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ر ا و بال 


سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة للطبعة الثانية: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه انی اھ کت نے 
والببحث والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طریقه» لأن ذلك هو الذي 
بوضل إلى السعادة كما قال الرّسول س صل الله عليه وسلم س + رهن 
سللك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقاً إلى الحنة. 

وقال تعالى: و إِتمً حى الله مِنْ عِبادِه الْعلَمَتوا » [فاطر 
من الآية: ۲۸] . ) 

وأوّل ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ هو وحي 
له إلبه بالعلم $ قرا اشم رَبك انی حَلَقَ ‏ حلَقَ اسن مِنْ 
َي آفرا ورك الام چ لدی عَلَمَ اقلم عل 
الإنسسنَ م لر يعم @ 4 »> [العلق: ١-ه].‏ 

وقال تعالى يخاطبه: ‏ فَأعلَم أنه لآ إل إلا آله وَأسََعَفِ 


e 
.]٠١ لذنبل 4 › [عمَّد من الآية:‎ 


عا 6 ) 
وقال تعالى: ل وقل رب زڏنی علا (2 4 [طه س الآة: .]٠١‏ 


وما قامت الحياة السّعيدة في الحياة الدّنيا والآحرة إلا بالعلم التافع. 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحه الله» ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
عا ا ا ن ار ور ارف ا س اا مي 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعىات 
العملاقةء الجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسّسات العلميّة والثقافيّة» الي تعمل على هدي الشريعة 
الإسلاميّة» وتقوم بتنفيذ السنياسة التعليميَّة بعوفير التعليم الجامعي 
والدراسات العلياء والنهرض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وحدمة اجحتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن و فعمادة الببحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واحباتاء الي تمثل جانبا هامًا من حوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو التهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: ررهسائل أصول الدين المبحوثة في عله 
أصول الوقه. عرض ونقد علي ضوء الکتای » تأليف: 
د.خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله 
وغل ا ا و و چا ال ر این 
معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


المقدمة. ¥_ 
استفتاح 
رداك الخمد لله مده و لستعينه و لستعفره» ونعود بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» sS SE‏ 
هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ھا ا 
ورسوله. 
۶ا لذن اوا انشا الل حى تقاتە ولا توإلاواً اتش [ 
عمران ۲ [٠‏ 
اا الاسر اتقو یک الذي خقکم نشي واحدةوخلق مت 
زوجها مهما رجالا كرا سء واتتوا اللالذي تسا لون به والأَرْحَام إن 
اک رتيا [١ e‏ 
۳ ٣آ‏ ان نوا ناله وقول قولاسّدىدا صلم لکماعمالکم 
ويغفر کد لووف" فازفرزاعَظيما) [ الأحزاب 


e [v\-v 


)١(‏ هذه خحطبة الحاجة ال كان رسول الله ي يعلمها أصحابه» أحرجها الأربعة 
وغیرهم. انظر: سنن أبي داود ٩۹۱/۲‏ (۲۱۱۸)» وسن الترمذي ٤٠٤/۲‏ رقم 
)١٠٠٠١(‏ وقال الترمذي: " حديث حسن"» وسنن النسائي ۹/٦ »۱۰٤/۳‏ 
وسنن ابن ماحة 1۰۹/۱ رقم (۱۸۹۲)» ومسند الإمام احمد ۲۹۲/۹ »)۳۷۲١(‏ 
وأفردها الشيخ الألباني بالحمع في كتابه: "خطبة الحاجة" 


مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أما بعد؛ 


فإن الله أرسل رسوله بالمدى ودين الحق» مداية الناس وإقامة الحجة 
على من عاند» وقد قام رسول الله يب عا اؤ تمن ee‏ 
البلاغ المبين» وقد أحذ عنه الصحابة الكرام العلم» فسمعوا منه الذكر 
وتعلموا الحكمة» وشاهدوا أعماله فأد ر كوا أسرار الشرع ومقاصده» 
فکانوا e‏ و ا نفس وفكر وشهود للترزيل 
وتصرفات البلغ الكرع ييو أعمق الناس غلا وإدراکا للأصول سليقة» 
فما كانوا بحاحة إلى دراسة قواعد مفردة بالبحث والتأليف ليستعينوا مها 
قي استثمار نصوص الشريعة. 

م أحذ عنهم العلم التابعون» وهم داحلون في حير القرون» فحملوه 
وبلغوه لمن أد ركهم» فاستغنوا كذلك عن تدوين أصول الفقه لقرب 
عهدهم بالوحي وقوة صلتهم بالصحابة وغلبة السلامة على لغة العرب من 
الدحيل» وهكذا استمر الحال إلى أن احتاج الناس إلى التأليف في أصول 
اله لط ن اجار تفر ا هة واا ل ك م وا 

يسر الله هذا العمل الجليل الإمام محمد بن إدريس ا 


اول من أله تي الكتب محمد بن شافع للب 
وغيرّه کان له سليقَة مثل الذي لعب من ليق . 


م تتابع الناس من بعده فى التأليف» إلى أن ظهرت مرحلة بدء 
الخلاف العقدي يؤثر في التأليف فيه» إذ دحل المعتزلة» فكتبوا في E‏ 


.۸/١ مراقي السعود - ضمن شرحه: نشر البنود-‎ )١( 


المقدمة. ۹ 
الفقه» وقابلهم الأشعرية فأدحلوا أصومم في أصول الفقه» وقابلوا المعتزلة 
بالردود والمناقشات. بل بالغ بعضهم فأدخحل المنطق في بدايات علم أصول 
الفقه زاعما أنه لا يوق بعلم أحد لا يعرفه» وقد اشقد نكير بعض أهل 
العلم لصنيع أولئك» وألفوا كتبا حردوها عما لا ينبغي إدخاله فيها. 

ولكن مع طول الزمن وغربة السنة وحفاء الحق عن كثرين 
ولصعوبة مسالك أكثر المتأحرين في التأليف» غمضت تلك اللسائل» 
ردق الست غل كت فن الاس اض إا نت القر ل فا إل 
أهل السنة أو أهل الحق» ووصم المحالف فيها بأنه حشوي أو بحسم» وني 
الغالب يقام التراع بين المعتزلة والأشاعرة» فلا يذكر القول الصواب في 
لمسألة أصلاء فلا هتدى إليه إلا بالبحث العميق في غير كتب الأصول 
غالباء أو من كان على دراية أصلا باحق وشبهات أهل البد ع. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «.. يوجحد في كثير من المصنفات في أصول الفقه» 
وأصول الدين» والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل 
العظيم عدة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألواناء والقول الذي بعث 
الله به رسوله لا یذ کره» لعدم علمه به» لا لکراهته لا عليه الرسول» '. 

وانقسم كثير من المتأحرين بذلك إلى حائر لا يدري أين الحق فيما 
يذكر من مسائل» وقد يعرض عنها مطلقا لوحشتها علي وقد يتابع الخطاً 
ظانا أنه الصواب وقد اسهم بعض أهل العلم في تنقية الأصول نما دحلهاء 
إما في كتابات متفرقة» أو مؤلف ججحموع هذا الغرض» وهذا قليل. 


(۱) شرح حدیث الترول - لابن تیمية ¬ ص/۳٤۳.‏ 


لذلك» ولأن المتعارف عليه قي أنظمة الدراسات العليا اشتراط تقلع 


جحث لنيل درحة علمية آثرت أن اخحتار موضوعا لنيل درحة العالمية العالية 


(الدكتوراه) حول هذا الموضوع» وميته: 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. ٠‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 

]١[‏ إن علم أصول الفقه قد أدحلت فيه مسائل كلامية كسثيرة 
خالفة للحق» وذلك لشدة ولع من ألف فيه بعلم الكلام» و رالفطام عن 
لألوف شديد» كما يقول أبو حامد الغزالي"» ويدل لذلك أن بعضهم 
وجخاصة أكثر المتأحرين له مؤلف في أصول الدين وآخر في أصول الفقه 
كالباقلاي والجويي والغرالي والآمدي والرازي والإينجي والتفتازان 
وغيرهم» فاحتلطت مسائل الأصلين» فاستلزم الأمر استخراحها وتمييزها 
من علم أصول الفقه مع بيان الحق فيهاء أما إن كانت المسألة مشتر كة - 
وهاهو الا ن ا ل ا ات 

][ إن أكثر ما بأيدي الناس من كتب أصول الفقه ذات نزعات 


(۱) سياق - إن شاء الله - نقل کلامه تاما ص/ ٤۷‏ . 


المقدمة. ۱۱ 
ها ل ل هراب و الال اف وو 
یذکر ولکن على غير وجهه ما فهمه خط أو بالتنفیر عنه کوصف صاحبه 
بالحشوي أو الحسم» فاستلزم الأمر إبراز ما لأهل السنة من قول فيما 
تناز ع فيه هؤلاء في مؤلف حاص مستقل ليتضح الحق فيها. 

[۳] إن أكثر المسائل ذات الصلة بأصول الدين المذكورة في علم 
أصول الفقه دقيقة وخحفية يصعب فهمهاء وقد يوردها بعض الأصوليين 
على أا من المسلمات أو يصفها بأما قول أهل الححق» وليس الأمر 
كذلك» فيسلم يما من لم يخبر أصلها ومن لم يتبين له ضعفها حاصة إذا 
کن اا ی كار عاء ااعرل ق م الاح عجار ارا 
او خرصا عل جخ جال اف ار بان بلك الال رر 
وردها إلى أصوهما ومناقشتها. 

]٤[‏ الفائدة العلمية الى أرحو الله أن يوفقن إليها وينفعي يها 
وذلك بالاطلاع على كثير من كتب أصول الفقه وأصول الدين. 

[ه] إن هذا الموضوع لم يسجل من قبل رسالة علمية شاملة لككن 
كل ما ذكر من أصول الدين في علم أصول الفقه - فيما أعلم - حسب 
أنظمة الدراسات العلياء بل لم أحد قي المكتبة الإسلامية حول هذا 
الموضو ع إلا كتابا واحدا بعنوان: رالمسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين» للدكتور/ محمد العروسي» وقد قرأت كتابه كله» وله 
فضل السبق» وتبين لي بعد قراءت له أن الحاجة ماسة للكتابة في هذا 


الموضوع. 


۱۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
خطة البحث: ) 

وقد حعلتها في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وحاتمة وفهارس وفيما 
يلي بيان تفصيلها: 
الأقدمة: 

وتشتمل على الاستفتاح وخحطة الرسالة» والمنهج المتبع فيها. 
التمهيد: ) 

) التعريف بعلم أصول الفمه.‎ ٢ 

-٣‏ الأسباب الباعثة لإدحال ما يتعلق بحثه بأصول الدين قي علم 

أصول الفقه . 

وأما أبواب الرسالة فهي: -١‏ التوحيد. ۲- النبوات. ۳- الأدلة. 

2 مسائل متعلقة بالأسماء والأحكام» والصحابة. 


الباب الأول: التوحيد: وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أول واحب على المكلف والطريق إليه. 

المبحث الأول: الواحب الأول على المكلف. وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: الواجب الأول تلل آهل السنة والحماعة. وفيه ثلاث 
مسائل: 


المقدمة. hı‏ 
اللسألة الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واحب على المكلف توحيد الله 
في الألوهية. 
المسألة الثانية: طرق معرفة وحود الله عند أهل السنة. 
المسألة الثالثة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة ودفعها. 
اللطلب الثانن: أقوال المتكلمين في أول واحب على المكلف وطريق تحصيله 
عندهم. وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: أقرال المتكلمين في الواحب الأول على المكلف. 
المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين مع المناقشة. 
للخت الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأقوال الي حكاها المؤلفون قي الأصول قي هذه المسألة. 
الطلب الثاني: بيان الصحيح في كيفية حصول العلم بعد النظر. 
المبحث الثالث: طريق ثبوت وحوب النظر. 
الفصل الثان: الأسماء الحسئ: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الاسم والمسمى والتسمية. وفيه مطالب ثلائة: 
اللطلب الأول: قول جمهور أهل السنة إن الاسم للمسمى. 
المطلب الثاني: قول المعترلة إن الاسم غير الملسمى وهو مخلوق. 
الطلب الثالث: أقوال الأشاعرة. 
المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسن بلا توقيف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف. 
الطلب الثاني الإحبار عن الله باسم لم يرد به السمع. 


| مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفصل الثالث: الصفات: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مذهب سلف الأمة قي صفات الله تعالى» ومقالة التعطيل 
المطلب الأول: مذهب سلف الأمة فى صفات الله تعالى. 
اللطلب الثاني: مقالة التعطيل الكلي لصفات الله وردها. 
للطلب الثالث: مقالة التعطيل الجرئي في منع قيام الصفات الاختيارية بال 


وردها. 
الطلب الرابع: المسألة المشتركة الأصولية مع اال 
المببحث الثاني: صفة العلم: وفيه تلاة مطالب: 
الطلب الأو ل: النسخ لا يستلزم البداء. 
للطلب الثاني: إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
اللطلب الثالث: تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده. 
المبحث الثالث: صفة الكلام. وفيه مطلبان: ٠‏ 
المطلب الأول: المذاهب الثلاثة المشهورة قي صفة الكلام. 
للطلب الثاني: المسائل المشتركة: تعريف الحكم»تكليف المعدوم والأمر 
بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
المبحث الرابع: صفة الإرادة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان نوعي الإرادة. 
الملطلب الثان: بيان قول الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة. 


٥ المقدمة.‎ 

الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق. وفيه 
نلائة مباحث: 

المبحث الأول: الحكم والعلل الغائية. وفيه مطلبان. 

بحت الثاني: التحسين والتقبيح العقليان. وفيه مطلبان. 

المبيحث القالث: تكليف ما لا يطاق. 

الباب الثايي: النبوة. 

وقد حعلت هذا الباب في فصلين: 

الفصل الأول: إثبات النبوة. وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: إثبات النبوة عامة. وفيه أربعة مطالب: 

الملطلب الأول: الدليل المعتمد في إثبات النبوة عامة. 

الطلب الثاني: حقيقة المعجزة وشروطها. 

الطلب الثالث: طرق الناس فى وحه دلالة المعجزة على النبوة. 

الملطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة على النبوة. 

المببحث الثاني: إثبات نبوة البي الخاتم يي ونسخ شريعته لما قبلها ولبوت 
أحكامها. وفيه ثلائة مطالب: 

اللطلب الأول: أدلة نبوته مب وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: استغناء كثير من المتكلمين .مععجزة القرآن عما سواها من 
المعجزات. 

المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته يل 


١١‏ ____مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه. 

اللسألة الثانية: وجه إعجاز القرآن. 

المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن. 

الطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لا قبلها نخ اشرات وار ا 
وفية مسألتان: 

اللسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجرية لا يناف بوت أحكام 
الشريعة. 

الفصل الثاني: رة الأنبياء: وفيه ثلاثة مباحث: 

اللجت لرل عة اة ورفن 

الطلب الأول: حد العصمة. 

المطلب الثاني: أصول الطوائف الى انبنت عليها آراؤهم قي العصمة. 

الميحث الثان: عصمة الأنبياء بعد النبوة. وفيه ثلاة مطالب: 

للمطلب الأول: عصمة الأنبياء نما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة. 

الملطلب الثاني: عصمة الأنبياء من المعاصي. 

الطلب الثالت: عة الأنتاء من اللسيان و لاطا قي الاحتهاد. وفيه 

مسألتان: 
اللسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسيان. 
المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطاً قي الاحتهاد. 


المقدمة. ۱۷ 
المببحث الثالث: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج مما وفهمها بحسب لمعن المراد 
والاستعمال. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة: وفيه ثلائة مباحث: 

لمببحث الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك. 
وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا في الدين كله. 

المطلب الثاني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض 
المقكلمين. 

اللطلب الثالث: الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعض 
عند بعض المتكلمين» وذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين. 

المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند معارضتهما للعقل عند 
المتكلمين. 

الملطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الدين عند 

الكلمي: 
المبحث الثان: الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين. 
الميحث الثالث: الاحتجاج بالقياس في أصول الدين. 


۱۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب لمعن المراد والاستعمال. وفيه ثلاثة 


ما خف: 

المبحث الأول: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. وفيه مطلبان: 

للطلب الأول: ابجاز من حيث الإثبات والمنع. 

الطلب الثان: الآثار المترتبة على القول بالمجاز في أصول الدين. 

الببحث الثان: المتشابه» معناه» وبيان التراع في عد نصوص الصفات منه. 
وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: معن المتشابه. 

الطلب الثان: تحقيق القول قي عد نصوص الصفات من ا 

المبحث الثالث: التأويل» معناه» وتحقيق القول في تأويل نصوص الصفات. 
وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة التأويل. 

الات الثانن: مناقشة القول بأن نصوص الا يدحلها التأويل 

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه 
فصلان: 

الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه ثلاة 
مباحث: 


المببحث الأول: حقيقة الإبعان. وفيه ثلاثة مطالب: 
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الطلب الأول: حقيقة الإبعان عند السلف. 

اللطلب الثاني: حقيقة الإيعان عند المرجئة. 

الطلب الثالث: حقيقة الإبعان عند الخوار ج والمعتزلة. 

المبحث الثاني: تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه. وفيه مطابان: 

للطلب الأول: تحقق لحوق الوعيد. 

الطلب الثاني: عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفا فيه. 

المبحث الثالث: الخطاً في مسائل الأصول وحكمه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصواب فى الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة. 

للطلب الثاني: حكم ابجتهد المخحطى في بعض مسائل أصول اللدين إن م 
ينف ملة الإسلام. 

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة: وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: عدالة الصحابة. وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة. 

امطلب الثان: عدالة الصحابة. 

لمطلب الثالث: المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم. 

المبحث الثاني: إمامة علي بن أبي طالب يه . وفيه مطلبان: 

اللطلب الأول: مناقشة المسألتين اللتين بحث فيهما إمامته بإيجاز. 

المطلب الثاني: الرد على الرافضة والزيدية قي ادعائهم اة على بالخلافة 
قبل الثلاثة رضي الله عنهم-. 


۲۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د خف غد ارف مخ 
الخامة: وتتضمن حلاصة الرسالة وأهم النتائج المتوصل إليها. 
الفهارس: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

-٣‏ فهرس الأحاديث. 

-٣‏ فهرس الائار. 

-٤‏ فهرس الأعلام. 

-٥‏ فهرس الفرق والطوائف. 

-٦‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 

۷- فهرس الأشعار. 

۸- فهرس المراحع والمصادر. 

-٩‏ فهرس الموضوعات. 


الأول: جمعت مادة الببحث على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: استقرأت بعض كتب أصول الفقه» وبخاصة الي عند 

كثير من الأصوليين» هي أهم المولفات فيه» وهي: 
١‏ - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار. لعبد العزيز 
البخحاري. ) 
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عبد العلي الأنصاري. 
۲ ) للمالكية: 
- نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله العلوي الشنقيطي. 
۳ ) للشافعية : 
١‏ - البرهان في أصول الفقه للجويي. 
- المستصفى للغزالي. 


۳ - اعحصول للرازي. 
٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 


٥ه‏ - البحر امحيط للزر كشي . 
- الفقيه والمتفقه - للخحطيب البغدادي. 


٤‏ ) للحنابلة: 


| - العدة للقاضي أبي يعلى. 


ه ) للظاهرية : 
الإحكام قي أصول الأحكام لابن حزم 


۲۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


م ألحقت كتابين للشيعة - الزيدية والرافضة - لإدخحال كثير من 
الأصوليين مسائل عنهما. 
٦‏ ) للشيعة الزيدية: 

١‏ - هداية العقول إلى غاية السول قي علم الأصول. 
۷ ) للرافضة: 

١‏ - عدة الأصول في أصول الفقه لأبي حعفر الطوسي. 

وأما المرحلة الثانية: فقد كانت انتقائية» إذ كنت أقرأً قراءة سريعة 
في مظان المسائل من الكتاب الذي أقرؤه» فمن هذه الكتب: 

ب شرح التلويح على التوضيح للتفتازان. 

-١‏ التلخيص للجويي. 

-٣‏ للمسودة لآل تيمية. 

-٤‏ التمهيد للكلوذان. 

ه- اا 

تنة تارا اراق 

e -۷ 

۸- العتمد لأب الحسين البصري 

-٩‏ شرح اللمع للشيرازي. 

-٠‏ فاية السول للإسنوي. 

-١١‏ الموافقات للشاطي. 


المقدمة. ۲۳ 

مع ملاحظة أنيْ كنت قد قرأت كتاب المسائل المشتر كة بين أصول 
الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي» وذلك عند تقدعي لخطة 
الرسالة لقسم العقيدة مبينا إمكانية الكتابة في الموضوع. 

No LUG, 
للدكتور علي الضويحي قرأته كله» وكان رسالة علمية بكلية الشريعة‎ 
بالرياض.‎ 

وما عدا ذلك من كتب الأصول كنت أرحع إليه قي أثناء كتابة 
الرسالة بحسب الحاحة» والأمر فيها ميسر لكثرة التحقيقات والفهارس 
العلمية المساعدة. 

وأما كتب أصول الدين فكنت قد حردت ما يناسب منها هذه 
اما اال ا جا ع اة ا 

الثاي: حاولت قدر طاقي أن أعزو الأقوال إلى مصادرهاء إلا ما م 
أهتد إليه فأنقل بواسطة» وذلك أكثره يحصل فيما ينقله الز ركشي في 
البحر المحيط عن كتب لا توحد حسب علمي الآن» أو ما عسر الوقوف 
عليه الآن كشرح المازري على البرهان» وغيره. 

الثالث: استقصيت الكلام عن المسائل الي لا تذكر على وحهها قي 
كتب أصول الفقه حاصة مسائل الصفات» وما عدا ذلك فأتوسط فيه. 

الرابع: تناولت من مسائل أصول الدين ما له ذكر في كتب أصول 
الفقه» إذ ليس الهدف تأليف كتاب يشمل كل مسائل أصول الدين. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أصول الفقه» إذا لزم الأمر» وذلك كتكليف المعدوم ونحو ذلك وإن م 
اسا ادك غاد ا لت وان ال ار انت 


٤ 


-حسب الحاجحة-» أبين فيه مواضع إيراد المؤلفين في الأصول لما سيبحث 
من أصول الدين. 
السابع: عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم 
السورة في الصلب لا في المامش تفاديا من كثرة الحواشي» لكشرة ورود 
الآيات في الرسالة» حى لا تتضخم الرسالة. 
الغامن: حر حت الأحاديث من المصادر الأصلية؛ فما كان فى 
الصحيحين أو أحدهماء أكتفي بتخريجه منه» ولا ألتزم ببيان مخرجه فيهما 
في كل المواضع إذا كان صاحب الصحيح أخحرحه في أكثر من موضع» 
وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة. 
وإِن يكن الحديث فيهما أتتبعه من المصادر الأصلية الأحرى» 
وأنقل أقرال أهل العلم ثي الحكم عليه مع الدراسة التقدية له» وترجیح ما 
راه ا حسب القواعد الحديثية. 
القاس رجت لاعلا إلا المحابة وم كان خا شن العاصرنة 
ترجمة موحزة» ومن تكرر امه لا أشير إلى موضع ترجته اكتفاء بالفهارس 
الله باحر ل اة 


العاشر: عرفت بالطوائف والفرق تعريفا موحزا. 


Y0 المقدمة.‎ 

الحادي عشر: شرحت بعض المصطلحات في المامش» وبعضها في 

الأصل حسب الحاحة» وقد اكتف بالمناقشات إذا كانت جحلي ما بیحٹ 
نه . 

الثاني عشر: ربت فهرس الآيات بحسب سورهاء وفهرس الشعر 

بحسب وروده في الرسالة» وما عدا ذلك من الفهارس فرتبته على حروف 


المعحم. 


۲٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
شکر وتقدیر: 
الحمد لله حمدا كثيرا - وهو للحمد أهل- وأثي عليه الخخيرء ولا 
أحصي ثناء عليه» هو كما انى على نفسه. 
أحمده تعالى على نعمة الإسلام» وعلى تيسير سبيل العلم قي بلد 
رسوله ب وبخاصة في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونسأله الات 
على العمل الصاح والعلم النافع. 

ی ا سین تا 
بالإإشراف على قي هذه الرسالة - مع كثرة أشغاله - وكان يجلس معي 
زا إضافا ظريلا ى ية للق اة ك جز اة ا حرا 

كما أشكر مشرق الأول على هذه الرسالة شيخي وأستاذي 
الدكتور علي بن ناصر فقيهي» الذي أمضيت معه مدة عامين في الرسالة» 
فأشكره على توحيهاته في جع المادة العلمية وتنسيقهاء ثم توحيهه في بداية 
كتابة هذه الرسالة» وقي تشجيعه على المواصلة. 

م أشكر كل أساتذتي ومشايضي الذين تلقيت عنهم العلم. 

وأشكر القائمين على هذه المؤسسة الطيبة المباركة الحامعة الإسلامية 
الي وفقني الله إلى طلب العلم بها ابتداءٌ من كلية الحسديث الشريف 
- والدراسات الإسلامية» ثم في مرحلي الماحستير والدكتوراه بقسم العقيدة 
من كلية الدعوة وأصول الدين» وقد أسهمت هذه الحامعة إسهاما طيبا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مبارکا ف نشر مذهب اللف عن ر أبقَاها الله ال ذلك وزادها 
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حيرأ» وبارك في حهود القائمين عليها إدارة وتعليما فجزاهم الله حيرا 
وسدد حطاهم وأهمهم الرشد والصواب. 

ثم أشكر للشيخين الفاضلين عضوي لحنة المناقشة» صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو هيئة كبار العلماء» وعضو 
هيئة اللجنة الدائمة للإفتاءء وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
ا لمحسن العباد البدرء الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة » أشكرهما على 
تقبلهما الكرع لمناقشة هذه الرسالة وتقوعها . 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


وهه خلانه مداحت. 
المنسحث الأول التفريف دأصول الددن. 
المسحث التادى. التفر نف دعلم أصول الفقه. 


المنحث الثالث. الأسناب الناعثة لاد خال مادتعلي بحنه هى 


أصول الدين فن علم أصول الفقه. 


التمهيد. ۳١۹‏ 
المبحث الأول 


التعريف بأصول الدين 
الأصل يطلق في اللغة ويراد به معنيان: 
-١‏ أساس الشيء الذي يقوم عليه أي أسفله'. 
1- منشأ الشيء ويعبر عنه بعض الأصوليين عند ذكرهم 
للمعن اللغوي بأنه: ما منه الشيء". 
والدين: اسم لحميع ما يتعبد الله به» ويطلق على الملةء وأصله من 
ا خضو ع والطاعة. 
- ولا شك أن أصل الدين: الشهادتان» فبهما يدحل اللكلف ف 
الدين وما النجاة من النار» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رروإذا كانت 
الشهادتان هي أصل الدين» وفرعه وسائرٌ دعائمه وشعبه داحلة 


)١(‏ انظر: لسان العرب ٠٠١/١‏ والقاموس الحيط ٠١٤١١‏ مادة (أصل). 

(۲) انظر: المعحم الوسيط ۲١/١‏ مادة (أصل). 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٠ء‏ وتقريب الأصول ص ۸۹ء نفماية السول 
۱ وشرح مختصر الروضة .٠۲۳/١‏ 

)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ۳۲۳ ولسان العرب 4٦١/٤4‏ والقاموس ال_يط 
٠٩‏ مادة (لين). 


Ter ججموع فتاوی شيخ الإسلام أبن نيمية‎ )٥( 


٢‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ويلحظ من المع اللغوي لكلمة رأصل» وحه دخحول الأدلة الدالة 
على أصول الدين من الكتاب والسنة المشتملة على المقاييس العقلية» قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفالدين أول ما يبن من أصوله ويكمل بفروعه» 
كما أنزل الله عكة أصوله من التوحيد والأمثال الي هي المقاييس العقلية 
والقصص» والوعد والوعيدء ثم أنرل بالمدينة سلا صار له قوة- فروعه 
الظاهرة » وقال أيضاً: «... وذلك أن أصول الدين إما أن تكون 
مسائل يحب اعتقادها قولا أو قولا رغملن كسا اتويد الات 
والقدرء والنبوةء والمعادء أو دلائل هذه المسائل»» ويدحخل في هذا: 
الإعان بجميع الكتب والملائكةء ويليه: أصول الشرائع المتفق عليه" . 

ومن ههنا يعلم وجه إدحال باب ممذه الأدلة في ضمن هذه الرسالة 
ٳذ هي ضمن أصل الإبعان بحتب ا وهي كذلك لازمة للإمان 
بالنبوةء الى هي أحد ركني الشهادة. 

لكن قد ينشاً سؤال» وهو: ما وحه إدحال الباب الرابع وهو ما 
يتعلق بالأماء والأحكام والصحابة- ضمن هذه الرسالة؟ فالجواب: 

أن المسألتين تعدان من الأصول الى ضل فيها بعض الفرق قال أبو 
القاسم التيمي: وال بعض العلماء: الأصول الى ضل يما الفرق سبعة 
أصول: القول في ذات الله سبحانه» والقول فى صفاته» والقرل فى أفعاله» 


."o°/\ . المصدر نفسه‎ )١( 
.٠١ »۲۷/١ المصدر نفسه ۲۹۰/۳ وانظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.۳٦٦-۳۹٤/۳ انظر جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


iı التمهيد.‎ 

والقول في الوعيد» والقول في الإبعان» والقول في الققرآن» والققول في 
امام 

اع ا کوان ف ا ا کا اال 
الكبار الي عليها أهل السنة وإن لم تكن معدودة في أصول الدين» فيكون 
إطلاق هذا اللقب من باب التغليب» كما أنه قد يسمي بعض أهل العلم 
کتابه بالتوحید -كابن خزبة مثلا- مع أن فيه التوحيد ومسائل أخحرى» 
فيكون إطلاق علم التوحيد على المسائل ا وهذا شيء 
متعارف عليه عند أهل العلم. وسيأي النقل عن بعض أهل العلم-كأبي 
زرعة وأبي حاتم الرازين وابن بطة- في عد المسألتين في ضمن أصول الدين . 

على أن بعض ما يبحث قي الأسماء والأحكام والصحابة منه ما 
يستلزم الخلاف فيه الطعن في أصول الدين» فمن قدح في عدالة الصحابة» 
فقد أبطل حجية الأدلة الشرعية» لاهم نقلتها إلينا. 

وقد يرد سؤال آخر هناء وهو: لقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية 
ناقدأ ومعترضا على هذا التقسيم فهل قصد إبطال التقسيم من أساسه؟ 
أو أراد شيعا آحر وعندئذ فما توجحیه کلامه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له 
أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين هم بإحسان ولا أثمة الإسلام» وإنغا 


."۸۳-۳۸۲/۲ الحجة في بيان انحجة -لأبي القاسم التيمي-‎ )١( 


.۳۹٣ - ۳٤ انظر ص/‎ )۲( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هو مأخحوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذ کره من 
الفقهاء في كتبهم» . 


فهذا الكلام وإن كان ظاهرا في إنكار التقسيم إلى أصول وفرو ي 
لکن لابد من توحيهه توجيها يناسب مقصود شيخ الإسلام في مواضع 
أحرى» وقبل ذكر التوجيه أشير إلى سبيين داعيين إلى سلوك مسلك 
التوجيه: ٠‏ 

الأول: أن شيخ الإسلام نفسه قد نص على التقسيم إلى أصول 
وفروع تي مواضع عديدة أكثر نما نص على منعه» وقد تقدم ذكر شيء 
منه"» فإن قيل: رعا كان ذلك بناء على التسليم الجدلي» أحيب: إنه إن 
احتمل ذلك لا في بعض كلامه» إلا أنه لا يعكن القول بذلك في سائر 
المواضع» كما سيتضح بعد قليل -إن شاء الله-. 

الثاي: ان التقسيم ال اول وفروع ېدو أنه کان سائغا عند أهل 
العلم السابقين»› فمن ذلك ما قاله عثمان بن سعيد الدارمي: ((۰۰. وقد 
علمتم يقينا أنا م نختر ع هذه الروايات و م نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة 


اممادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» » وقال ابن أبي 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »۳٦٤/۲۳‏ وانظر فیه ۰۲۰۷/۱۹ »٥٦/٦‏ 
ومنهاج السنة ۸۷/١‏ وقد قال بنحوه ابن القيم ¬ كما في مختصر الصواعق 
المرسلة- ۳/۲ -11. | 

(۲) انظر ص/۳۱ - ۳۲. 

(۳) الرد على الجهمية للدرامي ۸۲. 


التمهد . 1 
خام وسال آي ٠‏ واا زرعغة عن ذهب أهل اة ى أصول الدين 
وما أد ر كا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فققالا: 
أد ركنا العلماء في جميع الأمصار» ا وعراقا e‏ واا اا 
فكان من مذهبهم: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله 
غير مخلوق بجمیع حهاته» والقدر خیره وشره من الله ...» » ثم ذکرا ما 
يتعلق بالصحابة» واستواء الله على عرشه» ورؤيته ثي الآحرة للمؤمنين» 
وما يتعلق بأمور الآحرة من الجحنة والنار والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة... وشيعا من الأسماء والأحكام والإمامة" ٠...‏ وابن أي حاتم 


له کتاب اه أصول الدين) وهر مطبو ع. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم» أبو محمد التميمي السرازي» مححدث 
فقيه» له الرد على الجهمية» والجحرح والتعديل» والتفسير» ولد سنة ١٠۲ه‏ وتولي 
2 ) 
انظر: سير اعلام البلا 18/1۳7 ©: 

(۲) محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتع الرازي التميمي» إمام» ممن بحور العلم 
با لحدیث» ولد سنة (٥۱۹۰١ه)‏ وتوف سنة (۲۷۷ه). 
انظر: الحر ح والتعدیل ۰۲۰٤/۷ »۳٤۹/۱‏ وسير أعلام النبلاء .۲٤۷/١۳‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠١۷١/١‏ 

© افر الصكر ده ۷ ك4 


۳٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقال ابن بطة": ررأهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالتوحيد وبالرسالة [و] بأن الإبعان قول وعمل ونية» وبأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وججحمعون على أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لا 
يكون... م ذكر مسائل تتعلق بالآحرة من الحنة والنار والرؤية» ومسائل 
في الصفات» وإمامة الأربعة رضي الله عنهم- والصحابة» وبين أن هذه ٠‏ 
المسائل نما يعلمه العامة والخاصة ثم قال:] ثم أهل الجحماعة مجمعون بعد 
ذلك على أن الصلاة مس» وعلى أن الطهارة والغسل من الحنابة فرض› 
وعلى الصيام والزكاة والحج والجهادء وعلى تحرمم الميتة والدم ولحم 
ا لخترير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق» وتحرم شهادة الزور» 
وأكل مال اليتيم» وما يطول الكتاب بشرحه» ثم احتلفوا بعد إجماعهم 
على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين احتلافا لم يصر ممم إلى 
فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض» فاختلفوا في فروع 
الأحكام والنوافل التابعة للفرائض» فکان هم وللمسلمين فيه مندوحة 
ونفس وفسحة ورحمة» ولم يعب بعضهم على بعض ذلك» ولا أكفره ولا 
سه ول E‏ ) 


)١(‏ عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أئمة السنة 
الصنفين فيهاء وكان فقيها حدثاء من مصنفاته الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية»› 
الشرح والإبانة توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: طبقات الحنابلة ١١٤/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء .٥۲۹/۱۱٩‏ 

(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٥۸-٠١۷/۲‏ ه٥‏ الكتاب الأول. 


التمهيد. ۳ 

وكلام هذا الإمام قاقر ارق ا ما سيس ات 
وأحرى فروعاء ثم حعل أصول الشرائع اجمع عليها تالية للقسم الأول 
ملحقة به. 

ثم بعد هذا يكن تلمس توجيهين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منع تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وكلاهما مقبول: 

التوجيه الأول: أن مسمى أصول الدين قد أدحل فيه ما ليس منه 
من قبل المتكلمين» كالكلام عن الجواهر والأعراض بطريقة تستلزم نففي 
صفات اللّه» وإيجاب أولعك المتكلمين على كل مكلف النظر -بطريقتهم 
الكلامية- ليتوصل إلى معرفة وحود الله» فأحطأوا مرتين؛ مرة إذ ادعوا أن 
معرفة الله نظرية لا فطرية» ومرة إذ ادعوا أنه لا يعكن التوصل إلى المعرفة 
إلا بطريقتهم. 

وهكذا نحدهم موا تعطیلهم توحيدا» وإيجابمم العقلي على اللّه: 
N E ON a E E‏ 
ونفوا الحكمة المقصودة لله في أمره وفعله» واضطربوا كلهم قي أمر القدرء 
فمن قائل بالحبر» وقائل بنفي القدر» و كلهم ألبت النبوة بطريقة مشكلة» 
لا له من لوازم فاسدة التزمها» كنفي الحكمة والقول ممساواة الملعحزة 
للسحر والكرامة قي الحقيقة» ثم شرعوا في التفريق بينها بأمور لا تكاد 
تنضبط» وغير ذلك كثير ما أدحلوه في مسمى أصول الدين» بل موا علم 


۳۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أصول الدين بعلم الكلام"! ثم م يكتف ابن السبكي عند بحثه عن التقليد 
بذكر حكمه فقط» وإنما لجا إلى ذكر جمل ما لا بد من معرفته حسبما 
موروثة عن رسول الله يل لا عن هؤلاء وي هذا يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية: رر... وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا 
الاسم فيه إجمال وإيمام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع 
والاصطلاحات» ان الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 
الدين» فهو موروث عن الرسول يلل ...» » فكلامه هذا مفاده: صحة 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وأن المنكر صنيع المتكلمين لإدحاهم فيه 
ما ليس منه» ويجلي هذه الحقيقة بصورة واضحة» قوله قبل كلامه المنقول 
عنه سابقا: رروأما الدين الذي قال الله فيه: أ شرك ف من 
الذن ما لذن به الل € [الشورى »]۲١‏ فذاك له اشا وفروع 
2 وقال أيضا: رو إنغا الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكمة 


- والإحكام‎ ء]٥/١[‎ ٠٤١-١٠۲/١ والمستصفی‎ A-YY/\ انظر: البرهان للجحريي‎ )١( 
.٠٠-۲۹/۱ وسلم الوصول‎ ۰٤٦/۱ والبحر المحیط‎ ۰۷۰۸/١ لللآمدي‎ 

(۲) انظر: جمع الجوامع - مع الآیات البینات ¬ .١١١-۳۸۷/٤‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .٤١/١‏ 
ز٤)‏ المصدر نفسه ۱ 


التمهيد. ۳۹ 
النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون 
أصول الدين»› وأما ما يدحله بعض الناس في هذا اللسمى من الباططل» 
فليس ذلك من أصول الدين ...» “. فتضمن كلامه هذا فائدتين: 

-١‏ أنه توحد مسائل ودلائل تستحق أن تكون مسائل أصول الدين»› 
شريطة أن تكون موروئة عن الرسول بي وهو وإن نم ستحددها 
هناء لكن تقدم النقل عنه اقا ف دی 

-٣‏ أنه أنكر إدحال الباطل من المسائل والفاسد من الأدلة ي مسمى 
أصول الدين» لما لا يجوز أن تكون منقولة عن الرسول يبا 
فكيف تحعل من أصول الدين. 
ومن هذا نعلم صحة التقسيم إلى أصول وفروع حن على رأي 

شيخ الإسلام نفسه. 
التوحيه الثاني: أن أهل الكلام بنوا تقسيم الدين إلى أصول وفروع 

على أمور غير منضبطة» وغير محررة» فمن ذلك: 
| - زعم بعضهم أن رحد الأصل ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا 

بأمر واحد» فیندر ج تحت هذا ا لحد مسائل الاعتقادء وتخرج عنه مسائل 

الشرع أجمع قطعيها وججتهدها» "» وهذا ذكره القاضي الباقلان» ولعله 


يعن بالأمر الواحد ما لا يتعدد فيه الحق» وهذا بناء على رأيه في تصويب 


.۳۸/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.۳۲ - ۳۱ انظر ص/‎ )۲( 


(۳) التلحیص للحویيٰ ۳۳۲/۳. 


٤٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
کل الحتهدین فی الفرو ع» فإن کان هذا اراد من کلامه» فإنه يترتب عليه 

تأئيم المحطيء قي الأصول مطلقا بخلاف المخحطيء قي الفروع» وهذا 
مستدرك من حهة أن بعض مسائل الأصول -إذا كانت دقيمَة- لا يأ 
فيها المخحطيء» و كذلك بعض الفروع -الحليلة الظاهرة- كالعلم بوجوب 
الواحبات كمبان الإسلام الخمس» وتحرع الحرمات الظاهرة المتواترة» 
تلحق .عسائل الأصول» فيكون جحاحدها كافراء فالقول بأن كل ما موه 
أصول الدين يأثم المحطيء فيه» قول غير صحيح» وكذا مقابلة» بأن كل 
ما موه فرو ع الدين لا يأ المحطيء فيه ليس صحيح'. 

وریا یکون مراده -بل هو الأظهر- من قوله: «بأمر واحد» أي أنه 

لا ینسخ » فمراده أنه يؤمر به بأمر واحد» ولا یغیر هذا بأمر آخر ناسخ 
ل 


وهذا مزیف عنده أيضا لأنه يجوز تقدير نسخ وحوب المعرفة 
عندنا» لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ» "» فهذا الكلام 
وان کان فيه نظر» لکنه یکفي نی رد تعریفه اصول الدین عا ذكر. 

وعندي -والله أعلم- أن القول بأن أصول الدين ما لا يرد تقدير 
النسخ عليه» قول صحيح قطعاء فأصول الإعان ثابتة في كل الشرائع ل 
تنسخ» بل حى أصول الشرائع ثابتة لم تنسخ. 


(۱) انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٦١-۷ه.‏ 
(۲) التلحيص للحوييٰ .٠۳۳/۳‏ 


التمهيد. ٤١‏ 
۲ - وزعم الباقلاني أيضا في قول له آخر أن: ر حل الأصل: ما 
يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع . 
وهذا ظاهر في أنه قد قصر أصول الدين على ما يدرك بالعقل فقط› 
وهي كل المقدمات الي يتوصل ما إلى إثبات وجود الله ومعرفته» وهذا 
مستدرك من جهة أَهُم يقرون بأن بعض مسائل أصول الدين كن 
إدراكها بالنقل إما وحده وإما مع العقل» على أن ما يدرك بالعقل لا 
يثبت وجوبه إلا بالشرع» فعلى كلامه هذا يخرج من أصول الدين وحوب 
معرفة الله ومعرفة النبوة.. وهو غير صحيح» بل إن هؤلاء الأشاعرة 
تجوزون تقدير نسخ وحوب معرفة اللّه» وهذا يدل على أَمُا شرعية لا 
عقلية حضة» ولذلك نقل الجويئ أن القاضي نفسه زيف هذا القول فقال: 
روو زيف فی هذا الکتاب ما ذکره ق کتبه) وقال: لا ينبغي أن يحد يما 
وأمثاها أصول الدين» إذ يدحل عليه وحوب معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته» ووحوب معرفة النبوة» ووحوب معرفة هذه الأصول من أصول 
الدين» فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل .مسائل الفروع» مع علمنا بأن 
یا ع ع م اال رما الأول 
فى العقليات» . 


( اقلحض لی ٣۳۴/۳‏ 

(۲) في المطبوع " زينت " وأشار الحقق ني الامش أا ي نسخة (زين). والصواب ما 
ابته أعلاه وهو (زيف). 

(۳) يقصد كتابه التقريب في أصول الفقه الذي لخصه الجوييٰ. 

.۳۳۳/۳ التلحيص للحوييٰ‎ )٤( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۳ - وقد قیل: ِن اول الدين الأمور الشرعية العلمية» وأما 

) (Vol as 
العملية فهي الفروع ب‎ 

وهذا مزيف من حهة أن الأمور الشرعية العلمية قصد با الاعتققاد 
لا العمل» والصحيح أن الاعتقاد من جملة العمل» بل هم قد ذكروا أن 
الترك فعل»› وعلى هذا فهذا الحد غير دقيق» ولو قيل إمُم قصدوا حصر ) 
أصول الدين فيما يتعلق بالقلب» فكيف يفعلون مما عدوه في الفروع وهو 
قائم بالقلب كالنية. 


۲ 


إن الاقلان استقر ریه على حد آخر عبر عنه الجویی قائلا: 
«فا لحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل 
مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع » ويكون معتققد خلافه 
حاهلا فهى من الأصول» سواء استندت إلى العقليات أو لم تستند 
إلهك . 

وهذا الحد مبي على تييز أصول الدين من حهة الحكم على 
المحالفة فيها»ء وهو غير حرر» لأن بعض العقليات عندهم ۾ يأت بها 
الشرع أصلا بل فيها ما يخالف الشر ع قطعا وأنضا: إن بعض ما ذکر 
في ضمن أصول الدين دقيق» وقد حرى فيه حلاف كير فلا يكون من في 
شيء» لكن هذا الإيراد الأحير دفعه الجويي بقوله: ر فإن قال قائل: 


(۱) انظر: مایة السول ۲۹/۱. 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص .٠۷‏ 
(۳) التلحیص -للحوییٰ- ۳۳۳/۳. 


فالعقليات الى يتكلم فيها أرباب الكلام» ويقول الاستقلال بذواتما في 


العقائد تعد من الأصول ولا يتحقق فيها تحر الخلاف؟ قلنا: إن كانت 
منوطة بقاعدة من قواعد الدين» فإن كانت من الدقائق فيحرم الحلاف 
فيهاء وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول 
ا 

وهذا الكلام وإن كان ظاهره الصحة» لكنه متعقب بأن ما كان 
E a A a‏ 
التزم هذا كان حكمه حكم الفروع. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رربل الحق: أن الجليل من كل 
واحد من الصنفين مسائل أصول» والدقيق مسائل فرو ع» ". 

وإذ قد نحز هذا » فإنه يعلم وحه إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية على 
المتكلمين في تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع. 


TTY التلحيص للجوييٰ‎ )١( 
.٠٦/٦ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


_ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ E: 
امبحث الثان‎ 


التعريف بعلم أصول الفقه 

لقد تقدم بيان معن كلمة أصل في اللغة"» فبقي أن يشار إلى معى 
الفقه: 

فهو قي اللغة الفهم والعل". 

وقد قيد بعلم الشريعة وخحصص بالفروع منهاء وقد عرفه العلماء 
بتعريفات كثيرة» ذكر أن من أحسنها: 

١‏ - العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال". 

۲ - أو هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية. 


(۱) انظر ص/ ۳۱. 

(۲) انظر لسان العرب e‏ والقاموس المحيط ٤١١٠ء‏ والمعحم 0 1۹۸/۲ 
مادة (فقه). 

(۳) انظر: التلحيص للجويي ٠٠٠/١‏ وشرح اللمع ۸l‏ والوصول إلى الأول 
١‏ وشرح تنقيح الفصول ۱۷ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
١١۱-١‏ وإرشاد الفحول .٤۷/١‏ 

E والتوضيح مع شرحه‎ ٦/١ والإحكام للآمدي‎ ۷۸/١ انظر: امحصول‎ )٤( 
.٤١/١ وشرح الك وكب المنير‎ ١ 


٥ التمهيد.‎ 

فقال: ررالفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة 
علما أو ظنا أو نحو ذلك» “ ويلاحظ أنه م يقيده بالفروع. 

وأما أصول الفقه فقد ذكر في تعريفه أقوال كثيرة» وإن من 

ررأدلة الفقه الإجمالية» و كيفية اللاستفاده منها» وحال الك 0 

وبعضهم يقتصر على قوله: أدلة الفقه الإجمالية) باعتبار أا قواعد 
كلية ينبن عليها الفقه» فتشمل الأدلة الأربعة» أعى الكتاب والسغة 
والإجماع والقياس»› ومباحث التر حيح وعيرها من طرق الاستفادة 
بعضهم لالت ”وهو حال المستفيد- من التعريف» لأنه تابع ET‏ 


.٠ه٥١/١ الاستقامة‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام سللآمدي- ۷/١‏ والبحر الحيط 4١/١‏ وقد يعبر بعضهم بالطرق 
لا الأدلة» لتشمل الأدلة والأمارات. انظر: المعتمد ٥/١‏ والحصول ۰۸٠/١‏ والبحر 
ا حيط ۳۹/١‏ وهذا التفريق لا داعي له. 

(۳) انظر: البرهان ٠4١/١‏ والتلحيص ٠٠١٠/١‏ والإحكام للآمدي ۷/١‏ والوصول إلى 
الأصول ١١/١‏ وروضة الناظر ٠٠١/١‏ والإبهاج ۲٠/١‏ والبحر الحيط .٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: سلم الوصول ١٤/١‏ والحنفية عادة يعبرون في تعريفهم أصول الفقه بالقواعد 
الي يتوصل .ععرفتها إلى استنباط الفقه. انظر: التوضيح وشرحه التلويح ٠٠٤/١‏ 
والتقرير والتحبير .۲٠۸/١‏ 

.٠۹/۱ والبحر الحیط للرزکشي‎ ]٥/۱[ ٩/۱ والمستصفی‎ ۱٦۰/۱ انظر: شرح اللمع‎ )٥( 


٤٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ويهذا يعلم أن موضو ع أصول الفقه» الأدلة الشريعة الكلية من حيث 
ما يثبت بها من القواعد الكلية» ومن أمثلتها: أن الأمر لالإيجاب والنهي 
للتحرم ما م يرد ما يصرفهما عن ذلك» والعام ما انتظم جميع ما يندرج 
تحته والمطلق ما دل على فرد شائع بدون قيد» وهكذا... 

وفائدة هذا العلم عظيمة»ء إذ به يبحصل صله القدرة على استنباط 
الأحكام من الأدلة. 

وإذ قد علم موضو ع علم أصول الفقه أنقل ما قاله الشاطي في بيان 
الدحيل في هذا العلم» فقال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبن 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك: فوضعها 
في أصول الفقه عارية .... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من 
المسائل الي تكلم عليها المتأحرون وأدخلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضع» 
وال اإباحة هل هى نكت آم 9 وسال أمر الجدرم ب 2 
انتقد ما أدحل فيه -وإن كان له علاقة بالفقه- عند الالتفات إلى المذاهب 
الكلامية» كالمسائل الي تعرد إلى التحسين والتقبيح العقليين والحكمة 
العلا . 


.۳۸-۳۷/١ الموافقات للشاطي‎ )١( 
.٤١-۳۹/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


التمهيد. ۷ 
المبحث الغالث 


الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه 


بأصول الدين في علم أصول الفقه 

بمكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين: 

السبب الأول: غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه. 

ار و و و 
الكلامية: رروإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على 
aS ale CE a CS‏ 
اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول... 
وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل 
كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا 
ا لخلط» فإنا لا نرى أن نخلي هذا اجمو ع عن شيء منه» لأن الفطام عن 
TE N‏ 

وقال الطوف: رر... العا لم بأصول الفقه دون فروع» ككثير من 
الأعاحم تتوافر دواعيهم على المنطق» والفسلفة والكلام» فيتسلطون به 
على أصول الفقه» إما عن قصد أو استتبا ع لتلك العلوم العقلية» وههذا جحاء 


)١(‏ المستصفی ۲۹-۲۷/۱۱ ]٠١/١[‏ » وانظر ما قاله الجويئ في البرهان ۷٠١/۲‏ من أنه 
استوعب معظم عمره ې مباحتثه عمده صنأعة الكلام: العلة والمعلول في المعقول. 


۸ __مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
- كلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على الشتغلين» 
مزوجا بالفلسفة» حى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب 
أصول الفقه» لغلبته عليه» واحتج بأنه من مواده كما ذكر في صدر هذا 
الشرح» فت رکوا ما ينبغي» وذکروا ما لا ینبغی» '. 

فلو نظرنا فيمن ألف في أصول الفقه من طبقات متعددة» لوجحدنا 
لأكثرهم مۇلفا أو أكثر قي الكلام» فمن ذلك: 

ألف القاضي أبو بكر الباقلاني کتابا في أصول الفقه سماد التقريب»› 
وله في علم الكلام: الإنصاف» والتمهيد» وغيرهماء والجويي له البرهان» 
ولخص كتاب الباقلان في أصول الفقه» وله في الكلام الشامل والإرشاد» 
ولمع الأدلة» والعقيدة النظامية» والغزالي له المستصفى والمنخول في أصول 
الفقه» وله ني الكلام: الاقتصادء وقواعد العقائد - ضمن إحياء علوم 
الدين- وغيرها. 

والبزدوي له مصنف في أصول الفقه وفي أصول الدين» والرازي له 
احصول والمعا لم قي أصول الفقه» وله قي الكلام: المعا م وأساس ا 
واية العقول فى دراية الأصول» والمطالب العالية» وغيرها. 

والآمدي له قي الأصول: الإحكام في أصول الأحكا» وله فى 
الكلام: أبكار الأفكار» وغاية المرام. 
٠‏ واليضاوي له تصره الشهور منهاج الوصول إلى علم الأول 

وله في الكلام: طوالع الأنوار وغيره» والإيجي له قي الأصول: شرح مختصر 


(۱) شرح مختصر الروضة ۳۸-۳۷/۳. 


ابن الحاحب» وف الكلام: المواقف وغيره» والتفتازاني له في الأصول شرح 
التلويح وغيره» وله في الكلام: شرح المقاصد وغيره» والأمثلة كثرة» 
وفيما ذكر كفاية. 

ولذلك يكثر عزو كثير منهم إلى كتبه الكلامية أثناء بحثه لمسألة 
أصولية معينة» ومن هؤلاء الجوييٰ والرازي» والآمدي» وابن 
حر 
السبب الثاي: وجود علاقة ما بين العلمين: 

وأعئ بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة - وإن كان الاستطراد 
غير لازم - لكن يبرز مدى تأثر المؤلف في الأصول .عذهبه. 

وأعى بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية. 

E A 
والمكلف به» فاشتر ك معها الكلام عن الحكمة والتعليل» والتتحسين‎ 
. والتقبیح» وتکلیف ما لا یطاق‎ 


)١(‏ انظر مواضع من البرهان أحال فيها إلى كتبه في الكلام أو إلى علم الكلام مطلققا 
AY ANI oY‏ 

۳۸/۰ ۲۷۹ ۰۲۵۷/٤ ۰۲۲۸/۳ ۰۱٤٩ ›۸٩۹/۲ انظر: المحصول للرازي‎ )۲( 
e 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام -للآمدي- ١١/۳١ ء۲۳١۰ ١ ٠۰/١‏ 
TYCO ETOCS‏ 

.\PVcoVvT otf = انظر: الإحکام لابن حر‎ )٤( 

( انظ تخر الر د =۴ ۹: 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

وكذلك ما يتعلتق بحجية الأبار والإجماع والقياسء فهي ما يشترك 
فاد 

وما استطردوا فيه كثیرا ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر 
والنهي والخبر والعموم والقرآن» وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام 
النفسي» فيعرفون كل ما تقدم باللسان ومرة بالنفسايي» ومذهبهم مع 
بطلانه لا يحتاج إليه قي أصول الفقه قطعأء لأا كلها مبنية على 
الألفاظ'. 

وكذلك الكلام عن التأويل والمتشابه والجاز» كلها مشت ركة بين 
الأصول - مطلقا ¬ والفروع» فمثلاً عن التأويل يقول الحويي: «فلا أُرى 
ني علم الشريعة بابا أنفع منه لطالب الأصول والفرو عي . 

وأما ما يكون مقدمة من مسائل أصول الدين» فمشل مسألة 
العصمة» فقد قدم الأصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة» أو عند 
بحثهم عن الأفعال» ووحه تقدع الكلام عنها على ما ذكرء أن حجية 
السنة أو صحة التأسي بالرسول ييي في أفعاله متوقفة على عصمته". 

کر ی ال ا ا در اوی 

رالعادة» وإما حل إشكال وارد عليه» فقد ينكر المكلم شيعا ني أصول 


.]٤١۷/١۱[ ۱۲۷/۳ انظر: المستصفی‎ )١( 
.۲۷۱/۱ البرهان للحوییٰ‎ )۲( 

(۳) انظر البرهان ۳۲١ ۳٠۹/۱‏ فماية السول 1/۳ والبحر الحیط »٠۳/١‏ وشرح 
E‏ المنير ۲ وفواتح الر موت ۷/۲. 


التمهيد. ٥١‏ 
الدين كالحكمة عن العلة ومسالكهاء يجد نفسه متناقضاء لأنه عندئذ 


يضطر إلى إثبات الحكمة في الشرائع - فيضطر إلى بحث المسألة بطريققة 
متكلفة!. 
إليه أصلاًء كعلم المنطق الذي يزعم أصحابه أنه علم إذا روعي يعصم 
دة اة قد افسدت الضرر ر كرا م اا 
I‏ 9 
الفقه: علم الكلام ! 

هذا كله كثرت مباحث الكلام في كتب أصول الفققه خحاصة 


المطوّلات. 


)١(‏ انظر: المستصفى -للغرالي- ٠۷٠١-۳١/٠١‏ [١/١١-١ه٠]»‏ وروضة الناظر -لاإبن 
قدامة- »۸۹-۲۳/١‏ وختصر ابن الحاحب -مع بيان المخحتصر- ٤۸-۳۳/۱١‏ 
وتقریب الوصول ۱۲۸-۹۲۳. 

(۲) انظر: البرهان -للجويئ- ۰۷۷/١‏ والوصول إلى الأصول ٠١/١‏ وبيان المخحتصر 


۱ وغیرها. 


e 
لیا اول‎ 
حند‎ + 
: الو‎ 
اليه.‎ 
ب و الطر دق .ال‎ 8 

وهده ارده 8 | 

لفصل الاول: آول واحب على المكلف 

لحسسي. 

١ ç 
الاسم‎ ٠ىدانلا‎ 
۱ 
لصمات.‎ 

١ ١تلانلا لمصل‎ 
۱ 


ما 3 
لتحسين والنشث ونكلبف 
۱ ۰ ۰ 
٠a ۱‏ 
فمصل الر اح . at‏ 9 
8 دطق. 


الباب الأول: التوحيد. 0© 


الفصل الأول 
أول واجب على المكلف والطريق إليه 


عهید: 

إن الكلام عن الواحب الأول على المكلف أدحل في علم أصول 
الفقه في موضعين : 

الموضع الأول : لما تكلموا عن موضوع أصول الفقه - وهو 
الدليل الشرعي - فاستطردوا في ذكر معن الدليلء إلى أن تكلموا عن 
النظر وإفادته العلي ومنه النظر اعرف لوحود الله تعالى» الذي عند أكثر 
لمتكلمين الأصوليين أول واحب على المكلف. 

وأما الموضع الثاني" : فلما تكلموا عن الاجتهاد والتقليد. فرعوا 
الكلام عن التقليد فى أصول الدين» ومنه معرفة وحود اللّه. 

وقد حعلت هذا الفصل قي نلانة مباحث. 

اليخث الأول أقرال اناس ى الواحب الأول غلى الكلن. 

المبحث الثاي: كيفية حصول العلم بعد النظر. 

المبحث الغالث: طريق بوت وجوب النظر. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: المستصفى للغزالي ۲۸۷/١‏ [١/۸۷]ء‏ وامحصول -للرازي- 
١‏ والإحكام -للآمدي- ١١٠-٠٠١/١‏ والبحر الىحيط للز ركشي ٠۷٠/١‏ 
وفواتح الرحموت ۰٤٤/۱‏ وشرح الک و کب للمنیر .٠٠۹-۳۰۸/۱‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال: البرهان للحوييْ ۷٤4١/۲‏ والفقيه والمتفقه للحطيب 
البغدادي ٦٦/۲‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٠۹١‏ البحر الحيط لاز ركشي 
۸ 


الباب الأول: التوحيد. ۷ 


المبحث الأول 


أقوال الناس في الواجب الأول على المكلف 

لقد احتلفت طرائق الناس قي ذكر الخلاف ق الواحب الأول على 
ف دک دعر ل وچ د ا ارال 
وبعض الأقوال متداخلة كما سيتضح عند عرضها -إن شاء الله- وقد 
بالغ بعضهم فيحكي الإجماع على قول يكون الحق غيره» وقد يحكي قولا 
ينسبه إلى جماعة والحال أنه ليس قولا لهم - أو يكون النقل غير حرر. 

E 
ف اراخب الأول... على بضعة عشر قولا:‎ 

أحدها: أن أول الواجبات العلم بالله» وهو المنقول عن الشيخ أبي 
ا 

والتانن: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العام» ومعرفة الصاني» 
وهو المنسوب إلى الأستاذ أي إسحاق'. 


)١(‏ بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي توي سنة ٤(‏ ۷۹ه) لقب بالمصنف 
لكثرة تصانيفه ومنها: البحر الحيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم الققرآن. 
اف لر الا ان جج ۷ 0 ورات الدب ا6 

(۲) علي بن إماعيل الأشعري شافعي المذهب» توي سنة (٤۳۲ه)»‏ من مصففاته: 
ا ل و ی ار وف کان 
See E E‏ 
انظر: تاريخ بغداد »۳٤۷/١١‏ وتبيين كذب للمفتري ص٦ .٥‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد الإسفراييي الأصولي الشافعي. توني سنة (۸٠٤ه)‏ من مصنفاته: 
كتاب الجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين وكتاب أدب الجدل. 


0۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح. وهو اخحتيار الإمام" في 
ا 

والرابع: أنه حب الإبعان بالله ورسوله» ثم النظر والاستدلال المؤديان 
إلى ذلك وهو اخحتيار أصحاب الحديث. 

والخامس: قول أبي هاشم“ الشك» ونقل عن ابن فورك“. 

والسادس: الإقرار بالله ورسوله. 

والسابع: النطق بالشهادتين. 

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل» ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع: اعتقاد وحوب التقليد. 

والعاشر: التقليد. 

الا ف الق ر في إلا ات غب هبب 


اعتماده. . e‏ اه 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الملقب بإمام الحرمين- أحد كبار الشافعية 
توفي سنة (۷۸٤ه).‏ من مصنفاته: ماية المطلب قي دراية المذهب. والبرهان في 
أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب للمفتري ص۲۷۸-٥٠۲۸»‏ وطبقات الشافعية للسبکي |= ` 
۲ وسير أعلام النبلاء للذهمي .٤۷۷-٤1۸/۱۸‏ 

.۲٠ انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد ص‎ )١( 

(۳) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الحبائي المعتزلي» توفي سنة (۳۲۱٣ه)‏ 
وله کتاب امع الكبير وكتاب العرض. انظر: سير أعلام النبلاء .٦۳/٠٠١‏ 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأشعري» توفي سنة (٦٠٤ه)‏ وصنف 
التصانيف الكثيرة منها: مشكل الحديث. انظر: تبيين كذب للمفتقري ص۲۳۲› 
وسیر اعلام النبلاء .۲٠٤/۱۷‏ 

.۷١-۷١/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )٥( 


الباب الأول: التوحيد. ۹ 

فيلحظ من هذا النقل أن الأقوال الثلائة الأول مكن الجمع بينهاء 
فقد قال الباحوري': «والأصح أن اول واحب قصدا: العرفة وأول 
واحب و و النظر» و ف القصد إلى النظر». 

وأما القول الرابع المنسوب لأهل الحديث فغير محرر النقل عنهم فيه 
فهم حقا قالوا: إن الواحب الأول هو الإبعان بالله و ولكن القسول 
بام قالوا بوحوب النظر المؤدي إليه بعده فغير صحيح عنهم. كما سأيي 
إن شاء اللّه. 

والقول الثامن لا فرق بينه وبين القول الرابع. 

ولا فرق كذلك بين القول السادس والقول السابع. 

والأقوال الأربعة - بعد تحريرها- وهي الرابع والسادس والسابع 
والثامن - معناها واحد. 

وعكن تقسيم تلك الأقوال في مطلين» ها: 

الأول: قول أهل السنة والجحماعة. 

الان وال ا کمن 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوري توفي سنة (۲۷۷٠١ه)‏ من مؤلفاته: 
حاشية الباحوري على أم البراهين وتحفة المريد على جوهرة التوحيد. انظر: الأعلام 
للز ركلي »1۷-٦٦/١‏ ومعجم المؤلفين .۸٤/١‏ 

(۲) تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص۳۸ وقد نقل الز ركشي عن الرازي قولا قريب 
من هذاء انظر البحر المحيط ۷١/١‏ ولكن ليعلم أن القول الأول من الثلاثة ليس فيه 
إيجاب النظرء وهنا الحمع إنغا هو للأشعرية للتوفيق بين أقوالهم وقول الإمام 
المنتسبين إليه. هذا وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قولا له بوجوب النظر. 


e‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الملطلب الأول 
الواجب الأول عند آهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: ررإن السلف والأئمة متفقون على أن 

وذلك هو توحيد الألوهية الذي حقيقته: إفراد الله جل وعلا بالتعبد 
ق جميع أنوع العبادات وفق ما حاء به رسول الله 2 

قال ابن منده“ في أحد أبواب كتابه الإبمان: ررذكر ما يدل على أن 
أعلا الإيعان الى دعا إليها وأوطما: شهادة ألا إله إلا الله»“ ثم ساق فيه 


تعد أحاديث. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية» تولي نة 
(۷۲۸ه) من مؤلفاته: درء تعارض العقل والتقل؛ ومنهاج السنة النبوية. انظر: 
البداية والنهاية .٠٤١١-١٤١/١٤‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل۸/١٠.‏ 

(۳) انظر في تعريف هذا التوحيد: o‏ ابن تة T/1‏ 
وجحريد التوحيد للمقريزي ص٥٠‏ وتيسير العزيز الحميد »۳٦-۳۳‏ وأضواء البيان 
E a N a eg‏ 

ف عو ی و ا ی د ا ا ا 
امصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن مصنفاته: الإعان» والتوحيد» ولد 
سنة(۳۱۱ه) وتوفي سنة (۲۹۵ه). 
انظر: طبقات الخحنابلة ۱1۷/۲» وتذكرة الحفاظ .٠١١١/۳‏ 


)٥(‏ الإبعان لابن منده ۰٠٥٦/۱‏ وانظر ۰۱۹۲/۱ ۳۷٦ ۰۲۰۲ ۰۱۸۲٤‏ وغیرها. 


الباب الأول: التوحيد. ٦١‏ 
ومعلوم أن من أقر بالشهادتين فهو مقر بوحود الله وربوبيته» لأن 
عبادة الله لا تقع إلا بعد العلم بوحوده. وأن الخلق فطروا على الإقرار 
بالل كما ستأن أدلة ذلك إن شاء الل ٠“‏ وعليه تعين البحث فى مسألتين؛ 
الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واحب إفراد الله بالعبادة المشروعة» 
والثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية. 
المسألة الأولى:الأدلةالدالة على أن أول واجب توحيدالله في الألوهية". 
الدليل الأول: إن جميع الرسل قد دعوا إلى توحيد الله قي عبادته» 
وذلك لأن الشرك الذي وقع فيه من وقع كان ي العبادة مع إقرارهم بالله 
اا ا ا جميع الرسل دعوا إلى 
اا الله تعالى: زكر E‏ 


ور ر 


لارحي إلا ا 1 لأا فاعبدون) E‏ الدليل على أن 
الشرك الذي وقعوا فيه كان ف الألوهية فكقرله: وتابؤمن ارم بالله ل 


وم مش رکن) | يوسف ]١١٦‏ قال جاهد": عانم قومم: الله حالقنا 


.۷٤ - ٦/ص انظر‎ )۱( 

(۲) أشار إليها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل .۷-٠/۸‏ 

(۳) أبو الحجاج بحاهد بن جير المكي» كان إماما في التفسير مقدما فيه على كل ممن 
أخحذ عن ابن عباس -رضي اه عا و ق 2 انظر: الجر ح 
والتعدیل ۳۱۹/۸ وسر اعلام النبلاء ٤٤۹/٤‏ . 


1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ورزر وميتنا) فھذا إعان» 2 ر عبادهم a‏ اه وهدا تال 


على إقرارهم بو حود رهم» ويۇيدە: قوله تعالی: ر5 ن برزقکم من السَاء 
E SE‏ 


م و 4ے ر 
رر ر I‏ 


الي ومن مدر لائر سيه فسقولون الله فمل أفلا تقون )€ [يونس ١۳]ء‏ فإقرارهم 
N TT‏ أول ما أمروا به هو م 
الفا ف وهو وید اله تال ق غباد ته و نودده: 

الدليل الثايئ: إن الغاية من خلق ا هي عبادة الله بامتفال 
رغ کا قال اد ا (وتاخانت لحن ولإنس إلا ل يعبدون) 
[الذاريات »]٦‏ مع بيانه أنه فطر الناس على الإقرار به 3 فلا یکلفهب 
بتحصيل الحاصل» وإنا يأمرهم بعبادته ويحتج عليهم بعلمهم السابق 
ربوییته. کقرله: (ا اا الاس اعبدوا رکم الذي خلقکموالذين من 
بلک کم ت تقون الذي جل لاض راشا والسَماء بتاء ونر من 
| فارج به سن ارات رزقا کا فلا تجعلوا | وا اندادا ر 


)١(‏ أحرجه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره حامع البیان ۰۷۸-۷۷/۱۳/۸ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري »٠٠.۳/٠۳١‏ ولعكرمة مثل قول جحاهد كما 
علقه البخاري تي صحيحه ٠٠٠/١۳(‏ مع الفتح) ووصله ابن حرير في تفسيره 
۸و صححه ابن حجر تي الفتح ٠۳/۱۳‏ ٥»وانظر‏ تغليق التعليق لهه .۷٠/‏ 

(۲) انظر ص/٦‏ - .۷٤‏ ا 


الباب الأول: التوحيد. ۳“ 
تلو )€ [البقرة ۲۲-۱] فأمرھم بعبادته لأنه المتفرد جخلقهم والإفضال 
عليهم بأنواع النعم الي عددهاء وماهم عن الشرك به لا يعلمون من 
ربوبیته» قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: ا (: 
«وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي 
يدعو كم إليه الرسول من توحيده هو الحتق لا شك فيه»). 

الدليل الثالث: وهر حاص مدي رسول الله -يي- وعبر عنه أبو 
المظفر السمعاني”“ بقوله: رتواترت الأحبار أن البي يي كان يدعو 
الكفار إلى الإسلام والشهادتين»" اه ومن ذلك على سبيل المغال قول 
الرسول -ييةٍ- ررأمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


رسول ا وقوله عاذ بن حبل - رضي الله عنه - لا عة ان 


(۱) اخحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ١٠٠٤/١/١‏ وني إسناده شيخ 
الطبري محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف مع تبحره في العلم. 
انظر: ميزان الاعتدال ٥۳١/۳‏ والمعى الذي رواه عن ابن عباس صحيح ومنقول 
كذلك عن عكرمة وقتادة وأيده ابن جرير الطبري في تفسيره المشار إلييه 
۱14-۱ . 

(۲) أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» وقد كان حنفياً توي سنة 
(۸۹٤ه)‏ ومن مؤلفاته: الانتصار لأهل الحديث» والقواطع ني أصول الفقه. 
انظر: الأنساب للسمعاني ۱۳۹/۷ء وطبقات الشافعية للسبكي »٠٠٠/١‏ وسرر 
اعلام النبلاء .١١١/١١۹‏ 

(۳) الانتصار لأهل الحديث -مختصره- ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي ص۷۲٠.‏ 

)٤(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري في صحيحه لي عدة مواضع منها: ي الزكاة» باب 


وجوب الزكاة برقم ٠١۹١‏ (صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري »٠٠۷/۳‏ 


“f٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأ رسول 
الله» فهذا نص ف أن الشهادتين أول واحب على الملكلف» وكان أيضا 
عند بيعة الرحال والنساء أول ما يبدأ به البيعة توحيد الله فى عبادته بقوله: 
Sa A a aR‏ 
«بایعوني علی الا تشر کوا باللّه شیغا». 
e O :‏ 
عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
ا (٤(‏ 
دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل: انه مسلم») اه 


وأحرحه مسلم في صحيحه ٠٠/١‏ كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام رقم ..١۹‏ ) 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ۹١-۹٤/١(‏ مع الفتح) كتاب الإممان» 
باب ۷- برقم ٥‏ واخحرجه مسلم فی صحیحه ٥۳-٣۱/۱١‏ کتاب الإعان» باب 
الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله برقم ۲١‏ واللفظ له. 

(۲) حديث بيعة الرحال متفق عليهء أخحرحه البخحاري في صحيحه ۸١/١‏ مع الفتح ) 

برقم ۱۸ وأحرحه مسلم في صحیحه ۱۳۳۳/۳ برقم ۱۷٠۹‏ وأحاديسث بيعة 
النساء فيهما كذلك»صحيح البخاري برقم ٤۸۹۲‏ (مع الفتح۸/٦٠٠)‏ ورقم 
٤‏ (مع الفتح ۲۱۱/۱۳). وصحیح مسلم ۱٤۸۹/۳‏ برقم ۱۸٦٩‏ . 

(۳) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه» من كبار الشافعية» من 
تصانيفه: الإشراف في احتلاف العلماءء وكتاب الإجماع» توفي سنة (۸٣١۳ه).‏ ) 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي »٠١۲/۳‏ وسر أعلام النبلاء .)٤۹٠/١٤(‏ ) 
)٤(‏ نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۷/۸ ولم أجحده فيما 
ا ) 


الباب الأول: التوحيد. 0 
وقال ابن القيم: رأجمع السلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فقد دحل ي الإسلام) وهذا يدل على أن ذلك اول 


الواجبات. 
المسألة الغانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية: 


إن کل من سلمت فطرته تکون معرفته بالله ضرورية» ونا تکون 
نظرية كسبية في حق من فسدت فطرته .حؤنر حارجي» فيحتاج عندئد 
لظ ( - وأدلة ذلك: 

[1] قول رسول الله -يل-: رما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو بمحسانه أو ينصرانه»“» والفطرة هنا هي كما عرفها 
الشيخ السعدي“ بقوله: «رهي الخلقة الي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الحوزيةء الإمام العلامة الحافظ 
برع تي علوم كثيرة» توفي سنة (١١۷ه)‏ من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» وأعلام الموقعين. 
انظر: البداية والنهاية٤ .۲٤۲٠/۱‏ 

(۲) مدار ج السالکین ٤۲۱/۳‏ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠١ ۳۰٤-۳۰۳/۳‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البخحاري في صحيحه ۲٠٠/۳(‏ مع الفتح) كتاب الجنائز» برقم 
۹ وأخحرحه مسلم في صحیحه )۲۰٤۷/٤(‏ کتاب القدر برقم ۲۹۰۸. 

)٥(‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي توفي سنة (١۱۳۷١ه)‏ له مؤلفات 
نافعة في التفسير والفقه والعقيدة منها: تيسير الكرعم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
انظر ترجمته في مقدمة كتابه الرياض الناضرة لأحد تلاميذه. 


8 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
مفطورين عليها وعلى عبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم 
ا مستعدين لقبول الخير والإحلاص لله والتقرب إليه»“ اه أي أن 
مُوحَّب الفطرة ومقتضاها الإبعان بالله والإقرار به وحبه» والخضوع له» 
وهذه المقتضيات والموحبات تحصل شيا بعد شيء بحسب كمال الفطرة 
وسلامتها من الموانع» وليس للمراد أن الإنسان حين يخرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين موحدا لله لأن الله يقول: (وللة اجك من طون 
ناتك لاتعلمونشَيا) [النحل ۷۸]ء والأدلة الدالة على صحة تفس ير 
ا عا ذكر كثيرة منها: 

الأول: أن الرسول -يلل- لم يذكر لموحب الفطرة ومقتضاها 
شرطاء وإنغا ذكر ما بنع موحبها (يهودانه أو بعجسانه أو ينصرانه)» ولا 
ذكر المؤثرات الخارحية م يقل (أو يسلمانه) ما يدل على أن اللراد 
بالفطرة ما ذكرناه سابقا. 

الثاي: ورود روايات هذا الحديث تفسر الفطرة المذكورة فيه» منها 
قوله -يٍ-: رعلى هذه الملق)"» وهذا يدفع كل تأويل متوهم هذا 
الحدیث. 


. 1٦ ٤ص ممجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.۳۸۳/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (۲) 
.۲١٤۸/٤ هو الحديث المحرج سابقا وهذه اللفظة لمسلم في صحیحه‎ )۳( 


الباب الأول: التوحيد. 1۷ 
الغالث: أن تفسير هذا الحديث ما ذكر يؤيده كذلك ظاهر القرآن 


وأحاديث أحر؛ أما ظاهر القرآن» فيقول الله تعالى: فاقم وجه ك للدان 


حنيفا فرت الله الى فطرالّاسعَها)[الروم ]۴١‏ فقد عم الله كل الناس 
بمذه الفطرة ( فطرَ الاس € وأضافها إليه إضافة مدح ( فطرت‌الله©)» لأن 
ل فطرت )€ منصوبة على المصدرية الدال عليها الفعل فاق ) ولا شاك 
هي الفطرة الى فطر الله الناس عليها“ وهذا هو المنققول عن عامة 
اا 

وأما الأحاديث الي تؤيد تفسير الفطرة ما ذكر فمنها: قول الله 
تعالی فیما یرویه عنه رسول لله - ي في حديث قدسي: ررحلقت عبادي 
حنفاء کلهم وإمم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . 0 

الرابع: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين» فهموا أن الملراد 
بالفطرة الإسلام» وذلك أن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله 
0 سألوه عن أطفال a‏ ,ذلك لوجود المؤ تر الخارجي الذي 
يغير تلك الفطرة» ولم يسألوا حينها عن أطفال المسلمين» نما يدل على أن 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۷۲/۸. 
(۲) انظر: تفسير ابن حرير الطبري حامع البیان .٤٠/۲٠/١۱١‏ 


الحدیث رقم .۲۸٠۰١‏ 


A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفطرة المقصود مما ما ذكر» ويؤيده أن أبا هريرة - رضي الله عنه - 


راوي الحدیث - تلا عقب الحديث قول الله تعالى (فطرت اله التي فر 


E‏ [الروم |۳١‏ أما التابعون ففهمهم يدل له قول الزهري°0 
«ریصّلی على كل مولود» وإن كان لعية» من أجل أنه ولد على فطرة 
الإسلام...» م استشهد با لحدیث الذكور. 

[۲] أن البراهين العقلية تدل على وجحود فطرة قابلة ومقتضية للخير 
وأعظم ذلك: الإبمان بالله» وتفصيل ذلك بناء على فرض حدل» وهو أن 
معرفة الله ليست ضرورية وإنغا نظرية: 

أولا: لو فرض أن معرفة الله نظرية وليست ضروريةء وطلب إقامة 
أدلة على الإقرار بوحوده وبربوبيته» فعندئذ نقول: هذه الأدلة إما أن 
تستند إلى علوم نظرية أو ضرورية في إثباتهماء لا جوز إثباها بعلوم نظرية» 
لأنه يتوحه السؤال إلى هذه العلوم النظرية كذلك م أثبتت؟ فإن كانت 
نظرية كذلك أدى ذلك إلى الدور القبلي والتسلسل في الموثرات 


.۳۷١/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري اللإمام الحجة الحافظ الفقيه 
توفي سنة (١٠١ه).‏ أدرك بعض الصحابة. انظر: اجرح والتعديل »۷١/۸‏ وسير 
اعلام النبلاء .۴۲٠٣/٥(‏ 

(۳) اُخرحه عنه البحاري ف ف )1/۳ مع الفتح) برقم .٠١١۸‏ 

)٤(‏ سيأتي شرح الدور القبلي - إن شاء الله > ص/۱٤۲هامش‏ (۲)» وأما التسلسل ني 
المؤثرات أو العلل أو الفاعلينء فالمراد به: رأن يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل› 


الاب الأول: التوحيد. 1۹ 
وذلك باطل» فلم يبق إلا القول بأن تلك العلوم النظرية تنتهي إلى علوم 
ضرورية فطرية أولية. وهذه العلوم الضرورية شرط وحودها صحة الفطرة 


وسلامتهاء فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العل. 


ثانيا: إن جرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم والإرادة إلا 
إذا انضاف إلى ذلك قوة في النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة» 
يوضحه أنا إذا أردنا تدريس البهائم والجمادات بعض العلوم وأعددنا ها 
وسائل تعليمية کما ممييءَ لبن آدم» لما حصل ها ما يحصل لبن آدم مسن 
العلم مع أن الوسائل متفقة» والسبب في ذلك احتلاف القوابلء والقابل 
هو مقتضى الفطرة» وهذا يدل على أنه لو لا ما في القلوب من الاستعداد 
لعرفة الحقائقء لا أمكن النظر المؤدي إليها. 


ثالغا: إن الذي يريد أن ينظر ويستدل لمعرفة وجحود الله ل با 
ينقدح ي نفسه شیئان» أحدهما: شعو ره . مطلو به ولا -وهو إنبات وجود 
ا Ela‏ الدليل الذي يستدل به يؤدي إلى مطلوبه - وهذا 


إلى ما لا ماية له» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء». درء تعارض العقل والنقل 
۱.. ویوجد تسلسل آخر متنازع فی جوازه - والصحیح حوازه - وهو: 
«التسلسل في الآثار: بأن يكون الحادث الثاني ا على حادث قبله» وذلك 
الحادث موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم جرا درء تعارض العقل والنقسل 
I‏ 

(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠۹/۳‏ 

ASS E NO) 


V۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يدل على وحود استعداد في النفس لمعرفة الحقائق' فإن قيل: إن شعوره 
عطلوبه كان بالتعليم لا بشيء مستقر أصلا فجوابه: أن التعليم وحده 
غير كاف» وإغا لا بد من وجود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم» ويحكن 
أن يوحه سؤال للمعترض وهو: فمن علم الشخص الأول إذا؟ وذلك 
يؤدي إلى الاعتراف بالفطرة والإشهاد لا حالة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نمانية براهين عقلية تدل على 
إثبات الفطرة بالمعن المعروف عند سلف الأمة. واكتفيت بالثلاثة منها 
هنا. 


]٣[‏ وما يدل على أن معرفة الله فطرية: شعور الإنسان بحاحته 
وافتقاره إلى ربه في بقائه وتقلبه» خاصة عند الشدائد والأهوال الي يشعر 
أنه لا عکنه الخروج منها وحده - فما من إنسان تلم به شدة لا خرج له 
منها إلا اتجه إلى ما هو أقوى منه ليخلصه وهو الله» حى المش ركين كما 


ر3 


قال الله تعالى: (وإذا مس اسان ضردع نبا ب اذا و ةمث 
کان ندعو یمز کال رتل نداد مضل عر سیل فر م بکفر ل 
نسحاب الار ) [الزمر ۸] فإذا کان شعوره جحاحته إلى ربه 
ضروریاء فأولی أن یکون شعوره بوحوده ضروریا. - حن الونيٰ و 


اللحد الذي لا يقر بوحود الله جيل سبب وجوده إلى الطبيعة - وذلك 


.٤۸/١ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠۲/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
. ٤٦۸-٤٥٦/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. ۷۹ 
سببه فساد فطرته وتغيرها- ولكن الشاهد إقراره بوحود خحالق وإن م 
يهتد إليه. 

]٤[‏ أنه قد تقدم أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة وفق ما 
شرع مع ذكر الأدلة» وتقرير الحجة هكذا": 

)١(‏ لو لم يكن الإقرار بالله وربوبيته فطرياًء لدعاهم إليه ولأ إذ لا 
يتصور تکلیفهم بعبادته وهم م یعرفوا وجحوده. 

(۲) وکذلك لساع معارضي الرسل عند دعوهم بققول الله : 
ذلك» دل على أن المعرفة كانت مستقرة عندهم و ويوضح ذلك ويجليه 
أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام مدة عشرة قرون» والناس كلهم 
کانوا علی الإسلام -کما قال ابن عباس - رضی الله عنهما - مستدلا 

: ن و ا فر ۰ 
بقول الله: ۶ وکم اهلکتا من الفرون من بعد نوے) [الإسراء ]١۷‏ فنص الله 
على أن الإهلاك كان بعد نوح عليه السلام» وهو لا يهلك إلا إذا حالف 
المرسل إليهم رسوله» فدل على أن من قبلهم كانوا على الإسلام» إذا 
فالأصل هو التوحيدء ومنه معرفة اللّه. 

)١(‏ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »44-٤۸/١‏ ودرء تععارض العقل 

والنقل ۱۲۹/۳ ودلائل التوحید للقاسمي‌ .٠۹۲-۱۹۱‏ 

.٦١ - ٦/ص !نظر‎ )۲( 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۳۰/۳ .٤۹۱ »٤٤۰/۸‏ 
)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره ۳۳/۳ وعزاه إلى البخحاري ولم أده فيه. 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

a e E E |‏ 
األوهية وليس في الربوييت كما قال لله عن قوم نسوح: (وقالوالا تذرل 
پک ادر ودا ولا شوغ E O‏ [نوح ۲۳] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ررأسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى ججالسهم الي كانوا يجلسون 
اناب وسموها بامائهم» ففعلواء فلم تعد حن إذا هلك أولفك, و 
العلم عت “.اه ولذلك أرسل الله إليهم توا بقوله: زا 
وجا إلى قرمه تالا قن عدوا الما کم من إلهغبر: ره( [الأعراف ]٥۹‏ 
وهکذا کل رسول کان يأن قومه ا اله وخدة ت ما يبدل 
على أن الستقر في فطرهم هو الاعتراف ر - ولذلك کان يحتج 
عليهم بإقرارهم هذا ليفردوا له العبادة كما تقده" 

ومعلوم أن كل أقوام الرسل كانوا كذلك إلا ما أثر عن فرعون 
المتظاهر بإنكار الرب تعالى» وقوم إبراهيم عليه السلاء") ومع ذلك 
فالطريقة الى سلكها الأنبياء لإثبات وحود الله م ال سلكها 
التکلنو ن = كما ياق مقصلا ن رضح إن شاء ال-0 


)۱( أحرجه البخحاري في صحيحه (۸/١٠ه‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب )١(‏ من 
سورة نوح برقم .٤۹۲۰‏ | 

(۲) انظر ص/۰ - .٦٤‏ 

(۳) انظر: درء تعارض ل والنقل .٤١٤-٤٠0۳/۷‏ 

.۸٩ - انظر ص/۷۷‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. V۳‏ 
و بالجحملة فإن الرسل كانت تقول لأقوامها: (أفى الله شك فاطر 
السَمّاوات والأرْض) [إبراهيم ]١١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فدل 
ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المحاطبين» وهذا ييين امم 
مفطورون على الإقرار»* اه. 
هذا وليعلم أن أهل السنة لا قالوا إن معرفة الله فطرية» لم يطلقوا 
ذلك في حق كل إنسان بعد التأثر. وإنما قيدوا ذلك في حق من سلمت 
فطرته» كما حاء في الحديث السابق“ فكل من سلمت فطرته فالنظر 
لإاثبات وحود الله ليس واحبا علیه» وما من تغيرت فطرته فأنكر وحود 
٠‏ الله فيلرمه أن يثبت وحود الله أولا باي دليل شرعيء ثم يعبد الله جحل 
وعلاء فوحوب إثبات وجود الله في مثل هذه الحالة من نوع وحوب 
الوسائل المؤدية إلى الغايةء أي أن ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
فمن لم يعرف وحود الله لا يعبده» فوحب عليه عندئذ تحقيق هذه الوسيلة 
ليقوم بالواحب المقصود والغاية المطلوبة وهو إفراد الله جحل وعلا 
E‏ 
وليعلم كذلك أن أهل السنة لما قالوا إن المعرفة ضرورية» م يقولوا 
إن هذه المعرفة كافية» وإنما قالوا: حب عليه أن يحصل معرفة أحرى» وهي 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ٤٤١/۸‏ . 
(۲) انظر ص/٥‏ - .٦٦‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 


عبادة الله حل وعلا عا شرع فالمعرفة الأولى: معرفة فطريةء والمعرفة 

الثانية: معرفة كسبية إعانية لا تحصل إلا بالوحي» أما الأولى» فيمكن أن 

تحصل بالعقل» وهي كذلك معرفة مستلزمة للمعرفة الثانية مقتضية ها ٠.‏ 
فإذ قد علم ذلك فلتعقد مسألة عن طرق معرفة وحود الله: 


المسألة الثالئة: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة: 


إن الطرق الدالة على وحود الله كثيرة» ولا يصح حصرها في النظر 
العقلي فقط كما يزعم المتكلمون» فمن تلك الطرق: دلالة الآيات» ودلالة 
العقل» وفيما يأ إشاره إلى تلك الطرق» ق أا تحصل 


معرفة وجود الله تعال: 
الأول: دلالة الآيات: 


والآية هي العلامة» فآية الشيء: علامته الدالة عليه" ودلالة 
الآيات تشمل آيات الأنبياء» وآيات النفس» وآيات الآفاق» وآيات 


الكدين رسا 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ct\-./۲‏ ردرء تعارض المفل 
والنقل ۸/۷١٠ء‏ وشرح الك وكب النير 1/۱. 

(۲) انظر: التسهيل لعلوم التتريل لابن حزي .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤١/۹ ۰٤۸/۱‏ 

.o- |۷ انظر: أضواء لبان للشنقيطي‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۷o‏ 

[1] دلالة آيات الأنبياء على وحود الله: 

وهذه الطريقة شرعية جيء الشر ع ياء وهي قوية في دلالتهاء لا 
شك فيها""» لأما جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل؛ 

-أما دلالة الحس: فشهود الآيات عيانا» وذلك يؤدي إلى علم 
ضروري» لأا من حنس الحوادث الي تحدث بل أشد لقوتما وغرابتهاء 
م يحصل نقلها بعد ذلك نقلا متواترا بحصل العلم الضروري به. 

-وأما دلالة العقل» فلأن ارتباطها .مدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة 
العقلية الأحرى .مدلولاتماء ولأا عند حدوثها وبعد انقضائها لم يقع ها 
معارض البتة ررواعتضد ذلك او آحدهما: انراز نضر الأنبيياء ف 
عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالايات الرائعة» وئانيهما: سلامتهم 
وأتباعهم» ونحاتمم على الدوام من نزول العذاب على أعدائهم ولا مرة 
واحدة» وذلك بين فى القرآن». 

وهذا قال ابن القيم عن هذه الطريقة: رروهذه الطريق ممن أقوى 
الطرق وأصحها وأدما على الصانع وصفاته ا وارتباط أدلة هذه 


(۱) انظر: الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ٤٦-٤٠٥‏ والحجة في بيان امحجة 
لأبي القاسم التيمي ١١۷-١١١/۲‏ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ار ای غل الى این الررر ٤:‏ 5: 

(۲) قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص هه . 

(۳) يقيّد كلام ابن القيم ما قاله شيخ الإسلام: «فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع 
على طريق الإ جمال» وأما تفصیل صفاته وأسمائه فتعلم بالسمع»|إ.ه. درء تعارض 
العقل والنقل .٠٠۸/۷‏ 


۷٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطريق مدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .عدلولاتهاء فما 


جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء وهمذا س 


الله آیات يتات( اھ 


ووحه ذلك أن أي رسول إذا أرسله الله إلى قومهء أيده بالآيات 
العجزات تصديقا له» كما قال الله تعالى: ( لقد ارسلتا رسلا بالبیتات 


راما لکناب) [الحديد [٥‏ وقال رسول الله -: «مامن 


E‏ اا فا آم عله ال و کان 


الذي ار ته وخا اوخاه اله إل فاق ذلك الر سول قر مه ميا ف 
أنه رسول من اللّه» فيأمرهم بعبادة الله وحده» وترك الشرك به» ويأتيهم 
بالآيات الي تؤيده وتدل على صدقه» فإذا ههنا أمور أريعة: 

الأمر الأول: بيان أنه رسول. 

الأمر الثان: بيانه أن الله هو الذي أرسله» سواء كان المخاطب مقرا 
بوحود الله أو غير مقر بوحوده". 
الأمر الثالث: بيانه أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. 


.14۷/۳ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 

0 متفق عليه ؛؟ أحرجه البخحاري في فضائل القرآن ٦۱۸/۸(‏ مع الفتح) باب كيف 
نزل الوحي.. رقم )٤۹۸١(‏ وأخحرحه مسلم في صحيحه )4/1 - كتاب 
الإبعان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة رقم .)٠١١(‏ 


(۳) مثال من لم یکن مقرا بوجود الله ولو ظاهرا: فرعون. 


الباب الأول: التوحيد. ۷۷ 

وحهة دلالتها أا حصلت عند دعواه تلك الأمورء وأنه لا سبيل 

إلى معارضتهاء لأنما لا يقدر على مثلها أحد من الخلق» فدل ذلك على 
اا من الله ولأما كذلك حدث عظیم لا بد ما من محدث أحدثهاء 


وهر الله سبحانه و 


ومن الأدلة الدالة على أنه بمكن إثبات وجود الله بآيات الأنبياء: 


1 امد ول مو سی -عليه السلام- اش لاہات ربوبية الله 


اطا و غ و ورن کن اه کان وکود ال کے 


قال الله عنه: قال رونوا ا [الشعراء ۲۳]» فحا 

موسى عليه السلام بأدلة هي آيات لهف الآفاق والأنفس» تبطل ادعاء 
فرعون للربوبية - وهي وحدها كافية - ثم ذكر له بعد إصراره وعناده 
وتمدیده آيتين تدلان على صدقه - وهما قلب العصا عباناء وإحراج اليد 


2 
ر ر ر 0 


من جناحه بیضاء - فقال e e‏ 


7 ر 2 


// ر 


2 


ê ete‏ اهي تاوا ا 


ضا لا ظرن) [الشعراء ۳۳-۲۹] فموسى عليه السلام استدل على 


.٠ه٥ وإيثار الحق على الخلق‎ ٤١/۹ »۳۰۷/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۸۳ - سيأت ذكر الآيات الدالة على ذلك إن شاء الله ص/۸۲‎ )۲( 


۷۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كذب فرعون في ادعائه الألوهية والربوبية وعلى استحقاق الله لذلك كله 


ا ای ا من الايتين. 


۲- ومن الأدلة الدالة على أنه بعكن الاستدلال بالآيات المعحزة 
لإثبات وحود الله ما قاله الله تعالى في إثبات صدق رسول الله عل 
واستحقاق الله للألوهية بأعظم آية لرسوله -يية- وهي القرآن» فقال: 


2 رم و ٥‏ روو ور مر م ر 


ا ولون اقتراء قل فاتوا شر سور مثله قرات ودعو من اسستطعم من دون 


ر 


هانک صا دة تن فان جيرا ارا ا زل بعلم الله وألا لاإله 


رمرم 7 ر 


لاهو فل اتسن [هود »]١ ٤-٠۳‏ فجعل الله عجزهم عن الإتيان 
عثله: آية على صحة نبوة عبده ورسوله محمد بن عبد الله ي وعلى 
تفرده بالألوهية“» وقد حقق أهل السنة أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية“ وعليه فثبوت الألوهية يعي ثبوت الربوبيسة ضمنا 


ضرورة تبوت المتضمن بشت المتضمن. 


١٦٥/٤ ومعالم التتريل -للبغخفوي-‎ ٠١/١۲/۷ انظر: حامع البيان -للطبري-‎ )١( 
»٤١۹/۲ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۳۷۹/۱۱» وتفسیر ابن کسیر‎ 
.٤۸٦/۲ وفتح القدير للشوکاني‎ 

٠‏ (۲) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳٠۳/۳‏ ودرء تعارض العققل 

والنقل له ۳۹۱/۷» وجحريد التوحيد للمقريزي ص٥٤‏ . 


الباب الأول: التوحيد. | ۷۹ 
وسيأت في الباب الثاني مزيد بيان في الأدلة على صدق الأنبياء إن 


شاء الله“ . وهي كلها دالة كذلك على استحقاق الله حل وعلا للعبادة» 
فتکون دلالتها على ربوبيته من طريق الأولى. 

[۲] و [۳] دلالة الآيات النفسية والآفاقية الكو نية: 

ومن الأدلة فيها قول الله تعاى: تا أ اناس إن كتفي رب من 


e‏ و 0ر مرم 


اتف لتا کمن تراب ثم من نة ممن ll‏ اة ممن مضغة تة وير 
له نوقرفي زاء تا نشاءٌإلی أجلم نی نخ جک عفانم 
بلغو شد کم وسک من یوی ومنکم مردلی آزذل اشر لکیلاید م نبد 


gg م‎ 


علم شیا وتری الا ضھامدةفاذا! بنا لیا الما ارت وریت وانیت مکل 


ر ر 


ر 


بیع ۵ انباقر اوا حیي التوتی وآن حل یک شي» ءقدر۵ 
عة ةلا رب فيا لثمن في ابو [الحح -۷] فان 
الله حعل ما ذكره من آيات نفسية وآفاقية دالة على أنه الرب الحق 


يوم القيامة. 


(۱) انظر ص/۸۷٥‏ - .٥٩۹٩‏ 
(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- .٠٠١/۱۷/۱۰‏ 


ا 
س 
f‏ 


وقال الله تعالى: : سترر پم آناتتا في الفاق وقي اسهم حى بین انه 


ل N O E TT‏ 
في الفاق -وهي e‏ وفي أنفسهم دلالة على أنه الإله الحق المعبود 
وأن غیره لا يستحق عبادة أبدا “» وذلك دال على ربوبيته بطريق الأولى. 

وتلك الآيات وإن نم يكن المراد منها إثبات الربوبية -لأن من 

أنزلت فيهم كانوا يقرون بالربوبية- إذ المراد إثبات الوحدانية في الألوهية» 

إلا آنه حكن الاستدلال ما لإنبات الوحدانية قي الربوبية بدلالة التضمن 

والأولى» وقد نبه أهل العلم على ذلك منهم ابن حرير في تفسير قول 
لله تعال: ([إِّفي خلى السَّمَاوات والأَرْض . . .) [البقرة ]٠٠١‏ الآبة 
فقال: رروالصواب من القول في ذلك أن 3 تعالی ذکره نبه عباده علی 
الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية دون كل ما سواه من الأشياء بمذه 
الأشياء..... فإن الله حاج بذلك و کانوا مقرین بأن الله خالقهې غير 
مم يش ركون في عبادته الأصنام والأوثان ...... والذين ذكروا يذه الآية 
واحتج عليهم ها هم القوم الذين وصفت صفتهم» دون المعطلة والدهريةء 
و إن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لحميع 


.۷١/۷ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(۲) ابو جحعفر محمد بن حرير الطبري الإمام الحأفظ المفسر الفقيه» من تآليفه: حامع 
البيان في التفسير» > وتبصير أولي النهى معام الهدى توفي سنة (. ۰ م). e‏ ر 
اعلام النبلاء .۲٠۷/۱ ٤‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۸١‏ 
لأناف ٠‏ 


وقال أبو الشيخ": e E‏ 
و وکت و رة وساطانت نالعال وقي أنقسكم افلا 
تتصرون) [الذاريات [۴١‏ فاد تقك :الغبد ان .ذلك اسنازت :له آبتات 
و طت ار القن ات ع ا 


وظلمة اریپ “5 يت فيتم التقرير بتلك الأيات أولا على ربوبيية الله شم 
الإلزام ااي غل ا اله اة 


وقال ابن کٹیر في تفسیره لقول الله تعالى: ( الذي جل تكم الأرْض 
راشا . ..) [البقرة ۲۲] الآية قال: رروهذه الآية دالة على توحيده تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل ها كثير من المفسرین کالرازي“ 
وغيره على وحود الصانع"» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» اه. 


.1٦ ٦١ »٦۲/۲/۲ حامع البيان -للطبري-‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان» أحد الأئمة الحفاظ, له مصنفات 
منها: كتاب السنة» وكتاب العظمة» توفي سنة (۳۳۹ه). انظر: ذدكر أخبار 
أُصبهان 4۰/۲ وتذكرة الحفاظ ٤٥/۳‏ ۹. 

(۳) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني .۲۷٠/١‏ 

)٤(‏ إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر المحدث المؤرخ» من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ انظر: الدرر الكامنة 
ورات لھ ۴۹/5 

ار غد اة قحد ر ر ب ان لري أحد ها الشافية: اختغل بالفقه 
وأصوله وعلم الكلام وبرع في ذلك كله» من مؤلفاته: المحصول في أصول الفققه» 
والمطالب العالية» توفي سنة (٦٠٦“ه).‏ 


AY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ومن الأدلة الدالة على أنه بعكن الاستدلال بالآيات النفسية والكونية 
على معرفة الله في ربوبیته وألوهیته: ما ذكره الله من حاحة موسى عليه 
السلام- لفرعون المتظاهر بجحد الربوبية» فسأل عن وصف الله حل وعلا 


سالا إنکاریا"» فقال الله حل وعلا: (قالفرعون وت مالین قال ر 
السماوات وا لأرضوتا بيه بيهم ا نکس موقي © قال لن حول ا تستمعون#) 
رکو اکان 50ا ركاذي رسل ا 
قال اشرق والتغرب وا یما نك رن ) [الشعراء ۸-۲۲ ]. 
الثاي: المقايبس العقلية: 


وقد ينتفع بمذه المقاييس من ينفي وحود اللّه» فهي نوع من النظر 
العقلي» ولكن يشترط فيه أن لا يكون مستلزما لباطل» كدليل الحدوث 
عند المتكلمين القائم على أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث - 
فجرهم إلى إنكار صفات الله الاحتيارية. 


انظر: البداية والنهاية ۲-۲۳ وطبقات السبكي ۸۱/۸. 
(۱) انظر: تفسیر الرازي ۹۰-۸۷/۱١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ١/۸ه.‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۲۷۱/۲ وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر .٣۳۲/۳‏ 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 

ويمكن نظم هذا الدليل العقلي الصحيح كما يلي: 

-١‏ إن وجحودموجحودات اد و ان ۾ تكن معلوم بضرورة العقل 
وبالغاهدة كخدرت السات الط الج و نتان و غر ذلك 

-٣‏ هذه المحدثات إما أن تكون وٴجحدت من عدم أو من مخدت 
هاء فالأول ظاهر البطلان» إذ العدم ليس بشيء فكيف يوحد غيره! وأما 
الثاني - وهو أن يكون هما محدث أحدثها- فلا يخرج عن أحد ثلائة 
احتمالات؛ أحدها: أن يكون هذا المحدث قد أحدث نفسه» والشان: أن 
يکون E‏ عدت اخ و هكد إل غر غاية: و االت: ان 
کات خد 

٣-أما‏ الاحتمال الأول - وهو أن يكون أحدث نفسه- فظاهر 
البطلان بالضرورة العقلية» والاحتمال الثان -ظاهر البطلان بالضرورة 
العقلية كذلك - لأنه يؤدي إلى التسلسل الممنوع» وهو التسلسل في 
امؤثرين - ويوضح بطلانه: أن المحدَث الواحد لا يبحدث إلا عحدث» فإذا 
كثرت الحوادث» كان احتياحها إلى الحدث أولى» وهي كلها محدثات» 
فكلها إذا محتاجة إلى محدث لا يحتاج إلى غيره - وبه ينقطع التسلسل. 

فإذا بطل الأول والثان» تعين الثالث: وهو أن يكون هذا اللحدث 
واحب الوحود بنفسه» غي عن غيره» وما عداه فقير محتاج إليه - وهو 
ا 


(۱) انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٤٤٤/١١ »۳١۸-۳١۷/١‏ وشرح 
العقيدة الطحارية ص ١۱۲‏ ۱› والرياضص الناضرة للسعدي ص۷٤‏ ۲ . 


A4‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


) وهذا الاستدلال دل عليه قول الله تعالٰی: (أمخلتو مغيرشيء ام 
ممالخاقرن) [الطور ١۳]ء‏ وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا 
التقسيم في الآية حاصرء ذكره الله بصيغة الاستفهام» ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة» لا يعكن جححدهاء يقول: وا 
شيء ممم الخاقون) [الطور ° أي من غير خالق خلقهم» أم هم 
حلقوا أنفسهب؟ وهم يعلمرن أن كلا التقيضين باطل» فتعين أن همم خالقا 
حلقهم سبحانه وتعالی»'. ) 
ما تقدم هو بعض ما يدل على العلم بوجود الله جل وعلاء فإن 
الطرق كثررة ولا ينبغي حصرها في طريق واحد". أما تلك الطرق 
المعتاصة المستلزمة للباطل فيجب ردهاء والإبقاء على النظر العقلي 
الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رفطرق المعارف متنوعة في 
نفسهاء والمعرفة باللّه أعظم المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء 
فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوحب نفيا عاماً لما سوى تلك 
الطريقء لم يقبل منه»فإن النافي عليه الدليل» كما أن اغبت عليه الدليل»". 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ۳04/0 . 
(۲) انظر بعض هذه الطرق في درء تعارض العقل والنقل ۳/۸٤-٥٤ء .٤٠‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ٤٦/۸‏ وانظر منهاج السنة النبوية .۲۷٠/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. A‏ 
المسألة الرابعة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة: 

لقد اعترض المتكلمون على أهل السنة في قوهم: إن معرفة وجود 
الله وربوبيته فطرية عند عامة الخلق إلا من فسدت فطرته» ويعكن تلخيص 
اعتراضامم فيما يلي: 
الاعتراض الأول: 
رور کان ا غا ن ره ان ف 
#رفاعلم انه لاإلةإلااللة. ا غ 0 اھ ووج کو غا 
أن الإنسان إذا كان مقرا بوحود الله فإن العلم بوحوده حاصل له» 
فكيف يكلف بتحصيل الحاصل» فلما ورد التكليف بالمعرفة دل على أن 
المعرفة نظرية لا ضرورية. 
والجواب: من وجهرن: 

الوجه الأول: أن الآية ليست في توحيد الربوبية» و إنغا في الأمر 
بتو حيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية دون عكس» وذلك للآن: 

-١‏ إن معن (إله) هو المعبود في لغة العرب ولذلك قال ابن 


۷/۱ البحر احیط للرر كشي‎ )١( 
Alerb انظر: الصحاح للجوهري -مادة (أله)‎ (۲) 


A٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
£ ۱ 
أجمعين ٠»‏ 
١-إن‏ الذين نزل فيهم القرآن كانوا يقرون بوجود الله تعالى» وإغا 
أشر كوا بالله في العبادة -وهم مش ركو العرب-". فلم يكونوا شاكين 
فی وجود الله. 
لغار ٠٠‏ أن إل “i‏ () .2 

الوجه الثايي: أن الأمر بالعلم قي الآية ليس هو جرد التصور"» وإغا 
لمراد به العلم المتبو ع بالصدق والإحلاص واليقين والانقياد والقبول 
واحبة“» ولذلك فإن فرض وحوذه» فلا مانع من الأمر به» لأنه مما يقبل 
الزيادة والنقصان» فيكون الأمر به أمرا بزيادة اليقين والعمل» أو قد يكون 

ع ° )°( 

عند بعض الناس الامر به امرا بالاستقامة والاستدامة عليه » وعليه 
فلا يكون التكليف به تكليفا باحال» لأنه ليس تحصيل حاصل. 

أما على قول المتكلمين إن الأمر أمر بو حوب معرفة وجود الل 
فيلزم أن يكون الرسول -ييةٌ- غير عام بوحود الله! وهذا قول في غاية 
الشناعة. 


(۱) أخحرجه ابن حرير في حامع البيان ٤/١/١‏ ه. 

(۲) انظر ما تقدم في ذلك وأدلته ص/۰ ۸ - ۸۲. 

(۳) انظر: المغردات للراغب الأصفهاني ص٠۸٥‏ في بيانه لنوعي العلم. 

)٤(‏ انظر ما ذکره وا ی ا 

ومعارج القبول ۳۷۸/١‏ والكواشف الحلية ص٥٠٠.‏ 

٠ انظر استدراك شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا الكلام في بجموع فتاويه‎ )١( 
وحاصله أن العبد مكلف في الوقت المعين بالفعل المعين» فليس هناك‎ ۳۸-4 
فعل مفصل معین يکون دائما.‎ 


الباب الأول: التوحيد. AV‏ 

الأعتراض الثاي: 

وقد عبر عنه الخطيب البغدادي بقوله: رلا يجوز أن يكون [أي 
العلم بإثبات الصانع حاصلا] بالضرورة» لأنه لو كان كذلك م يختلف 
العقلاء فيها» اه وقال الآمدي' نحو هذا القول» وادعى أن أكثر 
العقلاء على ذلك“ . 
والجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: ااا اوغا ان المعرفة ضرورية في حق من سلمت 
فطرته» وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك ما لا بعكن دفعه. وعليه فلا 
مانع من أن تكون المعرفة نظرية قي حق بعض الناس. 

الوجه الثايي: أن المحالف في هذا الأمر لا يخلو: إما أن يكون: 

)١(‏ من أهل الكلام المذموم - وعندئذ لا يقال إن أكثر العقلاء 
على ذلك- ولا شك أن ا ف ا 


£ 


أشياء يعلمها» فيحصل له بسببها شك أو تردد. 


(۱) أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي. الإمام الحافظ امحدث صاحب 
التصانيف» من مؤلفاته: الفقيه والمتفقه في أصول الفقه» وشرف أصحاب الحديث»› 
توفي سنة ٤٩۳‏ ه). انظر: سير اعلام النبلاء .۲۷١/۱۸‏ 

(۲) الفقيه والمتفقه .٠۷۸/١‏ 

() علي بن أي علي بن محمد بن سال الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري» مسن 
مۇلفاته: الإحكام» وغاية المرام في علم الكلام» توفي سنة (١۳٠ه).‏ انظر: البداية 
والنهاية ٠١١/١١‏ وطبقات السبكي .٠٠٠٦/۸‏ 

.۲۲٤/۲ انظر: الإحكام في أصول الأحکام له‎ )٤( 


AA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

(۲) أو يكون من الحاحدين لربوبية الله تعالى إما ظاهرا -کشأن 
فرعون- أو ظاهرا وباطناء فالنوع الأول هو قي الحقيقة مقر بوجحود الل 
- وأما النوع الثاني فيلزمه النظرء ومع ذلك فلا يخلو من علوم فطرية أولية 
يعكن ها التوصل إلى إثبات وجود الله - ولذلك تحدهم مقرين بحدوته» 
ولكنهم بحيلون ذلك إلى الطبيعة. 

هذا وقد أقر بعض أهل الكلام بفطرية المعرفة كما سيأن النقل 

عنهم إن شاء الله . ) 


الاعتراض الفالث: 

ل فا انل عل اة اء وش فو د 
ونفسه من مبدء نشئه لم جد ذلك من نفسه أصلاء والأصل عدم الدليل 
المفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من بیانه». 
والجواب من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوهم: لا يعكن أن تحصل المعرفة ابتداى يعد 
مصادرة للمطلوب» لأنه من موارد التراع» وهو هل المعرفة ضرورية 
حاصلة بالفطرةء أو هي نظرية لا تحصل ابتداء؟ 

الوجه الثاي: أن قومم عن المعرفة إا لا تحصل مبتدأة قي النفس»› 
- دعوى تمكن مقابلتها بضدهاء فيقال: إن المعرفة تحصل مبتدأة في النفس 
(۱) انظر ص/ ۱۲۳ - ۱۲١‏ . 

(۲) قاله الآمدي في إحكامه ۲۲٤/۲‏ وعبر عن المعرفة الضرورية الفطرية بالتقليد!! 


الباب الأول: التوحيد. A۹‏ 
ضرورة. وعندئذ لا يمكنهم نفي هذا الكلام إلا باستقراء فاسد أو 
ناقص» کقوله: «[لو] خلا ونفسه من مبدء نشئه م جد ذلك من نفسه 
أصلا». 

الوجه القالث: أنا ذكرنا براهين نقلية وعقلية على صحة القول 
بفطرية المعرفة عند عامة الخلق» وعليه فلا يضرنا نفيهم لوحدان الدليل» 
وهو قوله: رروالأصل عدم الدليل المفضي إليه» فمن ادعاه لا بد له من 
ا ا 

الوجه الرابع: أن المتكلمين قد أقروا بوحود علوم ضرورية -كعلم 
الإنسان بوجود نفسه- فالعلم بوحود اا ا 
وقد أقر بمذا بعض من اشتغل بالكلام دهرا ا إن شاء 


ایل . 


.۳۷/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.۷٤ - ٥/ص انظر‎ )۲( 

)؟( وذلك لأنه مستند إلى مقدمات أولية ضرورية» لا يعكن دفعها ا وقد تقدم ذکر 
شيء من ذلك في المقاييس العقلية الموافقة للفطرة ص/۲٠-٣٠‏ . 


. ۱۲١ - ۱۲۲۳ انظر ص/‎ )٤( 


لباب الأول: التوحيدء ١‏ 
الطلب الان 


أقوال الم لمتكلمين في أول واجب على المكلف 


وطريق حصيله عندهم 

لقد ظهر من النقل السابق عن الز ركشي أن المتكلمين هم أربعمة 
أقوال في الواجب الأول بحسب الظاهر“» وقد أمكن الجحمع بين ثلاثة 
منهاء وهي: المعرفة» والنظر» والقصد إل النظر» فمحصلها: أن المعرفة 
واحبة قصداء والنظر واحب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفةء والقصد إلى 
النظر واحب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة"» والقول الآحر هو أن أول 
واحب هو الشك. 

ويلحظ من هذه الأقوال الأربعة: اتفاقهم على أن معرفة الله غير 
ضرورية» ولذلك فهم كلهم قد أوجبوا النظر» على حلاف بينهم في المراد 
بالوحوب والنظر» وذكروا أن مقابل النظطر هو التقليد» ولذانققل 
الز ركشي قولين في قبول التقليدء ولذلك فرسم مسائل هذا المطلب على 
النحو التالي:- 

المشالة الأول: أقرال التكلسن ق الراب الأرل غلل الكلن. 

الا الثانية: طريق تحصيل العرفة عند المتكلمين - مع المناقشة -. 


. ٥۸ -٥۷/ص انظر‎ )۱( 

(۲) لقد تقدم قول الباجوري قي هذا الحم ص//۹ . وانظر زيادة عليه: درء تعارض 
العقل والنقل ٠۳/۷‏ المواقف للإيجي ص/۳۲» شرح المقاصد للتفتازان 
۲/۱ 


۹۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف. 
وينبغي أولا ملاحظة اتفاق هؤلاء المتكلمين الموحبين للنظر: على أن 
الإبعان بالله ورسوله يعد الواحب الثاني» ولذلك قال الباقلان“: ررإن أول 


ما فرض الله عز وحل على جميع العباد: النظر... والثاي من فرائض الله 
عز وحل على جيع العباد: الإبمان به والإقرار : E‏ ! وکن 
تلحيص أقوال المتكلمين فى قولين: 

أولاً: قول الجبائي: إن الواجب الأول هو الشك: 

واستدل لذلك بأن المعرفة متوقفة على قصد إيقاعهاء والقصد متوققف 
على الشك لا على المعرفةء إذ لو لم يشك لكان عارفاء والمعرفة الحاصلة 
لا يتعلق با طلب» لا يلزم من تحصيل الحاصل» وهو ممتنع» أما الطلب من 
الشاك فغير متنع. 


(۱) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان المالكي الأصول المتكلم توفي سنة (0۳٤ه)‏ من 
مات القري ى اصرل الفقه» والمهيد في العقيدة. انظر: تبيين كذب الفتري 
ص۰۲۱۷ سیر اعلام النبلاء (۹۰۱۷. 

(۲) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به -للقاضي الباقلاي- ص/٠٠.‏ 

)۳(٠‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي -۷١/١‏ ونقله عن ابن فورك كذلك- وانظر المواقف 

لللإيجي ص/۳۲ وشرح المقاصد للتفتازاني ۲۷۲/۱. 


البأاب الأول: التوحيد. ۹۳ 
والجواب: 


قول الحبائي مب على أصلين: الأول: أن أول الواحبات ليس هو 
الشهادتين وإنا النظر» والأصل الثاني: أن النظر يضاد العلم» ولذلك 
أوجب الشك. 

ا عا و ی 

أما الأصل الأول» فقد تبين ما فيه من حق بذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على أن أول واحب هو: الإقرار بالشهادتين'. 

وأما الأصل الثاني فجوابه: أن النظر نوعان": 

O E O E RR 

ونظر متضمن طلب الدليل. 

فالنظر الثاني مثاله: النظر في المسئول عنه ليعلم تبوته أو انتفاؤه» 
كالنظر في مدعي النبوة هل هو صادق أو كاذب؟ وعليه فصاحب هذا 
النظر شاك أولا. 

وأما النظر الأول فهو مقتض للعلم مستلزم له فلا يكون مضادا 
و و ی رن وا 
العلم فكيف يستقيم متهم عل ما يوحب علما مضادا له؟ وروالندليل 
على أن النظر لا يستلزم الشك قي المدلول» هو أن الناظر قد يكون ذاهل 
القلب عن الشيء ثم يعلم دليله» فيعلم المدلول» وإن م يكن قد تقدمه 


(0 اق 2د 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۷ 


۹٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
شك ولا طلب» وقد یکون الناظر عالما به» فینظر فی دلیل آخحر لتعلقه به» 
ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد»* اه 

وأما الأشعرية فحاولوا الإحابة فاضطربواء وسبب الاضطراب امم 
قائلون بوجوب النظر لأحل المعرفة وهذا يستلزم الشك» فقال الإي ٠‏ 
ف ع ر به انوي ال د ا 
إيجاما ابا ل کإیجاب الزكات لما کان مشروطا بحص ول النصاب ى 
يكن إيجابا لتحصيل النصاب» ^ 

وهذه الإجحابة فيها نظر: إذ الإيجى سم أن من لوازم النظر: الشك 
وإن يجعله واجباء وهذا غلط مناف لكون المعرفة فطرية» ولكون أول 
واحب على المكلف هو الإقرار بالشهادتين'“. وأما على أصلهم «فققد 
لزمهم امحذور» لأمم إنغا أوحبوا النظر لكون المعرفة لا محصل إلا به» فلو 
كان الناظر عالما بالمدلول» لم يوجبوا عليه النظرء فإذا أوجبوه لزم انتفاء 
العلم ال فن اط ا للعلم» فيلزم او غا 
ورال ا و ت ع ا ا 


.٤۲۱/۷ درء تعارض ااعقل والنقل‎ )١( 

(۲) عبدالر من بن أحمد بن عبدالغفار الشافعي»› توق سنة (٦٥۷٥ء‏ ) ملفا : 
المواقف في علم الكلام» وشرح على ختصر ابن الحاحب في الأصول . انظر طبقات 
الشافعية ٤٦/١٠١‏ والدرر الكامنة ٠۲۳/۲‏ . ) 

(۳) المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/۲٠.‏ 

. ٠٠١ - ٠/ص انظر تقرير هذا الكلام وأدلته‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۹٥‏ 


ورسوله بعد بلوغه» سواء أوجبوه» أو قالوا: هو من لوازم الواحب»"» 


وقد قال ابن حزم: رروأما الأشعرية فإمُم أتوا ما ملا الفم وتقشعر منه 
حلود أهل الإسلام» وتصطك منها السام ويقطع ما بين قائلها وبين الله 
عز وحل... وما “معنا قط لي الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع مسن 
قول هولاء القوم: إنه لا يكون أحد مسلما حي يشسك فى الله ع 
وحل»» ولا شك أن هذا القول يتناول أبا هاشم ومن تبعه» وأما 
الأشعرية فإغا يلزمهم هذا القول فقط, لاهم م يقولوا به» وإن وافقوا على 
أصل القول» وهو أن الشك لا بد من حصوله» وإن م يؤمر به. 

وقد أحاب الإججي بجواب آخر» ولكنه استضعفه"» فلا حاجة إلى 
ایراده. 
وقد نقل الزر كشي عن الباقلان إحابة أحرى وهي : ««وزیغه القاضي بأنه 
لا بعتنع في العقل الهمجوم على النظر من غير سبق ترد . 

وهذه الإجحابة سديدة» و تصح في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الناظر عالاً باللهء ويطلب دليلاً آحر دالا 
عليه» ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد. 


.)۲٠/۷ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ني درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- .۷٤/٤‏ 

(۳) انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ۳۲. وقد استضعف الوجهين 
التفتازاني في شرح المقاصد ۲۷۳/۱. 

)٤(‏ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ولم اجده فيما بين يدي 
ا 


٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الحالة الانية: أن يكون الناظر ذاهل القلب عن الله» ثم يهجم عليه 
الدليل بتوفيق الله فيعلمه ويعلم المدلول» وهذا الذهول ليس بشك. 

أما على قول سائر المتكلمين الذين يوجبون النظر» ويعدونه الطريق 
الوحيد إلى معرفة الله» فلا تصح منهم هذه الإحابة. 

ثانياً: قول سائر المعكلمين: إن الواجب الأول هو المعرفة: 

لقد اتفق المتكلمون - ما عدا أصحاب القول الأول - على أن أول 
واحب مقصود على المكلف هو معرفة الله تعالى. ويقصدون بالمعرفة 
معرفة وحود الله كما قال ابن النجار: ررمعرفته تعالى: وهي عبارة عن 
معرفة و جود ذاته بصفات الکمال فیما یزال ولا يرال»» ویؤکد هذا 
أمُم إذا ذكروا ترتيب العقائد بدأوا بإلبات الصانع» ثم تفرده بالوحدانية ي 
أفعاله“. وقد تقدم قول الباقلان في الواحب الثان" نما يؤكد أن مرادهم 


بالمعرفة هنا: معرفة و جحوده. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤۲۲-٤۲۱/۷‏ 

(۲) أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» ممن مؤلفاته: شرح 
الكوكب النير ني الأصول» ومنتهى الإيرادات في الفقه الحنبلي. توي نة ٠‏ 

(۹۷۲ه). انظر: شات الذهب ۳۹۰/۸ والأعلام لاز ركلي ۲۳۳/۹. 

(۳) شرح الک و کب المنیر .۳١۰۸/۱‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان للجويي ۸٠٠/۲‏ والمستصفى للغزالي ٤/٠۲/۲[۱٠]ء‏ وامحصول 
سللرازي- ۷۷-۷٦/٦١‏ والإحكام -للآمدي- ۲۲۲/۲ ثم انظر: الإرشاد 
للحويي ص/٠۲»‏ والاقتصاد قي الاعتقاد للغزالي ص۷٥‏ والمواقف في علم 
للاي - - ص/ ۰۲٠١‏ وتحفة امريد ص/٠۲.‏ 

(ه) انظر: ص/۹۲٩‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۹۷ 

وهمؤلاء المتكلمين دليلان -حسب علمي- استدلوا ممما على 
دعواهم» وها: 

الدليل الأول: الإجماع: قال الآمدي: رإن الإجماع من السلف 
منعقد على وحوب معرفة الله وما يجوز عليه وما لا يجوز» اه. 

والجواب: 

١-نحن‏ نسلم بأن السلف أجعوا على ذلك - ولكننا نفسر المعرفة 
هنا: معرفة وحدانيته في الألوهية المتضمنة للربوبية- والإبعان بذلك والعمل 
وقق الشرع. وهذا هو الواحب الأول- إلا إذا كان الإنسان شاا يحب 
عليه ما ذ کروه ولا وحوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد. 

وقد تقدم نقل الإجماع الصحيح في أن أول واحب هو إفراد الله 
E‏ 

ا الین و اة هو ع و ا ب کيا 
تقدم- وعندئذ ينازعون في دعواهم هذا الإجماع» ولا يستطيعون تصحيح 
ذلك» بل هم أنفسهم ناقضوا ذلك إذ قد نص بعضهم على وحود حلاف 
في الواحب الأول - وبيانه: امم لا تكلموا عن طرق تحصيل المعرفة- 
وذكروا اختيارهم وهو النظر- ذكروا اختيار غيرهم وس موه تقلي دا 
فقال ابن فورك: ررسبب هذا الخلاف: احتلافهم في المعرفة أهي ضرورية 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ۲۲۳/۲ وانظر البحر الحيط للز ركشي ٦۹/۱‏ ثم انظر: 
الإنصاف للباقلاني ص۳۳٠‏ والإرشاد للحويي ص/٠۳.‏ 
(۲) انظر ص/٤‏ - ٥‏ . 


(۳) انظر ما تقدم ص/۷ - ٥٩‏ . وما سیأنی - إن شاء الله - ص/۱۰۳- ٠١٤‏ . 


۸ __مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
أو كسبية؟ فمن قال ضرورية» قال: أول فرض الإقرار بالله» ومن قال 
كسبية» قال :أول فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة) اه 

فهذا تنصيص واضح على وجود حلاف في المسألة؛ فمن قائل بأن 
الإقرار بالله هو الواحب الأول وآحر قائل بأنه النظر المؤدي إلى المعرفة. 
CE RE‏ 
ضرورية» أو نظرية كسبية؟ 

الدليل الثاي: ونقله الحافظ ابن حجر" عن إمام الحرمين الجوين: 
وهو: أنه تمسك برواية قي حديث بعث معاذ بن حبل - رضي الله عنه - 
إلى اليمن» وفيها: «فإذا عرفوا اللّه» بعد قوله: ررإنك تأي قوما آهل کتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه...» فاستدل به على أن أُول واحب على 
اللكلف هو معرفة الله تعاإ °. 

والجواب: 

١-أن‏ هذا الحديث قصته واحدة -وقد ورد بعدة روايات» فعلى 
فرض أنه لا حكن الحمع بينهاء فإنه لا بمكنه الاستدلال بأي واحدة ممن 
روایاته اقطغا من رف الرواة. 


.۷٠/١ نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط في أصول الفقه‎ )١( 

- (۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلان العلامة الحافظ - له مؤلفات عديدة انظر ها فى 

) خحانعمة تمذيب التهذيب لمصححه ومنها: فتح الباري شرح صحيح البخحاري توفي 
سنۀ (۲٥۸ھ).‏ ) 
انظر: شذرات الذهب ۲۷٠/۷‏ والبدر الطالع .۸۷/١‏ 

(۳) الحديث متفق عليه وي الصفحة التالية بيان لرواياته وتخريجاها. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري ۳1۱/١١‏ ولم أجده فيما بين يدي من كتب إمام الحرمين. 

.۳۹۷/۱۳ انظر: فتح الباري‎ )٥( 


الباب الأول: التوحيد. ۹۹ 
-٣‏ أن الألفاظ الي روي .ها الحديث متحدة المعئ» وكلها دالة 


على أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة ما شر ع - وبيان ذلك: رأن 
الأكثر رووه بلفظ: ررفادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن ا 
الله وإن هم أطاعرا لك ذلك ومنهم من رواه بلفظ: (رفادعهم ای 
أن يوحدوا الله فإذا عرفوا اللّه). ومنهم من رواه بلفظ: ررفادعهم إلى 
عبادة الله» فإذا عرفوا اللّه». ووحه الجحمع بينهما: أن المراد بالعبادة 
التو حيد» والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين. والإشارة بقوله: (ذلك) إلى 
التو حيدء وقوله: (فإذا عرفوا الله) أي: عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة 
الإقرار والطواعية»“ اه 

وعليه: فإن المعرفة الواردة في بعض روايات الحديث ليست هي 
معرفة الوحود فحسب كما زعم الجوييء وإنما هي معرفة إقرار وطواعية 
لوحدانية الله حل وعلا ني ألوهيته. 


(۱) انظرها فی صحيح البخاري برقم (۱۳۹۰۵) و(٩۹٤۱)‏ و(١٤۳٤)‏ وهي كلها من 
طريق زكريا بن إسحاق - ولم يختلف عليه فيها. وهي كذلك لي صحيح مسلم 
برقم (۲۹). 

(۲) انظرها في صحيح البخاري برقم (۷۳۷۲). 

(۳) انظرها في صحيح البخحاري برقم )١٤١۸(‏ ولفظه: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله» وهي في صحيح مسلم كذلك .)۳١(‏ 

.۳٦۷/١۳ هذا الجحمع للروايات للحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 


٠٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لمسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين ومناقشتهم 

لا زعم المتكلمون أن معرفة وحود الله نظرية عند عامة الخلق غير 
ضرورية» قالوا: إن الطريق إليها هو النظر الصحيح» وإنه لا يوجد طریق 
رھ ا غا ن اغد کن لد وقد رتبوا على ذلك أُحكاما 
يأ ذكرها في الباب الرابع إن شاء الله. 

والكلام في هذه المسألة مفرع إلى ثلاثة فروع» أوها: تعريف النظر» 
وثانيها: أدلتهم في إيجاب النظرء وثالفها: تراحع بعض کبار المتکلمین ل 
هذه المسألة. 

افرع الأول: تعريف النظر: 

أولا فى اللغة: لطر ن اللغة يبلن عن غد مان منها: رؤية 
العين» وتتعدى بإلى» و منها: المقابلة» وتتعدى بنفسهاء فيقال:داري تنظر 
داره» ومنها: والتفكر» ويتعدى بفي» فيقال: شرق ااب 
ونظر في الأمر' 

ا الأخير هو ماسب للمعن الاصطلاحي. _ 

) انيا ف الاصطلاح:وأما تعريفه قي الاصطلاح» فقد حکی القراف" 
في تعريفه تسعة أقوال» ورأى أن الثلائة الأولى منها هي أصحهاء 


(۱) انظر ص/۱۰۹۳. ) 

(۲) انظر: القاموس امحيط ص/1۲۳ والمعجم الوسیط ۹۳۲-۹۳۱/۲ (مادة: نظ. 

(۳) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي المالكي» من مؤلفاته: نفائس الأصول في 
شرح احصول» والفروق» توقي سنة(٤ ٦۸‏ ه). انظر: الديباج المذهب .۲٠٠٣/۱‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۰۱ 
وهي ٠:‏ - الفكر» ۲- تردد الذهن بين أنحاء الضروريات» ۳-تحديق العقل 
إلى جحهة الضروريات. 

ويرى أبو حامد الغزالي أن الاحتلاف قي ذلك يرحع إلى احتلاف 
اذاهب" وقلل من فائدة ذلك الاحتلاف بسلوكه طريقة تؤدي إلى 
تفهم النظر» فذكر أن الأمور ثلاثة: 

-١‏ فهم الدليل 

- ۲- وفهم المدلول 

- ۳- وفهم وحه الدلالة. 

فإحضار الدليل في الذهن يسمى فكراء ولذلك من حده بالفكر 
نظر إلى هذا الأصل“» ومن حده بالطلب نظر إليه من حهة التشوف 
والتفطن لوجه لزوم المطلوب من الدليل» فهذا الأصل الثاني ومن نظر 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۱۸۹ وانظر تفصيل بعضها مع شيء من 
لمناقشة في البحر الحيط للز ركشي .1۳-٠١/١‏ 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي» من مؤلفاته: الاقتصاد في 
الاعتقاد»وقواعدالعقائد»والمستصفى في أصول الفقه»والمنخول. توفي سنة(٥٠٠هس).‏ 
انظر: تبیین کذب المفتري ص‌ ۳۰۹-۲۹۱ الطبقات للسبکی ۲۸۹-۱۹۱/۱. 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص۷٤‏ -۸> وانظر: المواقف في علم الكلام -لللإيججي- 
۲ 

)٤(‏ منهم الشيرازي في شرحه على اللمع له ۰۹۳/١‏ وانظر البحر المححيط للز ركشي 
۱-. 


.۲٠ص المواقف في علم الكلام -للإيجي-‎ ٦١/١ انظر: البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
اك الأصلين حده بالأمرين فقال: هو الفكر الذي يطلب به من قام به 


علما أو EE‏ 

اذ فل غر م ال الغا و ااا واه يدمن رة اة 
هذا 

فبعض المتكلمين يرون أن الطريق إلى إثبات وحود الله هو: رالنظر 

ت المفضي إلى العلم بحدث العا ل»“ أي أنه لا بد أن يكون الدليل 
تفصيليا» وبعضهم يرى أن الدليل الإجمالي يكفي في ذلك وعرفوه بأنه: 
«معجوز عن تقریره وحل شبهه»" أي أنه لا يشترط أن یکون منظوما 
على طريقة المتكلمين» فمن نظر إلى آيات الله الكونية فى الأنفس والآفاق 
كفاه ذلك إن كان من العوام. 

أما الدليل التفصيلي فهو دليل الحدوث المستند 0 سبعة مطالب“ 
هي: 

١-إثبات‏ الأعراض. 

۲- إثبات قيام الأعراض بالجواهر. 


)١(‏ وهذا تعريف الباقلاني كما في الإحكام -للآمدي- ٠١/١‏ والبحر الحيط للز ركشي 
١‏ وهو كذلك تعريف الحوين في الإرشاد ص١٠۲٠‏ وانظر الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي ص ٤۸-٤۷‏ . 

(۲) الإرشاد للجويي ص١٠٠.‏ 

(۳) تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للحوييٰ ٤4۸-۳۹‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


10-۹4( وتحفة الأريد شرح جحوهرة التوحيد للبا حوري .٤۲-٤١‏ 


الباب الأول: التوحيد. Ks‏ 

۳-إثبات عدم انتقال الأعراض. 

٤‏ -إثبات بطلان الكمون. 

٥-إبات‏ ملازمة العرض للجوهر. 

٦-إثبات‏ حدث الأعراض. 

۷-إثبات امتناع حوادث لا أول ها, 

ومن ثم يعكن التوصل إلى إثبات حدوث العا م» ومنه التوصل إلى 
إثبات محدث هذا العام -وهو واحب الوجود- وهو الله تعالى. 

وهذه المطالب السبعة فيها طول» وغموض» وتعتريهها شبهات 
عظيمة خحاصة دليل إبطال التسلسل لإثبات امتناع حوادث لا أول فا 
وكذلك هذا الدليل يستلزم باط هو: إبطال قيام الصفات الاحتيارية 
O‏ 

ويرى أصحاب الدليل التفصيلي أن من لم يسلك قي الاستدلال 
هذه الطريق يكون مقلداء قال الجويئ: رركل من نظر فأدرك حدث 
العا م» امحدر عنه إلى ما يليه فعلم وحود الصانع وصفاته... فهو العام 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ۹١‏ وشرح المقاصد للتفتازان 
۲ الإرشاد للحويي ص۷٤‏ وانظر منهاج السنة النبوية »4۳۸-٤۳١/۱‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ٤۷/١‏ ١ء‏ والتحقيق التام في علم الكلام ص۲٤‏ . 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم ۲۳/ ١۱۱۹۱-۱۱۹۰‏ وانظر: مشكل الحديث لابن 
فورك ص۲١۲‏ والإنصاف للباقلاي ص۹٤ ١‏ والتبصير للاسفرايين ص۷٦١›‏ 
وانظر: رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 
TY‏ 1-11 ۳4 


۰£ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ومن عداه"“ ممن يترقى عن الشبهات إلى قبول قوله -عليه السلام - فهر 
مقلد E‏ 
التقليد أحذ المرء قول من دون رسول الله يي ممن لم يأمرنا الله عز 
الذي افترض علينا طاعته وألزمنا أتباعه وتصديقه» وحذرنا من مخالففة 
أمره» داع ك اغا غه ف ف وما ماه أحد قط من 
أهل الحقى تقلیدا» بل هو إعان وتصديق») وأتباع للحق وطاعة لله عز 
e ّ‏ .0 و ر 0 ء 

وحل.... [اتبعوا ما ازل إلیکم من رکم ولا تتبعوا من دونه اويا €۶ [الأعراف 
و ) 

هذا وقد اعترض الرازي على الذين فرقوا بين الدليل الجملي 
کان م ركبا -مثلاً- من مقدمات عش فالمستدل إن كان عاللا مما - 


 .)هاداع( في الأصل‎ )١( 

(۲) البرهان في اصول الفقه للحویێ ۸۸۹-۸۸۸/۲. 

(۳) للعلماء تعريفان للتقليدء ينبي عليهما إدحال بعض الأدلة ن زمرة التقليد أو 
إحراحها ؛ فهل هو قبول قول من ليس قوله حجةء أو هو قبول قول القائل من غير 
معرفة مأحذ قوله من كتاب أو سنة أو قياس ؟ انظر تقريب الوصول إلى علسم 
الأصول ص/٤ ٤٤‏ والبحر الحيط سللز ركشي = ۳۱١/۸‏ . 

.1۹-٦1۸/٤ قاله ابن حزم في الفصل قي الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. 1۰6۵ 
بأسرها- و ججحب حصول العلم النظر ي له 5 عىالة» امتنتعت الزيادة 


عليه» لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج» فلو انضمت 
مقدمة أحرى إليها: استحال أن يكون هما أثر البتة. وأما إن م يحصل العلم 
بأسرها» مثل أن يحصل العلم بتسع منهاء ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة 
بالضرو رة ولا بالدليل» بل مقبولة على سبيل التقليد: فتكون النتيجحة 
الغولدة عن بحمو ع تلك العشر تقليدا لا قينا . 

ولا شك أن هذا الذي ذكره الرازي يلزم كل من يقول بتعين 
سلوك هذا الدليل ويدعي أن مقدماته كلها نظرية لا ضرورية - وقد 
التزمه الحوين كما تقدم النقل عنه قريب" إلا أنه يرى صحة إعان من قلد 
في هذه الحالة“. وأما من لم يلتزم تعين هذه الطريق فلا يلزمه ما ذكره 
الرازي» وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يلزمه. 
وحن الذين فسدت فطرتمم فأنكروا وحود الله لا يلزم أن يسلكوا هذه 
الطريق» بل توجحد طرق أخحرى غيرها كما تقدم“. 

والقائلون بلزوم الدليل التفصيلي والذين قالوا بكفاية الدليل الإجمالي 
كلهم قد أوحبوا الاستدلال» وسموه ا وقد استدلوا بأدلة زعموا أمُا 
دالة على وحوب النظر» وهذا هو الفر ع الثاني. 


)١(‏ في الأصل زيادة [إن] والصواب إسقاطها كما في بعض النسخ. 
(۲) المحصول -للرازي- ۷٦/٦‏ وانظر فيه .۷۷/١ »۸۷/١‏ 

(۳) انظر ص/ ۱۰۳ - ۱۰٤‏ . 

.۸۸۸/۲ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويي‎ )٤( 

. ۸٩ - ۷ ٤/ص انظر‎ )( 


٠٠١“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الفرع الثاي: أدلة المتكلمين في إيجاب النظر: 

الدلیل الأول: قالوا: إن النظر واحب لأر به فى الأدلة» کقول الله 
} ا e‏ ضوما اتغتي الات والذر عنقي 

مون) [يونس ۱| وقوله: فانظ رای آناررحمت الله كف بحيي 

ا ض بعد موتا ) [الروم ]٠١‏ ولا نرل ول لله تعال: دفي خن 
و رض اخنان الل اار5 للات لأولي الأاب) [آل ا 
۱۰۰[ قال رسول الله -ی-: رویل ن لاگها ین لحییه» و م يتفکر 
فيها»* “ فأوعد على ترك النظر والتفكر فيهاء فدل ذلك على وحوب 


(۱) اخحرجه ابن حبان في صحیحه ۳۸۷-۳۸۹/۲ برقم ٠‏ وقال الأرناؤوط: ران 
إسناده قوي على شرط مسلم» وأقول: لكن الإسناد فيه عمران بن موسى بسن 
جحاشع - لم أحد له ترجمة- وهو شيخ ابن حبان ولم يورده لا في الثققات ولا في 
اجروحین» ولکن روایته عنه في صحیحه - وهو شیخه - يدل على أنه يوٹقه. 
. وإسناد ابن حبان [عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جى بن زكريا عن 
إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة] 
فالإستاد ما عدا عمران من رحال مسلم حقاً. وأشار ابن كثير إلى أن ابن أبي حاتم 
قد رواه مذا الإسناد كذلك [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]٤٤١/١‏ - من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعا... 
وله طريق آحر عن ابي حناب الكلبي عن عطاء به - أحرجها عبد بن ميد في 
فار وان دو ا ن وابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار [انظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]٤٤١١-٤٤١/١‏ وقد ساق إسناد ابن مردويه 


کاملا۔ 


الباب الأول: التوحيد. ۰۷ 

الغ 

والجواب من وجهين: 

وجه على أصحاب النظر الكلامي التعمق التفصيلي والآحر على 

الوه الأول: وهو رد على من قال بوجوب النظر -ولو إجمالا- 
على كل مكلف: فإنا نسلم بأن النظر المأمور به في تلك النصوص 
واحب”» ولكنا لا نسلم بأنه واحب في حق كل إنسان» بل ولا نسلم 
بأنه أول الواجبات - مع ملاحظة أن النظر إذا كان باطلاأفلاتدل 


ء (O)‏ 
عليه النصرص» کا سيان ي الوحه الثانى إن شاء الله . 


( = ) وأشار الحافظ ابن حجر فی تخریجه لأحادیث الکشاف [ ص۹٦۳‏ رقم ۲۹۹-۲۹۸] 
إلى تخريج ابن مردويه وعبد بن ميد والثعلي هذا الحديث. وأقول: أخحرجها كذلك 
ابو الشيخ الأصبهان ٿي [أخلاق البي --] ص۱۹۱ رقم »٥۳۷‏ وأبو حنساب 
الكلي هذا هو: جى بن أبي حية - قال عنه الحافظ ابن حجر:"ضعفوه لكثرة 
تدليسه" [تقريب التهذيب ص ۸۹ء رقم .]۷١۳١۷‏ هذا وقد ذكر الحافظ العراققي 
في [المغن عن حمل الأسفار في الأسفار ٠١٠١/٤‏ مامش إحياء علوم الدين ] أن 
الثعلبي أحرحه من حديث ابن عباس بلفظ:[و لم يتفكر فيها]. وقال:" فيه أبو 
جناب جى بن ان حية : ضعيف ]اه 
تنبیه: وقع تصحیف تي أي جناب في تفسیر ابن کثير حیث ورد فيه : (أبو حباب) 
والصواب أنه:(أبو حناب). 

.٥۳١٣/٤ وشرح الک وکب للمنیر‎ ۲۲ ٤/٤۲ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۲۲۲/۳ .۷۸٦/۷‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم »۷١-۷١/٤‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 

. ۱۱١/ص انظر‎ )٤( 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأمر الأول: أنه بتتبع الآيات» وجد أن الأمر بالنظر قي الآيات 
الاستدلال ما على وحدانية الله والبعث موجه ای الد 


ê 


والشاکین'» مثل قول الله تعالى: ( لذن کذبا اا تسد رجهم من 
خث لانم امون ه ونلي ن كيدي مَنن) [الأعراف [1ar- ٠۸۲‏ فبعد 
هاتين الآيتين الواردتين ئي شأن المكذيين بآيات الله قال تعالى : 3 أو 
راا بساحم من جةإز وديمو ەا ىرو في مکوت 
ساوت والأرض وتا خان لمن شيء ون عسی أن کون قد اقربأجل 


باي حدٹ بده ۇمتون) [الأعراف a A٤‏ على اا أمر 


المشر كين الكذين ا ويلحق بم من ۾ تسكن نفسه إلى 
الإعان وحصل له ا ومن ذلك كذلك قول الله و 


وت د الله لایخاف الود کک أ اس لانملمون امون ظاهرامن | 
الحاةالا وم عن الأحرة م غافزن) [الروم ]۷-١‏ والآية واضحة ۴ 
فی شأن اجاهلين» ثم حاء بعدها قول الله تعالى: ([ أولمستقكروا في انقسهم 
تاوت واأرْض وتاب إلاباْنٍ ور سی وان کنپرامن 


.٠١-۸/۸ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ۷۲-۷٠/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 


التاسبلتاء رھم لکافرون) [الروم ۸] فهكذا الكلام في آية سورة يونس 


رر ر ر 


ال ذكروهاء تحمل على هذا الوجه» ويدل له ما بعدها O‏ 


طون الامنل ا لذبن خاو من قبل قل فاتظروا اني سکم من المنتظرن) 
ف ۲ ) والحديث الذي أوردوه قي نرول آيات من آل عمران لا 
يدل على مطلويمم» لأن المراد التفكر في الآيات المتلوة نفسها - وهي 
ست آيات من سورة أل عمران- ولذلك سثل الأوزاعي: («عن ادن ما 
عاق به الق من افر بهن وما جيه من هذا لرل فأطر هنهة 
م قال: يقرهن وهو يعقلهن» ٠‏ 

وحلاصة الأمر: أن الناس قسمان - فمن آمن وصدق دون حاجحة 
إلى نظر فلا يلزمه هذا النظر» وإنما يستحب له» ومن م يكن كذلك 
فواحب عليه هذا النظر أي: ررواحب على من لم يحصل له الإبمان إلا به 
بل هو واحب على کل من لا یؤدي واجبا إلا به». 


)١(‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام فقيه حافظ -وهو أحد 
التابعین- توفي سنة (۷١٠ه).‏ انظر: الحرح والتعدیل ٠۲٦٦/١ ۱۸٤/۱‏ وسر 
أعلام النبلاء .٠١۷/۷‏ 

(۲) أخحرجه ابن أبي الدنيا في كتابه التفكرء ذكره الحافظ ابن كثير في تفر القرآن 
A‏ 


(۳) قاله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 


٠١‏ -_مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


فإن قيل: إن الأمر بالنظر قد ورد على كل إنسان كما ني قوله: 
(فين اسان سمخل ) [الطارق ه] وقوله: ( فلينظر اإنسَانإلى 
طعامه) [عبس ]۲٢‏ فجوابه: أن الآیتین في سورتین مکيتین» فهما ف 
اللكذب بالبعث بعد الممات المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته.. ٠».‏ 
وقال عن الآية الثانية: ررفلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى 
طعامه کیف 5 ويژيد ذلك ما یذ کر ف الأمر الثاني من الإجحابة 


e 

الأمر الثاي: 

أن الرسول -ييةٌ- كان يقبل إعان أهل البوادي والنساء وكبار 
السن دون أن يلزمهم بالنظر» ومن ذلك أن ضمام بن علبة رضي الله عنه 
حاء إلى الرسول -يي- فقال: رريا محمد أتانا رسولك» فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق» قال: فمن حلق السماء؟ قال: الله 
قال: فمن خحلق الأرض؟ قال: الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وحعل 
ا ا و 
هذه الجبال آله أرسلك؟ قال: نعم [ثم سأله عن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج] ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال 


.٥٦/۳۰/٠١ حامع البيان للطبري‎ )١( 
.۱٤۳/۳۰/۱٠١ حامع البیان‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. 1۱۱ 
البي -يية-: رلئن صدق ليدخحلن الحنة)“ قال ابن الصلا( روي هذا 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفى منهم .مجرد اعتقادهم الحق حزما من غير شك 
وتزلرل» حلافا لمن أنكر ذلك من المعترلة وذلك أنه -ية- قرر ضماما 
على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه -ی- من مناشدته وجرد 
إحباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: إن الواحب عليك أن 
تفيدك العلم»'. 

وأيضا فإن الرسول -يية- قال: ررأمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله...»“ الحديث» ففى الحديث بيان الواحب الأول على 
الناس وأن الرسول - يل - يقاتل من م يؤمن بذلك» وكان يكتفي منهم 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه )۱۷۹/١(‏ رقم(1۳) انظره مع الفتح) في 
كتاب العلم» باب القراءة والعرض على الحدث» وأخحرحه مسلم في صحيحه 
)٠۲-٤١/١(‏ في كتاب الإيعان باب السؤال عن أركان الإسلام رقم )٠١(‏ واللفظ 
له. 

(۲) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي»› من 
كبار المحدئين» وأنى عليه الذهي في عقيدته» توفي سنة (۳٤1٠ه)‏ من مؤلفاته: 
لمقدمة في علوم الحديث» وصيانة صحيح مسلم من الإحلال والخطا. [انظر: 
طبقات السبكي ۸“ وسیر اعلام النبلاء .]٠٤١/۲۳‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم من الإحلال والخطاً -لابن الصلاح- ص١٤٠.‏ 

. ٦ ٤/هجیرخت متفق علیه» وتقدم‎ )٤( 


۲١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

بالإيعان دون أن يطالب من لم ينظر بالنظر - ولذا قال النووي: رفيه 
دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجحماهير من السلف والخلف: أن الإنسان 
إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا حازما لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن 
من الموحدين» ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى مها 
ع ج 5ا وجعله ا کر من أهل القبلة» وزعم أنه 
a o e a a i‏ 
المعتزلة ٠"‏ وبعض أصحابنا امتكلمين» وهو خطا ظاهرء فإن المراد: 
التصديق الجازم وقد حصل» ولأن البي -ة- اكتفى بالتصديق .عا حاء به 


)١(‏ يى بن شرف النووي » الشافعي المذهب» الإمام الافظ فة اشرت ك انف 
كثيرة منها : شرح صحيح مسلم والإرشاد. توفي سنة (٦۷٦ه).‏ انظر طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳۹٥/۸‏ وتذكرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ . 

(۲)أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري لخلافه معه في حكم مرتكب 
لكيرة ٠‏ 
وأصومم حمسة ؛ التوحيد» والعدل» والمترلة بين المترلتين» وإنفاذ الوعيده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول: فقصدوا به تعطيل الخالق عن الصفات»› 
والثاني قصدوا به عدم خلق أفعال العبادء ووجحوب الصلاح والأصلح على الله 
والثالث قصدوا به إخراج أصحاب الكبائر من الإبمان دون إدخالهم في الكفر في 
2 الدنياء والرابع قصدوا به وحوب إدخال أصحاب الكبائر النار إن لم 
وبوا والخامس قصدوا به الخروج على الحاكم. انظر: الملل والنحل للشهرستان 


1/۱ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة -o/\‏ -۳. 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
يي وم يشترط العرفة بالدليل» فقد تظطاهرت بهذا أحاديث قي 
الصحيحين يحصل .عجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي»“ اه. 

فإن قيل: إن من آمن من أولئك كان قد نظر في آيات النبوة ؟ 
فجوابه: هذا لا يجري على أصول المتكلمين الذين يرون وحوب الترتيب 
في الاستدلال» فيستدلون أولا على إثبات الصانع» ثم على الوحدانية تم 
ا ا ol SS E‏ 
أيلزمه أن ينظر عند بلوغه؟ فإن قالوا: نعم خالفوا الإجماع» لأن الاس 
جحمعون على أن من تلفظ بالشهادتين قبل بلوغه» لا يلزمه إعادها عند 
بلوغه فضلا عن أن ينظر ولا سبيل لحم إلى القول بأن الوجوب مستقر 
في حقه قبل البلوع. 

الأمر الثالث: إن من قال بوجوب النظر عده و إلى واحب 
لنفسه وهو المعرفة» أي أن النظر واحب وجوب الوسائل» فعندئذ يقال 
ل إن لواحب القصرد لذاته وهو العرفةت إن خصل ا فقد 
استغن عن الوسيلة المؤدية إليه -وهو النظر-". 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۱-۲۱۰/۱. 

(۲) انظر: المنهاج في شعب الإيعان ٠١١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/۸ وشرح 
العقيدة الطحارية ص٥أ۷.‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠١۷-۳١۹٦۹/۷‏ 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن هؤلاء المتكلمين يقرون بأن المعرفة الحاصلة للأنبياء هي عن 
ضرورة لا عن نظر"» وهذا وحده كاف في القول بأن النظر ليس واجبا 
على كل إنسان» خاصة على القول الصحيح أن الأصل هو أن أكثر اللخلق 
معرفتهم ضرورية إلا من فسدت فطرته» واحتاج إلى النظرء لزمه أن ينظر 
بخلاف غيرهم فلا يلزمهم النظر إن حصل هم الإبعان بدونه. 

ولا يستطيع أحد أن بنع حصول ن ا بإ مام ET‏ 
من اغد الله کیا قال ات ال: (فتن برد الله ان هدنه شرح صدره 
اساد) [الأنعام .]١١١‏ 

٠‏ هذا وقد أحاب القرافي عن اكتفاء الرسول -يية- بإعان من ذكرنا 
وعن إرساله للآحاد للدعوة إلى توحيد الله بقوله: ررذلك کان من اُحکام 
أوائل الإإسلام لضرورة المباديء» اما بعد تقرر اللإسلام فیحب العمل e:‏ 
ذكرناه من وحوب الأيات» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتفي ق 
قواعد الشرع والتوحيد بأحبار الآحاد» فيبعث الواحد إلى الحجي من أحياء 
العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع» وقد لا يفيد خحبره إلا الظطن 


_ غالباء ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام بخلافه الآن لا يكتفى بعشل 
ا هذا في الدين» ولا يحل أن يظن اللإإنسان نفي الشريك» e‏ 


بجویز النقيض»". 


.٠١/۲١ انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
. ٤٦/۸ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ۰ ٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )۲( 
.٠۹۱-۱۹۰ شرح تنقیح الفصول للقرافی‎ )۳( 


الباب الأول: التوحيد. BC‏ 

فأحاب عن هذا الحافظ ابن حجر بقوله: رولا يخفى ضعف هذا 
الاعتذار» والعحب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقلييد» 
وهم أول داع إليه» حى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد 
ال أصلوها فهو مبتدع» ولو لم يفهمها ولم يعرف مأحذهاء وهذا هو 
محض التقليد»"» ولا شك أن ما كفى الناس أول الإسلام فإنه يكفيهم 
الآنء مع العلم بأن الناس أول الإسلام لا يقال فيهم كلهم إمُم لم ينظرواء 
بل نظر بعضهم نظرا شرعيا معتبرا ليستدل على صحة النبوة والوحدانية» 
ومعلوم أن الأدلة الشرعية متضمنة للبراهين العقلية الدالة على الوحدانيية 
والنبوة والبعث والمعاد. وهكذا يقال في كل زمان: إن من استقرت 
نفسه إلى الإبعان لا يلزمه النظر كما م يلزم بعض الناس سابقأ» ومن 
تسكن نفسه أو كذب» لزمه أن ينظر ليتوصل بصحيح النظر إلى ما بحصل 
له الإبعان. أما دعوى التفريق بين ما كان أول الإسلام وبين هذه الأزمنة 


فدعوی لا دلیل عليهاء وما كان كذلك فلا یلتفت إلیه ولا يعت" . 


وقول القرافي: رلا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية 
مع تحويز النقيض». هذا مسلم ولكن لا يرفع الشك بالأدلة المسستازمة 
اطلا کدلیل الحدوث والأعراض. وغاية کلامه: أن من دحله الشك 


.٠٠١٤/١۳ فتح الباري شرح صحيح البخحاري‎ )١( 
.۸/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.٠٤١١/١ انظر: المنهاج في شعب الإبمان للحليمي‎ )۳( 


١١٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وحب عليه النظر» وهذا يستلزم أن من م يكن كذلك لا يجب عليه 
النظر. 

الوحه الثاني: وهو رد على من أوحب الدليل التفصيلي» وقصدبه 
الدليل الكلامي المتعمق القائم على فكرة الجوهر والععرض,» فعندئذ لا 
نسلم أن النظر المأمور به في النصوص الي أوردوها هو هذا النظر الذي 
اصطلحوا عليه» وإنما هو في الايات الي هي علامات واضحة الدلالة على 
ما هي SN‏ ومن ذلك آيات الأنبياء كما تققد قال 
البيهقي: رفاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق البي» فآمنوا ما جاء به 
من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العام» وغير ذلك مما حاء به 
الرسول -يل- في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من أسلم مل ذلك 
مشهور في الأخبار» فوحب تصديقه في كل شيء تبت عنه بطريق 
السمع» ولا يكون ذلك تقليداء بل هو اتبا ع" اه 


.٠٤١١/١ انظر ص/٥۷. والمنهاج في شعب الإیمان‎ )١( 

(۲) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحافظ العلامة الفقيه الشافعي له 
تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة والسنن الكبرى» توفي سنة (۸٥٤ه).‏ 
انظر : کاب المفتري ۰۲٦۷-۲۱۰‏ وسر اعلام النبلاء .١١۳/١۸‏ 

)٣(‏ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد ص٠ »٤‏ وانظر: المنهاج في شعب الإبمان للحليمي 


.۱٤۷- ۱ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۷ 

ويؤ كد هذا الوحه ما يلي: 

-١‏ إن هذا النظر الخاص -وهو الكلامي- حادث بعد أن م يكن» 
فلم پک ع ومذا قال أبو القاسم e‏ انکر 
السلف الكلام في الجواهر والأعراض» وقالوا: م يكن على عهد الصحابة 
والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخلو أن يكونوا 
سكتوا عن ذلك وهم عالمون به» فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه» أو 
يکونوا سکتوا عنه وهم غير عالمين به» فيسعا أن لا نعلم ما م 
يعلموه..»» وجزم بهذا الغزالي فقال: رر... م يكن في الصحابة والتابعين 
و 


)١(‏ الملحوظ أن كتب المتكلمين تذكر هذا الكلام على غير وجهه» فتجدهم ملا 
بحكون هذا الكلام على أساس أن الصحابة م ينظروا مطلقا! انظر: مثلا: الإحكام 
-للآمدي- ۲۲٤/۲‏ ثم يلزم أصحاب هذا القول ما لا يلزمهم في )۲۲٠/٤(‏ 
ولزيادة الشناعة ينسبون هذا الكلام للحشوية (اللإحكام -للآمدي- )۲۲۲/٣‏ 
ومرادهم أهل السنة كما في الحجة في بيان امحجة .٠٠١-١٠٠٠٠۳١١-۹۹/۱‏ 

(۲) إماعيل بن محمد بن الفضل» الملقب بقوام السنة - قال عنه أبو موسى المديي: كان 
قدوة أهل السنة في زمانه - ولد سنة (۷٥٤ه)»‏ وتوفي (١٠٠ه.).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء .۸٠/۲٠١‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة .٠٠١٠١-۹۹/۱‏ 

)٤(‏ المستصفى ]۳١۲/۲[ ١٠/٤‏ وتحد نحو هذا الكلام لابن عقيل الحنبلي الذي نقله 
عنه ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۹۸ . 


۹۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
إن هذا النظر الكلامي الترم أصحابه باطلا من القول» منه: نفي 
الصفات الاحتيارية بدعوى أمُا أعراض والأعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث» فهو حادث» فيلزم نفيها عن الله لأنه أزلي قدم!" ولا شك 
ى ن کار 2 
شرعا. ولذلك تكلم الأئمة في ذم علم الكلام» وفوا عن الخصومات في 
الدين وأمروا .عجانبة أهل الخصومات ٠‏ 

۳-إن المشتغلين بعلم الكلام أدرك كثير منهم صعوبة العلم بالعقائد 
بالطريقة الكلامية» كما قال الجويي: ر... قواعد العقائد... منوطة بدقائق 
النظر» ولا يتوصل إل إدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس»"» وقال 
الغزالي: «التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العام.. في غايية 


)١(‏ ستأن مناقشة هذه الشبهة في الفصل الالث - إن شاء الله - ممن هذا الباب 
ص/۲۲۲ - .۲۲٣‏ 

(۲) انظر: على سبيل المثال: الحجة في بيان المحجحة ۱۰۹-۱۰۱/۱ ۲۸۰ ۲۹۲ 
۲ [وسيأت نقل بعض أقوالهم - إن شاء الله - في الباب الثالث - الأدلة: 
ص/۲۱٩‏ .] 
ومن هنا نعلم وجه خط بعض التكلمين في حكايتهم أن قوما منعوا المحدالء 
وشرعوا يبینون ما استدلوا به من آیات ذم الجدل» كما في المستصسفى ١٤١/٤١‏ 
[raxlr]‏ والإحكام -للآمدي- ٤/٤‏ ۲۲ ثم ذكروا النصوص الدالة على الجحدال 
اور ع . وهذا حطاً في فهم مراد أهل السنة من ذم الحدل 
والخصومات في الدين» إذ هم أرادوا ذم الجدل برد النصوص بالأهواء رالمقول 
الفاسدة» وتتبع المتشابه دون امحكم. 

(۳) البرهان في أصول الفقه .٤۹ ٤/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۱۹ 
الغموض»” ٠"‏ وقال الرازي: «غموض أدلة الأحكام لا يزيد على غموض 
أدلة المسائل العقلية» مع كثرة مقدماتما وكثرة الشبه فيها». فإذا كان 
هذا قول كبار علماء الكلام في النظر العقلي الكلامي» فكيف يقال إنه 
لامور به شرغاا كف والرال :هة يرن آ6 أ كر الكلحن ادون ف 
عقائدهم» فقال عن الحالة الثانية من حالات اليقين: رروهو اعتقادات عوام 
المسلمين....» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلة 
ا ا جه ي و 

ن الط الحلا ااه هنا يفتح اوا الشات كها قل 
الرازي: ررإن الدلائل الى ذكرها الحكماء والمتكلمون -وإن كانت كاملة 
قوية!!- إلا أن هذه الطريقة المذكورة ف القرآن عندي أما أقرب إلى 
احق والصواب» وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيها من 
الدقة» انفتحت أبواب الشبهات و كثرت السؤالات» وأما الطريق الوارد 
في القرآن فحاصله راحع إلى طريق واحد» وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح باب القيل والقال... ومن ترك التعصب وحرب مثل جحربيّ علم 
أن الحتق ما ذكرته». ومذا قال أبو المظفر السمعاني: رلا ننكر النظر 
قدر ما ورد به الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج 


:]۳۹۷/ ٩5۷/٤ الستصقی‎ 0( 

(۲) امحصول -للرازي- .٠٥/٦‏ 

LEE 

)٤(‏ بل هي الحق والصواب. وأما طرق المتكلمين فغير كاملة ولا قوية. 
(ه) المطالب العالية في العلم الإلمي -للرازي- .>٠٠٦/١‏ 


٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الصدر» وإغا أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسورا»“ وقال: 
- رفليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحرروا قي 
نظرهم» وارتكسوا فيه» فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من 
الناس...أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريسق الظلم 
ويجعله سبيل منجاتمم!... وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل 
جميعها إا يهبط عليها من هذه المرقاة؟ أعي طلب الحق من النظ»". 
الدليل الثاني: استدل الموحبون للنظر بقولمم: إن الإجماع منعقد على 
وحوب معرفة الله» فتعين أن يكون الطريق إليها بالاستدلال -وهو النظر- 
ولا جوز أن يكون ذلك بالتقليد لكونه يؤدي إلى الظن» ولا بمكن التحقق 
من صدق المقلّدء وأيضا يلزم الجحمع بين النقيضين» إذ يؤدي إلى تقليد من 
قال بحدوث العام» ومن قال بقدمه» وأيضا فإن الله ذم التقليد في آيات 


E 


.١١١۷/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة .١٠١١/۲‏ ) ) 
وبعد معرفة مراد أهل السنة من أن النظر يشير الشبهات ويفتح باب الضلالات» 
هان عليك ما ذكره المتكلمون في طريقة عرض مقالة أهل السنة كما ف المستصفى 
٤‏ ۳۸۸/۲[ والإحکام -للآمدي- rol‘‏ فطريقة ردهم مبنية على أن 
أهل السنة منعوا النظر مطلقا!! وقد علمت من النقل أعلاه ما منعوه من أنواع 
النظر- وهو النظر الكلامي المتعمق المستلزم للباطل - وما أجازوه وهوالنظر 
الشرعي الصحيح المستلزم للحق. 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- .۲۲٤-۲۲۳/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۲۱۹ 
والجواب: 
إ-قد قدمنا ذكر الإجماع الصحيح قي الواحب الأول » وهو 
الإيعان بالله ورسوله بالنطق بالشهادتين» وأما معرفة وحود الله فههي 
معلومة عند أكثر الناس ولو كانوا مشركين» وأما من أنكر فهو الذي 
يلزمه أن ينظر» ومع ذلك فهذا وحده لا یکفیه» بل لا بد له أن یؤمن بالله 
اسول فى نداد اسلامف ما ندل اله الراجت الاول: 
-قوهم لا طريق إلى المعرفة إلا بالنظرء لا يسلم ضحم إذيعكن أن 
تقع ضرورية ويمحكن أن تكون نظرية» فالحصر لا دليل عليه" . 
٣-لا‏ نسلم حصر الأمر قي (التقليد والنظر) وإنغا جائز أن يكون 
ذلك عن إتبا ع» a‏ أسلم» تم بعد علمه بمذا الدين وإعانه به» نظر في 
أدلة الشريعة الدالة على حدوث العام وإثبات أن حالقه هو اللّه» فصدق 
ذلك کله وازداد يقينا و وعندئذ لا نسلم أن من كان إعانه على 
نحو هذا يكون مقلدا لأنه متبع لمن كان قوله حجة» وعليه ينحل إشكاهم 
في لزوم الحمع بين النقيضين» لأن الإتباع كان لمن قوله حجة“. وأيضا 
لكون المسألة ضرورية في فطر عامة الخلق» فلا يحتاج فيها إلى تقليد أو 
نظر !» وأيضا فإن الطرق ليست منحصرة في الطريق الي ذكروها -حلو 


. ٠۰ - ٤/ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤۲٤ ٠٠١٤/۷‏ والفصل لابن حزم ٦۸/٤‏ ۷۳. 
(۳) انظر: المنهاج في شعب الإعان للحليمي .٠٤١/١‏ 

.٠٥/۲٠ وروح المعاني للآلوسي‎ ۲۲۲/٤ انظر: شرح المقاصد‎ )٤( 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد_ 


صحت- وإغا عكن ذلك بايات الأنبياء كما تقده. 

وعليه فما أوردوه من آيات ذم التقليد» لا يصلح إيرادها في هذا 
الموضع» لأنا لا نسمي د وإنما هذا إتبا ع" ولو قيل إن هذا 
اصطلاح فيسمى الإتبا ع تقليداء فعندئذ يرفض مثل هذا الاصطلاح الذي 
يغير الحقائق الشرعية ولا جوز هم تتزيل هذه النصوص على مشل هذه 
الاصطلاحات الحادثة. 

هذا وإن ما ذكر من أمور في الوحه الأول يصلح ا 
النظر الكلامي بل أولى. 

أنه ها أل أن الكلين اذا كرا اة فرلا لع الا 
فإنغا يعنون يمم من ذم علم الكلام - ولذلك قال الأسنوي” عن التقليد: 
««وهو ظاهر كلام الشافعي»“ وهذا حطاً فاحش - وبه یتبین مرادهم من 


(۱) انظر ص/۷ - ۷۷ . 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم »1۹-٦۸/٤‏ وانظر كلام ابن الصلاح والنووي فيما تقدم 
نقله ص/۱۱۱ - ١١‏ وانظر كلام الحليمي كذلك فيما تقدم أيضا ص/١٠١ء‏ 
وانظر نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي .1٤١/۲‏ 

(۳) انظر ص/۷١٠‏ . وانظر إلزامات ابن حزم هم في الفصل .۷١-۷۳/٤‏ 

)٤(‏ أبومحمدعبدالرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الأسنوي 
توقي سنة (۷۷۲ه)» له مؤلفات كثيرة منها: ماية السول» وطبقات الشافعية. 
انظر: الدرر الكامنة ٤٦۳/۲‏ وشذرات الذهب .۲۲۳/٣‏ 

(ه) مماية السول ٠١٦-١۹۷/٤‏ وانظر: تعليق المطيعي عليه ٥۹۸/٤‏ وانظر ما سيأني 
نقله - إن شاء الله - في ذم علم الكلام ص/٠۲٩‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
التقليد والنظر ! وعليه نقول: إن طرائقهم -على فرض صححتها- لا تتعين 
طريقا إلى المعرفة» لكوما صعبة المأحذ» فيتعين سلوك طريقة السلف”. 


الفرع الثالث: في تراجع بعض المتكلمين عن قوهم إن المعرفة غير 
ضرورية. 

او ی م ا ف رة د ما ارا ده 
طويلا في علم الكلام فجاء كلامهم عن خبرة جيدة» فمن ذلك ما قاله 
ا و 
الإمكان» بعد تقد المقدمات» دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من 
احتياج ثي ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات» فيرغب إليه» ولا يرغب 
عنه» ويستغي به» ولا يستغيٰ عنه» ویتوجه إلیه ولا يعرض عنه» ويفزع 
إليه في الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن 
الخارج إلى الواحب» والحادث إلى المحدث»”“ اه. 


(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر .٠٠٤/۳‏ 

.٠٥-٤٠ ٣/9 ۱٤۲-۱٤۱/۲ ٦ ›5۷-۰۳/۱ انظر: الموافقات للشاطي‎ )۲( 

(۳) أبو الفتح محمد بن عبد الكرم بن أحم. -شافعي المذهب- توفي سنة ٠١ ٤۸(‏ ه)» 
من تصانيفه فماية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۸٦/۲١‏ ولسان الميزان لابن حجر ۲٦٠/١‏ وطبققات 
الشافعية للسبكي .٠۲۸/١‏ 


.٠٠ ٠١ص فاية الإقدام في علم الكلام‎ )٤( 


£ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف 

فتضمن کلام الشهرستانيي ما يلي: 

١‏ -أن الدليل الكلامي -الحدوث والإمكان- يؤدي إلى العلم 
بوجحود الله» فهو یری صحته) ولکن هذا فيه نظر کما تقده'. ) 

-يرى الشهرستان أن دليل الفطرة أقوى من الأدلة الخارحية» لأنه 
مر كوز في النفس. 

وهذا اعتراف قوي من إمام متكلم بأن المعرفة فطرية» بل ويراها 
أقوى من غيرها. 

ومن هؤلاء كذلك الفخر الرازي» فإنه قال: «اعلم أنه ليس في 
العام أحد يثبت لله شريكا يساويه تي الوجود والقدرة والعلم والحكمة» 
وهذا ما م يوحد إلى الآن» لكن الثنوية يثبتون إلمين» أحدهما: حكيم 
يفعل الخير» والثاني: سفيه يفعل الشر» وأما الاشتغال بعبادة غير الله ففي 
الذاهبين إليه كثرة». 

وهذا يؤ كد أن أول واحب يكلف به العبد إفراد الله حل وعلا 
بالعبادة» وأما من فسدت ا الله» أو أقر ولكنه 
ثبت ربا آحر» فهذا يجب عليه أن ينظر أولا ليثبت وجود الله و وحدانيته 
في الربوبية ثم ليحقق الغاية الى حلق من أحلها وهي إفراد الله في 
الألوهية. 


(۱) انظر ص/۱۲۳ . 
(۲) تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب ٠۳۷/١۳١‏ وانظر فيه كذلك .٠١۲/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. Y0‏ 
ااا یاعد ان الا س ام ا ا 
الموحدين والمشركين وذكر كل المقالات قال: و كلهم مطبققون على 
وحود الإله». 
وا للإيجي نحو هذا الكلام“. 


.٠٠٠۲/١ المطالب العالية في العلم الإلمهي -للفخر الرازي-‎ )١( 
انظر: المواقف في علم الکلام -للايجي- ص/۲۷۹.‎ )۲( 


المبحث الشاي 


لقد حكى بعض علماء الأصول أربعة أقوال في هذه المسألة» ترحع 
اال دة اماف د ا غ ها کا ع ا غل اء 
الأصول» ثم أتبع ذلك بالمناقشة وبيان الصواب - إن شاء الله تعالى-. 

الطلب الأول 

الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة 
القول الأول: 

وقد نسب إلى الأشعري» فهو يرى أن الله يجري عادته بإحداث 
العلم عقب النظر بلا وحوب منه تعالى ولا وجحوب عليه» وعلل احتياره 


ذا ا لا مؤثر ف الوحود ا و ا و 
الله وحلقه. ) 


امناقشة: 


شيء وخالق کل شي ولكن هذا الكلام محمل ليس فيه بيان السبب 
ا لخاص الذي به يحصل العله. 


- وفواتح الرحموت شرح مسلم الوت‎ »۷۲/١ انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
بمامش المستصفى-١/٤ ۲» والمواقف في علم الكلام للإجي ص/۲۷.‎ 
.٤/٤ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. ۷ 


فأاسد. 


القول الثاي: 

وهو للمعتزلة» ويرون أن العلم الحاصل عقب النظر هو بالتوليد» 
والتوليد عندهم هو: وقوع فعل ناتج عن فعل آخر للفاعل نفسه -فالنظر 
من فعل المكلف- ولا كان العلم حاصلا بالنظر» فإذاً العلم نفسه يكون 
من فعل ذلك المكلف» وهذا حار على قاعدتمم من أن العبد هو الذي 
يخلتق أفعال نفسه الاحتيارية. 


هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل» فوجه الحق هو: حصول العلم 
بقدرة المكلف» ووجه البطلان: دعواهم أن العلم المتولد حاصل عجرد 
قدرة العبد دون سبب آحر» وأنه هو الخالق له . 

ولا شك أن الله هو خالق المكلف وخالق عمله» والعبد هو الفاعل 
لفعله حقيقة» كما سيأ إيضاح ذلك -إن شاء الله -» وأيضاً فإنه لا 
E‏ 


)١(‏ انظر: البحر امحيط للز ركشي ۷۲/١‏ وفواتح الرحموت ۲٤/١‏ والمغن للقاضي عبد 
الجبار ۲۰۹/۱۲. 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠/ ٤‏ 

(۳) انظر ص/٦۲٥‏ - ۳٣۳هہ‏ . 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القول الثالث: 


وهو للفلاسفة» ويزعمون أن العلم حاصل بالإعدادء أي أن النظر 
يعد الذهن إعدادا تام ثم تفيض عليه النتيجة من مبداً الفيض وهو 
العقل الفعال.. 

وقد ينسب بعض من ينتمي إلى الإسلام منهم ذلك إلى حبريل عليه 


السلام» وقد ينسبونه إلى الروحانيات'. 


e‏ ھچ 


المناقشة: 

زعمهم أن العلم يفيض من العقل الفعال خرافة لا دليل عليهاء ولا 
شك في إلحاد صاحب هذه المقالة» وأبطل من ذلك أن ينسبوا ذلك إلى 
حبريل عليه السلام» ررولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح 
اة فان الها رتال يكر أف الراك ولارن ا د 


ال هي السفراء في أمره»“ ولكنهم لم يهتدوا إلى هذا الكلام المغصل. 


.۲٤/١ وفواتح الرحموت‎ ۷۲/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.٠٠/٤ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 5 
.٠٠/٤ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 
.٠٠/٤ قاله شيخ الإسلام في بحموع فتاويه‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۹ 

القول الرابع: 
وهو احتيار الفحر الرازي» وهو أن حصول العلم واإحب عقب النظر 
عادة» أي أن الله جرت عادته يإيجحاب وحود العلم وإحالة عدمه عقب النظر. 
والفرق بين هذا القول وقول الأشعري هو أن الأشعري لا يقول 
بالوحوب أصلا بخلاف الرازي فإنه برى وحوب حصول العلم وإحالة عدمه. 
والفرق بينه وبين الفلاسفة ظاهر› إذ هو يرى أن النظر والعلم 
حاصلان بخلتق اللّه» فهما معلولان له» بخلاف الفلاسفة الذين يزعمون أن 
والفرق بينه وبين قول المعتزلة هو:أن العلم ليس متولدا من النظر. 


ہلا القول الذي احتاره الراری و صقه حب اله بن نبد اف 
وعبد العلي الأنصاري”“ بقوهمما: رروهذا أشبه (بالصواب) فإن لزوم بعض 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي ٠۷۲/١‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم الوت 
a‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت .۲٤١/۱‏ 

(۳) حب الله بن عبدالشكور البهاري المندي - فقيه حنفي أصولي» من مؤلفاته: مسلم 
الثبوت في اأصول الفقه - توفي (۱۹١١١ه).‏ انظر: الأعلام للز ركلي ›۲۸٠/۰١‏ 
ومعجم المؤلفین .٠۷۹/۸‏ 

)٤(‏ عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي» من أشهر مصنفاته: فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت» وكتاب اتنوير المنار توي نة (١٠۸٠١١هم).‏ 
انظر: الفتح المبين ي طبقات الأصوليين .٠١۲١/۳‏ 


۰ 1 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأشياء للبعض نما لا ينكرء ألا ترى أن وجود العرض بدون الحوهرء 
والكلية بدون البعضية غير معقول»( اه ولا شك أنه من هذه الجهة 
يسلم من الاعتراض الوارد على أبي الحسن الأشعري من أن وجود العلم 
قد حصل من غير مرحح! ولكن مع هذا لم يبين السبب الخاص لحصول 
العلم أ | 


)١( -‏ مسلم الثبوت -وشرحه فواتح الرحموت - ٠۲٤/١‏ وما بين القوسين الكبيرين من 
كلام الشارح. 


الباب الأول: التوحيد. ۱۳۹ 
امطلب الغا 


بیاں الصحيح في هذه المسألة 

كما تقدم فإن الأقوال المتقدمة فيها حق وباطل» فأما الباطل الذي 
فيها فمردود» وأما الحتق الذي فيها فمقبول» ولكنه غير مستوف وبيان 
ذلك: 

ا د و و و ا و 
وكلاهما من حلق الله تعالى» فبالقوة الأولى يصدق العبد بالحق ويكذب 
بالباطل. وبالقوة الثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المنافي له» 
ولا شك أن ذلك موحود في الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء كما تقدم. 

فالفطرة إذا معدّة لقبول العلم النافع» وفي النفوس قوة لإدراك 
العلوح» وذلك هر مقتضى الفطرة» وعندئدذ فان رمن نظر قي دليل يفيد 
العلم وحد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» كما يجد نفسه سامعة 
فهذا أحد الأسباب لحصول العلم. 

والسبب الثان: سبب خحاص حار جي» وهو على نوعين: إما لمة من 
املك وإما لمة من الشيطان» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 


.٠۲/٤ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاويه‎ )١( 
.٠٠/٤ قاله شيخ الإسلام في بحمو ع فتاويه‎ )۲( 


۳۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


عا يجعله الله من الأسباب» وعامة ذلك ملائكة الله فإن الله سبحانه 
یتزل ما على قلوب عباده من العلم والقوة وعير ذلك ما يشاء» وهذا قال 


الني لحسان: رراللهم ايده بروح القدس»“ وقال تعالٰى: کی 


في قلوهم الان واندهم برو من ) [الجادلة [Y۲‏ وقال -: («من 
عليه» أنزل الله عليه 6 د وقال تعد الله بن مسعود: وکنا 


)١(‏ يعي شيخ الإسلام هنا: العلم النافع حاصة» كما يظهر من سياق كلامه. 

(۲) متفق عليه؛ أحرجه البخاري ٠١٠/١(‏ مع الفتح) كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة - رقم (۳۲۱۲)» وأحرحه مسلم )۱۹۳۲/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة - 
باب فضائل حسان بن تابت - رقم .)٠١۱(‏ 

(۳) رجه أحمد ۰۱۱۸/۳ ۲۲۰ وأبو داود في السنن ۸/٤‏ رقم »)۳١۷۸(‏ والترمذي 
1.4/۳ رقم (۱۳۲۳) والحاکم ۱۰۳/٤‏ رقم »)۷0۰۲١(‏ والبيهقي 2 1۰° 
كلهم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعي عن بلال بن أي موسى 
عن أنس به - وعبد الأعلى صدوق يهم (التقريب )۳۷٠١‏ وخالف إسرائيل ا 
عوانة فرواه عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن 
أنس» علقه أبو داود لي سننه -۹/٤‏ ووصله الترمذي )١۳۲١(‏ والبيهقي» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل عن 
عبدالأعلى». وصححه الحاكم ووافقه الذهي. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
7۳ - رقم .)۱۱١٤(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۴۳ 
نقحدث أن السكينة تنطق على لسان عمس وقال ابن مسعود ايا 
ررإن للملك لمة» وللشيطان لمة؛ فلمة الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق»... وهو كلام لأصول ما 


ا ا و e‏ 


ETE اطا‎ : E N EN 
) وقوله: إن کک اماز وزیا‎ ]۲٠۸ نحت ء) إالبقرة‎ 
أي يخوفكم أولياءه. وقوله: (وذ ن الشيطان‎ [٠۷١ ]آل عمران‎ 

ا[ [ الأنفال .]٤۸‏ 


.1۷/۹ رواه الطبران في الكبير [ ولم أجده فيه] وحسنه الميثمي في جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان ۸۸/۳/۳» ۰۸۹٩‏ من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عبيداللّه بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود» وهو صحيح 
الإسناد» 
وقد روي مرفوعا من طريق عطاء بن السائب عن مرة اهمداني عن ابن مسعود به؛ 
أحرجه الترمذي ۲۱۹/۰ - رقم (۲۹۸۸)» والنسائي في الکبری ۲۷۹/۱ - رقم 
(۷۱)» وآبو یعلی فی مسنده ٤۱۷/۸‏ رقم »)٤۹۹٩(‏ وابن حرير في جامع البيان 
۳ وابن حبان - کما فی موارد الظمآن - رقم .-)٤١(‏ 
وهذا من احتلاط عطاء اذ رواه مره موقوفا كذلك؛ رواه ابن حرير في جامع البيان 
»۸٩4 ۳‏ وصحح أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وقفه على ابن مسعود» انظر 
علل الحدیث لابن ای حاتم ۲٤۲٤/۲‏ رقم .)۲۲۲٤(‏ 

(۳) بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۲-۳۱/٤‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وعليه فمدار هذا القول هو: أن حصول العلم بالنظر من قبيلل 
حصول المسبب بسببه» خلافا للأشعري والأشعرية» فلا بد من توفر 
شروط وانتفاء موانع» وخالق السبب والمسبب هو الله تعالى» ومن شروط 
جفرل الل رة الل فاد وضور الجدل لا اال 
عليه» ووحه الاستدلال» ومن الموانع الي يشترط انتفاؤها: الغفلة والجنون 


۳٤ 


وغير ذلك نما يعنع الاستدلال. 

ويي هذا القول كذلك بيان السبب الخاص الذي يكون مع السبب 
العام» فيحصل به العلم - وهو: ما يلقيه الله في قلوب العباد سواء أكان 
عن طريق الملائكة أم الشياطين. 

وفي مسألة المتولدات انحر نزاع آحر يتعلق بحصول الشواب على 
امتولدات» والصحيح ا لقول الله تعالى: 2 ذلك باهم لصي 


ما ولا صب ولا حصفي سیل الله ول تون زم نی کار ولایو 


ر يإلاکب علصا ) [التوبة وقال a‏ 


E 


يشل اوزار مم کاملة بى اة ومن راذن شاو ير عم ( 
انحزه۲] . 


() انظر درء تعارض العقل والنقل ٠۲/۹‏ . 


الباب الأول: التوحيد. 0° 
الممحث الغالث 


طريق ثبوت وجوب النظر 

حكى بعض علماء أصول الفقه هنا قولين في المسألة» فنقلوا عسن 
الجمهور أن وحوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل» ونقلوا عن المعتزلة 
عكس هذاء فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشر ع . 

وهذه المسألة وإن کانت داحلة ف ا التحسين والتقبيح› إلا اما 
ال ها ل لکن شكال الرار د ها عاص ق ارق ال 
الأولى. 

ادل رر قل ا وما کا معَذینْ حنی بعّث 
المعترلة: إن من لوازم الوحوب: تعذيب من ۾ يأت به» فإذن ينتفي 
الوحوب قبل البعثة - وهذا ينفى أن يكون بالعقل". 


)١(‏ انظر: البرهان -للجويي- ۸٥/١‏ والإحكام -للآمدي- ۸٥١/١‏ وفواتح الر موت 
١‏ وانظر: المواقف للإيجي ص/۳۲-۳۱» وشرح المقاصد للتفتازاني ۲۹۳/۱- 
6 


(۲) انظر: المواقف ص/٠٠.‏ 


۱۳٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هذا وقد ذكر الأصوليون اعتراضات المعتزلة على الجمهور في 
استدلالمم بمذه الآية» فمن ذلك أَمُم قالوا: إن العذاب المتوعد به هو 
ا الدنيا لا عذاب الأخحرة بدلیل قوله تعانی: «وإذا أردنا نلك قر نه 
ي 2Z‏ هه مرم و 
مرا رتبا ففستوا فيا ذ a‏ د تدیرا) [الإسراء .]١٠١‏ 
والجواب: ان هذا لیس بتخحصیص عام ولا تقييد ا اد غايته 
ذكر أحد أنواع العذاب» -وهو العذاب الدنيوي- ولا ينفي ما عداه إذ 
ذكر أحد أفراد العام اس حصا ا ا 
ومنها: أنمم ولوا الرسول بالعقل“. وهذا لیس بتأويل صحیح» بل 
هو تأويل باطل» لأنه حلاف الوضع ولم يدل عليه دليل“. 
ومنها: أُمُم قيدوا التعذيب بعد إرسال الرسل بترك الواحبات 
الشرعية فقالوا: إن وحوب النظر وحوب عقلي لا يدحل في الاية. 
وهذا مصادره للمطلوب» وإخحراج ج للدليل عما دل عليه من العموم» 
وهو حلاف الوضع» فلا يلتفت إليه. 
وأما المعتزلة فانم قد استدلوا قوف ب بأمرين: الأول: إلزامسي› 
والثان: قاعدة حسين العقل وتقبيحه: 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت .)٤/١‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٤۷۷/۳‏ . 
(۳) انظر: فواتح الرحموت ٤٤/١‏ والمواقف للإيجي ص/٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: المواقف للإيجي ص/۲٠.‏ 
(ه) انظر: المواقف للايجي ص/٣۱٣-۳۲.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۷ 

أما الدليل الإلزامي - فإمُم قالوا: إذا لم نقل إن المعرفة واحبة بالعقل 
دون الشرع» لزم إفحام الأنبياء - فإن البي إذا قال للمنكر يجب علييك 
rT‏ بقوله: لا أنظر ما م يجب النظر علي» ولا يجب النظر 
ما م يغبت الشرع» ولا يحب ما لم أنظر» وقد عد الجوييْ هذا الإشكال 
من غوامض الأسثلة. 

وجواب هذا الإشكال من وجهين: أحدها إلزامي» والثاني: حل 
للشبهة: 
الجواب الإلزامي: 

أن هذا الإلزام وارد على الوحوب العقلي كذلك - إذ للمكلف أن 
يقول: لا أنظر ما م يجب النظر عقلا عليّ» ولا يجب النظر العقلي إلا 
بالنظر» لأنه غير ضروري» فلزم الدور. 
جواب حل الشبهة: 

أن مقدمات دليل المعتزلة» منها صحيح» وهي قوهم: رلا أنظر ما م 
يجب النظر» و رولا يحب النظر إلا بعد بوت الشرع»» وأما قومم: ررولا 
يجب ما م أنظ» فمقدمة ممنوعة» لأن الوحوب ثابت -سواء نظر المكلف 


)١(‏ انظر: البرهان للجرين ۸٥/١‏ والإحكام -للآمدي- ۸٩ ۸٥/١‏ وفواتح 
الرححموت .)٤/١‏ 

(۲) انظر: البرهان .۸٥/١‏ 

(۳) انظر: البرهان للجوين ۸1-۸٠/١‏ الإحكام -للآمدي- 4١/١‏ فواتح الرحمرت 
۱ والمواقف لللاججي ص/۳۲» وشرح المقاصد للتفتازاني .۲٠۹/۱‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أم م ينظر- فوحوب المعرفة في نفس الأمر ليس متوقفا على العلم 
اوجرب إن قیل: e‏ قرا ان لغائل ہو من | 
e eT‏ 

وهذا الاستدلال الإلزامي ای E‏ هاناً فى إثبات 
وحوب النظر. ات وا وحقمها ان 
في مشکلات 1 ةو الإحابت ‏ 
إشكال المعتزلة ! 

الدليل الثا للمعتزلة في وجوب النظر عقلاً: 

قالوا: إن العقل يعلم حسن دفع الضرر المتوقع» ويعلم قبح عدم 
دفعه» فإن الناس لا زالوا يسمعون بأحبار الملاك والتعذيب... إ. فهذا 
ضرر يعلم حسن دفعه» ولا شك أن من حصل المعرفة على هذا الأساس 

وقد رد الأشاعرة .منع حسن تلك الأمور لظنون أقاموهاء فقالوا: إن 
تحصيل المعرفة لا نسلم أنه يدفع ذلك الضرر المتوهم لاحتمال النطا!. 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) قاله الجوييٰ في البرهان .۸٥/١‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/1۹-1۷» الإحكام -للآمدي- ۰۸٥/۱‏ چ 
المقاصد للتفتازاني .۲٠٤-۲۹۳/۱‏ 


.٠۲ / والمواقف ص‎ ۲٠٤/١ انظر: شرح المقاصد‎ )٤( 


الباب الأول: التوحبد. ۳۹ 

ولكن هذا فيه نظر كما سيأ -إن شاء الله- في التحسسين 
والتقبي. 

ومن الردود الي هي أقرب للصواب: أن القول بحسن دفع الضرر 
المتوقع متجه» ولكن لا نسلم أن الأحسن يكون واحباء إذ ليس ذلك من 
مواقض العقول وإما لا بد من الخبر الصحيح الدال على وقوع الععذاب 
عند عدم النظ . 

وقد أورد الجريي ار ال ی ان ن لکل ل م 
حاطرين» أحدهما للشرء والآحر للخحير» ثم رده» فقال: رفإن قالوا: ييعث 
الله إلى كل مدعو ملكا ينفث في روعه ويردده بين إمكان العقاب لو ترك 
النظر واستحقاق الثواب لو نظرء ثم العقل يستحثه على اجتناب العقاب؟ 
قلنا: هذا يوحب أن لا يخلو مدعو عن تقابل خحاطرين» ونحن نعلم معظم 
المدعوين مضربين عن هذه الفنون» ولو سلم ما قالوه من معئ» فكيف 
يدرك المدعو كلام الملك؟ والكلام عند الخصوم أصوات؟ وإن أد ركه فلا 
يبال به» وي حاحة إلى ذلك وفي دعوى البي مقنع عماھذوا بے 
اب 

ولا شك أن قول المعتزلة: إن الإنسان لا يخلو من حاطرين؛ إما إلى 
الخير وإما إلى الشر» صحيح”“. ولكن هذا لا يدل على الوحوب العقلي 


(۱) انظر ص/٦ o0 - ٤۷‏ ., 
(۲) انظر: شرح المقاصد .۲٠٤/۱‏ 
(۳) البرهان في أصول الفقه للحوييٰ .۸٦/١‏ 


. ۱۲ ٤ص جریر-‎ Cê انظر: تبصير أولي النهي معام الهدى‎ )٤( 


١ ٤٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

كما نازعهم الجوييْ» لكن هو لا يصح منه إنكار ذلك الخاطر. وأما 
إلزامه بأن الكلام يطلق على ما كان بالصوت» فغير لازم» لأنه إذا قد 
بالإيحاء ونحو ذلك» حمل عليه» وكذا إلزامه بأن دعوى البي فيها مقنع» 
فهذا فهم للكلام على غير وجههء إذ لمة الملك ولة الشيطان ليستا وحيا 


والخلاصة: 


أن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صحيح» 
ولا يصح قومم: إن ذلك دليل على الوحوب» وإغا هو ديل على 
حسنه.والحسن ليس محصورا في الواحب» إذ يجوز أن يكون مستحبا . 

وأن قول الأشاعرة بأن الوحوب بالشرع لا بالعقل: صحيح» ولكن 
لا يصح قوم .عنع تحسين العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر. 
- وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من 
تغيرت فطرهم - وأيضا فإن إرسال الرسل عام قي كل الأمم فما 
إلا حلا فيها نذير - والعلم بذلك متواتر» ولذلك - فإن الاعتراضات 
sh ib E i EN‏ 

,)( 

وهنا ا الأشاعرة في هذه المسألة» وهي أَمُم قالوا: 
يجوز أن يصدق الله مدعي النبوة الكاذب عقلا ولكنه متنع شرعا! -کما 


.٤٤/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 


يمكن أن يتسلط عليهم المعتزلة قي إلزامهم بان معرفة و جحود الا اد 
بالشرع» لأن الشرع لم يثبت بعد على قاعدتكم !. 


. ٩۹۸ - ٥۹۷/ص انظر:‎ )۱( 


(۲) انظر: مسلم الثبوت .٤١-٤٥/١‏ 


المصل النادى 
الاسمد الحسدی 
وهنه منحدال.۔ 


. ډول. اسم و 
er‏ 


۱ د 
۱ 5 
لمدحت لنادی. حكم اطلان الاسما. الحسینی دلا دو فف 


الباب الأول: التوحيد. €0 
الممحث الأرل 


الاسم والمسمى والتسمية 


هدا ليخت ادل ي عل أصول الفقه استطراداء وذلك عند بحثهم 
في اللغات في الكلام عن العام“ » وعن نسبة الأسماء إلى المسميات. 

فالبزدوي لما عرف العام بقوله: رركل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء 
لفظا أو معئٰ» قال: ررومعی قولنا من الأسماء: الملسميات هنا»““ علق 
عبدالعزيز البخاري بقوله: رتفسيرٌ الأسماء بالملسميات مع أن الاسم 
والس واحد عند اجار جن اجات ١‏ لان اسم يد كر وراد ب 


رز هډ 


التسمية كما في قوله تعالى: وله الاسمَاء الحستى ) [الأعراف 11۸۰ 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .۹٦-۹٥/۱‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي .۳٠۸-۳۰۷/۲‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن بحاهد البزدوي. توفي سنة (۸۲٤ه)»‏ 
حنفي المذهب» له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري» 
وأصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 1۰0۲/١۸‏ والجواهر المضية .٥۹ ٤/۲‏ 

.٠١/١ أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )٤( 

)٥(‏ عبد العزيز بن أحمد البخحاري الفقيه الأصولي ا لحنفي»› من مصنفاته: کشف الأسرار 
وهو شرح لأصول البزدوي» توفي سنة ١٠۷۳٠ه).‏ 
انظر: الجواهر المضية ٤۲۸/١‏ والأعلام للزركلي .٠١/٤‏ 


١ ٤٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أي: التسميات » وقوله عليه السلام: ررإن لله تسعة وتسعين اسما 
ويقال: ما امك؟ أي ما تسميتك»”" اه ) 
وقد تناز ع الناس في ذلك بعد زمن الإمام أحمد - رحه الله - وقد 
e‏ يصر حون بالإنکا e‏ القائلين بان أسماء 
فهو ى فغلظ الأئمة ا َ قال ابن هان : رمعت أحمد 
ابن حنبل -وهو حتف عندي- فسألته عن القرآن؟ فقال: من زعم أن 
أسماء الله خلوقة فهو كافر»“ - وقال إسحاق بن راهويه عن الجهمية: 


)١(‏ متفق عليه - أخرجه البخاري في صحیحه ۳۸۹/۱۳ مع الفتح]- كتاب التوحيد» 
باب ٠۲‏ [إن لله مائة اسم إلا واحدة] رقم ۷۳۹۲ -. وأحرجه مسلم في صحيحه 
۲١٤‏ كتاب الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالی - رقم .۲٦۷۷‏ 

(۲) کشف الأسرار .٩٦/۱‏ 

)۳( انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي ص/١٠»‏ وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي 
في أدب الشافعي ومناقبه ص/4۳» والحلية »١١۱۳/۹‏ والسنن الکبری ۰۲۸/۱۰ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .۲٠٠/۲‏ 

.۱۸٩-۱۸/٩ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمية‎ )٤( 

() إسحاق بن إبراهيم بن هانء النيسابوري توفي سنة (١۲۷ه)‏ وهو من أصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل له عنه سؤالات - وقد طبعت-. 
انظر: طبقات الحنابلة ۱ و سیر اعلام النبلاء ۹/۱۲۳. 

(1) اُخحرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤/۲‏ ارق 
۱. 

(۷) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المحدث الكبير» توفي سنة (۲۳۸ه) وهو _ 
إمام في السنة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۰۳۰۸/۱۱ و تقریب التهذیب رقم .)۳۳٤(‏ 


الباب الأول: التوحيد. 4۷ 
ر«قالوا: أسماء الله خلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الكفر امحض. 

م تناز ع الناس بعد ذلك» فمنهم من قال: الاسم هو المسمى نفسه» 
ومنهم من قال: الاسم قد يراد به التسمية غالبا وقد يراد به الملسمى» م 
منهم من فصل فقال: الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى» 
وتارة یون غير اللسمی» وتارة لا یون هو ولا غيره» فالأول كالموحود 
والثاني كالخالق» والثالث كالعليم والقدر. 

والذي عليه جمهور اهل ال ان الاسم للمسمى» ويفصلون إذا 
قيل محم: أهو المسمى أم غيره؟ فيقولون: ليس هو نفس المسمى» ولكسن 
واا و اا ت الک ان نورش جوا سا 
من حلال أقوال ثلاث طوائف » و هي: 


)١(‏ أحرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة ۲٠٤/۲‏ رقم 
e‏ 

(۲) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲١٠ »۱۸۸ »۱۸۷/۱١‏ 

(۳) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠۷-۲۰٦/٦‏ 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطلب الأول 


قول جمهور أهل السنة والحماعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروأما الذين يقولون: إن الاسم 
للمسمى» كما يقوله أكثر أهل السنةء فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة 
والمعقول» وإنغا قلنا جمهور أهل السنة» ولم نققل كلهم: لأن من 
المنتسبين إلى السنة من قال: الاسم هو المسمى نفسه» قال شيخ الإسلام ‏ 
ابن تيمية: رروالذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من النتسبين إلى 
السنة»» ولكنهم أجمعوا على أن الأسماء الحسى غير مخلوقة. 
وقال:بعض اتسين إل الستة: الاسم هو المسمى :ردا علىالمحرة 
القائلين بأن الاسم غير المسمى» وما كان غيره فهو مخلوق ! ولا شك أَمُم 
لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص المسم ". 


(۱) بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ا ۷-1 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸-۱۸۷/١‏ وقد مى منهم: أبا بكر عبد 
العزيزء وأبا القاسم الطبري» واللالكائي» والبغوي» فقول أبي القاسم الطبري - 
- التيمي- في الحجة في بيان امحجة ١٠۲/۲‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجحماعة ٠٠٠٤/۲‏ والبغوي في تفسيره معام التتريل »٠١/١‏ ويزاد عليهم 
السجزي في الرد على من انكر الحرف والصوت ص/۷۹٠.‏ 
(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/١‏ البحر المحىيط للزركشي _ 
.".V/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۹ 
واستدل الجمهور على قرمم: الاسم للمسمى» أي أنه موضوع 
لإظهار المسمى وبيانه» بأدلة هي: قول الله تعالى: لإ وله الاسماء 


@ 
ر 4مس 


الى( [الأعراف ]۱۸٠‏ وقوله: أا ما تدعوا فلةالأسُمَاءٌ الحستى) 
[الإسراء ]١١٠١‏ وبقول الي -يية-: ررإن لله تسعة وتسعين اسما وقول 


الى : رداك ل همسة أسماء: اا وأحمدى والماحي» والجحاشر» 


م 


والعاقب»". 

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمى» أي أنه موضوع 
له ليظهره ويدل عليه ويبينه» وهذا هو الذي صرح به ابن حرير الطبري 
بقوله: رروأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير اللسمى ؟ فإنه من 
الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع فالخوض 
فيها شين» والصمت عنه زين» وحسب امريء من العلم به أن ينتهي إلى 
قول الله عرز وجل تناؤه الصادق: وهو قوله: قا 


ر ډم 


الحم أا ما تدعو فل الأسَمًاء الحستى) [الإسراء [١١٠١‏ وقوله تعالى: 


E I 


ا 


(۱) متفق عليه » وقد تقدم تخریجه ص/١٤١.‏ 

(۲) متفق عليه أحرحه البخاري ٦٤١/٦(‏ مع الفتح) كتاب المناقب - باب ما حاء لي 
اسماء رسول الله - ی - رقم (۳۰۳۲)» وأخحرجه مسلم )۱۸۲۸/٤(‏ - كتاب 
الفضائل» باب في اسمائه - ي - رقم .)٠١١ ٤(‏ 


)۳( صریح السمنة E‏ جر یر الطبري N‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمى؟ فصّلوا 
فقالوا: إذا أريد أن الأسماء ال هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: 


۱) 9١ 


فهذا حق لا ینازع فیه احد'» رروإن أرید أن الله سبحانه کان ولا اسم له 
حى خلق لنفسه أسماءء أو حى ”ماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد ي أسماء ايه E‏ اھ _ 


وأما التسة: فهي وضع الاسم ا والله هو اللسمي لنفسه 
نفسك». ) 


.۲٠۳/٠ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص/١۳٠ء‏ وانظر: ما سيأن إن شاء الله 
eT‏ ) 

(۳) انظر: القاموس المحيط ص/۷۲٦١ء‏ والمعجم الوسيط ٤٥۲/١‏ مادة [مر]. 

8 أحرجه الإمام أحمد قي المسند ۳۹۱/۱ ٠١١/١ »۲٦۷/١‏ والحاكم في مستدركه 
١‏ رقم (۱۸۷۷)» وقال الميثمي في بحمع الزوائد ١٠٠/۷١۱:"رحال‏ أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهي» وقد وثقه ابن حبان"اه وقد 
حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي [انظر ملخحصه المطبوع مع 
الأذكار .]١١١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱0۱ 
المطلب الغان 


قول المعتزلة 
قالوا: إن أسماء الله غير الله وما كان غيره فهو مخلوق» وقوهم 
هذا امتداد لقولمم بخلق القرآن» وذلك أمُما من جملة الكلام» والكلام 
خلوق عندهم! قال الإمام الدارمي": رفهذا الذي ادعوا في اسما الله 
(T) ٤ ٤‏ 
القول بخلق القرآن الى ابتلي فيها كثرر من الأئمة والعلماءء ولذلك قال 


.٠١ - انظر: الرد على بشر المريسي - للدارمي‎ )١( 

(۲) أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الحفاظ» له تصانيف منها: الرد على 
بشر المريسي» والرد على الجهمية» تولي سنة (١٠۲۸ه).‏ 
انظر: اجرح والتعدیل ۱٥۳/٦۹‏ و سیر اعلام النبلاء .۳٠۹/۱۳(‏ 

(۳) الحهمية تي لمعن الخاص تطلتق على جماعة منتسبين إلى الحهم بن صفوان» الذي أخحذ 
مقالته عن الجعد بن درهم» وهذا الأحير ينتهي سنده في مقالته إلى لبيد بن الأعصم 
اليهودي» وأشهر آرائهم: نفي الصفات» والقول بالجير» والقول بفناء الحنة والنارء 
وتطلق الجهمية إطلاقا ا يشمل كل نفاة الصفات. ولذلك كان في زمن الأئمة 
الكبار يطلقون الجهمية على المعتزلة المشهورين. انظر: مقالات الإسلاميين 
١‏ والملل والنحل ۸۸-۸٦/٠١‏ وانظر السنة لعبدالله بن أحمد ۲۳/١‏ 
٥١‏ والتسعینية - ضمن الفتاوی الکبری- .۳۷۲-۳۷۰/١‏ 


.٠١/ص الرد على بشر المريسي -للدارمي-‎ )٤( 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدارمي قبل ذلك: رروقد كان لإمام المريسي" في أسماء الله ممذهب 
كمذهبه في القرآن» كان القرآن عنده خلو قا من قول ل 

وأصل الإشكال عندهم في القول بخلق القرآن هو: أن الكلام عرض 
من الأعراض» والعرض إن قام بشيء دل على حدوثه لا على قدمه» وهذا 

أصل باطل - ستأن مناقشته إن شاء الله" . 


ال هر أن كلام الله صفة ذات و اختيار» فهو باعتبار نوعه 
أزلي ذاتي» وباعتبار آحاده هو صفة اختيارية يتكلم الله مي شاء عا شاء. 
فالکلام صفة ذات لله تعالٰی› والكلام مکن له حل وعلا فهو يتكلم مها 
E‏ ران TT‏ اقول ل هکز فیکون) 
[إيس ۸۲[ . 

والأسماء الحسى من جلة الكلام يدل لذلك أن الاسم هو اللف_ظ 
الموضو ع للدلالة على مسماه لغة» والله حاطبنا بلسان عربي مبين» فتعين 
أن تکون أسماژه من جملة الكلام. 


)١(‏ المريسي هو: بشر بن غياث المريسي» هو رأس الجهمية كفره أكثر أهل العلم توي 
سنة(۲۱۸ه). ) 
انظر: ميزان الاعتدال ۳۲۲/۱. 
ر ت ر ا 
(۲) الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص/١٠.‏ 
(۳) انظر ص/۰٠۲‏ - ۲۷۷ . 
)٤(‏ انظر: القاموس اححيط ۱٦۷۲‏ مادة (س م و). 


الباب الأول: التوحيد. or‏ 


بكل اسم هو لك ميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا 
من حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»). 

فلما علمنا أن الأسماء في اللغة من جملة الكلام ودل الحديث على أن 
الله مى نفسه بأسمائه» علمنا أن أسماءء من كلامه. 

ويدحل في ذلك ما حاء في الكتاب والسنة أو في أحدهماء فالذي 
حاء قي الكتاب ظاهر أنه من كلام الله والذي حاء في السنة فقط يلتعزم 
كذلك أنه من كلام الله لأنه من النو ع الذي علمه الله حلقه - وهو هنا 
دد فن ماجاق ال م اسا اه اا ف کا ا فا 
قر المي اف اها و هو المبلغ لا السمي» 
والكلام ينسب إلى من تكلم به لا إلى من بلغه وأداه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروالذي كان معروفا عند أئمة 
السنة أحمد وغيره الإنكار على الحجهمية الذين يقولون: أسماء الله خلوقة» 
فيقولون: الاسم غير المسمى» وأمماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغاظرا فيهم القول» لأن أسماء الله مسن 
كلامه» و كلام الله غير خلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه مها 
فيه من الأسماء". 


(۱) تقدم تخرمجه ص/ ٠١۰‏ . 
(۲) بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۸١-٠۸١/١‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فإذ قد ثبت أن الأسماء من الكلام» والكلام غير مخلوق عندنا لأن 
الله هو المتكلم به وهو قائم به» ولا يقوم به إلا ما هو صفة له» دل ذلك 
على أن الأماء الحسى غير مخلوقة. 
والمعتزلة يناقشون كذلك في لفظة (غير) من قوهم:(أسماء الله غير 
الله) فيقال مم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رفإذا قلقم إن أسماءه أو 
كلامه غيره» فلفظ (الغير) بجمل ؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه» فهذا 
باطل» وإن أردتم أنه بعكن الشعور بأحدهما دون الآحر» فققد يذكر 
الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينغذ بكل معان أسمائه» بل ولا يخطر 
له حينغذ أنه عزيز وأنه حكيم» فقد أمكن العلم بمذا دون هذاء وإذا أريد 
بالغير هذا: فإنغا يفيد المباينة في ذهن الإنسان» لكونه قد يعلم هذا دون 
هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر» فهي معان متلازمة لا بعكسن 
وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وحود هذه المعان دون وحود 


الذات»“ اه. 


(۱) محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠٠٦-۲۰۵/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. 100 


المطلب الغالث 


أقوال الأشعرية 

والأشاعرة همم ثلاثة أقوال: الأول: أن الاسم هو المسمى نفسه"» 
والثان: أن الأسماء ثلائة أقسام: ما دل على الذات كالموحود» فالاسم هنا 
هو المسمى نفسه» والقسم الثاني ما اشتق من صفات العاني كالسميع 
والعليم» فالاسم هنا لا هو الملسمى ولا هو غير اللسمى» والقسم الثالث: 
ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق» فالاسم هنا غير الملسمى") 
اهن ورعن ا 
والقول الثالث: وهو للغزالي: واحتاره الرازي: التفريق بين الاسم والمسمى 
ا 

وأصحاب الأقوال الثلائة متفقون على أن الأسماء -الي هي 
الأقوال- مخلوقة» لأا من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين 
قالوا: إن الأسماء ترد معن التسمية» حن يتأتى هم الققول بخلقهاء ولا 


)١(‏ وهو احكي عن أي الحسن الأشعري: انظر شرح أسماء الله الحسن للرازي ص| 
١‏ 

(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/۸٠١»‏ والمواقف للإجي ص/٠٤٠.‏ 

(۳) انظر: تحفة المريد شرح حوهرة التوحيد ص/ ۸۷. 

)٤(‏ انظر المقصد الأسى شرح الأسماء الحسنئ للغزالي ص/۲۹» وشرح أسماء الله الحسى 
للرازي ص/۲۱. 


١۵٦‏ مسائل أصول الدين المبحودثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يناقضوا أقوال أئمة السنة الصريحة في أن الأسماء غير تخلوقة. فهمؤلاء إذا 
قالوا: الأسماء غير مخلوقة أرادوا الملسمى» أي أن الله غير خلوق! أما الأسماء 
- الي هي الأقوال- فيقولون إها تسميات! 

هذا وقد استدل من قال إن الاسم هو المسمى بأدلة» وفيما يلي 
ذكر هذه الأدلة مع المناقشة:- 


الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر بتسبيحه» فقال: سب اسم ربك 


لأعلى ) [الأعلى ]١‏ ففي الآية الأمر بتسبيح اسمه» وقد دل العقل على أن 
اسبح هو الله لا غيره» وهذا يقتضي أن الاسم هو المسمى نفسه" 

الجواب: أن للمفسرين قولين في لفظة (اسم) في الآية: الأول: أما: 
صلة» والثاني: ليست بصلة» وإعا هي مقصودة بالذ کر . 

فعلى القول الأول يكون معى الآية: سبح ربك» أي نزهه عما لا 
يليق به"» فلفظة (اسم) على هذا ليس ها معن» فكيف تكون ععىئ 
ال 

وعلى القول الان: أي أما مقصودة بالذكر- فالآية تحتمل ثلاثة 
معان: 


(۱) انظر: التمهید لباقلا ۲٦۱-۲۹٠۰‏ وشرح أسماء الله الحسێ للرازي ص/٤‏ ۲. 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري ٠١۱/۳۰/۱١‏ معام التتریل للبغوي ۳۹۹/۸ والتسهيل 
لابن حزي .۱۹۳/٤‏ 

(۳) انظر: ججحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة .٠۹۹/۰٩‏ 


الباب الأول: التوحيد. o۷‏ 

المعنى الأول: نزه اسم ربك عن جيع أنواع الإلحاد. 

وهذا المع هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول› 
ولا شك أن هذا المع أبعد ما يكون عن قول من قال: الاسم هو 
اللسمى» لأن الاسم على هذا القول هو المقصود بالتسبيح أي التتريه. 

المعنى الثايي: نره اسم ربك من أن تذكره في حال الغفلة دون 
الخشو ع . 

والقول في هذا المع كالقرل في معن الأولء إذ كلمة (اسم) 
مقصودة بالذكر» وعليه فلا تدل الآية على أن الاسم هو المسمى. 

المعنى القالث: المراد قول سبخان ر الأعل ° 

فالاسم أطلق هنا وأريد به الملسمى لا أنه هو الملسمى نفسه» ولا 
شك أن ذكر الله إذا أطلق فمحله القلب» لأن الذكر ضد النسيان» فهو 
عمل قلي» ولا كان المراد ججموع ما يقوم بالقلب واللسان ذكر كلمة 
(اسم)» إذ التسبيح باللسان لا بد أن يكون بذكر الاسم» فيكون المعن: 
ر و ا ات ف هح ال 


(۱) انظر: حامع البيان للطبري ۰٠٥۱/۳۰/٠٣‏ ومعا لم التزیل للبغوي ۳۹۹/۸. 

(۲) انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة .٠۹۹/۱٩‏ 

(۳) انظر: معام التزيل للبغوي ٤٤۰/۸‏ والتسهیل لابن حزي .٠۹۳/٤‏ 

.٠۹۳/٤ والتسهیل لابن حزي‎ ٠٠١۱/۳۰/۱٠١ انظر: حامع البيان للطبري‎ )٤( 

() انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹۹/١‏ وبدائع الفوائد لابن الققيم 
۱ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهذا هو المع الراجح لنقله عن الصحابةء ولأن فيه العموء. 

هذا وقد قلب الرازي استدلالمم هذا بعدة أوجحه منها: 

الأول: لو لم يكن فرق بين الاسم والمسمى لما أضيف إليه» إذ 
الشيء لا يضاف إلى نفسه» فقال: (اسم ربك). 

الثاي: لو لم يكن فرق بين اسم الرب وذاته» لوحب ألا يبقى فرق 
بین قوله (سبح اسم ربك) وقوله (سبح ربك ربك) وقول:(سبح اسم 
ا ممك)» إذ هذا هو اللازم من عدم التفريق. 

الثالث: أن الأشاعرة يقولون: إن إثبات الأسماء الحسى بالشرع» 
وإن إثبات الرب سبحانه -وهو المسمى - بالعقل» فوحب على قوم أن 
يكون الاسم غير المسمى”". 

الدليل الاني: قالوا: إن الله أحبر عن المش ر كين أَمُم ما عبدوا إلا 
الأسماء بقرل: ما ت RR E‏ 


اف ۰ ۴ ومعلوم مم عېدوا ذدوات الأصنام» وهذا ندل غل أن 


)١(‏ انظر: معام التتريل -للبغوي- ۳۹۹/۸ وقد رححه ابن جرير الطبري في حامع 
البيان ٠١١/۳٠/٠١‏ وابن حزي الكلي في التسهيل ۹۳/٤‏ وشيخ الإسلام ا 
تيمية فی بحمو ع فتاویه ٠۹۹/٩‏ . 

(۲) انظر: شرح آعاء اله الحسن للرازي ص/۹ ۲. 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاي ص/٠٠۲»‏ وشرح أسماء الله الحسى للرازي ص/٤٠.‏ 


الباب الأول: التوحيد. 1۹ 
والجواب: 
المراد من الآية أمُم ”موا تلك الأصنام آمة» واعتقدوا ثبوت الإلمهية 
ها» وهي ليس هما من حصائص الإلمية شيء حن تستحق العبادة» ولذلك 
هم عبدوا ما تصوروه في أنفسهم من معن الإمية» وعبروا عنه بألستتهم 
فسموها آهة» أما في الحقيقة والخارج فإن أصنامهم ليس ها شيء من 
م و 


خحصائضص الإإهية فاد دستحقی العبادة» ولذلك قال الله (- عبد ون من دونه 


ر ر 


لاسء © وقال ف أية أحری: ( وجعوا لله شرگاء و ا بوب 


لالم فیالارّض اء بظاهر منالنول) اا 1 فامراد: طلب تسمية 
شرکائی e‏ هي حالقة رازقة حيية مميتة أم هسي 
خلوقة مربوبة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا موها فوصفوها عا تستحقه من 
الصفات» تبين بطلان عبادتا من دون ایل وعندئذ يعلم خحطاً استدلال 
من استدل بالآية على أن الاسم هو المسمى» إذ لو كان كذلك لكان 
معن الاية: ما تعبدون إلا الأوثان المسماة» فلا يكون فيها وحه رد على 
لمش ركين» وإنما إخبار بوقوع عبادقمم ها والمش ركون 2 يعترفون 
بعبادقمم إياها". 


(۱) انظر: معام التتریل -للبغوي- ۳۲۱/۲ والجامع لأحکام القرآن للقرطي ۳۲۲/۹. 
(۲) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹٤/١‏ وبدائع الفوائد لابن الققيم 
۱/. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدليل الثالث: قالوا: قال لبيد بن ربيعة العامري:- وهو قد أدرك 

البي و ا 

الال اسم السلام عليكما ومن يبك 2 کاملا فقا 
قالوا: وأراد لبيد باسم السلام: السلامٌ نفسه» نما يدل على أن 

الاسم هو المسمى نفسه“. 


۱ 1 ٠ 


الجواب: 
أن السلام في كلام الشاعر لبيد يحتمل معنيين ؛ إما التحية وإما اسم 
الله تعالی. 


فعلى أن السلام اسم لله تعالى يكون قوله (اسم السلام) منصوب 
على الإغراء بقوله (عليكما): أي الزما ذكر الله تعالى وات ركا ذكري» إذ 
الذي ببكي حولاً كاملا على ميت قد اعتذر“. ومعلوم أن (السلام) 
قول» ولا محصل إلا بالنطق به» ففائدة ذكر كلمة (اسمم) للنطق: أي: 
الزما ذكر الله ذاكرين امه السلام» فيكون الكلام فيه كالكلام في الآية 
متقدمة في حل دليلهم الأول . 


.)۷١١۷( رقم‎ ٠٠٠/١ - انظر: الإصابة - لابن حجر‎ )١( 

)۲( ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص/۷۹. 

(۳) انظر: التمهيد للباقلان ص/۸٠٠»‏ وشرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: جامع البيان للطبري ١/۳ه.‏ ) 
)٥(‏ انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠۲/۱‏ 


. ۱١۸ - ۱٥٦ انظر ص/‎ )٩( 


الباب الأول: التوحبد. ۱1 


وعلى أن السلام المراد به التحية -أي التسليم- فإن الشاعر أراد أن 
يوقع سلامه بعد الحول - فلو قال: إلى الحول ثم السلام عليكماء لفهم أنه 
سلم عليهما في الحالء لأنه دعاء» وهو لا يتقيد بالزمان المستقبل» وإما 
gE SES a a Bat‏ 
الآن فقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. والمراد باسم السلام: لفظه» 
فيكون المعى: اللفظ بالتسليم بعد الحول. وعليه فإنه لا يقال إن الاسم هو 
المسمى نفسه» ذه الفائدة المذكورة. 

الدليل الرابع: قالوا: إن سيبويه“ قد قال: رالأفعال أمثلة أحذت 
من لفظ أحداث الأسما»“ والأحداث مصادر صادرة عمن يصح أن 
يفعلهاء وهي السميات» فاطلق سيبويه على المسميات أفا أسماي مما يدل 
أنه - كغيره من أهل اللغة- يفهم أن الاسم هو المسمى نفسه“. 

الجواب: أن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ لا في الأشخاص 
والمسميات بدليل أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف » فتقسيمه 
صريح قي أن الاسم كلمة لا اما مسمى. فمعن قوله (أحذت) عى 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »۲٠/١‏ وقد ذكر هذه الإحابة عن أي القاسم 
ا ) 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» إمام مشهور قي النحو وهو صاحب (الكتاب) 
في الحو » توفي سنة (۸۰٠ه).‏ انظر: معجم الأدباء ١١٤/١١‏ وطبققات 
النحويين ص/٦٦.‏ 

(۳) الكتاب لسيبويه ٠۲/١‏ ونصه فيه:"وأما الفعل فأمثلة.. إل ". 

.٠٠١/ص انظر: التمهید للباقلاي ص‌/۹٠٠ وشرح أسماء الله ا لجسن للرازي‎ )٤( 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
اشتقت» وقوله:(أحداث الأسماء) E‏ على الحدث وهو المصدر» 
فتكون الإضافة من باب إضافة النوع إلى اللجنس. 

وقد ذكر وجه آحر في إضافة الأحداث إلى الأسماء فيه نظر» وهو 


أن المراد بالأماء المسميات»واحتج بقول الله تعالى: ما عدون من دونه إلا 


ر رر 


ا سَميَموهًا) [يوسف [4٠‏ فقال صاحب هذا الققول: رروالأسمماء 
ليست معبودة وإنما المعبود مسمياتها»'. 

فمراده إذا بقوله (الفعل) اللفظ كما هو اصطلاح النحاةء إذ هم قد 
سموا الألفاظ بأسماء معانيهاء فمثل: قام يقوم وق موه فلا مع أن 
الفعل هو الحركة نفسها -أي القيام- فسموا اللفظ الدال عليها باسمهاء 
فقالوا هو فعّل. وعليه فإن من فهم من كلام سيبويه :(الفعل) المىئ 
اللغوي لا الاصطلاح النحوي فقد وهم وما فاحشاء ولذلك رتب عليه 
أن الفعل يقوم به شخص -وهو المسمى !إولكن الصواب أنه أراد 
اللفظ"» وهو على رأي نحاة البصرة مأحوذ من المصادر ال هي أحداث 
الأساء“. | 


.٠٤١ ›»٠٤١/ص انظر:التبيين عن مذاهب النحويين البصريرن والكوفيرن لأب البقاء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص/١١٤١.‏ 

(۳) انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠۲/١‏ وبدائع الفوائد لابن الققيم 
YAN‏ 


)٤(‏ انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص/۳۸۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 

هذا وقد أجاب الرازي عن بيت الشعر وكلام سيبويه بقوله: رإنه 

مسك في إثبات ما علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء 

والأدباءء وذلك نما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه»“ وهذه الإجابة فيها 
إسراف! 

الدليل الخامس: وساقه الرازي بقوله: راسم الشيء لو كان عبارة 
عن اللفظ الدال عليه» لوحب أن لا يكون لله تعالى في الأزل شيء من 
الأسماء إذ م يكن هناك لفظ ولا لافظ وذلك باطل!»“ اه ولذلك 
قالوا: الاسم هو المسمى نفسه. 
الجواب: 

ا ك ق ق اا لن اد 
الكلام اللفظي مخلوق» ومعلوم أن الأسماء ألفاظ (أقوال) فهي من جملة 
الكلام» فهي مخلوقة إذا على أصلهم! وهم لا يمكنهم مخالفة الأئمة الكبار 
کالشافعی وأحمد وابن راهويه والدارمي وغيرهم» الذين نصوا على أن 
ا ق E‏ 
موافقون للمعتزلة في خلت الأسماى ودلسوا بالتعبير عنها بالتسميات! 
وقالوا الأسماء هى المسميات! وقد تقدم ذكر أقوال الأئمة في ذلك" إلا 
(۱) شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/۲۹. 

(۲) شرح اشاب ات الخ لازي ض۶ 0١‏ وانظن المقصد السن للغرال ١١-۲٣١٠‏ , 
(۳) انظر: بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۹۲/۱ »٤۲۰/۸‏ 


.۱٤١۷ - ۱ ٤٩/ص انظر:‎ )٤( 


۶ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


قول الشافعي فإنه قال: ا 


الكفارة» لأن اسم الله غير مخلو ق( 
ولذلك اضطر الرازي -وغيره- إلى أن يجيبوا بأن مدلول الأسماء هو 
القسم لا الأسماء نفسها! وهذا بناء على أصله في أن كلام الله اللفظي 
خلوق وسيأن رد ذلك إن شاء الله" . 
ولذلك فالإحابة الصحيحة هي: أن الأسماء الحسى من جلة الكلام 
- وهو غير خلوق- ومعلوم أن الله هو رالملسمي نفسه بأسمائه الحسي 
كما رواه البخاري في صحيحه”“ عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه لا 


سئل عن قوله: 3 وکن الله عرزا حكيما  )‏ غفورا رحيما) فقال: (هو 


مى نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك) فأثبت قدم معان أسمائه الحسي 
وأنه هو الذي مى نفسه ما اه. 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أي حا في أدب الشافعي ومناقبه ص/۳ وأبو نعيم في حلية 
الأرلياء ١١١/۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۰ واللالکائي ي شرح أصول ) 
اعتقاد أهل السنة والحماعة .۲٠٠/۲‏ 

ص انظر ص/۷۱٤‏ - ٤۷٥‏ . ) ) 

(۳) صحيح البخحاري (مع فتح الباري )٤۱۸-٤4۱۷/۸‏ كتاب التفسير - تفسير سورة 

حم اا (فصلت) ولفظه:( می نفسه ذلك» وذلك قوله» أي لم يزل كذلك) 

اھه. 


.٠٠٠/١ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ججحموع فتاويه‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. 10٥‏ 
وأما أصحاب القول الثان من الأشاعرة الذين قالوا إن الأسماء ثلاثة 
أقسام فمنها ما دل على الذات فهنا يقال: الاسم هو المسمى!» ومنها ما 
اشتق من أسماء المعاني فيقال: الاسم لا هو المسمى ولا هو غير اللسمى ! 
ومنها ما اشتق من الأفعال فيقال فيها: الاسم غير المسمى!: فهؤلاء ققد 
غلطوا أيضاء بل وصفهم الغزالي بقوله: رروأما المذهب الثالث المقشُم 
للاسم إلى ما هو المسمى» وإلى ما هو غيره» وإلى مالا هو هو» ولاهو 
غيره: فأبعد المذاهب عن السداد وأجمعها لقبول الاضطراب»")» وبيان 
ذلك فيما يلي : 


-١‏ أن هذا التقسيم متطرق إلى مفهوم الاسم ومدلوله» لا إلى 
الاسم نفسه الذي هو الدليلء ومعلوم أن المدلول غير الدليإ”. 

۲- وقوهم فى الأسماء المشتقة من صفات للمعان حطاأء لأا دالة 
على الذات وعلى الصفةء فمثلا: العليم - دال على ذات متصفة بالعلي 
وهکذا - وعندئذ لا يصح قومم: لا هو هو ھر 

۳- أن قوم في الأسماء المشتقة من الأفعال إا غير الله» حوابه كما 
قال الغزالى: ررإن أراد به لفظ الخالق» فاللفظ أبدا هو غير مدلول اللفظ. 


وإن أراد به أن مفهوم اللفظ غير المسمى» فهو حال لأن الخالق اسم 


.٠٠/ص المقصد الأسى ني شرح معان أسماء الله الحسى‎ )١( 

(۲) انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/٠٠.‏ 

(۳) انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/٤ ٠٠-۳‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا 


_ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد‎ ١ 
وكل اسم مفهومه مسماه فإن م يفهم المسمى منه فليس اسما له(.‎ 

وأصل إشكاممم في صفات الأفعال أَما لا تقوم بذات الله حل وعلا 
فيقولون: ليس للخالق وصف حقيقي من الخلق» وهذا ليس كذلك فإنه 
لو ادعى أحد وقال: ليس الله عز وحل موصوفا بكونه حالقا» كفر") 
وستأت زيادة بيان هذا قي مبحث قيام الصفة بالموصوف إن شاء الله 
تعالل". 

هذا وإن أصحاب القولين السابقين من الأشاعرة الذين يقولون 
ا اي هرا ا ةو ا ا و 
أقسام ؛ كلهم قد قالوا إن الأسماء تطلق ويراد هما التسميات. 

وهذا حطأء إذ الذي ادعى هذا لم يأت ما يصحح دعواه» فإن 
التسمية هي : وضع الاسم للمسمى فالحقائق ثلائة: ما وضع للدلالة 
من الألفاظ - وهو الاسم- وكل ما وضع للدلالة فله واضع» ووضع» 
وموضوع له» فالواضع هو الله» والموضوع له هو: المسمّى» والوضع هو 
التسمية» وقد تطلق ويراد بها ذكر الاسم الموضوع» كالذي ينادي شخصا 
فيقول: يا زيد» فيقال: ماه» ويقول: يا أبا بكر» فيقال: كناه إلا أن 
)١(‏ المقصد الأسى في شرح معان أسماء الله الحسى ص/۳۳. ٠‏ 
(۲) انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/٤٠»‏ و بحموع فتاوى الإسلام ابن تيمية 

۹ 
(۳) انظر ص/٤ ۲٦‏ - ۲۷۷. 
)٠(٠‏ انظر: امقصد الأسن للغزالي ص۲۷ وشرح أسماء الله الحسن للرازي ص/٣۲)‏ 
وبجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١۹٥/٩‏ 


الباب الأول: التوحيد. 3۷ 
المعى الأول هو الأشبه» وعلى المعنيين فإنه لم يرد قط أن التسمية تكون 
ا الناس من ي الأمم ul‏ قول 

وأما أصحاب القول الثالث من الأشاعرة الذين يقولون: إن الاسم 
غير المسمّى وغير التسمية» فقولمهم صحيح في ظاهره» إلا امم أحطأوا لما 
قالوا إن الاسم مخلوق!) وهذا هو قول الغزالي» وقد احتاره الرازي 
و 

ومن أقوى ما ذكراه من أدلة: 


ê 
ور ژر ر‎ 


) أن الله تععمالى يقول: ( وله الاسماء الحستىفادعوه بها‎ -١ 
فنص الله على الأمر بدعائه ماء وبين أن له أسماء حسئ‎ ]۱۸١ [الأعراف‎ 
یدعی اء ولاشك ان الشيء الذي يدعى مغاير من حيث المفهوم للشيء‎ 
. الذي بل ذلك الشىم غا يدل غل أن الاس غر الس‎ 

- أن الاسم في اللغة هو القول الموضوع للدلالة» فعندئذ لا بد من 
بلانة ااا واضع» as‏ له ووضع ؛ فالوضع هو التسمية» 
والموضوع له هو المسمّى» والواضع هو الله» ولا شك في التفريق بين هذه 


)١(‏ انظر: المقصد الأسئ للغزالي ص/۲۸-۲۷. 

(۲) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاویه .٠۹۱ /٦‏ 

(۳) انظر: المقصد الأسێ للغزالي ص/٤‏ ۲» ۲٦‏ وشرح أسماء الله الحسئ للرازي ۲۹. 

۲٤-۲۲ انظر: المقصد الأسێ للغزالي ص۳۸» وشرح أسماء الله الحسئ للرازي‎ )٤( 
.٠٦٦/۳ وشرح الحرحاني على المواقف‎ 


المفهومات» فمن ادعى اتحادها فعليه الدليإ . 
۳- أن الأسماء -اليَ هي الأقوال- كثيرة» فلو كانت هي المسمى 
لازم كثرة المسمّى» لكن المسمى واحد» فيلزم أن تكون الأسمهاء غير 
السمى من حيث المفهوم. ومن ادعى أن الأماء تأي ععن التسميات 
فعليه الدلیل» ولا دليل له. 
ادن او ن ات وال را ب 
صحيح» لكن ينبه إلى أمُما - كبقية الأشاعرة- يرون أن الأسماء حادثة» 
أي مخلوقة» وأن التسمية فعل .معن المفعول»ء وهذا خحطأًء فالأسماء من جملة 
الكلام وهو غير مخلوق" والتسمية فعل له وليست .مفعول إذ الحقائق 
لاة: فعل» وفاعل» ومفعول. والله إغا يوصف بفعله القائم به لا مفعوله 
البائن عنه”“ فهم قد اتفقوا على أن الأسماء الي هي الأقوال والألفاظ 
خلوقةء إلا أن جمهور الأشاعرة يطلقون عليها تسميات! والغزالي والرازي 
يبقيان اللفظ كما هو فيقولان: الأسماء لا التسميات. 


)1( انظر : المراحع السابقة. 

(۲) انظر: المقصد الأسى للغزالي ص/۳۸» وشرح أسماء الله الحسئ للرازي ص/۲۲- 
٤‏ . 

)( سيأني بمحث الكلام إن شاءِ الله صا . 


.٠۹۹ - سیأتي بحث ما يصح أن یوصف به من الصفات إن شاء الله ص/۱۹۰‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۱۹ 
المبحث الان 


حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف 


إن هذه المسألة وردت استطرادية في علم أصول الفقه» وحسب 
علمي فإن أكثر من توسع فيها وأفردها بالبحث هو ابن النجار في كتابه 
شرح الك و كب انير وأما بقية الأصوليين فيشيرون إليها إشارة» وقد 
بحيل بعضهم إلى كتب الكلام» فمن المواضع الي وردت فيها هذه 
لمسألة: موضع الكلام عن حكم القياس قي اللغة"» وقي امجاز» فهل يطلق 
على الله أنه متجوز؟“» وفي تعريف العلي فهل يطلق على علم الله أنه 
معرفة؟» وهل يطلق على الله انه دليل؟» وهل هو شيء؟ وهل 


)١(‏ انظر: شرح الك وكب المنير ۲۹١-۲۸۷/١‏ وأدخلها الز ركشي معنونا ها بفائدة: 
أسماء الله الحسن توقيفية فى البحر الحیط في اُصول الفقه .۲٤۹-۲٤۸/۲‏ 

(۲) مثل الأسنوي في فاية السول ٩/١‏ حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي. 

(۳) انظر امحصول -للرازي- ۰۳٤۷/۱‏ و شرح الک وکب المنیر ۲۸۷/۱. 

انظ الحضول ارارک ۳۳٤۹2۳۲۳/۲‏ و کف الاسرار ۸۲/۲ 

)١(‏ انظر: البحر امحيط للز ركشي ۷۸/١‏ وفاية السول ٩/١‏ و شرح الكوكب المنير 
۱/-11. 

-۱۸١/١ انظر: الفقيه والمتفقه ۲۳/۲ و شرح اللمع ۹۷/۱ و امحصول -للرازي-‎ )٩( 
.ه١/١ و شرح الكوكب المنير‎ »٠٠/١ و البحر امحيط للز ركشي‎ ١ 

(۷) انظر: البحر المحيط للز ركشي .٠٠۲/٤۲‏ 


۷٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
يطلق عليه أنه قدم أو فرد أو فذ؟". 

وهذه المسألة تقسم في مطلبين ؛ 

الأول: الاحتلاف في حكم إطلاق الأسماء الحسن بلا توقيف. 
والمطلب الثاني: التفريق بين التسمية والإحبار. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


.۳٠ ٤/۲ انظر الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.ه۲۲-٠١۲۱/۱ انظر الإحکام لابن حزم‎ )۲( 


امطلب الأول 


الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف 


إن العلماء قاطبة متفقون على حواز إطلاق ما ورد به الشرع من 
الأسماء على الله» كما اتفقوا على منع ما منع منه الشرع» وما دل علسى 

او ی وی ی و 
الشرع ولا منع زا تشم ار اعا 

والذي عليه أهل السنة والحماعة وأكثر e‏ التسنسة فو فة 


: : ّ لل‎ ۶ : e 1 a 


0 انق الأقصد ا لعزا E‏ شرح ا کی المتر A۹/|‏ ولوامهع 
TEI‏ 
00 5 وذ 9 2 xı‏ د جر ت ” 2 ا2 م ط 
(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤١-١٤١ /١‏ » وتححفة المريد شرح 


حوهرة التو جيل 3 
(T)‏ مسا 8 داه 24 السجستان امام اڪ TI‏ وانظر سرح الکو ال 


ر E)‏ کے ا 
(٤(‏ هر الو مت خسیل س مسعه د س ا سحل المة الشافعية - و کان يلقب .ححيي 
ا 


السنة» له تصانيف منها / شرح السنة و معام التتريل لي التفسير توفي سلة 


1 ت ھ۔ , 


ا 3 ا 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۹/۱۹)). 


۲۳ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
على التوقيف»"» فقول الإمام أحمد: روما وصف به نفسه» دحل ف 
الوصف: الأسماء الحسئ والصفات» وذلك أن الأسماء الحسى هي كلمات 
الله الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات 
النقص والعيب عنه"» ولذلك كانت الأسماء الحسئ أوصافاً مع كوا 
أعلاما. 

هذا وقد حکی , e‏ والكرامية" والقاضي 
أي بكر الباقلان“ جواز إطلاق الأسماء على الله وإن ا توقيف إن 
م تتضمن وصفا منوعا» وبعض أهل العلم بحكي قولا ثالا: وهو المنع 
من التسمية إلا بالشرع» والجواز في الوصف ما هو حق وصدق» وقد قال 
به الغزالي واحتاره الرازي» ولكن يبدو أن هذا القول يرحع إلى الأول» 


(۱) معام التتریل -للبغوي- ۳۰۷/۳. 

(۲) انظر: ما تقدم ص/٥٦۱‏ . 

(۳) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت ۲٠٠‏ ه)» يعدون من مثبتة الصفات مع 
شيء من البالغة تصل إلى حد التشبيه» ووافقوا على إثبات الحكمة لله وتحسين 
العقل وتقبيحه» لكن إلى درجة القول بوجوب معرفة الله بالعقل ! وعدادهم في 
المرجئة لقوم بأن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: مقالات 
الإسلاميين ۲۲۳/١‏ والملل والنحل - للشهرستان - .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ ولكن ابن حجر تي فتح الباري ۲۲۹/۱۱ يرى أن مذهب الباقلاي كمذهب 
الغزالي. 

)١(‏ انظر: المقصد الأسى ص۷۳٠‏ وشرح أسماء الله الحسى ا 
Ee PEE‏ 

. ٠٠ص انظر المقصد الأسى ص۷۳٠ وشرح أسما ء الله الحسن للرازي‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. A2‏ 
إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع» وأحازوا ما 
کان فا مع ااخار كا مان اا 

وقد توقف إمام الحرمين الحجوين في هذه المسألة. 
-١‏ أدلة القول الأول: 

قد ادل ااب القول الأول -وهم الجمهور- على أن الأعماء 
الحسن توقيفية ما يلي: 

-١‏ أن الله عز وحل أعلم بنفسه» ونحن لا يمكننا أن نراه قي الدنياء 
إو حط علا مطل هد دل غل اا عا درك کل ما 
يستحقه من الوصف دون خبر» قال ابن عبد البر: رما غاب عن العيون 


(۱) انظر ص/۱۷۹ . 

(۲) انظر: الإرشاد للحوييٰ ص ٠۳۷-٠۳٣‏ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشر 
اک ی جک ارال ف ر مر هه مرح درت رن 
أشار إلى توقفه السفارييْ في لوامع الأنوار .٠١٤١/١‏ 

ESE E OES‏ حافظ المغرب» أحد كبار المالكية» 
توفي سنة (1۳ ٤‏ هم له تصانيف كثيرة وأكبرها: التمهيد لا في الموطأً من المععان 
والأسانيد» وحامع بيان العلم. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/١۸(‏ وشجرة النور الزكية في تراجم المالكية 
۱/. 

.٠٤١/۷ التمهيد‎ )٤( 


٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بإنعام نظري » فلم يبق إلا الاعتماد على الخبر» وإلا كان الإنسان 


متقولاً على الله بعا لا يعلم قال الله تعالى: (قل ماخر ري افواحش تا 
هرمن وا عن وام والبغي يفير الح وأن تش ركو بالله تا لمر لبه امانا 


ر م 7ر 


اتو على الها لاون) [ الأعراف ۳۳ ]» وعليه لزم الاحتراز 
حشية الوقوع قي الباطل", 

-٣‏ الاستدلال بقياس الأولى» قال الغزالي: رأما الدليل على المنع من 
وضع اسم لله سبحانه وتعالى: هو المنع من وضع اسم لرسول الله كلك 
م یسم به نفسه ولا ماه به ربه تعالی ولا أبواه» وإذا منع في حق الرسول 
-ي- بل في حت آحاد الخلق» فهو قي حق الله أولى» "اه. 


۴~ دلیل المعترلة: 
ولم أقف على استدلال هم والمنقول عنهم: هو أن أهل كل لغة 
الإجماع على أمُم لا منعون من هذه الألفاظ مع أن التوقيف لم يرد بها“ . 


rh حامع بيان العلم‎ )١( 

)۳( انظر شرح أسماء الله الحسن للرازي ص. E‏ ل کل ر و 
وأصول الدين- للبغدادي ص١١١ sS‏ 

(۳) المقصد الأسى ص ١۷١‏ وانظر: شرح اف ا ا ا م شرح 
الكو كب المنير ۲۸۹/١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري .۲۲٠/۱۱‏ 

كر آلرازي أت ذلك اين تة الع انر شرع اعا اله الس لص ٤٠‏ 

(ه) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية الترك. انظر: الملصدر نفسه. 

.٠٠١/١ انظر: شرح أسماء الله الحسئ للرازي ص٣٠ ولوامع الأنوار للسفاريي‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد : 1۷0 


ن 


والجواب: 
قال ا (مقتض E‏ 0 جوز د E‏ أن الما دل 


a E r 
على جوازه فیبقی ما عداه على الاصلي ' 'اه.‎ 


وذلك أن الإجماع دليل معتبر شرعاء فهو كاف في الإذن 


n ١ 1 2‏ 4 7 ا 1 . ا ر 2 

قاں إمام اخر مین : رها ر 2 فيه ادل ولا 5 . نمع فيه بتحليا 
N E N a‏ ا ية تة م ' ا د السمع» ا ف 
ر م ع إ St‏ ىقى PAE‏ ر 


بحلا ۰ سک ا ف م س ي o‏ حتت e‏ ده ل السمع) 
e *‏ ل شا ي س 


الشر ع ؛ قول SE‏ ولکن قو اه اله م یر د ف بالمنع» فغدر مسله؛ 
لانه قد ورد النص من كتاب الله منع القول على الله بلاعلم »> وكذلك 
النظر أل لصحيح - وهو قياس الأول - دال على المنع من التسمية بلا إذن 


م ا 


فی ر و ا هان وان ماه و ع 


o ml :‏ : 
(۱( شر ح اا2 اه الحم ر ر فص ا 
1 ا | : 1 ۹ 

( لار قاد لجر ی۲1 ۳۷21 


VST 


المطلب الشاي 


الإخبار عن الله باسم م يرد به السمع 

إن الإخبار عن الله ما لا يتضمن نقصاء حائزء ويظهر أن ذلك محل 
اتفاق بين هل العلم ؛ أما الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسى» 
فظاهر تحويزهم لالإخحبار من باب أولى» والذين اشترطوا التوقيف» الملاحظ 
عنهم الإخبار عن الله بالموحود والقائم بنفسه وواحب الوحود والقلم.. 
إل ولذلك فقد لا يوحد حلاف في هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررويفْرًّق بين دعائه والإحبار عنه» فلا 
يدعى إلا بالأسماء الحسئ»'» فباب التسمية توقيفي» وأما الإحبار فلا 
يشترط فيه التوقيف» ولكن تشترط فيه أُمور يأ ذكرها إن شاء الله بعد 

وقد وقفت على دليلين استدل مما أهل العلم ي جواز الإخبار عن 
الله تعالی هہما: | 

a aE Ea RAI. 

e‏ الّه» للأدلة الدالة على حواز الصدق وحسنه". 
-٣‏ قال ږ اا ا 0 ئ 


(۱) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤١/١‏ 
(۲) انظر المقصد الأسى ص٤۷٠‏ وشرح أسماء الله الحسن للرازي ص٣٤‏ . 


الباب الأول: التوحيد. R4‏ 
الأسماء الحسئ» وبين ما يخبر عنه عز وحل مما هو نحق ابت فمغلا: 
کی ا عو فن ی او ل د دغر ي جمد 
فقال: (لاتجحعلو دعا الرسول بیت اء r‏ [النور ]١۳‏ 
ولذلك فهو يدعى بأشرف الألفاظ: يا رسول الله» ويا بي الله ومع ذلك 
فإنه في مقام الإحبار يأن امه محردا» كما هو في ألفاظ الأذان ات 


وقد ورد كذلك في القرآن في قول الله تعالى: وما محمد الارسول د قد 


.]١ ٤٤ [آل عمران‎ CEE 

فهذا يدل على الفرق بين مقام الإخبار ومقام التسمية والدعاء فإذا 
ثبت هذا التفريق في حق الرسول -يلة- فأولى أن يثبت في حق الله تعالى. 

وأما الشروط الي لا بد منها في الأمماء المحبر يما عن الله فهي: أن 
کرو ات ا ااا ی م را ا 2ک ف ر 
لتحقيق الأمور الآتية:- 

أن يكرت مرل الاسم تاعا وهو ال = وذ ر ذلك الاس 
لإنبات ذلك المعى الحق الذي ينفيه من ينفيه» مثل: الققدع» وواجب 


الوحود» والذات.. إل" . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۹۸/۱. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٤٠١/٤‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

-١‏ أن يكون الاسم المخبر به» ذكر لنفى ما تزه الله عز وجل عنه 
من العيوب والنقائص» مثل: بائن من خلقه» فقد تکلم بمذا ارد 
PEE‏ -تعال الله عن و 

- أن يکون لاسم المحبر به ذكر لإابات معن احق ر انه 

وتعالى» ا مقرونا مع غيره ليفيد الحسن التام» مشل: 
الضار النافع. 

فخحلاصة تلك الشروط إذن هي: 

١-أن‏ يکون معن الاسم حسنا 1 

أن ا -إن ETT‏ 


بنقسه“. 


۷۸ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۳۹ £ ¢ eT 
٤ ان تعتبر فيه رعاية الأدب وال يوهم معن سینا‎ -٣۳ 


)١(‏ انظر ما قاله عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله وأنه بائن من حلقه» فى الرد على 
شر المريسي للدارمي ص٤۲‏ وما قاله الدارمي نفسه لي المصدر نفسه ص۲۳ مسن 
أن له حف لا علب إلا اف ولا يدرك أحد خا لا ال وار ما قله بر اتات ) 
ال الذي نقله عنه الذي ي في سير الأعلام Aor‏ 
(۲) ذكرها ابن القيم في بدا تع الفوائد ۱٦۷/١‏ اسمين لئ e NE,‏ 
الأسن ص١‏ والراري ي شرحه لعا لل التسى ص5٣‏ ولكن بظهر آنا 
من الأخحبار لا الأسماء. 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٤٠١/٤‏ و شرح الك وكب النير ۲۸۹/١‏ والمقصد 


الإأس. نن ۱۷۹-۱۷٩‏ ر شرح اسما اله الحسی رار ص۲ ٤‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۱۷۹ 

وإذ قد نحز تقرير المسألة في الكلام عن التوقيف في أسماء الله ا لحسى 

وحواز الإحبار عن الله تعالى عا هو حق ثابت له» فيحسن التعرف على 

تلك الأسماء الى أوردها بعض الأصوليين أهي من الأسماء الحسئ أم من 
الأحبار الجائرة؟ 

[] الدليإ": وهذا الاسم م يرد في أسماء الله الحسى قط» ولكن 


e m +» 1 0 1 £ ۴‏ ر " 0 
ادا او ا ی مخ وا حا حه فى له نعایٰ» جحاز استخحدامه» 
ع ص ا یا س 
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) مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ ٠ 
العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة"» ولذلك لا يصح أن يقال لله:‎ 
عارف» بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع".‎ 

وقال الخطايي : رفلا يجوز اة غل انب غارف لا ا 
العرفة من تقسع الأسباب الي بها يتوصل إلى علم الشيي ©. 

ولكن ليعلم أنه قد وردت لفظة المعرفة فى حديث وهو: ررتعرّف إل 
الله في الرحاء يعرفك في الشدة»» فتمسك ما من حرّز إطلاق المعرفة 
على علم الله» فقال الز ركشي: ررونقل المقترح في شرح الإرشاد عن 


)١(‏ انظر شرح أسماء الله الحسى ص١٤‏ وفاية السول للأسنوي ٩/۱‏ وانظر بدائع 
الفوائد ٠٥/۲‏ ففيه تحقيق جيد طويل. 

(۲) انظر: شرح الكو كب المنير ٠٦٦/١‏ و البحر الحيط للز ركشي .۷۸/١‏ 

(۳) هو حمد بن محمد الخطابي البسي أبو سليمان - شافعي المذهب» له تصانيف كثيرة 
منها كتاب الغنية» وشأن الدعاء» توفي سنة ۳۸۸ ه. انظر: طبقات السبكي 
۲۳ سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۷. 

۱۱ شأن الدعاء ص۲‎ )٤( 

 كملعأ غلم إن‎ kS هذا جزء من حديث وصية البي -يلٌ- لابن عباس‎ )٥( 
کلمات.." وصح طرقه كما قال ابن رحب عن ابن منده: «روأصح الطرق كلها‎ 
طريق حنش الصنعاي الي خحرحها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره"» جامع العلوم‎ 
وإنما عند‎ )٠١٠١( لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم‎ »4٦١/١ والحكم‎ 
وقال‎ )۲٠٥۹( رقم‎ ٤۳۰/٤ أحمد في مسنده ۱ ولا عند أي یعلۍ فی مسنده‎ 
الترمدئ؛ حدیث حسن صحیح» وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية في‎ 
) .۲۸۰ ٤ رقم‎ ۲۸۸-۲۸٦/٤ المسند‎ 

(1) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسينء إمام ي الفقه والخلاف: شرح كتاب " 
القترح ني المصطلح ٠‏ للبروي» واشتهر به» توفي (١١٠ه)‏ وهو شافعي المذهب 
وله تأليف في أصول الدين. 


الباب الأول: التوحيد. ۱۸۱ 
القاضي أنه مى علم الله معرفة هذا الحديث» ثم ضعفه بأن الخطاب ۾ 
يسق لبيان العلم» ولا أطلق لفظ المعرفة ههنا عليه» وإنما أراد تمرة العلم» 
وهو الإقبال في الإلطاف عليه» وهمذا لا يسمّى الباري عارفا. اه وقيل 
ال ف 

وقال الحافظ ابن رحب ": ررمعرفة العبد لربه نوعان: أحدها: 
المعرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيعان» وهذه عامة 
للمؤمنين» والثاني: معرفة خحاصة تقتضي ميل القلب إليه بالكليية» 
والانقطاع إليه» والأنس به» والطمأنينة بذكره والحياء منه والميية له» 
وهذه المعرفة الخاصة.... ومعرفة الله أ لعبده نوعان: معرفة عامة» وهي 
علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما أسرّوه وما أعلنوه» كماقال: 


1 م 0 م م ر م ¢ 
ولد خلفتا الإنسان وتلم ما وسوس بە سه € [ق ]۱٦‏ وقال: #رهواعلم 


û 2‏ ن 
$ 


که إذ نشا كم من الأرْض وذنم أ نة فى بطونأمَهّانك) [النحم ]٣۲‏ 


والثان: معر فة حاصة» وهي تقتضي عبته لعبده» وتقريبه إليه» وإحابة 


انظر طبقات السبکي ۳۷۲/۸»› ومعجم المؤلفین ۲۹۹/۱۲. 

(۱) هو القاضي الباقلان. 

(۲) البحر المحيط للز ركشي .۷۸/١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الخحنبلي -الشهير بابن رحب الإمام العلامةالحافظ 
له مؤلفات نافعة منها: شرح سنن الترمذي (مفقود) وحامع العلوم والحكم توفي 
سنۀ (٥۷۹ه).‏ 


انظر: الدرز الکامتة ۲۲/۲ و شدذرات الذهب. ١‏ /۴۴۹. 


۱۸۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


دعائه» و إجحاءه من الشدائد» وهي المشار إليها بقوله ا فما يکي عن 
ربه: ررولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حن أحبه» فإذا أحببته كنت 
لأعيذنه» e‏ أآهه. 
فوضح من كلام أهل العلم معن المعرفة الواردة قي الحديث» وأفهُا 
معرفة خحاصة تتضمن التوفيق والمداية في الإبحاء للعبد جحازاة لمعرفته الخاصة 
باللّه. فإذا ذكرت المعرفة بمذا المع فصحيح» وإذا أطلقها الإنسان على 
علم الله العام» فمد يوهم قفا فالأ حوط ا الإطلاق» ولرح التقبسد کا 
اء قي النص دون الزيادة. والله أعلم. 
آل اا و CTY‏ : : ن 
|۳] "شيء": نقل الز ركشي عن الصيريي ‏ قوله ي شرح الرسالة: 
رولا شك أن لفظة "شىء" لا تطلق على الله وإن شملت الموجودات لغة 


واصطلاحا» و سند المنع: کو الأسعاء توقيفية» ولأن لفظة ا مأخحوذة 


بصدق فيه ذلك ”اه. 


.٠٠١۲ مع الفتح) كتاب الرقاق» باب التواضع رقم‎ )۳١۸/١١( أحرجه البخحاري‎ )١( 
.٤۷٤-٤۷۳/١ حامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )۲( 
ا بک حمد بن عبد الله البغدادي الشافعي»› کان ع ارلا من مؤلفاته شرح‎ (۳) 
.)ه٣۳٣۳٠١( الرسالة للشافعي والإجماع توق سنة‎ 
.۳۳۷/۳ انظر: تمذيب الأسماء واللغات ا ۲ وفیات الأعیان‎ 
يقصد أن (شاء) مصدر جاء .معن المفعول فهو (مشيء).‎ )٤( 
.٠۳٠۲/۲ البحر امحيط للز ركشي‎ )٥( 


لك الاول: التوحيد. IAT‏ 


۴ ۳ ا أ 1 | نہ ا 4 أ | ا أ ا 
7 س 3 اش مي رنھ ۰ El‏ س ا ْ es‏ ) ج = ي E‏ 
أ 1 | ا 
a E O O O PD EEE‏ هدا الاعتراضص. 
N ~e‏ 
۱ 0 أ“ u‏ م 1 1 ا ۳ 1 غ صر 4 0 
وا أ ن نے شا او جسنت ډ ہے سے ا 8 به ر 7 ت صح حه ٠‏ 
٠ 1‏ سے ۹ ر م تر ا ١‏ : 2 
ات7 N Sle‏ االأنعام |٠١۹‏ ا 
J)‏ ست ر ی سی ر سهاد هسل ت زك سا 4 سی 
3 ٍ 
۲ ا 0 
زا 1 CIEE-E ak‏ س e ٍ | a a‏ ر کے 5 E‏ 2 و هر صر مه Vest‏ 
٤ ۹:‏ ت 
صفات الل ٭قاں: ٥‏ ل شی ء هازانا وحهه إالقصص ۸۸|».إه. 
ع 
ا ) 1 2 
فا ا و بالایتن خلی ہے !حبار ڪن أ لنت دالسى ء» ا إا 


O TA,‏ بالا حبار ت انهشة بالشى: CET‏ ق جحواز 
الإإحبار عنه بال 

وجه الاستدلال بالاية الاه ان E E TD‏ م 
و(شيئ) مضافة إلى (أي) والخبر ٠م‏ اخلالة (الله) وا معن أن الله أكسبر 
اد يدر مبتدا وه شو هيك وکت ل ا د (الله) EY‏ 
و(شهيد) حبره» فهذا أرحح لعدم الإضمارء والأول أرحح لطابقته 
للسؤال» والراد أن الله كبر شهادة على صدق الرسول -يةٌ- في صحة 
نبوته وو حدالية اله حال ا 


أ ! 1 1 ا 5 أ ù‏ 
(۲) انظر:التسهیل لعلوم التتریل لابن حر ۲/دواخامع لأحکام القرآن للقرطی‌ ٠۹۹/۹‏ 
3 1 ا 
۾ فت القد eT‏ ی زرو ح امعایی الالو E‏ 


٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ووحه الاستدلال بالآية الثانية ينبن على أن الاستشناء متصل» .عع 
أن المستثن مندرج في المستثى منه عند عدم الاستشناء وهو الراجح ) 
لأنه الأصل في الاستغناء“. 
وما الحديث الذي يدل على إطلاق الشيء على صفة الله» فهو ما 
أحرحه البخاري قي الباب نفسه» وهو قول الرسول -ييل- لرحل: 
واا ارا ی ل چ رر اوو کا اسر 


سماها» ‏ اه. 


وأما اعتراض الصيرفٰ الثاني وهو: رلفظة شيء مأحوذة من شايء 
والشاء من اححدث الذي ليس بقلسع...» فجوابه: كلامه هذا مب على أن 
شىء" مصدر .ععى المفعول» ولا مانع من ورود الكلمة ذا المعئى» ولكن 
لا دليل على الحصرء فما قد تأي معن اسم الفاعل: شاء “» وعلى 
فرض أما (مشيء) أي مفعول» فمعناها: المعلوم والمخبر عنه. 

فالشيءِ ي اللغة هر. الموجحود وما يتصور وڪبر عنه)» وکر شيخ 
موجحود ق العلم») , 
)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر- .٤١٤/١۳‏ 
(۲) انظر روح المعاني - للألوسي - .٠١١/۲١‏ 
(۳) أخحرجه البخحاري في صحيحه ٤۱۳/۱۳(‏ مع الفتح) برقم .)۷٤۱۷(‏ 
)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص١١٤‏ مادة (شيء). 
)٥(‏ انظر المعجم الوسيط ٠٠۲/١‏ (مادة شيء). 
)٩(‏ انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۹/۸» ۳۸۳. 


الباب الأول: التوحيد. ۸0٥‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشىء يساوي الموجود لغة وعرفا) 
وعليه فإنه يصح إطلاق الشيء على الله وصفاته حبرأ لا تسمية 

انه م يعد أحد من اهل العلم (الشيء) ا من أسماء الله عز وحل» 
قد صح ذلك فان الله شىء لا كالأشياء المخلوقة الحدلة» وبه يندفع 
اعتراض الصيرق» وقد ذكر أهل العلم ذلك» ET‏ الشيء ليس من 
٤‏ ۰ و هټ 
أسماء الله فقال عبد العزيز الكنان: «فقال عز وحل لنبيه -لٍ- قل 


اي شیء اکر شقاد؟قل الل سيير ني ونیک ١‏ [الأنعام »]٠۹‏ فدل على 


ص و4 رو 


نفسه انه شيء ل لاا . قال عز وجحلل: (ليسكىثلهشيء ء۶ وهو 
اسم اتم [الشورى »]١١‏ فأحر ج نفسه وكلامه وصفاته من 


أا 


.١١۸-١١۱۷/۷ وانظر روح امعان للألوسي‎ ٠١٤/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن جى بن عبد العزيز بن سلمة الكنان المكي الشافعي» له كتاب 
الحيدة والاعتذار- وهو رد على بشر المريسي في قوله بخلق القرآن - توفي سنة 
E E‏ 
انظر: تاریخ بغداد ٤٤۹/۱۰‏ وطبقات السبكي ENT‏ 

(۴) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلتق القرآن ص٠٠.‏ 


امال امول دين المبخوفة فى لم أضول الففة د:٠‏ خا كد انطو هة 

4[ الفرد والفذ:قال ابن حزم : ررونحن لا يحل عندنا أن نققول: 
إن الله تعالى فرد ولا أنه فذء ولا نقول إلا واحد وتر» كما حاء النص 
فقط» لأن كل ذلك تسمية» ولا بحل تسمية الباري تعالى بغير ما مى به 
نفسه» ومن فعل ذلك فقد ألحد فى أسمائه». 
والحجواب: 

لقد ثبت أن الله تعالى وتر» للحديث الصحيح: لله عز وحل تسعة 
ورن اعا ما الواح ي اهاه ول اة هوت حي 


A 


E وه‎ 1 ء٤.‎ )( 


الواحد المَهّار) [الزمر >]. وأما تسمية الله بالفرد والفذ فالأمر كما قال 


ر 


ابن حزم فإنه لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله بماء أما إذا قصد 


) ا ك (٤(‏ ر 


)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهري صاحب التصانيف» 
منها كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» والإحكام في أصول الأحكام» توفي 
٤٥٦‏ ھه. ) ) ) 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۱۲-۱۸٤/۱۸(‏ وتذكرة الحفاظ .٠٠١١-١١۱٤١٩/۳‏ 

)( الإحکام لابن حزم ۲۱/۱١-۲۲ه.‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱٤٩١/‏ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور المروي اللغوي» شافعي المذهب» إمام في اللغة 
والفقه» وكان ثقة ثبتا دينا» من مصنفاته: تمذيب اللغة» وتفسير ألفاظ المزن» 
والأسماء الحسئ» وغيرهاء توي سنة (١۳۷ه)‏ وعمره (۸۸ سنة). انظر: سير 
اعلام النبلاء .۳٠٣/۱۹‏ 


الباب الأول: التوحيد. AV‏ 

الفرد» قد تفرد بالأمر دون E‏ ونقل الأزهري نفسه أن الفذ عع 
0 

5 القع :لا قال الامدي في تقسيم العلم: ر« وهو منقسم إلى قلع 
لا أول لوحوده..» علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي" بقوله: «روصف علم 
اله أو غيره من صفاته بالقدم» م يرد في نصوص الشرع» وهو يوهم 
نقضا وإنهاء النقض هذا قال تغلبقا على كلام الأمذى: ر لمجال 
حلتق القسعم» فقال الشيخ: ررأسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد ف كتابه 
سبحانه ولا في سنة رسوله -يية- تسميته بالقدم ولا إضافة القدم إليه أو 
إلى صفة من صفاته سبحانه» فيجب ألا يسمى سبحانه بذلك وألا 
يضاف إليه» وخحاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن 


( 


وامتداده في الماضي» وإن كان لمن اتصف به ابتداء قي الوحود»”“اه. 


.۹۹/۱ ٤ تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه .٤١١/٠٤١‏ 

(۳) عبد الرزاق عفيفي بن عطية النوي ولد .عصر ١۲١٠ه‏ تخرج في الأزهر ثم هاحر 
SERS NE O E ld‏ 
نافعة على إحكام الآمدي في الأصول توفي ٤١٠١‏ ١ه.‏ انظر ترجمته في كتاب: 
حوار مع “ماحة الشيخ عبدالرزاق» إعداد السعيد بن جابر. 

)٤(‏ انظر الإحكام -للآمدي- ٠۲/١‏ وهامش )١(‏ تعليق الشيخ عفيفي. 

.)١( وتعليق الشيخ عفيفي عليه قي هامش‎ ۳٠١/١ انظر الإحكام -للآمدي-‎ )٥( 


۸ __مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لا شك أن القسع لم يرد في أسماء الله الحسئ» ولذلك لا جوز أن 
يعد تي أسماء الله حل وعلا. وأما الإخبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي 
اا ا ا و 0 ا 
حاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بن عمرو = 
رضي الله عنهما - عن البي -يية- أنه كان إذا دحل المسجد قال: رأعوذ 
بالل العظيم» وبوجحهه الكرع» وبسلطانه القسم من الشيطان الرحيم...»" 
اله الى ع ات ها ده رد و ا ت ل 
تعال: خالاو وخر ولاه والباطوعرّبكل شيءعليم) [الحدي د 
۴] وفسر رسول اله يل هذا الاسم وبينه بان شافياً بقوله: رنت 
الأو ل فليس قبلك شيء»" الحديث» فوحب ترك تسمية الله بالقليم»› 
ويجحب الاكتفاء ما ورد به الشرع وهو امه (الأول). 


(۱) انظر شرح أسماء الله ا لحسئ للرازي ص ١۹-۳۰۸‏ . وتحفة المريدشرح جوهره 
التوحید ۱۸-۱۷. 
(۲) أحرجه ابو داود في سننه ۳۱۸/١‏ رقم ٠٦٦‏ في الصلاة باب ما يقول الرحل عند 
) دخوله المسجد. قال النووي:"حديث حسن" الأذكار ص٦٤»‏ وصححه الألبان 
في صحیح ال حامع ۸1۰/۲ رقم .٤١١١‏ ) 
(۳) أخحرجه مسلم )۲۰۸٤/٤(‏ رقم )۲۷١۳(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 


الاب الأول: التوحيد. ۱۸۹ 

: المحرز: قال الرازي ذاکرا أدلة من منع اججاز قي كلام الله‎ [٦] 
.' لو حاطب الله باجاز» از وصفه بأنه متجوز ومستعی»‎ 

م حاب خت ن الان نات ار حط در ل ن 
أسامي الله تعالى توقيفية» وبتقدير كرما اصطلاحية" لكن لفظ المتحوز 
یوهم کونه تعالی فاعلا ما لا ينبغی فعله» وهو في حق الله تععالى 
محال » اه. وهذه الإجابة صحيحة بخصوص منع وصف الله بالمتحوز 
والمستعير» وأما ما يتعلق باحاز إثباتا ونفياء فسيأن الكلام عنه إن شاء الله 
ق الاب افالت. 

وأضاف الأصفهان” إحابة ثالثة وهي: رلا نسلم أنه لو حاطب 
باجحاز لجاز وصفه بالمتجوز والمستعير» وذلك لأن ابجاز والاستعارة من 
عوارض الألفاظ الصادرة من المتكلم مما حقيقةء والألفاظ مخلوقة لله تعالى» 
فهو فاعلها وخالقهاء ولا نسلم صدق المتحوز والمستعير على حالق 
الألفاظ الحازية والمستعارة»“ اه. 


.۳۳۳/١ المحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) هذا من قبيل التترل في المناظرة وإلا فالصحيح أا توقيفية » ولو قال : وبتقدير كون 
الكلمة e‏ إل » لكان جرا من تعبيره بالاصطلاحية. 

(۳) المحصول -للرازي- .۳۳٤۲/۱‏ 

کو الأصفهان»› الأصولي الشافعي المتكلم» وهو 
صاحب العقيدة الى شرحها ابن تيمية وله الكاشف عن الحصول - ولسد سنة 
(١١٦ه)‏ - وتولي سنة (۸۸٦ه).‏ انظر: طبقات السبكي »٤١/١‏ وشذرات 
الذهب .٤١ ١/٠‏ 


(ه) الكاشف عن امحصول .۷١١- ۷٠١/۲‏ القسم الثاني [رسالة ماجستر] . 


مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا شك أن هذه الإحابة غير صحيحة» ا ا 
خلوق -كما سيأتق رد ذلك إن شاء اب" . 
- هذا وليعلم أن جمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء ا لجسن على 
التوقيف ذكروا أما تثبت بالقرآن» والسنة الصحيحة -سواء كانت 
متواترة أو آحادا- وبالإجماع» ومنعوا استعمال القياس لإثباتما". 

ولكن ذكر عن بعض المتكلمين أنمُم منعوا إثباتما بدليل الاحادء 
لكون المسألة اعتقادية"» ومن رد عليهم ذكر أن المسألة عمليية» لأمها 
متعلقة بالتحليل والتحرع “) أي أنه يقر أن أخبار الآحاد ظنية لا يستدل 
يها لإثبات عقيدة» ولكنه ينازع قي كون إثبات الأسمماء من المسائل 
العلمية. وهذا حطأً. 


وستأن المناقشة قي ذلك في باب الأدلة - إن شاء الله -“. 


(0 انظر ص/۳۲۳ . 

(۲) انظر: البحر الحيط لاز رکشی Ra‏ 

(۳) انظر شرح المواقف ۱٦۹/۳‏ › و تحفة المرید ص۸۹. 
)٤(‏ انظر المصدرين السابقين. 


() انظر ص/۸۷۷ - ۸٩۹۲‏ . 


الممصل النالت 


الصمات 


المدتحث الأول مذهت سلف الأمة فى صفات الله تصالىء 
وممالة النتطيل الكلى والحز دى لصمات الله 


ډوډدها 
المنسحت النادى ٠‏ صمه العلم. 
المنسحت الثالت. صمه الكلام. 


المسدحت الر اع. صمعه ار اده 


الباب الأول: التوحبد. ۹۳ 

تمهید: 

انا مات اف م الان ال قفارت الأمصيرايرن غر ي 
مصنفاتم» فمنهم المقل ومنهم ال مكثر» ويكون الترجحيح فيها بحسب اعتقاد 
الشخحص وميوله» فالمعتزلي يقرر مذهب المعتزلة» والأشعري يقرر مذهب 
الأشاعرة» والسلفي يقرر مذهب سلف الأمة. 

وهذه المسائل متنوعة» وأعظمها مسألة القرآن» ولذلك فسأفردها 
ببحث مستقل إن شاء اللّه» وأما ما يتعلق بقواعد الإثبات والتتريه فسيكون 
أول هذه المباحث إن شاء الله» وتبقى بعد ذلك أفراد مسائل في صفات 
معينة تمر عرضاً عند الأصولي» ويتردد بحثها عندي إما تطبيقا تي قواعد 
الإثبات والتتريه» وإما في الأدلة عند الكلام عن التأويل وامحكم والمتشابه 
وانجاز» ولذلك فسأوردها حسب ما يترجح من مراد من أوردها 
ا ما إن شاء الله فإذا اورت الصفة مثالا للمتشابه يکون بحثها 
فیه» وهکذا. 

وبالجملة فإن من كتب قي الأصول مقررا عقيدة سلف الأمة قي 
صفات الله فى كتب أصول الفقه حاصة» يعد قلیلا بحسب انتشار کتب 
خالفيهم» وممن كتب فيها: السمعاني في قواطع الأدلة» والقاضي أبو يعلى 
في العدة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة وغيرهاء وابن القيم في أعلام 
فی واین التسار ی شرم انکر کب لوغر 

فلما كان أكثر ما بأيدي المنتسبين إلى السنة من كتب أصول الفقه 


4٤._مسائل‏ أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطيف محمد 
هي من كتب الأشعرية والماتريدية » آثرت تقرير مذهب سلف الأم_ة 
أولاء م أعرج على ذكر مذي الأشاعرة وإخوامم لماتريدية وامعتزلة 
لما المذهبان الشائعان الآن أكثر من غيرهما من مذاهب المتكلمين» 
وسألمح إلى بعض ما حالف فيه الماتريدية الأشعرية - إن شاء الله - ولا 
كانا يتفقان على إنكار قيام الصفات الاحتيارية بالله» ويزيد عليهم المعتزلة 
بانکار صفات المعاني» آرت ذكر ما انفردت به المعترلة أولا في التعطيل 
الكلي لصفات الله الذاتية والاحتيارية ف مطلب مستقل» ثم ذكر ما اتفقت 
عليه تلك الفرق في التعطيل الجزئي - أعن تعطيل الصفات الاختيارية على 
معن عدم قيامها بالله جل وعلا - ف مطلب آخر مستقل أيضا. 


)١(‏ جماعة ينتسبون إلى محمد بن محمد بن محمود» أبي منصور الماتريسدي السمرقندي 
الحنفي (ت ۳۳٣‏ ه)» وأصوهمم مشامة لأصول الأشعرية كإثباهم صفات المعان»› 
ويزيدون بإثبات المعنوية» وصفة التكوين» والإدراك» وخالفوهم في إثبات تحسين 
العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصلح على 
الله عليهاء و لزيد البحث عنهم ينظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 

والصفات - للدكتور شمس الدين الأفغان رحه اللهء والماتريدية دراسة وتقوما 
للدكتور: أحمد بن عرض اللهيي» وانظر في ترجمة الماتريدي: الججواهر المضية 
۴۳ والفوائد البهیة ۰۱۹٥‏ والفتح المبین في طبقات الأصولیین ۱۹۳/۱› .٠۹٤‏ 


لباب الأول:التوحيد. _ ١۹ا‏ 
المبحث الأول 


مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالی 


ومقالة التعطيل الكلي والجزئي لصفات الله وردها 

E EE NP N ET 
صفات الله تم مقالة التعطيل الكلي للصفات - وهي للمعتزلة وردها - م‎ 
مقالة التعطيل الجزئي - وهي للأشاعرة والماتريدية - ثم المطلب الرابع في‎ 
O A 

المطلب الأول 
مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى 

إن مذهب سلف الأمة وأئمتها ي صفات رب العالمين قائم على 
اة اس 

الأول: إثبات ما أثبته الله و رسوله -ية- من الصفات إثباتا ا 
كاملا بلا تمثیل. 

الغانن: تتريه الله عن مشاية د ی ا 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك ا 


() انظر: آداب البحث والمناظرة ۱۲۷/۲ وأضراء البیان ۳۰٤/۲‏ - كلاهما للشيخ 


E‏ الأمين الشنقيطي رجه ا 


١۱۹٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ويان تلك الا شن فيما يلي: 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله -يل- من الصفات 
ثباتا حقيقيا بلا تمثيل على وحه الكمال. 

فهذا الأساس قائم على أ ركان ثلاثة هي: الإتباع» وإثبات الكمال 
قي الصفات» وإنبات الحقيقَة فيها. 


مھ ر 


أما الإتباع فلأنه لا أحد أعلم بالله من اللهء قال الله تعالى: انتم 
اعلمام ال( [البقرة (14٠‏ ولا أحد أعلم بالله من خحلقه من رسول الله 2 
ا وهر القائل: راٺ أتقاكم وأعلمكم بالل آنا فکلام الله کله حق 
وصدق» كما قال: ومز أصدق مر الله-حدة) [النساء [AY‏ وكلام 
رسوله -يي- صدق كذلك» لأنه وحي من عند الله» كما قال الله تعالي: 

ر E‏ ۵ ري رە 4ر ر 

ل وما نط عن الپوی ٥‏ إن هوالاوځی ب وحی) [ النجم .]٤-۳‏ 

وأما إثبات الكمال لله جل وعلا فلأنه القائل: وللهالمثلالأعلى) 
[النحل ]٠١‏ وقال: وك المثلالاعلى) [الروم ۲۷]» قال ابن الققيم - 
aE;‏ لأقوال السلف قي تفسير المثل الأعلى: «المثل الأعلى 
يتضمن: أأضة العلياء وعلم العالمين با ووحودها العلمي» والخبر عنها 
وذكرهاء وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۸۹-۸۸/١(‏ مع الفتح) كتاب الإان باب قول البي 
-ٍ- (أنا أعلمكم باله) رقم .)٠١(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۹۷ 
ا( 
ما . 


]۲-۱ قر مرًاللةاى لالم [الإحلاص‎ E 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الصمد: رالصمد: المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل 
في شرفه» والعظيم الذي قد عظم قي عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والغي الذي قد كمل قي غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» 
والعا م الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل قي حكمته» و 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» والله سبحانه هذه صفتهء لا 
DS‏ 

ونما يدل على إثبات الكمال كذلك ما يذكره الله من صفاتهء شم 


بعقبها بنفي ما يضادها ليدل على كمال ما اتصف به كقوله: الي 


4 


بولا دە تة لان ) [البقرة ]٠٠١‏ فنفى السنّة والنوم لإثبات 


.۲٠١/۱ وانظر ختصره‎ ۱۰۳٤/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) أُخرجه ابن جریر في حامع البیان ۳٤٠٠/۳۰/٠١‏ وابن أي حاتم في تفسيره [ وساق 
إسناده منه ابن تيمية في تفسير سورة الإحلاص ص/١٠]»‏ وأبو الشيخ في العظمة 
١‏ (4) والبيهقي في الأسماء والصفات ۷۹-۷۸ كلهم من طريق أي صال 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا الأثر وإن كان فيه 
أبو صالح وهو كثير الغلط لكنه ثبت لي كتابه» وعلي بن أبي طلحة وإن كان م يلق 
ابن عباس لكنه له نسخة عنه» وقد اعتمد الأئمة على تفسيره عن ابن عباس» وقد 


اكل مه الازى» ولدلكف ۾ يصب مر ضعفه. 


س 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
كمال الاه والفر هة و سان ریاده ان هدا ت إن شاء ال 


والكمال في صفات الله مب على أصلين": 

ھا ل وکود 52 اة 

الثانن: أن کروی غل درفات الكل واد راتان ساب 
النقص. 

فرط رة الكل جردي لأن العدم ا ا کا ا 
سيأتي - إن شاء الله - وكونه ممكن الوجحود المراد به عدم امتناعه» فيخر ج 
ما کان متنعا لذاته» کما لو فرض وصفه بتعلق قدرته على إججاد شريك له 
أو إعدام نفسه» فإن هذا من الممتنع لمناقضته لوحدانيته وقيوميته وأوليته 
وآخحریته. وأما الأصل الثاني وهو أن يكون سليما من النقص فواضى» 
وحل تفصيله في الأساس الثاني وهو التتريه - إن شاء الله -. 

وأما ال ركن الثالث الأحير من الأساس الأول فهو: إثبات صفات الله 
إثباتا حقيقياء فلا يقال إا باز في الخالقء ولا يقال إن معناها غير معلو» 
ولا يقال إن ذلك من باب التخييل» وعندما يقال حقيقية على ظاهرهاء لا 
يراد أما مائلة لصفات الخلق» إذ ذلك يقتضي نقص الكمال فيها» بل 
صفاته سبحانه صفات حقيقية ثابتة له على وجه الكمال وقاعدة التتريه. 


(۱) اتظر ص/۲۰۸ - ۲۰۹ . 
(۲) انظر: ججموعة الرسائل والمسائل ١/ء٠‏ وبيان تلبيس الجهمية .٠٠١/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۱۹ 
الأول: أن الله ھی نفسه بأماء ووصفها با حسنی فقال: 


وله لاء الحستى دوي € [الأعراف ۱۸۰] وقال: لاء 
CC‏ [الحشر ٤‏ ۲]ء ولا تكون حسن إلا إذا اشتملت على معان 
بالغة قي الحسن الغاية والكمالء وإلا لما كانت فائدة من اسم التفة سيل 


(الحلتى) ال هي مؤنث (الأحسن)» ويزيده وضوحا ورود مصادر 


و رر ر 
هذه الأسماء في الأدلة كالرحهمة والقوة والبصركقوله: « ورك الغفور ذو 
ي و J4‏ 


لرَحّة) الكت ]روو (إداللةم موالرزاف ذوالتالن) 
[الذاريات ۸ وقول الرسول -يية-: ررححابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»» وورود أحكام الصفات 
الي هي الأفعال مثل أسمع وأرى ويعلم في قوله تعالى: #إشي معكما اسع 
a‏ [طه ٤٦‏ | ونیم اهر وتایخنی) [الأعلى ۷] وتقرير الحجة 
هکذا: نبوت أحكام الصفات فرع ع نبوت الصفات» فالصفات أصل 
والأحكام فرعهاء فإذا ر ثبت الفر ع ثبت وحود الأصل ضرورة . فلا 
أطلق الله فى كتابه الأسماء و وذكر الصفات وأحكامهاء دل ذلك 
على أنه متصف بها حقيقة إذ الأصل في ذلك الحقيقة. 

(۱) اُحرحه مسلم في صحیحه ۱٦۱/۱‏ کتاب الإبمان» باب إن الله لا ینام رقم »)١۱۷۹(‏ 


وأوله:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام". 
(۲) انظر: مدارج السالكين ١/۲١٠-٣ه.‏ 


Y۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأمر الغان: أا من إضافة الصفة إلى الموصوف ها: 


فإن ما يضاف إلى الله نوعان كما قال الإمام ابن حزيمة - ره الله 
-: ررفما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات» والآحر: 
إضافة اللو فقوله: إضافة الذات» يعن به ما کان عير فائم بنفقسه وم 
یذ کر له موصوف غير الله فهذا لا يكون إلا صفة لله تعالي» كسمع الله 
وبصره ویده ووجهه») وقوله: ((إضافة الخلی») يعيٰ به ما کان r‏ قائمة 
بنفسها أو امرا قائمة بتلك العين» فهذا يكون مخلوقا"» مثل قول الله تعالى: 
( قاروالل اة اسيام ) [الشمس ]١١‏ وقوله: (فارسلتاإ 
روحتا) [مرم ۱۷]. 

فالنو ع الأول قد ثبت صفة لله وعندئذ فلا بد أن يعود حكمها إلى الله 
ويخبر بها عنه» وتنع أن يعود حكمها إلى غيره. 

يوضحه أن الله ذكر الكلام صفة له كما قال: وكلم الله موس 
تکلیما) [النساء ]۱٦٤‏ ومن کلامه له لا ناداه: لإي آنا اللةلاإلةإلاآنا) [طه 
٤‏ فهذا الكلام كلامه» ويعود حكمه إليه» فيقال هو الذي تكلم به» 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري الشافعي الملقب بإمام 
الأئمة» أحد الحفاظ المتقنين» من مصنفاتهء التوحيد» والصحيح» توقي (١١۳ه).‏ 
انظر: اجرح والتعدیل »)۱۹٦/۷(‏ وسر أعلام النبلاء .)٠٠١/١٤(‏ 

(۲) التوحيد لابن خزمة ٠.۹۲/۱‏ 

(۳) انظر: شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦1‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۲۰۹ 

صفة للّه» وإضافتها للتشريف ولزيتها. 
الأمر الغالث: التكرار والتأكيد: 

فان الله حل وعلا قد ذکر صفاته وکررها کثیرا فی القرآن» وكذلك 
رسوله - ي قي سنته» بل قد یذ کر صفات أخحرى م يرد ذكرها في القرآن 
كصفة الثزول" والضحك“) وقد يرد عنه بيان ما يحتمل معناه في الققران 
هل هو صفة لله أو لاء كما في قوله: فى حديث الشفاعة: رريكشف ربنا عن 
ساقه» فیسجد له کل مۇمن ومۇمنة)) EEE‏ فهدا یدد المراد في الآية: 
1 ساق ود عون إلى السود فلاسلتطيمون) [القلم ۲؛]. 
فالتکرار یفید E‏ و ا 
و صف کتابه بقوله: انها الاطل من بین ده ولام خانه زیل م حکی 
حميد) [فصلت »]٤۲١‏ فهذا يدل على أن الكذب والتلبيس والتقصير ف 
البيان والجهل والخطاً وکل ذلك من الباطل- منفي عن القرآن. ولو کان 
فيه ما يحتمل باطلا للرم البيان من رسول الله -ييي- إذ تأحير البيان عن وقت 
(۱) وانظر ما سیأت إن شاء الله ص/ ۳۲۸ - ٠٠١‏ في الرد على القائلين بخلق كلام الله. 
E E RT ET‏ 


(۳) سیأني - إن شاء الله - ذكر الحدیث وتخرمجه ص/۲۱۷ . 
)٤(‏ متفق علیه» وسیأتي إن شاء الله تخريجه ص/٤۰۷٠‏ . 


ممالل اهنول الذين الميخونة فى كلم اول الفقة: اد خالا عبد اللطرفت محم 
وفت لطاب۹ 

وأيضا فإنه مع التكرار تأ قرائن تفيد أن المراد الحقيقة» وذلك مفل 
صفة اليدين فقد تكرر ورودهما في القران كقول اللّه: SS‏ طان) 
[للائدة ]1٤‏ وقوله: ما متعاكأأ: EE‏ [ص »]۷١‏ 


وكقول الرسول -يلةّ-: رروبيده الأحرى لقبض» “ فلفظ التثنية يدفع توهم 
احتمال اجاز» وورودها ثم ورود رروبيده الأخرى» يدل صراحة على إثبات 
اليدين حقيقة لله تعالى» ثم إذا تتبعنا أدلة أحرى وحدنا قرائن كثيرة تفيد أن 
اليدين صفة حقيقية لله تعالى» مثل البسط» والطي والقبض» والأحذ وإثبات 
الكف والأصابع» فالبسط قد تقدم في الآية الأولى» والطي والقبض في قول 
الرسول -يلٍ-: رريقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه»" » والأحذ وإثبات الكف في قوله -ي-: رما تصدق أحد بصدقة 
من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حن تكون أعظم من الجبل» كما يريي أحدكم 
فلو أو فصیله»(“ وإنبات الأصابع في قوله -ڪ-: إن قلوب بي آدم کلها 


. ٤٠ص القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي‎ )١( 

(۲) متفق عليه» وسیأتي ذکر الحدیث بطوله ویخرج إن شاء الله ص/۱٩۹‏ . 

(۳) متفق عليه أحرجه البخاري لي التوحيد باب قول الله (لماخلتتيدي) رق 
۲١‏ إانظر صحيح البخاري مع الفتح وا مسلم في 
صحیحه ۲۱٤۸/٤‏ کتاب صفات المنافقین رقم ۲۷۸۷. 

)٤(‏ متفق عليه أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: ف التوحيد اباب قول الله 

, ( تمر الماحكة والرإبه ) رقم ۷٠١١‏ [انظر صحيح البخاري مع الفتح 


الباب الأول: التوحيد. ٠۴۳‏ 


ر الشنرسی یا االستاء چ ١‏ قال أهل اللغة“ إن | يميد حقيقة 


م يكن إلا حقيقة الكلام...» ”> وقال تعلب“: رلو لا أن الله تعالى أكد 
الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يمول أحدنا للآحر: قد كلمت لك فلانا 
عع كتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسولاء فلما قال: ( تكليما) لم يكر 


إلا کلام ا مس موعا من ا ,قال 


۲۳ وأخحرحه مسلم في صحيحه ۷٠۲/۲‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها رقم ٠١١٤١‏ 
والقلو: لمر الصغير» والفصيل: عن اللبن من أولاد الإبل» وقد يقال ني البقر. 
انظر النهاية في غريب الحديث .)١١ 4۷٤4/۳‏ 

(۱) اخرحه مسلم في صحیحه کا لر بات ك و ا اا ات کف 
یشاء رقم ۲٠۵ ٤‏ . 

(۲) أبو زكريا جى بن زياد الفراء العلامة تلميذ الكسائي صاحب التصانيف» وله كتاب 
معاي القرآن توي (۲۰۷ه). 
انظر سير أعلام النبلاء )١١۱۸/١٠٠١(‏ وتذكرة الحفاظ .۳۷۲/١‏ 

(۳) معام التتريل - للبغوي- .٠۳٠١/۲‏ 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن يى إمام النحو العلامة المحدث صاحب (الفصيح) والتصانيف وله 
کتاب اخحتلاف النحویین توقی (۲۹۱ه). 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٥/۱٤(‏ وشذرات الذهب .۲١۸-۲۰۷/۲‏ 

.٠٠٠/۲ زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


لرا eT E ETT‏ 
موسی کلم بغر وحي» وأكد ذلك بقوله: e‏ 
الكلام لا شك في ذلك» “اه وقال أبو جحعفر أحمد بن محمد النحاس ": 
«... (تکلیا) مصدر مؤكد» وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالملصدر نم يكن جمازاء وأنه لا جوز في قول الشاعر: 
امتلاً الحوض وقال قطي e‏ 

أن يقول: قال قولا فكذا لما قال: (تكليما) : وحب أن يڪون کلاما 

على الحقيقة من الكلام الذي يعقل» اه ٠‏ 


الأمر الرابع: تصريح الصحابة عا يفيد إثبات الصفات على حقيقتها: 
E‏ بن الخطاب - رضي الله عنه - لما ققدم الشام» 
فاستقمبله الناس وهو على بعر د») فقالوا: با افير المؤمنین لو ر کت a‏ 
تلقاك عظماء الناس ووجوههم» فقال عمر - رضي الله عنه - : رلا أراككم 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي» له تصانيف منها معاني القرآن وإعرابه» وكتاب 
النوادر توقی (١١٣ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين OY‏ النبلاء .)۳٠١/۱٤(‏ 

(۲) معان القرآن وإعرابه للزحاج .٠۳۳/۲‏ 

(۳) أبو جحعفر أحمد بن محمد بن إ"ماعيل البصري النحوي كان ذكياء» وله ماع وتحديث»› 
من مصنفاته: إعراب القرآن» واشتقاق الأسماء الحسی توق (۳۳۸ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١٠/١٠٠١(‏ 

.٥٠.۷/١ - معان القرآن الكرم - للنحاس‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. 00 
ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماء»» وقول زينب - رضي 
الله عنها - تفاحر سائر أمهات المؤمنين: ررزوحكن أهاليكن» وزوحن الله 
تعالى من فوق سبع ”ماوات»". وقول عائشة رضي الله عنها: رالحمد لله 
الذي وسع وو ا ر«رولشأني كان أحقر قي نفسي 
من أن يتكلم الله في بأمر یتلی) وغیر ذلك. 

فالأثران الأولان الصحيحان يفيدان فهم الصحابة أن علو الله حقيقي» 
وعدم نقل اعتراض عليهما يدل على أن ذلك إجماع منهم - رضي الله عنهم 
-. وأثرا عائشة رضي الله عنها يفيدان إثبات سمع حقيقي لله وتعلقه 
بالمسمو ع عند حدونه» والثان یفید تكلم الله عز وحل بکلامه. 

وكذا كان التابعون - رحمهم الله -» كما قال الأوزاعي - رحمه الله 


تعالی-: ررکنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالی ذکره فوق عرشه» 


(۱) رواه ابن أي شيبة ني مصنفه ٠٠/١١‏ وأبو نعيم في الحلية ٤۷/١‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو ص۲١٠٠‏ رقم ۷١‏ وقال الذهي في العلو للعلي الغففار ص1۲ ((إسناده 
كالشمس)»» وقال الألباني ني مختصره ص۳١٠:‏ (رروهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين)). 

(۲( ار البحاري في صحیحه )۱٠٥/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيید - باب (۲۲) 
لوكانعرشة على التاء )€ - رقم .)۷٤۲٠١(‏ 

(۳) اُخحرجحه لبحاري ي صحیحه معلقاً (۳۸۲/۱۲ مع الفتح) کتاب التوحید» باب :)٩(‏ 
(وكاالل يما بصيرا) . ووصله النسائي في سننه ۱۹۸/٩‏ - وابن ماجه في سننه 
۷/۱ و (0۸۸)› (۲۰۹۳). 

)٤(‏ اخحرحه مسلم في صحیحه )۲۱۳٣/٤(‏ کتاب التوبة» باب )٠١(‏ قبول توبة الققاذف 
برقم (۲۷۷۰). 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۰٦‏ ۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ف 

ونؤمن ما وردت به السنة من الصفات»” اه. 
وهذا نقل ابن عبد البر - رحه الله - هذا الإجماع قائلا: ر«أهل السنة 
محمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها ثي القرآن والسنة والإبعان مهاء ‏ 

وحهملها على الحقيقة لا على ابجان» “اه 

فإيعان الصحابة والتابعين بمذه الصفات على الحقيقة» يدل على أن 
الإبعان ها كما آمنوا هو الحق والصوابب لأنمم هم الذين تلقوا العلم غضا 
دون أن يشوش عليهم علم الكلام» ولأمم المشهود طحم بالخيرية في قول الله 
حل وعلا: (ک رأة أرجت للاس) [آل عمران ]١٠١‏ وقول 


الرسول -5-: ررخحير الناس قرني مم الذين يلوم تم الذين يلوهم...) 
فمن قال بخلاف ذلك فقد طعن في عقائد صحابة رسول الله ا ن 


اس 


بالله . 
الأساس الثان: تريه الله عن ماثلة صفاته لصفات خلقه تتزيهاً بلا 


تعطیل: 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص۸٠٠‏ وقال عنه شيخ الإسلام في الفتوى 

الحموية الكبرى ص۳٤:"بإسناد‏ صحيح" ومن طريق البيهقي أخرجه الذهي في سسير 
اعلام النبلاء .)١١١-١۱۲۰/۷(‏ 

(۲) التمهید .۱٤١/۷‏ وقد نقله عنه ابن قدمة في إثبات صفة العلو ص۹١٠.‏ 

(۳) حديث متواتر [كما في فتح المغيث ]١٠١/١‏ - وهو في الصحيحين: البخاري (۷|/ه 
مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الني -ي-... رقم 
»)۳٦۰۰(‏ و(۱٣٦۳)‏ ومسلم فی صحیحه )۱۹۹٤-۱۹٦۹۳/٤(‏ کتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة م الذين یلوهُم... رقم .)۲١٥۳۲(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۹9۷ 
والمقصود به نفي ما لا يليق بالله تعالى من صفات النقص مع إثبات 
کمال ضدهاء ونفی ما یستازم نقصا. وتتریه الله حل وعلا یکون بأمرین: 

الأول:بنفى النقائص عنه مطلقاء كالحزن والبكاء والعجز والظلم... 

الثاي: نفي ماثلة صفاته لصفات حلقه» فلا يقال إن ممع الله مال 
لسمع المخلوق» إذ هذا يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تمتيل الكاممل 
بالناقص يجعله ناقصا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله-:رصفات النقص يجب تتريهه 
EEA Ea a a e E‏ 

وإنما تم تقييد التتريه بإثبات كمال الضد لأن العدم المحض لا تثبت به 
اللدحة» فإنه قد ينفى حكم عن شىء لعدم قابليته للاتصاف به» كالظلم مثلا 
عن الحدار» افنفى أن الخذار يظلم ليس مدحا له» وقد ينقى الجر الل أو 
الشخص عن القيام به» كتكليف إنسان بحمل جبل فهو لا يقدر عليه لعجزه 
عنه. 

ل غد ا اکان را داق لحر ا ي وا ا 
ليقر لله بالعلم» لما قال بشر: هو لا يجهل» فقال له: رإن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولى هذه الأسطوانة لا تجهل: 
ليس هو إثبات العلم ها “إاه. 

والذي يدل لصحة هذه الطريقة ما ورد في كتاب الله حل وعلا مسن 
تتزیه الله عن صفات النقص» فإنه يكون و بإثبات ضدها ليفيد الكمال 


.٥۷/١ةيمهجلا قريبا منه مافي بيان تلبيس‎ رظناو٠۲‎ ٠٥/١ ۰ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ٤٦ص الحيدة والاعتذار‎ )۲( 


۲۰۸ سانل أصول الدين الميجوثة فى طلم أصول الله د خاد عبد اللطيف معن 
NSE Is‏ 7 هوالح ليولا 
اخذەستةولان) [البقرة -آية الکرسي- [۲٠١١‏ فنفى اللّه عن نفسه الستة 
والنوم المتضمنين أمرا عدميا وهو عدم الحياة الكاملةء إذ النوم أحو المموت» 
زف دق ار عا ون اا غ ال بان هرد 
لإثبات كمال اميه (الحي القيوم). ومن ذلك قوله: واكان اللهليجرةم 
شیء فی السََاوات ولافی الارْض إن هکانعلیما قدرا) [فاطر ]٤٤‏ فنفی ال 
عن ا العجز عن الإيجاد ا یکون إا ا القدرة عليه أو لعدم العلم 
بأسباب الإيجاد» ولذلك أتى بعد هذا النفي بإثبات صفن العلم والقدرة'. 


وعلى هذا فإن النقص يعرف عا يلي: 
١-أن‏ يكون صفة للعدم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
رما كان صفة للعدم لم جز أن يوصف الله به» ونما يوصف من السلوب با 
ا اه لجرو ادال اض لن ى ارم و دات ا 
0 
- أن O‏ والشرب» فإنه 
" وحود جوف وأحزاء فيه» وهو صفة عدمية» وذلك نقص منه» 
ويستلزم خحروج شيء من الجسم» وذلك نقص منه وهو صفة عدمية ر«وهذا 


النونية هراس .٠٥/۲‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .٠٠٠/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۲۰۹ 
يناف الصمدية» فإن (الصمد) هو الذي لا RS‏ اکيل ولا 
یشرب ولا یلد ولا يخر ج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات الي خرج 
المستلزم لأمر عدمي» وهدا ينای الصمدية) اھ 

وعلیه فإنه یعلم أن ما کان کمالاً نسبياً لا يجوز أن يوصف الله به» 
بالكمال النسبي ما كان کمالا ق ولکن e‏ 4 
NET‏ او 

وعليه يعلم أيضا أن نفي ممائلة صفات الخالق بصفات المخحلوق واجب 
أيضاء لاستلزام المماثلة نقص صفات الله حل وعلا. 

والذي يدل على نفى المماثلة السمع والعقل» فالسمع كقول الله حل 

2 و رور 3 ت 

وعلا: ( ايس كىتله شيء وَمُرالسَيم اص [الشورى »]١١‏ وقوله: فلا 


)١(‏ هذا التفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما أحرحه ابن أبي عاصم لي السنة 
)١٥٩( ۱‏ بسند رحجاله ا ساقت وهر عا ن ف 
فضعيف (التقريب »)۳٠٦۷١‏ وأحرحه ابن جحرير في تفسيره حامع البييان 
٥‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات ص ۷۸ء من طريق سلمة بن سابور عن 
عطية العولي عن ابن عباس» وعلته عطية العوني فهو صدوق يخطيء كيرا ومدلس 
القريت أ ويل بن ارز وهه ان خان و ا ات ا فلار 
بطريقيه حسن إن شاء الله - و هو منقول عن جماعة من التابعون . انظر: جامع البيان 
-للطبري- ۲٤١-۳٤٤/۳۰/۱٣١‏ وهو صحیح عنهم . 

(۲) بيان تلبيس الجهمية .۳٦١۱-۳۹۰/۲‏ 


د سائ سول الدين الميحوثة في علم اسول الفقه د. خاد عبد الطيف محند 
ضرال الأسار) انحل | وقوله: «حلتللةْسَبا) [إمرم ]١١‏ 


وقوله: : وکن له لواح |[ [الإحلاص؛]. 
«وأما العقل فدلا على بطلان التمثيل من وحوه: 
الأول: التباين بين الخالق والمخلوق تي الذات والوحودء وهذا يستلزم 
التباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به» فا لمعاني والأوصاف 
تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. 

الثاي: أن القول بالممائلة بين اللخالق والمخحلوق يستلزم نققص الخالق 
سبحانه» لأن تثيل الكامل بالناقص E‏ 

الثالث: أن القول .عماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة» 
لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون 
أعلى منه اه 

وعا تقدم يعلم المعن الصحيح للتتزيه» فإنه لا يكون بنفي صفات 
الكمال عن الله حل وعلاء قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -: 
رانا يكون التشبيه إذا قال Ege‏ مثل ید أو مع کسمع أو مثل ”مهع» 
فإذا قال مع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله 
تعالی: e‏ ولا یقول کیف ولا یقول مثل مع ولا کسمع» فهذا 
لا یکون تشبیھاء وهو کما قال الله تعالی فی کتابه: (لبسکىنله شي" وخر 


.۲٣ص مقتبس من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۹۹ 
ساتم إو ال ٠ا‏ 

واستدلاله بالآية على ما وضح من معن التتريه واضح فإن الله ذدكر 
التزيه أولاء غم ذكر صفتين له على قاعدة التتريه» وما السمع والبصر» ليفيد 
الكمال فيهماء فذكره للصفتين بعد ذكره للتتزيه يدل دلالة قاطعة على أن 
إثبات صفات الكمال لا يقتضي المماثلة. 


قال ان القاسم التيمي - رهه الله ج رو إا نقول و ججحب إتبامها لأن 
٠ :‏ 2 8 ا و“ و رور 
الشرع ورد بها ووحب نفي التشبيه عنها لقوله تعالی: لس رکمسلەشیء وهو 


السَم الم الشورى ]١١‏ كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات: 
أمروها كما جحاءت» اه. 

ويتحلى هذا الأمر بذكر قاعدتين وهما: أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبهها ذات» فكذلك صفاته لا 
تشبهها صفات خلقه» فاشتراك كلمة ذات ف الإطلاق بين الخالق والمخحلوق 
لا يقتضي الممائلة بينهما» فكذلك الصفات. 

والقاعدة الثانية: هى أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها 
الآحر» فلو كان الإنسان لا يثبت لله إلا صفة واحدة وهي الوحود مع اقتناعه 
بأن وحود الله ليس كوحود المخلوق» قيل له: فكذلك بقية الصفات»› 


)١(‏ رواه عنه الترمذي في جامعه ٤۲/۳‏ في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة عند الكلام 
على حديث ررما تصدق أحد بصدقة.. إل)») وتقدم تخريجه ص/٠۲٠۲‏ . 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .٠٠٠/۲‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ۲۸۸/۲. 


1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
حکمها واحد. 


وقال ابو القاسم التيمي - رحه الله -: رالكلام في الصفات فرع على 
الكلام قي الذات» وإثبات الذات إثبات وحود» لا إثبات كيفية» فكذلك 
ابات الصفات»'. 


(۱) ذکر هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص٣٤‏ . 
(۲) الحجة في بيان المحجة ۱۷١/۱‏ وبنحوه في ۲۸۸/۱ و۲/١۸١.‏ 


لباب الأول:التوحيد. ا٣ال‏ 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية: 
التكييف طلب العلم بحقيقة الصفة وكيفيتها. 
ويهذا يعلم أن من كيف صفات الله حل وعلا يكون قد وقع في 
اح 
وإنه لا بعكن العلم بكيفية صفات الله لأن الله حل وعلا يقول: ولا 
ر 1 ۶ ۶ 
بحيطونًبهعلما) [طه .]١٠١‏ ويدل لذلك أيضا أن طرق العم بكيفية 


صر ےر ار 


ال 

١-إما‏ برؤيته والإحاطة به. 

۲ - أو برؤية نظيره المساوي له فيقاس عليه. 

-٣‏ أو مجيء الخبر الصادق عنه أن كيفيته كذا وكذا. 

وكل هذه الطرق الثلائة منتفية» فإنا م نر ربناء وهو ليس له نظير ولا 
شبيه فيقاس عليه» ولم يأت عنه حبر صحيح يحدد الكيفية» وبه يعلم انتفاء 
علمنا بكيفية صفات الله حل وعلا. 

وقد صرح الأئمة - رحمهم الله - بنع تكييف صفات الله» وأقواهم 
أكثر من أن تحصر في هذا الموضع» وقد تقدم ذكر شيء منها. 

وليعلم أن هذا الكمال المخبت قي صفات الله تعالى» ثابت تي صفات الله 
كلها الذاتية امحضة والاحتيارية» فالذاتية اححضة كاليد والوحه والعين» وهي 


. ٤١ص انظر: ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
افر می۸ ۹ک ۴۹ فیا سان ا۵ فا انت‎ 5 


AE‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
الصفات الي ۾ يزل الله متصفا با ولا یزال» ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة. 


وأما الاحتيارية فهي الصفات الي تقوم بالباري وتتعلق .كشيئته 
وقدرته”. ويعكن تنويعها إلى أربعة": 
النوع الأول: 


الأفعال - سواء کانت لازمة أو متعدية 


وامتعدية هي الي تقتضي 
مفعولا مخلوقاء واللازمة لا تقتضي ذلك» فمثال اللازمة الإتيان واجيء 
والاستواء والترول»ء قال الله تعالى: هَلبنْظرونإلاأن: ايهم الملانكة واي 
ا اي بض انات رباك ) [الأنعام »]٠١۸‏ وقال: RO,‏ 
و ا ا ر ا 


حين يبقى ثلث الليل الأحر» فيقول: ا اا اا ا 
فأجيبه» هل من مستغفر فأغفر له. E‏ 


- ورسالة في الصفات الاختيارية‎ ۲٠۷/١ انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
۳/۲ ضمن حامع الرسائل-‎ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۳/٤‏ 

(۳) انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۳۹۰/۱۱. 

)٤(‏ حديث متواتر انظر بعض طرقه في صحيح البخاري رقم )٠٠٤١(‏ وصحيح مسلم رقم 
)۷١۸(‏ وصنف فيه الحافظ الدارقطي كتاب الترول» ورواه عن اث عشر صحاياً ني 

الترول كل ليلة إلى سماء الدنياء ورواه عن ستة من الصحابة في الترول ليلة النصف من 

شعبان» وعن صحابية واحدة ني الترول يوم عرفة. وصرح بتواتر حديث الترول الذهي 
في کتابه "العلو" ص۰۷۳ ۷۹ وابن القیم في مختصر الصواعق ۲/ ۲۲۱» ۳۹۹» ۳۸۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۲10° 
وأما المتعدية فهي مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فالخالق والرازق 
وامحيي والمميت هو اللهء والتخليق والترزيق والإحياء والإماتة هي أفعال الله 
ا ی ی 
خلوقاء فالخلق يقتضي مخلوقاء والرزق يقتضي مرزوقاء والإحياء يقتضي حیا 
مخلوقاء والإماتة تقتضي OTE‏ 
ولا يصح القول بأن الفعل هو المفعول عينه» قال الإمام البخحاري: «... 
وأما الفعل من المفعول» فالفعل هو إحداث الشيءء والمفعول هو الحديث. 
لقرله: «( حلي السَّمَاوات والأرْض) [الأنعام »]١‏ فالسموات والأرض 
مفعوله»... فتخحلیق السموات فعله»... ففعله من ربوبیته حیث يقول کنن 
فیکون» ولکن منه صفته» وهو الموصوف به » وقال -أيضا-: «فالفعىل 
طفع و الفغزل غر وان ولك ى لةه تل ا 
السماوات والأرض ولاخلى اقسا ) الك 9١‏ | و ا برد غق 
السات اوفك فل الراك هن السات ١‏ رفاسب 
الإمام البخحاري ذلك إلى عامة أهل العلم بقوله: ر«وقال أهل العلم: التخحلييق 
فعل اللّه» وأفاعيلنا عخلوقة». 


.٠۸١ص خحلق أفعال العباد للامام البخحاري‎ )١( 
.٠۸۷/ص المصدر نفسه‎ )۲( 
2 ق ص‎ 5 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


Ak‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فة 


النوع الثاي: 

الأقوال والكلمات» سواء كانت أخبارا أم أوامر شرعية أم كونية» ومن 
الكلام: القرآن والتوراة والإنجيل. والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الذي 
طلب به من الکلف فعلاً کقوله اا وأقيموا اَل اترا اکا € [البقرة 


۳ وأماالأمر الكون» فکقوله: إن راذا اراد شین آ نتو هکی یکو 
€[يس A۲‏ ا الكلام عن صفة الكلام بتوسع = ان ا 
النوع الثالث: الأحوال -وليس المراد ما أحوال أي هاشم الحبائي الى 
هي لا معلومة ولا ججهولة ولا موحودة ولا معدومة» مما لا يعقل- وإماالمراد 
اا كان اق والب ر ا ادات ر كى راخف ده 
يقوم بال على وجه الكمال والعزة والغئ فالفرح في قول الرسول -يلل-: 
ا بتوبة عبده من أحدكم. و الفتبب فى قول الله تعالى: « 
عضب اله علي وواد ج وسا تمرا) [الفتح ]٦‏ والرضا 
ف قوله تعال: OTO‏ [المائدة »]١١١‏ وقوله: لمر 


رضي اللةُعن المُومنين) [الفتح ۱۸] والضحك في قول الرسول -يلك-: 


(۱) انظر ص/۳۲۳ - ٤۲٦‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠١۲/٤(‏ كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح 
يما رقم .)۲1۷٥(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۲1۷ 
رريضحك الله إلى رحلين» يقتل ا حر هما 2 کلاھیا e‏ الجحنة...) 


کر [يس ۸۲] و(إذا) تخلص الفعل للاستقبال» فالإرادة هنا مستقبلة ولا 
تنافي الإرادة السابقة 


النوع الرابع: 


العلوم والإدراكات: كالسمع والبصر» والعلم بالموحود بعد العلم ا 
سیو جحد قال الله تعال: ( و قد مع الل قول اي ادك في زوجي وتشکي إلى 
لوستم تخاو گنا الست [الجادلة ]١‏ ففي الفعل 1 سم( 
دل على أن مع ذلك الكلام ا E TT‏ 
أزلاء وإن كان يعلمه أزلاًء وهذا اراد من قولنا إنه احتياري» ولا يناي إثبات 


صفة مع أزلية لله ومثله البصر والرؤية في قول الله تعالى: $ الذى تراك حي 


رر ر به ر ر 
قوم © وكَفَلبك فى الساجدن) [الشعراء ASTA‏ ۲ وقوله: وقلاعمَلوا 


(۱) متفق عليه» اُخحرجه البخحاري ٤۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل 
)٠٥۰/۳(‏ کتاب الإمارة - باب )۳٣(‏ رقم(۱۸۹۰). 
(۲) انظر: رسالة في الصفات الاخحتيارية -ضمن جحامع الرسائل- 1-۱۲( 00-04. 


۲۹۸ ا أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


م 


وز 3 


یری الل کم ورَسوله لومون ) [التوبة ]٠١٠١‏ فسسمع الله وبصسره 
يتعلقان بالمسموع والمرئي حين حدوثهماء ولا يناقي أزلية الصفتين“. وأما 
العلم الاحتياري فهو العلم بالموجود بعد العلم الأزلي بأنه سيوجدب» فالله عام 
ea‏ 

أزلا بتفاصیل کل شيء کما قال الله تعال: وله بل شىء علب) 
[البقرة ۲۸۲]» وهذا القدر من العلم يجب الإيعان به» والمحالف کافر» 
وعلم الله بالشىء قبل أن يكون يعلمه الله علما شاملا حيطا أنه ی 
و ا كرو ذلك اشيم بعل اه كفا وفاا من كسالات ارب 
سباه: 

يوضح هذا: أن الله يعلم أزلا معصية من يعصي وطاعة من يطيع» فذاك 
داحل في علم الله الأزلي الملازم لذاته» وعند ت المعصية أو الطاعة» 


ا ي 


رای ل ا ا ت ذنم خبه مدا الذي 
2 لسن الکاذین) [العنكبوت ]٣‏ وقال: الذي متوا 
AE‏ [العنكبوت ۱ ١‏ فعلم الله الأزلي بالصادق والكاذب» 
وبالمومن والمنافق» لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لعدم وقوع الصدق 
والكذب والإبعان والنفاق» وأما العلم المتعلق بحدوث الصدق والكذب 
والإعان والنفاق» فهر م عليه الثواب والعقاب» ولذلك قال الله 


تعال: «أحستا ن تدلو هونا ملم الله الذين جاحدوا منکم ولم 


.۳۹-۳۸ ۰۱۷-۱۰٣/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۹۹ 
الصابر) E‏ عمران E3‏ وهذا هو المراد بالعلم الاحتياري المسبوق 


بالعلم الأزلي 9 والله أعلم-. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۹۷/۹ ۱۸۷/٠١‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤۹1/۸‏ . 


I‏ مسائل أصول الدين المبحودثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المطلب الاي 


مقالة التعطيل الكلي لصفات الله تعالى» وردها 
- ذهب المعتزلة إلى إنكار قيام صفات الكمال بالله رب العالين» 
فزعموا أن إثباتما يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» وذلك يناقض 
التوحيد» وهم لا يقولون إن الله عام بعلم ولا قادر بقدرة» ونما يقولون . 
إنه عام لذاته» وقادر لذاته» وموجود لذاته» وحي لذاته» وقد يوجحد 
حلاف بينهم في إثبات الأحوال» وفيما يلى عرض لآرائهم في الصفات: 
قال القاضي عبد الجحبار“: رفعند شيخنا أبي علي“ أنه تعالى 
يستحق هذه الصفات الأربع -الي هي كونه قادرا عالما حيا موحودا- 
لذاته» وعند شيخنا ابي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته» وقال أبو 
الهذيل: نه تعالى عا لم بعلم هو هی“ . 


)١(‏ القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار بن خليل الشافعي المذهب» أحد شيوخ 
المعتزلة» وتصانيفه كثيرة منها: دلائل النبوة وطبقات المعتزلة» توقي سنة ٤١٠٠١‏ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۲٤٤/۱۷(‏ و ميزان الاعتدال .٥١۳/۲‏ 

(۲) أبو علي محمد بن عبد الوهاب ابمبائي البصري» شيخ العتزلة البصريين» وإليه 
تنسب ابحبائية منهم. توقي سنة (۰۳٠۳ه).‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين ۲۳٠۹/١‏ والبداية والنهاية .٠١٤١/١١‏ 
(۳) محمد بن الهذيل البصري العلاف صاحب التصانيف المعتزلي توقي سنة ۲۲۷ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٥٤۲/۱۰(‏ وفیات الأعیان .۲٠۷-۲۰٦٣/٤‏ 


.٠۸۳-٠۱۸۲ شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۱ 


فمذهب اف علي إنكار الصفات والأحوال» فقوله:"لذاته": أي ۷ 
يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو حال توحب كونه عالما»'. 

وأما ابنه أبو هاشم فقد خالفه في إثبات الأحوال» ووافقه في نفي 
الصفات» فقوله: لما هو عليه في ذاته"»: ررمعى أنه ذو حالة هي صفة 
معلومة وراء كونه ذاتا موحوداء وإغا تعلم الصفة على الذات لا 
بانفرادها» فأبت أحوالا هي صفات لا موحودة» ولا معدومة) ولا 
معلومة ولا ججهولة أي هي على حيالها لا تمرف كذلك بل مع 
ال 

وأما ظاهر کلام ا اهديل فهو إنبات الصفة» لکنه يزعم أن الصفة 
عا لا ينهض بقوله: رروقال أبو المذيل: إنه تعالى عالم بعلم هو هوء وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو علي» إلا أنه لم تتخحلص له العبارة» ألا ترى أن من 
يقول: إن الله تعالى عام بعلم لا يقول إن ذلك العلم هو ذاته تعاى ا 
قائم على الخيال والتوهم والتناقض» ففيه رفع النقيضين -وهو متنع- 


.۸۲/١ قاله الشهرستاني في الملل والنحل‎ )١( 

(۲) قاله الشهرستان في الملل والنحل .۸۲/١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص۱۸۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۲۳/٠۰‏ 
)٤(‏ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٤٤٤/٣‏ 


PY 


اع 


) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ Y۲ 
فکیف يصفها بأمُا لا موجحودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا ججهولة»‎ 


والعجحب ادعاؤه أما مع ذلك ثبوتية لكنها لا تعلم بانفرادها! 

وعليه فإن البحث معهم سيخصص في مسألة إنكارهم قيام صفات 
الكمال بذات الله حل وعلاء وينبغي ملاحظة أن الصفات موضوع 
المناقشة هنا هي الذاتية منهاء وعلى وجه الخصوص صفات المعايي» وهي 
مشار إليها فى أصول الفقه بأن شرط صدق المشتق وجود ما اشتق منه"» 
فوصف العالم شرط صدقه على الموصوف به» وجحود ما اشتق منه به» 

وأما صفات الأفعال ونحوها فيشترك الأشعرية معهم بي إنكار قيامها 
بالله» ويفسرون الفعل بالمفعول» ومع ذلك يجوزون وصفه ما مع قيامها 
بغيره» وهذه المسألة هي المشار إليها في أصول الفقه باشتقاق اسم الفاعل 
CO e heê a :‏ 
لشيء والفعل قائم بغيره. 
شبهات المعتزلة في منع قيام الصفات بالله: 

من أقوال المعتزلة في التوحيد ما قاله القاضي عبد الجبار: رر... إن 


القلعم یو صف انه واجدغل وجوه تلاية: 


(0 انظر على سبيل المثال: المحصول ۲۳۹-۲۳۸/۱» ونماية السول ۷۸-۷۲/٢۲‏ 
والسراج الوهاج AT-TAT/\‏ والإماج ۲۲۷/۱. 

(۲) انظر على سبیل المثال السراج الوهاج ۲۹۷-۲۹٤/۱‏ والإ ماج ۲٠١/١‏ وبيان 
اللحتصر .0 


الباب الأول: التوحيد. A‏ 

أحدها: معى أنه لا يتحزأً ولا يتبعض . 

والثاي: ععى أنه متفرد في القدم لا ثاني له. 

والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من 
ا ها اه ا 

فالوجه الأول أراد به نفي الت ركيب» لأن ما كان ذا أجزاء وأبعاض 
فلا بد أن یکون کا والوجه الثاي أراد به نفي تعدد القدماء» وصرح 
بمذا في موضع آحر بقوله: رروعند اللاب" آنه تعالی یسستحق هذه 
الصفات لمعان أزلية» وأراد بالأزلي القدي» إلا أنه لارأئ المسلمن فق 
على أنه لا قدم مع الله تعالى م يتجاسر على إطلاق القول بذلك» ثم نبغ 
لار اطق ال ا هال تن حاو الات ان و 
لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين»". 

وشبهة التر كيب عندما يوردوفما يسوقون ضمنها شبهة الأعراض» 
ولذلك معان بيان ارالك 


.۲٤٠/٤ المغي في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(۲) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبدالله بن سعید بن كلاب القطان (ت ۲٤١‏ هے) 
تقريباء وهو أول من اخترع مقالة التفريق ف إثبات صفات الله » فأثبت المعانن منها 
دون ما سواهاء إذ كان الناس على قولين؛ قول أهل السنة مثبتة كل صسفات 
الكمال لله وقول المعتزلة نفاة كل الصفات. وبذلك يعدون سلا للأشعرية» وه 
يقرون بذلك. انظر مقالته في مقالات الإسلاميين - للأشعري - ١/١۳ه٠.‏ 


(۳) شرح الأصول الخمسة ص۸۳٠.‏ 


Y€‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
شبهة تعدد القدماء: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الحبار السابق: لا قلع 
مع الله" وحاصل ما أورده الأصوليون في كتب أصول الفققه من 
استدلال المعترلة هو: 

إما أن يقال إن هذه الصفات قديمة أو حادثة» فإن كانت حادثة 
لزم أن يكون الباري محلا للحوادث» وإن كانت قديعة لزم و دنا 
وكان هذا أشد من كفر النصارى". وصرح مذا القاضي عبد الجبار 
بقوله: ررحكى أن أبا ججالد“ -وكان من شيوخ العدل- احتمع مع ابن 
کلاب() 0 من الأيام» فقال له: ما تقول في رحل قال لك بالفارسية: 


تومردي» وقال الآحر: أنت رحل» هل احتلفا في وصفك إلا من حهمة 


(۱) انظر ما سبق ص/۲۲۲ - ۲۲۳. 

(۲) انظر: فماية السول -للأسنوي- ۷۹/۲» و شرح الک وکب المنیر .۲٠٠/۱‏ 
(۳) أحمد بن الحسين الضرير الفقيه المعتزلي من مصنفاته حلق القرآن توفي سلة 
(۸٦۲هھه).‏ ) 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١/١١(‏ وكنيته في السير ححطاً "أبو خالد"» والصواب 

أبو جحالد. ) 

)٤4(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أئمة المتكلمين» وصفه ابن 
حزم في الفصل ۷۷/١‏ بأنه شيخ قدم للأشعرية» وقال عنه الحويي في الإرشاد 
ص۹١١‏ إنه (من أصحابنا) توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. انظطظر: ترجمته في 
طبقات الشافعية الكبرى .٠٠٠/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. Y0‏ 
العبارة؟ فقال: لاء فقال: فكذا سبيلك مع النصارى لأمُم يقولون إنه 


تعالى حوهر واحد ثلاثة أقانيم » يعنون ها الحياة الأزلية» ومتكلم بكلام 
أزلي» فليس بينكم حلاف إلا من جهة العبارة» “اه وزاد بعضهم 
الشناعة فقال: ررفمن أثبت الذات مع الصفات الثمان فقد أثبت تسعة 
أشياء» وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات»". فالقاضي 
عبد الجبار فهم ما يلي: 

١-تصوره‏ لوحود الذات غير متصفة بالصفات قي الحارج لا في 
الذهن زاعما أن ذلك عض التو حيد. 

١-تصوره‏ للصفات والمعان أما مترلة الذوات» ولذلك توهم 
مشار کتها لله في القده". 

هذا وقد التزم من رد عليهم منع كون الصفات حادثة» والحق أن 
الصفات الأربع موضو ع البحث معهم -وهي الحياة» والوجود» والعل» 
والقدرة- كلها قديمة قدم الذات» ولكن هذا لا بعنع كون بعض الصفات 
قديعة النو ع حادثة الآحاد» كما مضى تحقيقه“. 

وعليه فلنحب على أصل الشبهة -وهو تعدد القدماء- والجواب من 


عدة أوجه: 


.۷۸/۲ وانظر: فاية السول للأسنوي-‎ ۲۹١-۲۹٤ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.۷۸/۲ فماية السول‎ )۲( 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤٦ ٤/١‏ 

.۲۲۲ - انظر ص/۲۲۰‎ )٤( 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الوجه الأول: 

(أ) أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على إثبات الصفات 
نصا لله تعالى كالعلم والقدرة والقوة والرحمة والسمع والبصرء فلا يلتفت 
إلى ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه - يل -وقد تقدم ذكر أدلته'. 

(ب) قد وردت الأسماء الحسن متضمنة للصفات» ووردت 
أحكامها من الأفعال الدالة على إثبات الصفات» فإثبات الحكم وهو 
الفعل فرع على إثبات الصفات» ووصف الأسماء بالحسئ يستلزم وحود 
ا اقتضى الأ حسنية(" 
الوجه الثاي: 

(أ) إثبات عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة يعلم فساده بالضرورة عقلا 
و“معاء إذ هذا .عرلة من يثبت صائماً بلا صوم ومتح ركا بلا حركة» 
وأسود بلا سواد SS GE‏ واسم 
المفعول» والصفة المشبهة". 

(ب) إثبات ذات جحردة عن الصفات لا حقيقة له ولا وحود له في 
الخارج» وإنغا هو شيء يتصوره الذهن فقطء فإن تصور ذات لا تكون إلا 


(۱) انظر ص/۱۹۹› ۲۰۱- ۲۰۰ ۲۱۹- ۲۱۹. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل »۳٤-۳۲/۰‏ وانظر ما تقدم تفصیلا ص/۱۹۹٠.‏ 
(۳) انظر: درء ي العقل والنقل .۳٤-٣۳۲/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ¥۷ 
عالمة بجردة عن العلم لا حقيقة له» كما أن ما لا يكون إلا حيا لا بمكسن 
خا 2 ن ا 


الوجه التالث: 


االات ا د فا ا ا ل ل ا 
القدماءء وإنغا هى معان قائمة بذات اللّه» ويمذا تنحل إشكالات كثيرة قد 
يوردو فا فى لفظ: الصفات غير الذات» الي لم يطلق السلف إثباقا ولا 
نفيهاء والفهم الصحيح أنه ليس المراد بالغير هنا المنفك المباين» وإما المراد 
به الغير من حيث المفهوم فقط» وعندئد يطل قوهم بتعدد القدماء الذي 
ألزموا به مثبتة الصفات› لأن المنبتة يقولون إن الله بصفاته ققدم" ولا 
يجعلون الصفات کا رع ن رغ من عص کان الحسين 
ا 


(۱) انظر: المصدر نفسه ۲۳٠/٠١ ۲۰-۳۲/٣۰‏ والجراب الصحيح .٠۷-٠١/۲‏ 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٤۲-۳٤١/٦‏ و درء تعارض العقل 
والتقل ٤/۳‏ ۴۹: 
الكلامية توفي سنة ٤۳١‏ ه وله "كتاب المعتمد في أصول الفقه" وكتاب "تصفح 
الأدلة". 
انظر: سیر اعلام النبلاء »٥۸۷/۱۷(‏ وشذرات الذهب .۲١۹/۳‏ 


.۲٣٣۳-۲۳۲/۱۰ »۳۷-۳۹/۰ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


وقبل الإحابة عما أورده القاضي عبد الجبار من الحكاية الى صدرها 
بقوله:"حكي" في تشابه قول المثبتة يإثبات الصفات لقول النصاري فى 
اا ثلائة أقانيم» اشير إلى ما حكاه أكثر من واحد في كتب أصول 
الفقه إلى إشكال وجوابه: 

وهو أن الفخر الرازي قد احتار في بعض كتبه الكلامية كون 
الصفات ممكنةء قال الأسنوي حاكيا قول الفحر الرازي: قال فى 
الأربعين... وهذه الصفات ممكنة لذاتما واحبة الوحود لوحوب 
الذات( ٤‏ ) 

وقد تابع الأصفهان الرازي ي قوله فقال: رفلم لايجوز أن تكکون 
الذات المقدسة موجبة لتلك الصفات إيجابا ذاتياء ثم بواسطة تلك الصفات 
تصدر منه الممكنات» فتكون مصدريته لتلك الصفات بغير واسطة تلك 
الصفات » وموجوديته لسائر الممكنات بواسطة الصفات؟ ما المانع من 
ذلك؟ وعليه فلا يلزم التسلسل المذكور» ٠‏ 

فال فاا الا هاري هات فما و د ا قل اا 
الطوسي”“ إِمُم بين أن يجعلوها واحبة وبين أن a a‏ 
يجعلوها ممكنة مخلوة بالإتجاب لا بالاحتيار» فلا حظور» ٠‏ 


٠.۷۸/۲ فماية السول‎ )١( 

(۲) الكاشف عن المحصول ۲۸۷/١‏ القسم الثان. 

(۳) محمد بن عبدالله الطوسي الرافضي المتكلم» له شرح الإشارات لابن سيناء ولص 
امحصل للرازي » و غير ذلك» توفي سنة (۷۲٦ه.‏ انظر: البدايية والنهاية 
TAY‏ 

.۳٤١/١ فواتح الرحموت‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۹ 

وهذه إحدى الدواهي والطامات » لأنه الترم أن الممكن قد يكون 
قدیما قدا أزلياء لأنه نفى الحدوث › تم ججحاسر بقوله إما مخلوقة» والعجب 
أنه الترزم كوما تخلوقة بالإيجاب متابعة للفلاسفة بإمكانية التخحليق بالإيجاب 
لا بالاختیار. 

وأصل هذا الكلام تو مهم حاحة الذات إلى الصفات» والصفات إلى 
الااته فال عب اة ف ار غل انعا اج إل ا 
هي الحدوت: «قيل: لو تم هذا لكانت صفات الواحب - وهي زائدة 
قذيمة ت مستغنية عن الموثر طلقا حي عن الذات» فيلرم إما كوا واحب 
الوحود» فيتعدد الواحب بالذات» أو كوفا ممكنة مستغنية عن المؤۇثر» 
وحينغذ يلزم انسداد باب إثبات الله تعالى» » وقد ذكر شارحه عبد 
العلي الأنصاري أن هذا لا يرد على من حعل علة الجحاحة الإمكان › 
متابعا ا ا وعندئذ فلا 
حاجة. 

وههنا سبع وقفات: 

الوقفة الأولى: فيما أشار إليه من التراع في علة الحاحة إلى المؤثر 
أهي الحدوث أم الإمكان؟» وهذا الزاع أصله بين الفلاسفة المىأخرين 
كابن سينا ومن اتبعهم كالرازي» وبين طائفة من أهل الكلام كالمعتزرلة› 
فالأولون قالوا: إن علة الحاجة إلى المؤثر -يقصدون الصانع- هو الإمكان 


E O) 
.۳٤٠١/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )۲( 


٠‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
دون الحدوث» فيمكن كون الممكن قدا لا حدثاء وهو مع ذلك مفتقر 
إلى الصانع» وحعلوا هذا الممكن محتاجا إلى الفاعل حال بقائه فقط» لأنه 
۾ يكن له حدوث - وهذا باطل بالضرورة- والآحرون جعلوا علسة 
الحاحة بحرد الحدوث» و أن المحدث يفتقر إلى فاعله حال حدوثه» لا حال 
بقائه» ولا شك في فساد هذا القول» رلك فال رابت ان كا ف 
الإمكان والحدوث دليل على الافتقار إلى الخالقء وما مع ذلك متلازمان» 
فا محدث لا بد له من محدث» والممکن لا يترحح وحوده على عدمه إلا 
بفاعل» و کونه مفتقرا ال فاعله لا سحتاج أن يعلل لأنه من لوازم ذاته» 
ومع هذا نستفصلهم فيه فنقول: ررفإن أريد بذلك الحدوث... أن المحدث 
يحتاج إلى مخدث أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى الفاععل› 
فهذا e‏ أريد بذلك أن الحدوث هو الذي حعل المحآث E‏ 
إلى الفاعل» فهذا باطل. وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه ديل على 
الافتقار إلى المؤثر أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر» فهذا صحيح» وإن 
أريد به أنه حعل نفس الممكن مفتقراء فهذا باطل. وعلى هذا فلا منافاة 
u‏ أن یکون کل من الإمکان والحدوث دلیلا على الافتقار إلى المؤثرء» 
وشرطاً في الافتقار إلى المؤش»". 
الوقفة الثانية: حاصل كلامهم أنمُم حعلوا الصفات اللازمة .مترلة 
الصفات المباينةء وهذا باطل» ومن ههنا حاء الإلزام بتعدد القدماء وحاء 


.٠"٤١-۳٤ ٥ص انظر: الرد على المنطقیین‎ )١( 


(۲) درء تعارض العقل والنقل .٠١-۹/۳‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۲۳۱ 
تخليط بعض من رد عليهم بالتزام كون الصفات نمكنة» وهذا التزام لكوما 
ر 

الوقفة الفالغة: أن القول بوحود ممكن لا يكون حادثاء قول مخالف 
لا ثبت بالدليل العقلي القاطع» وقد اخحترع هذه المقالة ابن سينا 
وأنكرها عليه ابن رشد" فقال: رلم يقل بمذا أحد من الفلاسفة قبل ابن 
سينا“ »» وتابع الرازي ابن سيناء وكذا التفتازاني“ وبعض من جاء 


IE .)(‏ : 0 ت 


.٠١۷/۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أبو علي» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء الرافضي الشهير 
الفيلسوف» من تصانيفه الإنصاف والإشارات و(الشفاء) توفي سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »))٥۳١/١۷(‏ والبداية والنهاية ٤١-٤۲/١۲‏ . 

(۳) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي» مالكي المذهب واشتغل بالفلسفة» له 
تصانيف منها: بداية المجتهد» ومختصر المستصفى" توفي سنة ٠٠١‏ ٠ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۰۷/۱۲ وشذرات الذهب .۲۲۰/٤‏ 

.٠٤١/۳ نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله کان ال کا ايا من مؤلفاته: شرح المقاصد 
في علم الكلام» والتلويح في كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه» توفي سنة 
(۷۹۱ه). 
انظر:الدرر الكامنة ١/۹٠١ء‏ والأعلام للزركلي .١٠١/۸‏ 

)١(‏ محمد بخيت المطيعي» الحنفي» ولد سنة (١۲۷١ه)»‏ له كتب منها: سلم الوصول 
على فاية السول في أصول الفقهء وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة»› توفي 
بالقاهرة سنة (٤١٠٠٠١ه).‏ انظر: الأعلام للز ركلي .٠١/١‏ 


TY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن يغفرها هما» وقد شنع عليهما جميع اححققين قي هذه المقالة» وبينوا 


حطأهما وحطأً من وافقهماء مع کون ما قالاه باطل لا یقول به اُحد» فإنه 


يستحیل عقلا أن يكون قي الممكنات الموحودة ما هو ممكن بالذات 


يثبت له الوحود يكون حادثاء وقد دل البرهان القطعى على أن كل ما 
يتصوره العقل: 

ن کر و جردو ا ج وهی زاج ار د 

ب) وإما أن يكوك غدما لكت قابل للوجرت فلة العدم من ذا“ 
أي أن الأصل فيه العدم- ويستفيد الوجود من موجحده -وهو الممكن-. 

ج( وإما أن يكون عدما لذاته ولا يقبل الوحود محال - [وهو 
ا 

فاحصر ما يتصوره العقل في الواحب والممكن والمستحيل» وقد قام 
البرهان على أن واحب الوجود واحد» وأن كل ماعداه ممكن أو 
مستحيل» وأن الوحود بأنحائه كلها حب عقلا أن کرو مسا ج 
الواحب حل شأنه» وكل وحود مستفاد من الواحب حادث بلا شبهة ° 
اه والصحيح: ررأن الحدوث والإمكان متلازمان» وهو قول جمهور 


العقلاء من أهل الملل والفلاسفةء وإنغا أثبت مكنا ليس بحادث طائفة من 


متأحري الفلاسفة كابن سينا والرازي» فلزمهم إشكالات لا معيص 


(۱( هذه زیاده مي للإيضاح. 
(۲) سلم الوصول للمطيعي ۷۹/۲ وانظر منهاج السنة .۲۸٠/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۳ 
١‏ 
عنها»' 


الوقفة الرابعة: ما نقل عن النصير الطوسي أن المثبتة بين أمرين: إما 
أن يجعلوا الصفات واجبة الوحود» أو ممكنة» مب على أنه نرّل الصفات 
اللازمة مثزلة الصفات المباينة - وهذا باطل-» لكن نحن نمنع كوها ممكنة» 
وأما كوا واحبة الوحود» فنستفصل فيه ؛ فإن لفظ (الواحب) بذاته 
يطلق ویراد به ثلاثة معان هی : - 

ووت ا ا 

ا و ل و ع 

چ ا و و د 0 

فعلى المعنيين الأولين فإن رالذات واحبة والصفات واحبة» ولا 
حذور في تعدد الواحب بهذا التفسير» كما لا محذور في تعدد الققلع إذا 
رید به ما لا اول لوحوده» وسواء کان ذاتا أو صفة لذات قلبع» بخلاف 
ما إذا ريد بالقليع الذات القديمة الخالقة لكل شيء» فهذا واحد لا إله إلا 
فی ا ع 

وأما على المع الغالث فإن ررالذات واجحبة دون الصفات»“ لأا لا 
تقوم بأنفسهاء والقول بقيامها بنفسها يخرحها عن كوما صفات إلى 
ذوات» ونقول عندئذ: إن ررالذات واحبة الوجحود» وهي بالصفة واجبة 
)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .٠١/۳‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۸/۳ ۳۹٤-۳۹۳‏ منهاج السنة .٠٠۹/۲‏ 


)۳( قاله شيخ الإسلام أبن تيمية ٿي درء تعارض العقل والنقل .1A/Y‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الوحود ولم تكن الصفة وحدها واجبة الوحود»'. 

وإذا أريد معن رابع وهو: رما لا يكون له صفة لازمة ولا يككون 
موصوفا ملزوما.... فهذا لا حقيقة له» بل هذا لا يود إلا فى الأذهان لا 
في الأعيان» وأنتم قدرتم شیا في أذهانكم ووصفتموه بصفات تنع معها 
وحوده» فجعلتم ما هو واحب الوحود بنفسه متنع الوحود)". 

وقد قال المطيعي بعد أن ناقش الرازي والتفتازان فيما ذهبا إليه: 
«التحقيق أن مذهب أهل السنة موافق لما عليه الفلاسفة والمعتزلةء وهو 
مذهب الصوفية أيضاء وان صفاته تعالى لا هي غيره اا ولا هي عينه 
مفهوماء ولا يکن أن تحمل على ذاته حمل هو هو فتکون عینه» ولا حمل 
ذو هو فتکون وصفا قائما بذاته تعالی يغاير وحوده وجود الذات» بل 
اتصاف الذات ممذه الصفات اتصاف انتزاعي...» والاتصاف الانتراعي 
ثلاثة أنواع كما ذكر هو وغيره من مثبتة الأحوال°“: 

-١‏ اتصاف انتزاعي لأوصاف حقيقية» وهي لا تتوقف على فرض 
الفارض ولا اعتبار المعتير» كقيام البياض بزيد. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .٠۹ ٤/۳‏ 

(۲) منهاج السنة .٠٠۹/۲‏ 

(۳) سلم الوصول للمطيعي .۸٠/۲‏ 

)٤١(‏ انظر: سلم الوصول للمطيعي ۷١/۲١‏ ۷۷ وتحفة المريد شرح د التوحيد 
ص۷۷. 


الباب الأول: التوحيد. Yo‏ 
- اتصاف انتزاعي لأمور موجحودة في نفسها بوحود منشغهاء 
لكنها معدومة غير موحودة بوجحود مستقل» وهذه هي الأحوال ”!. 

٣-اتصاف‏ انتزاعي اختراعي -أي لا منشاً له- فهذا النوع يتوقف 

على فرض الفارض» واختراع المختر ع» كبحر من زئبق. 
وهذا النوع الثالث يسمى اعتبارا كاذباء والأولان يسميان اعتبارين 
صادقين» وقد عد المطيعي الصفات من النوع الثاني: «والتحقيق الذي لا 
شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له» وإغا هو مطلق 
تخييلات يتخيلونماء لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه 
لا واسطة بين النقيضين ألبتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو موجحود فإنه 
ماو د زک ها فو معد فت س جرد ف وهذا مما لا شك فيه 

كما ترى»". وقد صرح المقري بتعذر إثباا بقوله: 
والسبعٌ لازمت صفات تسمّى سعنوية إليها مى 


e la Ea 


)١(‏ هذا الرأي ني الأحوال بختلف عن رأي أبي هاشم لي الأحوال من جهة أن أبا هاشم 
ينفي وجودها وعدمها مع قوله بثبوتا ! وهؤلاء يرون وجود الحال بلا استقلال» 
فلا ينفون وجودها مطلقا. انظر: الإرشاد للحويي ۹۲ ودرء تعارض العقل والنقل 
/. 

(۲) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضراء البيان .۳٠١/۲‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن أحمد بن يى المقري المالكي الأشعري› صاحب نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وكتاب إضاءة الدحنة» توي سنة ٤١‏ ٠٠١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين ۷۸/۲. 


aS‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وذا کلام والمققال حال بعدها على ثبوت الال 
واسطة بين الوحود والعدم وفُجها تشكو الوحا فيه القدة“ 
والذي يظهر أن إمام الحرمين كان ممن يقول بالأحوال"» ثم رحع 
عنه آخر أمره» فإنه قال: رروالذي انتهى إليه اخحتيارنا بعد استيعاب معظم 
العمر ي المباحثة: أن ليس قي العقل علة ولا معلول» فكون العام عالاً هو 
العلم بعينه» وإنما صار إلى القول E‏ الأحوال... 
وهنا ما لا نرضاه ولا نراه" . 
وعليه فإن ما قاله المطيعي غير صحيح ولا يوافق إلا رأي أي هاشم 
الجبائي القائل بالأحوال» وإذا فرضنا أنه يعن بالأحوال هنا المعان لا 
العنوية فكيف ساغ له ادعاء عدم مخالفة الفلاسفة والعتزلة! وهو القال 
عنهم: ررفذاته تعالی باعتبار اما مبداً انکشاف معلوماته تسمی علا 
وباعتبار تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسى إرادة» وباعتبار 
OT‏ وهكذا.. فهي من قسم 
الاعتبارات الي الاتصاف جا انتراعي» وهو ما ينتزعه العقل عن الذات» 
ففي الحقيقة لا شيء موحود غير الذات» والتغاير الاعتباري ليس إلا فى 


)١(‏ إضاءة الدحنة مع شرحها ص۳۹.وقوله:"ونمجهاً"أي طريق إثبات 
الحال»و"الوحا"هو الألم. 

(۲) انظر: الإرشاد له ص۹۲-٥٩‏ حيث أثبت الأحوال ورد على منكريها. 

۳ البرهان لإمام الحرمين الجويي ۷٠١/۲‏ فقرة .٠٠١۸‏ 


الباب الأول: التوحيد. YTV‏ 
اعتبار المعتبر» وواسطة في الفهم والتفهيم لا واسطة في الثبوت» . 
وهذا تخليط» فكيف يساوي بين من قال العلم هو العام» والققدرة 
هي القادر» ومن قال العام متصف بالعلم» والقادر متصف بالقدرة ! وقد 
قدمنا أن اتصاف الله بصفات كماله اتصاف حقيقي'. 
وھهنا يرد نراع حور وهر ها الات غو اا ات او 
ررو حقيقة الأمر: أن الذات إن أريد ما الذات الموحودة في الخارج فتلمك 
مستلزمة لصفاها» بحتنع وحودها بدون تلك الصفات» وإذا فا عدم 
اللازم لزم عدم الملزروم» فلا يعكن فرض الذات الموحودة في الحارج 
منفكة عن لوازمهاء حي يقال: هي زائدة أو ليست زائدة» لكن يقدر 
ذلك تقديراً قي الذهن وهو القسم الثانء فإذا أريد بالذات ما يقدر لي 
النفس بحردا عن الصفات» فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات 
المقدّرة ف النفس» ومن قال من متكلمة أهل السنة:"إن الصفات زائدة 
على الذات" فتحقيق قوله: اما زائدة على ما أئبته المنازعون من الذات» 
فانم أثبتوا ذاتا بجردة عن الصفات» ونحن نثبت صفاتما زائدة على ما 
أثبتوه هي» لا أنا نجعل في الخارح ذاتا قائمة بنفسهاء ونجحعل الصفات زائدة 


.۷٥-۷٤/۲ سلم الوصول للمطيعي‎ )١( 


.۲۱۹ - ۲۱٦١ )۲۰١ = ۲۰۱ انظر ص/۱۹۹›‎ )۲( 

)۳( انظ ملا ما دک الآمدي في الإحكام ۲٠١-۲٠١/١‏ في الموجحود فهل هو دال على 
ذات الرب أو على صفة زائدة على ذاته» وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
عليه فانه قوي. 


۸ ”_مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
) عليهاء فإن الحي الذي بتنع أن لا يكون إلا حياء كيف تكون له ذات 
محردة عن الحياة؟ وكذلك ما لا یکون إلا علیما قدیرا» کیف تکون ذاته 
بحردة عن العلم والقدرة؟ 

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: القيام بالنفس 
والقدم -ونحو ذلك من الصفات النفسية- بخلاف العلم والقدرة» فإهم 
نظروا إلى ما لا بمكن تقدبر الذات في الذهن بدون تقديره» فجعلوه ەمن 
النفسية» وما يكن تقديرها بدونه فجعلوه معنوياء ولا ريب أنه لا يعقل 
موحود قائم بنفسه لیس قائما بنفسه» بخلاف ما يقدر أنه عا فإنه سکن 
تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التفريق عاد إلى ما قدروه في أنفسهي» 
وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية 
ذاتية» فهو عام بنفسه وذاته» وهو عام بالعلم» وهو قادر بنفسه وذاته» 
وهو قادر بالقدرة فله علم لازم لنفسه» وقدرة لازمة لنفسه» وليس ذلك 
شار غد مسمی اسم نفسه» اه 

وهنا قل لكلا قق يتين مالي كلهم الطيمي سن ال إِذ 
كيف بجعل الذات علما وقدرة.... إل فهذا مخالف لصريح المعقول 
والمنقول. 


)١(‏ لقد استظهرت ما أثبته المحقق قي المامش - وهو قد أثبت في الأصل (التقدي). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۲-۲۰/۳. 


ولو قال إن قول نفاة الصفات يستلزم قول المبتة» لأهُم يوافققون 
على أن كونه عالاً ليس معن كونه قادرا» وهذا هو معن العام والقادر 


الوقفة اللخامسة: الاستفصال عن قوهم في الصفات ررلكانت صفات 
الوابحب مستغنية عن المؤثر حي عن الذات» والترم حب الله ين عبد 
الشكور كوفا ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها تاجحة للمقتضي» والمؤر 
أحص من المقتضي› فالمؤثر ما أفاد الوحود بالإرادة والاحتيار» أما ما 
أفاد مطلقا فهو المقتضي» ووافقه الشارح عبدالعلي الأنصاري على 
ف 

وقد تقدم أنه لا يجوز احتيار كوما ممكنة» لأنه يلزم منه حدونها 
بعد أن م تكن» لكن يستفصل من قال: إن الذات مؤثرة في الصفات»› 
ومن نَم يلزم المغبتة بأن الأثر والمؤثر يكونان ذاتين! فيقال له: أتريد بالتاثير 
أن الله أبد ع الصفات وفعلها؟ أو تريد أن ذاته مستلزمة لصفاته؟» فالأول 
منوع في صفات رب العالمينء ولا ثبت إلا في البدعات المخلوقات» 
وهی ليست بصفات لله حل وعلاء وعتنع أن يكون مع الله شيء من 
مخلوقاته قلعم بقدمه» وأما المعئ الثاني فمسلم في صفات الله حل وعلا“. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۳٤٣/۱٠۰‏ 

(۲) انظر ما تقدم صض/۲۲۹. 

(۳) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الر موت .٤١١/١‏ 
ر اط رارش الل وال 7/۳ 


٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فصفاته حل وعلا كلها من لوازم ذاته ويستحيل وجحود الذات دون 
الصفات كما تقده. 


الوقفة السادسة والسابعة: التعليق على كلمي (الحاحة والافتق ا 
وكلمة (العلة) عند قوهم:" علة الحاحة" أو قد يعبرون بعلة الافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررواعلم أن هذه الحجة وأمثا ها إغفا 
نشأت الشبهة فيها من حهة أن ألفاظها جحملةء فلفظ "العلة" يراد به العلة 
الفاعلة» والعلة القابلةء ولفظ 'الحاحة إلى الغير" يراد به الملازم للغير» ويراد 
به حاجة المشروط إلى شرطه» ويراد به حاجة المفعول إلى فاعله» وإذا 
عرف هذا فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة» وليس أحدها فاعلاً 
للآحر» بل الذات محل للصفات» وليس الواحد منهما علة فاعلة» بل 
لموصوف قابل للصفات» وهذا لا امتناع فيه» بل هو الذي يدل عليه 
صريح المعقول وصحيح المنقول»". 

وقال أيضا: «رولفظ الاضتقار فيه تلبيس وتدليس» فمن قال في قولنا: 
إن الله متصف بصفات الكمال: إنه مفتقر إلى صفاته كان بعثابة من دس 


علينا قي قولنا: الله غين بنفسه» فقال: هو فقير إلى نفسه»". 


(۱) انظر ص/٣٣۲۱‏ - ۲۱۹. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ٠۳۹٠/۳‏ وانظر منهاج السنة ٠٦٦/۲٠‏ ففيه تفصيل معى 
كلمة الافتقار. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ٤۲۳/۳‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۲٤١‏ 
وقال أيضا: رلا ريب أنه لا بعكن وود الذات إلا موصوفة 
بلوازمها» ولا حكن أن توحد صفاتما إلا بوحودهاء فاحتماع الذات 
بالصفات» واجتماع الأمور المتلازمة شرط في وجحود كل منهاء وهي 
أيضاً شرط في وحود ذلك الاجتماع» وليس شيء من ذلك معلولا 
لفاعل» ولا مفتقرأ إلى مباين» وتوقضف أحدهما على الآحر هو من باب 
الدور الاقران الي .لا سن بات الدور الميقى القلتي ) والارل 
حائز» والثاني متنع» فإن الأمور المتلازمة لا يوحد بعضها إلا مع بعمض› 
ولیس بعضها فاعلا لبعض» بل إن كانت واجبة الوحود بنفسهاء وإلا 
افتقرت كلها إلى فاعل»". 


)١(‏ ويعرف بدور المتلازمین» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا يكون هذا إلا مع 
هذا» وهو جائز » سواء کان لا فاعل هما - کصفات الله -» أو كانا مفعولين 
لمو اام ى غوها كالا رة والتوة فان اه اه لرل حمل :هدا أا وهدا با 
فإحدى الصفتين لم تسبق الأحرى ولا تفارقها [ منهاج السنة .]١۷١/۲‏ 

(۲) وهو دور العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين [ منهاج السنة [۱۷١/١‏ وحقيقته أن 
يقال: إن شيئين يكون كل منهما علة قي وحود الآخحر» أو كل منهما فاعلا للآخر 
ا في إيجاده فيكون الشيء فاعلا لذلك الشيء» وهو مفعول له.وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۲۹۳/۳. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ٤٠١/۳‏ هذا وقد أحاب الأصفهانن عن شبهة الافتقار 
بأربعة أوحه: الأول: المطالبة بالدليل» الثان: ليس ذلك من باب افتقار المعلول إلى 
العلة وإنما إلى امحل الموصوف بمماء الثالث: لو سلم هذا الافتقار المحاص فإنه لا 
يوحب الإمكان الذات المحوج إلى الموحدب الرابع: احتيار إمكان الصفات في ذاقا 
وإن كانت واجبة بالغير» وقد تقدم رده. فانظر الكاشف ۲۸۷/١‏ القسم الثاي. 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
و إذا كان الكلام قد انقضى عن شبهة تعدد القدماءء إلا أنه قد 


بقي ما أورده المعتزلة من أن إہات الصفات یشابه اتات النصارى 
للأقانيم الثلانة» بل أشنع» فأقول: الرد عليه .ما يلي: 

أولا: إن المعترلة يقولون إن أحص صفات الله القدم» ومن ابت 
صفات فقد أثبت قدماء » فأقول: إن الله نكر على النصارى إثبات ثلاثة 
إة ا رلانة قدماء» قال الله تعال: شد كفرالذيقار اللات 


.]۷۳ [المائدة‎ Ct 
ثانيا: يقال للقاضي عبد الحبار: رلو كان قول النصاري ليس فيه إلا‎ 
إثبات أن الله حي بحياة عام بعلي لكان قولحم وقولك وقول الكلابية‎ 
سواء»"» وذلك لأنه يلزمك بإثباتك الأسماء الحسنئ أن تثبت الصفات‎ 
الي تضمنتها تلك الأسماء"» فتتحد الأقوالء إلا أن قر لافار ر‎ 

تزعم كما سيتضح إن شاء اللّه. 

ثالشا: لو سلمنا أن النصارى كفروا بقرمم إنه ثالث ثلاثة قدماي 
فالصفاتية ل ا کے ی دان ل ای اد جل هی 
صفاته» فصفاته حل وعلا ليست خارحة عن مسمى اسمه» وهذا موافق 
اشر ع ا ناكو ع جل ن اف و فن نات اله ل 


.٤۹٥ /۲ و منهاج السنة‎ ٠/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ٤٠١/٠ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
انظر: ما تقدم ص/۱۹۹.‎ )۳( 


الباب الأول: التوحيد. Er‏ 
حالفا عا يقال عنه إنه غير الله فإن البى -ية- قال: ررمن حلف بغير 


د 
اص 


ققد اشر وقد ت عة الل دات 

رابعا: أقرل تعليقا على تقل الناقا : تاسع تسعة: إن حصر الصفات 
في التسعة أو الثمانية وإن كان يقوله بعض الصفاتية كالأشعرية › إلا أن 
الصواب عدم حصر الصفات في هذا العدد»بل لا يستطيع العباد 


حصرهاق عدد TT‏ 


خامسا: إن الفرق بين الصفاتية والنصارى واضح» وبیانه: 
١-أن‏ أهل الحق الصفاتية يعبدون إلما واحدا موصوفا بصفات 


الكمال مرها عن صفات النقص» وأما النصارى فيعبدون الله والمسيح 


.٤)4٦/۲ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد في المسند ٠.۷۲[ ۲٤٠۹/٠١‏ مسند ابن عمر ] والترمذي 
۰۴٤‏ (۳۰٥ا)‏ وابو داود )۳۲١۱( ٥۷۰/۳‏ وابن حبان )٠ ٤۳٥۸‏ - والحاکم 
۱ (١٤)ء‏ ۹۹(۱۱۷/۱ (۳۳۰/٣۰)‏ ۷۸۱)» والبيهقي ۲۹/۱۰ وقال 
الترمذي: 'هذاحديث حسن"» وقال الحاكم:"على شرط الشيخين ووافققه 
الذهي.لكن الحسن بن عبيدالله من رجال مسلم فقط. وقد أعله البيهقي بعدم سماع 
الحسن بن عبيد الله من ابن عمر مباشرة» وإنا بواسطة محمد الكندي وهو ججهول» 
لكن الصحيح أنه “معه منه مباشرة» أما ما معه بواسطة الكندي ففيه ما يفيد أنه 
رواية أحرى» فالأولى فيها أن غلا حلف بالكعبةء وأما الثانية ففيها سؤال رحل 
ابن عمر عن الحلف بالكعبة. فصارا حديثين»فلا علة إذا. وال أعلم. 

(۳) انظر بابا في صحيح البخاري في كتاب الأبمان والنذور» وهو: [باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وکلماته] . انظره مع شرحه فتح الباري .]٥٠١ »٥٥٤/۱۱[‏ 

.٤4۷/۲ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


٤ )‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم اصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


ر ر 


وأمه» کمال قال الله عنهم: : و قال الل عیسی ان مرم نت قلت لاس 
ټخذوني واي الین من دون الله قال ياك ما یکو لي ان اقول مالسل 
حى )€ [المائدة ]١١١‏ ولذلك فإن الله أثبت بطلان إمية عيسى عليه 


2 ى 


7ر رر 


السلام وأمه بعد أن ذكر تثليث النصارى فقال: للت دكفرالذين قال ال 


ل 
2 74 


ات ثل ن ماله إلاإل لحد( [المائدة ۷۳] إلى أن قال: (تالتسح 


تلاسو خلت من قبله اسل وأمصدَمة انا اکن اتا( 
[المائدة [vo‏ وهذا التنليث قد وقع فيه کل طوائفھ 

- أن الصفاتية لا يقولون إن الموصوف تفارقه صفاته ولا يقولون 
يفارقهاء أما النصارى فيقولون .عفارقة الصفات للموصوف - فيقولون: 
إن المتحد بالمسيح من حوهر الأب هو أقنوم العلم دون الأب فالحياة 
والعلم لازمان للذات» ومع ذلك قالوا عفارقتها للذات! مع العلم بأن 
النصارى مضطربون في معن الأقانيم» فتارة بجعلوففا صفات» وتارة 
يجعلوما جحواهر ا ولا أن القول بانتقال الصفات يصيرها 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل »۲۳۸/٠٠١‏ والتسعينية ضمن الفتاوى E.‏ 
oA‏ 

(۲) انظر: التسعينية ضمن الفتاوی الکبری »٥۹۰/٦‏ وهداية الحیاری ص٠۲۷.‏ 

(۳) انظر: الحواب الصحيح ٠١ ٠٠١-١٠٤/١‏ و التسعينية -ضمن الفتاوى الكبرى- 
۰٦ )‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۲۳۷/۱۰. 


الباب الأول: التوحيد. £ 


کفروا بإثبات قدماء هن ذوات»'» بل قد صرحوا ایضا بکونا حواهر 
!! وهذا من التناقض» وهذا يخرحها عن كوما صفات» فافترق قوهم عن 
قول الصفاتية. 

-٣‏ نما يؤكد أَمُم يجعلون الأقانيم حواهر تنصيصهم على ذلك 
ا هم كلهم يقولون: إن لمسيح هو الله كما قال الله عنهم: ق 
قر الذي قا إداللةخوالتسيح رر | [المائلدة [vr ۷۱١‏ وكلهم 
يقولون: إن المسيح هو ابن الله» كما قال الله عنهم: (وقالت اهود عرز 
بن الله قات الصتاری المَسی ع نال ) [التوبة ]١‏ وتوضيح ذلك: أن 
المسيح من حيث إنه الأب - الذي هو الوجود- والابن -الذي هو العلم 
ورا قالوا الكلمة- وروح القدس» كل ذلك إله واحد» وجوهر واحد» 
وقد اتحد بالمسيح» فكان المسيح هو الله» فالإله حوهر واحد له ثلاثة 
أقانيم. 

ومن حيث إن الأب جوهر» والابن حوهر» وروح القدس جوهر» 
والذي اتحد بالمسيح هو حوهر الابن الذي هو الكلمة» كان المسيح هو 
ابن الله عندهم! ولذلك هم قالوا: "نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل 


.۲۸٥/١ وانظر حاشية البناني‎ ۷۸/١ نقله عنه الأسنوي في فاية السول‎ )١( 


۲٤“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء المولود من الأب كل 
الدهور» إله حق» من إله حق» من حوهر أبيه» مولود غير مخلوق» يساوي 
لأب في ابو هر"( , 

ولا ريب أن ما ذكروه كفر محض على القولين - مع التناقض البين 
والمكابرة قي البدهيات-. فكيف يساوى من يثبت صفات الكمال لله» من 
قوله کفر محض متناقض لا یکاد یعقل!!. 
شبهة الت ركيب والأعراض: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الجبار عند ماذكر 
المعاني الثلائة للقدم» فالأول منها عنده: معن ررأنه لا يتحزأاً ولا 


فهذا الكلام مسوق لنفي قيام صفات الكمال بالله حل وعلا» على 
أساس أن الصفة إذا أمكن تصور الذات بدوماء فهي عرض» وإذا م بعكن 
تصور الذات ا له» وعندئذ تصير الذات ر من آجزای 
وجحزء الشيء غيره“ 


)١(‏ انظر: الحواب الصحيح ١/١ه»‏ ١٠ء‏ وقد عزا محققوالكتاب هذا النص إلى: قضايا 
المسيحية الكبرى [أو إعا] للقس إلياس مقار - ص١٠/‏ وإلى كتاب: الخلاصة 
الشهية في أخحص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص٠۷‏ تأليف: أفلاطون مطران 
موسکو» تعريب: الخوري یوحنا حزبون. 

.٥۹۰/٦ والتسعينية -ضمن الفتاوی الکبری-‎ »٤۹۷/۲ انظر: منهاج السنة‎ (r) 

(۳) انظر: ما تقدم ص/۲۲۲ - ۲۲۳. 

)٤(‏ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١٠-۳۳٠/٦‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.1.٥/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. £۷ 

أولا: شبهة التر كيب 
والجواب عليها من عدة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن نصوص الكتاب والسنة دالة على إثبات العلم والقدرة والرحمة 
والمشيئة وغيرها من صفات الكمال لله حل وعلا ' ولا يجوز معارضة 
الكتاب والسنة بالآراء والشبهات. 
الوجه الثاي: 

أن المعتزلة يبتون أن الله عام وقادر» ب ا هع 
لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم کونه عالما غير مفهوم کونه فاعلا 
لغیره» وغیر مفهوم کونه قادرا» فإذا كانت ذاته م ركبة من هذه اللعان» 
لزم الت ركيب الذي ادعوه وألزموا به المثبتة وفروا منه» وإذا قالوا إن 
O E a‏ 
يوجد ما ميزه عن غيره» فيلزم الوقوع تي التناقض» فکیف يثبونه واحبا 
بنفسه» و م يثبتوا له ما ميزه عن غيره» ثم سارعوا بنفي الصفات زاعمين 
أا تستلزم التر كيب المستلزم لنفي الوحوب !» وبالجملة فمن زعم أن 
إثبات الصفات يستلزم الت ركيب المستلزم لنفي الوحوب بالنفس» قيل له 
إن نفي الصفات المميزة ينفى الوحوب كذلك. وعندئذ لا بد من حل 
الشبهة» وهو قي الوحهين الثالث والرابع: 


(۱) انظر ما تقدم ص/۱۹۹› ۲۰۱ = ۲۰۰ ۲۱٦۹‏ - ۲۱۹. 


€۸ ۲ مسائل أصول الدين المبحوثة هة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الوجه القالث': 

ا نسلم أن هنالك تر کیبا من أحزاء بحال» وإغا هي دات فائمسة 
بنفسها مستلزمة للوازمهاء ال لا يصح وحودها إلا ماي وقد تقدم ا ا 
تيمية: رو اما جرد وجود مطلق ي الخارج وذات لا صفة طا فذلك متنع 
لنفسه فضلا عن أن یکون واجب لجرك وغل فلست صفة 
الموصوف أحزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حى 
يصح أن يقال هي م ركبة منه أو ليست مركبة. 


الوجه الرابع“: 

م نقول إن لفظ (التركيب) م يرد قي نصوص الكتاب والسنة نفيا 
وع ف و ا ال و خن فل ا وة ا 
أن الم ركب هو المكون من الجواهر المفردة» وهي له أحزاء: أو هو الذي 


-٤٠۲/۳ انظر: تمافت الفلاسفة للغزالي ص٤۷١ء و درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.1./\ وان تليس ا هة‎ ) 
.۲۱۹ - ۲۱٣/ص انظر‎ )۲( 
.٤۲٠/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
وتفسير سورة الإخحلاص ص١٠١٠ و‎ ٠٤١ »۱۸٠-١٠٦٤/۲ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
و درء تعارض العقل والنقل‎ ۳٤٤/١ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.4۱-۰/ ۱ 


الباب الأول: التوحيد. £۹ ۲ 
ركبه غيره» أو أريد أنه يقبل التقسيم والتفريق المستلزمين للحاحة 
والافتقار: 

فهذه معان يجب نفيها عن الله حل وعلا لأن الله هو الحجي القيوم 

وإذا أريد بال ركب الذات الموصوفة بصفات لازمة هها» قيل هم: 
ليس هذا هو معن ال ركب لغة» وإنغا هو اصطلاح حادث» لأنه في اللغفة 
اسم مفعول» ویقال: رکبته فهو م رکب» وإذا سلم لكم هذا الاصطلاسح 
فلا دليل لكم على نفيه عن الله» ضرورة عدم وحود م ركب للذات 
والصفات» ولأن الأدلة دالة على إثبات صفات الكمال له كما تققدم في 
الوحه الأول'. 
انباته» وعندئذ ينظر في اصطلاح الناس له ؛ فإذا أريد به بض الشيء 
أريد به بعضه الذي بمكن فصله عنه كأعضاء الإنسان» فهذا يحب نفيه عن 
الله حل وعلا وإن أريد به الصفة اللازمة له سواء كانت معن أو لا 


فهذا لا ينفى عن الله» وتسمية مثل هذا حزءا تدليس. 


.٤١۳/۳ انظر: ص/۲۲۳» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.٠٠١/١ انظر: منهاج السنة‎ )۲( 


0° مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


شبهة الأعراض: وقد تقدم ذكر وحه إدحال شبهة الأعراض قي 
الصفات"» ويزعمون أخيرا أن ما قام به العرض فهو حسم ولا كان 
لفظ العرض ما م يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتاء كانت الطريقة 
المرضية النظر في معناه ليحكم عليه بالتفصيل: 
فالعرض في اللغة له معنيان": 

-١‏ الأفات والنقائص» فإذا قيل: عرض فالمراد ما يعرض من 
الأمراض» ومنه الناقة العارض - وهذا المع حاص-. 

۲- ما یعرض ویزول» -فهذا المع عام- . 

ومن هذا المعى اللغوي الثاني جحاءت اصطلاحات الناس قي العرض. 

أ) فهو عند بعضهم -أي العرض- لا يبقى زمانين. 

ب) وعند بعضهم: یبقی زمانین. 

ج) وقد يطلق عند بعض النفاة على ما قام بالذات أو كان صفة 
ملازمة للذات. 

وعلى هذا يأ التفصيل: فالمعى الأول - وهو الآفات والنقائص- 
العرض لا يبقى زمانين» فإنه بنع تسمية صفات الله أعراضأء وحق له 


(۱) انظر: ص/٣۲٤۲.‏ 
(۲) انظر: الصحاح للحوهري ۱۰۸۳/۳ ولسان العرب ۱۳۹/۹ء ٠٤١‏ القاموس 
ا حيط ص۸۳۲ (مادة: عرض). 


الباب الأول: التوحيد. ۲1 
ذلك» ومن أحذ منه أن العرض ببقى زمانين فإنه لا بعنع من تسميتها 
أعراضاء غا ن ا ا ال وأما المعن الثالث: وهو 
أن يطلق العرض على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة طماء فههذا لا 
يسمى عرضا لغة» وعندئذ لا يسو غ نفى العرض هذا العن الحدث لغة 
ورا ا ت وات عا ا ده ال ي 
الباطل. 

وعندئذ لا يلزم من إثبات ا ا ا و 
ما يلي: 

١-أن‏ المعتزلة قد ألبتوا أن الله قادر عام حي موحود» بل ألبتوا 
الأحكام فقالوا: يقدر ويعلم ويريد... فيقال لمم: هل تعقلون عالما حا 
غير حسم؟ فإن أمكنكم إثبات عام حي من غير حسم» أمكن غي ركم أن 
و ت و ی 

۲- لقد أبتم -أيها المعتزلة- أن الله قائم بنفسه» وليس هو من 
حنس ساثر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأحسام الي تطلقون عليها 
جواهر» ومع ذلك منعتم تسمية الله بالجوهر» فإذا ساغ لكم أن لا تسموا 
بعض ما قام بنفسه حوهراء ساغ لغیرکم أن لا می بعض ما قام بغیره 
ف 


)١(‏ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠۳١/١‏ والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسیح .٠١-١۲/۲‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲٠٠/۱۰‏ 

(۳) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٤۳/١‏ 


LL o۲‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وليعتبر هذا .ما تقدم من قاعدتين مهمتين؛ الأولى: الققول فى 
الصفات فرع عن القول في الذات» فإذا عقلتم ذاتا لا تشبه الذوات ولا 
تسمونما حسماء فاعقلوا الصفات كذلك» فلا تشبهوها بصفات الخلق 


ولا تسموها أعراضا. 

والقاعدة الثانية: القرول في بعض الصفات كالقول في بعضها 
لاخر اذا عق له ورذ وفانا جف عاص وة الكت ال رل 
E E‏ 

وعليه فقد علم بمذا ما في إطلاق كلمة الجسم فإنه قد يطلق ويراد 
به معن صحيح أو باطل» فا معن الباطل نحو: ال ركب ؛ فيطلقه بعضهم 
على الجوهر الفرد بشرط الت ركيب» أو على الجوهرين فأكثر» أو على 
الم ركب من المادة والصورة» فهذه كلها معان باطلة يحب نفيها عن الله. 

وقد يطلق ويراد به الموحودب أو القائہ بنفسه» أو المشار إليه» وهذه 
المعاني لا ثنفى» إذ الله حل وعلا موحود قائم بنفسه مشار إليه في علاه. 


(۱) انظر ص/ ۲۱۲ - ۲۱۳. 
(۲) انظر منهاج السنة ۲۰۲-۱۹۸/۲ coot-o0. «oF T-oF. «((o-۲۲۱‏ 


وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١-٠١۰۲/٦١‏ 


الباب الأول: التوحيد. Yor‏ 
املطلب الغالث 


مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاختيارية بالل 
وردها 


سبب الكلام في الصفات الاحتيارية عند الأصوليين هو تناز ع 
المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام» فالمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق 
قائم بغير الله» ومع ذلك يوصف به! فنازعهم الأشاعرة في بحث 
الاشتقاق ‏ ومنعوا وصف الله بشيء لا يقوم به -وهذا حق- ولکن هل 
وف الأشاعرة للصراب رى قق السالة هذا ما سيعرف. إن شاء الل 
- خلال المناقشة - وحرهم ذلك للبحث في سبب منع قيام الصفات 
الاحتيارية باله. 

ونما له مدحل في أفعال الله كذلك شرحهم للتعلق الوارد في تعريف 
الأضوليين للتكليف بأنه خطاب الله المتعلى بأفغال المكلفين ‏ فما حققة 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي - ۲٤۸/١‏ والإحكام - للآمدي - ٥٤/١‏ وبيان 
الختصر ۲٠١/١‏ وفماية السول ۱۰۳-۷۲/۲» والسراج الوهاج »۲۹۷-۲۹٤/۱‏ 
شرح تنقیح الفصول - للقراني /4۸» والبحر الحيط للز ركشي ۳۳٤ ۳۳۲٣/۲‏ 
۰۳۳۷-٢‏ وفواتح الرحموت ۱۹۲/۱. 

(۲) انظر: الإحكام - للآمدي - ٦/۳‏ والبحر الحيط للز ركشي ٩۸/۲ ›»٠١۸/۱‏ 
وشرح الک وکب النير »۳۳١/١‏ ونشر البنود .1۷-٦٦ ›۲١ ۱۷/١‏ 


of‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
هذا التعلق؟ وورد كذلك في بحث تعلق الحكم بالمعدومين » و كل هذا 
سببه إشكالات الأشاعرة في كلام النفس القليع الواحد - فهل الحكم 
قدم» وعندئذ يلزم العبث لعدم وحود المكلفين؟ فاحتاجوا لبحث وحه 
تعلق الخطاب القدسم -الذي هو الحكم- بالمكلفين الذين هم باتفاق 
محدنون. 

وعلى هذا فالمسائل الى ستبحث هنا - إن شاء الله -هي: ٠‏ 

المراد بصفة الفعل عند المتكلمين» ويتضمن الكلام عن التعلق. 

شبهات من أنكر قيام الأفعال بالله ونحوها من الصفات الاختيارية 
- مع المناقشة والرد. 

وأما صفة الكلام فسأفرد ما بحثا مستقلا - إن شاء الله - لطول 
الكلام فيها. 


المسألة الأولى: صفات الأفعال عند المحكلمين. 


اتفق المتكلمون -المعتزلة و الأشاعرة والماتريدية- على إثبات أفعال 
الله حل وعلاء ونحوهاء واتفقوا على أن المراد من الفعل هو المفعول 
المحلوق البائن» أما أن يقوم فعل بالله فهذا نما ينكرونه فرارأ مسن قيام 
الحوادث بذات الله جل وعلا" مع ملاحظة أن الماتريدية يثبتون صفة 


(۱) انظر ما سياق - إن شاء الله ص/۳۷۹. 
٠‏ (۲) انظر: الإرشاد - للحوييٰ - ص/ ٦۲‏ والاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي ص/١٠١›‏ 
والمواقف - للإيجي - ص/١۲۷»‏ وتحفة المريد .٦٦ ء٦٤ »٥۷‏ 


الباب الأول: التوحيد. Yoo‏ 


التكوين ما يفعل اللّه» وأن الأشاعرة لا يثبتونما اكتفاء بتعلقات الإرادة 
a‏ 

والفرق بين الأشاعرة والماتريدية هو أن مبداً الإيجاد عند الماتريدية 
صفة التكوين الأزلية والإرادةء فالتخليق والإيجاد وغير ذلك من الأفعال 
هو المعبر عنه بالتكوين» فهو صفة نفسية» وله تعلق حادث بالمكون - 
وعندئذ يقال له: تكوين بالفعل» وأما مبدأً الإيجاد عند الأشاعرة فهو صفة 
القدرة والإرادة» ولا تحقق عندهم لصفة نفسية هي التكوين» وإنما يعدون 
ذلك نسبا وإضافات لا صفة نفسية. 

وق ن م ف ان ن اف ا ت 
قائما بذات اللهء إذ كلاهما يعد الفعل من التعلقات إما من التكوين وإما 
من الإرادة والقدرة» والتعلق عندهما نسب وإضافات لا وحود ها 

والماتريدية أحذوا صفة التكوين من قول الله تعالى: (إنما قلا له 

2 .ا 

ذا أردناء أن تقول لةك فيكون) [ النحل ]٤١‏ وسيأي تحقيق البحث ف 
المراد بالآية إن شاء الله- لأن بعض الأصوليين قد بحث فيي" . 


والمتكلمون لهم تصور غريب ني معن تعلقات صفات المعان أو 
التكوين» فالأشاعرة مثلا يقولون عنه: إنه: رطلب صفات امعان أمرا 


.1۷-٦٦ص‎ - انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة‎ )١( 
انظر ص/۳۹۷.‎ )۲( 


___ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه _د. خالد عبد اللطيف محمد‎ ۲١ 
زائدأ على قيامها بالذات يصلح هها»'. والماتريدية يجعلون الإيجاد والفعل‎ 
ثم قالوا عن التعلق الحادث إنه لا بد من إثباته لأن الصفات‎ OE 
قديمة ومتعلقاتما محدثة» فما الذي أوحب حدوثها؟ فقالوا هو هذا التعلق›‎ 
م قالوا: إن هذا التعلق الحادث نسبة وإضافة فقط.‎ 

وفيما يلي رد حامع على المعتزلة وأفراحهم اا ا 
الصفات الاختيارية» وهو: 

أن المحلوقات قد وحدت بعد أن لم تكن فإما أن يوحد سبب 
لإيجادها أو لا يوحد»ء ولا يجوز أن يقال إنه لا يوحد سبب لوحودها لأن 
ذلك ممتنع بداهة» فلا بد إذا من القول بوحود سبب لوجودها. وعندئد 
نقول: هل هذا السبب يوصف بالوجود أو بالعدم؟ لا يجوز أن يقال هو 
عدمي»› لأنه عندئذ لم يتجدد شيء» فيلزم إما قدم المرادات لأن الإرادة 
قديعة» وإما ار حلاف ذلك إذا لا بد أن يقال هو وجحودي» 
نقول: إما أن يكرون قائما بذات الله أو قائما بغيره» لا جوز أن 
يقال قائم بغبر اله لأنه يلزم حينئذ اتصاف الشىء بغير صفته» فلزم إذأ أن 
يكون قائما بذات الله -وهو الفعل الاحتياري- وهو المطلوب". 


. ٠٠ص شرح إضاءة الدحنة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .٤١-٤١‏ 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن جحامع 
الرسائل- ۱۸-۱۷/۲» ۲۰. 


الباب الأول: التوحيد. YoY‏ 

هذا وقد يتشبث بعض الأشاعرة بشبهة وهي: أن النسبة والإضافة 
يجوز أن تكون أمورا اعتبارية غير وحودية» كالأبوة والبنوة» وبه 
يسوغون القول بأن تعلقات صفات المعان اعتبارية لا وحودية . 

والجواب: لا شك أنكم تسلمون بحدوث هذه النسبة والإضافة - 
أعن البنوة والأبوة- وعندئذ نقول: إن حدوث هذه النسبة بدون حدوث 
ما يوحبها متنع» فلو 2¿ يقع الإيلاد ا رخات اله بن الرالك والرلة > 
وهى الأبوة والبنوة- إذا فهما مستلزمان لأمر ثبوتي» كذلك نقول في 
تعلقات صفات المعان: إن حدوثها من غير حدوث ما يوجبها متنع". 

لقد تدم أن الاتريدية أحذوا القول بصفة التكوين ن قول اله 
تعال: (إننا و اء لذا E OE‏ [النحل٠٤]‏ وهذا 
الاستدلال قال به أكثرهي فقالوا: قوله کہ ) المراد به التکوین -وهو 
الإيجاد- لا حقيقة التكلم والأمر"». وخلاصة الأقوال فيها هي: 

-١‏ أن المراد من الأمر في قوله: (ک) التکوین او کمال الققدرة 


- على احتلاف المذاهب“- فالمقصود سرعة الإيجاد على الله وكمال 


.1۸١1/۲ - انظر: نفائس الأصول - للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن حامع الرسائل- .٠۸/۲‏ 

اظ ع رر ۴/۴ و فرح الک کب ا ۴ ۲ 

)٤(‏ فالماتريدية يقولون بالتكوين» والأشاعرة يقولون بكمال القدرة. فانظر: التوضيح 
على التنقيح لصدر الشريعة ٠۳ »٠١۱/۲‏ و فواتح الرحموت ۳۷۲/١‏ و التلويح 
على التوضیح ۸/۲ه» وانظر الستصفی ۱۳۰/۳ »]۳٠۸/١[‏ والإحكام - 
للآمدي- »۱٤۳/۲‏ و شرح الک وکب المنیر .۳٠-۳١۰/۱‏ 


e۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قدرته» فلا يفتقر إلى مزاولة عمل واستعمال آلة وقالوا: إن المقصود 


من ذكر الأمر هنا التمثيل» أي أن مراد الله لا يعتنع عليه عند إرادته» 
كوحود المأمور به عن أمر الآمر المطاع من المأمور المطيع". 

۲- أن المراد حقيقة الأمر - فإن الله تعالى إذا أراد حصول شيء 
وتعلقت به إرادته وقدرته يقول للشيء کن فیکون”» وهنا اضطرب من 
قال بالكلام النفسي» فقال: المراد الكلام الأزلي القائم بذات الله» ومنعوا 
الكلام اللفظي لأنه حادث فيفتقر إلى حطاب آخرء فيتسلسل» ولأن قيام 
الحوادث بذاته بمتنع“» وأما أهل السنة فأبتوا الكلام بحرف وصوت لله 
بلا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا: إن المراد هنا حقيقة التكلم» لأن (إذا) ف 
الآية تمحض الفعل المضار ع للاستقبال» فأخبر عن وحود الأمر بعد إرادة 
کون الشىء. 

وتمسك من قال إن الله يخلق الأشياء بتخصيص إرادته وتعلق قدرته 


وقوله (ک )ع يلي: 


.٤۷١- ٤۷١/١ انظر: حاشية العطار‎ )١( 

(۲( انظر الکشاف للزخشري ۳۲۹/۱» را الأاسرار للبخحاري ۲٠٦۳-۲۹٦۲/۱‏ 
وحاشية العطار .٤۷١/١‏ | 

(۳) انظر: أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- 1-4/۱ 

.٤۷١/١ انظر: حاشية العطار‎ )٤( 

)١(‏ انظر رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن حامع الرسائل- لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ 


الباب الأول: التوحيد. ۲0۹ 

-١‏ قال البزدوي: رروقد أحرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمر» ولو م 

يکن الوجحود ا بالأمر : استقام قرينة للايجاد بعبارة الأ 
مقصوده أن الأمر إن م يكن مقصودا لما استقام أن يقرن بالإيجاد ويضم 


معه., 


ي 4 رر 7ے 


ل ا و (إنتاقونالشيء ذا أردناء ان قول له 
کک فیکرن) [النحل ]١‏ فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون 
محازا عن التكوين كما زعم بعضهم» فإنا نستدل به على أن كلام الله غير 
حدث ولا مخلوق» لأنه سابق على الحدثات أجمع» وحرف الفاء 
للتعقيب فتضمن کلامه هذا اد 

الأول منهما: أن القول بالجاز حلاف الأصل» فالأصل تققدع 


(٤( 
الحقيقة» حاصة مع تكرار القول في آية النحل» قال ابن قتيبة : «فو كد‎ 


(۱) أصول البزدوي مع کشف الأسرار .۲٠٠١-۲۹٤/۱‏ 

(۲) أبو بكر محمد بن أحمد السرخحسي» فقيه حنفي أصول» له مصنفات منها: شرح 
الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير أصول الفقه توفي سنة ٤۸۳‏ ه. انظر: الجواهر 
اللضية ۲۸/۲. 

(۳) أضول السرحسی .۱۸/١‏ 

)٤(‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الإمام السي اللغفوي» صاحب 
تصانيف» منها: تأويل مختلف الحديث» والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية› 
وعيون الأحبار» ولا تصح نسبته إلى الكرامية» توفي سنة (٦۲۷ه).‏ انظر: تاريخ 
بغداد ۰۱۷۰/۱۰ وسیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۱۳ 


۲٦ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
القول بالتكرار» ووكد المع بإغا» ‏ وقال: ررإن أفعال الحاز لا تخرج منها 
الصادر ولا تؤکد بالتکرار» . 

والثاني: وهو إلزام لمن أثبت كون الكلام غير مخلوق باهم استدلوا 
على عدم خلق الكلام لكونه سابقا على الحدثات» فلو كان خلوقا لتوقف 
على آخر فيلزم التسلسل وهو محال . 

وأما من تأول الأمر هنا بالتكوين فله شبهات عقلية وهي: 

١-أن‏ الوحود إما أن يتعلق بالأمر كما يتعلق بالإججاد - أو القدرة- 
وإما أن لا يتعلق به» فإن تعلق يما لزم افتقار صفة الإججاد إلى شيء آخر 
في إثبات موحبه» وهذا يستلزم النقصان» وإن لم يتعلق به صح القول بأن 


<( المراد به التكوي.. 
-لو كان المراد حقيقة الكلام من الأمر كر )€ فيقال: إما أن 
يتوحه إلى المراد بعد كونه أو قبله» لا يجوز أن يكون بعده» لاتنة/يليزم 


(۱) تأویل مشکل القرآن .۱۱١/‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر: اللمع- للأشعري - ۳۳ والأسماء والصفات للبيهقي ۲۲۸-۲۲۷ وفمماية 
الإقدام ۳٠۷ ٠٠۳‏ وغاية المرام .٠٠١‏ 

.۲٣٦ - ۲٣٣/۱ انظر: کشف الأسرار‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲٦۱‏ 
تحصيل الحاصل» ولا أن يكون قبله» لأنه معدوم» ولا يصح أن يخاطب 
لعدم شرطه وهو الف . 
والجواب عن الشبهة الأولى: 

ن یقال: لا مانع من أن يكون الخلق بالإيجاد- أو الققدرة- مع 
توحيه الخطاب» ولا يلزم من هذا نقصان صفة القدرة ولا افتقارهاء أمما 
عدم النقصان فلأن المخالف يسلم بأن الوحود موقوف على الإرادة أيضاء 
ولم يقل بنقصان القدرة -أو الإيجاد-. فإن قال: إن الإرادة سبب وشرط 
لإيجاد الشيء وليست مؤثرة» قيل له: فاعتبر الخطاب مثلهاء وأما عدم 
الافتقار فإنا قد قدمنا الإجمال فى لفظه وتفصيله ا وخحلاصته: إن 
أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق» فهذا باطل» إذ الكلام هنا غير 
خلوق» وإن أريد بالافتقار هنا استلزام الشيء للسبب أو الشرط» فلا مانع 
منه» ولا دلیل هم على منعه. 


وأما الشبهة الغانية: 


٤ ٤ OT e 
فا لاشکال ھا نشا م ار‎ 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٦١۷١ء‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کے رار 5 و المھل ن چر 2۸ 

انظ کف اسر ۹ 

(۳) انظر ص/۲۰۹. 

.٠۸١/۸ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۲۲ أصول الفقه د. خالد عبد اللطبف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ة 
الأول: عدم التفريق بين أمر التكوين وأمر التكليف. 
والثاني: هل يسمى المعذوم شيعا ؟ 


فالذي عليه جماهير الناس أن المعدوم حال عدمه قي الحارج عن 


الذهن لا يكون شيا ولا ذاتا ولا عيناء أما قي الذهن فمنهم من بجعله شيا 
ثابتا في العل» ومنهم من م مجعله شيا أصلا والأول أص. 

وعندئذ يرتفع الإشكال» فإن الشيء المراد لما كان ثابتا في علم الل 
أمكن أن يخاطب”» رفالذي يقال له: كن هو الذي يراد» وهو حين 
يراد قبل أن يخلق» له ثبوت وتيز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لا تيز 
المراد المحلوق من غيره». 

وقليه فقرل القائل "يلرم حمل الخاصل إت كان مرجردا فشر 
لازم» لأن المعدوم ليس موحودا ولا هو تي نفسه ثابت» وإنغا هو ثابت تي 
العلم والتقدير والكتابة. 

وقوله:' حطاب المعدوم محال " حوابه: إن حطاب التکوین لا یراد به 
أن يفعل المخاطب شيثاء وعندئذ سقط إلزامهم بعدم فهمه للحطاب. 


.٠۸۳/۸ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ١/١/١٠ه»‏ وأحكمم القرآن للقرطي 4١/۲‏ 
والتسهیل لابن جزي .٥۸/۱‏ 

(۳) قاله شیخ الإسلام ابن تيمية في بحموع فتاويه ٠۸١/۸‏ وانظر: أضواء البيان 
TT‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 

وتحقيق القول فيه: أن «الشيء المعلوم ادر لكاب إا كان 
تو جیه خحطاب التكوين إليه مثل تو حيه الإرادة إليه» فليس ذلك غالا ا 
هو مر مکن». 

وعليه فمن استشكل خطاب التكوين ممذا المعن فإنه يلزمه 
و چ غ 
کان ا فر لت 

E E 

وبعد هذا العرض يتبين ضعف مأحذ الماتريدية في إتبات صفة 
التكوين بمذا الدليل» وهم قد عدوها صفة ذاتية أزلية» فوافقوا الأشاعرة 
في عدم قيام الأفعال بذات الله» وجعلوا مرحع كل صفات الأفعال إلى 
ان راه ا6 ا ا بم اساد رارت ات فور 
تقوو ال غ 

فالتحقيق أنه لا يوجد كبير فرق بينهم وبين الأشاعرة» لكنهم لو 
حعلوا التكوين هو نو ع الأفعال ثم تتجدد آحاد الأفعال بحسب ما تقتضيه 
المشيئة والحكمة الإهية» لكان موافقا للشر ع - والله أعلم-. 


.٠۸١/۸ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٥۸/۱ والتسهيل لابن حزي‎ »١١١-١١٠١/١/١ انظر: حامع البيان -للطبري-‎ )۲( 
.٠٠١ص شرح الفقه الأكبر -ملا علي القاري-‎ )۳( 


۲٦ ٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
المسألة الثانية: شبهات م منع قيام الأفعال بذات الله 
ي ا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


إن المتكلمين قد منعوا قيام الأفعال بذات الله حل وعلا لشبهات 
ھمس» بین الرازي والامدي صعف أربع منها. وهذه الشات هي :- 


الشبهة الأرلى: 

قالوا: ررلو حاز قيام الحوادث بذات الباري -تعالى- لاستحال خحلوه 
عنهاء وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث» والباري مستحيل أن 
بک E‏ 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لكثرة الاحتلاف في معن الحادث» إذ بعضهم 
يريد به الموحود بعد العدم» ويسمي ما ليس .عوحود كالأحوال والسلوب 
والإضافات متجددات لا حوادث» وبعضهم -كالفلاسفة- يققول: إن 
النسب والإضافات قد تكون وحودية» ولأن الحادث قد يراد به فى 
العرف اتات كالأمراض والغموم والأحزان ونحوها... إنه هذا 
السبب لا بد من تحدید مورد التراع» وهو: رهل یقوم به ما یتعلق .کشیئته 
وقدرته» إما من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه» 
والإنبات واججيء» والترول ونحو ذلك» وإما من باب الأقوال كالكلمات» 
وإما من باب الأحوال كالفرح والغضب والإرادات والرضا والضحك 


.٠١/۳ وشرح المواقف‎ »٠٥/٤ غاية المرام للآمدي ص۱۸۷» وانظر شرح المقاصد‎ )١( 
.۲۳-۲۲/٤۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. ۲٥‏ 
ونحو ذلك وإما من باب العلوم والإدراكات كالسمع والبصر والعلم 
بالموحود بعد العلم بأنه ا وعندئذ نقول: اننا نبت ما لته الله 
حل وعلا لنفسه» وما أُنبته له رسوله من صفات الكمال على 
قاعدة التتريه"» وكثرة الأدلة وتواترها وتكرارها مع عدم وحود دليل 
يصرف الظاهر منهاء يدل دلالة قاطعة على إثباما لا تعطيلها“. 

الوجه الثان: قوهم:"والباري يستحیل أن یکون حادثا " هذا معلوم 
بالإجماع والضرورة» يبقى قوم:" ما قامت به الحوادث يلزم أن يكون 
حادثاً"» هذا يلزم إذا قيل .منع التسلسل في الآثار قي الماضي والمستقبلء 
والصحيح عدم منعه» وإنما التسلسل الممنوع في العلل والفاعلين والمؤترين. 
فكما أنه أمكن القول بتسلسل الآثار في المستقبل فيلزم دوام النوع لي 
الأبد مع تحدد الآحادء فكذلك يمكن القول بتسلسل الاأثار في الماضي› 
فيلزم دوام النوع قي الأزل مع تحدد الآحاد والأفراد “» وقد أقَرً هذا 
بعضهم» فقال الأرموي“ دافعا اعتراض من قال: إذا قيل إن الخلق هو 
لتأثير لاحتاج إلى تأثير آحر فيلزم التسلسل» قال: «ولقائل أن يقول: العلم 


.۲٠/٤ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ص/۲۱۱ - ۲۱۲۳. 

(۳) انظر ما تقدم ص/۲۰۷ - ۲۱۲۳. 

.٠٤١١/۲ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 4۳۸-٤۳١/١ انظر: منهاح السنة النبوية‎ )٤( 

(ه) أبو الثناء سراج الود بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي» نسبة إلى 
أرمية المولود فيها سنة ٤‏ ۹ه متكلم أصولي» له في المنطق والفلسفة مطالع 
الأنوار» ولخص محصول الرازي ني التحصيل» توفي سنة (1۸۲ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكيرى ۳۷٠/١‏ الأعلام للز ركلي ۸/ .٤١‏ 


۲٦٦‏ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري» ثم لا برهان على وحوب الانتهاء إل 
أثر أخير» بل إلى مؤثر أول» والتسلسل الثاني ممنوع» وقد نقل الأسنوي 
هذه الإحابة .معناهاء ثم أردفي" بتعقيب الأصفهان» فإنه قال: رروفيه 
نظر» لأنه يلزم منه تحويز حوادث لا أول هماء وهو باطل على رأينا ”» 
م قال المطيعي عن إحابة الأرموي: رر كلام جيد» وأما قول الأصفهان... 
فنقول: لا یلزم من كونه باطلا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأ 
فإنه لغاية اللآن م يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموحودة فى 
الخارج» وإن اشتهر أن التسلسل فيها محال» ولزوم حوادث لا أُول ها لا 
يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول ها معن لا أول لوجودهاء وهذا مما ى¿ 
يقل به أحد» بل الکل متفق على أن ما سوی الله تعالی مما کان أو يكون 
حادث - أي موحود بعد العدم- بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند 
حد من حابي الماضي والمستقبل» أو لا تقف عند حد من حانبهماء أو من 
أحدھماء ألا تری أن الإجماع قام على أن نعيم الجنة لا يتناهى ولا يقف 
عند حد قي المستقبلء وبعد كونه E‏ انه موحود بعد العدم - لا 
یضرنا أن نقول لا آخر له» عع عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند 
حد» ولو قلنا: إنه لأآحر هما معن أن البقاء واحب هما لذاماء لكان كف 
فكذلك من حانب الماضي نقول: حوادث لا أول نما معن أا لا تقنف 
آحادها عند حد تنتهي إليه» وكل واحد منها موحود بعد العدم» ولكنها 


)١( |‏ التحصيل للأرموي ۸/۱. 
(۲) انظر: فاية السول -للأسنوي- .٠١۳/۲‏ 
(۳) الكاشف عن امحصول ۳۳۲/۲- القسم الثان. 


الباب الأول: التوحيد. ۷ 
لا تتناهى في دائرة ما لا يزال» ولو قلنا إنما لا أول لوحودها ولا افتتاح 


ق 

الشبهة الفانية: لو كان الله قابلاً حلول الحوادث بذاته» لكان قابلا 
ها فى الأزلء وإنغا لرم القبول قي الأزلء لأنه إذا م تكن في الأزلء لكانت 
القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية أحرى» وهو تسلسل ممتنع» فإذا 
ثبت لزوم القبول في الأزل» لزم وحود الحوادث في الأزل» لأنه فرع 
إمكان وجود المقبول» فيؤدي هذا إلى التناقض» فيبطل حلول الحوادث 


۲ 
٤ 4 


والجواب من وجهين: 

الر دروخزاب مر كت مطل ان ها 

E E E 

والمقدمة الثانية: أنه بمكن وحود المقبول مع القبول. فيقال في 
جوابمما: 

ا آل کون و جود رادت ا اه ممكناء وإما أن يكرت ةا 


فإن كان و حودها ممكناء أمكن قبوها والقدرة عليها دائما» وحينغذ فلا 


(۱)( سلم الوصول eI‏ 
(۲) انظر: معام أصول الدين - للرازي - ص/۳۸-۳۷» وشرح المواقف ۲۸-۲۷/۳› 
و درء تعارض العقل والنقل ٦۲/٤‏ ورسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع 


الرسائل- .٤١/۲‏ وهي في محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٤۷/١‏ 


۲۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يكون اللازم - وهو القبول في الأزل- منتفياء بل يعكن أن يكون حنسها 
مقدورا مقبولاء فلا يكون في الأزل ممتنعاء فتبطل المقدمة الثانية. 

فإذا قيل: كان وحود الحوادث الي لا تتناهى متنعأًء فإنه لا جوز 
أن يقال إنه قابل هما في الأزل قبولا يستلزم إمكان وحود المقبول» بل إا 
حينئذ لا تكون في الأزل ممكنة» ولا مقدورة» ولا مقبولةء فيؤدي هذا إلى 
دوام امتناعهاء لكن بالضرورة يعلم وحود الحوادث الآنء ومهذا تبطل 
المقدمة الأول . 

الوحه الثاني: يعارضون بالقدرة» فإنمم يقولون : إن الله قادر على 
المقدورات فيما لا يزال» وهي ممكنة فيما لا يزال» فيقال فهم: هذه القدرة 
والإمكان إما أن تكون قديمة» وإما أن تكون حادثة» فإن كانت قديمة 
حصل المطلوب» وإن كانت حادثة -أي القادرية والإمكان- فلا بد مها 
من سبب حادث -لأن ترحيح الممكن بلا مرحح محال- وحينفذ يلزم أن 
تکون القادرية عارضة لذاته» فتستدعي قادرية أخحرى» وذلك يقتضي 
التسلسل» وعندئذ نقول: إما أن يكون هذا التسلسل باطلاء وإنا أن 
يکون ا فإن کان باطلا امتنع کوفا عارضة» وئبت كوفا لازمة» 
فیلزم دوام نوع القادرية» وإِن کان اال ل إبكان دوام 
قادریات لا تتناهی»› لأنه يتصف ما فلا بد في الأزل من ثبوت القادرية 
على التقديرين» وهو المطلوب» ونقول: وإذا كان الله لم يزل قادرأء لزم 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ٦٦/٤‏ ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن حامع 
الرسائل ٤4۲-٤١۱/۲‏ وهي في جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -۲٤۷/٦‏ 
۸ 


الباب الأول: التوحيد. ۹ 
أن يكون المقدور م يزل مكنا فأمكن دوام وحود الممكنات» فأمكن 
دوام وحود الحوادث. 

وإذا قيل إن لممكنات كانت ممتنعة ثم صارت مكنة قيل: هذا 
جمع بين النقيضينء > لأن القادر لا يكون قادرا على متنع فإذا فرض صحة 
كون الممتنع مقدوراً عليه وفسر الممتنع بكونه مكنا فيما لا يزال» أمكن 
قول هذا قي المقبولء فيقال: هو قابل في الأزل لما يكن فيما لا يزال» 
aE a‏ 

الشبهة الثالثة: وهي شبهة التغيرء فقالوا: لو قامت به الحوادث للزم 
تغيره» والتغير. على الله حال» وهذا قال الخليل عليه السلام: لاأ 


الافلن) [ العا )أي ارين 
والجواب: 

و ا ا ا ا هرای 
العروف فى لغة العرب أم نفس قيام الصفات باللّه؟ إن كان الأول» فهر 
ممنو ع» وإن كان الثاني کان هذا کلاما لا فائدة منه» إذ حاصله: لو قامت 
به الحو ادث لقامت به الحوادث" 

وتفصيل ذلك كما يلي: 


)١(‏ انظر: غاية المرام للآمدي ص/۹۲٠ء‏ و درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه 
1۸-1. و جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٤۸/١‏ 

(۲) انظر: غاية المرام ص۱۸۸ وشرح المواقف ۲۸/۳. 

(۳) انظر: المطالب العالية للرازي .٠١۸/۳‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ Vo 

)١‏ أن التغير في لغة العرب يطلق على الاستحالة من صفة إل صفةء 
مثل إصفرار لون الشمس عند مغيبها يقال عنها: إنه تغير لونماء وهكذا.. 
أما بجحرد ال حر كة المعتادة فلا يسمو٠ما‏ تغيرأء فإن العرب لا تطلق على 
ال راک کی ی ولا يطلقون على الإنسان إذا تكلم 
ومشى أنه تغير... إلا إذا كان ذلك على غير عادته في أقواله وأفعاله. 

فعلى هذا لا يجوز أن يقال عن صفات الله الفعلية إا ت لأن 
صفات الله لازمة له» والفعل ممكن له مقدور» فليس هناك تغير فى صفاته 
هذا المعئ. 

ثم إذا أطلق إنسان على فعل الله الذي يفعله أنه تغ فقد أحطاً ما 
فاحشاء ومنعنا هذا اللفظ الموهم ولا يضرنا أن تثبت ما أثبته الله ورسولك 
وإن وصفه أهل الباطل بعبارات سيعة. 

- أن الذي رمانا بأننا نصف الله بالتغير هو أحق بمذا الوصف» 
وذلك أنه إن کان يقول: إن الفعل غير نمكن ثي الأزل على الله» فحاصله 
أن الله صار قادرا على الفعل بعد أن م یکن قادراء وهذه هسي حقيقة 
التغير» وإن كان يقول: إن الله قادر غل فما لا یرال کان هتا ھا ن 
النقيضين» إذ هو أثبت امتناع الفعل ثم أثبت إمکانه فيما لا يزال» ويلزمه ` 
e‏ ااا و و وهذا هو التغير الذي 


)١(‏ انظر: رسالة فى الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- »٠٠-٤٤/۲‏ وهي في 
بحمو ع الفتاوی »٠٠٠-۲٤۹/٦‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل .۷١-۷۲/٤‏ 
)۲(٠‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ٤۷-٤٦/۲١‏ وهي في 
بحموع الفتاري ٠٠٠١١ - ۲٠۱/۱‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل -۲٠۴١/۲‏ 

٤ 


الباب الأول: التوحيد. ۲۷۱١‏ 
انا" الرد على استدلاهم بالاية: 
أن هذه الآية الى استدلوا ما إما أن تكون حجة عليهم لا هم» وإما 
أن تكون لا عليهم ولا هم. 
وان ذلك 
-١‏ إن كان المقصود أن إبراهيم عليه السلام استدل لإنبات رب 
العالمين كما زعم هؤلاء - بكون الك وكب والشمس والقمر متحر كة 
ومتنقلة - وهو الأفول عندهم- إن كان ذلك كما زعمواء فإن الأاية 
تكون حجة عليهم» لأن الأفول في لغة العرب» وباتفاق المفسرين' ‏ مع 
المغيب والاحتجاب» ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لم يقل: لاحب 


لان الاس ا ت ع ا ق 


لفل جن عليه الیل رأ وكيا ربي فلل اقل قال لاحب الآفلين هفل 


ام 2 رم ار 7ر ٤ش‏ 
ر 
و 0ر 


E‏ زغا قال ذا ريا لقال دن مدني ريي لاکون من الق 


لضاينه فل ری الس بازغة قال هذا ري هذا فلن أفلت قايا قي 
ان يبري سا شرن »اني هت وجي لدذي مر السََاوات رض 


(۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ٠٠٠٠/۷/١‏ ومعان القرآن الكرع للنحاس ٤٥۲/۲‏ 
ومعانن القرآن وإعرابه للزجاج ۲۲ و معام التۆيل -للبغوي- ۱۹۳/۳ 
وراد امسر لابن المجرزي ۷6/۴ وف ير القرآن لابن كير ٠١١/۲‏ والحرر 
الوجيز لابن عطية ۹۲/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاي ص٠۸.‏ 


V۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ا [الأنعام ٦۷۹-۷]»ء‏ وعلى هذا فيلزم أن ما 
تقدم أفول الك وكب ت کونه مقح رکا منتقلا تحله الحوادث» بل ومن 
کونه حسما متمیزاء م یکن کل هذا دلیلاً علی ان الک وکب لیس رب 
العالمين» فتكون الآية حجة عليهم لا هم لكون كل هذه الحوادث قامت 
بالك وكب قبل أفوله وم تكن مانعة من كونما رب العالمين'. 
ولزيادة التحقيق في كلمة الأفول أقول: 
إن الأفول هو .معى الغياب» يقال: أفلت الشمس تافل افولا وأفلا 
أي: غابت واحتجبت وعلى هذا فليست كل حركة أفولاء بدليل أن 
5 والماشي لا يقال عنه إنه آفل» وليس التغير -الذي هو الاستحالة- 
أفولا بدليل أن الشمس إذا اصفرّت فتغير لوهاء لا يقال لها أفلت حي 
تغيب» يبينه: أن التغير والحر كة لو كانتا أفولا لقال إبراهيم عليه السلام 
ذلك قبل مغیبها". | 
٠٠‏ ۲ أما كون الآية ليست ححة لا مم ولا عليهم وهو الحق- 


فبیانه (), 


(۱) انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن حامع الرسائل- ۲ وهي ضمن 
بحمو ع الفتاوی .٠٠٤/٦‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ٦۷/١‏ القاموس امحيط -مادة أفل- ص ١١۲٠ء‏ و المعجم 

الوسيط -المادة نفسها- .۲٠/١‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠١-٠١٠۹/۱‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه .۲٠١٣/۱‏ 


الباب الأول: التوحيد. Y۳‏ 
أن إبراهيم عليه السلام م يقصد بقوله هذا رَّي) أنه رب 
العالمين فقط» دون ملاحظة استحقاقه للعبودية» لأمرين: 
أ- أنه لم يكن في قوم إبراهيم عليه السلام من يقول إنه ليس رب 
العا مين حن يرد ذلك عليه. 
e‏ إبراهیم عليه 


3J 4 2 


السلام بقوله: قال آفراَم ما e‏ سوباک الأقد فاي 
$ ا م 
عدولی إلاربالعالمن) [الشعراء [VV-¥o‏ فان إبراهيم -عليه السلام- 


ا 9 وت الغالن» فالا سا ٠ e‏ 


الاستثناء هنا منقطع» فالمعئ: لكن رب انر ET‏ 
لأنه الأصل» وعلى لتقديرين فالتراع كان في توحيد الألوهية لا الربوبية 


وز ر م 


.]۲۹ تيبر مما نیدول [الزحرف‎ E 


٠٠١/١ و درء تعارض العقل والنقل‎ »۸٤/ ٠۹/۱١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
والبداية والنهاية‎ ٠٠٠١/٤ و البحر المحيط لأبي حيان ۲۲/۷ وفتح الققدير‎ 
.\To-1r£/\ 

(۲) انظر: معان القرآن - للنحاس - ۸٦/١‏ وزاد المسير ۱۲۸/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن - للقرطي - ١٠١/١۳١‏ والبحر الحيط - لأبي حيان - ۲۲/۷» وروح 
امعان - للألوسی .۹٥/۱۹‏ 


فدل ذلك على أن التراع كان في توحيد الألوهيةء فناظرهم إبراهيم 
عليه السلام» وبين حم أن تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأا مربوبة 
غلرو د س ان عل ا ا و اة 
الاية تغرضن ابات افغال اله تغال. 


الشبهة الرابعة شبهة الكمال والنقصان: 


وحلاصتها: آنه إذا ثبت قيام الحوادث بذات اله» دل ذلك على أن 
الله کان قبل أن تقوم به ناقصاء وکمل بعد ما قامت به . 


والحواب: 

الوحه الأول: وهو المقابلة بالفاعلية» إذ هم يثبتون أن الله يجوز عليه 
اخاات رادت بعد أن لم تكن وحينئذ يقال لمم: إما أن تكون هذه 
الفاعلية صفة كمال أولا والثاني باطل لأنه لا يتصف إلا بصفة الكمال» 
وإذا قلقم بالأول -ولا حيص عنه- لزمكم أيضا أن تقولوا قد فاته الكمال 
قبل الفعل -وهو النقص”- وهم قد يخرحون عن هذا الإشكال بقوهم» 
إن الفعل نسبة وإضافة -وهي أمور غير وحودية- فلا يلزم اتصافه بغسير 
صفات الكمال» فنجحيب عن هذا: 


(۱) انظر: غاية المرام للآمدي ۱۹۲-۱۹۱. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤‏ /۸۸. 


الباب الأول: التوحيد. Vo‏ 

أ) لا نسلم أن الفعل أمر غير وحودي» وإلا للزم إما قدم العام لقدم 
الإرادة والقدرة» وإما عدمه -وهو معلوم البطلان بالضرورة-”. 

ب) قولك: إن الفعل نسبة وإضافة يعارض .مثله أيضاأء فيقال لك: 
إن الذي أنبتناه أيضا نسبة وإضافةء ولا فرق بينهما إلا قي كون أحدهما - 
وهو ما أبتموه- منفصلا وما أبتناه متصلاء فعليك أن تكم على 
المحمائلن بحکم واحد» ویوضحه ما بعده: 

ج) أن الإجماع منعقد على تتزيه الله عن كل نقص ني صفاته الفعلية 
وغير الفعلية» وأنت ممن يقسم هذا التقسيم» وهذا مستالزم لإلبات 
الال خد ود ا ت غلك وھ ان یکن هاا الال نه 
ان ۾ يکن» وإذا أحاب عن هذا بأن هذه المتحددات لا بحكن ثبوقا 
في الأزل» كان حوابنا كذلك أن الحرادث المتعاقبة لا يكن لبوا في 
الأزل ". 

الوحه الثان: نقول: إن إثبات صفات الأفعال وقيامها بالله تعالى 
کال فف راا قر ن ال دما قر اه بک قك قا 
فممنو ع» ذلك: 

لأن النقص إنما يلرم إذا لم يثبت الفعل ثي الحال الي يصلح ثبوته 
فيهاء أما إذا عدم الفعل في الحال الي لا يصلح ثبوته فيهاء فلا يكون 


(۱) انظر ما تقدم ص/٦٣۲‏ - .۲٣۸‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤‏ /۸۸. 
(۳) انظر: المصدر نفسه .۸۹/٤‏ 


۲۷ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نقصاء لأن الأمور الي لا تحصل إلا متعاقبة وقدمها متنع» فالكمال لي 
حدوثها متعاقبة» وذلك أكمل من عدمها بالكلية. 

ثم نختم هذا عا توصل إليه الفخر الرازي في آحر تصانيفه الكلامية 
ا ا 
للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية! وأنا أقول: إن 
هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. أما الأشعرية › فإنمم يدعون 
الفرار من هذا القول إلا أنه e‏ من وجوه ٠‏ 

الأول: أنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم الأرل ال 
الأبدء فإذا حلق ذلك الجسم المعين» يمتنع أن يقال: إنه بقي قادرا على 
إيجاده لأن إيجاد الموحود" عال» والحال لا قدرة عليه» فتعلق قادريته 
بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفى. 

والثاني: أنه في الأزل بعتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقاممة 


الصلاة وإيتاء الزكاة ي الحال» . أن عند دحول زید يټ الوجحود يصر 
ال له باقامة الصلاة ف الخال وإيتاء الزكاة» وهلا الطلب إلزام» 
والإلزام الحاصل ما کان حاصلا نم حصل» وهذا يعتصي حدوث الصفة 


TINY 44/6 انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
هذا الإطلاق فيه نظر! لأن القدرة على الفعل والترك على سبيل البدل ليست ممتنعة›‎ MM 
ولا المع أن يقال هر بقدر غابهها معا ىاف واخ لأن هذا جمىع بين‎ 
.٠٠٠١-۲٠۲/۲ النقيضين. انظر منهاج السنة‎ 
في الأصل : الوحود › والصواب ما أنبته.‎ )۳( 


الباب الأول: التوحيد. VY‏ 
في ذات الله تعالى. ولو قال قائل: إن كونه مطالبا لزيد ني الحال بإقامة 


الصلاة وإيتاء الزكاة تعلق حاص ونسبة خحاصة» والحادث هو النسسب 
والتعلقات لا الصفات» فنقول: هذه النسب والتعلقات هل ها وحود قي 
نفس الأمر أو ليس كذلك؟ والثان يقتضي نفي كونه تعالى مطالبا في 
الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في 
ذات اللّه. 

ا ا وهو أنه تعالى بمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وحوده» وأن 
ا فو د وح د و ا ا اورت ا جوت 
عند حدوث ذلك الصوت» و كونه e a EE‏ 
حدوث تلك الصورة» وهذا يقتضى حدوث هذه الصفات في ذات الله 
ا 

وأما المعتزلة: فقد ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أنه بحدث في ذاته 
Sell a OOO‏ 
الحادثة وهذه الألوان الحادثة. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن 
علم الله يتغير عند تغير المعلومات» وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله 


تال 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: القادرية أو العالمية. 
(۲) المطالب العالية للرازي .٠١١۷-١٠١٦/۲‏ 


۷۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الطلب الرابع 
المسألة المشتر كة الأصولية مع بحث إثبات الصفات 


يشترط في المشتق صدق أصله في الموصوكف با مشتق. 

البحث اللغوي في هذه المسألة لا ينفك عن البحث العقدي» بل إن 
الخلاف في إثبات الصفات هو الذي أدى لبحث هذه المسألة. ٠‏ 

وليعلم أن بعض الأصوليين يجمع المسألتين -أُعي الأفعال والمعان- 
ها راخت فقرل لا و ب وف م جز أن يشتق له 
منه اسم حلاف للمعترلة" وبعضهم يفرقهما فى مبحثين ؛ الأول منهما: 
اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره»“ والثاني منهما: -أعنيٰ 
المعاني-: «رشرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي على وابنه فما قالا 
بعامية الله تعالى دون علمه»"» وقد سرت على طريقة مسن فرقهما في 
ان ) ) 


)١(‏ قاله ابن السبكي في جمع الحوامع -انظره مع شرحه للمحلي وحاشية العطار- 
۱ہ 

(۲) قاله البيضاوي لي منهاجه -انظره مع شرحه السراج الوهاج- ۲۹٤4/١‏ والإههاج 
للسبکي .۲۳٠/۱‏ 


(۳) المصدر نفسه ۲۸۲/۱ والإهاج ۲۲۷/۱. 


ا الباب الأول: التوحيد. ۲۷۹ 

وقبل الخوض في ذكر الحجج والاعتراضات يرد سؤال وهو: هل 
المعتزلة خالفوا مقتضى اللغة؟ أو أَمُم يوافقون لكنهم منعوا ذلك قي 
صفات الله لأمر آحر يرحع إلى ما توحموه دليل العقل؟. فهذا يبحث فيما 
يلي: 


حقيقة مخالفة المعتزلة: 


NENE E 

هو لازم مذهبهم”"» بل صرح بعض العتزلة بذلك» فقد قال الصنعان"“ 
ا ا مذهبهم - ما يلي: رفالبحث بخليط ورحم للمعتزلة يما لم 
e E N E o‏ 
يشك إمام من أئمة اللغة أن من قال: يشتق اسم الفاعل لغير ذي الى 
أنه قول ترده اللغة العربية و يعد قائله اهلا باللغة aS E‏ . 


)١(‏ انظر: مماية الوصول في دراية الأصول للهندي ٠٦٤/١‏ الإماج لابن السبكي 
١‏ وشرح احلي على جمع الحوامع مع حاشية العطار »۳۷۲/١‏ وسلم 
لوصول ۹۸/۲. 

(۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني - المعروف بالأمير - ينتهي نسبه إلى علي 
رضي الله عنه» وکان ا ولد سنة (۰۹۹٠٠١ه))»‏ من مؤلفاته: سبل السلام قي 
شرح بلوغ المرام» وتطهیر الاعتقاد (ت۱۸۲١١ه).‏ 
انظر: البدر الطالع .٠١۳/۲‏ 

(۳) حاشية للصنعان على هداية العقول -في أصول فقه الزيدية- ١‏ والصحیح 
لغة أن يقول: (أمق) بلا تصريف. 


إنه نقل کلاما لشيخ الإسلام ا ن فو ا ا 
الأشاعرة بكلام الله القائم بغيره» إذ هو حجة على الأشاعرة في مسألة 
الاشتقاق» ثم عقب الصنعان بقوله: ررو کأنه قلد ٤‏ نة اللا ال 
الجهمية والمعتزلة والشيعة كغيره» أو كأنه اطلع على ذلك تصريا عنه 
فإنه كثير الاطلاع إلا أنه بعید...» م نقل قائلا: رروفي حاشية ابن أي 
شريف”": إن المعتزلة م تخالف مقتضى اللغة» بل يقولون: مقتضى اللغة 
ما ذكرتم من أنه لا يشتق إلا لمن قام به» لكن الدليل العقلي منع من قيام 
الكلام بالذات المقدسة»". 

وأقول تعليقا على هذا: 

إن الخلاف قي المبحثين هو: اشتقاق الاسم من المعن والفعل» لا من 
النسبة إلى الذوات أو ما ليس له اسم كالروائح “» ولكن الملحوظ أن 
لمعتزلة إذا أورد عليهم مقتضى البحث اللغوي في الاشتقاق من المعى أو 
الفعل» أبطلوا الاستدلال بالاحتحاج ما ليس فيه نزاع» فمثلا يقول 
القاضی عبد الجبار: ررویقال مم م لا جوز أن یکون متکلما بکلام حدث 


.۲۲۰/۱ المصدر نفسه‎ )١( 

د ن افر الین ان کر ین ا شريف - أبو المعالي المقدسي الشافعي 
الأصولي الحدّث» من مؤلفاته: الدرر اللوامع حاشية على شرح الحلي على جمع 
الجوامع» ولد سنة (۸۲۲ه)» وتوقي سنة (٥۹۰ه).‏ 

انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1۳/۳. 

(۳) حاشية للصنعاني على هداية العقول .۲٠۸-۲۱۷/۱‏ 

.۲٤۸/۱ انظر: المحصول -للرازي-‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۸۱ 
موحود في غيره؟ فإن قالوا: لأن ذلك يوجحب أن يكون ذلك الغير المتكلم 
به دونه» قيل له: ولم مجحب ذلك؟ فإن قالوا: لأن المعن إذا حصل في محل 
فلا بد من أن يشتق ګحله منه اسم» قلنا: هذا باطل بالرائحة والضوكه ٠‏ 
قي حل التراع» ومذا أورد الأصوليون هذا الميحث» وبه يعرف بعد ما 
استبعده الصنعاني من وقوف شيخ الإسلام على تصريح من بعض المعتزلة 
في المنازعة في الببحث اللغوي في الاشتقاق. 

لكن ليعلم أن أصل المشكلة هو توهم المعتزلة أن وصف الله بصفات 
الكمال يلزم منه لوازم سيئة» فأصل إشكالمم شبهات توهموها أدلة عقلية» 
فجرهم ذلك إلى المبالغة في تحريف الأدلة الشرعية» والتمويه من بعضهم 
ببعض المباحث اللغوية الى هي حارج محل التراع. والله المسؤول أن يهدي 


الملسلمين إلى الحق والعمل به. 
وبعد هذا نرحع إلى أصل البحث اللغوي المتضمن للخحلاف 
العقدي: 


(۱( شرح لايرل النمسة للقاضي عبد ا حبار ص ٥٦۰-٥٥۹‏ . 


YAY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المسألة الأولى: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عند المخبتة 
خلافا للمعتزلة. 

وقد استثى الأصوليون أبا الحسين البصري من المعتزلة» لأنه يقول 
أن مى الصفات كلعل والقدرة هرفس العالة والقادرحة وخر 
شبتهاء فعندئذ لا يكون المشتق عنده صادقا بدون المشتق منه فلا يتحقق 
معه الخلاف'. 
حجة المئبتة: 

ذكر الأصوليون حجة واحدة وهي: أن المشتق منه -وهو المععىئ- 
أصل» والمشتق فرع دال على أمرين ؛ الأصل - وهو المعئى-» ومن له 
المشتق منه -وهو الذات-. قالوا: فيستحيل أن يثبت المشتق -وهو كل - 
دون أن يثبت الأصل -وهو جزؤه-”'. 

وهذا القدر معلوم بالبديهة والضرورة العقلية”“ ولا يرد هذا إلا 
حاهل معاند كما قال الصنعاني فيما تقدم النقل عنه. 


وقد ذكر بعض الأصوليين وحهين من حجة المعتزلة» وهما: 


.٠١٤/١ و ماية الوصول -للهندي-‎ ۲۳۹/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( ٠ 

)۲( انظر: المنهاج للبيضاوي ومعه السراج الوهاج cAY/\‏ والإبماج شرح المنهاج 
١‏ + و فاية الوصول -للهندي- .٠١٤/١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۳٣/۱۰ ۳٤-۳۲/۰١‏ 

) انظر ما تقدم ص/۲۷۹.‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. YAY‏ 

|- رنه لا معن للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه» وذو الشيء لا معن 
له إلا صاحب الشيء» وهذا المفهوم لا يقتضي الاتصاف به بطريق الحلول 
والقیام به». | 

۲- رالأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة» مع أنه بعتنع 
قيام المشتق فيه بالمشتق» وذلك مثل ادي والمكي والحدّاد والنجار... 
ا 

والجواب عن الأول من وحهين: 

الوحه الأول: لا نسلم أنه لا معن للمشتق إلا أنه ذو ذلك المشتق 
فقط» بل قد يكون بمعى القيام به» وهذا أحص» فالذي يكون .مععى: ذو 
ذلك المشتى» هو في اسم الجنس العين مثل: فلان ذو الخخل والجحمال 
والعبيد» أما هنا -أي المعاني وهو اسم الجنس المعنوي - فلا بد من 
القيام» فذو العلم من قام به العل. 

الوحه الثان: وهو أَمُم حزموا بأن المشتق لا معئ له إلا أنه ذو ذلك 
لمشت فيلر فر ن عا د دروو من المخقات اة إل لدان كالكى 
والمدي» مع اهما ليس معناما ذو مكة وذو المدينة . 


.٠٠١١/۱ وانظر المحصول -للرازي-‎ ٠٠١/١ فاية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(۲) فاية الوصول -للهندي- .١١١/١‏ 

(۳) انظر امحصول -للرازي- .٠٠١/۱‏ 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن امحصول ۳۳۳/١‏ القسم الثاي» و ماية الوصول -للهندي- 
۱ و نفائس الأصول -للقرافي- 1۸۳/۲ ونشر البنود .٠٠١/١‏ 

(ه) انظر: الكاشف عن امحصول ۳۳۳/١‏ القسم الثان. 


TAS“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وأما الجواب عن الحجة الثانية فهو: أن ما ذكروه غير وارد على 
محل التراع» إذ التراع قي الأسماء المشتقة له من المعاني» إذ هي يتصور 
قیامها به» وما ذکروه لیس کذلك'. 


المسألة الثانية: وهي اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره. 

وأصل هذه المسألة الخلاف قي صفة الكلام» فالمعتزلة قالوا بخلق 
الكلام» ومع ذلك وصفوا الله بان متکلم» مع انه م يقم به الكلام! 
ومنعوا أن يوصف به امحل الذي قام به -كالشجرة الى نودي من عندها 
موسى -عليه السلام-» وأما الأشاعرة فأتبتوا كلام النفس» ووافقوا 
المعتزلة في حلق الكلام الذي هو أصوات وحروف» فر موا هذه المسألة 
فاضطر بوا اضطرابا شديداء أما أهل السنة الثبتون للكلام صفة احتيارية لله 


حل وعلا فقد حققوا هذه القاعدة» ولم يتناقضوا. 
حجة المثبتة: 


ذکر الصاو" حجة واحدة» حاول بعضهم القدح فيها» وهي ) 
حجة الاستقراء أي أننا استقرأنا اللغة فوحدنا أن اسم الفاعل لا يشتق 


.٠١١/١ انظر: نماية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر أبو الخير ناصر الدين البيضاوي الشافعي» افخ 
مصنفاته:"مختصر الكشاف في التفسير" و"المنهاج" وشرحه في أصول الفقه. توي 
سنۀ ٦۸٥‏ ه. 


انظر: طبقات الشافعیة الکبری ۷/۸٥۱ء‏ وشذرات الذهب ۳۹۲/۰. 


الباب الأول: التوحيد. YAo‏ 
لشيء إلا إذا قام به الفعل» وقد اعترضه الجاربردي" بعد أن ذكکر 
نوعي الاستقراء" فقال: رولا يخفى عليك أن الاستقراء ههنا ليس من 
القبيل الأول» بل من القبيل الثان» فلا يفيد اليقين»““. 

وحوابه: أنا ندعي أن هذا الاستقراء قام به عامة أهل اللغة فلا 
يفوتم» فما حاز أن يفوت على بعض أفرادهي» لا جوز أن يفوت على 
الجميع» وي هذا يقول الإمام الشافعي: «رولسان العرب أوسع الألسنة 
فذهباء وا رها الفاظ ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» 


ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها»ء حي لا يکون موحودا فيها مسن 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه»“. 


)١(‏ انظر: منهاج الوصول مع السراج الوهاج ۲۹٤/١‏ و ماية السول ۹۸/۲ والإيماج 
N A‏ ا ا له ا 2 ت 
مع شرح العضد ۰۱۸١/١‏ وانظر: الكاشف عن امحصول ۳۳٠/۲‏ القسم الثان. 

(۲) أبو المكارم أحمد بن حسن بن يوسف الحاربردي التبريزي الشافعي نحوي أصولي 
ولد سنة ٠٠٦ ٤(‏ ه) له: شرح الشافية لابن الحاحب» وشرح المنهاج للبيضاوي 
وهو من سيوخه» توي سنة (٩٤۷ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠۷/۹‏ والأعلام للزركلي .١١٠١/١‏ 

(۳) والاستقراء هو تتبع الحزئيات للوصول مما إلى حكم كلي» فإن حصرت كل 
احرتات کان الاستقاء تام وإن كان الحصر لبعضها كان استقراء اقا انظر: 
المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدےم ص۱۹۱ والرد على المنطقیین ص۹١٠›‏ 
والسراج الوهاج للجاربردي ۲۹۵/۱. 

.٠۹٥/۱ السراج الوهاج شرح المنهاج‎ )٤( 

.۲۸۳/١ الرسالة لالإمام الشافعي ص۲> وانظر مناهج العقول للبدحشي‎ )١( 


۲A٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
- ويمكن أن يذكر الدليل المتقدم في المسألة السابقة في هذا الموضع 


اسا 
هذا وقد ذكر المعتزلة دليلين هما ها: 

الدليل الأول للمعترلة: ربت قاتل وضارب لغير من قام به القتل 
والضرب -وهو الفاعل- مع أن القتل قائم بالمفعول لأنه الأثر الحاصل 
فیه»“ اه 

والجواب: 

أن هذا الدليل لا يستقيم هنا لأنه حارج محل التراع» إذ التراع إا 
هو في التأثير لا في الأثرء فالتأثير قائم بالفاعل لا بالمفعول. 

وتحقيق ذلك أن المصدر له معنيان": 

اکا و و لقاع س ات ته وی ار اھ 
نفس إيقاع الفاعل لأمر معين. 

8 الاثر الحاصل بذلك الإيقا ع» سواء كان ا أو E‏ 

فالتراع إنما هو في الأول» مع العلم بأن إثبات المع الثاني لا يكون 
امف ن و ات ت ل ات ا ا 
يثبت الأفعال الملازمة» إذ لايقع مفعول إلا بفاعل» والفاعل لا يكون 
فاعلا إلا بفعل^. 


(۱) انظر: ص/٤۲۸‏ - ۲۸۵. 

(© هداية العقول إل غاية الول ن عل الأضول -زيدي معتز ل د.١ :٨1۷/‏ 
(۳) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول ۲٠٣-۲۱٤/۱‏ 

)٤( )‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳/۲-ه. 


الباب الأول: التوحيد. YAY‏ 
ولذلك نقول: إن تأثير القتل والضرب فائم بالقاتل والضارب» لأنه 


f 2‏ م . م ۱ ۴ . : 6د 
«عبارة عن تانير القادر في المقتول واجروح» '» وأما ما ذکروه فهو الأثر 
اا اك ا 


اعتراض: 

اعترض المعتزلة على هذا الجواب» فقالوا: الانر هو نفس التاثير» 
لأننا لو قلا إنه غيره» لزم إما قدم الاثر وإما التسلسل» و بيانه: أن يقال : 
إن التأثير إما حادث وإما قلم» فإن كان قديماء للزم ققدم الأثر -أي 
المفعول- وهو محال بالاتفاق› ولو فیل: إن التأثير حادث) لافتقر ا ا 
أخره فيارك السلسل فن أن دك ن اقات هو الا س 

والجواب: أولا: أن الفرق بين الأثر والتأثير ضروري» وما أورد 
فتشكيك في الضروريات» فلا يلتفت إليه". 
ئانیا: جواب الإلزام حدوت التأثير أو قدمه: 

وهنا احتلفت المسالك: 

فالأشاعرة والماتريدية الترموا كون التأثير نسبة وإضافة» أي أنه أمر 


اعتباري غير وحودي» والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير متنع» كالأبوة 


.٠۷۸/١ ماية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(۲) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ۲۱۸-۲١۷/١‏ و فايية 
الوصول -للهندي- ۰۱۷۸/۱ و ممایة السول ۲۸۱-۲۸۵/۱. 

(۳) انظر: فاية الوصول في دراية الأصول للهندي- .٠۷۹-۱۷۸/۱‏ 


AA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والبنوة". ولا يخفى ضعف هذا الجواب» إذ حاصله: حدوث الترجيح بلا 


مرح لأن الإرادة والقدرة -أو التكوين- قدم» ولا شك في صلاحيتها 
للإيجاد أزلاء فلا بد من إثبات فعل حادث اقتضى حصول المراد والمكون» 
وتمشيلهم بالأبوة والبنوة لا يفيد» إذ الأمور المتضايفة تستلزم أمراً وجوديا 
کما تقده. 

ولذلك فالمسلك الصحيح هو: التزام كون التأثير حادثاء ولا مانع 
من التسلسل فيه في الأزل والأبد -كما تقدم- واللّه أعلم". وإن شئت 
قلت: إن تسلسل التأثير ينتهي إلى القدرة والإرادة الأزلية ولا مانع منه» 
ولا يلزم أن يكون الباري حادثا على هذا الاحتيار كما تقدم“. 


الدليل الثان للمعتزلة: 
قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار معن وهو الخلق» ويب أن 
يكون الخلق هو المخلوق» وإلا لزم إما التسلسل» وإما قدم العام» وبيانه: 


)۱( انظر: المصدر نفسه والسراج الوهاج للجاربردي »۲۹۷-۲۹٦/۱‏ والإبماج شرح 
المنهاج .۲۳۹٣/۱‏ 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية لابن تيمية ا الرسائل - ۱۸/۲ 
وانظر قول ا نقله عنه صاحب هداية العقول »۲۲٠/۱‏ وانظر شرح 
الجرحاي عل زفت مع الحواشي .1۹-٦۸/۲‏ 

. ۲٣۰ - ۲٣۸/ص انظر‎ )۳( 

. ۲٣۱ - ۲٠۰/ص انظر‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۲۸۹ 

أنه إذا قيل إن الخلق هو التخليق» فهذا التخليق إما أن يكون حادثا 

وإما أن يكون قديماء فإن كان حادثا لافتقر إلى آحر» وهكذاء فيلزم 

التسلسل» وهو ممنوع» وإن كان قدا للزم قدم العام» لأنه لا يتصور قدم 
التخليق مع خوت الخلوق. 


والجواب: من وجهين عند الأصوليين: 

-١‏ أحاب الأشاعرة والماتريدية بالمسلك السابق عينه» وهو أن 
الخلق أمر اعتباري لا وحود له قي الأعيان» أي أن الخلمق ليس صفة 
حقيقية» فالخلق صفة جازية قائم معناها به تعالى» وباعتبارها وقع 
الاشتقاق". 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر» بل هي تدل على أن الاحتلاف 
مع المعتزلة ليس حقيقياء إذ الأصوليون صرحوا بأن سبب هذا التزاع: 
صفة الكلام فإذا كان الأشاعرة يرون أن الكلام نفسي فقط» وما عداه 
یکون مخلوقا ومع ذلك يصح وصف الله به -أي التكلم- فما الففرق 
بينهم وبين المعتزلة؟ ولذلك لحأ بعضهم إلى صحة الاشتقاق من المعسى 
انجازي» إذ يكفي اعتبار العقل للفعل المشتق منه وتمييزه إياه» ولا يريدون 
بالقيام على هذا إلا الاحتصاص الناعت لا القيام الحقيقي» مدعيا بأن ذلك 


(۱) انظر: هداية العقول .۲۲٠-۲۱۹/۱‏ 
(۲) انظر: حاشة البنايي على امحلي شرح جمع الحجواممع ۱/۱ ومناهج | لعقول 
للبدحشي ۲۸۰-۲۸٤/۱‏ و فواتح الرحموت ۱۹۳-۱۹۲/۱. 


۰ ۲۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
جمع بين الأدلة”“ ! ولا شك أن هذا من اختراعاتهم الي خحرقوا مها 
الإجماع -كما سيأ مفصلا في صفة الكلام إن شاء الله-» وعليه يكون 
نصب هذا الخلاف مشكلا على الأشاعرة والماتريدية. 


۲-والجواب الثاي: 

أن الذي أورد في غير محل التراع: رإذ محل التراع فعل قائم بالغيرء 
وهذا ليس كذلك» بل ججموع بعضه قائم بنفسه - [كالجواهر]- وبعضه 
قائم بذلك البعض [كالأعراض]» واججموع عد فاا ل بر © 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر كذلك لما يلي: 

-١‏ أنه لا ينفع قولهم عن الخلق (فعل قائم بالغير)» لأن الببحث 
مداره على الفعل القائم بالخالق» فكان حقه أن يعبر بقوله:( محل التراع 
فعل قائم بغير الخالق). لأن المسألة المبحوث فيها هي: لا يشتق اسم 
الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» وعليه فيحب أن يكون قائما بمذلك 
الشيء ألبتة. 

- وقوله عن بحمو ع المخلوقات: ررإنه قائم بنفسه»» يدل دلالة 
قاطعة على أنه قائم بغير الخالق ضرورة» فيكون هذا الحواب تسليما 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من حواز الاشتقاق لشيء والفعل قائم بغيره!. 


)١(‏ انظر: الإبماج ۲۲٠-۲۲١/١‏ وحاشية التفتازاي على شرح العضد على ابن 

الحاحب ۰۱۸۲/۱ و فواتح الرحموت .٠۹۳/۱‏ 

(۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب ۱۸۲/١‏ وانظر مناهج 
العقول .۲۸٤/۱‏ ا 


الاب الأول: التوحيد. ۲۹۱ 

-٣‏ والإحابة حى على قواعدهم فيها ضعف» لأن إطلاق الخالق 
E e A CS‏ 
باعتبار جميع الو 

مع ملاحظة أن الجرحاني قال: ررومنهم من قال: إنه حارج عن 
امتناز ع فيه» لأن الخلق عى المخلوق ليس فعلا فضلاً عن كونه فعلا 
قائما بغیره تعالی». وهذا کلام رصین متین. 

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي التفريق بين الخلق والمخلوق كما 
قال الله تعسال: [ لو السماوات والأرأض) [الأنعسام٠]‏ فالسموات 
راش غارف رل ف ونو ا لو رة 
وقد تقدم نقل ما حكاه الإمام البخاري من إجماع أهل العلم ق هذا“ . 

ولا يلزم قدم المخلوق» لأن الفعل متجدد» وهو قدم اللوع» ولا 
يضر إثبات التسلسل في مثل هذا» كما تقدم“) والله أعلم. 


۱۸۲-۱۸۱/۱ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.۲۸٥/۱ والسراج الوهاج ۰۲۹۷/۱ والإماج ۲۳۹/۱ ومناهج العقول‎ 

(۲) هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الجحرحاني الحنفي» 
شارك في علوم كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول ومن كتبه حاشية العضد علسى 
ابن الحاحب في أصول الفقه» والتعريفات» توفي سنة (١١۸ه).‏ انظر: الفوائد 
البهية ص ١٠۲١ء‏ البدر الطالع ٤۸۸/١‏ . 

(۳) حاشية الجرحايي على حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الخحاحب 
AN‏ 

. انظر ص/۱۸۸‎ )٩( 

.۲٣۰ - ۲٣۸/ص انظر‎ )٥( 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المببحث الثان 


صفة العلم 
والمقصود ذا الببحث الكلام ف بعض المسائل المتعلقة ممذه الصفة 
حسب ما أورده الأصوليون» ولیس الببحث ادا لإبات صمة العل» 
ونما فيما يلي: 
- النسخ لا يستلزم البداء. 
- إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
- وتعلق علم الله بالمعلوم بعد وجحوده. 


الطلب الأول | 
اللسخ لا يستلزم البداء على الله 


دک الأصوليون وجحود طائفتين ضلا ي النسخ» هما: اليهرد 
والرافضةء فاتفقتا على أن النسخ يستلزم البداءء ثم افترقتاء فأنكرت اليهود 


)١(‏ لكن انظر إلى ما ذكره الغزالي من دليل عقلي لإثبات صفة العلم في المستصفى 


[e41] 14/1 


(۲) وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. انظر: الععدة لأبي يعلى 


CVYAIY‏ وروضة الناظر ۹4۰/۱“ واية الوصول YYYA/"‏ و کشف ارز 
۳ وشرح الكو كب النير »٠۲٠/۳‏ وفواتح الرحموت ٠۳/۲‏ ونثر الورود 


.TET-E/ا‎ 


الباب الأول: التوحيد. ۹۴۳ 
النسخ لاستلزامه البداءء وأنبتتهما الرافضة -أي النسخ والبداء-» ومراد 
اليهود إنكار شريعة نبينا محمد -يية- ومناقشتهم في باب النبوة - إن شاء 
الله -. والبحث في هذا الموضع مع الرافضة» وليعلم أنه م يتجراً أحسد 
من طوائف المسلمين على إثبات البداء على الله إلا الرافضة الغلاة» ولا 
يلتفت إلى هذا الشذوذ ومثله مما ارتكبوه من الكفر والحماقات» ولكن )ا 
أورد الأصوليون ذلك» لزم الكلام عنهم. 

وقد ذكر الآمدي“ أدلتهم ورتبها صفي الدين الهندي“ قي أربعة 
أدلة نقلية وعقلية؛ فذ كر هم دليلين نقليين» ودليلين عقليين؛ أما الدليلان 
النقليان فهما: 

أ قال الآمدي: رواعتضدوا في ذلك ما نقلوه عن علي - رضي 
لله عنه - أنه قال: رلو لا البداء لحدثتكم ما هو كائن إلى يوم 


(۱) انظر ص/ ٦٥٦‏ - 1۸۱. 

( ق دة ضر 5 وال 0 ق 

(۳) انظر کتابه: الإحکام قي اصول الأحکام .١١١-٠٠۰۹/۲۳‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين المندي الفقيه الشافعي 
الأصولي ولد بالهند سنة ٦ ٤٤(‏ ه). من مصنفاته:"الزبدة ق أصول الدين و ماية 
الوصول تي دراية الأصول" توفي سنة (١٠۷ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبری ۱٦۲/۹‏ وشذرات الذهب .۳۷/١‏ 

)٥(‏ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - ملقب بزين العابدين» الإمام الثققة» 
وکات كير اديت ررز ئ اله أ خاب الكت الت ولد نة ۴ه 
وتوقي سنة ٤(‏ ٩۹ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .۳۸١/٤‏ 


٤‏ ۲۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
القامة) ونقلوا عن جحعفر الصادة ° > رصي اله له — آنه قال: روما 
بدا لله تعالی في شيء کما بدا له في إسماعيل» أي قي أمره بذبح) 


ونقلوا عن موسى بن حعفر" أنه قال: رالبداء ديننا ودين آبائنا قي 


- وانظر نحوه في أصول الكاني - للكليني‎ ٠۳۳١ التوحيد لابن بابويه - ص‎ )١( 
۱ 

(۲) حعفر بن محمد بن علي بن الحسين الماشمي أبو عبداللّه المعروف بجعفر الصادق أحد 
الأئمة الأعلام مات سنة ٤۸‏ ١اه.‏ انظر: مذیب التهذیب .٠١١-١۱۰۴۳/۲‏ 

(۳) انظر:أصول الكافي ۳۲۷/١‏ » والغيبة - للطوسي - ۲٠۳‏ وفرق الشيعة للنوجخيّ 
ف 

)٤(‏ هذا وهم من الآمدي» وتبعه عليه الصفي اندي ۲۲۲۰/٦‏ وما قد تابعا ابن برهان 
۲ لأن إسماعيل هنا ليس هو الني عليه السلام» وإنما هو ولد جعفر الصادق 
وتكملة النص عندهم تدل عليه إذ فيه: «.... في إسماعيل ابي... إذ اخحترمه قبلي 
ليعلم بذلك أنه ليس يإمام بعدي»» فإن الرافضة زعموا أن جعفرا أحرر بإمامته 
بعده» إلا أنه مات في حياته» ولذلك ذكر البداء ومن هنا يعلم تلون الرافضة 

- وتلاعبهم في استحداث عقيدت التقية والبداءء فإِهُم قائلون بعصمة الأئمة وعلمهم 
الغيب» فإذا ورد عن إمام هم ما يناني عقيدتم» تستروا بالتقية» وقالوا: قال ذلك 
تقية» وإذا أحير بأمر غيب» فلم يقع وفق ما قالواء زعموا أنه بدا لله شيء» وي 
ذلك يقول سليمان بن حرير الزيدي:"إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداء وهما القول بالبداء وإحازة التقيية" 
انظر الملل والنحل للشهرستايي ٠٦٠/١‏ وانظر: مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة .۳۳۷/١‏ ) 
)١(‏ أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد الملقب بالكاظم ولد سنة ۲۸٠ه‏ وتوفي سنة 
٠‏ ۳ه ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. انظر: وفيات الأعيان -۳۷۳/٤‏ 


٥‏ والأعلام۲۷۰/۸. 


الباب الأول: التوحيد. 40 
الجاهلية» “ اه وذكر الصفي اندي تلك الآثار الفلاة أيضا الا أن 
نسب الثالث إلى جعفر الصادق. 

ب- والدليل النقلي الثاني هو -كما قال الآمدي-: «وتمسكوا أيضا 
بقوله تعالی: نموا الما تشاء وشت [الرعد ۳۹]»" اه قالوا: 
ی ر اھر ر موا اک خا ا 
من قبل» تعالى الله عن ذلك. 


والحواب: 


أولا: عن النقل عن آل البيت» قال الآمدي: رروما نقلوه عن علي 
وعن آل بيته فمن الأحاديث الى انتحلها الثقفى”“ على أهل البيت» فإنه 
كان يدعي العصمة لنفسه» ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال: إن اللّه 
وعدي بذلك غير أنه بدا له فيه» [تم ] أسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة قي 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ١٠١-٠٠۹/۳‏ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 
e‏ 
(۲) انظر: ماية الوصول في دراية الأصول .۲٠۲٤۲٠۰/٦‏ 

(۳) الإحكام -للآمدي- ٠١١/۳‏ وانظر: الفصول في الأصول للحصاص ›۲٠۷/۲‏ 
زالوضول ال الأضورل ان رات 00 اة الر فول لي 0 
)٤(‏ المختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي أبو إسحاق دعا الشيعة إلى بيعة 
محمد بن الحنفية» ثم قتل أكثر قتلة الحسين» وادعى النبوة ونزول الوحي عليه» م 

حاربه مصعب بن الزبير حي قتله سنة ٦۷‏ ه. 


انظر: سیر اعلام النبلاء »)۳٥٦-۳۰۳/۳(‏ وتاریخ الطبري .٥۸۲-۰٦۹۹/۰‏ 


۲۹٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ترویج أکاذیبه»“ اه. 

ولا شك أن ذلك كذب على هؤلاء الأئمة» لكن عبارة الآمدي 
فيها نظرء لأن الثقفي هو ناقل هذه العقيدة من اليهود لا أنه واضع تلك 
الآثار والرافضة ا نقلوا عن آل البيت حلاف هذاء ومن ذلك: 


i 0‏ 
ا 
کونه)( 
ونقلوا عن أبي الس( أنه قال: رم یزل الله عالا فاق ن 
بخلتى الأشياء كعلمه الاشاء بعد ما خلق اشام اھ 
فيقابل ذلك النقل الكذب بمذا النقل المحالف له في المعى. 


»١١-٠٠١/۲ وانظر الوصول إل الأصول لابن برهان‎ ١١١/۳ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.٠٤۹/۱ والملل والنحل للشهرستاني‎ 

(۲) ولذلك فإن عبارة ابن برهان أسلم فقال:"وذكر العلماء أن الذي أحدث هم هذا 
المذهب المختار..» :١١/۲‏ 

(۳) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب ان نش ر 
الحديث» روى عنه الستة» ولد سنة (٦٠ه)»‏ وتوفي سنة (۲۶هم). انظر: سیر 
أعلام النبلاء ٤/١ء١٤..‏ 

.)۲( رقم‎ ٠۰۷/١ أصول الكاني للكلين‎ )٤( 

.)١( هو موسی بن جعفر (الکاظم) المتقدم ص/٤ ۲۹ هامش‎ )٥( 
. ٤۸/۲ وشذرات الذهب‎ ۳٠٠١/۳ انظر: وفیات الأعیان‎ 

.)٤( رقم‎ ٠۰۷/١ أصول الکاني للكلين‎ )٦( 


الباب الأول: التوحيد. ۹۷ 
ثانا الجواب عن احتجاجهم بالأية هو: 
الرة الارل :أن تف ص لكات والسة ذل غل أن غل تغال 
عط بجميع الأشياء“. 


مثل قول الله تعالى: وما ربعن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا 
فی‌السّّاء ) ا ا ولإ عالمالغيب والشهادة) [الرعد |١‏ 


۴ ر ام ا ر 4 E u‏ ا 
وقوله: وهوّبکل شیء عليم) [البقرة ۲۹] وقوله: وعنده اتح الغيب 


ر 2 
. 


‌ م 0 0 م و ر 
)3 رم ا | | مه روص ص ۵ ع ۹ OT‏ ا 
لاتعلمها الهو ويعلم ما في الب والبحر وما سقط من ورقة إلا تعلمها ولأحبة في 
ر e‏ 4 2 
ظلمَات الارْض ولا رطب ولا بس إلافی کناب مبین) [الأنعام .]١۹‏ 
الوحه الثاني: الأدلة العقلية: ررأن الباري تعالى عام يما كان وما 
يکون وما م يكن لو كان كيف يكون....» فدلالة حدث العام ترد 
عليهم» وذلك أن الله حلق الموجودات بأسرهاء والخالق يستحيل أن لا 
۶ (۲( ۶ م 
يكون عالا بالمخلوق» ٠‏ وأيضا ,كل فعل محكم ففاعله عالم» والعالم 
E‏ : )( 
فعل حکم» فصانعه عالمې» 
إن الحو المذكور في الآية والإثبات تنوعت عبارات أهل العلسم قي 


اة الرضرل مى ۲2 
5 وول ال الأول د ن ها2 2 


.]٠٤/١[ ٠۷٤/١ - المستصفى - للغزالي‎ )۳( 


۲۹۸ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
معناه""» وحاصلها يرجحع إلى أن الحو والإثبات في الفعل الكون أو 
NEE‏ وسعادهة 
وشقاوة» وسائر ما یکون» وهذا يستلزم سبق علم الله تعالى» ولا يستلزم 
البداء بأي حال ومن قال بأن الحو والإثبات يجريان في اللوح المحفوظ 
يقول بسبق علم الله لكل شيء"» ولذلك ألزم الجوين من قال بلزوم 
ا ا «رولئن کان يازم من تحدد الأحكام البداي لزم مسن 
تحدد الحوادث تة ر احا و ودا ادعاو هل ر لیس 
الأمر كذلك 
أما الدليلان العقليان للرافضة““ فهما: 

فأحدها سن والآعر قبح لا عالاه وم بحسن الأمران س لا صب 
احتلاف العلم بذلك»”. 


(۱) انظر: حامع البيان -للطبري- ۱۳/۸/١٦٠-١۷١ء‏ و معام التزيل -للبغوي- 
٤‏ --۳۲۹» أحكام القرآن للقرطي .rrr-r14/4‏ 

(۲) انظر: بحموع فتاوی الإسلام ابن تیمیة ٤۹۲-٤۸۸/۸‏ . 

(۳) البرهان قي أصول الفقه - للحوين - ۸٤۷/۲‏ وانظر المنخحول للغزالي ۲۸۹. 

)٤(‏ الملحوظ أن الرافضة يقولون إن دليل البداء معي لا عقَلي!. 

(ه) ماية الوصول -للهندي- .۲۲٤۲۱/۹‏ 


الباب الأول: التوحيد. 4۹ 
والجواب: N‏ ان ما حاز نسخه حسن لداته أو قبيح لذاته» 
ا و عض جل ا ق ل ای و و 
أمكن أن يقال: إن الله تعالى يعلم رفي الأزل استلزام الأمر بفععل من 
الأفعال للمصلحة في وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة في وققت 
آحر» فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه» فلا يلزم من ذلك أن 
ا کان کت ع ان نو ایر اه م 
ولا فى عما فيه مصلحة» وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان» 
وتحره في نماره» ٠‏ فليس ذلك للبداء وإنغا لسبق العلم عا ينشا من 
الملصلحة والمفسدة بحسب اختلاف الأوقات والأحوال. 
- رلو م جز عليه البداء لكان فعله على مط واحد كفعل 
الطبائم» وذلك يناي كونه فاعلا تارا - تعالى عن ذلك- إذ الفاععل 
لازا عك افع وا غل ج م ا 


٤ £ ت‎ i “ e ° 


.١١١/۳ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري »۳1۹-۳٦۸/١‏ و شرح تنقيح الفصول 
ص۳۱۰ . 

(۳) ماية الوصول -للهندي- .۲۲٤١٠/١‏ 

)٤(‏ زرارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضة» واسمه عبد ربه» 
أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع » توفي سنة (١٠١٠٠ه).‏ 
انظر: لسان الميزان ٤۷٤-٤۷۳/١‏ والأعلام - للزركلي - ۷٥/۳‏ وانظر عن 
الزرارية: مقالات الإسلاميين .٠١۷-١٠١١ ٠٠٠/١‏ 


°۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولولا البدا سمينّه غير هائب وذكر البدا عت لمن يلب 
EN‏ وکان کتار دَھرۂ لَب 
و كان كضوء مشرق بطبيعة ) وبالله عن فعل الطبائع برغب غ 


والجواب: 

قوطهم:" لو لم جز عليه البداء لكان فعله على مط واحد کفعل 
الطبائع" نمنوع» لأن تنو ع الفعل إنما هو بحسب الحكمة» أما الببمداء 
فمستلزم للحهل» والجاهل لا تستقيم أفعاله وأقواله. 

وأما قومم:"وذلك يناقي كونه فاعلا حتارا " قلنا: لا ينافيه» وإففا 
يوافقه -أي أن يفعل حسب مشيئته وحكمته- فالحكمة صفة له» وعليه 
فليس هناك شيء غيره يقيده ني فعله» وعليه فتفسيرهم للفاعل المختار 
بقوههم:"ما يعكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء " لا يعارض أنه يفعل 
بقدرته ومشيئته بحسب الحكمة» فهو العليم مصالح عباده حل وعلا فإن 
فهموا التعارض فليبينوه لنجيب عنه» وكونه سبحانه يفعل بالحكمة هو 
ککونه يفعل بالإرادة» فإنه لیس کل ما يقدر الله تعالى عليه يفعله» وإغفا 
یفعل ما یریده ويشاۇە- وهم سارت بمذا- فكذلك نقول: إنه يفعل 


)١(‏ انظر: شرح اللمع ۱۹۲/۲ والوصول إلى الأصول ١١/١‏ و الإحكام -للآمدي- 
۳ و فاية الوصول -للهندي- ۲۲۲۲/٦‏ [ مع اختلاف يسير في بععمض 
الكلمات ]. 

.۲۲٤۲۲/۱ انظر: ماية الوصول -للهندي-‎ )۲( ٠ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۰۹ 
بهد ر ته وإرادته وحکمته ٣‏ والدليل على ان الله ل یفعل کل ما يدر 


ر 2 و 
. ا َه„ 0 
عليه» وإعا يفعل ما يريده قوله تعالی: ولو شاء ربك لام من فی الارض کلھہ 
جَميعا € [يونس ۹4] وغير ذلك من الأدلة» فإعان كل الناس ممكن 
مقدور لله» ومع ذلك م يقع الإبمان من كل الاس لأن الله م يشا 
E‏ 
وخلاصة البحث: أن ما كان صفة لله يفعل على وفقهاء لا يقال 
عنه إنه شىء خحارحي يقيده» إذ الصفة قائمة به ملازمة له حل وعلا. 
م إنه بالرحوع إلى بعض كتب الرافضة قي أصول الفقه يتبين تلومُم 
ق هذه العقيدة الباطلة» وانه قد قال ابو حعفر الطوسى “: (( وأما 
البداء فحمَيمَته في اللغة الظهور» كما يقال: نكا لا شون المدينة» وقد 
يستعمل قي العلم بالشيء بعد أن یکن E‏ ا هله 


)١(‏ انظر: منهاج السنة ١/١٠٠ء 4۲١١‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
SOE‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة ۲۷٠-۲۷۰/۳‏ ومعارج القبول .٠٤۷/۲‏ 

(۳) أبو حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف» تفقه 
ولا للشافعي ثم أحذ الكلام وأصول القوم عن المفيد توفي سنة (٠٦٠٤ه)‏ وله.. 
تصانيف كثيرة منها:"تمذيب الأحكام" والصلاة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »۳۳٤/۱۸(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .٠١۷-٠۲۹/ ٤‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ۳١۸-۳٤۷/١‏ مادة (بدو) معن الظهور واستصواب شيء علم 
بعد أن م يعلم. 


۳۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
اللفظة إلى الله تعالى ؛ فمنه ما جوز إطلاقه عليه» ومنه ما لا ججوزء فالأول 
هو ما أفاد النسخ بعينه» ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من 
التوسع» وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق عليه السلام من 
الأخبار المحضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى» دون ما لا يجوز عليه من 
حصول العلم بعد أن م يكن» ويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى 
التشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما م يكن 
طا ا و صل شم العمل د ان يكن حصان و أطلن عل زاف وط 
البداء ٠‏ وذكر سيدنا ا وحها آخر في ذلك وهو أنه قال: يعکن 
مل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا لله معن أنه ظهر له من الأمر ما 2 
کیا ا م ال ا کن ام وة قل وخب 
الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مد ركين» وإنغا يعلم أنه يأمر وينهى في 
الستقبل» فأما كونه آمرا وناهيا فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وحد الأمر 
والنهي» وحرى ذلك محرى أحد الوحهين المذكورين ي قوله تعالى: 


)١(‏ العبارة فيها اضطراب» ولعلها -كما تدل عليها تأويلات بعضهم -: ر«ويكون وجه 
إطلاق ذلك عليه تعالى: ما يدل على النسخ أنه بداء منه لا له» فیظهر به للمکلفین 
ما م یکن ظاهرا هم» ويحصل فم العلم بعد أن کن اا ی وانظر: 

الغيبة - للطوسي - ٠١‏ والتوحيد لابن بابويه .٠٠١‏ 

(۲) علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي - من نسل موسى الكاظم» كان إماميا 
معتزلیا ولکنه یکفر من قال بأن القرآن مبدل» ولد سنة (۵٠٣ه)»‏ وتوني سنة 
(١٠۳٤ه)»‏ من مؤلفاته: الذخحيرة في الأصول» وهو حامع كتاب مج البلاغة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۹۰-۰۸۸/۱۷ه. 


م Jy‏ ررر هه ر 
اولتبلونکم حى نلم المجاهدین منک )€ [حمد ۳۱] بان نحمله على أن 
المراد به حي نعلم حهادكم موجودا» لأن قبل وحود الجهاد لا يعلسم 
اد وجرد راغا ب الك عو درل لك الارن ي 
EN‏ 
i E‏ 


والتعليق: 


قوله عن الوحه الجائز من معان البداء: "هو ما أفاد النسخ بعينه. 
a lA E ae‏ 
النسحخ والبداء منها: 

١‏ -النسخ يخالف البداء في حقيقته»فالنسخ رفع الحكم أو مثله أو 
ھان رش E EE aS‏ 
الحقیشتان". 

۲- النسخ لا يفضي إلى أمر مستحيل على الله أما البداء فيفض ي 
اال و اا ا ل 0خ 


)١(‏ عدة الأصول للطوسي ۲۹/۲ وقد نقل كلامه هذا طيب الموسوي في حاشية تفسير 
ا 

(۲) وذلك على حسب اختلاف الأصوليين في تعريف النسخ. 

TR ALS TAT O 

)٤(‏ انظر: الوصول إلى الأصول ٠۳/۲‏ والتبصرة للشيرازي ٠٠٠١‏ والتمهيد للكلوذان 
VI‏ 


٠ ٤‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولكن الخلاف على هذا يكون خلافا في العبارة كماقال أبو 
إسحاق الشيرازي”“: رروإن أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد 
حفائه» فهذا تصریح بالکفر» وإن أرادوا به النسخ» فقد أحطأوا قي العبارة 
CNC ST a‏ 
في هذا المع هو مبالغتهم في الاهتمام بمذه العقيدة» وسردهم فيها روايات 
كثيرة دا وتفردهم ما مشهور بين سائر ا وهذا يضعف 
قول الطوسي: إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا 
يبحمل جميع ما ورد.. إخ". وأما منعه للمعن الثان في قوله: "دون ما لا 
يجوز عليه من حصول العلم بعد أن م یکن " فجید» لکنه ناقضه ما نقله 
عن الرتضى وهو:" بمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال "بدا لله ععئ: 
ظهر له من الأمر ما م يكن ظاهرا له» وبدا له من النهي مالم يكن ظاهرا 
'» وقوله:"فأما كونه آمرا وناهيأء فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وحد الأمر 


والنهي". 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي الإمام الفقيه الأصولي من تصانيفه 
) چ اللمع والتبصرة في أصول الفقه» توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »٤٦٤-٤٥۲/۱۸(‏ وتبيين كذب للمفتري .۲۷۸-۲۷١‏ 
(۲) لعل الصواب: ”موه. 
(۳) شرح اللمع .٤۸٥/١‏ ) 
)٤(‏ انظر: أصول مذهب الإمامية الإ عشرية 4۳۸-۹۳۷/۲» وفيه ذكر أن بجموع 
روايات البداء في أصول الكافي: )١١(‏ رواية» وفي بحار الأنوار )۷١(‏ رواية ! 


الباب الأول: التوحيد. ۳.٥‏ 
فهذا كلام باطل غير مستقيم» وعدم إنكار الطوسي له دليل على 
التخحليط والاضطراب» كما هي عادة الروافض في التزام الباطل والجمع 
بین ما لا کن جمعه» فلا عقل ولا دين. 
تم إن ما استدل به من قوله ر ا ر 
مك ) فلا يدل على مطلوبه لأن هذا العلم» هو العلم الذي يتعلق به 
e O E oa‏ 
ويعلمه تفصيلاء وعند وقوعه يتعلق به علمه على أنه واقع". وهذا هو 
المعئ الذي حوم حوله الغرالي بقوله: ررمعناه: أنه يعلم المجاهدة كائنة 
وحاصلة» وق الأزل لا يوصف علمه بتعلققه بحصول المجاهدة قبل 
حصوطا»"» لكن يأني الراع في هذا التعلق» أهو شيء قائم بذات الله أم 
هو جرد نسبة وإضافة ؟ والثاني قول الكلابية» والأول هو مقتضى مذهب 
الل ن ا اا ا 
مع علمه الذي تقدم أنه سيكون - وهذا غاية الكمال“- وأماقول 


الكلابية ف اج قولیهم› وهر أن العلم له تعلقات حادلة» ويوحد فيهم 


)١(‏ انظر: معام التزيل -للبغوي- ٠٦٠/١‏ و الجامع لأحكام القرآن ٠١١۷/۲‏ وفتح 
القدیر ۳۸٤/۱‏ وأضواء البیان .۲٤/٤ ۸۸-۸۷/۱١‏ 

IVF VITTORIA aS) 

(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٠٤/١١‏ والرد على المنطقيين 
٤٦٩-4‏ وحامع الرسائل .۱۸۱-١۱۷۷/۱‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمف‎ ۳٣٠٦ 
من منع التعلقات الحادثة للعل.‎ 
ومن قال إن هده التعلقات نسب وإضافات» وهي شت ات‎ 
وحودية» فقوله ضعيف حن إن الرازي ضعفهء وأشار إلى حيرته واحتيار‎ 
1 ع )۲( ع‎ 
اي سھل الصعلو كي له فقال عن من أجحاب الفلاسفة بقوله: رر إن‎ 
العلم واحد لكن نسبته غير متناهية" وهذا ضعيف» لأن الشعور بالشيء‎ 
إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه الس فهذه لنت إن م تكن موحودة»‎ 
م يكن العلم موحوداء وإن كانت موحودة عاد الإلزام [وهو لزوم وحود‎ 
موحودات غير متناهية] وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل الصعلو كي‎ 
(۳) 
. الترمه»)‎ 
وبالجملة فإن بحث الرافضة عن البداء لا يخلو من تخليط واضطراب›‎ 
ذلك فإنا حزم بأن بعصهم يقول به بالمعێٰ الباطل «فزرارة بن أعين‎ 7 
وأمثاله يقولون: يجوز البداء عليه» وأنه بحکم بالشيء» ٿم يتبين له ما مم‎ 
o (٤( 
الحكم ... تمن يقول إنه يعلم ما م يكن عالما به»”“.‎ 


.۸٤ص وتحفة المريد‎ ٥۸/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعل و كي النيسابوري» الفقيه الشافعي» المتكلم ‏ 
الصولي» ولد سنة (٩۲۹ه)ء‏ وتوفي سنة (۹٠۳ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
4-o‏ 

(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي .٠٠٠/‏ 

)٤(‏ هشام بن الحكم الكوقي الرافضي - إليه تنسب المشامية من الرافضة الغلاة» له كتب 
في الرد على المعتزلة ولي التوحيد» توقي سنة (۸۷١ه)‏ وقيل غير هذا. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٤۳/٠١‏ ه» والملل والنحل للشهرستان .٠۸١-۱۸٤/١‏ 

.۳۹٥/۲ قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ )٥( 


الباب الأول: التوحيد. 9۷ 
وقد أحدث الرافضة هذه العقيدة الخبيثة -وعقيدة التقية- إبقاء على 
مذهبهم القائم على الكذب والباطل» فإِمُم إذا نقل مهم عن أحد الأئمة ما 
يخالف مذهبهم وهو حق قي نفسه» قالوا: إن ذلك الإمام قال ما قال تقية» 
وإذا نقلوا زورا وهتانا عن ظهور إمامهم المنتظر أو أي حبر آحر ولم يقع 
ما أحبروا به» قالوا: بدا لله شيء آخر» فما أقبح ما ذهبوا إليه. وهاتان 
العقيدتان - لو عقلوا- تعود على مذهبهم بالإبطال» لانه حائز عقلاً أن 
کر ا عاف ا تر ھر را عن ای دیل ضا شن باب 
التقية! فلا يبقى وثوق بعد هذا بشيء نما عندهم لو كانوا يعقلون» وكذا 
يلزمون بعقيدة البداء » فما من شىء يفترضونه أنه بدا لله فيه شيء» إلا 
وعكن مقابلتهم بضد ما ذهبوا إليه» أو بتوقع أن يظهر له حلاف هذا 
الذي ظهر له مؤخراء تعالى الله عن ذلك كله» ولا يخفى أن من وصل إلى 
هذه الحال يكون قد انسلخ من الدين» والعياذ بالله. 


۳۰۸ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطلب الغاي 

إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات 

TNT‏ استطرادا في أصول الفقه حيث إنه م مخالف 
أحد من طوائف المسلمين ي إحاطة علم الله بالكليات والجحزئيات» فالله 
جحل وعلا یعلم تفصیلا کل شيء وإن کان ما لا یتناهی کنعیم الینة(. 

لكن الإمام الجويي كتب كلاما جر عليه انماما بأنه يقول بتناهي 
علم الله» وأنه لا يعلم ما لا يتناهى إلا على سبيل الجملة لا التقفصيل» 
وکلامه فی البرهان نصه هکذا: 

«وبالحملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهى» فمعن تعلقه جا: 
استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد» مع نفي النهاية» فإن ما 
يحيل دخول ما لا يتناهى في الوحود» يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في 
العلم» والأحناس المختلفة الي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليهاء 
فاا متباينة بالخواص» وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال» 
وإذا لاحت الحقائق فليقل الأخر ق اھا قاع کے * 


وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الكلام على إمام الحرمين» 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۹ 
- (۲) البرهان في أصول الفقه للحوييٰ .١١١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۹ 
کالمازري يي شرحه للبرهان حيث قال: رر اول ما نقدمه تحذير الواقف 
على هذا الكتاب أن یصغی أ اا للب 3دق لو خوت هدا شن 
مالاب اء ر اھ 

وقد اتدل زر على فاد ما ذهب الا امام المرمن لکن 

الملسلك الأول بذكر الأدلة الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء 
8 تفصیلا: 

| قول الله تعال:( وعد ناتم النب لانعلي الاهوويلممافي 
ابر والبحر ) [الأنعام۹ه]. 

ا وعند نات انیب لعل لاحووعلمت في لمر 
حر وتا سقط من ورقةالابها لاحب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 


ابس لاف کاب میین) [الأنعام ۹ ٥‏ فيه بیان احتصاص الله چ وعلا 


۰ 
م و ر 2 


بالغیب» وقوله لامها ا هو€ فيه تأکید لضمون ما قبله»ء وقوله: 


ابرا اه عم بن على بن ع امي الازري الال العلامة العر اللفين 
مصنف كتاب المعلم بفوائد مسلم» وكتاب إيضاح المحصول في الأصول توفي 
سنه( ۹۲ هھ). 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٠١٤/۲٠١(‏ وفيات الأعيان ۲۸٠/٤‏ وشذرات الذهب 
£6 

5 تقلا عن طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكى‎ )١( 


۳1۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ) 
لولم ما فى الب والًحر ) فيه بيان لتعلق علم الله تعالى بالمشاهدات» وني 
ا اق اد وات كله راق ال وا ةا 
علم الله وفيه أن الله يعلم ما فيهما من الموحودات مفصلة على احتلاف 
أحناسها وأنواعها وتكثر أفرادهاء وقرله: 3 وما سقط نورق قةإلانىلما ) 
فيه بيان لإحاطة علمه وتعلقه بأحوال الموحودات المتغيرة» i‏ 
ت 1 0 
حَبَّة ©) عطف على ورقة» وقوله: ( فى ظلمّات الارْض ) > الجار واجحرور 
متعلق .ححذوف صفة لحبة أي: ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض -أي ق 
بطون الأرض- إلا يعلمها» وقوله: ولا رطب ولا تابس ) معطوفان على 
ما تقدم -وهو من عطف العام على الخاص المعطوف على العام» اد ھم 
يعمان ما ق الر اا ا تفصیلا . 
ر 

]١‏ وقوله تعای :بعلم اكل في الأرْض وما حرم وما نزل من 

لاء ونارن ) [الحديد .]٤‏ 


مر EP‏ م و 
۳] وقوله: وما کون في شان وما تلو مه مز قران ولا معاون مز عمل 


-١۷١/۷ - وروح المعاني- للألوسي‎ ٠۲۳/۲ - انظر: فتح القدير - للشوكاني‎ )١( 
وتيسير الكرعم الرحمن في تفسير كلام المنان - للسعدي - ص/٠۲۲» ودرء‎ ۲١ 
.٠۸١/٠١ تعارض العقل والنقل‎ 


الباب الأول: التوحيد. ER‏ 
لک علیکم شپودا! ا قيضو ن فبه وما ربعن ربل نمال ذرةفي الأرض 
ولافيالسماء غرم داك ولا رلا في کاب سیین) [يونس ١١‏ ]. 

.]۷ وقول: ل ربت و سن تکل شي رَحمةوعلا) إغافر‎ ٤ 

ا 4( یال ب شی قد وراللةق د حاط بکل 

شرء علا [الطلاق .]١١‏ 
N.‏ الغا للمازري في مناقشة إمام الحرمين - مسلك عقلي-: 

زر انف ا ع علا ال وکر ها اف > 
أن يخر ج منه شيء إلى الوحود» وإما ألا يخرج منه شيء ؛ 

فإذا قيل: م يخر ج منه شيء لزم إنكار دوام نعيم أهل الحنة» وهو 
e‏ 

وإذا قيل حرج منه شيء - فردان أو ثلاة - فههنا ثلاثة 
االات ان ال إن اه لها فصا فام با أن بكرن 
الله حاهلا بکل شی» ولا شك فی بطلانه. 

وإما أن يقال: إن الله يعلمها على التفصيل بعلم حادث م يكن» 
وهذا مذهب الجهمية وهو باطل. 

وعندئذ لم ي تال الا نمال الأحير وهو أن ا و 
التفصيل» ويفرض ذلك في كل ما حرج من تلك الأفراد إلى الوحود» حى 


۳1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


يؤدي إلى إثبات علم الله تعالى بالتفصيل فيما لا يتناهى'. 

هذا وقد سلك ابن السبكي“ مسلكين في الدفاع عن إمام الحرمين: 

السلك الأول: وهو بالنقل من كتب الحويي الكلامية كالشامل 
والإرشاد ليثبت صراحة بأن إمام الحرمين قائل بإثبات علم الله على 
التفصيل بكل شيء» وهو كما قال» فمن ذلك: 

قال إمام الحرمين في الإرشاد: رالباري تعالى متصف بعلم واحد» 
متعلق عا م يزل ولا يزال» وهو يوحب له حكم الإحاطة بالمعلومات على 
تفاصيلهاء ولا يتعدد علمه بتعدد المعلومات ". 


بل قد صرح قي البرهان قي رده على اليهود زعمهم عدم حواز 
النسخ بإحاطة علم الله فقال: روإن زعموا أن النسخ متنع من حهة 
إفضائه إلى البداء » والقليم سبحانه وتعالى متعال عنه» فلا حقيقة هذاء 
رو ما رک ا و عا وی فا ا 
النسخ» فإن الرب تعالى كان عالا في أزله بتفاصيل ما يقع فيما لا 


٤ 
یرال» ( اھے.‎ 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٠۹١-٠۹۳/١‏ . وانظر أدلة عقلية 
أحری ومناقشات للفلاسفة فی درء تعارض العقل والنقل .٠۹۱٦-۱۷۷/۱۰‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الشافعي الأشعري » من مؤلفاته: 
طبقات الشافعية الكبرى» وشفاء السقام في زيارة خير الأنام توفي سنة (٠١۷ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبری ٤1/٦‏ ۱» والدرر الکامنة .٠١۹/۱۰‏ 

(۳) الإرشاد للجريني ص٤١٠٠-١٠٠٠.‏ 

.٠٤٠١١ فقرة‎ ۸٤۷/۲ البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۳1۳ 
قال الز ركشي بعد نقله هذا الكلام-وهر يدافع عن إمام الحرمين-: 
((و ي لا اا بيذه) وهر متأحر عن الذي قاله ف صدر الات اھ 


اللسلك الاي لابن السبكي في دفاعه عن إمام الحرمين: 

وهو بتأويل كلام الجوييْ» وذكره القواعد الي بى عليها دليله» 
وتلك القواعد هي: ررإحداها:أن الله عز وحل عام بكل شيء الجزئيات 
والكليات لاتخفى عليه حافية. 

والثانية: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم الأشياء 
احملة الى لا يتميز بعضها عن بعض مفصلة» وهذا حلاف مذهب ابن 
سينا حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات الشخصية إلا على الوحه 
الكلي» وذلك كفر صراح. 

والثالثة: أن الأحناس المختلفة الى فيها الكلام متناهية بخواصها أي 
بحقائقها متميز بعضها عن بعض»”" اه. 

وحقيقة المسألة كما ذكر ابن السبكي هو أن ما لا يتناهى هل هو 
في نفسه متمیز بعضه عن بعض أو لا؟ فإن كان غير متميز وحب أن 
E NS‏ وجب لدعا اف وإمام 
الحرمين ينازع في هذا“ وحلاصة رأيه أنه حنع تعلق العلم التفصيلي ما لا 


.۹٦/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
.٠۹۹/۰ طبقات الشافعية الکبری‎ )۲( 


(۳) انظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي .٠۹٩/۰‏ 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
تفصیل له» لأن ما لا یتناهی لا يتميز بعضه عن بعض» والله يعلم الأشياء 
على ما هي عليه» وبه يعلم امتناع تعلق علمه التفصيلي به . 

م إن ابن السبكي أحاب عن مسلك المازري الثاني المنقول آنفا 
ذاکرا: بأن رللامام أن يجيب: يعلمها بالعلم القدم الواحد» إلا أن العلم 
القدتم يشملها معدومة على سبيل الإجمال لعدم تفصيلها حالة العدم في 
نفسهاء ويشملها موجودة على سبيل التفصيل وإن م تتناهی» فلا جهل 
ولا حهمية ولا علم تفصیل عا لا تفصيل له» اه 

م بعد تلك الحاولات لتأويل كلام الحويي قال ابن السبكي مبينا أن 
كلام الجويي فيه ما فيه: ررهذا أقصى ما عندي في تقرير كلام الإما م 
انا لا أوافقه على أن ما لا یتناهی لا تفصیل ولا تيز له» بل هو مفصل 
ميز... ودعواه: أن نما يحيل دحول ما لا يتاهى تي الوحود وقوع 
تقديرات غير متناهية في العلم: دعوى لا دليل عليهاء فمن أين يلزم مسن 
كون الموجود متناهي العددء أن يكون المعلوم متناهيا؟ وقوله: إن دخول 
ما لا يتناهى تي الوحود مستحيل» كلام ممجوج» فإنه دحل وخحرج عن 
كونه غير متناه» ولئن عى بغير المتناهي: الذي لا آحر له» فنعيم أهل الحنة 
يدحل في الوحود» وهو لا يتناهى» وإن عن ما لا بحيط العلم بجحملته ؛ فإن 


أراد علم البشر ٠‏ فصحيح» لأن علمهم يقصر عن إدراك ما لا يتتاهى 


.٠٠٠۲/٠۰ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.۲٠٠/٠ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )۲( 
ا ی کی کش‎ 


الباب الأول: التوحيد. ۳10٥‏ 
مفصلا وإن عى علم الباري فممنوع» بل هو يط اا لا شتباهی 


تفصیلا»” 'اه. 

م بعد هذا کله يظهر ما يلي: 

-١‏ أن إمام الحرمين لا يقول بقول الفلاسفةء لأَهُم ينكرون العلم 
باجزئيات مطلقا فيقولون: إن الله -تعالى عن ذلك- لا يعلم شيا منها 
E TT‏ 
أن العلم لا يتعلق ما م يدحل في الوحود لعدم تناهيه» أما ما دحل في 
الوجود فإنه يعلمه » لكن لما كانت عبارته مشكلة شنع عليه المازري 
وعیره» وإن قال بعد ذلك: لعل أبا المعالي لا يخالف في شيء من هذه 
الحقائق» وإنما يريد الإشارة إلى شىء آحرء وإن كان مما لا يحتمله قوله إلا 
على استکراه TEE‏ 

۲- أنه بعد تأويل كلام إمام الحرمين لا يزال الإشكال باقيا ق 
ا ولذلك اضطر 2 السبكى أن ا عدم موافقته له فیما ذهب 
إليه» بل ضار يذ كر احتمالات في كلامه تؤول إلى أن ما ذهب إليه إمام 


.۲٠٠آ/۰ طبقات الشافعية الکری‎ )١( 

(۲) ويؤيد هذا ما ني كتبه الكلامية الأحرى بل وما ني البرهان من كلام متأحر عمسن 
كلامه المشكل صرح فيه بإحاطة علم الله تفصیلا بکل شىء كما تقدم ص/٠٠٠-‏ 
۴١‏ رانظ الجر اعبط لر ر كي ٠ه‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .۲٠۷/٠‏ 


حادث» ولذلك قال الز ركشي: ررالذي أراده الإمام -هو أن العلم لا 
يتعلق عا لم يدحل في الوحود» لعدم تناهيه» أما ما دحل الوحود فإنه 
يعلمه» وهو قريب من مذهب جهم“ وهشام» غير أُمُما يقولان بعلوم 
حادثة» والإمام يقول بعلم واحد قلعم ”“اه. 

وقال الذهي: رقال المازري: في شرح البرهان قي قوله: إن الله 
يعلم الكليات لا الحزئيات» وددت لو ونما بدمي» وقيل: م يقل هذه 
لمسألة تا بل ألزم جما لأنه قال .مسألة الاسترسال فيما ليس .تناه 
من نعيم أهل الحنة» فالله أعلم» قلت: هذه هفوة اعتزال هُجر أبو المعالي 
عليهاء و حلف أبو القاسم القشيري“ لا یکلمه وئفي پس 


)١(‏ أبو حرز جهم بن صفوان السمرقندي المتكلم» هو الذي أشهر القول بخلق القرآن» 
وإليه تنسب الجهمية. قتل سنة (۱۲۸٠ه).‏ ) 
انظر: ميزان الاعتدال .٤۲٠٦/١(‏ 

(۲) البحر الحيط للز ركشي .۹٦/١‏ 

(۳) الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي - تركمان الأصل» ولد سنة 
(۷۳٦ه)‏ وکان أكئثر أهل عصره ت ومن مصنفاته تاريخ الإسلام» وميزان 
الاعتدالء والعلو» وغيرهاء توفي سنة (۸٤۷هم).‏ انظر: الدرر الكامنة .۳۳٠٣/۳‏ 

)٤(‏ وهذا هو الصحيح والعبارة الأولى (إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات) لا توحد تي 
البرهان أصلا. ) 

(ه) أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن بن عبد ا ملك القشيري الشافعي الصوتي صاحب 
الرسالة في التصوف توفي سنة (٥٦٠٤ه.‏ | 
انظر: تبیین كذب المفتري ص‌۲۷۱» و سیر اعلام النبلاء (۲۲۷/۱۸). 

(1) سیر اعلام النیلاء .)٤۷۲/۱۸(‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳1۷ 
إنه بعد كل هذا العرض والناقشة لكلام إمام الحرمين وتأويله 
ليتوافق مع ما عرف من مذهبه المخالف للفلاسفة» وبعد بقاء احتمال 
قرب كلامه من مذهب الجهمية » يضاف هنا ما نقله الذهي بقوله: 
««ونفي بسببهاء فجاور وتعبّد وتاب» -ولله الحمد- منهاء كما أنه في 
الآحر رحح مذهب السلف قي الصفات وأقره “اه. 
وبعد نقل توبته لا يجوز التشنيع عليه» كما أنه قبل توبته لا بكسن 
همل كلامه بالمطابقة على مذهب الفلاسفة» وإنما هو يقرب من الجهمية › 
و يبقى الرد على كلامه متعينا لملا يغتر به الواقف على كتابه البرهان» بل 
ويحذر منه كما نص المازري -والله أعلم. 


)١(‏ المصدر نفسه. نعم لقد صرح الجويي في الرسالة النظامية بترحيح مذهب السلف قي 


الصفات› إلا أنه م يتحرر عنده») فز عم ان التفرويض. 


۳۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المطلب الغالكث 


تعلق علم الله با لمعلوم بعد وجوده 

وهذه المسألة وقعت کذلك استطرادا ف کال ا 
في مقدماته» فلما عرف أوائل المعتزلة نفاة الصفات العلمُ بأنه اعتقاد 
الشيء'» وأرادوا نفي أن يكون لله علم قائم به» اضطر الأشاعرة ومن 
نحا نحوهم أن يقسموا العلم إلى قسمين» قديم ومحدث» فالأول أطلقوه 
على علم الله سبحانه ووصفوه بأنه لا يقبل الإضافة ولا التغيير. 

والمسألة راحعة إلى صفات الله الاحتيارية» فهل عند حصنزل 
وحدوث العلوم يتعلق بالباري علم لا ينافي العلم السابق الحيط الشامل؟ 

وللمتكلمين فيها قولان": 

Le E O ae oA I 
قدعا أزلياء وهو يعلم المستقبلات بالعلم نفسه لا يتجدد له عند وحودها‎ 
نعت ولا صفة» وإنما يتجدد جرد التعلق بين العلم والمعلوم» وهو كذلك‎ 


۷۹-۷۸/۱١ - انظر: شرح الأصول الخمسة ص/٤ والعدة - لاي يعلى‎ )١( 
.۹۸/۱ والإرشاد للحوینٰ ص/٤ ۳» والبرهان له‎ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۸٠/١‏ والإرشاد للحوييي ص/٠٠»‏ وشرح الك وكب 

ل 

(۳) انظر: رسالة في مسألة تحقيق علم الله - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن حامع 
الرسائل- ۱۸۳-۱۷۷/۱. ) 


الباب الأول: التوحيد. 1۹ 
قول طوائف من نفاة الصفات إلا أمُم يقولون: يتجدد التعلق بين الععال 
والمعلوم لا بين العلم والمعلوم» لإنكارهم صفة العلم. 

والقول الثاني: قول غلاة القدرية وهو: أن الله لا يعلم المحدثات إلا 
بعد حدوتهاء وهم الذين يقولون إن الأمر انف وإن الله لم يعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودهاء وقد نص الأئمة على تكفيرهم» ويدخحل فيهم 
غلاة الرافضة القائلون بالبداء. 

هذا وقد حكى إمام الحرمين قولا ثالثا - وهو للجهم- أن الله عا ل 
لنفسه» وهو ف الأزل كان علا سیکون» فإذا حلق العالم 
وتحددت المعلومات» أحدث لنفسه علوما ها يعلم المعلومات الحادثة» فتقع 
العلوم متقدمة على الحوادث وأا في غير محل . 

والصحيح: أن علم الله من لوازم ذاته» فهو سبحانه عا م ما سيكون 
قبل أن يكون ومن حالف في هذا فهو كافرء أما المسألة الدقيقة“ وهي: 
هل عند بحدد الحوادث والمعلومات يتجدد للباري علم أو TE‏ 
عليه القرآن أنه يتجدد لله علم بکون الشيء» فالشیء قبل كونه يعلمه الله 
آنه سیکون» وبعد کونه یعلمه قد کان» فما سیکون یعلم انه سیکون» 
وما هو كائن أو قد كان يعلمه كذلك» ولا شك أن هذامن كمال 


الباري ا 


.٠١١ انظر: الإرشاد للحويي ص‎ )١( 
.۳۹۷/۹ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)١( هامش‎ ٠۲/١ انظر تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )۳( 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد ورد في القرآن نحو بضع 


عشرة آية”" فيها إثبات تحدد علم الباري مع إثبات علمه السابق الأزلي 


التفصيلي» ومن ذلك قول الله تعال:( وتا جَعلتا القبلة ات يكت عَلْها إلا 
لتم من تیم اسول مسن بقلب على عَتيه عَمببه) [البقرة »]١ ٤١‏ فهذا العم 
للمذكور في الاية هو من نوع العلم لذي يتعلق با معلوم بعد وحوده» 
ويترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» وأما العلم الأول فهو العلم 
عا سیکون» ویعجرده لا یترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم" 
ولنسرد الآن بعض تلك الآيات الي أشار إليها شيخ الإسلام ابن 


-١‏ الآية الي في البقرة وقد تقدمت. 

0 وللا الام دوه بن الاس وكيم الله لذبن آمو 
وتخ ما كشهَدَاآء) [آل عمران [s4‏ 

ا «أْحَست ا تشخلا الةو ا دریگ 
ولم المتابرن) [آل عمران ٤۲‏ ۱]. 


f‏ - وتا اصاب کی اتی الان فباذن الله وليم ممتي 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠۸۷/٠١‏ 
(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹1/۸‏ . 


الباب الأول: التوحيد. ۳۲١‏ 
( َي الذن افقو) [آل عمران ]۱٦۷-۱٦٦‏ . 
تا ا الذن اوا ایلرک الله بشیء من الد تال ادیک 
وا لملم الهم یخافة باب ) [المائدة ٤‏ ۹] . 
ل ا ا (أحست اتک سايم اللالذجاهَدو 


منک( [التوبة .]١١‏ 

۸- ثم يلاهم لتغلم اي الحربین احْصى لما لبثوا امدا) [الكف 
0 

 -٩‏ وماکان له عليهم من سلطا ن إلا لتعلم من تومن بالاخرة) [ سب 
١‏ . 

-٠‏ ولق فا الذن من قبلهم فليعلمن الله الذن صدقوا وليعلمنَ 
الكاذين) إلى قوله: 

-١ |‏ 3 ولَيعْلَمََ الله لين آمنوا وَلَيَعْلَمَنَ الم افقين) 
TR‏ 

. ٥ وَليغلم الله مر ينصره وول بالقيّب) [الحديد‎  - 


۳ - ولتبلوئكم حى تلم الْمُْجَاهدينَ منكم وَالصابرين ا 
أخبارکم) [عمد .]٣١‏ 


YY‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أما ما ذهبت إليه الأشعرية والكلابية من أن المتحدد هو التعلق 
فقط» وهو نسبة وإضافة غير وحودي» فشيء غير معقول» وقد تقدم حل 
إشكالمم في مسألة حلول الحوادث سابقا عا أغين عن إعادته هن. 

وأما رأي الجهمية الغلاة فظاهر البطلان» ولذلك لم يوافقهم عليه 
أحد» إذ يلزم من ذلك إثبات الجهل لله - تعالى عن ذلك -» فيلزم عدم 
خلقه للمخلوقات لأها لا تكون إلا بعد العلم. وكذلك القول بإبات 
علم لا يقوم بالعا م جرد سفسطة. ا 

وأما ما ذهب إليه الجهم فمبن على باطلين: 

الأول: إثبات عالمية الله دون علمه» وقد سبق بيان بطلانه". 

الان : إنباته لعلم حادث قي غير محل» وهذا باطل ببداهة العقل» 


وقد رده عليه سائر الطوائف. 


(۱) انظر ص/۲۹۷ - ۲٦۹‏ . 
(۲) انظر ص/۲۷۸ - ۲۷۹ . 


الباب الأول: التوحيد. TY‏ 
الببحث الغالث 
صفة الكلام 
لقد أكثر الأصوليون من البحث في هذه الصفة في مواضع من علم 
أصول الفقه» وتلك المواضع هي: 
-١‏ عند تعريفهم للحكم. 
١-تكليف‏ المعدوم وأمره وخطابه. 
-٣‏ عند تعريف الأمر والنهي والخبر... إخ. 
-٤‏ هل للأمر صيغة؟ 
٥-هل‏ الأمر بالشي هو عين النهي عن ضده» و كذا النهي. 
٦‏ -الدليل الأول -وهو القرآن. 
والأقوال المذكورة قي أكثر كتب الأصول الي وقفت عليها هي 
أقوال المعتزلة والأشعرية» وقل من يذكر قول أهل السنة والجماعة . 
والأشعرية كثر اضطرابمم في هذه الصفة» لأمُم قائلون بإثبات 
الكلام النفسى فقط ولا كان الأصولي غرضه البحث في الألفاظ فم 


)١(‏ انظر أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية »۳٦۳-۳١۹/۲‏ ونقلها 
عن شيخ الإسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ۱۸٠-١۱۷۹‏ وابن 
النجار في شرح الكو كب المنير VETE‏ 


؟ ۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يضطرون لتعريف الشيء الواحد بتعريفين» فمثلا الأمر يعرّفونه تارة 


وأما المعتزلة فقالوا معا لا يعقل من إثبات كلام لله ليس صفة قائمة 
به» ولا شك أنه توحد أقوال أحرى في صفة الكلام» لكن سأقتصر على 


الأقوال الثلاثة فقط - إن شاء الله - لكوما هي الي وقفت عليها مبحوثة 


الباب الأول: التوحبد. Yo‏ 


الملطلب الأول 
ا لمذاهب الثلاثة المشهورة ٤‏ صفة الكلاد 
أولا: قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 
أا اة يقولون إن الله متصف بالكلا وأن نوع کلامه قلع» 
سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته» وسيتكلم مع أهل الحنة ومع أهل 
۱ )۱( 
ا يوم الميامة .ما يناسبهم› فکلام الله سبحانه شامل للفظ والمعى 1 
Aa,‏ 
١‏ -حقيقة الكلام لغة وشرعا. 
1- الأدلة على إثبات الكلام صفة لله. 
۳-الأدلة على أن کلام الله متعلتى بالمشيئة وأنه بصوت يسمع. 


٣١۹ ۳٤٦/۱ - انظر على سبيل المتال - لا الحصر -: التوحيد - لابن حريمة‎ )١( 
٤١ ۱۳۹ ۰۱۲۹/۳ - والتوحید - لابن مندهہ‎ ۳۹۹ ۰۳۸۹ ۳٦۸ 6٥ 
وشرح الك وكب المنير‎ »۳٦۲/١ ومنهاج السنة النبوية‎ ٠١١ ٤۸ ١ 


NAE OS 


۳۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
حقيقة الكلام 

والمراد إثبات أن الكلام إذا أطلق شل اللفظ والمعئ» وإذا أريد به 
للفظ فقط أو المع فقط ذكرت معه قرينة تدل عليه. 

قال ابن فارس عنه إنه: رريدل على نطق مفهي»" وقد عده 
أطلق شمل اللفظ والمعى. 

وقد ورد فى كتاب الله تعالى ما يدل لذلك فمن ذلك قول الله 
تعالى لرسوله as‏ قال“ N‏ 


ا و 


1 ارق ار 11-1۰[ د N E‏ لکن 
اا . ومن ذلك قول الله تعالی: ( فقول إني نذرتالرحن صما فلن 


ورت 


اکرب ت) [مرع ۲٦‏ والحجة ف الاية أا لا سلت ف ولدها 


(۱) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا من أئمة اللغة» كان شافعياً م صار مالكياء 
وقد ذکر عنه أنه على مذهب أهل الحدیث توفي سنة ۳۹۰۵ه. 
انظر: معجم الأدباء ۸٠/٤‏ والديباج المذهب 8 

(۲) معحم مقاييس اللغة لابن فارس .٠١١٠/١‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر ٤/۲‏ 1. 


الباب الأول: التوحيد. ¥ 
٠ 1‏ 1 4 م م ر 
عیسی عليه السلام من اين أآتت به» قال الله تعال: فاشارتالبهقالو 


کلف نکل م کان فی الد صَببًا) [مرع ۲۹] فلم تكن إشارتما الدالة على 
ما في نفسها من الكلام المطلق الذي صامت عنه» وذلك دال على أن ما 
ی 

وقد ورد في السنة كذلك ما يدل على أن الكلام إذا أطلق شل 
اللفظ والمعئى» فمن ذلك قول الرسول -يي-: ررإن الله عفا لأميَ عما 
حدثت به انفسها ما م تتکلم به أو تعمل به»“ فلم يسم حديث النفس 
کلاما باطلاق» وجغله معفوا اعنه حن يکلم به باللسان ر يعمل به. 

و ره سيا كاد ع ام ي 
الكلام هو اللفظ والمعن جميعاء «وأهل العرف كلهم يسمون الناطق 
متكلما ومن عداه ساكتا أو أحرس» ذلك أن الكلام يتكلم به بنو 
البشر» فيجدون قي أنفسهم معن الكلام ضرورة» ويفرقون بين المتكلم 
والساكت والأحرس ) وأما فى العرف الخاص فإنه قد رراتفق الفقهاء 


.٠۸۹ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخحر جه البخحاري في مواضع منها: الأبمان والنذور - باب ٠١‏ إذا حنث 
ا رقم )٠1٦٦٤(‏ إصحيح البخحاري - مع فتح الباري- ]٠١۷/١١‏ وأخرجه 
مسلم ۱٦/۱‏ - کتاب الإعان باب ۸ه - جاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب ما م تستقر - رقم .٠۲۷‏ 

(۳) روضة الناظر ۲/ه٠.‏ 

.٠ه۳۳/١ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۳A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق 


بلسانه» ڪحنث» ولو نطق ا 


الأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى 


الدالة على أن الله له الكلام» وأن كلامه صفة له غير خلوق» وهو بصوت 
ولا شك أن الأدلة كثيرة جا ولذلك فيكفي ذكر بعضهاء ولا 
شك انا أن بع هاه اد1 من قل ار الصادف» و عضا خض 
للبرهان على إتبات الصفة. ) 
فمن الأول قول الله تعالى: 3 وكلم الله موسى تكليما) [النساء 
باللصدر ( تكليما) وذلك ينفى احتمال اهاز كالإشارة والكتاب 
i 0 )‏ ت 
والإرسال» ولذلك قال: انيا صطفين ك على التاس برسالاتی وبکلامی) 


[الأعراف ]١ ٤٤‏ وحاء قي السنة قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام 


.٠١/۲ روضة الناظر‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. أ 
ف سحاحتهما: رريا مو سی »اصطفاك اله بکلامه وحط لك التوراة 


))۰..٥دیب‎ 

فل تلك الرسل ف فضلتا بع لضم لی بض مھم نکل 
ال( [البقرة فالرسل قد أرحی | لله إليهم» فاشتر كوا في الوحي» 
الدلالة الواضحة على أن الله يتكلم. 

e 
e u ٤-۱۳ الل لأ ايدني وآقم ال ندكري) | [طه‎ 
يجوز أن يقوله مخلوق لنفسه'.‎ 

د ت و 0 E‏ 

وقال الله تعالى: واناد نال لمش ركن استجارك فاج رهٴحَى بس 
کل الله ابلق أ) [التوبة ٦‏ فالکلام صفة لا يقوم اوضر ف 
فك أضافة اله اله فيكرن فة له بجا 

وأما النوع الان من الأدلة الدالة على إثبات الكلام صفة لله تعالى» 
فهو ما تضمن البرهان العقلي» ولنمهد لذلك فنقول: 
)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري (١١/١۱٠ه‏ مع الفتح) كتاب القدر - باب تحاج آدم 

وموسی رقم ٤(‏ 111( وأحرحه مسلم )۲۰٤۲/٤(‏ کتاب القدر باب حجاج ادم 


وموسی عليهما السلام رفم (۲ 1 ). 
(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة ۳٠١-۳۳۲/۱‏ ومنهاج السنة .٤١١-٤۲ ٤/١‏ 


0 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


إن الصفة إدا کانت کمالا ل نقص فيها بو جحه من الوجحوه» فال 
) أولى أن يتصف بماء ذلك أن الكمال ثابت لله تعالى» وثبوت ذلك الكمال 
)1( 
يستلزم نفي نقيضه > وعندئذ تقول 
قال الله تعالی: وضرب الةم تاک لین اح دحتا یکم لايق على 


شيء EES‏ هلات بخبر هل سوي هو ومن نامر القدل 
على صراط لتقي € [النحل ]۷١‏ فالأول مثل العاحز عن الكلام 


والفعل فهو (أُکملایشدرعلی شيء) والآعر له صفات هي نقیض ا 
للأول» فهو متکلم آمر آل رر ان سرا تې فد 
عادل في أمره مستقيم في فعله» فالآية دالة على أن المتصف بالكمال أولى 
من لا يتصف به» ومن الكمال أمره بالعدلء والأمر نوع من الكلام” . 


وقال الله تعالى: وا تخد قوی منک بحام ا5یک ا 


ر ٍ 


خوار ایرو آنا لا نکم ولاچ دهم سییا5اتخذ وهو انرا ظالبین) [الأعراف 


۸ء قد أبطل الله ألوهية العجل بنقصه» وقد ذکر من نقصه في هذه 


(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمية »۳٦۲-۳۹٣۰/۲‏ ودرء تعارض العقل والنتقل ۲۹/۱- 
٠‏ ومنهاج السنة ۳٠١/۳‏ وشرح الك وكب المنير 4/۲ 

(۲) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »۸۲-۸٠١/١‏ ١٠١/١۱۱ء‏ وأعلام 
الموقعين - لابن القيم - ٠٦۲-١١١/١‏ وتيسير الكرم الرحمن - للسعدي - 
ص/۳۹۷. 


الاية عدم تكله وهدايته» فدل ذلك على أن الذي یتکلم ويهدي إلى 


e‏ يهدي» SS‏ اکال ھا ل 


(قل عل من شرانک ممن ن ېدي !لی حن قل ادي للحن ) [یونس .]۳١‏ 
وما تقدم من الأدلة يدل على أن الله یتکلم بکلامه» فدل ذلك على 
أنه صفة له» ليس بمخلوق» ولكن لزيادة البيان نذكر أدلة أحرى على 
E a Ee Esa‏ 
خلوق بذ كر شبهاته والرد عليهاء وأما هنا فنذكر أربعة أنواع من الأدلة؛ 
الأول: أن الله نص في كتابه العزيز على التفريق بين الخلق والأمسر 


کما قال: اريك اله الذي خا الستاوات واأرض في ستة ب ثم سى 


علی ارش فشي الیل اها ربط نينا a u‏ والنجوم م مُسَخرات 


لاله الخلو والا اال مالي [الأعراف ]٠٤‏ فميز الله 


ر رر 


الأمر من الخلق وعثل ذلك احتج الأئمة“ على کون الكلام غير خلوق 
كسفيان وأحمد بن حنبل» ولا شك أن الأمر أحد أنواع الكلام» 


ويؤكد ذلك أن الله نص في كتابه على أنه يخلق بخلق انلق بأمره ک) فدل 


٠١۳١۱۳۹/۱ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص۳۸ والسنة لعبد الله بن احمد‎ )١( 
۹ 

(۲) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سنة 
E E‏ 
انظر: الجر ح والتعديل ٠۳۲/١‏ وسر أعلام النبلاء .)٤١٤/۸(‏ 


۳Y‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ذلك على أن ا ومن ذلك ما ذکره اهل 


العلم أن الله قال في كتابه: ال حه عَلم ار حل الإْسَان) 
[الحن دع ]فال ن اه اذك اة أن بن أله وكا دك 
الإنسان بين أنه حلقه» نما يدل على التغاير بين الخلق والقرآن الذي هو 
نوع من کلام ای“ 

الثاي: لقد وردت الاستعاذة بكلمات اللّه» ومن ذلك قول الرسول 
يي وهو يعوذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - : رأعيذ كما 
كلتات الله الامة من كل طن وهامة ومن كا عن لام قر 
لرحل لدغته العقرب: ررأما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
و ر اغا رق ال غر دف م ال رو 
الاستشهاد: أنه قد ورد قي الشر ع الاستعاذة بكلمات الله ومعلوم أنه لا 


-۳۷ انظر: الحيدة والاعتذار - للكناني - ۳۸-۳۷ وخلق أفعال العباد للبحاري‎ )١( 
۱۲۹/۳ - والتوحید لابن خحزعة ۳۹۲-۳۹۱/۱ والتوحید - لابن منده‎ ۸ 
۲۲۸/۱ والحجة في بيان المحجة‎ ۲٠۹-۲۱۸/۲ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
TY TITY <41 

(۲) انظر: الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص١1٠‏ والحيدة والاعتذار 
- للکناني - ٠.۸٥‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ٤۷٠/١(‏ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب »)٠١(‏ 
رقم (۳۳۷۱). 

E a ET كتاب الذكر والدعاء...‎ )۲۰۸٠/٤( احرحه مسلم‎ )٤( 
.)۲۷٠١۹( القضاء... رقم‎ 


الباب الأول: التوحيد. HE‏ 
تحوز الاستعاذة معخلوق» فدل ذلك على أن كلمات الله غير مخلوقة» وقد 
لااد كات اه نا كرت اها عق ا رر 
فلأن الاستعاذة نما لا تصلح إلا بالله فهي نوع من أنواع الاسستعانة 
والدعاء وهي أحص لكوفا التحاء إلى الله ما يخاف ضرره» وقد بين الله 

(۱) ور 
ف کتابه أن إحابة المضطرين من خحصائصه فقال تعالى: (أيب 
المْضطرإذا دعاء ونكشف السوء وب EE‏ لأرْض اسما لەقليل 
کو [ ا ١‏ رق اض الأئمة على ذلك قن ذلك ما قال 
نعیم بن هماد الخزاعی» وذلت لہ الأحاديث على أن القر ان غير 
خلوق» إذ لو كان خلوقا لم يستعذ اء إذ لا يستعاذ بعخلوق» قال الله 


تعالی: ر فاسلعز الله ) [ الأعراف . ۰ النحل ۰۹۸ غافر ۰٥٦‏ فصلت 


ر 2 2 


N 


.1۲١-٦۱۸/۷ وأضواء البيان‎ »٠-۲/۲۰/۱۱ - انظر: حامع البيان - للطبري‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أحد أئمة السنة له كتاب 
في الرد على الجهمية» وكان ثقة صدوقا في نفسه وتكلموا في ضبطه توفي سنة 
۲۹ ه. 
انظر: الجر ح والتعدیل 41۲/۸ و سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۱۲۳. 

(۳) ذکر ابن حجر في فتح الباري (۳۹۳/۱۳) أن نعيم بن ماد قال كلامه هذا لي 
كتابه الرد على الجهمية» وقد نقل نحوه عنه الإمام البخحاري لي كتابه حلق أفعال 
العباد ص/ ١٤٠١‏ . 


TIE‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
1 (۱) )( 
و بنحوه قال الإمام البخاري والإمام ابن خزعة 


الثالث: وردت أدلة كثيرة فی کتاب لله فيها بيان أن القرآن مترل 


عن عند الله ومن ذلك قول الله تعال: وال اتتام الکتاب تون انه 
رمن رك باحن) [الأنعام ]١١ ٤‏ وقال: ( قل تەر ىالتدسمنرىك 
بالخ [النحل ۱۰۲] وقال: 3 زب ل لكاب لار ب فبه مز رب 
لامي )[السحدة ۲] ففى هذه الأدلة وغيرها بيان نزول القرآن وأنه من 
الى وذلك يدل على أنه غير خلوق حاصة إذا علمنا أمرين: 

أوهما: أن الله ذكر تتريل غير القرآن نما هو مخلوق كالحديد والماء 


الك ا ل اة من لمات المج ن العا الاك 


كما قال: ( ابل من‌السَمَّاءمًاءً ) [الحح .]١۳‏ وقال: ‏ وارتامن 

المعصراتماء تحاجا) [النباً ]١ ٤‏ وأما إنزال الحديد والأنعام فققد ورد 

مطلقاء فقال: ‏ وأنرلتا الحديد فيه باس شدددً ) [الحديد ]۲١‏ وقال: 

(۱) انظر: صحيح البخحاري ۳۹١-۳۹۰/۱۳(‏ مع الفتح) وخلق أفعال العباد له 
ص/۹١۱.‏ 


)۲( انظر: التو حيد 2 لابن حزعة 2 ا/\t-toY‏ وانظر: التوحيد لان مده 


.\ro r/o 


الباب الأول: التوحيد ro‏ 


+ ا ر 


کله ازل ره دل لی ان کا ت ا 
ala aE‏ صفة له» فدل على أنه 
غير مخلوق ‏ . 

والرایع أن الله قد أضاف الكلام والكتاب إليه كقوله: ( بردو نان 


م 


واكام ا( [الفتح ][٠١‏ وقال: بذ فر من الذیآوتوا لکنا ب كاب 


اله وراءظإورهم €[البقرة 1 ]١‏ : فقد أضاف الله الكلام إليه وهو معن لا 
يقوم بذاته» وم يضفه الله إلا إليه» فدل على أنه قوم به» ولا يقوم بالله إلا 
اق و ر ای ا 2 
E A‏ 
ا إهذاإلاقول ابره ساطلیهستر) [المدثٹر .]۲٠-۲١‏ 

E E TT 
وحرف يسمع:‎ 


(۱) انظر: الحجة قي بیان المحجة ۲۲۹-۲۲۸/۱. 
(۲) انظر ما تقدم من تفصیل أُنواع ما يضاف إل الله ص .۲١٠ - ۲٠٠۰|‏ 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة ۲٠۲/۲ »٠٠۰/١‏ والبرهان لابن قدامة ص٠‏ ۸. 


۲۳٠١‏ ___مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأدلة لإثبات الحروف: 


اکان اله ال انت ابه کدی وذكر منه القرآن» وبين أنه 
يسمع» وكذلك كلم الله موسى عليه السلام وأمره أن يسمع كلامه» 
والسمع للأصوات الى هي حروف فدل على أن كلام الله برف 

9 

۲-أن الله سمّى هذا القرآن كلامّه» ووصفه بكونه عربياء والإجماع 
قائم على أن هذا القرآن بحروف متسقة» وهو المعجز» فدل على أن كلام 
الله بحروف» ولو كان غير ذلك» لبين ذلك رسول الله -ييل-. إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة متنع» سواء كان ذلك وقت الخطاب أو قبيل 
وفاته ىل 7, ) 


- الإجماع قائم على أن القرآن سور وآيات وكلمات» كما قال 


تاها 


اا 


الله تعالى: ( ذا ما نزت سو ) [التوبة ]١١ ٤‏ وقال: « سور 
وقرضتاها) [النور ]١‏ وقال: 3 الذي انول عاك الکاب مهات 
كتا [آل عمران ۷] وقال: وذ دمک اميت ۰ 


مرم ر کک سر م م 


سّرّل)[ النحل ]٠١١‏ وقال: ( فامنو باللهورسوله ا 


)١(‏ انظر الحجة في بيان امححة ۳۹۸/١‏ والرد على من أنكر الحرف والصوت 
ص/۱٦۱»‏ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠٠/١‏ 
(۲) انظر: البرهان في بیان القرآن ص‌۲۹. 


الباب الأول: التوحيد. ۳۷¥ 
الله وکلماته )€ [الأعراف 10۸|« فالسور والآيات والكلمات هي من 


ِ )۱( 
حروف متسقة وهو الذي وقع به الإعجاز 


الأدلة لإثبات الصوت : 
وأما أدلة إثبات الصوت فكثيرة » نذكر منها ما ورد فى كتاب الله 
و سنة رسوله ی م نتبع ذلك .عا ورد عن ب بعض الصحابة والأئمة: 
(دلقد وردت أدلة ف كاب العا فما ان تعالی كلم 


نوحى) [إطه [١١‏ ر«رواستماع البشر قي الحقيقة لا يقع إلا للصوت» ومن 
زعم أن غير الصوت يجوز قي المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية 
ال نحن عليها احتاج إلى دليل». 

اهاه ن كاه وخ وت فاا 
ا ا د ا 
نداء بقوله: ( وإذتادىرىك سى نات لن اطالي) [الشعراء ۱۰ 


و 


ال هَل اتاك حَدى موس 0 إذ نادار بالود المتدس‌طوی) 


)١(‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت / ٠١۸-٠١٤‏ والحجة قي بيان الحجة 
4/۲ . 

(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص۱٦١‏ وانظر جحموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ١/٠۳ه٠.‏ 


۳۳۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
[النازعات [١١ -٠١‏ والنداء في لغة العرب: الدعاء بأرفع صوت) 
ء MO.‏ 2 ۳ط 
-واما من السنة فقول الرسول - ي -: رريحشر الله تعالى الخلائق 
يوم القيامة في صعيد واحد» فینادیهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه 
من قرب» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا املك أنا الديان»“ 


)١(‏ انظر: القاموس الحيط ٠۷۲٤‏ ولسان العرب ۹۷/١٤١‏ مادة (ندا). 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١١٠‏ والبرهان في بيان القرآن لابن 
قدامة ص٤۸‏ و جحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۳۱/٦‏ . 

(۳) حاول ابن النجار أن يستقصي أحاديث الصوت»› فذكر مسة عشر حديثا في شرح 
الك وكب المنير ۷۸-٦۲/۲١‏ ثم قال: رر.... في أحاديث أحر تبلغ نحو الثلائين واردة 
في الحرف والصوت» بعضها صحاح» وبعضها حسان» ويحتج اء أحرجها الضياء 

) المقدسي وغيره» وأحرج أحمد غالبها واحتج ما....)) المصدر نفسه .۸٠-۷۹/۲‏ 

)٤(‏ أخحرحه الإمام أحمد في المسند ٤۹٥/۳‏ والبحار ي في الأدب المفرد »)4۷١(‏ وخلق 
أفعال العباد )٤٦۳(‏ وعلقه في صحيحه ٤٦1/١١(‏ مع الفتح)» وني خلق أفعمال 
العباد (۸۹) وأخرجه اين أي عاصم اي الآحاد والثاني ۷۹/١‏ و في السنة باب ٠‏ 
ذكر الكلام والصوت ۲۲٠/١‏ رقم ١١٤‏ وقال عنه الألباني في ظلال الجنة: حديث 
صحیح وإسناده حسن ]۲۲٠/۱[‏ وقال ابن القيم: هذا حديث حسن جليل - 
مختصر الصواعق ۲۸٠/۲‏ وأحرحه الحارث في مسنده [بغية الباحث ۱۸۸/١‏ رقم 
٤١‏ | والحاكم في المستدرك ٤۷٥/۲‏ رقم ۳۹۳۸ - وفي »11۱۹-٦۱۸/٤‏ رقم 

۸۷٠١ -‏ وصححه ووافقه الذهي» وأحرجه الطبراني في الكبير -كما ذكر الميثمي-› 
والبيهقي في الأماء والصفات ص۷۸» والخطيب في الرحلة 2 


) الباب الأول: التوحيد. رف 
وقوله: ررإذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنحتها حضعانا 


ااا ق ادرا وال و ا و 

لبيك وسعديك » فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
۲ 

إلى النار»” “. 


وأما 2 أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود -رضي اغ 


رادا تكلم الله عز وجل بالو حي “مع ضوه اهل اليا فيخحرول E‏ 


طك ت و غ ی غ ع فن جار عو غه 


(۱) 


(1) 


ابن عقيل - ضعيف ` وأقول: قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب CES‏ 
صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآحره " ولكن يقوي هذا الحديث ما أخحرجحه 
الطبراني في مسند الشاميين ٠٠٤/١‏ رقم ٠١١‏ وتام في فوائده من طريق الحجاج 
صالح" فتح الباري ۲٠۹/١‏ وله طريق الثة أحرحها الخطيب في الرحلة من طريق 
أي الحارود العنسي [ ولي المطبوع: العبسي» وهو خطأً] عن حابر رقم ٣۳‏ 
ص١١١‏ قال عنها الحافظ في الفتح ۲٠۹/١‏ - (ولي إسناده ضعف) وقي الجحملة 


أحرحه البخاري في صحیحه ٤1۱/۱۳(‏ مع الفتح) کتاب التوحید» باب (۳۲) 
رقم .)۷٤۸۱(‏ 
متفق عليه أحرحه البخحاري في صحيحه ٤1۲/١١‏ مع الفتح) - كتاب التوحيد» 


باب (۳۲) رقم YVEAY‏ والافظ له. وأخحرجحه مسلم ES‏ کتاب الإعان» باب 


ORE TE يقول الله‎ ..)۹٩( 


«حسّىإن رععَنقلوهم) [سبا ۲۲] قال: سکن عن قلوې نادی آهل 


ر لے 7٨7ر‏ 


السماء إمَاذا قال ربک قالوا الح ) ل کا ا 

۳-وأما أقوال الأئمة فى هذا الباب فكثيرة» نورد منها ما قاله الإمام 
أحمد لما سأله ابنه قائلا: ««حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا 
وی وی ي ا 
وهذا الجهمية تنكره» . 


الأدلة الدالة على تعلق كلام الله بمشيئته : 

وأما الأدلة في إثبات أن کلامه یتعلق .مشیئته فمنها: . 

قول الله تعالى: «إنتاقوالشيء ذا آردناءآن ولد هکن فیکرن) 
[النحل ]٠١‏ فقوله: )ھر ھە رة 6 ذلك الشيىء. 

وقال الله تعالى: (وتاكانًلشرا یکلم اللإلاوخيا ومن وراء 


ور ¢ 


حجتا ب آوبزسل رسو e‏ شاء) [الشورى ]١١‏ والشاهد منه 


ھ‌ 
y4 p7 2‏ 


قوله: ا يسل رسوا يوحي ياذنە ايشا €۶ فمعناہ کما قال ابن جحریر 


م 
ٍ رر رر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )۲۸١/١(‏ رقم ١٠ء‏ والخلال في السنة [ليس 
في المطبوع منه]ء وساق إسناده ابن تيمية لي درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۲] من 
طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عنه به» وإسناده صحيح. 

(۲) رواه عنه ابنه عبد الله في السنة ۲۸۱/۱ رقم .)٥١٤(‏ 


الباب الأول: التوحيد. e‏ 
الطبري: رريقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولا إما حبريل وإما غيره 


Nea 
ربه ا ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ومي» وغير ذلك‎ 
من الرسالة والوحي.‎ 

لك کا ما ورد اد ا اك لن کله ف هده الد 
ومن سيكلمه في الآحرة دال على تعلق الكلام بالمشيئة» معن أن الله 
يتكلم عا شاء مي شاء وذلك من كمالات الرب سبحانه وتعالى. 


بقي بعد هذا الإشارة إلى أمرين: 


الأمر الأول: أن قول أهل السنة قول موافق للأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة وهو يتوافق ا مع الأصول العامة والقواعد ال تققدم 
د کر ھا ی صفات و 
الأمر الثاني: إن مما يبعث على زيادة الطمأنينة وانشراح الصدر لما 


ذکرناه من المذهب الحق فی کلام الله انه قد قال به کل إمام مشهود له 


.٠٠/٠٠/۱۳ - حامع البيان - للطبري‎ )١( 

(۲) انظر سياق ما ورد من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله - ييل ما أورده الإمام 
البخاري تي صحيحه من الباب )۳١(‏ إلى الباب (۳۸) كتاب التوحيد» وما أورده 
الإمام ابن خحزبمة في کتابه التوحید .٠٠٤-۳۲۸/١‏ 


(۳) انظر: ص/٥۱۹‏ - ۲۱۹ . 


۳E‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
TOT 1 n‏ 


كتابه القيم ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة» العلماء الذين قالوا 
إن كلام الله غير مخلوق» ثم قال: رفهؤلاء مسمائة وخمسون نفسا أو 
أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين 
على احتلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام 
من أحذ الناس بقوم وتدين بمذاهبهم... ولا حلاف بين الأمة أن أول 
من قال القرآن خلوق: حعد بن در ف سن نيف وعشرين“» څم 
حهم بن صفوان»“ ففي ذكره مذا العدد الكثير من العلماء ما ييععسث 
على زيادة الطمأنينة» الفا بیانه من أُحدث القول بخلق القرآن وتارخه 
يدل دلالة واضحة على بدعية القول بخلق القرآن. 


ثانا مذهب الأشاعرة والماتريدية في کلام الله 


يرى هؤلاء أن كلام الله عز وحل نفسي» وهو صفة له أزلية»ء ولا 
یکون بحر ف و صوت» ولا يتعلق .کشیئته» ویری جمهورهم أنه معى 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري» الإمام الفقيه الشافعي» توي سنة 
(۱۸٤ه)‏ من مصنفاته كتابه القيم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ٤١۱۹/۱۷‏ . 

)۲(٠‏ الجعد بن درهم » عداده في التابعين» مبتدع» رأس في البدعة» قتل يوم النحر 
ا ر ااا د ا و 
انظر: ميزان الاعتدال ۳۹۹/١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر .۲٠/٠٠١‏ 

(۳) يقصد أن ذلك بعد المائة بنيف وعشرين سنة. 

.۳٠۲١/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -لللالكائي-‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. TET‏ 
واحد» لا يتعدد» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لذلك الكلام وإما 
يصير أمرا وفيا وحبرأ عند حدوث التعلق» ومنهم من قال إنه كله ي 
الأزل خبر» ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم ي الأزل إلى أمر 
وني وخبر» وهو مع ذلك نفسي وواحد. 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء م يسبقوا إليه قط» وقد خحرقوا 
الإجماع» فالناس قبلهم كانوا على قولين» قول السلف الذي تقدم بيان غ 
قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله بحرف وصوت يسمع ولكنه خلوق. 

وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأحل هذا القول لوازم سيئة» وأتوا 
عا م يعقل» وتناقضوا كثيرأ» وآل قوم إلى موافقة المعتزلة في ححلق القرآن 
کما سیتضح - إن شاء اللّه-. 


وأولئك القوم هم في حقيقة الكلام ثلائة أقوال هي: 
الأول: أن متعلق الكلام: المعى فقط دون اللفظ» فهو حقيقة قي 
المعى جحاز فى اللفظ". 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاي ص٤۲۸»‏ والإنصاف له ص۹٠٠‏ والإرشاد للحويي 
ص »١١‏ وقواعد العقائد للغزالي ص۸۳. وانظر في كتب الأصرل التقريب للباقلان 
۱“ والبرهان للحویي ۱٤۹/١‏ و البحر المحيط للز ركشي ٠١۳ ۱٠۰۰/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول .٠١ ٦۹4‏ 

(۲) انظر: المستصفى »]4١١/١[ ٠١۲/١‏ والوصول إلى الأصول ٠٠/١‏ وعزاه لبعض 
الأشاعرة مع أنه أليق .مذهبهم كلهم وانظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٤٥۲‏ و شرح الک وکب المنیر .٠١١۲/١‏ 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الثانن: أنه مشترك بين اللفظ والمعئ» فهو حقيقة فيهما'. 
الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والمعئ قي كلام الآدميين» فكلاهما 

حقيقة فيه» ولكنه في كلام الباري حقيقة في المع جاز في اللفظ". 
وقد استشهد أصحاب القول الأول باللغة والأثر والقرآن والسنة: 
أما الأثر فاستشهدوا بقول عمر - رضى الله عنه - : «زورت في 

ا کا 
ومن اللغة“ بشعر الأحطإ : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنغا جحعل اللسان على الفؤاد دليلا“. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٥۷/١١‏ واستظهرت أنه يقول به هؤلاء. 

(۳) قالها - رضي الله عنه - في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - بسقيفة بني ساعدة 
وقد أحرحها البخاري في صحیحه (انظره مع الفتح )۱٤۹-۱٤۸/۱۲‏ كتاب 
الحدود - باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم 1۸٠٠‏ ولفظه: («رزورت 
مقالة». 

۳٠۱۸ = ۳۱۷/۱ انظر التمهید للباقلاڼي ص٤ ۲۸»› والتقریب له في أُصول الفققه‎ )٤( 
٠ والإرشاد للجويني ص١١ وقواعد العقائد للغزالي ص۸۳ والمحصول -للرازي-‎ 
.۳۳/۲ وشرح الک وکب المنیر‎ ۲ 

() هو غياث بن غوث التغلي النصرايي - أحد الشعراء المشهورين» توفي في نحو نة 

۰ ھهھه. 
انظر: الشعر والشعراء ص۳۹۳ و سير أعلام النبلاء .)٥۸۹/٤(‏ 

(1) ليس هو ني ديوان شعره» وقد ألحق امحقق هذا البيت في الزيادات المنسوبة للأخحطل 
ص ۸۰٩‏ فی ط. ۲ - دار الشروق بيروت» ولم يورده مهدي محمد ناصر الدين 
في ط۲ ٤١ ٤‏ ١ه‏ بيروت - دار الكتب العلمية. وقد حكم ابن النجار بوضعه 
عليه فی شرح الک وکب المنیر ٠۳۳/۲‏ ونسبه إلى ابن ضمضم» 5 


قالوا: وهذا نص في أن الكلام يكون قي النفس» وأن الذي تي 


اما من آيات الكتاب ت استدلوا با الله تعالى: إذاجاءك 
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ر راو ر 
فر ر 


المتاقون قالوا ند نشد ك اسول اله ا ر اله شد إنالمتافتي 
o OS‏ 


قالوا: ان اله کذہ ق شهادهم» وصدقهم ف النطق اللسان معلوم» 
a‏ 


ومنه قول الله تعال : وني e 0 Ha‏ 


CS فاا‎ |١۳ للك‎ 


() وقد شكك فيه ابن الخشاب النحوي. ومن أورده غير منسوب إلى أحد الجاحظ في 
البیان والتبیین ۰۱۲۲/۱ وابن يعيش في شرح الفصل .۲٠/١‏ ومن أورده منسسوبا 
إلى الأحطل: ابن حزم في الفصل ٠۲٦1/۳‏ وابن عصفور في شرح جمل الزجاحي 
١‏ والرازي في الحصول ۲۷/۲ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ٠۲١‏ 
وعيرهم. 

)١(‏ انظر: التقريب للباقلان في أصول الفقه ۳١۷/١‏ و الحصول -للرازي- ۲١/۲‏ و 
شرح الک وکب المنیر ۳۳/۲ 


٤١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قول الله تعالى: انك آلا تكلم الاس ثلاةآتامإلارمُزا ) [آل عمران ]٤١‏ 
فزعموا أن معناه: لا تدل على الكلام إلا بذلك'. 


والجواب: 

أولا: عن آثر عمر - رضى الله عنه -: 

قوله: «رزورت» أي هيثت» قال الأصمع ° عن التزوير: «إصلاح 
الكلام ونميئته»“ فهو قد هيأ - رضي الله عنه - كلاماء ولا م ينطق 
به قیده بقوله رفي نفسى» وهذا يدل على أن الأصل ني الإطلاق ما شل 
ا 

ثانيا: عن شعر الأحطل من وحهين: 

الوحه الأول: أن هذا البيت من الشعر مشكوك في ثبوته عسن 
الأحطل» فقد قال ابن الخشاب: رفتشت شعر الأحطل المدون كغررا 


.٠٠۷/١ انظر: التقريب للباقلان في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري» حجة في الأدب» ومن أعلم الناس فيه» 
وله روايات في الحديث وهو صدوق» وأئىن عليه الإمام أحمد في عقيدته. 
انظر: اجرح والتعدیل ۳٦۳/۰‏ و سير أعلام النبلاء .٠۷١/٠٠١‏ ) 

(۳) غریب الحدیث لاي عبید ٤۲۲/۳‏ ۲. | 

.٠٠١١ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )٤( 

(°) ارد غ الله بن أحمد البغدادي مشهور بابن الخشاب» إمام في النحو حى قيل 
إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي وهو من الحنابلة ولد سنة (۹۲٤ه)»‏ وتوف سنة 
(9۷هھ). 
انظر: معحم الأدباء ٤۷/١‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .۳٠١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. TEV‏ 


وما كان كذلك لا عکن الاعتماد عليه حاصة على مذهب من يرد اتخار 
الآحاد المنقولة بنقل العدول الثقات ف العقائد. 
ضعيف للأمور الاتبة: 
أولا: أنه قد ورد قبله بیت لفظه هکذا: 
لا يعجبنك من أثير حطبة حن يكون مع الكلام أصيلا“. 
(Dy of ° 0‏ 
وي رواية (حطيب) مکان (أثير) .٠‏ 
ففي هذا البيت أطلق الشاعر على ما حرج من الخطيب: كلاماء إذا 
فاللفظ عنده كلام فلم م يأحذ بهذا هؤلاء ؟ 
قال:(حئ يیکون مع الكلام أصيلا) ولذلك بالغ قي البيت الثاني لإتبات 
ذا المعى فقال: إن الكلام لفي الفؤاد» وم يکن قصده تعر یف الكلام. 
)١(‏ العلو للعلي الغفار -تصنیف النهي- ص٤‏ ۰۱۹ وانظر شرح الک و كب انير .٤١١۳۳/۲‏ 
(۲) انظر زد الرازي على من استدل ببيت شعر لبيد في التدليل على أن الأسغاء هسي 
الملسميات في شرحه لأسماء الله الحسێ ۲۹» وقد تقدم نقل كلامه ص/١١٠.‏ 
وانظر موقف المتكلمين من أخبار الآحاد ف ص/۸:٦‏ . 
(۳) انظر: التمهيد للباقلاي ص٤۸‏ والتقريب له في أصول الفققه ۳٠۷/١‏ وفيه (لا 
تعجبنك). 
)٤(‏ انظر: شرح شذور الذهب -لابن هشام- ص‌۲۸» رقم .٩‏ 
)٥(‏ انظر: الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جحموع الفتاوی ۱۳۹/۷ و شرح 
الک کت ال 2 


ٿانيا: أنه قد ورد هذا البيت بلفظ آخر وهو: 


إن البيان لفى الفؤاد 2 
وهذا يخرجه عن الاستشهاد به على كلام النفس” . 
ثالثا: أن الحقائق العقلية والأمور المستقرة فى الفطر- أي المعلومة 
رو ا وخ ا ل ل ها اقا وو غ ا 
مسمى الكلام الذي يتکلم به جمیع بي آدم» فهو شيء يجدو نه ق أنفسهم 


ولا بحتاحون فيه إلى تعریف'. 


رانا قد د أن الشاعر لم يقصد تعريف الكلام المطلق» ولكن 
على فرض أنه یرید تعريفه» فهنا لا يقبل منه ذلك» لکونه نصرانیاء لا 
يعترض بأن من يحتج يمم في اللغة لا ينظر إلى كونمم مشركين أو كفارا 
ذلك» لأن التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح» ويؤثر فيها اعتقاد 
المعرّف» فهذا الشاعر نصران» والنصارى قد ضلوا في كلمة الله» فزعموا 
أن عيسى عليه السلام هو الكلمة عينها لا أنه كان بالكلمة” ومثاله ما 


 نيردصلملاو‎ ۸۳-۸۲ انظر: الرد على من أنكر الحسرف والصوت للسجزي‎ )١( 
السابقين.‎ 

(۲) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۷/۱. 

(۳) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١/۷‏ و شرح الكوكب المنير 
4/۲ 


الباب الأول: التوحيد. ۳4۹ 


قاله الجوهري': روو الاة: الأصنام» وھا دلت لاعتقادهم أن العبادة 
تحق ضماء وأ ماؤهم تتبع اعتقاداتمم لا ما عليه الشىء في نفسه»". 

وأا استدلاحم بآيات الكتاب» فالجحواب عن استدلالحم بالآية الأولى 
- أية المنافقين- هو: أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العم به 
واعتقاده» فلما لم يكونوا معتقدين ذلك» أكذيم الله تعالى» وليس في الآية 
ما يفيد أن الكلام يطلق على النفسي فحسب» ولو كان كذلك لكذهم 
الله بإاطلاق» ولكن لا كان الكلام يعم اللفظ والمعئ» م يكذهم فيما 
نطقوا به» وإنغا أكذيمم لعدم مطابقة ما فى القلب اللسانء فالآية إذا ليست 
في بيان حقيقة الكلام وماهينه» وإنا فى صدقه وكذبه") وهي مع ذلك 
او غل الكلام يعم اللفظ والمعئ. 

وأما استدلاهم بقول انه تعالى: وسرو و نعلي 
بذات المدور) [اللك ٠۳‏ ] فالجواب هر أن الجهر والسر کلاها قول 


ويكون باللسان» نعم قد يكون هناك ما هو أخفى من السر كما حاء ف 


قوله تعالى: « وان تح بالقول انه غلم الس وآخفى) [طه ۷] وهو حدیث 
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)١(‏ إسماعيل بن حاد أبر نصر التر كي» إمام في اللغة» وهو صاحب الصحاح» وله مقدمة 
ني النحو» ذكر أنه توفي متردیا من سطح داره بنیسابور سنة (۳۹۳ه). انظر: 
معجم الأدباء ٠١١/١‏ وسير أعلام النبلاء .۸٠/١۷‏ 

(۲) الصحاح للحوهري ۲۲۲٤/١‏ مادة (رأله). 

(۳) انظر: کتاب الإیعان ضمن بحمو ع الفتاوی .٠١۹/۷‏ 


0۰ انل اول الدين المون ٠‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


النفس» فیکون قوله (إبعليمبذات السّدُو) إباتا لعلمه بحديث 
النفس» لينبه على أنه إذا كان يعلم حديث النفس فأولى أن ا 
سره وحهره» وهذا تنبيه بالأدن على الأعلى» وبالحملة أن ما ثي النفس - 
وهو حديٹها-قيده الله بكونه تي الصدور» ولا أطلق القول» انصرف إلى 
ا م ا فتكون الآية حجة عليهم لا 2 


ور رور 


وأما استدلالمم بقول الله تعالى: (وولونًفي اسهم يعبتا للب 


مو و 


شر [البجادلة ۸] فهى كذلك عليهم لا هم من وجهین: 
انقسهم ) أنه يقول بعضهم لبعض بذلك القول سرا » وعندئذ يکون هذا 
من الكلام المشتمل على اللفظ والمعئ فلا متمسك فم به أصلا. 

الوحه الثاني: من المفسرين من ذكر أن معن قوله: ( وقولون في 
افسهہ) أنه حديث النفس أي أن كل واحد منهم يحدث اة ااك 
القول"» وعندئذ يقال: إن الأية تكرر فيها لفظ القول o‏ 
وة مدا الط هو لرا ذا لبا نتول) وق وهم هنا هسو 
)١(‏ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/۷‏ . 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .۳۲۳/٤‏ 
(۳) انظر فتح القدیر للشو کان .۱۸۷/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۱۹ 
تناحيهم بالإم والعدوان وه معصية الرسول» وتلك كلفات: شافلة: اة ي 


والعى قطعاء فلما كان الكلام يطلق بالطابقة على ذلك م يقيده» وأما 
ر ر 
الان -وهو المقيد- ل ونعولون فی انف م( فقيده عا فى النفس» لكونه إذا 
أطلق» انصرف إلى اللفظ والمعئ» فهذا أدل على صحة مذهبنا لا 
ا 
1 ا ا م ر ۴ E‏ ۶ 
وأما قوله سبحانه: ر قال انك ألا تكلم الاس ثلائة نام إلارسزا © 
ودعواهم أن المطلوب من زكريا عليه السلام ألا يدل على الكلام إلا 
بذلك» فخطأء وهو مب على أن الاستشناء متصل› بناء على أن کل ما 
ولا بحخفى بعده . 


(۲ 


) 
والجواب من وجهين : 
الأول: أن الاستثناء منقطع"» وعليه فالمعئ: آيتك أن لا تكلسم 
الناس لكن ترمز هم رمزاء ويدل له أن الله ذكر ذلك فى آية أحرى فقال: 


3 قال انك آلا تكلم القاس ثلاث لال سَنا) إوغ ا و ا 


(۱) انظر: شرح الک وکب المنیر ۳۲/۲. 

(۲) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١۷-٠۱۳۹/۷‏ 

(۳) وهو اختيار الأحفش والكسائي» انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸١/٤‏ وفتح القدير 
للشو کان ۳۳۸/۱. 


"oY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
والقصة وأاحده فدل على أن الاستثناء منقطع»› > وان الرمز ليس من الكلام 


اللطلق الذي منع منه زكريا عليه السلام. 

الثاني: على فرض أن اللاستشناء متصل» فإنه د دحول الرمز في 
جملة الكلام المقيد بالاستشناء لا الكلام المطلقء وهذا لا إشكال فيه. 

وأما دعواهم أن معناها: لا تدل على الكلام إلا بذلك» فمصادرة 
للمطلوب. ٠‏ 

وهكذا كل آية من كتاب الله أوردها أولئك للاستدلال ما على 
دعواهم أن الكلام يطلق على ما قي النفس حقيقة دون اللفظ» فهي إنغغا 
ل غل عکس ما دفر ا اله 

وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن الكلام يطلق حقيققة 
بالاشتراك على اللفظ والمعئ فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول 
والثالث» وزعموا أن الأدلة تدل على صحة قوطهم» حيث ورد إطلاق 
الكلام على ما في النفس وعلى اللفظ» والأصل قي الإططلاق الحقيقة»› 
کر و 

eR 8‏ بورود إطلاق e‏ ما ف س بل 


وما ات القول القالث القائلون أن الكلام a‏ بين اللفظ ٠‏ 


والمعى عند الأدميين»› فكلاهما حمَيمَة فيه بخلافه ي كلام الباري فهو ججاز 
في العبارة حقيقة في المعئ» فلا أعلم هم حجة في التفريق سوى شبهات 


الباب الأول: التوحيد. o‏ 
زعموها بينات وبراهين عقلية تؤول إلى منع قيام الصفات الاختيارية بالله 


ويلقبون ذلك بحلول الحوادث! وهو أصل قد Î‏ 


رت ار ا ر وو ی ا 
الأقوال المخالفة» وذلك من خلال الحقيقة والحاز» فأنبتوا أن إطلاق 
الكلام على اللفظ مشتملاً على المع هو الحقيقة بأدلةء وأن إطلاقه على 
لمعن وحده جاز» ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى" والموفق بن قدامة ° 


والطوني“ وغيره» وهذا المسلك مفحم» وأقر صفي الدين المندي 


. ۲٦۹ - ۲٦۷/ص انظر‎ )۱( 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ا لحنبلي - ابن الفراء-» من العلماء المشهورين 
لضن له إبطال القأ واد تة ر العلفة الكرئ ر ماف الإعان والعدة ي اضرل 
الفقه. ولد سنة (١٠۳۸ه)»‏ وتولي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ۲۳۰-۱۹۳/۲» وسیر اعلام النبلاء ۹۲-۸۹/۸. 

(۳) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه ولد سنة 
(١٤٥٠ه)‏ من مؤلفاته: المغي» ولعة الاعتقاد» توفي سنة ١۲٦٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/۲۲(‏ ٠ء‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .٠١۳١/۲‏ 

)٤(‏ سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرم الطوفي الصرصري البغدادي - الحنبلي 
الأصولي» ولد بعد (١٠۷٦ه)‏ واتم بالتشيع» من تصاانيفه: ختصر الروضة 
وشرحهاء وله ردود على النصاری» وتولي سنة (١١۷ه).‏ انظر: ذيل طبققات 
اة لأن ر خي / 0 0 والدرر لكا 00۹/۲ : 

(ه) انظر العدة للقاضي أي يعلى ۲۲۳/۲» وروضة الناظر لابن قدامة »٠٠/۲‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي ٠٥/۲‏ وشرح الک و کب المنیر ۳۲/۲ .٤١ - ٤۲‏ 


٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بذلك فقال في تعليقه على قول أكثر أصحابه: رروإن كان الاشتقاق لا 
يشهد هم في أنه حقيقة في المعئ»“ اه. 

ومعلوم أن الأشاعرة قد اتفقوا على أن كلام الله معن بغير حرف 
وصوت» وأنه واحد أزلي لا يتعلتق بالمشيئة والقدرة» ثم احتلفوا بعد ذلك 
إلى طائفتين: 

-١‏ جمهورهم يقول إنه معن واحد قي الأزل لا ينقسم إلى أمر 
ونمي» وإنغا يكون كذلك عند تعلقه بالمكلفين» م من هؤلاء من رد الأمر 
والنهي إلى معن واحد هو الخبر» فالأمر مثلاً هو خير باستحقاق فاعله 
الثواب وتار كه العقاب» والنهي بخلافه» على رأي الرازي ومن تبعه» - 
وأما على رأي البيضاوي فالأمر والنهي عنده خبر بمعصير المكلف مأمورا 
ومنھیا"» وأما الآحرون فالتزموا كونه في الأزل معن واحدا وهو ليس 
أمرا ولا میا ولا حبرا ! 


٠ .1٦/١ فاية الوصول‎ )١( 

(۲) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص/۷٠۲»‏ ومعالم أصول الدين له 
) ص/ ٥۱-٥۰‏ . 

(۳) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي - مع شرحه نفماية السول- ۳۰۵/۱ -٣٠١‏ 

.۱ 

-۳١۸/١ - انظر: لباب العقول - للمكلاي - ص ۲۸۲ وماية السول للأسنوي‎ )٤( 

۹ 


الباب الأول: التوحيد. oo‏ 

۲- قليل من هؤلاء من يرى أن الكلام في الأزل يكون أمرا وميا 
وخبرا» مع أا صفات للكلا» فهى كلمات نفسية» أزلية لا تعاققب 
فیها و لا ا 

واحتلافهم هذا -بعد اتفاقهم على الأصل- هو ماولة للخروج من 
بعض الإشكالات والمضايق» ولكن ذلك لا ينفعھم كما سيتضح - إن 
شاء الله ن 

وليعلم أن الماتريدية قد وافقوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه» ولكنهم 
قطعوا بعدم ماع كلام الله أما الأشاعرة فأثبتوا إمكان “ماعه» ولكنهم 
HS‏ شديدا» فمنهم من ادعى أنه يسمع صوت یتولی الله 
حلقه بلا كسب من العباد. ومنهم من زعم أنه يسمع صوت من جميع 
الجهات» ومنهم من زعم أنه يرفع الحجاب. وليس في كل ما قالوه إثبات 
للكلام. 

وقد حاولوا تفسير الكلام النفسي» فمنهم من حده» ومنهم من 
TE‏ 

فمن ذلك ما ذكره الزركشي بقوله: رروالكلام النفسي عند 
الأشعري: نسبة بين مفردين» قائمة بذات المتكلم»"» وشرح ذلك بمثال 


”“ “© 


وهر. «اسقن ماء» فقبل التلفظ هما يقوم بنفس صاحبها تصور حفيفقة 


.ه۷/١‎ - انظر: سلم الوصول - للمطيعي‎ )١( 


(۲) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - ٤/١١٠ء‏ وتحفة امريد ص/ .۷٤‏ 
)( البحر المحرط “AA1/۲‏ وانظر: مسلم الثبوت r‏ 


۳٥٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
السقي» وحقيقة الماءء والنسبة الطلبية بينهماء فمحموع ذلك هو الكلام 
النفسي» فإذا تلفظ مما مى ذلك إسنادا إفاديً. 


وقد اعترض الرازي على هذا التعريف بأن مدلول الصيغة هو الحكم 
ال ل س اة م ا ا جات فال هي ج رة 
العا م)» فلو كانت هي مدلول الصيغة للزم حدوث العام مى قيلت هذه 
الصيغة» ولذلك لزم القول بأن مدلوها: الحكم بثبوت حدوث الا( . 
وهو مع ذلك لا يتميز عن العلم والإرادة وإن تترلنا قلنا: إنه يعسر تمييزه 
u‏ . 


وأما أدلتهم الي استدلوا يما على إثبات الكلام النفسي فقط فترحع 
a.‏ 


-١‏ أدلة من اللغة والأثر والقرآن -زعموا أَها تثبت كلام النفس» 
ھا ا کت سا وتقدمت الإحابة عن استدلاهم ا . 

- دليل عقلي حيث زعموا أن الكلام اللفظي حادث» وال قيام 

الحوادث بذات الله» ولا جوز نفي قيام الكلام بالله لورود النص وقيام 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ۱۸١/۲‏ وشرح مختصر الروضة ١۳-٠۲/۲‏ وشرح الك وكب 
) الك 1۱/۲ 

(۲) انظر: المحصول .۲۲٤۲-۲۲۳/٤‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت .٤/۲‏ 

. ٣۰۳ - ۳٤٤/ص انظر‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. o‏ 
الإجماع على ذلك فلم يبق إلا أن يقال هو الكلام النفسي الواحد 


و 

والجواب: قومم لا يجوز نفي قيام الكلام بالله -صسحيح» لكن 
زعمهم أن إثبات الكلام اللفظي يؤدي إلى التشبيه» فباطل» والأصل الذي 
بنوه عليه فاسد» تقدمت الإجحابة عنه 9 ا اغى عن إعادته هنا . 

وفيما يلي ردود ومناقشات حول الكلام النفسي من وحوه: 

الوجه الأول: أن إثبات الكلام النفسي مبي على فهمه» وهو شيء 
غامض حدا » وما بى عليه أغمض منه» ووجه عدم عقله: هو أن إثبات 


apa NE EES‏ -مع 

EL aE aI 

اين ر 

لا تنكشف بهذا البيان» فينبغي أن يحال علمه إلى الله ويعترف بأن له 
1( 


ر ( 
اا 


(۱) انظر: معام أصول الدین - للرازي - ص/۸٤-۹>.‏ 

(۲) انظر: ص/۸٥۲‏ . 

(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »۲۹٦-۲۹١/١‏ وتختصر الصسواعق 
المرسلة 0 

.٥۸٤-٥۸۲ ٥۳۲/٦ - انظر: التسعينية - ضمن الفتاوی الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسقرابيي له شرح على طروالع الأنوار» وشرح 
ااا ی 0 و الک ,شد ر ات اا دی 
NaN CASTE‏ 


۱ ار ا 2 8 أ 3 E | a‏ 8 | | ا 2 ا 
f‏ أ چ ا i‏ * 3 ت إ1 ر NF‏ 
ر 4 سح سك غرو ا ( لك ل 1 ل ۳ Pas‏ ا أأف ١‏ 1 ب 5 و ية س 1 ۷ أ 


۳0۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقال الغزالي: رروقي فهم أصل كلام غموض» فالتفريع عليه 
وتفصيل أقسامه -لا محالة - يكون اش 

وتفصيله أن من قال: إنه لا ينقسم في الأزل إلى أمر وشي هم 

فریقان. | 
فمن قال: ذلك كله يرحع إلى الخبرء فقوله متهافت وضعيف للان: 

-١‏ أن شرحه للأمر بأنه إخحبار باستحقاق فاعله الثواب وتا ركه 
العقاب والنهي e‏ هو لازم الأمر والنهي» وليس حقيقتهماء 
واستلزام الشيء للشيء لا يدل على اتحادهى". 

-٣‏ نما يدل على تغاير الخبر عن الأمر والنهي: أن الأصوليين 
ذكروا عن الخير اجرد عن قائله: احتماله للصدق والكذب» ولم يذكروا 
ذلك في الأمر والنهي. 

۳-ما ذكره من رد الأمر والنهي إلى الخبر» غير شامل لأمر التدب 
والنهي التتريهي» فالأول ليس فيه إخحبار عن العقاب على تركه» والفان 
ليس فيه إخحبار عن العقاب على فعله. 

-٤‏ إن من رد الأمر والنهي إلى الخبر م يتخلص من التعدد الذي 
فر منه إلا إذا قال إن الكلام حبر واحد وليس أخبارا كثيرة! وقي التزام 


.]۸۸/١[ ۲۹۰/۱ - المستصفی - للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - .٠١۳/٤‏ 

(۳) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوی الکیری - .٥۹٤-۰۹۳/۱‏ 
() انظر: حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفیة ص/٤‏ ۲۹. 


الباب الأول: التوحيد. ۹" 
ذلك ححد للضرورة» فمن ذا يدعي بل «ركيف يسوغ اتحاد ما أحبر الله 
عنه من قصص وهي محتلفة متمايزة» فإن ما جرى لكل بي غير ما حرى 
للآحر» وكذلك المأمورات والمنهيات» فكيف يكون ما حرى لآدم عليه 
السلام من الأوامر والنواهي وغير ذلك» هو عين ما حرى لموسى وعيسى 
ونبينا عليهم الصلاة والسلام» وكيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر 
بالصلاة» و كيف يكون النهي عن الزنا هو نفس النهي عن شرب الخمر› 
وکیف تکون النواهي فلن وات و كف کن (قلهُرًالة 
أحَد)[الإعلاص ۱] تفس تدا یی ب وتب) [السد »]١‏ فلم بق 
إلا أنه أنواع مختلفة الذوات مشت ر كة ن الكلاي والکلام جنس فما 

وهذا أيضا يعلم ضعف من رده إلى الخير» عع مصرر الكلف 
اا ف 

الوحه الثاني: أن القول بأن الكلام معن واحد» وتنوعه بحسب 
تنوع متعلقه لا في ذاته» يفتح الباب للمعتزلة جحد الصفات» فلهم أن 
يقولوا: عليكم أن تطردوا هذا المنع في الصفات» فإما أن تقولوا: إن سائر 
صفات المعاني ترحع إلى صفة واحدة» وتنوعها إا هو بحسب تنوع 
متعلقاما» فالصفة إذا تعلقت بالإيجاد تسمى قدرة» وبالتخحصيص تسمى 
إرادة» وبالانكشاف تسمى علماء وبالاةراك تج ا ا ا 


)١(‏ سلم الوصول - للمطيعي - ۳١١-۳٠١/١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 


.١٠١/۲ وبدائع الفوائد‎ ۰۱۱۳-٤ 


٠‏ ۳ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ت ل غا رحد فلل ال فا 
ترحع إلى الذات دون إثبات الصفات؟'. 

ولا حكى الآمدي هذا الإشكال ذكر إحابات أصحابه» ولم 
و ام اقرا و اتر عب د 
تشکی ک٣‏ 

وكذلك الشهرستان أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكان 
الإحابة عنه عقلاء فقال: ...م هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في 
صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين» حى 
فر القاضي أبو بكر الباقلاي - رضي الله عنه - منها إلى السمع» وقد 
استعاذ .ععاذ والتجاً إلى ملاذء والله الموفق»". ثم لم يزد على هذا شيعا! 

اقول قا إن الرحوع إلى السمع -أي الكتاب والسةة- فيه 
الكفاية والحق والهدى التام» وليت القوم سلكوا ذلك في كل مباحثهم 
واعتصموا به» إذا لما وقعوا فيما وقعوا فيه من البد ع الخطيرةء ولا تفرقوا 
واحتلفوا» والعحب أن يذكر هذا الرحوع إلى السمع مع بقاء القول بأن 
لأدلة السمعية ظنية لا تفيد بقيتأً تقد العقل عليهاء فهل ييقى للقرم 
يقين مع هذا التخحليط ! ) 

وأما من قال إن الكلام ليست له أقسام قي الأزل وو اا 
ويا وحبرا عند وحود المخاطين» فقوله متهافت كذلك» إذ الكلام 


- (۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »٥۲۲۳-۰۲۲/۹‏ ۲۸۲/۹. 
(۲) انظر: غاية المرام ۱۱۸-۱۱۷ وشرح الک وکب المنیر .٠٤-۳۳/۲‏ 
(۳) مماية الإقدام ۲۳۷-۲۳۹. 


الباب الأول: التوحيد. ۳٦١‏ 
حنس» والأمر والنهي والخبر أنواع له» فيلزم على قوله تحقق الجنس بدون 
أنواعه» وهو غحال» وعندئذ يقال له: يلرمك أحذ أمرين: إما أن تقول: إن 
الله لا يتصف بالكلام» لأنك تقول الجنس لا يتحقق إلا بأنواعه» فنفيك 
لأنواعه نفي للحنس» وإما أن تقول: إن الكلام له أنواع وأنه ليس معى 
Eg,‏ 

E RO 
كلمات نفسية» وهو مع ذلك يفرق بين الكلام النفسي الذي ععى‎ 
الصفة -وهو واحد- وبين الكلمات النفسية وهي متعددة» فظاهر أنه فر‎ 
لا کات وقلا ال اغات ولكنه تلز مه و أصحابه التققدمين‎ 
اللوازم الاتية من وحوه الرد والمناقشة.‎ 
الوحه الثالث: أن القول بإثبات كلام نفسي لله تعالى قول خحارق‎ 
للإجماع» قال أبو نصر السجري”: ر« إنه لم يكن حلاف بين الخلق على‎ 
احتلاف نحلهم من أول ارغان إل اوقت لدی طهر وة ان لاي‎ 
زالأشعري و أورافم .ق أن الكاد لا بكرن إلا حرفا ورتا ذا تاليف‎ 
واتساق وإن احتلفت به اللغات»“» وقد صرح الشهرستان بشيء من‎ 


- ولباب العقول - للمكلات‎ ۳٠۳١/١ - انظر: سلم الوصول - للمطيعي‎ )١( 
ا‎ 

(۲) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي » إمام كبير صاحب سنة» من مؤلفاته: 
الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٥ ٤/١۷(‏ وشذرات الذهب ۲۷۱/۳. 


(۳) الرد على من أنكر الحرف والصوت - للسجزي - .۸١۱-۸۰‏ 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ذلك لما حكى مقالة السلف والحنابلة - حسب فهمه - فقال: «فأبدع 
الأشعري قولا ثالث وقضى بحدوث الحروف» وهو حرق الإجماع» 
وحكم بأن ما نقرأه كلام الله ججازا لا حقيقة» وهو عين الابحداع'. 
ووه ما قاله الرازي: «...وذلك هو كلام النفس الذي مم يقل به أحد 
إلا أصحابنا». ) 

الاه الرابع: أن الأمة محمعة على أن القرآن كلام الله وعلی کونه 
مسموعاء وأنه سور وآيات» فالقول بخلافه مناقض هذا الإجماع» ويلزم 
من هذا عدم إكفار من أنكر كون القرآن كلام الله! وسبب هذا الإالزام 
هو قولحم إن القرآن عبارة عن كلام الله"!. 

وما ورد الجرحان هذا الإلزام قال رروهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة ؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفي 
الصحف »مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة » 
وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي » وكعدم كون المققروء 
والحفوظ كلامه حقيقة »إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن قي 
الأحكام الشرعية » فوحب حمل كلام الشيخ الأشعري على المع الان 
الشامل للفظ والمعى. 


mr - نماية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني‎ )١( 
.۲۲ ٤/٤ - المحصول - للرازي‎ )۲( 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي - .٠١١‏ 

۸٥/٣ ¬ شرح المواقف - للجرحاني‎ )٤( 


الاب الأول: التوحيد. ۳۴۳ 

الوحه الخامس: أن القول بأن كلام الله بلا حرف وصوت يسمي 
يؤدي إلى القول بأن موسى عليه السلام ليست له مزية في تكليم الله 
وندائه له بصوته من وراء حجحاب» إذ عند هؤلاء أن الله لا يتكلم 
بصوت» وأن كل الألفاظ rt‏ 

الوجه السادس: ويسألون كذلك عن تكليم الله لموسى عليه السلا 
فهل كلمه بكلامه كله أو ببعضه» لا سبيل إلى الأول» لأنه يؤدي إلى 
إحاطة علم موسى ما في نفس الله وعلمه» وإن الترموا الثاني كان ذلك 
قولا بالتبعيض الذي فروا منه» وهذا الإلزام وارد كذلك في القرآن» فيقال 
هم» هل هو کل کلام الله أو بعضه؟". 

الوحه السابع: أن كل ما تقدم ذكره من مقالة أهل السنة والأدلة 
يرد على ما ذهب إليه هؤلاء في إنكار تكلم الله الحقيقي بصوت يسمع 
وتعدد کلامه سبحانه. 

الوحه التامن: أن القول بأن الكلام ذا الحروف مخلوق» يؤدي إلى 
القول بأن كل كلام في الوحود كلام لله وقد التسزم هذا أصحاب 
الوحدة - وهذا غاية الضلال- وقد قال سليمان بن داود الهاشي ©: 


)١(‏ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/١٠ه»‏ وشرح الك وكب المسنير 
.o-0۱/۲‏ 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص٤‏ ١١-١٠١ء‏ و درء 
تعارض العقل والنقل ۹۱-۹۰/۲. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲٠۳-۲۰۲/۲‏ 

)٤(‏ سليمان بن داود الهاشمي أحد أحفاد عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إمام 
حافظ من كبار الأئمة توفي سنة (۹٠۲ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠١/٠٠١(‏ 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ررمن قال القران مخلوق فهو كافر» وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمواء 


i ٤ ء‎ 7 ١ 
فلم صار فرعون اوی بان جلد ق اا إذ قال: [أناربكمالأغلى)‎ 


ا 


[النازعات ]۲٤١‏ وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال: آنا لاإِلةَإلا 


الله 
انا قاعبدنی ) [طه ]١٤‏ هذا أيضا قد ادعی ما ادعی فرعون فلم صار 
فرعون أولى بأن يخلد ي النار من هذا و کلاهما عخلوق ١‏ فأخحبر بذلك 
أبو ا فاستحسنه وأعجبه»'. 


ثالغا: مذهب المعتزلة في كلام الله 
تكلم المعتزلة قي القرآن حاصةء وهو نوع من أنواع كلام الله تعالى» 
القرآن کلام الله تعالی ووحیه» وهو مخلوق محدث». 
وقد تمسكوا بشبهات نقلية وعقلية» منها ما يلي: 
ّ و ت 
الشبهة الأولى: تمسكوا بقول الله تعمالى: الله حال كل شر 'ء) 
[الرعدة .]١‏ ) ) 


(۱) ابو عبيد القاسم بن سلام ولد سنة (۷١١٠٠ه)‏ أحد الأئمة الحفاظ › له اف 
في فنون كثررة منها غريب الحديث » ومشكل القرآن» والإمان» توفي سنة 
(١۲۲۴ه)‏ .عكة. . 
انظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۹۰/۱۰(‏ 

(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ۲۳» رقم »٠۹‏ وانظر: الحيدة كذلك ص/ ۸۳» وانظر 
شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ص1۳ وبدائع الفوائد .٠۸۷/١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص۲۸٥.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳٥‏ 


على حدوث القرآن» وأنه تعالی حلقه»...» ولا دلالة و حب إحراج 


القرآن من هدا العموم» فیجب دحوله ف 


والجواب: 

E CE EE‏ ي 
مخلوق أو غير مخلوق» والإشكال حاءهم قي فهم كلمة شيء» فالشيء هنا 
اسم مفعول» والمراد به المحلوق» وعلى هذا فالاية عامة خقا: 


و٤‎ 2# 


المع لأن الله نفسه شىء على هذاء كما قال الله تعالى: (قلاي شى 
سر ا اص ن ر .س اھ سور 4 سے ۵ £ 
ee aS‏ [الأنعام .]٠۹‏ 
والله متصف بصفات الكمال» ومنها الكلا فالله بصففاته هور 
الخالق»› وهر سيءِ 5 کا وآ يتوهم انفكاك صفاته عنه حى يقال 
إن شیا منها خلوق» والله هو الذي تكلم بالقرآن فيوصف به ضرورة. 
والآية ال تمسكوا ما للدلالة على خحلق كلام الله الذي هو صفته» 
تدل على نقيض ما ذهبوا إليه» ذلك أن الله بين انفراده بالخلق للدلالة على 
استحقاقه العبادة دون سواه فقال: کالہ ربک لاإلة 7 لاقر اوک 
شيء El‏ رکا [الأنعام ۲ ١‏ فأتى بالففاءِ ي 


.۹ ٤/۷ المغيٰ في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قوله: [ فاعبَدوة) ليبين أن الرب الخالق هو الذي يستحق العبادة» فلو 


كان لوقا أو صفة من فاته لر قة حعال ان فدلا اشا 


۳۹۹ 


الآية حجة على وجحوب توحيده ق العبادة. 

ومشل هذه الآية قوله تعالى: e‏ ءخلقواکخلقه قشاب 
خان علیمقلالل حال نکل شيء وشوالواحد a‏ € [الرعد ١٠]ء‏ فهي 
في الدلالة على استحقاق الله للعبادة مثل السابقة» مع لظ ان 
الآية نفت أن يكون شر كاؤهم خالقين في قوله: « آم جََلوا لله شركاءَ 
خلتواکخلقه ) فالکلام إذا هو فى المخحلوقات»› ولذلك فكلمة شى 6 
تنصر ف قطعا إلى المخحلوقات. 

ونما يتعحب منه أن المعتزلة لا يقولون بخلق أفعال العبادء مع اما 
داحلة في عموم الآية» فأحرحوا ما حقه الدحول في عموم الآية» وأدخحلوا 
ما لا يدحل في عمومهاء وتقریر هذا حكن ان یکون على وجه آخر وهو: 

أنكم لا تلترمون عموم الآية في كل شي فلم ادعيتم هنا 
عمومها؟ فإن قالوا: أحرجنا أفعال العباد لفلا تبطل قاعدة الشواب 


والعقاب» قلنا إا لا تبطل لثبوت الاخحتيار والقدرة» ومهما یک. من 
أمر» فإنا حرجنا القرآن لكونه من كلام الله» وكلامه صفته» فلا يدخل 


الباب الأول: التوحيد. ۳1۷ 
a‏ ء 
ف عموم كل )€ قطعاء ولا دليل عندكم بنع من إخحراحنا هشاسوى 
شبهات أحيب عنها “. 
ال E‏ إن E‏ 
[الرزحرف ]٣‏ ووحهه كما قال القاضى عبد الجبار: «ر... يوحب حدوله» 
لأن الجعل والفعل سواء في الحقيقة... فدل ذلك على حدوث القرآن»"» 
وقال الزخشري: رر... أي: نحلقناه غ غير عجمي إرادة أن تعقله 
القر ته ا شلال ل فلت انا 
والجواب: 
أن مما يتعحب منه أن الزخشري نفسه قال قبل مقالته هذه: 
«رجعلناه: .عع صررناه معدی إلى مفعولین» و عع خحلق معدیى إلى 
واحد» » وهنا قطعا معدی إلى مفعولين معن أن (حعل) هنا لا بد 
لها من كلمة موصولة بالكلمة الأولى ليفهم المخاطب الكلام بحلاف 
(حعل) الى .عع خلق فتكتفي بالكلمة الأول هما ويتضح المعئ» ومثاها: 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۱۸٦-١۸۳‏ وانظر ما نقله ابن القيم عن القاضي ابن 
عقيل في بدائع الفوائد .٠۸۲/٤‏ 

(۲) المغن في أبواب العدل والتوحيد ٤/۷‏ ۹. 

(۳) الكشاف للرخشري ٤١١/۳‏ . 

.٤١١/۳ الكشاف‎ )4( 

(ه) المقصود بامفعول هنا الاصطلاح النحوي لا المفعول المحلوق. 


۳۸ مانن امول الدين المبخوتة فى غلم أضبول افق د. خالد عبد اللطيف محمد 
} اند اله الذي حاالساوات واا لوحتل الات واو [الأنعام 
]١‏ ومثال الأول قوله: (ولا تتاو الل غزضة لأاك ) [البققرة |۲۲٤‏ 
فلو م توصل كلمة (الله) , و ا 

لكن قد يريد الرعخشري أن صر أيضاً عع حلق» وعندئذ لا يسلم 
له ذلك لما يلی: 

قال الله تعالى: ولاتعىاالل2 2 ضةناک) [ البقرة ]۲۲٤‏ 
فيستحيل أن يكون (حعل) -اليّ حع صير هنا - .معن خلق» e‏ 
الله تعالى: « وفوا بهد الله إذا عاهد م ولاتخقضوا لمان مد توکیدھا وقد 
مالل لیک کفیا5) [ النحل .]١١‏ 

وعلی هذا یکون معن قوله تعال: إن ا أي 
صيرناه عربيا» فيكون صِيّر متضمناً معن الوصف» معن أن الله تكلم به 
وأنزله عربیا". 

الشبهة الثالفة: قال القاضي عبد الحبار مستدلاً بقول الله تعالى: 


([... ودي من شاطئ الاد لأسن في المقعةالمباركة من الشَجرة أن موسَی 


)١(‏ انظر: الحيدة -للكناي- ص1۹. 
(۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ٤۷/٠٠١/٠۳١‏ ومعا لم التتريل للبغوي ۷/أ٠٠٠.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳1۹ 
ء e‏ 
جحعل الشجرة ابتداء عايته و هدا یو جحب حدو نه E‏ 


والجواب من وجوه: 


۳ ر ي و 
-١‏ أن الآية بدأها الله بقوله: و فلتًااتاها نودی من شاط الود 


و رر ر 


ورش م 


م ۱ 0 و 
لأسن والنادي هو الله بدليل قوله: هل أتاك حدىث موسى #إذ ناداه رنه 
0 ۵ر و 

الواد المقَدّس طوي) [النازعات ]١١-١ ٠١‏ وبدليل آحر الآية نفسها كما 
ياي - إن شاء ا لاد هو الله فإن قوله: مر الشَحرّة) 


يفيد أن الجهة الي مع موسى عليه السلام منها الكلام هي الشجرة» لا 
أما المتكلمة بذلك الكلام كما تقول: ناديت فلانا من البيت» فليس البيت 


هو لمتكلي» وإعا هو الحهة الى مع منها الكلام. 
۲- وقوله في آحر الآية: ([ إن ىا اهرب العالمن) يفيد قطعا أن 


لمنادي هو الله وأن الشجرة لا تتكلم بمذاء وإنما هو كلام لا يقوله إلا 
الله وخ ولو قل إنه عرق تكلبكهة الشجرة لقينل إن فرغعون 


So TO AES 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .١۱۸۷-١۸١‏ 


TV‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة 
خلوق» وقد قال: ‏ ا ریک الأعلی) [النازعات ]۲٤۲‏ فلا لوم عليه» لأنه 
على قاعدة المعتزلة -هنا- يصح أن يقوله غير الله. 

-٣‏ ثم إنه لا تبقى لموسى عليه السلام مزية على غيره» إن م يكن 
مع كلام الله من الله» وقد قال الله له: (إنياصطفينكعَلى الاس 
رسالاتي ویکلای) [الأعراف .]١ ٤٤‏ بل على قول المعتزلة يكون بقية 


الأنبياء أفضل منه» لأنمم معوا الوحي بلا واسطة كما قال اله: واكان 


لبش ران یکلتة لمالاو یا اومن وراء حجاباورسلرسولا) [الشوری 
فالوحي المذكور في الآية ù n‏ ق قلوب الأنبياء بلا واسطة»› 
وموسى "معه بواسطة الشجرة"! 

الشبهة الرابعة : يقول القاضي عبد الجبار: رلو كان الله تعالى 
متکلما لذاته» لکان يجب أن يکون قائلا فما م يزل: (إنا لازا 


إلى قومه) [نوح ]١‏ وإن م يكن قد أرسل وأهلك عادا ETT‏ 


() انظر: الملصدر نفسه وانظر ما تقدم نقله من قول سليمان الهاي ص ۳٦۳‏ - 
TE‏ ) 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/١٠ه»‏ وشرح الكوك ا 
.o-0/۲‏ 


)( شرح الأصول الخمسة ص٤٥ .٠‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۷1 

الجواب: أن هذه الشبهة تلزم القائلين بقدم الكلام المعين لله - وهم 
الاشافرة والماتريدية- فعندهم: کلام الله وأاحد الل لتم . 

لكن أهل السنة يقولون: إن كلام الله قدم النوع» وهو يتعلسق 
عشيفته» فيتكلم الله ما شاء مي شاء ولا يقولون عن الكلام المعين إنه 
قدع» ولذلك فهذا الكلام لا يلزمنا أصلا. 

ما کان داك کن ادا فا لکد ا یکن غلرة 
فنحن أولا ما أبتنا إلا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا يلي وقولكم: 
يلزم أن يكون حادثا قلنا: لا يازمنا اصطلاحكم في الحادث» ولو وافقنا 
على إطلاق الحادث على الصفات الاحتيارية» فعندئذ لا نسلم أن كل 
و 0 2 لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم وینادي» وما کان 
كذلك كان صفة له» على أنه يلزمكم إذا قلتم هو مخلوق ويوصف الله به 
لكان طرد باطلكم أن يقال هو متجحسم ومتحجر» لأنه خحالق الأجسام 
والأحجار»ء تعالى الله عن ذلك. 

لكن هؤلاء يجيبون إحابة ضعيفة عن هذا الإيراد» فيقولون إنما منعنا 
تسمية الله بالمتجسم والمتحجر» مع كونه خالق الجسم والحجر» لأن هذه 
الأسماء لا تفيد المدح» ولم يرد في الشرع إطلاقها عليه» بخلاف المتكلم 
فقد ورد إطلاقها في الشرع» فلذا وصفناه به دون سائر أنواع الخلق . 


)١(‏ انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول »٤۲۲/١‏ وشرح الأصول 
الخمسة ص ٥)۱‏ . 


۲١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د خف خن قارفا تت 
والجواب: 

لا بد من التفريق بين أنواع المضاف إلى الله ؛ فما كان عيناً قائسا 
بذاته» أو صفة قائمة بعين» فليست من صفات الله فلم يبق إلا الصفة الى 
لا تقوم بنفسها ولم يذكر هما قيام بغير الله» فهذه قطعا لا تكون إلا صفة 
vh JIR RG pA‏ 


فقال: (وانأحد م المشر رک سارل اجره حیبست کان لل [التو بة 
1] وقال: ((یریدون أن يبدلوا كلام الله)[الفتح ]٠١‏ فدل ذلك على أنه 


Ys 
ا‎ 


الشبهة الخامسة: قالوا: إن القرآن قد وصف بسمات المحدثات» 
مر اراز اه 


(١‏ قال الله E‏ 7ای وکرم رھ شخت اتور 


l4 2 
9 


تلعبُون)[الأنبياء ۲]فوصف الذكر وهو القرآن-وهو أحد أنواع الكلام - 
با لحدو ث» یدل على أنه خلوق”. 


(۱) انظر ص/۳۲۹ . 
(۲) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول »٤۲۳/١‏ وشرح الأصول 
الخمسة ١٣ه.‏ 


VY الباب الأول: التوحيد.‎ 
E TRE 

) وقال الله تعالی: ‏ إنما قولتا لشیء إذا اردناه ان قول له کی فیکون) 
[النحل ]٤١‏ قالوا : وجه الاستدلال » أن قوله:ر (ک( ا ف 
الإرادة الحادثة» والمتأحر عن ا ا 

۳) رومنها أن النسخ واقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء ولا شيء 
منهما يتصور في القلع» لأن ما نبت قدمه» امتنع عدمه وغیر a‏ 
ی ما يدل غا عات او ت: 
والحواب: 

نحن نسلم أن نوع الكلام قدع» وأن الله بحدث من كلامه ما يشاء 
وکون کلامه بعضه أحدث من بعض لا يدل على خلقه» ٳذ هذا مبيٰ 
على أن کل من قامت به الحوادث فهو حادث» وهو أصل فاسد» تققدم 
بیان وحه فساده"» فليس قي العقل ولا في الشر ع ما يحيل قيام الصفات 


وت 
الاحتيارية با لله إن ذلك من کا ت ارت القائل عن لمسه: ر کل توم 


هوفی‌شان) [الرحمن ۲۹] وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابا ق 
ی كات الخد فة انات لمات ات ادد فال ورات قول 


)١(‏ حاشية على هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول »٤۲۳/١‏ وانظر شرح 
الاضول ٠‏ ةة 
(۲) المصدر نفسه. 


. ۲۷۹ - ۲٦ ٤/ص انظر‎ )۳( 


VE‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الله تعالی: کل توم هوفي‌شتان) [الرحمن ۲۹]: ما ایهم من دكرمن رهم 


محدك) إالأنبياء ]١‏ وقوله تعال: (لعلاللةنحدث بعد ذلك انر ( 
[الطلاق ]١‏ وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» لقوله تعالم: لي 
كىلە شي وهرالسم ام [الشورى [١١‏ وقال ابن مسعود عن 
الى -بلل-: رات الله عز وحل بحدث من مره ما يشاء» و إن نما أحدث 
أن لا تتكلموا في الصلاة» - ثم ساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ثم ذكر الأثر فقال: - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم» وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا 
الله تقرۋونه محضا م يشب» [څم ساق أثرا آحر له] ». 

فقول البخحاري: رروأن حدنه لا يشبه حدث المحلوقين» . 
استدلاله بکلام ابن عباس رأقرب الكتب عهدا بالله» يدل على التزام 
کون الكلام ال بع اجدث من بض ولك لس خارف وقد غار 
بعض هل العلم أن المحدث هنا يرحع إلى الإنرال» فهو حديث الإنزال» 
فهو حدث عند البشر» وکلاهما صحيح. 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٠٠/٠۳(‏ مع شرحه فتح الباري). 
(۲) انظر قول أبي عبيد في ذلك في حلق أفعال العباد ص۳۷ وقول ابن قتيية في 
الاحتلاف في اللفظ ص۳۹ وأبي القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة ۹۸/۲ 
وانظر بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲۲/٠١‏ و منهاج السنة ›٠٠٠/۲‏ 
و درء تعارض العقل والنقل ۳۰۱-۳۰۰/۲ .۳۷٤/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. Vo‏ 
وأما استدلاهم بالآية الثانية» فنحن نلتزم أن الإرادة المعينة هنا 


حادثة» لكن لا نقول إما ليست في محل» ونلتزم كون تلك الكلمة وهي 

عل فة زاوف شد ارات غا ل الاه فا ولل کل أن 

كلام الله غير خلوق» وبيانه: أن الله بين أنه يخلق الأشياء ب كر )» فلو 

كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة أحرى وهي رك € » وهذا يؤدي إلى 
4 )۲( 

التسلسل الممتنع» فلزم أن يكون الكلام غير مخلوق . 

وكذلك استدلاهم بالنسخ» سواء قيل هو رفع للحطاب أو بيان 
انتهاء الزمن»› فکلاهما مناف للقدى» فاا يکون القرآن E‏ فنققول: 
الإحابة عليه كالإحابة على الاستدلال بالآيتين السابقتين. 

ا ا ا ل ار 
متكلما بعد أن لم يكن متكلماء فصفة الكلام ليست محدثة» فلا لزم أن 
الا مت وف ی کاو ا ت من کے 
وأفعاله ما يشاء حين ما يشاءي فذاك من کمالات ال والشرع يشهد 


لذلك -وليس هناك في العقل ولا في الشرع ما ينفيه. 


. ۲۷۹ - ۲٦ ٤/ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر: احتجاج البويطي بالآية في هذا المعى فيما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ›»۲٠۱۸-۲۱۷/۲‏ والبيهقي ٤‏ الأسماء والصفات ۲٥۲‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد٤ »٠۲/١‏ والإسناد صحيح إليه. وانظر: الحجة 
في بيان امحجة ۱۹۳/۲» وشرح الك وكب المنير ۲/١ه.‏ 


۳۷٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الشبهة السادسة: ور عا جحتجون بقول الله تعا: (وكانَأمرالله 


م ۶ 0 


قدرامقدورا) [الأحزاب ۳۸]. 
والجواب: أن لفظ المصدر يرد قي اللغة مرادا به الملصدر ق 
ان رادا بالفعرل. 
فالأمر ف الأية» ععن المأمور به المقدور» وهذا يڪون خلو قا وهذا 
RT 2‏ 0 
مثل قول الله تعالى: انى امرٌالله فلا تستعجلوه) [النحل .]١‏ 
وأما الذي نص الله على أنه أنرله» أو ذكره في مقابل الخلق» فهذا 
من جملة الكلام» كما قال الله تعالى: < الالةالخلو ولامُر) [الأعراف 
٤ 2‏ 4 2 م 3 
«os‏ وقال: $ ذلك مر الله انر إلیک) [الطلاق ع فأمره هنا کلامه» ٳذ 
م يترل إلينا الأفعال الي أمرنا بماء ونما أنرل إلينا القرآن» وذكره الأمر 
مقابل الخلق يدل على أنه غير مخلوق» فينصرف الأمر هنا إلى الكلام . 
وكل ما تقدم من وجوه الرد والمناقشة مع الأشاعرة قي حلق الكلام 
والخلاصة: فيما قاله شيخ الإإسلام ابن تيمية: رو بالحملة فکل ما 
بحتج به المعتزلة والشيعة تما یدل على أن کلامه متعلق .مشیئځته وقدرته» 
وأنه یتکلم إذا شا وآنه یتکلم شيعا بعد شىء فنحن نقول به. وما قول 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل »۲٦1/۷‏ و ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ 


الباب الأول: التوحيد. VY‏ 
به من يقول: إن کلام اله فائم بذاته وأنه صفة له» والصفة لا تقوم أ 


با موصوف» فنحن نقول به. وقد أحذنا ما ني قول كل من الطائفتين من 
الصواب» وعدلنا عما يرده الشرع من قول كل منهما» . 

والمردود من كلام المعتزلة: قولحم بخلتق كلام الله» وما يترتب عليه 
من منع قيام الكلام بذات الله وأنه صفة له» وإحازة قيام الصفة بغير 
وض فا 

والمردود من كلام الاشاغرة: قوهم بنفي تعلق كلام الله .مشيئته 


وقدرته» والتزامهم کلاما بلا حرف و صوت» وقوهم إنه معن واأحد. 


.۳۸١۱-۳۸۰/۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۳7۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطلب الغا 


المسائل الأصولية المشتركة مع صفة الكلام 


المسألة الأولى: تعريف الحكم 

للأصوليين أكثر من تعريف للحكم» وقد قيل إن أجعها هو 

الله المتعلق بفعل الملكلف بالاقتضاء التحيير أو 
الوضم» ٠‏ ا 

وما ينبغي أن يلحظ أن الحكم هو أثر الدليل ومقتضاه» وهم قد 
جعلوا الحكم هو الخطاب نفسه» ولذلك عدل بعض الأصوليين عن هذا 
التعريف" " كالطوني» ولكن هذا ليس فيه إشكال. 

والنقاش في هذا الموضع ليس في مول التعريف لأقسام الحكم وما 
يرد عليه من اعتراضات أصولية» وإنغا في أمرين؛ أومما: ررنحطاب الله» » 
وثانيهما: «المتعلق» مما له مدحل قي أصول الدين: 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين الأشاعرة ومن حى نحوهم في 
تعريف الحكم الشرعي رروسبب اضطرامما أمران: 


)0 انظر: بيان المحتصر ۳۲۷/١‏ وماية الوصول - لصفي الدين المندي - ١|.ه»›‏ 
وشرح العضد 0 

0 انظر: شرح مختصر الروضة »٠٠٠ »٠١۷ »٠٠١۰/|١‏ وشرح الکر تب ان 

rr 


الباب الأول: التوحبد. ۳۷۹ 
أحدهما. أن بعص المكلفن عير مو جود وقت الخطاب» والمعدوم 
)۱( 

ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعى الأزلي القائم بالذات 

ع 
لكن ليعلم أن الأمر الأول الإشكال فيه أكير نما ذكرء إذ هم قائلون 
بقدم الكلام» وحعلواالحكم هو ا لخطاب» فيزم ما نفي فدم الكلام وإما 
إثبات قدم لملكلف» ولذلك احتلفوا في تسمية الكلام اا 
لأنه لا يعقل إلا من مخاطب E‏ وکلامه قدع» فلا يصح وصفه 


(6) (T) 


با لحادث» وتابعه الغزالي في المستصفى.. 6 


. ستأن هذه المسألة ويبين فيها الخلاف بأعمق من هذا إن شاء الله ص/۳۹۲‎ )١( 

(۲) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله في مذكرة أصول الفقه له ص/ ۸. 

(۳) انظر: المستصفی ]۳۷٠-٣۷١ »۸٦-۸٥/۱[ ۷٤/۳ »۲۸٤/۱‏ وتابعهما الآمدي 
في الإحکام ٠٥١٤/١‏ والقراني نی نفائس الأصول ۲۱۹-۲۱۸/۱» وشرح تنقيح 
الفصول: 1۷. 

)٤(‏ البحر امحيط - للز ركشي - ۱٦۸/١‏ وانظر: شرح العضد على مختصر ابن 
الاج 0۷/١‏ وتر ارين 0 ور غالک ك ار ۳۹/١‏ 
وحاشية البناني ٤۹/١‏ وفواتح الرحموت ١/١١٠-۷ه.‏ 


TA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

- المفاعلة الى تقتضي وجود مخاطب ومخاطب» وهم لا قالوا إن كلام الله 

فلم» لزم إن موه ا قدم المخلوق» فمنعوه هذا السبب. 
| وأما من أحازه فنظر إلى آنه يصح إطلاق الصدر على اسم المفعول» 
فمعن الطاب هر الكلام اللخحاطب به لا تو جيه الكلام» وهذا ۷ يستلزم 
قدم المخلوق المخاطب. 

ولذلك رأى بعض الأصوليين أن الخلاف لفظي لا حقيقي» لأنه إذا 
أريد بالخطاب توجيه الكلام» فيمتنع تسمية كلام الله حطابا لأنه قليم» 
ولا قلعم مع الخالق» وإذا أريد به الكلام المحاطب به» فهذا لا يستلزم قدم 
اخ 

والتحقيق أن الإطلاق الأول - وهو استدعاء الخطاب وجود 
خاطب ومخاطب هو الأظهر» وهذا يدل على صحة مذهب أهل السنة 
وعيسى عليهم السلام لم يكن ذلك خحطابا في الأزلء وإفغفا قي أوقات 
ولكن لا مانع من أن يكون الطاب عى المخاططْب به» وهو 
الكلام وأشار البدحش ٠‏ ای انه معیٰ ججازي » ولا شل أن الأصل 
(۱) انظر: شر ح العضد على مختصر ابن الحاجب eYYY/\‏ ومسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الرحموت ١/۷ه.‏ 

)0( محمد بن الحسن البدحشي» (ت ۹۲۲ه) من آاره: حاشية على شرح إلياس 
الرومي للشمسية في علم المنطق» ومناهج العقول في شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي في أصول الفقه» انظر: معجم المؤلفین 4۹/۹. ) 

(۳) انظر: مناهج العقول - للبدحشي - .٤١/١‏ 


هو الحقيقة» وعندئذ لا نسلم أن الكلام المعين قدي» واستعمال الخطاب - 


الذي هو مصدر - عى اسم المفعول» يستلزم مخاطبا وخاطباء فالكلام 
ق ا E‏ 

والذي حر الإشكال على هؤلاء المتكلمين هو قوم بأن كلام الله 
نفسي وأنه قدم أزلي» مع منعهم تعلق كلامه .عشيئته» فأوقعهم ذلك ي 
الارتباك» وفيما يأق ذكر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة كما ذكر لي 
کس الأصول» فقالوا: 

إنكم رددتم الحكم إلى الخطاب ليلزم القول بقدمه» لكن هذا الرد 
يؤدي إلى نقيض مقصودكم» لأن الحكم حادث» فرد الخطاب إليه يلزم 
منه القول بحدو له والدليل على حدوتث الحكم ما يلي: 

-١‏ أن فعل العبد ات ا وفعله يوصف با لحل والحرمة» 
فیقال - مثلا -: الغخصب حرام» وإراقة دم المرتد حلال» وإذا صح وصف 
الحادث به» فیستحیل أن یکون قدا 

۲- أنه قد ورد التصريح بحدوث الحكم قي مثل: هذه المرأة حلست 
لزید بعد ما ۾ محل» ووحب هذا بعد أن م يكن كذلك فلو کان الحكم 
فا اجار اصرح هدرك 

۳- آنه قد ورد تعليل الحكم بأمر حادث» كحل الوطء بالنكاح 


2 1(۶( 
وملك اليمين» ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قدا 


.٠١-۹٤/١ والسراج الوهاج‎ ٦.٥۷/١ رفية الوصول‎ ۹٠/١ انظر: امحصول‎ )١( 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أجاب الرازي عا ملخحصه: 

عن الأول: أنه رلا معن لكون الفعل حلالاً إلا جرد كونه مقولا 
فيه: رفعت الحر ج عن فاعله...» ‏ أي أنه حبر» وفعل العبد هو متعلسق 
هذا الخبر» وتعلقه به لا يدل على أنه صفة ثبوتية له» وإلا لحصل للمعدوم 
اع که شر عه و کف ر e‏ 

وأحاب عن الثان مضمون الأولء فقال: ر«حكم الله تعالى هو قوله 
في الأزل: أذنت للرحل الفلا حين وحوده في كذا» فحكمه قلع» 
وف كه نحت وراد مت ان ادت الك عر اق ر 
تعلق الحكم - كما نص الرازي -. مع أنه لازم له كما درج عليه من 
٤ e‏ 

وأحاب عن الثالث بأن المراد من التعليل التعريف» أي أن تلمك 
الأسباب والعلل جعلها الشارع بحرد أمارات ومعرفات للحكم لا 
مؤثرات» ولا شك أنه يجوز أن يكون الحادث معرفا للقدبم» ككون العالم 


(٤( 
رفا اکال‎ 


.4١/١ - المحصول - للرازي‎ )١( 

(۲( امصدر نفسه ۹/۱ 

(۳) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ۲٠۹/١‏ وماية الوصول ۷/١‏ والبحر الحيط ٠‏ 
٠‏ والسراج الوهاج 4۸/١‏ والإبماج شرح المنهاج ٤٤/١‏ وشرح التلويح 
على التوضیح ٤/۱‏ ۲» وتیسیر التحریر .٠١۲-١۱۳۱/۲‏ 

.۹۲/١ - انظر: المحصول - للرازي‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 
وقد ناقش القراني حواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالحل 


والحرمة- إلى الخبر ررمشكل» لأن هذه صيغة حبر» وهو مشكل» وتفسير 
الخبر بالحرمة لا يصح» لأن الخبر يدحله التصديق والتكذيب» والأحكام لا 
يدخلها ذلك» ولأن الخبر لا ينسخ على الصحيح» والأحكام تنسخ» فهذا 
التفسير باطل» “ واعتراض القرافي على الرازي صحيح. 

وأما زعم الرازي بأن الفعل ليس له من القول صفة» فمبيي على 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين» وهو فيه تفصيل يأ تحقيقه إن شاء 


(Ds 
. الله‎ 


وأما حوايمم الثاني فقد ناقشه ابن السبكي ما حاصله: 

-١‏ قول الرازي إن الحادث هو التعلق» خحطأء وألزمه بأنه قد صرح 
في القياس بقدم التعلق. 

۲- تم إنه يلرم من حدوث التعلى حدوث المتعلى -وهو الحكم- 
ضرورة أخذ التعلق قيدا فيب فیکون قد وقع فیما فر منه! 

۳- يلزم أن لا يسمى الكلام ني الأزل حكماء ومن ضرورته ألا 
یکون مرا ولا ق 


وهذا الاعتراض سلیم» لکن ر أجحد قي حواب الرازي التصريح 


(۱) نفائس الأصول - للقراقي - ۱/-۲. 

. ٥۲١ - )۷٦/ص انظر:‎ )۲( 

(۲) انظر: الإماج شرح المنهاج ٠4٦/١‏ وانظر ما سيأني نقله عن الزركشي - إن شاء 
الله - ص/٤۲۷‏ . 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بحدوث التعلق» ورا يكون قد أحذه السبكي من لازم القول بحدوث 
المتعلق»› لكن الرازي لا يلتزم هذا أن صحيح هذا يصلح ردا على مسن 
أجاب بان الحادث التعلق. 


ثم إن ابن السبكي رام تصحيح حواب الرازي بقوله: رلا ينجي من 
هذا إلا أن يقال: وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية» 
ولكن هذا لا ضرورة إليه» “ وذلك لأن هذا القول -أعي القول بقدم 
التعلق- مفاده أن التعلق أمر وحودي» والقول بقدمه قول بققدم آحاد 


الكلام» وهذا مذهب متناقض كما ا ومثاله في الحَمْدٌّلله) 


ر رر 


فكلمة لإلله) بعد الحم & والبعدية تدل على عدم الأزلية» Î‏ 


يلرم أن لا يكون الخطاب حكما إلا إذا تعلق! وهذا يناف لزوم وصفه 
بالحكم أزلا لتنوعه في الأزل إلى أمر وني ونحوهما على الأصح عندهم 

ثم احتار ابن السبكي كون التعلق أمرأ نسبياء فقال: رفا لمحت ار أن 
الإحلال -مثلا- قلیم» وكذلك تعلقه» وان التعلق لسبة) فهر يستدعي 
حصول متعلقه ق العلم ل ق الخارج» وإغا الذي بحدث بعد ذلك لحل 


() 


)١(‏ الإبماج شرح المنهاج ٤٦/١‏ وقد تقدم بيان وجه فساد قول من لم مجعل للكلام 
أنواعا ص/۳۷۲ - ۳۷۰. 
(۲) انظر: ص/۲۹۰ › وانظر ما سیأن إن شاء الله ص/۲٠٠‏ . 
(۳) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١١/١‏ ونحوه في ماية السول - للأسنوي - 
.or/1‏ ) 


الباب الأول: التوحيد. Ao‏ 

وهو غير الإحلال» وإنما ينشأً عنه بشروط کلما وحدت» وحد» ٠‏ 
واحتياره هذا لا يحل الإشكال» لأنه احتار القول بأن التعلق نسبة» 
واخحتار قدم هذه النسبة» ولا شك قي أن النسبة تستدعي وحود المنتسبين» 
فیلزم قدم على -وهو الفعل- لأنه أحد المنتسبين» وهذا معلوم البطلان 
ال ا ا ق و 
ا لحار ج وإنما قي العلم !» وعلى هذا لا يبقى لقوله كبير فرق مع من اختار 
كون التعلق ا اعتباريا لا يوصف بقدم ولا ا وهذا الأحير 
يستدعى عدم حصول كلام أصلا ثم إنه زاد ف التخليط بقوله: روإغا 
الذي يحدث بعد ذلك الحل» وهو غير الإحلال» أي أن الإحلال-ومثله 


N 
اس‎ 


الإتجاب والتحرى- قلع» وهذا ارتكاب لا فر منه من إلبات كلام لله 
يتعلق بعشيعتة» لأن ما عده قلعا هو مصتر للرباعى: أحل راوجب 
وحَرّم» ومعناه قي الإجاب -مثلا- ««رتصيير الشيء واجبا ولازما والتصيرر 
صفة فعلية لا ذاتية» فهذا لازم للقائلين بالنفسي»» . 

وأما حواب الرازي الثالث» وهو أن المقصود من التعليل التعريف 
فقط» فخطأ مبي على منع تأثير الأسباب والعلل في مسبباتما ومعلولاتماء 


./۱ اليماج شرح المنها ج‎ )١( 

(۲) وهذا هو الذي صار إليه المتأحرون. انظر البحر الحيط للز ركشي ٠١۸/١‏ وهامش 
الإ ماج ققدم ابه الأقوال ثي التعلق مع المناقشة ص/٥٦۲‏ . 

(۳) قاله الطوفٰ فی شرح تختصر الروضة .٠٠۹/۱‏ 


كما سيأن تحقيقه إن شاء الله . 

وقد حكى الز ركشي الأقوال الثلائة في التعلق ثم قال: «فحصل في 
التعلق ثلاة أقوال: قدم» حادث» لا يوصف بواحد منهماء والتحقيق أن 
للتعلق اعتبارين: 

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات» وهو قلم. 

والثاني: تعلق تنجيزي » وهو الحادث. وحينغذ فلا يبقى خحلاف. 

والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرا في 
الأزل» وهو القلانسي » وأبو الحسن الأشعري يأباه» اه . 

والسؤال وارد عليهم في الثاني» فهل التعلق التنجيزي الحادث أمر 
وحودي أو عدمي ؟ فإن قيل عدمي کان شيئا غير معقول» وإن قل 
وحودي» لزم إثبات كلام يتعلق .عشيئة الله يتكلم الله به مي شاء» وهذا 
يفرون منه! 

ثم حاول الإججي زيادة التحقيق والتدقيق فقال: «الحكم كما علمت 
نفس حطاب الله تعالى» فالإيجاب هو نفس قوله افعل» وليس للفعل منه 


. ٥٤۷ - ٥٤٦/ص انظر:‎ )۱( 

(۲) أحمد بن عبدالرحمن بن خالدء أبو العباس القلانسي » أحد أئمة الكلابية » معاصر 
لأبي الحسن الأشعري. 
انظر تبیین کذب للمفتري ۳۹۸ وطبقات ابن السبكي ۲ ۰ وجحموع فتاوی 
شيخ الإسلام بن تيمية ٠٠١/١١۲‏ . 

(۳) البحر الحيط للز ركشي ٠١۸/١‏ وعثله قال البناني في حاشیته ٤۸/١‏ . 


الباب الأول: التوحبد. FAY‏ 
)۱( 
صفة حقيقية» فإن القول ليس لتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم > وهو إدا 
ت إجاباء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم -وهو الفعل- 
مي وحوباء و هيا متحدان بالذات) عختلفان بالاعتبار» فتراهم يجعلول 
£ £ )۲( 
اقسام الحكم الوحوب والحرمة مره» والإيجاب والتحرع اشر ئ 
وهذا في نظري ترديد لكلام الرازي ني إحابته الأول سوى أنه 
تخلص من رد الأمر إلى الخبر» وصرح هنا بكون التعلق يطلق على شيئين: 
التعلق القدعم بذات الله ويسمى إيجاباء والحادث الذي يتعلق بالفعل» 
ويسمى وحوبا» وتقدم ما فيه! وني كلامه كذلك عاولة لأن جعل الحكم 
مرة هو الخطاب القدي» ومرة أثره ومقتضاه ليوافق الفقهاء فأين التحقيق 
ولكن يبقى عليه وعلى أصحابه الأشاعرة إثبات حدوى رد الحكم 
إلى ما زعموه من كلام نفسي لله - والأصوليون إن يبحثون عن الألفاظ» 
فهذا ارتکبوه لبدعتهم فی کلام الله وقد کان یلزمهم وصف الله بالعبث 
)١(‏ يقصد أن اقتضاء الفعل بالقول يكون قبل الفعل»› و ل 
فالفعل معدوم وتعلق الأمر به لا يكسبه صفة ثبوتية ! وانظر فماية الوصول ١/٦ه.‏ 
وكلامه الأحير فيه مبالغة في إنكار الحكمة في التشريع» كما سيأيي تحقيقه إن شاء 
الله ص/٥‏ ١ه‏ . 
(۲) شرح العضد على ابن الحاحب »٠۲١/١‏ وانظر مغل إجابته هذه في تيسير التحرير 
۱۳۲-۲ وشرح التلويح على التوضيح .۲٠/١‏ وقد أوردت كلام العضد 
لقول التفتازايي قي حاشيته عليه ا ((أضاف اأ لاك وياد حقيق 


وتدقيق))! وقد علم ما فيه. 


۳۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
- تعالى عن ذلك - ففروا إلى الكلام النفسي دون التكلم به» وهذا لا 


يتصور ولا يفهم أصلاء وإذا تصور وحده» يصعب تمييزه عن العلم 
والإرادة! وبيان ذلك أَمُم قالوا: إن الحكم قسع» ثم ردوه إلى كلام الله 
وبالاتفاق أن کل مخلوق حادث بعد أن م یکن» فيلزم أن يکون الله 
حاطب خلقه بالأوامر والنواهي أزلا ولا خاطْب موحود» وهو العبث 
الذي يزه الله عنه» فلذلك صرحوا بأن العبث إنما يلزم قي الكلام اللفظى 


لا التفسي! 

وإضافة لما ذكر من الإشكال على القائلين بالكلام النفسي» ورد 
هنا إشکالات أحری فی هذه المسألة وهي : 1 

-١‏ یلزم من رد الحكم إلى خحطاب الله تعالی اتحاد الدليل والمدلول» 
فمثلا قول الله تعالى: ‏ وأقيموا المَّاد) [ البقرة ]٤١‏ عندهم حكم» وهو 
وهو التزام كون القرآن مخلوقاء فالقراقي -مثلاً- يرى إضافة قيد (قدي) 
إلى-حطاب الله لتلك العلة فقال: روقولي (القدعم) يخرج الححادث من 
الألفاظ الي هي أدلة الحكم فإفا كلام الله تعالى» وهو متعلق بأفعال 
اللكلفين» فنحو قوله تعال: ‏ وأقيمُواالصّلَ©) » لو كانت حكمأً لاتحعد 


. ٤۷/١ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. ۳۸۹ 
الدليل a‏ وکل حادث عندهم لوق ! وقد تقدم ذکر أقوال 
السلف وتغليظهم القول فيمن زعم أن القرآن مخلوق . 

۲- تم إنه يترتب على هذا القول - أي إحراج القرآن عن كونه 
e‏ لأنه عبارة عن کلام الله فهو دال عليه - يترتب على هذا المطالبة 
الفرق بين القرآن والقياس» فهم قالوا مثلا عن القرآن: ررولا استبعاد ي 
E E E‏ 
الإجماع وغيره» " فهذا تصريح بأن كل الأدلة يطلق عليها أا كاشفة» 
ثم نمم لا أرادوا التفريق بين القياس والإجماع وبين القرآن قالوا: رالقياس 
مظهر للحکم لا س" وقالوا : ررالقياس كاشف ومظهر لخطابه 
e N oS al‏ 
وشارحه عبدالعلي: ررفإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم الققرآن 
ابا اه كافت بها عن اسي فال رر انا عتم غد لط اران 
منه) أي من الكاشف (مع أنه كاشق عن النفسي» فلأن الدال كأنه 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ٠1۸‏ وانظر: نفائس الأصول »۲١۷/١‏ وشرح مختصر الروضة 
8 

(۲) انظر: ص/۲٤۳‏ . 

(۳) قاله الجر حا في حاشيته على العضد .۲٠۲٠/۱‏ 

.۲۷/١ قاله التفتازاني في شرح التلویح‎ )٤( 

( قال لبان اي اشح على شرح شل ٢‏ ۸؛. 


۰ ۳۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الال الاس ك اي ا ا ا ا 
القرآن» وفيه تحكم غريب بالتفريق بين الكلام النفسي واللفظي ! وهو 
مشابة القوفم: رومذهب أهل السنة ‏ أن القرآن عن الكا اللقسنى 
ليس .حخلوق» وأما القرآن عع اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق» لكن عتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ إلا في مقام التعليم» لأنه رعا أوهم 
أن القرآن .ععێ کلامه تعالى e‏ ولذلك امتنعت الأئمة من الققول 
خلت القرآن» ‏ اه. 

۳- ثم انه یرد إشكال آخر وهو أَمُم حعلوا ee‏ 
e‏ أنواع وما ألحق به من خحطاب الوضع» وعندئذ يقال م: 
(أ) إنه لابد من صدق الجحنس على نوعين خارجيين محتلفين فأكثر» 


(۱) إن ۾ يكن هو فكيف ساغ هم الربط بينهما ؟! وقد أدرك هذه الحقيقة المطيعي قي 
سلم الوصول ٤۹/١‏ مع شيء من الاضطراب في كلامه !. 

(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح ۱/- وما بین القوسين ا 
مسلم الثبوت. 

(۳) يعن بم الأشعرية والماتريدية !. 

. ٤/ص قاله الباحوري في تحفة المريد‎ )٤( 

)٥(‏ الحنس: (ركلي مقول على کثيرين محتلفين بالحقيقة في حواب ما ه)» وهو و 
قريب وبعید. 
انظر: التعريفات للحرحاني ص/۷۸» وآداب البحث والمناظرة ۲۹/١‏ والمرشد 
السليم ص/١٠»‏ وضوابط العرفة ص/٤ ٤‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۹۱۹ 

£ 7 £ £ 
وهو قد صدق على حخسة أو ستة انواع» وهله الاأنواع - اعى 
الإيجاب والاستحباب والإباحة و الكراهة والتحرم- أنواع متلفة 


(1) ٤ ء‎ 


الأشاعرة وتناقضهم لأن الصحيح أن يقال: للكلام أنواع» وأما القول بأنه 
معن واحد والتزام أنه أنواع فتناقض!. 
(ب) (رو إن قیل: لا أجعل الحكم الشرعي حنسا للحمسة أو الستة» 


ع ۳)۶( ٍ 
بل احعله عرضا عاما » ففاسد لان العرض العام لا بد وأن يکون 


ء (٤(‏ 
صادقا على لوعن وإلالك ان حاصة › 


)١(‏ السادس هو الفرض عند الحنفية. 

(۲) قاله الز ركشي في البحر المحيط .٠۷١/١‏ 

(۳) العرض العام هو: رركلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قسولاً عرضيا» فقوله: 
«رحقائق)» يخر ج النوع والفصل والخاصةء لاما تقال على حقيقة واحدة» وقوله: 
ررعرضيا» يخر ج الجنس لأنه ذاني» ومثال العرض العام: الماشي إذا أطلق على 
الإنسان. 
انظر: التعريفات - للحرحاني - ١٤۹‏ وآداب البحث والمناظرة ٠٠٠/١‏ والمرشد 
السليم: ٠٦۷‏ وضوابط المعرفة: ٤٤‏ . 

)٤(‏ الخاصة: (ركلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قول عرضيا»)» قوله: (رحقيقة 
واحدة)) يخر ج الحنس والعرض العام» فهما مقولان على حقائق» وقوله: (رعرضيا) 
يخر ج النوع والفصل» ومثال الخاصة: الكاتب بالنسبة إلى الإنسان. 


4 ٤ OF 
ولا حواب هم عنه إلا أن يرحعوا إلى الحق الذي دل‎ ٠ فيعود الإشكال»‎ 
عليه كتاب الله وسنة رسول الله ييي الذي كان عليه سلف هذه الأمة‎ 


امشهود مم بالخيرية علما وعملا. 


المسألة الثانية: تكليف المعدوه 


هذه المسألة ر مها بعضهم ما ذكر في العنوان» ومنهم من رسمها 


وسر رسم المسألة ذكره بعض الأصوليين» فقد قال الجويي: (رو هذه 
المسألة إنغا رمت لسؤال المعتزلةء إذ قالوا: لو كان الكلام أزليا لكان 


(۲) ۶ ار‎ ٣٣ 


انظر: التعريفات: ۹٥‏ وآداب البحث والمناظرة ٠٠٠/١‏ والمرشد السليم: ٦۷‏ 
وضوابط المعرفة: ٠٤٤‏ وانظر نقد شيخ الإسلام او ف عل ارون ين ادان 
والعرض اللازم في الرد على المنطقيين: .۷١-۷١‏ 

)١( -‏ قاله الز ركشي في البحر الحيط .٠۷۳/١‏ 

(۲) البرهان في أُصول الفقه .٠۹۳/۱‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳4۳ 
برهان(': رروهذه المسألة رسعت لإثبات كلام الله تعالى» فإن الله تعالى 
متكلم بكلام قم أزلي» آمر بأمر قدم» وليس هناك مأمور» والمعتزلة تنكر 
N‏ وقال الزركشي: ر وأصل الكلام ٤‏ هذه المسألة: أن أصحابنا 
لا انبتوا الكلام النفسي» وأن الله تعال ل يرل آمرا ناهيا خبرا» قيل عليه 
من قبل الخصوم القائلين بحدوئه: إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث» 
فاضطر ب الأصحاب قي التخلص من ذلك على TT‏ 

وقد صرح بعض الأصوليين بصعو بة المسألة فقال الققراق: ررهذه 
المسالة لعلها اعمج سبالة ى أضول ا ولصعوبتها هذه وخحفائها 
تفرق الناس فيها إلى مذاهب كما قال المازري: رفإنه إما أن ينشاً عنها 
نفي قدم الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات قدم الكلام وفيه إلبات قدم 
الخلائق المأمورين» أو إثبات أمر ولا مأمور» وإما إثبات كلام قديم عارض 
ای اي رظ و هاا الت ا م رل آمل ال 


وهر ابات فدم وع الكلام و جحدد أحاده. 


› أحهمد بن علي بن برهان »شافعي المذهب » له مصنفات في الأصول منها : الأوسط‎ )١( 
. ٥٦/١۹ والوجیز »توفي سنة (۱۸ه ه). انظر سیر اعلام النبلاء‎ 

ل ل و 0 

( الجر اظ لار ر کی ۲ 32۹۸ 

.١٤١/ص شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 

(ه) نقله عنه الزركشي اي البحر الحبط .٠ ١٤/۴‏ 


٤‏ ۳۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وقد ذكر الأصوليون أن الناس انقسموا قسمين» منهم من تبت 


` OP ٤ ٤ 
والصنف الأول انقسموا إلى مذاهب:‎ 


۲-ومنهم من قال: هو أمر إلزام بتقدير و جود الكلف ووجود 
شرو ط التكليف فيه. 


٣-ومنهم‏ من قال: يتناول الأمر المعدوم تبعا» أي لا بد من وجحود 
خاطب فيندرج المعدوم 2 تبعا. 

وأما الصنف الثاني الذين منعوا أمر المعدوم فهم فريقان: 

١‏ -القلانسي ممن أثبت قدم الكلام وهو نفسي عنده... ذهب إلى 
أ لك اسل افا و كر اي غد درت الا ج ره د 
النهي. 

۲- المعتزلة» فالكلام عندهم حادث مخلوق» ولا يجيزون خحطاب 
el‏ 

وينبغي ملاحظة أن الصنف الأول ليسوا فقط من يقول بالكلام 

النفسي» وإنغا فيهم من يقول الكلام بصوت وحرف ومع ذلك يقول 


.»٤۲١-٤١۹/۲ وشرح مختصر الروضة‎ ٠٠٥۲/۲ - انظر: التمهيد - للكلوذاني‎ )١( 
.44/۲ والبحر الحيط للز ركشي‎ 


الباب الأول: التوحيد. ۳۹0٥‏ 
بقدمه کبعض E‏ 
وبعد هذا العرض يبقى النظر فى الأدلة: 
وقبل النظر فيها أشير إلى أن من قال: المعدوم مكلف» لم يرد أنه 
حال عدمه مأمور بإیقاع الفعل ٠‏ وإغا هو مأمور بشرط الوجود» وكونه 
ار هھ ر ت ق اه ا ت ول ا م ااا 
تقدير وحوده وميئته لفهم الخطاب» ‏ فهذا على رأي الأشعرية وبعض 
الحنابلة» ولكن على اخحتلافهم في تعريف الكلام. 
أدلة من جوز تکلیف المعدوم: 
]١[‏ مقتضى الكتاب والسنة حطاب المعدوم» ومن ذلك: 
Es‏ 
e‏ وآوحې لي هذا اران لانذ رکم به ون بل 
[الأنعام ۱۹] أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه في الأزمنة الآتية» فيكون 
ا هم به» فدل على تکلیف ال 


٠٠١۲/۲ والتمهيد - للكلوذان-‎ ۳۸٦۰۳۸۸/۲ - انظر: العدة - لأ يعلى‎ )١( 


۹ والروضة - لابن قدامة - مع شرحها - ٠٠۷/۲‏ وشرح مختصر الروضة 


- للطوفی - .٤۲٠/١‏ 
(۲) انظر: المحصول - للرازي - ۲٥٥١/۲‏ واية الوصول - لصفي الدين المندي - 
ET‏ 


(۳) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد - للكلوذاني - »٠٠١/۲‏ وشرح الكوكب النير »٠٠١/١‏ وسلم 
الوضول ۹ 


۳۹٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. ع 
Û‏ قال الله تعالٰی: نذا صراطيٴ قيا ناټوٰ) [الأنعام 
[or‏ وهذاالأمر شامل لنا» وقد أُمرنا باتباعه» را موجحودین وقت 


ا لخطاب فدل على أمر ار 


۳- قال الله تعالى: لين لاسما نزلإل) [النحل ]٤٤‏ فإن كان 
ل م یکن مبيتا لناء مع آنا دخلنا ي عموم (الناس)» 
لا یعترض ا ا لأا إذا را ی با 
NTE‏ 

وقد يعترض بعضهم بأن البيان و التبليغ ليس بمذه العمومات» وإيغا 
الطاب ررد اه وللآحرين بنصب الدليل على أن حكمهم 
ENE‏ 

والجحواب: أنه قد التزم بعض الأصوليين منع تسمية هذا الكلام 
چا لأن الخطاب يستدعي وحود المخاطب» وف فو اير 
لكونه لا يستلزم وحود المأمور زمن الأمر هذه الأدلة وغيرها مما سياق إن 


1 (f) 


٠١۷/۲ - والروضة - لابن قدامة‎ ٠٠۳/۲ - انظر: التمهيد - للكلوذان‎ )١( 
.ه٠۳/١ وشرح الک و کب المنیر‎ 

(۲) انظر: التمهيد - للکلوذان- .٠٠١٤/۲‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۲۸۰/۱. 

e والإحكام - للآمدي‎ ۲۸٤/١ - انظر: المستصفى - للغزالي‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. ۳۹۷ 

(۱) 
- وهو الكلام - وقد تقدم ما فيه 
وقد دفع أبو يعلى نحو هذا الاعتراض فقال:" لو كان هناك دلالة أو 
قرينة لنقل» لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ ترك نقله» وحيث ل¿ 
ينقل» ثبت أنه ما كان» يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجحماعة م تشترك ِي 
معرفة القرينة» فلو كان موضو ع اللفظ لا يفيد» م يقتصروا على نققل 

)۳( 
القرآن: 
u‏ ا E A‏ ر 
مثل قول الله تعالی: ‏ إنما قولتا شی ء إذا اردناه ان قول ل هک فیکون) 
[النحل ]٤١‏ قال القاضي أبو يعلى: رروهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل 
)٥( o (۳)‏ 
وحوده» ٠‏ واعترضه الكلوذاني بقوله: روفي معن ذلك ضعف» 
ولعله يعن بالضعف أن الأمر هنا ليس على ظاهره» وإنما هو مجاز 
(۱) انظر: ص/ ۳۸۰ - ۳۸۱. 
(۲) العدة - لاي يعلى - ۳۸۸/۲. 
(۳) المصدر نفسه ۳۸۷/۲. 
القاضي أبي يعلى» ولد سنة (۳۲٤ه).‏ - وتوفي سنة (١٠٠١ه).‏ من مصنفاته: 
انظر: سير اعلام النبلاء ۹ 
)٥(‏ التمهید - للکلوذان - ."٠٤/۲‏ 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
عن سرعة الإيجاد والتكوين» ولكن هذا ليس بالحيد» والصواب ترك 
الكلام على ظاهره كما تقدم رو والصحيح أنه خحطاب لحاضر 
في علم الله تعالى فجاز. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس أمر 
تكليف» وإنغا هو أمر تكوين» وهو حارج عن محل التراع. 

۲- حكاية الإجماع: وقال عنها القاضي أبو يعلى: رالصحابة 
والتابعون كانوا يرحعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من 
الله تعالی ومن نبيه عليه السلام على من يوحد في عصرهم» لا بحتنع من 
ذلك أحد منهم» فدل على أن الأمر تناول من كان معدوما حال 
ا ثم ذکر اعتراضا مبنيا على احتمال نقل دلالة تدل على 
مشا ركة الجميع في هذا الحكم» ثم أحاب عنه ما تقدم نقله قبل من 
وحوب نقل ما لا يتم الدليل إلا به» فعدم نقله يدل على الاكتفاء هذه 
الظواهر. 

۳- دليل عرفي: وهو خحطاب الموصي لمن سيكون بقوله: قد 
أحبرني الصادق أن أُمى تلد غلاما يسمى غانماء فإذا ولدته فهو حر» وقد 


۲( 


حعاته وصيا على أولادي» وأنا آمرك يا غانم بکذا وکذا...) ی 
هذا الولد بکونه مخاطباء O E‏ بتقدير المخالفة أو 


(۱) انظر: ص/٣٣۲‏ - .۲٣١‏ 
(۲) العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸-۳۸۷/۲ وانظر: روضة الناظر .٠١٠١/۲‏ 
(۳) قاله ابن تيمية في منهاج السنة .۳٦۷/۳‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۹۹ 
۱ 
٤ E‏ 


لكن هذا الدليل العرفي قدح فيه بعض الأصوليين بأمرين: 

اكالقرق ابت بن الا وون ا ل ا ار عار 
يستحيل بقاؤه إلى زمان امتثاهاء وإنما لا بد من القول بتجدد أمر ماشلل 
ENE a aE‏ 
تحل ذاته الحرادث» فلا يصح فیاس لغائب على الشاهد. 


ا 
۲- رروقال صاحب التنقيحات : وفيه بحث» إذ الكلام فيما ليس 


(٤) ء‎ 

هناك مامور ولا من ينهي إليه»» . 
والجواب: الاعتراض الأول مبى على منع بقاء العرض زمانين» وهذا 
من دقيق الكلام الذي أبعد ما يكون عن لغة العرب»وليس بواضح القول 


)١(‏ انظر: العدة - لأي يعلى - ۳۸۸/۲ والبرهان للحويي ۱۹۳/١‏ والمستصفى 
»]۸٥/١[ ١‏ وروضة الناظر ٠٠۷/۲‏ والمحصول - للرازي - -۲٠١١/۲‏ 
١‏ والإحكام - للآمدي - ٠١۳/١‏ ونماية الوص ول »١٠١۹/۳‏ وشسرح 
مختصر الروضة ٤۲۲/۲‏ . 

(۲) انظر: التلحيص - للجويي - ٥٥/١‏ والإيماج شرح المنهاج 100/۲. 

(۳) هو جى بن حبش بن أميرك السَهُرّوردي» كان يتهم بالانحلال والتعطيل واعتقاد 
مذهب الفلاسفة» واشتهر ذلك عنهء وأفيَ علماء حلب بقتله» وقتسل سنغة 
(۸۷٥ه)»‏ من مؤلفاته: التنقيحات في أصول الفقه» والتلويجحات اللوحية 
والعرشية. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰۷/۲١‏ وفيات الأعيان »۳۸١/١‏ ومعجحمم 
المؤلفین .٠۱۸۹/۱۳‏ 

.٠١٠/۲ نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط‎ )٤( 


e‏ ف أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
بتجدد أمر ممانل» إذ من ذا يزعم انه موت ررسوال الله ل مجتناج إلى 
أمر حديد» فالقول بهذا قول بالحاحة إلى رسوإل آخحر ورسالته. ولذلك 
فامجمهور على أنه لا يتجدد أمر آخر» وينبغي حمل الكلام وفهمه على ما 
نفهمه العرب من مخاطبتهاء لأن الذكر نزل بلساهم. 
ومنع قياس الغائب على الشاهد ليس مطلقا فإنه يصح إذا كان على 
قاعدة الكمال وقياس الأولى» وزعمهم أن كلام الله قلعم ولا تحل ذاته 
الحوادث» فإنكار لتعلق كلامه بالمشيئة» وهو زعم باطل وقد تقدم بيان 


)۱( 
بطلانه وفساده 


وأما اعتراض صاحب التنقيحات فدقيق حري بالوقوف عنده. 

٤‏ - قالوا: لقد أبتنا بالأدلة قدم كلام الله وقد ثبت بالإجماع 
حدوث المأمورء فيلزم حيئنذ القول بأن المعدوم مخاطب ٠‏ 

وقال القاضي ابو یعلی: رروهو ظاهر کلام أحمد - رحه الله 0 


© )( ت £ 1 1 
رواية حنيل : رم يزل الله يامر .ما يشاء ويحکم») فقد نص على انه امر 
فيما م يزل» ولا مأمور» وقال أيضا فيما حرجه ي حبسه: ررم يسزل 


(۱) انظر: ص/۳٣۲‏ - ۲۷۲. 
(۲) انظر: العدة - لأي يعلى - »۳۸٠/۲‏ وروضة الناظر ٠ .٠١۷-١١١/۲‏ 
(۳) حنبل بن إسحاق بن حتبل بن هلال بن أسد» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام 
امد الإمام الحافظ المصنف» ولد قبل المائتين» وتوقي سنة ( ۷۳ )»له مسائل 
عن أحمد» وامحنة» انظر: طبقات الحنابلة ١/١٤٠١-١٤٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.e۹/۲۳‏ 


1 


E 
توافقق على هذا الأصل لكن على أساس أن الكلام نفسي ا‎ 
والحواب: هذا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة فيه اضطراب‎ 
عظيم:‎ 
a E DO 
من نفى الحرف والصوت -لعلمه بعدم إمكان القول بقدمه-‎ -١ 
زعم أن الكلام هو المع فقط تم زعم أنه بحتنع القول معان لا ماية ها‎ 
فالتزم كون الكلام معن واحداء وهؤلاء هم الكلابية ومن اتبعهم مسن‎ 
الأشعرية والماتريدية» مع ملاحظة نفيهم لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة.‎ 
من أثبت الحرف والصوت -مع نفيه لتعلق الكلام بالمشيئة‎ -۲ 
والقدرة- التزم قدم الحروف والأصوات بأعيانما وادعى ترتيبها في ماهيتها‎ 


)( 
وحقيقتها لا في وجحودهاء و هدا مذهن السالمية . 


۰ £ 3 ۹ ) 
متکلما ا شاع). ققد ات قدم کلامه» و کلامه امر وهي)) 


.۳۸٦/۲ العدة - لاي يعلى-‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام - للآمدي - .٠١٤/١‏ 

(۳) هم أتباع أحمد بن محمد بن سام (ٿت۲۹۷ه)» ومن بعده ابنه الحسن 
(ت ٣٠١١‏ ه)» وهي فرقة كلامية ذات نزعات صوفية. إذ شيخهم كان آخحر 
تلاميذ سهل بن عبدالله التستري (ت۲۸۳ه)» من أشهر رحاهم: أبو علي 
الأهوازي وأبو طالب المكي» وصفهم ابن تيمية بام موافقون لأهل السنة تي كثير 
من المسائل» وينتسبون إلى الإمام أحمد» وزاد الغلط عند متأخحريهم حى أنكر على 
بعضهم الحلول. انظر: شرح حديث الترول »۳٤٤-۳٤١‏ وشذرات الذهب 
0 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
-٣۳‏ من أثبت الحرف والصوت» وكذلك أثبت تعلق الكلام بالمشيئة 

والقدرة» وهذا ينطبق على ما التزمه القاضي أبو يعلى. ) 
أما القول الأول فاضطرابه واضح من حهة نفي تعلق الكلام بالمشيئة 

والقدرة» ومعلوم أن من e‏ وقدرته» أكمل ممن لا يتكلم 


کشیئته وقدرته - إذا قدر a E‏ معارض بالأدلة الى تثٍ شت هذا 


ce 


التعلق» وقد E‏ - والتزام کون ا 
والترام للجهالةء فكيف تكون آية الدين هي آية تحر الزناء وكيف يكون 
القرآن هو الإنجيل إلى غيرذلك من اللوازم الباطلة 9 هذا 8 
(الر OE‏ [الفاتحة ]١‏ فهذه الآية فيها كلمات» وهي 
مرتبة» فبعضها متقدم على الآحر» فكيف يزعم مع هذا اقترانما ي القدم 
على السواي والتفريق بين الماهية والوحود ما لا تحقيق فيه عند 
وأما القول الثالث فأصحابه التزمرا كلاما صحيحاء ولكن ضموا 
إليه ما لا يعقل. فقومم إن كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بالمشيئة 
والقدرة صحيح» إل أن ادعاءهم قدمه مع ذلك ففیه اضطراب» وقدللا 


(۱) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »۸۲-۸۰/٦‏ ۳۷۲/۱۲. 
(۲) انظر: ص/٠٤۲‏ . 
(۳) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۳۲٠-۳۲۰/۱۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
EE a E e‏ 
-١‏ إما أن يعنوا أنه قدعم في علم اللّه» وهذا لا ينفعهم لأن 
المخحلوقات كلها قدبمة بمذه المثابة. فما وجه تخصيصهم للکلام ا 
- وإما أن يعنوا أنه معى متقدم على غيره» وهذا لا يفيدهم» لأنه 
لا ينازعهم فيه من يول بحلقه. 
٣-وإما‏ أن يعنوا به أنه غير عخلوق دون ان يفهموا انه ETS‏ 
لكن تبقى عبارهم غير حررة. 
ولذلك كان الصواب أن يقال: إن كلام الله يتعلق بالمشيئة» فهو 
ادق الا خاد فلم النوع» لا ما زعمه الكرامية من أنه حادث الاحاد مع 
زعمهم أن الله م بمكنه الكلام قي الأزل» ولذلك فالصحيح ماعليه 
السلف من ررأن الله يتكلم مشيعته وقدرته» وإن كان مع ذلك قدي النوع 
معن أنه لم يزل متكلما إذا شاء ت فإن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم» ومن يتكلم عشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون 
مکل عش ودر ووا رال سك فع ق هة اك غد 
E E E O COTE‏ 
E‏ 


والعحب من استدلال القاضى أي يعلى بكلام الإمام أحمد -فإنه 


(۲) 


ظاهر في إتبات ما قلناه؛ فقوله: ر(« م یزل ll‏ ابات ةه نوع 


.٠۷١/۱۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.٠۷۲/۱۲ انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الكلا» وقوله: رزإذا شاع إثبات لقعجدد آحاده» لأن ما تعلق بالمشيئة لا 
يکون قلع الآحاد» كما هو ظاهر لا ف 

وبعد هذا العرض لمذاهب الناس» يتبين ضعف مأخذ القاضي أبي 
يعلى لأنه قد يريد إثبات قدم آحاد الكلام -ومنه الأمر والنهى- فيلزم 
حينعذ جواز القول بتكليف المعدوم» لأن الصحيح هو قدم النوع لا 
العين» ولو قصر بحث المسألة على أن آحر الأمة -وهم معدومون وققت 
الخطاب - مكلفون .عقتضى الخطاب الذي حوطب به صدر الأمة» لكان 
أحسن مما فعل. 

وأما الكلابية فلم يتوا كلاما يعقل» وتصوير المسألة وتفريعها على 
غامض غير معقول لا شك أنه يكون أغمض» ولصعوبة مأحذهم افترقوا 
فرقتين؛ الأولى زعموا جواز حطابه أزلاً - والثانية نفت ذلك وقالت إنه 


و اا عند حدوثه» فلا یوصف الکلام بکونه مرا إلا عند حدوث 
المأمورء م الفرقة الأول منهم» انقسموا قسمين» فمنهم من زعم أن الأمر 
ني الأزل .معن الإحبار والإعلام والترم الآحرون كونه إلزاما في الأزل "! 

فمن زعم أنه ا و المأمور فقد الترم ما لا يعقل» 
ويكون ما أثبته أقرب إلى أن يكون علما وإرادة لا كلاماً. 


.۳٦۹/۱۲ »۱٥۷/٦ المصدر نفسه‎ )١( 
.٠٤۸ - وشرح تنقيح الفصول - للقراقي‎ ٠١۷/۲ - انظر: امحصول - للرازي‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. 0 

ویرد عليه من وجهین ‏ 

١‏ - يلزمه أن يثبت الكلام على حقيقته وخحاصيته» وإثبات كون 
الكلام أمرا وميا من حقيقته» ونفيه حقيقته يستلزم نفيه» ولا يصح القول 
بتجديد حقيقته بعد أن م يكن عليها» يوضحه الوجه الثاني 

۲- إذا م يمتنع إلبات كلام حارج عن كونه ا ا e‏ 
وا ا ا ف ت کا 
a‏ 
الصفات! 

وأما من زعم أنه عن الإخبار والإعلام فرارا من القول بأمر ولا 
مأمور» فإنه يلزمه ذلك في الإخبار سواء بسواء» وزاد بعضهم الرد 
بالتفريق بين الأمر والخبر: 

أ) فالخبر يتطرق إليه التصديق والتكذيب بخلاف الأمر. 

ب) احتلاف حقيقة الخبر عن الأمر والنهي» فالأول ليس فيه طلب 
تخلافهما. 

وعليه فلا يصح رده- أي خحطاب المعدوم- إلى إخباره وإعلامه» 
حاصة أننا بالضرورة نعلم ررأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة 
من عير ا »> فردها إليه قلب للحقائق. 


(۱) انظر: البرهان - للحویی = .٠۹۲-۵۱۹۱/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه .٠۹۲/۱‏ 


(۳) قاله الکلوذان في التمهید .٠٠٦/۲‏ 


٤٠“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لكن الرازي أحاب بجوابين غير محررين مما سهل الرد عليه» فإنه 
قال: ررهذا مشکل من وحهین: 
أحدهما: أا بينا -فيما تقدم- أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا 
الإحبار -لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر - ولامتنع العفو عن 
العقاب على ترك الواحبات» لأن الخلف فى حبر الله تعالى تحال. 


الثان: أنه لو أحبر ف الأزل لكان إما ان يخبر نفسه وهو سفه» أو 


غيره وهو محال» لأنه ليس هناك غيرم» ‏ اه. 

فالإشكال الأول دخله الضعف من قوله: ««ولامتنع العفو عن 
العقاب...» لأنه لقائل أن يقول: رالأمر عبارة عن الإخبار بترول العقاب 
إذا ۾ يمحصل A‏ 

وأما الإشكال الثاني فقد تصدى له القرافي بدليلين: الأول للجوازء 
والثان: ال 

اما الأول: فإنه لا بنع أن يشتغل الواحد منا في فكره طول ليله 
ونماره» - وما يجري في فكره معناه: إخبارات - ولا أحد يقول بقبح 
ذلك فأولی أن لا یکون قبیحا فی حق الله. 


.٠١۷/۲ - المحصول - للرازي‎ )١( 

(۲) نقله السبكي عن الأصفهان في الإبماج .٠١١/۲‏ 

(۳) وسيأتي الکلام عن الخلف في الوعید إن شاء الله ص/۸۲۹ . 

)٤(‏ انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ١/١١١١-۷١1١ء‏ ونقله عنه السبكي في 
الإ ماج ۲/۲١٠-١ه١٠.‏ ) 


وأما الثاني فإن الله م یزل بخبر عن صفات کلامه ونعوت جلاله 


بكلامه النفسي القدم» ولا يسمع ذلك إلا E E‏ 
ا ٤ : ٤‏ ء )1( 
لكن يلاحظ أن جواب القراقي الأول عري عن الصحة» فإن فكر 

(۲) : 

النفس لا يسمى كلاما وهو بناه على مذهبه» وتقدم إبطاله : 
وأما الجواب الثان فقوي لو حلصه من مذهبه قي الكلام النفسي» 
فما المانع من مله على الكلام المفهوم من لغة العرب عند الإطلاق! 
ولكنه مع قوته فإنه لا يفيد قي أصل المسألة من رد الأمر إلى الخبر» لكونه 

على حلاف الواقع والحقيقة. 

بي بعد هذا الكلام على من التزم كون الأمر على حقيقته في 
الأزل معئ أنه إلزام قي الأزل» وقد ذكر ابن برهان ما يفيد وقوع حلاف 
ين من ذهب إلى هذا القول من الأشعرية» فقال الرركشي: رروقال ابسن 
برهان فى الأو سط: الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمور» ونقل عن بعض 
اانا ات مامز برط الرخرة وهر رل اسك لأانه إن أراة الطاب 


() ٤ 
( بعد الوجحود» فليس اأمر معدوح» و إل اراد حطابه حالة العدم فدذلك‎ 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه )٠١۲/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركوع 
والسجود - رقم )٤۸١(‏ وأوله: رراللهم أعوذ برضاك من سخطك». 

. ۳۹٤ - ۳٥۱ انظر: ص/‎ )۲( 

(۳) لعل ني الكلام تحريفا وسقطاء وتقديره: ررفذلك محال لما يلزم من تقدم المشروط 
على الشرط)»» ويوضحه كلام إمام الحرمين المنقول بعده. 


4۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ا من (۱( 

فقد تقدم المشروط على الشرط» » ومثله كلام إمام الحرمين:ررإن ن 
ظان أن المعدوم مأمور» فقل حرج عن حد المعقول» وقول القائل أنه 


مأمور على تقدير الوحودى تلبیس»› لأنه إذا وجحد» ليس معدوماء ولا شك 
)۲( 


أن الوحود شرط في كون المأمور مأمورا» 
ولكن هذا الذي هجم عليه إمام الحرمين هنا قد انتصر له هو نفسه 
ني التلحيص » حن إن الزركشي زعم قاثلا: ررواحتار إمام الحرمين في 
الشامل مذهب الشيخ» وأشار قي البرهان إلى اليل إلى مذهب ال 
وسبب استشكال الحويي هو وحود أمر بلا مأمور» إذ أنه من 
صفات التعلق» ووجحود تعلق دون المتعلقات حال» فققال: «وإذا لاح 


(°) ¢ : 1 e 
ذلك بقي النظر قي أمر بلا مامور» وهذا معضل أزب > فإن الأمر مسن‎ 


الصفات التعلقة بالنفس» وفرض متعلق لا متعلق له حال والذي ذك . 
في قيام الأمر بنا قي غيبة المأمور فهو تمويه» ولا أری ذلك أمرا ا وإعا 


.٤٤ وانظر المسودة:‎ ٠١۳١/۲ نقله الز ركشي في البحر الحيط‎ )١( 

(۲) البرهان -للحویێٰ-۱۹۳/۱. 

(۳) التلحيص في أصول الفقه .٤٠١٤-٤١١/١‏ 

) .٠١۳١/۲ البحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة أثبتها امحقق في الهامش من بعض النسخ» E‏ | 
والمراد بالأرّب: المشكل الصعب - انظر لسان العرب )۷/١(‏ مادة زبب. 

)٦(‏ يعن به ابا الحسن الأشعري في استدلاله بصحة أمر الغائلب» وأن أمره يتحقق 


بو جحو ده . 


هو فرض تقدیر» وما أری الامر لى کان كف یکن وإذا حضر المخحاطب 


قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به !» والكلام ااا ق ! فھذا مما 
ر ا تعالٰی eT‏ 

واستدرك على إمام الحرمين بأن التقدير عائد على الملكلف لا إلى 
اا والمسألة راحعة إلى التعلقات. قال المازري: رروالحق في هذه 
المسألة إنما يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقهاء وض فت انين 
إلى المتعلقات لا المتعلق» وهو من الغوامض !» . 

والدئ تذل قله ارات الاضولن ار شاع الايد أن المع 
بقدم الأمر هو ذلك الأمر النفسي القع القائم بذات الله ويجعلون تعلقه 
هنا تنجيزيا قدرعا بهذا الاعتبار» وصلوحياً لكونه يتعلق بالمكلفين تحقيقا 
عند وجحودهم» وعند عدر فا 2 ی ع الد 
خحلافهم يي معن التعلق وحقيقته هل هو حادث» أو قدم» أو جرد نسبة 
لا توصف بحدوتث ولا قدم وإذا لاح ذلك علم ضعف ما تمسك به هؤلاء 
فى هذه المسألة. 


ولا بأس هنا من الإشارة إلى ضعف دليلين آحرين» صرح بضعفهما 


(۱) البرهان فی اُصول الفقه .٠۹ ٤/۱‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: الإحكام للامدي ا/oct\‏ و کشضف الا لعلاء الدين 


.۲٦۷/١ البخحاري‎ 


۱١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بعضهم وهما: 

الأول: قالوا: إذا حاز الأمر من المعدوم كان أولى أن يجوز الأمر من 
الموحود للمعدوم» ومثال الآمر المعدوم: رسول الله - يل - فإن موته لا 
يوحب سقوط أوامره عن المكلفين فهو في حكم معدوم و 

ورده إمام الحرمين من وجهين: 

-١‏ رروهذا فن ركيك» فإن الفرق على احتلاف المذهب متفقون 
عن أن المعدوم يتيل أن يكرت آمراء فكيق يسو الأمتشهاد قمع 
ف غل ان ال زرل > اا افر کات جا ولس ما 

۲“ «م الرسول - ل - ليس مستقلا بأمر» وإغا هو مبلغ أمر الله 
تعالى فإذا تم التبليغ م يؤثر موت المبلغ - يي - ومن له الأمر حقا م یزل 
ولا یزال سبحانه ب 


الثان: وهو: إذا حاز أن یکون المأمور به معدوماء فكذلك لا عتنع 
٤‏ 6)2( 
وجوابه: 

أن المراد بكون المعدوم مأمورا به» هو أن المكلف طلب منه أن يوقع 


(۱) هذا الاستدلال لبعض الأشاعرة» نقله الجويي في البرهان ۱ وان برهان ي 
الوصول ۱۷۸/۱. ) 

(۲) البرهان للجویی ۱۹۲/۱. 

(۳) البرهان للجوییٰ ۱۹۲/۱ء وذکر نحوه ابن برهان في الوصول ۱۷۸/۱. 

.۱۷۸/۱ انظر: البرهان للجوین ۱۹۲/۱ والوصول لابن برهان‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. 4۱1۱ 
ما ليس واقعا» و هدا شرط المأمور به » ولا شك ان ھا مقصو د الا 
ء ا )۱( 
واما كون المعدوم مامورا فليس بشرط, فالقياس عري عن التحصيل . 

م ت ک0 )ا »ا 4 
م إنه بقي | م مع من قال: إنه يصلح خحطاب المعدوم تبعا 


(") 


بعدهم 

ولكن قد اعترض الحجويئ والكلوذاني على هذا ما يأق: 

١-بأنه‏ مي استحال خحطاب لمعدوم حال انفراده» استحال مع 
وحود غيره كما ف الجمادء فإنه لا م يصح خحطابه منفردا» م يصح 
(٤)‏ 
کذلك بوجحود حي معه 

Ea‏ وإدا قیل انه يۇر و حود الخااب ي عدم المعدوم» لجاز ادا 
استو حب المروجحود الثواب والعقاب» أن يتبعه المعدوم حال عدمه فى ذلك 


9( 
وهو حال . 


(۱) انظر: البرهان ۱۹۳-۱۹۲/۱ والوصول ۱۷۹-۱۷۸/۱. 

(۲) أعي من قال يصح خحطاب العدوم فقد تقدم ذكر من | يشترط وجود مخاطب› 
ومن تأول الأمر بالخبر والإعلام ص/ .٤١١ - ٤٠٠‏ 

.٤۲٤ - ٤۱ انظر: ص/۲‎ )۳( 

.٠٠١/۲ - انظر: التمهيد - للكلوذان‎ )٤( 

(۵) انظر: التلحيص - للجوييٰ - .٤٥۷/١‏ 


1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

ولقائل أن يقول: إن الفرق كبير بين المجماد الموحود» وبين المعدوم 
الذي سيستجمع شروط التكليف من الحياة والقدرة والتمييز» ومع ذلك 
فإنه قد ثبت أن الله حاطب الحماد» وكذلك ثبت حطابه للمعدوم الذي 
هو موحود في علم الله بالأمر كن ليكون» أما حطاب التكليف فلم يرد ما 
يدل على أن الله كلف معدوماء وینبغی حمل حطاب الله ورسوله على 
مقتضي ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله -ي-: 

وكذلك لا يلزم من قولنا: اا و 
ال اتان ايو ا ا د و لطاب 
بع عع أنه يصير مكلفا إذا وجد واستجمع شروط التكليف» فك ذلك 
بق اا ار عاف اا الال ار ا ا عة وجرد ااه ت 
حال غدمه کله زات وعقابه. 

ثم إنه بعد الفراغ من أدلة القول الأول في حواز حطاب المعدوم - 
على احتلاف المذاهب في الكلام وفي حقيقة التكليف -» نذكر بعد هذا 
ما ذكره الأصوليون و ا الا روش ال ق م اب 
المعدوم. 


أدلة من منع تكليف المعدوم ٠‏ 


-١‏ قالوا إن او الفعل القول من الدون) والسدوم 


)١(‏ م أقف على أدلة هؤلاء من كتبهم سوى دليل واحد سأشير إليه ني موضعه إن شاء 


۹ 
ا 


الله . 


الباب الأول: التوحيد. 41۳ 
ع )1( 
عير موحود» فالفعل منه لا يقع» فلا یتعلق الامر به 
)۲( 
ن العاحز لحنون أو صغر- غير مكلف مع كونه موحودا 


ا . 5 ج 9 f‏ 
بالإجماع› ولقول الرسول -ى-: ر القلم عن بلانة...» -فاول 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹٠/۲‏ والتمهيد - للكلوذان - »٠١١٦/۲‏ وروضة 
a ST E‏ 

(۲) انظر: المصادر نفسها. 

(۳) هذا الحديث مروي عن عائشة وعلي وغيرهما - رضي الله عنهم. أما حديث 
عائشة» فأحرحه أحمد ۱٤٤ ۱۰۱ ۰۱۰۰/٩‏ والدارمي ۰۲۲۰/۲ (۲۲۹۹» وأبو 
داود »)٤۳۹۸( ۰٥۸/٤‏ والنسائي ٠٥۹/٦‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱( 1٥۸/۱‏ وابن 
الجارود في المنتقی »)۱٤۸( ٥۸‏ وابن حبان »)١٤١( ٠٠١/١‏ والحاكم ٦۷/۲‏ 
)۲۳٠١(‏ وصححه الخاكم على شرط مسلم - ووافقه الذهمي» ووافقهما الألباني 
في إرواء الغليل ٠-٤/۲‏ وهو كما قالوا. 
وأما حديث علي فاخحتلف فيه» فرواه الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس عنه 
ا ار ج ا داود 004-00۸ )۹ c((6£°1) c((£°°) «(T۹‏ 
والنسائي في الکبری »)۳۷٤۳( ۳۲۳/۶١‏ وابن خحزعة ۱۰۰۳(۱۰۲/۲)»› ۳٤۸/٤‏ 
»)۳۰٤۸(‏ وابن حبان »)۱٤۳( ۳٣۹۹/۱‏ والدارقطیٰ ۱۳۹-۱۳۸/۳ والحاکم 
4۲۹/٤ »)۲۳١۱( 3۸/۲ ۰۹4۹( ۱۱‏ (۸۱۹۸)» والبيهقي في الكکبرى 
۸- وصححه الحاكم على شرطهما - ووافقه الذهي» ووافقهما الألبان ني 
إرواء الغليل ٠-١/۲‏ وقول النسائي في الكبرى: رروما حدث جرير بن حازم به 
ل ق ي د لأنه وإن کان قد احتلط وله وهام -- 


41٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۱ 
أن یکون ادر غر ` 


(=) لكن تابعه ابن نير في روايته عن الأعمش» كما عند البيهقي» وتابعه وكيع كذلك 
عند أبي داود »)٤٤٠٠(‏ فتكون هذه الرواية عن علي أصح الروايات عنه. ورواه 
عن علي كذلك أبو ظبيان مرة مرفوعا ومرة موقوفاء فالمرفوع رواه عنه عطاء بسن 
السائب أخحرحه عنه امد oATIY) 411/۱1 «(\T۲A) £٤ ٤- ٤٤۳/۲‏ 
والطيالسي »)٠۰( ٠١‏ وأبو داود »)٤٤0۲١( ٠٥۹/٤‏ والنسائي في الكسبرى 
»)۷۳٤٤( ٤‏ وأبو یعلی »)۷۳٤٥( ٤٤۰/۱‏ والبیهقي »۲٠۰-۲۹٤/۸‏ وأبو 
ظبيان م يدرك عمر› رار وهو عطاء قد احتلط» والرواة عنه في هذا 
الحديث م يسمعوا منه قدبماء ومع ذلك خالفه ابو حصين فرواه عن أبي طیان عن 
علي موقوفا أحرجه عنه النسائي في الکیری )۷۳٤٠٠١( ۳۲٣۲/٤‏ وقال: رروهذا أولى 
بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب» لكن الذي يترجح رواية 
الأعمش المرفوعة المتصلة ويشهد هما رواية عائشة» والاضطراب الحاصل لي رواية 
عطاء سببها احتلاطه» فيؤحذ منه ما وافق فيه الجحماعة» على أن الموقوف منه له 
حكم الرفع» ويظهر أنه لاختلاطه قد أسقط الراوي بين أبي ظبيان وعلي. وقد رواه 
عن علي مرفوعا كذلك الحسن البصري» أخرجه عنه امد )۹٤١( ٠٠٤/۲‏ 
والترمذي »)۱٤٩۳( ۳۲/٢١‏ والنسائي في الکسبری )۷۳٤١( ۱/٤‏ - ثم رواه 
ت موقوفا برقم -)۷۳٤۷(‏ ورواه مرفوعا البيهقي -۲٠٠/۸‏ كما رواه عن علي 
مرفوعاً أبو الضحى أخرجه عنه أبو داود Es |٤‏ والبيهقي ۸۳/۳› 
۰۲٠۵/۸ ۷‏ والحسن وأبو الضحی لم ید رکا علیا» کما رواه عن علسي 
مرفوعا القاسم بن يزيد رجه عنه ابن ماجه ۸/۱ )۲۰٤۲(‏ - لکنه ضعیف 
وم يدرك عليا. وبالحملة فالحديث صحيح من رواية عائشة» ورواية علي من طريق 
الأعمش» ولعرفة بقية مسانيده ينظر نصب الراية .١٠١-١٦۱/٤‏ 
)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹٠/۲‏ والمستصفى - للغزالي - ۲۸۳/۱ »]۸٠٥/١[‏ 
والتمهيد - للكلوذان »٠٠٠٦/۲‏ وروضة الناظر ٠٠٠/۲‏ والوصول إلى الأصول 
۱, و کشف الاأسرار ۰۲۹۷/۱ وفواتح الرحموت ۲۷۹/۱. 


الباب الأول: التوحيد. 4٥‏ 


شر وط التکليف»› لا أنه حال عدمه مكلف بإيجاد الفعل» فيقال مثله ف 
العاحز: إنه مأمور بشرط زوال العجر. 

وثانيا: أن المراد من رفع القلم رفع الإم والإيجاب المضيق بدليل أنه 
0 

۳- قالوا إنه لو توجه إلى المعدوم الأمر» لحسن مدحه وذمه» وذلك 
خالف لالإجماع . 

أجيب عن هذا ا 

الأول: لا يلرم مدحه ولا ذمه» لاما يحصلان بالامتثال أو التفريط 
0 رو 
ا رو الک 

الثاني وعبر عنه الكلوذاني بقوله: رروقد قيل: إنه يلحقه المدح والذم» 
لأن الله تعالى مدح الأنبياء وذم إبليس في كلامه - وهو القرآن - وذلك 
قبل خحلق ا 


ولقد أحسن ق تصدير ه للاحابة الثانية بقوله (قيل) ن هذه الإجحابة 


)١(‏ انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸/۲ والتمهيد - للكنروذان - »٠١١/۲‏ وروضة 
الناظر .٠١١۷/۲‏ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٠۳۹٠/۲‏ والتمهيد للكلوذان .٠١۷/۲‏ 

(۳) اتظر: المصدرين السابقين . 

.٠٥۸/۲ - التمهید - للکلوذاني‎ )٤( 


٤١٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لا تخلو من إشكال» لأن القول بقدم القرآن من الأشياء الحدثة ال لزم 
e‏ .0 

٤‏ - قياس الأمر على القدرة» فكما أنه من شرط الققدرة وحود 


8 ,ص e‏ ۾ )( 
مقدور» فكذا يشترط وجود المأمور للامر . 
وأجيب عنه» بان القدرة صفة القادر وإن م يوجحد مقدور» فكکذا 
OD :‏ 
الامر صفة الامر 1 
وهذه الإحابة نصح إدا رید بالأمر مر التكوين. 
-٥‏ المعدوم عندكم ليس بشيء كما استدللتم بقول الله تعالى: رلم 


sS‏ 39 ۶ م ر3 م ور ع2 م 
بكنْشَينا مَذكورا) [الإنسان١]‏ ولإوقد خلمتك من قبل ولم تك شيا 


مرم 4] وإذا كان كذلك کان مره هذيانا وسفها . 


الأولى: إلرامية وهي . أن المعدوم عند کم -أيها المعتزلة- شيء۰ فهر 


(۱) انظر: ص/٦۳۷.‏ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹1/۲ والتمهيد - للكلوذاني - ٠٥۸/۲‏ وروضة 
الناظر ۹/۲ 

(۳) انظر: المصادر السابقة نفسها. ) 

- وامحصول‎ ٠٠۹/۲ والتمهيد للكلوذاني‎ ٠۳۸۹/۲ انظر: العدة - لأبي يعلى‎ )٤( 
١۳١١/۳ وروضة الناظر ۲/٦٠٠ء وماية الوصول‎ cYoA-YoV|Y - للرازي‎ 
"٥/١ ا‎ 


الباب الأول: التوحيد. 4۷ 

على أصلكم لازم . 

لثانية: لا نسلم استحالة حطاب المعدوم بالمعن الذي ذكرناه - 
RL OE Cl ol‏ 
e‏ أو إذا قيل: طلب منه الفعل حال عدمه» فهذا يلزم منه السفه 
واهذيان» ولیس EE‏ 

الثالثة: لو سلمنا حدلاً منع حطابه حال عدمه» فلا نسلمه مطلقاء 
فمنعه من حهة المخحلوق ا أما الله فإن المعدوم متحقق الوجود قي 
علمه لکمال قدرته» فیمکن خحطابه» فلا سفه ولا وات 
ر وجا طابر حاط ج لس اا كا 


(0 

ي کلام الله تعالی ف ا کالتسبیح والتهليل والقرأن» 1 
ا لخامسة: ثم إن الإشكال من أصله مبن على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين»› وهي باطلة E‏ ونحقيق ذلك: أل من طلب إحاطة 


.٠١۹/۲ = انظر: التمهید - للکلوذان‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٤٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: العدة - لأ يعلى - ۹٠/۲‏ والتمهيد - للكلوذاني - ٠٠١٦/۲‏ وامحصول 
- للرازي - ٠٠٠/۲‏ وروضة الناظر ٠٠۷/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٤۱۹/۲‏ . 

. ٤٠٠/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.٠٠١۹/۲ قاله الكلوذان في التمهید‎ )٥( 

- والمنهاج للبيضاوي - مع شرحه الإمهاج‎ ٠٠١۸/۲ - انظر: المحصول - للرازي‎ )١( 


E A E 


۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطبف محمد ' 


العلم بقطر البحار وأوراق الشجر» لعد سفيها واستقبح منه ذلك بخلاف 
لباري سبحانه» فلا يصح قياس أفعاله على أفعال العباد “ 
وأقول تعليقا على هذه الإجابات: 
الإحابة الأولى: غير نافعة» لأن اا ا الوارد علسى 

أصلهم لا على أصل المعتزلة. 

الإحابة الثانية: حزء منها يتناقض مع الإجحابات التالية كلهاء إلا إذا 
قيل إن هذا من باب التسليم الجدلي» لأن مشافهة المعدوم» قد يقال عنها 
م تكن هذيانا لتحقق وجود المعدوم في علم اللهء... إل. 

وأما الإحابة الثالغة: ففيها قوة حاصة في حطاب التكوين» لكنها 
E‏ 0 

وأما الإحابة الرابعة» فالتعليق عليها من حهة إطلاق القول بقدم 
القرآن» وفيه ما فيه. وما ذكروه من قدم التسبيح والتحميد ليس في حل 
التراع 

وأما الإحابة الخامسة: فهي مبنية على أصل الأشاعرة من إنكار 
تحسين العقل وتقبيحه» لكن حرى همم هنا اضطراب -لأم يقولون إن 
القبيح إذا كان معن صفة النقص» فهذا يقبح عقلاء فكان على قوم 
الترام هذا الإشكال» ومن ثم منع ا ا 


.٠١١/۲ انظر: الإبماج شرح المنهاج‎ )١( 
.۲۸۸ »۲۸۷ » ۲١۷ »۲۰٥/ص انظر:‎ )۲( 


(۳) انظر: الإبماج شرح المنهاج ۲ وفاية السول ۱/ ٠.۳٠٣١-۳۱۲٤‏ 


الباب الأول: التوحيد. 4۹ 

لکن منعهم قياس أفعال الله على أفعال العباد منع صحيح. 
ونما ينبغي التنبه له: 

-١‏ أن أكثر هذه الإحابات ذكرها من يقول إن الكلام برف 
وصوت» فهو قد أثبت حطابا حقيقة - وإن كان قد تناقض بالتزام قسدم 
الكلام ! ومن هؤلاء بعض اخنابلة كالقاضي أبي يعلى والكلوذان 
TT‏ 

-١‏ القائلون بالكلام النفسي: لا يصلح منهم تسمية الكلام خحطابا 
معي المشافهة» لأنه يناقض أصوهہ في منع ما موه قيام الحوادث به! ولا 
يتصور منهم الاستدلال بخطاب التكوين على صحة حطاب المعدوم» لأن 
الأمر (كن) جحاز عندهم عن سرعة الإنجاد! وإذا علم هذا علم وجه 
تصريحهم بأن هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه! 

-٦‏ وحکی أبو یعلی إشکالا احر بقوله: ررفإن قیل: كيف يصح 
هذا على أصلكم» وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا ليس بشر ع لنا» فلو كان 
N PT O‏ 

وأحاب القاضي نفسه بقوله: رقيل: الصحيح من الروايتين أن شر ع 
من قبلنا شر ع لنا ما م يثبت نسخه» وعلى الرواية الثانية ليس بشر ع لنا 
ee GS aS‏ 
ساب الوم ان کون خر سی اا را ف 


® العدة - لاي يعلى OE‏ 
(۲) العدة - لأہي یعلی - ۳۹۲/۲. 


۰{ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والخلاصة في النقاط التالية: 

الأولى: أن بناء حواز خحطاب المعدوم على الكلام النفسي القلم فيه 
تخليط من نلاث حهات هي: 

أ) أن الكلام النفسي لیس حطابا إلا على تأويل أنه معن المخحاطب 
به - وهذا لا جدي هناء لعدم تحقق الكلام فأين هي مخاطبة المعدوم؟!. 

ب) هم عند التحقيق بعنعون حطابه وتكليفه» لأهُم يقولون هو 
ی ا ا ا 
وخ ها ت اک واا عد ودا 
قال المحقترح في تعليقه على البرهان: رروإن صدقنا e‏ قلنا: الأمر م 
يتعلق با معدوم» وإنغا يتعلق بالموحود المتوقع» كما أن العلم الأزلي يتعلق 
بالموحود الذي سيكون» كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي 
سيكون» فالأمر إذن يتعلق بالموجود» أو يتعلق الطلب بالموحود لا 
بالمعدوم فإن نفي التنجيز يشعر بذلكي . 

ج) والإشكال حاءهم من القول بكلام نفسي قلم» فهم يقولون 
التكليف قلع - معن الكلام النفسي- والمتحدد هو وحود EE‏ 
الكلام» وبعضهم يقول: المتحدد هو التعلق» أما الخطاب .ععن توجحيه . 
الكلام للمخاطب ليفهمه فإنه رريقتضي وجحود المخاطب چ © لکنهم 


. ٠٠٠١/۲ نقله الز ركشي عنه في البحر الحيط‎ )١( 
۱/۱ - سلم الوصول - للمطيعي‎ )۲( 


ا الباب الأول: التوحيد. 4١‏ 
زعموا أن المسالة ليست في هذا! وإذا كان كذلك فلا داعي لبحثشها قي 
أصول الفقه» وقد علم ايار مذهبهم في الكلام النفسي. 

الثانية: أن إيراد المعتزلة على الأشاعرة في قدم الكلام النفسي من أنه 
يلزم العبث لعدم وجحود المكلف» يعكن للأشاعرة التخلص منه» لكن 
يلزمهم نفي التكلم» لأن الكلام عندهم ليس بحرف ولا صوت» فليس 
هناك تكلم وإنغا هو علم وإرادة!» وإما أن يلزمهم أن الله لم يزل ا 
لوسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام ازل E‏ ا 
A E O‏ 
إل مذهب المعتزلة» وقد صرحوا به» وهو خلق القرآن باعتباره نظما ذا 
اتساق من حر وف كلمات!. 

الثالثة: أن من قال: كلام الله بحرف وصوت» وهو مع ذلك ققدم 
NNO a e o E‏ 
متنعة ! علما بأن كلام المعتزلة أصلا قى كلام الله باطل. 

الرابعة: لو قصرت المسألة قي أصول الفقه على أن الخطاب الذي 
نزل على رسول الله -يلةد وحوطب به الموجودون آنذاك هل يعم 
العدومين أو لا؟ لكان أولى» وعندئذ يصير التراع غير حقيقي» وإن زعم 
بعضهم أن فائدته هي: أنه ا تاج آل اف a‏ 

الخامسة: تحقيق البحث في حطاب المعدوم هو كما يلي: «... أن 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية ۳۸۰/۲» .)۱۸/١‏ 
(۲) العدة - لأي يعلى - .۳۸١٦/۲‏ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قصد به حطاب حاضر ليس .عوجود» فهذا قبيح بالاتفاق» وأما إن قصد 
به حطاب من سيكون... م يكن هذا متنعاء وذلك لأن الخطاب هنا هو 
لحاضر في العلم» وإن كان مفقودا في العين... والبي -ييل- ذكر الدحال 
وخحرو جه وأنه قال: رریا عباد الله ا وبعلد ۾ يو جحد عباد الله 
أولعك» والمسلمون يقولون في صلاتمم: «السلام عليك أيها البي ورحمة 


لله وب رکاته» ٠‏ ولیس هو حاضرا عندهم ولکنه حاضر في قلوهم» ‏ 
اقول لکن فیکون) 
يس ۸۲] فالصحيح أنه ررحطاب تكوين لمن يعلمه الله تعالى في نفسه» 
وإن م يوحد بعد» ومن قال إنه عبارة عن سرعة“ التكوين فقد حالف 


() 
مفهوم الخطاب») 


ر 2 


4 
ٍ 


لكن الاحتجاج بقوله تعالى: ‏ إنما مره إذا راد شيا 


(۱) هذا جزء من حديث الدحال» رواه النواس بن “معان عن رسول الله -يي-» أحرجه 
مسلم فی صحیحه )۲۲٠۰/٤(‏ کتاب الفتن» باب ذکر الدجال - رقم (۲۹۳۷). 

(۲) يعي حديث التشهد في الصلاة» وقد ورد عن كثير من الصحابةء وأشهره ماروا 
ابن مسعود رضي .الله عنه» عن رسول الله ية وهو متفق عليه ؛ أخرجحه 
البحاري ۳٠۳/۲(‏ مع الفتح)» كتاب الأذان باب التشهد قي الآاحرة - رقم ٠‏ 
»)۸۳١(‏ وأخرحه مسلم )۳١٠/١(‏ كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم: 
.(A۳۱(‏ 

(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية .۳٠٦۸-۳۹۷/۲‏ 

() في الأصل المطبوع : شرعة › والصواب ما أثبته . 

.۳٦۸-۳۹٣۷/۲ منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


والتحقيتق كذلك رأن الخلاف في هذا المبحث لفظي» لأن جميع 
العلماء مطبقون على أن ول هذه الأمة وأخحرها ال يوم القيامة سواء ي 
الأوامر والنواهي» وقد دلت النصوص الصحيحة على حطاب المعدومين 
من هة تبعا للموحودين منهاء كقوله -يٌ- رتقاتلون e‏ 
ل ف ان ا وی ف 


يو معد له نزاع» کما هو ظاهر ١ه‏ إا و 


)٤( 
الموحودين وقت الخطاب»)‎ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخحرجه البخحاري في صحيحه ۱۲١/١(‏ مع الفتح» كتاب الجهاد والسير» 
باب قتال الیهود» رقم (۲۹۲۰) و(۱٦۲۹۲)»‏ وأخحرحه مسلم آي صحيحه 
e RN a SENN OL NOE OOS‏ 
(۲۹۲۱). 

(۲) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في صحيحه ۱۲۲/١(‏ مع الفتح» كتاب الجهاد» باب 
قتال الترك»› رقم (۲۹۲۷) و (۲۹۲۸)» وأخرحه مسلم فی صحیحه »)۲۲۳۳/٤(‏ 
تاتب الف و شراط الساغة اب ل رة العفة حى جتن الرجا .ارقت 
(۹۲). 

(۳) متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه (٦/٦٦ه‏ مع الفتح) كتاب الأنبياءء باب 
نزول عیسى بن مرم عليهما السلا رقم »)۳٤٤۹(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه 
(۱۳۹/۱)» کتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن مرم ا ا اكا رقم 
.)٥١(‏ 

.٠٠٠/ص مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )٤( 


وإذ قد جز الكلام عن تعريف الحكم وخحطاب المعدوم لصاتهما 
بصفة الكلام» إلا أنه قد بقي الكلام عن إثبات الصيغ للأمر والنهي والعام 
والخاص» وعن مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ 
- ولا داعي إلى الإطالة قي هذه الموضوعات » لأن إنكار الصيغ للأمر 
والنهي والخبر... لم يعرف إلا عن الأشاعرة القائلين بإثبات كلام نفسي 
لله المانعين لأن يكون كلامه بحرف وصوت متعلقا مشيئته» وإذ قد بت 


أن كلام الله متعلق .عشيئته وأنه ذو حروف متسقة فينهار ما بى عليه 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم كلامهم قي إنكار الغ : 

وأما مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده وعكسهاء 
فقد ذكر القاضى الباقلان مأذ المسألة فقال: رروالذي يدل على أن الأمر 
بالشئ من كلام الله سبحانه حاصة هو نفس النهي عن ضده وغير ضده 
ما أقمناه من الأدلة على أن كلام الله سبحانه شيء واحد ليس بأشياء 
متغايرة» فوحبت فيه هذه ا وقال أيضاً: «ولا وجه لقول من 


١٠١۸-٠١٠٦/۲ انظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
عن الشيخ اي حامد الإإسفرايي بخصرص هذه المسألة وإنکاره على أي اللحسسن‎ 
الأشعري وغییزه أصوله عن أصول الإمام الشافعي.‎ 

(۲) التقريب والإرشاد للباقلان ۲٠۲/۲‏ . 


الباب الأول: التوحيد. °{ 
eT‏ وقد أشار الشيخ محمد الأمين ال نقيطيى ' ااا 
بالکلام النفسي أ فقال ا على احتیار ابن قدامة أن الأمر بالشي 
عين النهي عن ضده : «الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن 
وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبيي 
على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسى ولفظي» وأن الأمر النفسي 
هو المع القائم بالذات اجرد عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي» 
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد» مع أن متعلق الأمر طلب › 
ومتعلق النهي ترك والطلب استدعاء أمر للوحود» والنهي استدعاء ترك »› 


وا 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار الحكنئ الشنقيطي» العلامة المفسر الأصولي» هاحر من 
بلاد شنقيط .عوريتانيا واستوطن بالمدينة النبوية» له مؤلفات نافعة » منها: أضرواء 
البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن» ومد كرة ي أصول الفقه على روضة الناظر لابن 
قدأفة و قق و دراسة بات الااء و الصفاتة وغ دلك.. توق اة 
(۳۹۳١ه).‏ انظر: ترجمته بقلم عطية محمد سالم قي آحر أضواء البييان (امجلد 
العاشر). 

(۳) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١/۳١۳١-١١٠ء‏ وقد بحثت هذه المسألة في كتسب 
الأصول عامة » فانظر: التقریب للباقلانی ۲٦۱-۲۰۸/۱‏ والمحصول ۱۹۹/۲- 
او المج رايط للرر كى 4۳9۹2۳5١/١‏ .وإ حك اام ال رل 21١6/٠‏ 
٠‏ وشرح تنقيح الفصول ۰١۷١‏ وأصول السرخحسي ۰۲۷١/١‏ والفصول 
للحصاص ۱٦۹-۱۹۳/۲‏ وغیرها. 


۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

فليس استدعاء شيء للوحود » وبمذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن 

الضد» ولأنه لا بعكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب 

النفسي القائم بالذات اجرد عن الصيغة» ويوضح ذلك اشتراطهم قي كون 

الأمر ميا عن الضد أن یکون اا ت ا الخطاب النفسي اجرد 

عن الصيغة .... ولم ينتبه لأن هذا من المسائل الى فيها النار تحت 
aE‏ ء 


)۲( 
بالشيء ليس عين النهي عن ضده »› ولکنه يستلزمه 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/۲۷. 
(۲) وانظر: تحقيق المسألة كذلك في درء تعارض العقل والنقل »۲٠١-۲١١/١‏ وجحموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١-١٠١۹/۲۰‏ 


الباب الأول: التوحيد. ¥{ 


البحث الرابع 


صفة الإرادة 

تناول المؤلفون في أصول الفقه الكلام عن صفة الإرادة عند مسألة 
من مسائل الأمر» وهى: هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وانبن على هذه 
للسألة مسألة أحرى» وهى: هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ 

وأكثر كتب الأصول فيها حكاية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف 
هذه المسألةء فذكروا أن المعتزلة اشترطوا ف الأمر: إرادة الآمر المأمور به 
من المأمور» ومنع ذلك الأشاعرة» وعللوا ذلك بحصول المخالفة من بعض 
اللكلفين للأمرء علما بأن الإرادة الجازمة تقتضى حصول المرادء فتعين على 
هذا القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة. 

ا 
صحيخاء وليتضخ ذلك فاته يقد مطان؛ أخدها ى بيان نوع الإرادذة 


والآحر قي بيان قولي المعتزلة والأشاعرة مع الردود والمناقشات. 


TA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


املطلب الأول 


لقد استقرأً احققون من أهل العلم النصوص» وبينوا اما تدل علسى 
نوعين من الإرادة للّه؛ إحداهما الإرادة الدينية الشرعية» والأحرى الإرادة 
الكونية القدرية. 

أما الإرادة الكونية القدرية فهي .مععى المشيئة الي تستلزم وقوع 
المرادء فهي إرادة الخلق» أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالي» ولذلك 
كان المراد م ا الله عز وحل: نار دادسب 


نسقول ەز نیکو) [ [يس ۸۲]ء وهي لذلك متضمنة لا وقع دون ما 2 
يقع» لأنه بالإرادة الجازمة والقدرة التامة يقع المرادء وهذا النوع ت 
الإرادة هو المدلول عليه بقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشا ل¿ 
يكن. ولا كان المراد بها يتحقق وقوعه» لزم القول بأها لا تستلزم محبة كل 
شيء» بل قد يكون الشيء مراد لله متحقق الوقوع وهو غير حبوب له 
ویکون وجه إرادته له: لإفضائه إلى وحود ما هو محبوب له أو هو شرط 
فى وحوده» كخلقه إبليس والشياطين والكفار والأعيان والأفعال 
ار ای ای ا ر ی ا 


فط 


(۱) ذظر: م نها ج اة مو ية cof t1۲ T10٨٦‏ و جحموع ف تاوی 
وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/۸ والموافقات للشاطي »۳۷٠/۳‏ وشفاء 


الباب الأول: التوحيد. 4۹ 
وأما الإرادة الشرعية الدينية» فهي متعلقة بالأمر» تمعئ: أن يريد الله 


من العبد فعل ما أمره به» وعليه فإن المأمور به يكون ا 
ع هة وه ن ان اة ال عة هة عة اه ا اسر بب 
ورضاه» وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من 
الإرادة ‏ وإنغا ذكر أما لا تستلزم وقوع المراد للإجماع على وقوع الكفر 
والعاضي هن العاف فال لا ريا رعا ربيل أن هذا الوح من 
الإرادة هو المفهوم من قول المسلمين فيمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 


(Y) ١ 


الأدلة الدالة على نوعي الإرادة: 


ع (T)‏ 
من الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية : 


العليل ۸۹-۸۸ ٤٠١‏ والبحر الحيط للز ركشي ۲٦۸/۳‏ وشرح الك و كب المنير 


ê 

. ٥۲٠٦/ص سيأن إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ٠١٦/۳ ٤٠۲/١‏ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ۱۸۸/۸ وشفاء العليل ۸۹-۸۸ء »٤٦١‏ والموافقات للشاطي -۳۷١/۳‏ 
۱ والبحر الحیط للز ر کشي ۲۹۸/۳» وشرح الکوکب لمیر .۳۲٣/۱‏ 

(۳) انظر: منھاج السنة النبوية ۷/۳١٠ء ٤١١/١‏ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ۸۸/۸ ٤١-٤٤١‏ 4 والموافقات للشاطى ۳۷۲/۳ وشفاء العليل ٠٤٦١‏ 


وشرح الک وکب المنیر .٠۲٠/۱‏ 


۰ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


-١‏ قال الله تعالی: فن برد :ال اند بش ص دساح ومز برد 
a‏ ء) [الأنعام [٠٠١‏ 
بين الله في هذه الاية تعلق إرادته يمداية الناس وإضلام» فلا بد أن تحمل 
على غير الإرادة الشرعية» لأن الإضلال والمداية - هنا - فعله لا أمره. 

۲- وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: (ولاتنقمكم نحي إن 
را نانم کان کاناللثبرید غو هررک) [هود ٤۳]ء‏ فإرادة 
الله أن يغويهم هي إرادة كونية قدرية e‏ مماء ولذام 
ا ا 0 ٠‏ 

ر ررش ey,‏ 
1۳[ ۰ ۰ 

) رند‎ a وقال الله تعالى: ور شا الله ما اف‎ - ٤ 
۰ ۰ ]۲٠۲۳ البقرة‎ [ 

-٥‏ وقال الله تعالی: ( ولا إذ خاب حبك تاتا شا شا الللاة قوللا 
الل( [الکھف .]٣۹‏ 

وقال الله تعالى: فن فال لار [البروج [٦‏ 
رقال الله تعال: إن ا مر لذا اراد شیتا اقول لکن فیکون)[ يسس 


1۸۲ 


الباب الأول: التوحبد. ۳١‏ 
والأدلة فى هذا النوع كثيرة ا 
وأما الأدلة E‏ اللا وا 
E‏ برد الیک سرولارد یکاش [البقرة 


E el a 


( 


الناس. 

۲- قال الله تعالى: ارد الین کک ا ك 
1 علب حکیم م وار ری ورد اذو 
ا اتأنْتميلوامَيأعَظيما رید الله ريخف ع E‏ 


ن اا ۸ لو کات هاه اراد رنه قدر ب لر فرت 
e‏ يع المكلفين. 
a‏ وقال الله تعالٰى: ر مارد ال يحمل علیک من حرج وکن رید 


یمرک ولین سنه لیک | [المائدة ١‏ 


مر ار ار 


a) CT 
6 [الأحزاب‎ E 


را 


اون الزجسأمُل الت 


(۱) انر ادر التاقة اها 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

و ذا التفصيل والبيان لنوعي الإرادة يعلم أنه لا تتاقض بين 
النصوص الي بين الله فيها إرادته لأعمال معينة ومبته ها ورضاه ياء وبين 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقو ع الشيء بقضائه وقدره» فإن 
احبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق» فمن الأشياء الى بين الله عدم رضاه ٠‏ 
بما وعدم محبته نما ما قال فيه: (وللةلانحبالفساد) [البققرة »]۲٠٠١‏ 


وقال: ([ ولاَرْضى لعبادهالكفر € [الزمر ۷]ء فمثل هذه هي التي ينطب ق 
عليها أن الله لا يريدها شرعاء وهي لا تقع إلا بادنه ومشيئته» فلو م يرد 
وقوعها إرادة كونية قدرية» ما وقعت . ولذلك فإن التحقيق في العلاقة 
بين الإرادتين هي: أن رالأقسام أربعة: 

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من 
الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه» 
وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما کان. 

(والثان): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكفار والفحار» فتلك كلها إرادة 
دين» وهو بها ویرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

و(الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط› وهو ما قدره وشاءه 
من الحوداث الي لم يأمر بما: كالمباحات والمعاصي» فإنه م يأمر مما ولم 
يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا 


(۱) انظر: شفاء العلیل .۸٩‏ 


الباب الأول: التوحيد. ET‏ 
غ ا وا ا اوا کان 
وما م يشا یک 
و(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يكن من 
¢ 


و كذلك بعد العلم بنوعي الإرادة يعلم مدلول الارادة الى لحت 


: ن س 2 ٍ ت م ه ي 
عليها اللام في مثل قول الله تعالى: ولارالون مخَنلفين ه إلامن رحم ربك 
٣ o‏ رم ا 
ولذ لك لمهم ) [هود ۱۱۸ [۱٠۹۰‏ واللام في قوله: وما حلفت الح 
ا [الذاريات |١٦‏ فاللام قي الآية الأولى دالة علسى 
الإرادة الكونية» ولذلك وقع المراد بماء فقوم احتلفوا وقوم رحمواء واللام 
فى الآية الثانية دالة على الإرادة الدينية الشرعية» فالغاية الي يحبها الله 
ويرضاها لعباده: وقو ع العبادة منهم لله وقد علم تحقق ذلك قي بعمض 
العباد دول بعص . ولك اف الإراده الكىتة یسن بلازم وفوع الراد 


)۳( 
بما» بل قد يقع المراد بجا وقد لا يقع . 


)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ني بحمو ع فتاویه ۱۸۹-۱۸۸/۸ وانظر شفاء العليسل 
A۸‏ 


(۲) انظر: جحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۱۸۸۰٠۱۸۹/۸‏ 


TE.‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وبعد هذا التفصيل قي نوعي الإرادة وبيان معناهما» نعود إلى ما 
ذكره الأصوليون في الأمر هل هو يستلزم الإرادة أم لا؟ وهل الطاعة 
مو افقة الإرادة ام لا؟ 

-١‏ فالمسألة الأولى وهي: هل الأمر يستازم الإرادة أو لا 
يستلزمها ؟ فتحقيقها هو أن يقال: 

إن الأمر - والمقصود به الأمر الشرعي - لا يستلزم الإرادة الكونية 
القدرية» إذ ليس كل ما أمر به الله أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور 
فاعلا له. ولكن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية اھ 

۴- وأما المسألة الثانية وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أو 
الإرادة؟ فتحقيقها: هي موافقة الأمر الشرعى يقيناء وهو مستلزم لالإرادة 
الشرعية» فالطاعة إذا موافقة الأمر والإرادة الشرعية» وليست هي موافقة 
0 میا 
فأعمال الكفر والفسوق والعصيان ليست مرادة لله إرادة شرعية» أُما 
الطاعة فموافقة هذه الإرادة» وموافققة للأمر المستازم هذه الإرادة 


)( 
الشرعية . 


. ٠١٤/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٠١۸-٠١۷/۳ انظر المصدر نفسه‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. {To‏ 
الطلب الا 


بيان قول الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة 


أولا: قول المعتزلة وأدلتهم: 

زئ المعرلة آنه برط للأ ارادة الامو من المأموز امال المامرر 
به» ورا قال بعضهم إن الأمر هو إرادة المأمور به. وقد اختار أبو علسي 
الجبائي اشتراط ثلاث إرادات في الأمر هي: إرادة إحدائه» وإرادة إحداله 
ا ا 

فالإرادة الأولى قصد با إحراج قول النائم أو الغافل ( افعل) لأنسه 
غير مريد لإحداث هذه الصيغةء والثاني قصد يما إحراج ما دل على 
التهديد والإباحة ومحوهماء والثالثة eT‏ 

وقد نوقشوا فيما أتوا به بأن صيغة ( افعل) دالة على الأمر .ممجردهاء 
وحروجها إلى غير هذا إا هو للقرائن» فلا يفيد بحث المعتزلةء لأن ما 
ذكروه لا يناز ع فيه أحد» واستثنوا الإرادة الثالشة؛ وذلك لأن الإرادة 


5 مالين المري / 50 والرهان = لري ٠١١/٠‏ 
وامحصول للرازي ۲۹-۲۸/۲» وشرح تنقیح الفصول ۱۳۹-۱۳۸ ونفائس 
الأصول ١١11/۳‏ والبخر المحیط للر ركشي ٠۲۳١ ›)۲۹۸-۲٦٥/۳‏ وشرح 
TOE AO Fa‏ 


۳٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن التراع فيها حقيقي» ويرى قليل من الأصوليين أن الراع ليس حقيقيا 
كما سيأ نقله في آحر هذا المطلب إن شاء الله. 

والأدلة الي استند إليها المعتزلة يرحع حاصلها إلى دليلين: 

الدليل الأول: وهذبه همم الرازي بقوله: رإن صيغة ( افعل) 
موضوعة لطلب الفعل» وهذا الطلب: إما الإرادةء أو غيرهاء والنان 
باطل؛ لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به» لكان أمرا حفيا 
لا يطلع عليه إلا الأذكياءء لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة 
ال اى دة ا د و و 


الصيغة موضوعة ف ) 

أحاب الرازي بقوله: رلا نسلم أن الطلب النفساني الذي يغاير 
الإرادة غير معلوم للعقلاء؛ فإنمُم قد يأمرون بالشيء ولا يريدونه» كالسيد 
الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده» ليمهد عذره عند السلطان» . 

والتعليق: تفريق الرازي بين الطلب النفسان والإرادة لم يقم عليه 
دليلاء على أن تصديره للجواب بمنع تسليم دعوى عدم علم العقلاء 
التمييز بينهما يشعر بأنه يسلم ذلك قي الطلب غير النفسانن» علماً بأن 
التزاع هو في هذه إذ لا يسلم هم المعتزلة بالطلب النفسان. 


.1۹ ›»٥۳ »٥۲/۱ وانظر المعتمد‎ eYY/۲ امحصول للرازي‎ )١( 
:۲۳/۲ - المحصول - للرازي‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. ۳¥ 
وأما المثال الدى د کره ف الدلالة على 0 الامر قل يأمر .ما ل یر يده 


فقد شرحه القراقي وانتقده بقوله: ررهذا إنما هو إيهام الأمر لا نفس الطلب 
الحقيقي» لاهم صوروه في رحل ضرب عبده» فبلغ ذلك الأمير» فقال له 
اا اا ر و ا و ود ا 
آمره بين يديك فلا بمتغل» فإذا أ حضره أمام الأسي وقال له: او ی 
السوق» فقد أمره بالخرو ج»وهو يريد منه في هذه الحالة أن يخالفه ليظهر 
عذره عند الأمير» فهذا إيهام الأمر» لا نفس الأمر النفساني الذي هو 
e‏ 

ولذلك فالجواب الحق هو أن يقال: إن الآمر قد يأمر عا يريده وا 
لا يريد أن يفعله هو» وهذا كالناصح والآمر بالمعروف قد ينصح غيره 
ويأمره بذلك ولا یعینه عليه لا یترتب عليه ما لا يصلح له» کالناصح 
الذي نصح موسى عليه السلام بالخروج حشية أن يلحقه ضرر من فرعون 
وقومه. وله المثل الأعلى فإنه ار یاد عا و اا یم زاراد ن رعا 
الإبعان به وترك المعاصي والكفر» وهو يعين بعضهم» ولا يعين آخحرين ولا 
يوفقهم لا له من الحكمة في ذلك من الابتلاء وظهور آثار صفاته سبحانه 


() 
وتعال 


E A E ANS e EE 
AFAR 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .)٠١-٤)١ ٤/١ ١٦٤-١٦۲/۳‏ 


e۳۸‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

الدليل الثايي: وهو إرادة المأمور به لا بد منها قي الأمرء إذلو لم 
تكن معتبرة لصح تكليف الناس بالممتنعات والواحبات لا الجائزات فقط» 
ولكان يجري الأمر ججرى الخبر ثي صحة تعلقه بتلك الأشياء وف الت زام 
ذلك مكابرة ويؤدي إلى وصف الآمر بالعبث. 

والجواب: الترم بعضهم جواز تكليف ما لا يطاق» وعليه فينتقض 
الدليل . لكن هذا الحواب فيه نظرء لأنه لا يصح إطلاق القول بجواز 
تكليف ما لا يطاق» إذ إنه إن أريد به التكليف ما يعلم الله أن بعمض 
الكلفن ا عله فال بس ك ع وو ا رة 
التكليف بالممتنع والمستحيل في نفسه أو ما كان حارج مقدور المكلفين 
فهذا لم يقع التكليف به كما سيأ تحقيقه إن E‏ 

أما قياس الطلب على الخبر فغير صحيح هناء وأحاب عنه الققراني 
بقوله: ررویرد علیه: أن الاشتراك في الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد 


والمختلفات» ولا يوجحب ذلك قياس أحدها على الآاحر فضلاا عن 
الاشتراك في الصفات السلبية» كما يقول: السواد شارك البيياض ف 
كوكما عرضين» ولونين» ومرئيين» وغير ذلك» ومع ذلك لاععكن أن 
ای الا ل ا ی که و ا وو ا 
تشترك في بعض اللوازم» وجب اختلافها في بعض اللوازم» فلعل الححككم 
)١(‏ انظر: المعتمد ٥۳-٠۲/١۱‏ والمحصول للرازي ۲۹-۲۸/۲. 

(۲) انظر: المحصول - للرازي - ۲۹/۲. 


(۳) انظر: ص/ ٥۳۲‏ وما بعدها . 


الباب الأول: التوحيد. e۹‏ 
الفسى هو م لار ال فب الافراق فعا فمن اراد افاس فد بد ان 
ی ی د و الاشتراك وقع قي موجحب 
الحكم» ولا يضيره وقو ع الاحتلاف في الحقائق» كما تقيس الغائب على 
N,‏ بجوامع ھی مو حبات الأحكام من اپات الصفات وعيرها» ا 


E. 
حر د انبات حامع کیف كان في المختلفات» فذلك لا يقبل شيعا»‎ 


عند بعض المعترلة]» فوحب أن لا تكون علة ولا حزء علة لإفادة صفة 


٤ ۶‏ )۲( 
للصيغة الدالة نة فاا على سار السات والاسمای) 1 


ف دلول اة ا 5 ار ان الول مه ا مر الط بق 


( 


إرادة المأمور» فلا يتوحه هذا الاعتراض 

ولا يدفع هذا الاعتراض إلا إذ فصل في معن الإرادة» إذ لو أريد 
بالإرادة الإرادة الشرعية» فالأدلة الى تقدمت ف بياما دالة على اوک 
هؤلاء وإن أريد الإرادة الكونية القدرية فهذه يتحقق وقو ع المراد ها فلا 
بعكن أن تكون مرادة هناء لأن الممتنع في نفسه لا تتعلق به الإرادة» ولا 


ع 


يسمى ما لا يقع لعدم إرادة الله لوفوعه ممتنعا ق تمه راف جير 
را الان 6 
(۲) قاله صفي الدين اندي ني فماية الوصول ۸٤1/۳‏ وما بين المعكوفين زيادة من 


.۸٤١۱/۳ انظر: ماية الوصول‎ )٣( 


٤ ٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة د أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وينبغي ملاحظة أن المعتزلة لا يرون تعلق إرادة الله بأفعال العباد - 
ععن أن الإرادة الكونية لو تعلقت بأفعال العباد لبطلت قاعدة الشواب 


والعقاب» إذ فهموا أن الله لو أراد وقدر على العبد الطاعة لما كان 


تی لاب را ف م کان تا ل ال ر 
على العبد وأراد منه وقوع المعصية فوقعت» يكون معاقبا على عمل لا 
حيلة له في تركه. وهذا القول وإن کان باطلاً لا شك فیه» إلا أنه .معر فته 
يعلم عدم فائدة الاعتراض على المعتزلة ما ذكره أكثر المؤلفين فى الأصول. 
ولذلك كان الصحيح نصب الخلاف معهم في مول الإرادة الكونبية 
لأفعال العباد. 

الدليلان المتقدمان للمعتزلة كانا بخصروص إرادة المأمور به لتحققق 
الأمر» وقد ذكر همم دليل ثالث يتعلق بإرادة الأمر نفسه لتمييزه عن غيره» 
وهو: 

الدليل الغالث: أن الصيغة الحصوصة - وهي ( افعل) أو ( لتفعل) 
قد ترد للأمر» وقد ترد للتهديدء والإنذار وغيرها من احامل» ولا مز 
لأحدها إلا الإرادة» فتكون الصيغة - لتدل على الأمر - مشروطة 
بالإرادة 

أحيب عن هذا بأن الأصل أن تكون الصيغة للأمر» فهي عحردها 
دالة عليه» فيكفي في دلالتها عليه الوضع أما امعان الأحرى من التهديد 
والإنذار والتعجيز ونحوها فلا تدل عليها الصيغة إلا بالقرائن» as‏ 


(۵ انظر: المعتمد .۷١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ( 
ا ا ی ی که س لت العا O A E‏ 


الحقيقي غير مشروطة بالقرينة . 
ثانياً: قول الأشاعرة وأدلتهم: 

و ا ا ا د ا وو و و 
أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادةء واستدلوا بأدلة» وهي: 

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» ولم 
یر ده منه» وأمر بلس بالسجود» و م یرده منه» اذلو اراد الله ذلك لوقع» 
فدل على أن الأمر لا تشترط فيه إرادة المأمور وقي هذا الموضع ذكر 
الرازي دليلين على وحه عدم إرادة الله الإبعان من الكافر» وأحر تفصيل 
a TS ET‏ 

والتعليق: إن هذا الدليل لا حيلة في دفعه إذا أريد بالإرادة الإرادة 
الكونية القدرية» لكن لا دليل على حصر الإرادة في هذا المعئ فقط. 

O I FED 
وقو ع الإبعان من الكافر» فهذا فيه حق وباطل» أما الحق الذي فيه فهو أن‎ 
الله ما أراد الإيعان من الكافر إرادة كونية» ولا يصح منه إطلاق القول بأن‎ 


.۸۳۹/۳ - انظر: ماية الوصول - للهندي‎ )١( 
»1۹-٦۷/۲ وروضة الناظر - لابن قداممة‎ ۲٠١/١ - انظر: العدة - لأ يعلى‎ )۲( 
.۸۳۲-۸۲۷/۳ والمحصول ۱۹-۱۸/۲ وفاية الوصول‎ 


(۳) انظر: المحصول .٠۹/۲‏ 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الله ما أراد منه الإبعان» إذ يوهم أنه ل يطلب منه ذلك شرعاء وتسميته 
عدم وقوع الإبعان تكليفا عا لا يطاق لا تصح» ونحيل معه الكلام إلى 
٤‏ :)1( 
تفاصيل دليله في مسألة تكليف ما لا يطاق إن شاء الله . 
وأما الوجه الثاني ند الرازي فقال عنه: رران صدور الفعل عن 
العبد يتوقف على وحود الداعي» والداعى مخلوق لله تعالى»› دفی 
للتسلسل» وعند حصول الداعي يحب وقوع الفعل» وإلا لزم وقوع 
كانت الداعية خف تال وعند وجحود الداعى يحب حصول الفعل» 
فالله تعالى حلق في الكافر ما يوحب الكفرء فلو أراد فى هذه الحالة وجحود 


() 


هذا القدر من الدليل يفيد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وما كان 
EIT‏ )۳( 
كذلك فهو واقع بإرادته قطعاء وهذا لا یعکن دفعه . 


وهذا الدليل سيورده الرازي في تحليف ما لا يطاق»› ويبحث معه 


(O0 


.٥٥۱ - ٥۳ ٥/ص انظر:‎ )۱( 

(۲) امحصول للرازي .۲١-۱۹/۲‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۲۳۹/۲ ۲۷۰» وشفاء العلیل - لابن القیم - ۲۹۱. 
)٤(‏ انظر: ص/۳۸٥‏ - ٥٥۱‏ . ) 


الباب الأول: التوحيد. ۳ 
الدليل الثان: وهو أنه: رلا حلاف قي أن رجلالو حلف لغرععه 

1 r 
فقال: والله لاقضينك دينك غدا إن شاء الله وكان حالا ثم لم يقضه في‎ 
یدو ) ا کا و إل کا اله تعال أمره بقضائه» أن ا تعال أمر‎ 
بإيفاء الحقوق» فلو كان أمره هو الإرادة لكان يجب أن يحنت لأن الله‎ 


)۱( 2 ٤ 
تعالٰ قد شاء أن يقضيه ها مره بذلك»‎ 


وهذا أيضا لا حيلة في دفعه لأن الإرادة هنا كونية - وهي معسىئ 


المشيئة = ولذلك لو قال ذلك الشخص لأقضينك دينك غدا إن أحب اله 


ع ٤‏ £ )۲( 
او امر الله تم م يقضه» أنه يحنٹ 


الدليل الثالث: أنه قد يتحقق الأمر - أو الطلب- بدون الإرادة» 
TT‏ 

وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة» وأزيد 
هنا ما يستشعر من تضعيف الغزالي له» إذ قال: (رهدا منتھی کلامھم» 
وحته غور لو کشفناه ۾ تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلرم عليه» 


ولتزلزلت به قواعد لا بمکن تدا رکها إلا بتفهيمها على وحه يخالف ما 


.۲٠۱۸/۱ - وانظر: العدة - لاي يعلى‎ ۱۹٥/۱ قاله الشیرازي فی شرح اللمع‎ )١( 
.٠١١-٠١١/۳ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
و كماية الوصول‎ YI > واحعصول 5 رارک‎ e انضر: البرهان 2 للجویيی‎ (") 


.AYo/r 


سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين» والقول فيه يطول ويخرج عن حصوص 
£ ن )۱( 

مقصود الأصول» والله الموفق» . 

الدليل الرابع: قال القاضي أبو يعلى محتجا بقول الله تعالى: إن 
قولتا لشیء إذا اردناه ان تقولل هک فیکو) [النحل ]٤ ١‏ فقال:رفمنها دليلان: 

ا : 

أحدهما: أنه تعالى أحبر أن ك ) .عجردها أمر. 

والثان قوله: (إذاأردناة) وهذا يعتصي انه قل يو جحد مر بإراده 
وغير إرادة» ولولا ذلك ما كان» لقوله: اذا ارد( معێ. 

وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له» لأنه لا أمر يوحد إلا بإرادة 
الامر. 

فإن قيل: المراد بمذه ما ينشاً حلقه» ويستأنف إحدائه وإيجاده» وليس 
المراد ما احتلفنا فيه. قيل: هذا عام في الجميم» . 

هذا الدليل الذي احتج به أبو يعلى لا بحكن دفعه فيما يتعلق به الأمر 
الكون القدري» لکن حواب اي يعلى الاعتراض الذي أورد عليه فيه 
نظر» إذ لا ينطبق على حالتين هما: الطاعات الي عصى فيها الكفار فهي 


.]٤١۷-٤۱٩/۱[ ۱۲۷/۳ - المستصفى - للغزالي‎ )١( 
ولعل كلمة (ينشاً) في كلام القاضي صواما:‎ .۲٠۸-۲٠۷/١ - العدة - لأب يعلى‎ )۲( 
) يشاء.‎ 


الباب الأول: التوحيد. 44٥‏ 

غير مراده کونا وإن كانت مرادة شرعاء والحالة الثانية: ما ي 
أنواع المباحات والمعاصي إذ لم تتعلق يا الإرادتان. 

وهناك أدلة أحرى لم أوردها لضعفها أو لجرياما بحرى ما ذكر هنا. 

م إنه بعد النظر في أدلة الفريقين يعرف وجه الصواب في قول كل 
منهما» وقد نبه على هذا بعض أهل العلم» ومنهم: 

!- قال الشاطي ': «الأمر والنهي يستازم طابا وإرادة من الآمرء 
فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه» والنهي يتضمن طلبا لترك 
المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه» ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه 
قطان اء يستلزمان إرادة» ما يقع الفعل أو الترك أو لا يقع. 

وبيان ذلك أن الإرادة حاءت في الشريعة على معنيين: 

أحدها: الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مرادء فما أراد الله 
eee SS‏ 
وما م یرد أن یون فلا سبيل إلى كونه. 


- أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي الأصول العلامة‎ )١( 
صاحب الموافقات في ا الشريعة والاعتصام» توقي سنة (۷۹۰ه).‎ 
.۲۳١ وشجرة النور الزكية‎ ۷١/١ انظر:الأعلام‎ 

(۲) هذا التنويع الذي ذكره الشاطي بقوله (أو) مبي على أن الممكن المعدوم هل تعلقت 
الإرادة به حالة عدمه أم لا؟ وهم متعقون على أن الممكن الموجود تعلققت به 
الإرادة لإججاده» وتنازعوا في عدمه فهل تعلقت به الإراده حى پک ا 
فيقال عندئذ: أراد عدم وقوعه - أم م تتعلق به الإرادة - فيقال عندئذ: لم يرد 


وقوعه؟ وانظر شیا من حقيقه ٤‏ درء تعارض العقل والنقل .e1/‏ 


o مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه‎ ٤٤٦ 

والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع 
المنهي عنه» ومعن هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه» ويحب أن 
يفعله المأمور ويرضاه منه» من حيث هو مأمور به» وكذلك النهي يحب 
ترك المنهي عنه ويرضاه. 

فالله عز وحل أمر العباد عا أمرهم به» فتعلقت إرادته بالمعن الان 
بالأمر» إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك» فلا 
بد أن يكون ذلك الإلزام مرادأء وإلا م يكن إلزاماً ولا تصور له معسى 
ق 

وأيضاء فلا بعكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروّ عن إرادة إيقاع 
اللزم به على المعى اا لکن الله تعالى أعان أهل الطاغة فكان رفا 
مريدا لوقوع الطاعة منهم» فوقعت على وفق إرادته با لمعن الأول وهو 
القدري و لم يعن أهل المعصية» فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فكان الواقع 
الترك» وهو مقتضى إرادته بالمعن الأولء والإرادة ممذا المعن الأول لا 
لر مها الام ققد يام رغال يته وب غما بريد واا e‏ 
فلا یمر إلا .عا یرید» ولا ینهی إلا عما لا يريد. 

والإإرادة على المعنيين قد حاءت قي الشريعة e‏ عدم 
التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الخاط في المسألة» فرعا نفى بعض الناس 
الإرادة عن الأمر والنهي اا [إورعا نفاها بعضهم عما لم يؤمر به 


(۱) في هذا الموضع ساق الشاطي آيات للدلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
Vv.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ¥ 
مطلتقا وأنبتها ني الأمر مطلقا]» ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس 
عليه شيء من ذلك . 
وقال ابن القيم: رروهذا التفصيل يرول الاشتباه في مسألة الأمر 
والإرادة هل هما متلازمان أم لا؟ 
فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجح لا تندفع» 
وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة» واحتجوا بححج لا تندفع» 
والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونيةء فإنه 
ل يأمر إلا عا یریده شر عا 5 ۾ قد افر کا لا یر يده ET E‏ 


I 
ا‎ dE eT 


.۳۷۳-۳۹۹/۲۳ الموافقات للشاطي‎ )١( 
.٠٠١ شفاء العليل لابن القيم ص‎ )۲( 
.۲۹۸/۳ انظر: البحر امحيط للز ركشي‎ )۳( 
ا‎ 


الفصل الرابع 
الحكمةء والتحسين و التقبيح» 


وتکلیف ما لا یطاق 


وفيه تلاته مباحث: 
المبحث الأول: الحكمة في أفعال الله وشرعه. 
المد لمبحتث الثاني : الد لتحسين والتقبيح العو لعقليان . 


المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 


الباب الأول: التوحيد. ٤٥١‏ 
المحث الأول 


الحكمة في أفعال الله وشرعه 


و شذه المسالة من المسائل الكبيرة حي قال عنها ابن الققيم: رهل 
أفغال الاب تعالى معللة بالحکہم والغايات؟ و هذه من أحل مسائل التو حيد 


ت £ )1( 


المطلب الأرل 


قول الجحمهور في إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه 


مراد بالحكمة: الغايات الحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه» وهى 
مقدمة في العلم والإرادة» متأحرة في الوحود والحصول» أي أها تترتسب 
على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها. 

م د ۳ 

والحكمة تتضمن شيئين' 

NS N 
إلا عا قام به وهي ليست مطلق الإرادة» إلا‎ rE تقوم ن‎ 
لکان کل مرید حکیماء ولا قائل به.‎ 


.)0۹/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة ٠٤١/١‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »۳٤/۸‏ 
ت LEE OTT EE AV gaa E FI‏ 
والعواصم والقواصم ۳۰۹/۷ وایثار الحق على الخلق .٠۹۰‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة ٠٤١/١‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤/۸‏ 


{o‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفر حون ويلتذدون 


يما ف المأمورات والمخلوقات. 

امك ا حط ماعلا إا اله ال وبعضها ية الاين 
وبعضها ما يخفى عليهم. 
والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان': 

١-حكمة‏ مطلوبة لذاتماء كما في قول الله تعالى: (وتاخات ایی 
ولاس إلاليعبر ll‏ لیعبدون) [الذاريات [٦‏ وقال: (الاذي خاس E‏ 
ا مر يته تين تلو لعل یکل شي قد و ا 
a‏ [الطلاق ]١١‏ فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن 
والإنس ليعبدوه وحده ولا يشر کوا به شیغاء ھا ار شرت د ل 
ومطلوب له» وكذلك بين أن من حكمة خلقه السموات والأرض 
وتدبيره هما علم العباد بقدرة الله وعلمه سبحانه. 
ا اوا إلى مطلوب لنفسه 
ویوضحها قول الله تعالى: وكذلك ف بعصم بض قولوأواء مالل 


عا ا ال باکر ب [الأنعام ]١‏ فاللام في قوله: 


.۳۲۲ انظر: شفاء العلل‎ )١( 


الباب الأول: التوحبد. for‏ 
E u OA SE E‏ 
ببعض» فكبراء القوم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم 
ضعفاءهم قد أسلمواء فيقولون عند ذلك: (أَولاء مالل عله مز يتا ) 
فهدا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان» وهي و سيلة إلى مطلوب 
للف فامتتان ايله مو لاء وتا عله شک لاوکر هؤ لاءِ» وذلك 
يوحب اتارا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزته» وقهره» 
۾ سلطانه» وعطائه من يستحق عطاءه» وسن و صعه عنده») ومنعه من 
م ا یه ر ل ف (اليس‌اللة باعل 
الشاكرن) . 
وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فتلائة أنواع': 
النو ع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة 
معلومة بأصل الفطرة والعقل» كالعدل» والإحسان» والصدق» أو حاصلة 
من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعققل» 
فالعدل مشتمل على مصلحة العام» والظلم يشتمل على فسادهي 
والشرع قي أمره بالعدل وميه عن الظلم» لم يثبت للفعل صفة م تكن» 


(۱) انظر: بحموع فتاو ی شيخ الإإسلام ابن تيمية ETI Toefl‏ ومفتاح دار السعادة 
.tt/۲‏ 


bt‏ مسائل أصول _الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولكن لا يلزم من حصول القبح ني الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقبا في 
الآحرة إذا م يرد الشرع بذلك. 

النو ع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل» أو النهي عن فعمل» 
بحسب اشتماله على المصلحة والمفسدة الى لا تعرف إلا بخطاب الشرع» 
فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع» كالتجرد 
في الإإحرام» والتطهر بالتراب» والسعي بن الصفا والمروة» ورمي الجمار» 
ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح. 

النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به» 
فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به» 
ومثاله: أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إماعيل عليه السلام فأراد 
الله ابتلاء حلیله إبراهیم بعد أن رزقه الولد حێَ یکون قلبه کله لله» وم 
یکن تحقق ذبح اوق دك ل اه ف (فلما بلعم 
السَمیقال تا ابي آریفي اتام ني أذيځك فانرا تریقالتا تافل 


ر 


0 ومر ستجدني لشن امار َو فلا اسلا لین داز 
راهم ۵ قر e‏ 0 حَذاهُر اللا المي [الصافات ٢‏ 


DE Pada ESN 


الباب الأول: التوحيد. 400٥‏ 
المَبيلٌ© فلما تحقق ما أراده الله نسخ الأمر» وهو لم يكن مريدا وقوع ذبح 
أبنه. 

NETE hab EN 

ا ومثاله: «الصوم والصلاة والحج وإقامة الححدود 
وأكثر الأحكام الشرعية» فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر ا 
فالفعل يتضمن مصلحة» والأمر به يتضمن مصلحة أخحرى» فالمصحلة فيها 


(۱) 
من و جھیں) 


e E EN e, 
الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة» وقد حاول ابن الققيم حصرها‎ 
بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد‎ 
أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعا» ونحتزيء هنا ببعضها:‎ 
النوع الأول“: وهو أعلاها» ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة»‎ 


۾ که رار 


قال الله تعالى: ( حكةبالغةفمًا تغن‌الذر) [القمر ه] أي أن الله أرى 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٤٥/۲‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲٠۰/۲‏ والمعتمد ۲٥٤-۲۰۰/۲‏ والبرهان ٥٣١-١۲۹/۲‏ 
واللستصفی ٦۱۳ - ٦-۰/۳‏ |۲۹۲-۲۸۸/۲]) والمحصول ۱۳۹/۰ - ٥٥١‏ 
إحكام الآمدي ۲٠٠-۲٠۲/۳‏ والمسودة ۰٤۳۸‏ وشرح تنقیح الفصول ٠۹۰‏ 
وشرح العضد ۲٣۳٤/۲‏ و فواتح الرحموت ۲۹۰/۲ وغيرها. 

(۳) انظر: شفاء العلیل ص .۳٤۳-۳۱۹‏ 

.۲۳۸/۷ انظر: شفاء العلیل ۳۱۹ والبحر الححیط‎ )٤( 


4٥٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
غيهم وضلاهم» كل ذلك حكمة منه سبحانه» لتقوم حجته على العالمين» 
ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. 

e OPE‏ ئح ا ا 


مرم ررر م 


و 


س قال اله تعالى: من أجل ذل ك نبنا على بني اسرائیل امن قل قا 
بغبرتقس أو شاد في الأرض كان ووا “اھا مانا اح 
اس جمیعا وقد جاعم رس بالیتات ثرا ترا نکش را من بد ذلك في الأرْض 
شرن [المائدة ۳۲] فقول «نأجلذلك) متعلق ب کا( 


.ععى: السبب في الحكم بشرعية القصاص على بي ادم لأحل قتل ابن آدم 
أحام وکان ذلك حراسة للدنيا. 


النوع الثالث”": الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كما قال الله 
تعالی: ما أفاء الله على رَسوله من أل المرى فاله وللرَسول ولذي الفَرْبّى 
لای والس اکن وابن السیی ل کی لانکوندولة بین الأَغياء منک ) [الحشر 
۷] فعلل سبحانه قسمته الفيء بين الأصناف الي ذكرها كي لا يتداوله 


الأغنياء دون الفقراء. وقال الله تعالى: تا تاب من تميةفيالأرضِ وا 


ر 2 


(۱) انظر: شفاء العلیل ۰۳۲۸ والبحر المحیط ۲۳۹/۷. 
(۲) انظر: شفاء العليل ٠٠١‏ والبحر امحيط ۲٤٠١/۷‏ والعواصم والقواصم .٠٠۸/۷‏ 


الباب الأول: اتوحيد. {O۷‏ 
في سک لاف ي کاب من قبل انير ها ذل على السو ٥‏ لكيلاتاس 
E‏ فانک ولا روا بنا اتاک ) ر ا 
أنه قدر المصائب والبلاء قبل أن يبرا الأنفس والمصائب والأرض» ومصدر 
ذلك قدرته وحكمته البالغة الى منها أن لا حزن عباده ولا يفرحهم مها 
آتاهم إذا علموا أن المصيبة مقدرة كائنة ولا بده وقد كتبت قبل خلقهم» 
وذلك يهون عليهم ما أصايم. 

النو ع الرابع: ذكر المفعول له» وهو علة للفعل المعلل به قال الله 
ال ر لكالاب تییانا اکلشيء e‏ 
للم [النحل ۸۹] فقرله: ا ae NES‏ 
ی عل أنه مفعول لأحله» لدلالة قول الله ا وما نتا عليك 
لکا بإلالنَم الذي اختفا فی ودی وة ورون [النحل ]٠٤‏ 
وقوله: انرا یك الذکر ل تین لاس ما زل الله ) ا اا 
الآيتين بيان لتلك وقال تعالى: وما سل بالات إلا تخوفا) [الإإسراء 
۹| أي لأحل التخحو يف 


.٠٠٠/۷ والعواصم والقواصم‎ ۲١١/۷ والبحر الحيط‎ ٠۲٠١ انظر: شفاء العليل‎ )١( 


40۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


النوع الخامسن: التعليل ب (لعل): فهي في كلام الله تأي للتعليل 
اجرد لا للترحي لاستحالته عليه» فإنه إنما يكون فيما بجهل عاقبته» ومن 


ذلك قول الله تعالی: ا ا ر a‏ ایز 
لک کته تقون [ E e‏ تیک 
لیام تاكلب على الذي منْقبلک ماک e‏ وقوله: 
(لمل نراو خشی) E‏ فلعل في المواضع المتقدمة قد أحلصت 


للتعليل للسبب الذي تقدم أولاء والزجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين. 
النوع السادس": تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم الققدري 


والشرعي بوحود المانع منه» فمن الأول قول الله تعالى: ولو سط الله 


ززق لمباده بغر یازن وکر ترارشد رتا اء نیباد خی بم) 


2f ر 2 رر‎ 7p 


4 تعال: 7تح رتف نوتوف دندز 


(۱) انظر: شفاء العلیل ۰۳۲۸ والبحر المحیط .۲٤۲۹/۷‏ 
(۲) انظر: شفاء العلل ۳۳۰ والبحر المحیط .۲٠١۷/۷‏ 


الاب الأول: التوحيد. 40۹ 


بتحر عه . 

النوع السابع: إنكار الله سبحانه على من زعم أنه م يخلتق اللخلق 
لغاية ولا لحكمة بقوله: أف سب آنا خلقتاکم عا اکتا لاترجون ( 
[المؤمنون [١٠١‏ وقوله: « Tl O OE‏ 

والأنواع كثيرة» والأصل أن يأ التعليل بالحروف» وقد تدل عليه 
الأسماء والأفعال» وقد يجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعليل ي 
ظاهر ه» وذلك ابال عیره» والحق ن السياق له ار ف الدلالة ا 
الغلية إن م تكن الأداة نصا ف العلية فينظر فيما يحمل التغليل وعدم 


.۲١۸/۷ انظر: شفاء العلیل ۳۳۳ والبحر المحیط‎ )١( 
.۲۳۷/۷ انظر: البحر الحیط للز ركشي‎ )۲( 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الطلب الثاي 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 
اللحالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن 

وافقهم'» أما المعتزلة فيشبتون الحكمة لله تعالى في أقواله وأفعاله» لكن 
إنباهم بختلف عن إببات جمهور أهل العلم المنبتين للحكمة» فالمعتزلة 
يشبتون حكمة تعود إلى المحلوق فقط ولا يشبتون حكمة تعود إلى الله » 
وكذلك فإن مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله 
فتراهم ا كثيرة بدعوى أن إثباما يناي حكمة الله» كنفيهم 
مزيد توفيق من الله لبعض الناس» وكنفيهم خلق أعمال العباد» بدعوى أنه 
ای و ك ا د و لا ع ج و ا وا 
كذلك أنه يلزم من القول بخلق أفعال العباد» أن يكونوا بجبورين عليهاء 
فكيف يعذبون عا ليس فعلا لهم» فهذا -قي زعمهم- لا يليق بالحكمة". 
أما الأمر الأول الذي حالفوا فيه فإن من أسماء الله تعالى الحكيم أي 
انه ذو الحكمة» ولا يسمى الله عز وجل إلا .عا يتضمن ت 
وهذا مر قد تقدم مستوق“ 

.٠٦ وتحفة المريد‎ ٠٠١/۲ ۲۲»ومفتاح دار السعادة‎ ٤ انظر: غاية المرام -للآمدي-‎ )١( 
٠ .4۳-۹۲/۱۱ ۰٤۸/٦ انظر: المغن في أبواب العدل والتوحید‎ )۲( 
١ ١ وإيتر لحت على الحلق‎ 4٠/۸ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 
.۲۰۰ - انظر ص/۱۹۹‎ )٤( 


الباب الأول: التوحبد. ٤٦١‏ 
وأما قياسهہ أفعال الله بأفعال ححلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوحوه 


حكمته» فمن الباطل» لأنه لا جوز قياس أفعال الله بأفعال حلققه لعدم 
المساواةء وكذلك فإن بعض الأمور نما يخفى علينا فيه وجه الحكمة» فانظر 
إلى حواب الحتق حل وعلا ملائكته لما قالوا: (أتجتَل في من نفسد فيه 
وسلغاك ادما ء وحن نسح بدك ودس لك) قال الله تعالى في حوامم. 
(قالإنىأعلم تا لانغلمن) [البقرة ]٠١‏ فهذه الآية دامغة للمعتزلة ولنفاة 
الحكمة» أما المعتزلة فإن الاستدلال عليهم واضح لأن الملائكة وقع 
سوام عن الحكمة في استخلاف بي آدم على الأرض مع حصول شيء 
من الاد وف :الد و اا بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة مسن 
الحكمة» وهي كذلك دامغة لنفاة الحكمة» إذ إن الله لم يجبهم بأنه فل 
ذلك محض مشيئته» وإغا كم تخفى عليه » وهذا ظاهر والحمد لله. 
وأما نفاة الحكمة المقصودة لله تعالى في أفعاله وشرعه» فلهم شبه 
أوردوها لرد المذهب الحق في إثبات الحكم والغايات المحمودة» وهي: 
الشبهة الأولى: قالوا: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها ققدم 
العا م» وهو باطل» وما أدى إليه مثله» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة 


أحری» وهدا يؤدي إلى التسلسل الممتنع. 


(۱) انظر: إیثار الحق على الخلق .٠۹۲۳‏ 


۲ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف 

فإذا قطع التسلسل .عحض المشيئة فيدل على فعل م يفعل لحكمة . 
وعلة» فجاز عندئذ أن تكون الأفعال كلها أحدثت لا لعلة. 

والجواب: 

-١‏ أن العلة -وهي الحكمة- تحصل عقب الفعل وإن كانت مقدمة 
في العلم والإرادة» وما كان كذلك فإن تسلسله يكون في المسعقبل» 
والتسلسل في المستقبل غير متنع» كنعيم أهل الجنة» فما مسن نعيم إلا 
ويعقبه آخحر إلى غير فايةء فكذلك الحكم» تحصل حكمة وتعقبها أحرى 
وتتسلسل... 

وأما الحكمة الي يعود حكمها إلى الرب» فكما قدمنا من قبل هي 
نوعان ؛ مطلوبة مرادة لنفسهاء والأحرى مطلوبة لغيرها. والمطلوبة لغيرها 
لا بد أن تنتهي إلى مطلوبة لنفسهاء وكل ذلك يعود إلى حكمة لا حكمة 
فوقهاء وهذا نظيره: حلق الله الأشياء بالأسباب» فهو يخلق الشيء بسبب» 
وذلك بسبب» حن ينتهي الأمر إلى سبب أو أسباب لا سبب هما سوى 
مشيئة الرب» فكذلك الحكم تؤول إلى حكمة لا حكمة فوقهاء فلا 

۲- ثم إنه لا يلزم من القول يإثبات صفة الحكمة الى لا حكمة 
فوقها قدم العا » لأن المخالف يقول بقدم الإرادة وينفى قدم الملرادات» 
فیقال له عندئذ: لما سلمت بأنه لا لزم من قدم الإرادة قدم المرادات 


(۱) انظر: التمهید للباقلایي ۰۲-۰۱ و شرح الک وکب للمنیر .٠٠١/١‏ 


کذلكف 5 يلرم من فدم اة -أي العلة-قدم العا . على ا قد وفع 


اشتباه في معى العلة هناء إذ المراد ها العلة الغائية فيما نبحث عنه» لا العلة 
الفاعلية. 

۳- ثم إن ما توصلوا إليه في آخر الشبهة غير مستقيم حي على 
أصوهمم» إذ استدلوا على لزوم نفي العلل كلها ما إذا سلم حدوث أول 
خلوق لا لعلة» فهذا الإلزام فيه سلب العموم لا عموم السلبب» أي أن 
EE‏ وهو غير أن يقال: كل أفعاله ليست 
حكمة. فغاية دليلهم نفى الحكمة عن بعض الأفعال لا كلها. 

والذي يحل الشبهة ما تقدم في الجواب الأول. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرض» فالغرض إا 
دفع مفسدة أوحلب مصلحة»وعندئذ فلو عاد إليه» و كان تحصيله أولى له» 
لكان في ذاته ا م و و ا وإن کان حصيلها 
وعدمه سواء بالنسبة إليه» فمع الاستواء لا بمحصل الرححان» فامتنع 


ر 


ا 


٠١۷ »٠٠٥۳ وشفاء العلل لابن القيم‎ ء١٤۷-١‎ ٤٤١/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٠٠١/۱ والعواصم والقواصم ۳۱۹/۷ و شرح الک و کب للمنیر‎ 

(© انظ شرح القاصة للفاران ۳۹1/4 

(۳) انظر: التمهيد للباقلان ٠٠٠‏ والمواقف للايجي ٠۳١‏ وشرح المقاصد للتفتازان 
٤‏ و شرح الک و کب المنیر .۳٠٣-۳۱٣/۱‏ 


٤ 
والجواب:‎ 

ا ا غرضا تما لا يدل عليه شر ع» والتعبير 
عبارة محتملة للاستبشاع لأحل تشويه الحقائق الشرعية لا يجوز فلا داعي 
الك تعمل كل اک 

ثم إن حصر الحكمة في دفع المفسدة وحلب المنفعة» ممنوع» ذلك 
أنه إذا أراد أن هذه الحكمة هي الى لأحلها يفعل الإنسانء فهذا مسلم 
ولا ا وإن أراد اما الحكمة الي يفعل الله لأجحلها ریاف 
من ذلك» فإن حكمة الرب فوق ذلك» والله يتعالى عن ذلك» فيكون 
استدلالهم هذا مستندا إلى قياس الخالق على المخحلوقين قياس تساوي» وهو 
باطل» ويعارض نافي الحكمة قي هذا المقام ما يثبته من الإرادة؛ فإرادة الله 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ليست كإرادة الحيوان الذي يريد أن يجلب منفعة أو يدفع مضرة بإرادته 
للشيء المعين» وبالجحملة فكما أنه ليس كمثله شيء قي إرادته ورضاه 
ورحمته» فکذا ليس کمثله شيءَ في حکمته» وقد يعبر بعضهم هنا بدل 
المفسدة والمنفعة بتحصيل اللذة ودفع الهم والحزن» والجواب هو الججواب 
نفسه» ثم نقول فيها إن أريد من هذا التعبير السييء ما دل عليه الشرع من 
UN‏ 
على نفي الحب والبغض عن الله" . 


(۱) انظر: منهاج السنة »٠٠٥١/۲‏ والعواصم والقواصم .۳٠۸/۷‏ 
)۲( انظر: شفاءِ العليل 0۹ 


الباب الأول: التوحيد. ٤٥‏ 

۳- ثم إن قوهمم يلزم أن يكون الباري ناقصا ثي ذاته» واستكمل 
بتحصيل الغرض» فهذا مب على أن الحكمة مغايرة له» ونحن أثبتنا الحكمة 
ال يعود حكمها إلى الله صفة له» وما كان صفة لله تعالى لا يتصور أن 
و ا اک ا 

٤‏ - وحن على قاعدة الأشاعرة نفاة الحكمة فإنه لا يلرم من إثبات 
الحكمة الي يعود حكمها إلى المحلوق أن يكون الباري مستكملا بغيره» 
ذلك أمُم يثبتون صفة الإرادة لله مع إثباتمم لمرادات حادثة كانت بعد أن 
مم تکن» ن ا ا ق 

الشبهة الغالغة: قالوا إن لار لرل فعا غر فإن کان قادرا 
على تحصيله بدون ذلك الغرض» كان توسطه عبثاء وإلا لزم العجز» وهو 
غل 
والجواب: 

-١‏ قولك يلزم حصول العبث» هذا الإلزام فر ع إثبات أن الله يفعل 
وا و کا ن ود قت و ا ل 


٠۳۳/١١ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 4۲١/١ انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.۳٤۸ وشفاء العلیل‎ 

(۲) انظر: شفاء العلیل ص ۰۳۰۰-۳٤۹‏ والعواصم والقواصم .٠۳۲۰-۳۱۹/۷‏ 

(۳) انظر: المواقف للإيجي ۳۳۲» وشرح المقاصد »٠٠٠/٤‏ و شرح الكوكب المغير 
TON‏ 


0۹ انظر: شفاء العليل‎ )٤( 


٤“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۲- ثم انا نقول: رلا ريب أن الله على کل شيء قدیر» لکن لا يلزم 
ا کان ایدم ا ن و 
تحصيلها مع عدمه» فإن الموقوف على الشيء بمتنع حصوله بدونه... فإن 
وحود الملزوم بدون لازمه حال» والحمع بين الضدين محال» ولا يققال: 
فيلزم العجز» لأن محال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرةء والله على كل 
شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته ألبتة»“ على أنه لو طردت 
شبهتهم هذه لانقلبت عليهم» فهم يسلمون أن ما يحدثه الله من الأعراض 
والصفات قي موادها الى يسموما حواهر» يسلمون اما شرط لحصول 
تلك الموادء بل لا يتصور وجودها بدونماء وعندئذ يعاد عليهم السؤال: 
هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث -أي الأعراض والصفات- 
بدون موادها الحاملة هماء أو لا بمكن؟ فإن قلتم: يكن ذلك كان توسطها 
عبغاء وإن قلتم: لا يقدر كان تعجيزاء وهم يخرحون من هذا الإشكال 
بأنه فرض مستحيل» والمستحيل ليس بشيء تتعلق به القدرة» قلنا عندئذ: 
هذا حق وهذا جوابنا نفسه فى الحكمة". 

۳- والحق أن إحداث الوسائط ليس عبثا لأا لا تخلو من فوائد» 
بل فيها من الحكم ما هو ظاهر معلوم لكل أحد» وفيها ما يخفى ولا بحيط 
يما علما إلا الله» والقول بخلاف ذلك نوع من السفسطةء فإن الله -مغلاً- 
حعل لسماع الأصوات لنا وسائط كالأذن وما فيها من آلات» وانتقال 


.٠١۸/ص المصدر نفسه‎ )١( 
.٠٠۸/ص انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


للصوت -إخ. وهكذا فيما يخلقه الله من آلات الإحساس الي هي شرط 
لتحصيل الحس» فإنه لا قائل بأن إيجادها عبث» بل إن وحودها ضروري» 
بل حي ٿي شرعه» فان الله شر ع الدين لحكم قي العاحل والآاحل» محصل 
بالشر ع» فالقو ل بان سط عبت باط أن آله قاذر على إبضال القواب 
وغيره من الحكم ومقاصد الشرع بدون توسطه» ولا قائل بالعبث» فكذا 
ق حلقه سبحانه. 

-٤‏ تم إنه يقال م إلزاماً: ما المانع من أن يفعل الله أشياء معللة: 
E EEC O‏ 
وعندئذ أمكن القول بأن الوسائط أحدثت لعلة» وهي غير معللة»ء ولا 
يكن نفى هذا القسم إلا إذا كان دليلكم دالا على أن كل أفعال الله غير 
معللة» وهذا لم تقيموه. 

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كانت أفعال الله معللة بالأغراض والحكم 
ما حلا فعل منهاء والمشاهد حلو بعضها من ذلك كإيلام الأطفال وخحلق 
الشرور والمعاصي” “. 
والحواب: 

E NS Ea 
وظهر لنا منها ما أظهره الله» ونقطع بأننا لا نيط علما بحكمة الله في‎ 


.۳٣۷/۱ انظر: المصدر نفسه ص ۳۰۹-۲۳۰۸ و شرح الک و کب المنیر‎ )١( 
.۳٥۹ انظر: شفاء العلیل‎ )۲( 


(۳) انظر: المواقف ۳۳۲» وشرح المقاصد للتفتازان .٠٠۲-٣۳۰۱/۲‏ 


سائر ما خحلقه» وقد يظهر لنا منها وحه دون وجه» فنستدل بالأدلة العامة 
لإثبات حكمة الله تي كل شيء» وعدم علمنا ببعضها لا يدل على 


عدمها» وغاية هذه الشبهة السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه» والببحث 
عن سر القدر - وهذا دحول فيما لا يعيٰ-'. 

۲- أنا قد أجمعنا على أن الله له الكمالء وعندئذ نقول: إن كماله 
القدس نع خلو ما ذكرقوه من الصور عن الحكمة» وكماله أيضاً يأيي 
اطلاع خلقه على جميع حكمته» كما أن الواحد من البشر لو أطلع غيره 
على جميع أموره چاق والله أعلا وأحل من أن يطلع 
حلقه على تفاصیل حکمته". 

EE‏ تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهارء 
والحر والبرد» واللذة وال م» والفقر والغن» والمرض والصحة» فخلقها 
مظهر للحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والملك الكامل» وهكذا كل ما 
يجري في الكون مظهر لكمالات الرب جل وعلاء فنفيها يعطل صفات 
الباري عن مقتضياتما وموجباتما» فلو كان الخلق كلهم طائعين» لتعطل أثْر 
كثير من الصفات كالعفو والغفرة والانتقا» والعز والقهر» ومن ملكه 
ا لام تصرفه في مقدوراته كلها بالمنع والعطاءء والخفض» والرفي 
والثواب والعقاب» والإكرام والإهانة» والإعزاز والإذلال» والتقدع 


(۱) انظر: بیان تلبيس الحهمية .٠۹۷ ۱٦۳/۱‏ 
(۲) انظر: شفاء العلل .٠٠٠١‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۹ 
والتأحير» والضر والنف» وغير ذلك مما يظهر من كمال صفاته وأسمائه 
ا لحسئ» فأفعاله كلها مشتملة على حك '. 

نم يذكر فيما يأتي ما يدل على فساد قول نفاة الحكمة في أفعال الله 
a‏ 

ارخ ار آنه الها فالا وجري الصدق ف أفرال اله 
تعالى» باعتبار أن الكذب صفة نقص» فيقال هم: E CO TT‏ 
الأقوال يقتضى إثبات الكمال في الأفعال إذ لا فرق بينهما» فنفي الحكمة 
المقصودة يعد ا في الفعل› فکان اللازم نفي الح اة اق 
ولكنهم قالوا: نحن ننفي العبث» لكنا لا نثبت حكمة مقصودة» ونفي 
الحكمة المقصودة لا يعن خلو أفعاله من الحكم وعندئذ نقول قي الوحه 
الثان: 

الوحه الثان: يسأل نفاة الحكم عن معن قوههم:"لا تخلو أفعاله 
عن الحكم" هل ذلك حاصل على سبيل القصد أو الاتفاق؟ أما القصد 
فقد صر حوا بنفيه» فلم يبق إلا ما كان على سبيل الاتفاق» فعندئذ نقول: 


هذا تشبيه لأفعال الله بأفعال النحانين والصبيان ونحوهم ممن يقع منهم 


)١(‏ انظر: الملصدر نفسه ص/۹٦۳٠‏ والمقصد الأسئ للغزالي ٦٦-٦٤‏ وطريق المجرتين 
۰۲٤٤-۸‏ ومفتاح دار السعادة ۱۱۲۳/۱ ۲۲۸/۲ ۳٠۲ ۲۷٤‏ وختصر 
NAA o‏ 

(۲) انظر: إیثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص٤۸١.‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص/۱۸۳» والعواصم والقواصم .۳٠۳/۷‏ 


{Vel‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أحيانا من غير قصد ما يكون حكمة من الأفعال» وهذا تنققيص لله ف 
أفعاله» بل واعتبارها أنقص من أفعال العقلاء. 

الوحه الثالث”": ثم إنه يلزم كذلك أن تكون أفعال الله أنقص من 
أفعال اجحانين والصبيان والغافلين والنائمين والمفسدين من وجه آخحر» وهر 
أمم زعموا أن صدور الحكمة المقصودة محال على الله» علما بأن صدورها 
من ذكر سابقا ممكن عند الجميع» فعلى هذا يلزم أن يكون فعله أنقص» 
تعالى الله عن ذلك. 

الوحه الرابع: ويلزم نفاة الحكم تحويز بعثة الكذابين المفسسدين 
وتأييدهم بالمعجزات إغواء للخلقء لأن الله لا يفعل إلا عحض مشيئته 
دون اعتبار لفعل وييزه عن غيره» وهم لم ينفصلوا عن هذا الإلزام بوجه 
يعتمد على أصلهم وأحسن ما عندهم: 

-١‏ أن الكذب صفة نقص» والنقص على الله محال بالإجماع. 

- أن الكذب امتنع في الكلام لانه قدم» مع علمنا O‏ 
العلم لله تعالى» وكل عام خبر عن معلومه» فلو فرضنا قيام ضد الصدق - 
وهو المعلوم المخحبر عنه- فإما أن يكون العلم جخلافه فيلزم احتماع الضدين 
وهر حال أولا مع العل» فيزم الجهل وهر حال» فتعين الصدق . 
والجواب: 
-١‏ أن الحواب الأول صحيح» وهو يستلزم التسليم بالتحسين 
والتقبيح العقليين» وعندئذ يقال همم لا فرق بين استقباح الكذب على الله 


.٠۸١ انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
.٠۸٠/ص انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد._ ا۷ك 

واستقباح تحويز تخا اا والصاخين بذنوب عيرهم» بل وإدحال 
العصاة والكفار مكان الأنبياء والصالخين!. 

۲- والحواب الثاني كذلك مؤداه أن الكذب قبيح لأنه محال 

وعندهم ان کل ما و تعلق القدرة به لا يكون قبيحاء وعندئذ 


یکونون قد جمعوا نقصین: 

I TP 

ب- ونقص العجز عنه. 

غم نقول: إن الإشكال ما زال قائما ولاک د کر اسر 

الأمر الأول: أن القدم عندهم يختص بالكلام النفسي» فعلى هذا م 
يكن نفيهم الكذب عن الكلام اللفظي لأنه ليس قدما عندهم!. 

الأمر الثان: أن رربعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محسنات 
الأفعال الي نازعوا فيهاء وليست من صدق الأقوال الذي أوحبوه» 
فلزرمهم حويز بعثة الكذابين» وتأييدهم الاك 

الوحه الخامس: رروعلی کلامهم: لا فرق بین ما نمدح الله به من 
إقامة العدل يوم القيامة ونصب موازين الحق وإكرام أنبيائه وأوليائه 
وإدخحاهم الجنة وتشفيعهم» وإخحزاء أعدائه وتعذيبهم وبين العكس من 
ذلك كله» وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عكس جيع أحكامه العادلة يوم 
القيامة» وعذب الأنبياء والأولياء وأحزاهم ومقتهم ولعنهم وحلدهم في 
طبقات النيران وأشمت ممم أعداءهم» وحعل كرامتهم وما أعة هم 


5ظ افدر الاق ص /5۸5: 


VY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساس الأراذل» لكانا فى عض 
حکمته» ا 

فإن اعترف منهم منصف أن هذا العكس صفة نقص يجب تتزيهه 
عا اکب سراي ف عاق إل ا الم راد رل عا و قا 
فقد طمع في غير مطمع». 

الوجحه السادس: لقد استدل هؤ لاء لإبات علم الله بالفعل ا هكم 
القصود إتقانه على سبيل الاحتيارء فقالوا: رالله تعالى فاعل فعلا متقنا 
حكما بالقصد والاختیار» وکل من کان كذلك وحب له العلے ° 
وإحكامه وإتقانه بالقصد والاختیار لا بد أن يکون کر حح ودا لاحتیار 
الأحسن والأكمل» وعليه فتكون دلالة الفعل الحكم على العلم مستلزمة 
لدلالة العلم للحكمةء فيلزم من نفي الحكمة نفي العلب. 

الوحه السابع: من خبر منهم الفقه وعرف مقاصد الشرع» فقد 
التزم تعليل الأحكام وأقر بالمسالك المشهورة لمعرفة العلة من النص 
والإبعاء“ ونحوهم ا ا ا ا ن 


الأفعال کذلك الف“ 


TITY العواصم والقواصم‎ )١( 
.1۹ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )۲( 

(۳) انظر: طریق اهجرتین ۲۰۹-۲۰۸» والعواصم والقواصم T/۷‏ 
E‏ م يكن علة لكان الكلام معيبا . ومثاله قول الله تعالی 
: ( السا رق والسارقةقاقەلموا تا ) . انظر : تقريب الوصول ص/٣ ٠٠‏ 

.۲۰۹ انظر: طریق الهجرتین‎ )٥( 


واعتبر هذا ما قاله الرازي - على ما فيه من نفي عود الحكمة إلى 
اله س انه قال: الف الخامس: وهر ا اله تعان حلق الأعيان» اما ١‏ 


NEN a aS 
والارٴض وما ينها لاعبين) [الدحان۳۸]» وقوله: ([ أفحسبم انما خلفاكه‎ 


عَبثا) [المؤمنون ٠‏ ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث» والعبث 


وإذا كان كذلك كان نفع الحتاج مطلوب الحصول أينما كان e‏ 
فقبت أن الأصل قي المنافع الإباحة. وهذا النو ع من الكلام هو اللائق 
بطبا ع الفقهاء والقضاةء وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع الققول 

)1( 
بالاعتزال!)») . 

وليعلم أن الكلام في الحكمة والتعليل تناوله الأصوليون قي مباحثهم 
عن العلة قي القياس» فهل هي محرد أمارة وعلامة للحكي» أم اما مقصودة 
من شرع الحكم؟ ومن رأى أَما بحرد أمارة وعلامة ومعرّف للحكم 


والمتكلمون الذين تأثروا بالكلام حرٌّوا هذه المسألة دون النظضر قي أدلة 


)١(‏ امحصول - للرازي - ٠٠٠-٠١٤/١‏ وانظر ما ساقه الز ركشي ني البحر حيط 
١٦۲-١١١ »٠١4-۷‏ من إنكار بعض الفقهاء لمسلك الأشاعرة في نففي 
الحكمة» وما حاول أن يعتدذر به بعضهم. 


{V4‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الشريعة الدالة على الحكمة قي تشريع الله للأحكا» ولذدلك سلك بعمض 
أهل العلم مسلكا حسناً في إثبات الحكمة من الشرائع» وذلك عن طريق 
الاستقراء» ومن هؤلاء الشاطي» فقال: «... إن وضع الشرائع إماهو 
لصاح العباد ني العاحل والآحل معاء وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 


علم الكلام» وزعم الفخر الرازی أن أُحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة» 
كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة 
برعاية مصالح العبادء وأنه احتيار أكثر الفقهاء المتأحرين» ولا اضطر ق 
علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ؛ أثبت ذلك على أن 
العلل .ععى العلامات المعرفة للأحكام خحاصةء ولا حاحة إلى تحقيق الأمر 
ي هذه المسألة. والمعتمد إنما هو آنا استقرينا من الشريعة اما وضعت 


لصاح العباد استقراء لا ینازع فيه الرازي ولا غيره انا ال قل 


ني بعثة الرسل» وهو الأصل: رسا شري ومنذرين لانكون الاس عَلى 


ر 
ا 7 م 


الله حجَة بعد الرس ) [النساء »]١ 1١‏ و تا رساك إلار حمَةللالين) 


[الأنبياء ۷١٠]ء‏ وقال في أصلل الخلقة: (ومرًالذی حل السَماوات 


(۱( وعلی هذه الطريقة الظاهرية أيضا» فانظر الإحكام لابن حزم .oAY/Y‏ 


الباب اول التوحيد. 4V0‏ 
واأرض في سنة أ ly‏ یلرک اک اخسن س عَم [هود 
۷]..... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة ؛ فأكثر من أن 


حصى» كقوله بعد آية الوضوء: مار د الیل علیکم من حرج وکن 
برد مرک و شیک ET‏ 
لیک المنیام کاک بعَلی! لذن م قبک نک بون [البققرة 


.٠٠١-۹/۲ الموافقات للشاطي‎ )١( 


٤۷٦‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ف 


المبحث الغا 


التحسين والتقبيح العقليان 

هذه المسألة كلامية مشهورة» كثر التراع فيها بين المعتزلة 
والأشعرية» وجرت إلى أصول الفقه لأن هما تعلقا ببعض المسائل من ناحية 
كوفا مقدمة فماء كشكر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود الشرع» 
وثبوت الواحب الأول» وثبوت العقاب أو عدم ثبوته فيمن خالف ما علم 
حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول» وكذلك قي مسألة وقوع 
اللسخ» ووقوع الأمر أزلا قبل وجود المكلفين والتكليف عا لا يطاق 
ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال» وغير ذلك". 

وهذه المسألة ها رثلاثة أصول هي أساسها: 

الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه 
من أحل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. 

الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى 
قيام الصفة به» فيرحع إليه حكمهاء ويشتق له امهاء أم يرحع إلى المحلوق 
فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ 


-۲/۱[ e ۲۰۴۳/۱ ء]٦۱/۱[‎ ٠۱۹۰/۱ انظر -مثلا-: | لستصفی للغزالی‎ )۱( 
-1۰.۸/1] to-TA/Yc[o1-00/1] VA 1(1] YY [1° 
11 - oY/Y[AA-AV/ 1] Ya40-۲۸۸/1[۸0/۱}| YATA 1° 


. [1-۱۱ ۲/۱[ 


الباب الأول: التوحيد. {VV‏ 
الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلسق 


)0 
ا َ 


ويلحظ أن المكثرين من التراع قي هذه المسألة -أعن المعتزلة 
والأشعرية - يوحد قي مذهب كل منهما حق وباطل» ولذلك يورد كل 
منهما ما يبطل به مذهب الآحرء فإذا قال العترلة: إن بوت الفواب 
والعقاب حاصل بالعقل عارضهم الأشعرية بأدلة صحيحة تفيد غير هذا 
وكذلك تمكنوا من تغليطهم في قصرهم حسن الأفعال أو قبحها لذات 
الفعل دون النظر قي احتلاف الأفعال بالأشخاص والأزمان وسائر 
الإضافات» وإذا نفى الأشعرية الحسن والقبح لذات الأفعال»ء ألزمهم 
لمعتزلة ما لا قبل م به قي بعضها أو أكثرهاء فإذا أحذ الباطل وطرح من 
كل الطرفين» ظهر الحق جليا واضحا خحالياً من الاعتراضات". 


.٤0.۹/۲ قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة 4۳۷/۲ 4٤٣ ٤۳۹‏ -44۷. 


7۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الطلب الأول 
تحقيق الأقوال في التحسين والتقبيح العقليين 
مع الأدلة والمناقشات 


أولا: القول الصحيح: 

وهو أن الأفعال منشاً للمصلحة والمفسدة» إما لذاتماء وإما 
لاعتبارات» وإما لوصفهاء وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات› 
أي يعلم حسنها وقبحها كحسن الإعان بالله والعدل والصدق» وكقبح 
الكفر والظلم» وقد لا يستقل بذلك» ولا يعرفه مفصلاً في كل فعل بعينه 
إلا بخطاب الشرع» وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على ت ركه أو 
فعله عقاب حي يرد الشرع» وقد عبر الز ركشي عن هذا المذهب بأنه: 
«المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن اجحيد وسلامته من التناقض» 
وإليه إشارات متأحري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له»'. 


ثانيا: قول المعتزلة ومن وافقهم: 


الثواب والعقاب على ذلك مم ينقل حلاف بينهم بعد ذلك قي حهة 


»٤١۸-٤١۰۷/۲ وانظر: مفتاح دار السعادة‎ ۱۹١/١ البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
.۳٤٣۳ وایثار الحق على الخلق ص‎ »۲۳- ۲۳ 


الباب الأول: التوحيد. 4۹ 
حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته كحسن الصدق أو قبح الكذبب» أم 
هل هو لصفة الفعل» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب الناف» 
کال کات لإنحاء ني مغلا فالکذب هنا نافع فیکون حسنا هذه الصفة» 
ويكون الصدق قبيحا في هذه الحالة لضرره» أم هل هو لاعتبارات» 
کضرب اتيم مغلا فإنه باعتبار التأديب حسن» وباعتبار الظلم قبيح. 

نم هؤلاء الترموا التسوية فى الأحكام شاهدا وغائباء فزعموا أن ما 
بحسن من العبد يحسن من الله» وما يقبح منه يقبح منه» فوضعوا لله شريعة 
بعقوهم» فأوجبوا عليه أشياء م يوحبها على نفسه» وحرموا عليه أشياء ‏ 


يحرمها على نفسه . 


ثالغا: قول الأشعرية ومن وافقهم: 

وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه» وحوزوا على الرب تعالى كل 
شيء ممكن» وزعموا أن القبيح ني أفعال الله ما كان متنعا كالجحمع بين 
النقيضين ونحوه» ثم هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع 
وحده. ولكن بعض المتأحرين صَورَ المسألة ما يقرب الشقاق ويقلل 
التراع» فإن المعروف عن المتقدمين منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقاء وأن 
ا والقبيح هر المنهى عنه شرعا -و حو هذه 
الخارات > ونه ليس للفعل صفات تقتصي ُن کون حائزا أو منوعاء 


.ه٤١-١٤١/۲ مفتاح دار السعادة‎ ۸٠/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.۷۹/۱ انظر: البرهان -للجوییٰ-‎ )۲( 


A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فلا فرق ني الأصل بين الكفر والإعانء ولا بين الزنا والعفاف» ولا بين 
الصدق والكذب» ونو ذلك» أما المتأحرون فذكروا أن للحسن والقبح 

إطلاقات ناابة: 

الإطلاق الأول: على معن ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته. 

والإطلاق الثاي: على معن كون الشيء صفة كمال کالعلم 
والصدق» أو صفة نقص كالجهل والظلم. ‏ 

والإطلاق الثالث: على معن أن الفعل متعلق الذم عاحلا وعقابه 
آحلاء أو المدح عاحلاء والثواب آجلا. 

فذكروا أنه لا حلاف في أن الإطلاقين الأولين عقليانء وأما الثالث 
فهو محل التراع'. 

وهذا التفصيل لو أعطي حقه والترمت لوازمه لارتفع الراع ؛ ذلك 
لأن التزام النفاة بإدراك العقل لصفة النقصان والكمال يستازم إثبات 
الملاءمة والمنافرة» ولكنا فى حق الله نستعمل الألفاظ المشروعة وهي الحب 
والبغض» فإن الله يحب الكامل من الأفعال والأقوال» ويبغض الناقص 

م إن منعهم ترتب وقوع العقاب والثواب على برد العقل» مع 
صحيح» فلو التزمه المعتزلة» مع التزام أولفك لما يستلزمه ما أقروا به من 


)١(‏ انظر: المستصفی ۱۸۱-۱۷۹/۱ [۱/٦ه]»‏ و الحصول ٠۲٤١-۱۲۳/۱‏ و الإحكام 
-للآمدي- ۸۰-۷۹/۱١‏ والكاشف عن المحصول ۲۷۳-۲۷۲/۲ القسم الفان»› 


الباب الأول: التوحيد. £۸۱ 

الإدراك العقلي للكمال والنقصان» لارتفع الراع» ولكن بقي استدراك 

أحير: وهو: منعهم ترتب الذم والمدح عاحلا للحسن والقبح بالعقل» ليس 

صحيحاء إذ مدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به» وذمهم لموؤثر النقص 
والمتصف به» أمر عقلي فطري. 

لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأ التزام ما ذكر» فالنفاة كلامهم 

ني الحكمة معلوم وهو يستلزم عدم بقائهم على ما الترموه مهن كون 

صفة النقص والكمال يكن علمهما بالعقل» وأما المعتزلة فلإيجابمم على 

لله وتحرعهم عليه ما م يوجبه وم يحرمه على نفسه وقولمم بوجوب رعاية 

ا ت ا 


الأدلة الصحيحة التي يمكن التعويل عليها في إثبات الحسن والقبح 
العقليين: 

]١[‏ دليل الفطرة - أو ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم 
بالضرورة» وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة"» لكن 
ليعلم أن إدراك العقل لحسن الفعل أو قبحه أكثره محمل» فالعقل لا بحيط 
بالوحوه والاعتبارات للأفعال كلهاء ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل 


.)١٤-٤١١/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.٠٤٣ص انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )۲( 
.- انظر: الکاشف عن امحصول -للأصفهان- ۲۹۳/۲ -القسم الثاني‎ )۳( 


AY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لا بد منه» حاصة مع غلبة المهوى» ولكن هذا لا بعنع وحود قدر مشترك 
بن الفا ق اراك خن بع الأنال ر قحي" 
ثم إذا تتبعنا نصوص الشر ع لوحدنا الدلالة على أن هذا م ركوز قي 

الفطرة» وذلك فيما يأن: 

[۲] دلالة النصوص على إثبات الحسن والقبح العقليين: 

فمن ذلك: 

أت قال اله ال : : ذا فعلوا فاحشة قارا وخا علا اا 6 


4 ر ي 


مرا ا قل لامر بالنحشاء یخی انتا مخز ررر 
باقلط) [الأعراف ۲۹-۲۸]. 

e‏ هي طواف المشر كين عراة بالبيت رجالا ونساء فبين 
الله أنه لا يأمر به لقبحه» فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل» لكان 
معن الآية: إن الله لا يأمر عا ينهى عنه» وهذا يصان عنه كلام البباري 


لعدم فائدته» . ین الله انه لا يار لا عا هو خس. 


ب- وقال الله تعالى: (قرإت احررياقواحشت ظه مني وتان 


0 الح وان تش رکا الد ل لبه ساعن وان تتولو علی‌الله 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة .۲٠-۲۰/۲۳‏ 
(۲) انظر: مدارج السالکین ٤۹/۱‏ ۲› ومفتاح دار السعادة .٣٣٠١/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. SAY‏ 

الا تغلسون) [الأعراف ۳۳] وقال: ا 

سبي [الإسراء ۳۲]» ففي الآية الأولى علق الله التحرم ببعض الأفعال 

لفحشهاء و إغا قلنا ذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق 

يدل على أنه علة مقتضية له والعلة غير المعلول» فلو كان معني كونه 
Ea‏ لانت الغلة غنن المغلول. 

وأما الآية الثانية: فإن الكلام فيها كالكلام في الآية الأولى» فإن الله 

علل النهي عن قرب الزنا بكونه فاحشة» وقد تقرر أن الحرف الاو 

من مسالك العلة الدالة على العلية» ولا يمكن القول بأن جحهة كونه 


فاحشة هو النهي»› bl‏ يکون تعليلا للشيء بنفسه» ويتضمن إخحلاء الكلام 
من الفائدة 


2 
ر 


ج- وقال الله تعالی: (قل من حرمزىة اله الي حر ماده والطيَات 
نالززق ) |الأعراف 7 > فو صف الله بعض رزقه بأنه طيب» وأن هذا 
a E E I‏ 
للمصلحة مانع من التحرع» وهدا هو التحسين العقلي عينه 

د- لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح 
فاعله» وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله» والأدلة فيه كثيرة» فمن ذلك 


al Lh انظر: مفتاح دار السعاأدة‎ (١) 
.۲٤٣۲۹/۱ انظر: مدارج السالکین‎ )۲( 


A4‏ ا أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


قول الله تعالی: [ ضر کمن من اقسکم ھلک من ما لکت اکم من 
شرکاء فی ما رزقتاک فا فيه سء تحاف مخف کخیفنک ان تشك كذلك قصل 
انات لن سقلون) [الروم ۲۸] ففي هذا المخل بيان من الله للمش ر كين امم 
إذا کانوا لا یرضون أن یکون مالیکهم شر کاء هم» فكيف ساغ مم أن 
يجعلوا المخلوقين شركاء للخالق» فالخالق أولى بالتتريه ونفي الشريك في 
العبادة» فلو كان الشرك قبيحا جرد النهى عنه لاكتفى بالنهي عنه 
ا و ا وا ا 


و 


ومنه قول الله تعالی: أي من دونه اة إن بر دن‌الر حن بضر سرلاتغن 


777 


عي شاعم شيا ادون ٥‏ ٳني ٳذا في ضلا سُبين) [ يس ۲4-۲۳[ 


42 ۶ 


فلم يحتج الله عليهم .عجرد الأمرء بل احتج عليهم بالعققل ومقتضى 
الفطرة» لأن من لا بعلك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه 
عن عیره» فکانت عبادته من کان اقا ضلا e‏ 

أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين: 


للنفاة أدلة كثيرة» قدح بعض أصحايمم فيها» وحاول القادح ذكر 
SS ER A E SS ES‏ 


.٠۷/١ تعارض العقل والنقل‎ O N AE انظر: حامع البيان‎ )١( 
.۳۳۳/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. Ao‏ 
الحصيلة أن لا دليل هم على نفي تحسين العقل وتقبيحه. والأدلة الي 
ضعفها أصحايما بلغت تسعة»ء أذكرها مرتبة فيما يأ وأعقبها ما ادععي 
قوته: 

الدليل الأول: وقد اعتمد عليه الرازي» وضعفه عامة النفاة» وهر 
يتعلق بلزوم الجبر» وقد أكثر الرازي من تكراره» فتارة يورده روا 
المعتزلة في نفيهم حلق أفعال العباد» ويدلل به على أن العبد بحبور في فعله» 
وتارة يورده لإبطال تحسين العقل وتقبيحه» وقد أطال الرازي في شرح 
هذا الدليل وتقريره» ويعكن سلوك طريق أحصر في عرضه وهي: 

أن العبد بحبور في فعله» وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن 
ولا قبح اتفاقا وبيان المقام الان : أي الاتفاق على عدم الحكم عليها 
الل خت ا ف أما على رأي الأشاعرة فلامم ينفونه أصلا وما 
ر و ی ل ا و ا ا 

وأما المقام الأول: وهو أن العبد بجحبور في فعله فهو: 

أن العبد إما أن يكون متمكنا من الترك أو الفعل» أو غير متمكن. 

ا ر کور 

E IT 
يرجح الترك على الفعل أو العكس أو لا يفتقر إليه.‎ 

فإن لم يفتقر إلى مرحح كان فعله اتفاقياء والاتفاق لا يوصف بحسن 


ولا قبح. 


4A"‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وإن افتقر إلى مرحح» فلا بد أن يكون من غير العبد وإلا لزم 
التسلسل» وإن كان من غير العبد» فلا بد من القول بأنه مب وقوع 
الفعل» فيكون اضطراريا» وإن م نقل بوجوب وقوعه کان جائزا» فیعود 
التقسيم السابق من أوله» فينتهي إما إلى الاضطرار وإما إلى التسلسل» وهو 
باطل» فلزم أن 


والجواب من وجوه: 


الوحه الأول: أن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الفعل الاضطراري 
والفعل الاحتياري» وهو مالف للشرع والعقل والحس» فكان الاستدلال 
على التسوية بينهما كالاستدلال على الحمع بين النقيضين وما هو معلوم 
البطلان ضرورة”. 


الوحه الثاني: لو صح هذا الدليل لزم منه أن تكون أفعال الرب إما 
اضطرارية وإما اتفاقية» فيكون الرب غير مختار» لأن التقسيم المذكور فيه 
يجري فيه بعينه بأن يقال: الرب إما أن يكون متمكنا من الترك والفعل أو 


)١(‏ انظر: المحصول ١/١١١-۲۷٠ء‏ و الإحكام -للآمدي- ۸۲/١‏ والكاشف عن 
امحصول ۲۸۲-۲۷۸/١‏ -القسم الثاني -» ونماية الوصول -لصفي الدين المندي- 
۰۷۰۹-۲ وشرح العضد ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة »۳٦٦/۲‏ وشرح العضد .۲٠۸/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. AY‏ 

غير متمكن» الثاني باطل» والأول إما أن يفتقر إلى مرجحح أو لا يفتقر... 
إخ فيكون إما اضطراريا وإما اتفاقياء وكلاهما باطل". 

الوحه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح» للزم بطلان التحسين 
والتقبيح الشرعيين كذلك لأن فعل العبد إما اضطراري وإما اتفاقي - 
على حسب هذا الدليل- وما كان كذلك لا يقبحه الشرع ولا يحسنه» 
لأن التكليف به a‏ 

الوجه الرابع: وهو في حل شبهات مقدمات الدليل: 

قوله: ررإما أن يكون العبد متمكنا من الترك والفعل أو غير متمكن» 
الجواب: هو متمكن» لكنه يسأل عن قوله "غير متمكن"' أتريد به أن 
الفعل عند المرجحح التام وسلامة الالات والشروط وارتفاع الموانع يقع ولا 
ا 
بالاحتيار» وإن أردت غيره فلا نلتزمه. 

وقوله:"إما أن يفتقر إلى مرحح أو لا يفتقر" حوابنا: إنه يفتقر إلى 
مر حح. 

وقوله:" لابد أن يكون المرجحح من غير العبد وإلا أدى إلى 
التسلسل" حوابنا: أن العبد له إرادة يرحح با الفعل» لكن لا بد مسن 


- ۲۸۳-۲۸۲/۱ والکاشف عن المحصول‎ ۸٤/١ انظر: الإحکام -للآمدي-‎ )١( 
ومفتاح دار السعادة‎ ١١١/١ القسم الثاني - والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى‎ 
.٠٤١/١ وشرح العضد ۰۲۰۸/۱ و فواتح الرحموت‎ ۲ 

( اظ المضادر السابفة عدا الكاشف: 


_ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ EAA 
المعاون» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع» شأن كل الأسباب المقتضية‎ 
أا وان ف هاا ايكلف جا غل :قزل‎ 
المعتزلة فظاهر لانم لا يقولون إن الله يخلق أفعال عباده الاحتيارية» وأما‎ 
على قول أهل السنة فظاهر كذلك» إذ يثبتون للعبد قدرة وإرادة ممما‎ 
يتحقق الفعل بإذن الله وأما على رأي الأشاعرة الققائلين بالكسب‎ 
فكذلك» لام يثبتون إرادة اختيارية للعبد يوجهها إلى الفعل بها بحسن‎ 
الاكتساب وإن لم تكن له قدرة مؤثرة'.‎ 

الدليل الثايي: قال النفاة: إن الفعل لو حسن أو قبح لذاته أو 
لصفته» لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية» وعندئذ فإما أن يفعل 
المرحوح وإما الراحح» أما المرحوح فلا يفعله عقلاء وأما الثاني فيلزم ألا 
يفعل الله باحتیاره". 


والجواب من وجوه: 

الوحه الأول: أنه بالنظر إلى أفعال العباد» يكون مضمون دليلهم أن 
اله لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره والطيبات» ويرم السجود لغيره 
والكفر والفواحش والخبائث» لا لحسن الأول ولا لقبح الثاني» بل هما 
مستويان» والتفريق بينهما يستلزم أن الشرع يفرق بين المتماثلين» وهذا 
وحده كاف تي إبطال هذا الدليل". 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۲-۳۹۹/۲»› وشرح العضد ۲۰۹-۲۰۸/۱ و فواتح 
الر موت .۳١-۳٤/۱‏ 

(۲) انظر: الكاشف عن ا محصول ۳۲۲/۲ -القسم الثاني -. 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۹/۲. 


الباب الأول: التوحيد. ۸۹ 
الوحه الثانن: مضمون هذه الشبهة: أن أفعال الله كلها مسستالزمة 
نازعتم الفلاسفة» وإما أن قال ان لار ئ غر غار : ف أفعاله كما 
O‏ 
7 
فإن حر جوا من هدا بأنه لا يلزم الاضطرار وعدم الاحتيار» لأن 
المرحح لأفعاله إرادته سبحانه» فعندئذ يقال هم: فكذا نقول إن احتياره 
والله الحكيم في حلقه وأمره» فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا 
يکون الحكم احتيارياء بل الله يفعل ويأمر على وفق الحكمة والصلحة 
والإرادة فلا تناف ؛ إذ الإرادة والقدرة والحكمة صفات له سبحانه. 
الدليل الغالث: قال النفاة: لو كان حكم الأفعال مد ركها بالعققل 
E E‏ 


[الإسراء ]٠١‏ وعليه فيلزم أن يكون مدرك هھ بالشر ع فقط'. 


.٠٠١ ۳۹۹/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة »٤٠.-۳۹۹/۲‏ وشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه 
۰۲۱۱/۱ و فواتح الرحموت .۳٣-۳٣/۱‏ 

(۳) انظر: الکاشف عن المحصول ۳۲۲/۲ -القسم الثان- وشرح العضد .۲٠٠/۱‏ 


۰ 4۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والجواب: 

هذا الدليل يستلزم تناقض طائفة من مثبي التحسنن والتقبيح 
العقليين -وهم المعترلة- الذين رتبوا عليه ثبوت الععذاب وإن لم ييبعسث 
رسول. 

لكن لا يلزم من إبطال مذهب المعتزلة إبطال مذهب بقية المثبتة من 
ا ال ن ل ذال غل عم ن تاب اة رسال اما 
لا على عدم تحسين العقل وتقبيحه» وهذا الذي نقوله. 

وليعلم أن المعتزلة وبعض مثبتة تحسين العقل وتقبيحه بهنعون ترتيب 
الثواب والعقاب على العمليات إن لم تبلغ دعوة الرسل» ويستنون 
العلميات -مثل وجحوب معرفة الله ووحدانيته ووحوب شكر نعمته- 
فيقولون: المخالف فيها يعذب مظلقاء بلغته دعو ني ام al‏ 

والتحقيق أن ثبوت العذاب واستحقاقه في المخالفة في أصول الدين 
وفروعه مشروط بإقامة الحجة ببلوغ دعوة الرسل“. 


الدليل الرابع: قال النفاة: لو كان الحسن والقبح ذاتيا لما احتلف 
باحتلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» لأن الذاق لا يزول إلا بزوال 


6ظ الکاشن ع امل 2 ۲ -القسم الشاني- ومفتاح دار السعادة 
۲ وشرح العضد ۲۱۱/۱. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .٥٤٠/١‏ 

(۳) انظر: قاعدة في الحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن حامع الرسائل ۲۹۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. ٤۹۱‏ 
الذات» ولا يتغير إلا بتغيرهاء والدليل على احتلاف الأحكام باختلاف 
الأحوال ونحوها وحوه: 

الو الكذب قبيح» وقد يحسن فيکون واحبا کأن يستفاد منه 
عصمة دم ني أو مسلم إذا قصده ظالمه ليقتله . 

الثاني: لو كان الفعل قبيحا أو حسنا لذاته لما احتلف في نحو القتل 
والحلد وقطع الأطراف» فلو كان ما ذكر قبيحا لذاته» لما حسن في الحدود 
والقصاص»› ولو كان حسنا لذاته لما قبح عند خحلوه من موحباته المعتبرة 
شرع . 

الثالث: وكذلك لو كانا ذاتيين» لاستحال ورود النسخ على الفعل» 
أن ما تسخ الأمر به دملا ققد ضار اسوخ قيحا ية أن كان 
E‏ 

الرابع: لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما احتلف باحتلاف 
الأوضاع» فاخبر الكاذب قد يخر ج عن كونه کذبا a‏ بوضع الواضع 
a‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۲/۱ والکاشف عن المحصول ۳٠۹/۲‏ -القسم 
الثان- وشرح العضد .۲٠۲/۱‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷١/۲‏ وشرح الخد ا 

(۳) انظر: الكاشف عن امحصول ۳۲٠-۳۲٤/۲‏ القسم الثاي» ومفتاح دار السعادة 
.TVt/Y‏ 


. القسم الثاني‎ ۳١ ۹/۲ انظر: الإحکام -للآمدي- ۰۸۲/۱ والکاشف عن ا محصول‎ )٤( 


۹۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: جواب عام: 

آ را لس ال ادن كرت الف حه ار فا لاه او اة عت 
انفكاكه عن الفعل بحال» كالعرض مع الجوهرء وإغا المراد اما ناشئان 
من الفعل» فالفعل منشأ الحسن أو القبح ويكون اختلاف الحسن بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط» وذلك لا يخرج الحسن والقبح عن 
كوفما ذاتيين. على أنه لو أراد بعض العتزلة هذا المعئ للزمهم الحظور. 

ثانيا: أنه لا مانع من اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب 
شرطین متنافیین. 

فا حسم مثلا إن بقي في حيزه ومكانه اقتضى السكون» وإِن خرج 
اقتضى الح ر كة» وقد يقتضى التسخين والتبريد بحسب الحل المعين بشرط 
معين» وهكذا يقال في مسألتنا الى نحن فيهاء فالقول أو الفغعل يختلمف 
ت 

- وهذا الجواب العام وإن كان فيه حل الشبهة» لكن لا مانع من 
الإحابة التفصيلية عن كل ما أورد: فالصورة الأولى: وهي حسن الكذب 
إذا تضمن عصمة دم البي» فللناس طرق في الجواب: 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۰/۲)» ۳۹۳. 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۳/۲. 


الباب الأول: التوحيد. 4۹۳ 
منها: عدم التسليم بحسن الكذب مطلقا» فضلا عن وحوبه» وإغا 
اا ی کی ف ال ےو 
ومنها: أن تخلف القبح عن الكذب في بعض الصور لفوات شرط أو 
قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق -كما في المغال المضروب- 
لا يخرح الكذب عن كونه قبيحا لذاته» كما تقدم في الجواب العام» لأن 
الحسن نشأً من لزوم تخليص البي أو المسلم من الظالم وهي مصلحة 
راححة على مفسدة الكذب» فيكون الكذب معفوا عنه بهذا الاعتبار. 
وأما الصورة الثانيةء فالجواب عنها: أن الأفعال المذكورة من القتل 
و الضرب والقطع هي واحدة ال ان ل ا ع عدوانا 
غير قتل المعصوم» وضرب الحاني أو القاذدف غير ضرب البريء» وقطع 
السارق غير قطع البريء المعصوم» فهذه أفعال متعددة لا فل واحد» 
N‏ 
E SS e E‏ 
حال عندئذ فالحد والقصاص ررحسن لا تضمنه من الزحر والنكال 
وعقوبة المستحق» وقبيح بالنظر إلى المقتول الضروب» فهو قبيح له» حسن 


: ٠ ٤ 2 ر‎ 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۳/١‏ والكاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ القسم الفان 
- ومفتاح دار السعادة .۳۹٩ )۳۹ ٤/۲‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة نفسها. 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۷/۲. 

AV a 


٤‏ 4۹ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وأما الصورة الثالثة: وهي لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاستحال 
النسخ» فجوابه كما تقدم في الوجه العام» ولزيادة تقريره يقال: إن الله 
أعلم بعصا عباده» فإنه يشرع مم بحسب ما فيه صلاحهم ويدفع عنهم 
الفسادء فإنه يأمر .ما يأمر به لمصلحته» فإذا مى عنه بعد فلزوال مصلحته» 
وکذا عکسه» فمثلا نکاح الأحت کان جائزا حسنا قي وقته» وکان لا 


بد منه في التناسل لحفظ النوع الإنساني» فلما استغن عنه حرمه اللّه» فكان 
حسنه في وقت» وقبحه في وقت آخحر» وهذا لا مانع منه» وهو موافق 
للحكمة» وكذا يقال في بقية أمثلة النسخ وإن م يظهر لنا وجه الحكمة 
E‏ ) 

ولكن في مسألة النسخ ضاق عطن المعتزلة فنفوا النسخ قبل وقت 
الفعل» والتزموا أنه يقبح نسخ الشيء قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه 
منه» بناء على أنه حسن لذاته منشأً للمصلحة» فكيف ينسخ ولم تحصل 
منه تلك الصلحة. 

وقد نازعهم جمهور الأمة في قوههم هذاء واخحتلفت الطرق: 

فزعم نفاة التحسين والتقبيح بناء على أصلهم هذا أنه ليس هناك 
حسن ولا قبيح إلا امقول فيه افعل أو لا تفعل» ولذلك حوزوا النسخ قبل 
الفعل بهذا الاعتبار. 
٩(‏ انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷١/۲‏ ثم انظر فيه ما ساقه من أمثلة في وجه الحكمة من 
النسخ في الشرائع وقي الشريعة الواحدة مع ذکر الأمثلة۲۳۷۹/۲-٤۳۸.‏ 
)۲(٠‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۸۲-۳۷١/۱‏ وشرح اللمع .٤۸۷/١‏ 


(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ۸۱۲/۳ و الإحكام -للآمدي- ۳۲/۳٠-۳۳١ء‏ والوصول 
لإ الأصول ۳۸-۳۷/۲. 


الباب الأول: التوحيد. 440 
ومثبتو التحسين والتقبيح أحابوا بأحسن من هذا فقالوا: إن المصلحة 
كما تنشأً من الفعل» فإما قد تنشأً من العزم عليه» وتوطين النفس علسى 
الامتثال» ولا يكون إيقاع الفعل في الخار ج المصلحة المطلوبة» فلا يبعد أن 
يكون المراد من الأمر به الابتلایى ومثاله أمر الله إبراهيم بذبح ولده 
إسماعيل عليهما السلا فكانت المصلحة في استسلامهما لأمر الله 
وعزمهما على امتثاله وتوطين النفس على ذلك فلما حصلت هذه 
اللصلحة» بقي الذبح مفسدة ي حقهما فنسخه الله ورفعه'. 
وأما الصورة الرابعة: وهي أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما تغيرا 
باحتلاف الأوضاع ا ا فجوايهما: رر... لا نسلم أن ماهية الحرر 
تختلف باحتلاف اللغات» بل الماهية واحدة وإنما احتلفت الألفاظ الدالة 
غاا هذا حواب الأصفهان» وبناه على أن المراد ممن احتلاف 
الأوضاع احتلاف اللغات» والذي يظهر أن المراد من الشبهة أن الحبر 
الكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نمي في اللغة نفسها أو غيرها لما كان 
كذبا» لأن الأمر والنهي لا يحتملان الكذب والصدق» وإنما الذي يحتملها 
لذاته الخبر. وأجاب الآمدي بقوله: رلا مانع من أن يكون قبح الخبر 
الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه» مع علم المخبر به 
TNS‏ 


.٥٦۷/۲ وفاية السول‎ 4-۳/١ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.- هذا حواب الأصفهان في الكاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ -القسم الثاني‎ )۲( 
.۸۳/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )۳( 


4۹٦‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والذي يظهر -واللّه أعلم- أن الخبر غير الأمر والنهي» فلا بد أن 
يختلف المدلول بكل واحد منها بحسب الوضع» فلو قال شخص: 
أخضرت قلما سو کان کاذبا فی بره م قال ا 
لا تعضره فإنه لا يستقيم القول بأن ذلك الخبر صار أمرا أو نمياء وإغفا 
ات او ا ف وا کر کاب ارم به حه الد ) 
به أو النهي عنه. 

وهذا الدليل الرابع لنفاة تحسين العقل و تقبيحه ذكر مسألة مستقلة 
في كثير من كتب الأصول وهي: هل للفعل صفات ذاتية من الحسن 
والقبح؟ وينبي على هذا أن حسن المأمور هل هو من مدلول الأمر أو من 
موحباته؟ على معن أن الشرع هل هو مثبت أو مقرر؟ فنفاة تحسين العقل 
وتقبيحه يجعلون الحسن من موحبات الأمر» أما المعتزلة فيجعلون الأمر 
el CN E CN‏ 
لفعا" 

والحق فى ذلك أن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالموصوف من 


(۲) 
IE 


- والتمهيد - للكلوذاني‎ ٠١١-٠٠١/١ والتلحيص‎ ۰۷۹/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.۳۰۷/۱ وشرح الک وکب النیر‎ ٤ 
. ٤۷٦/ص انظر‎ )۲( 


الباب الأول: التوحيد. ۷ 

أما نراع هؤلاء في كون الأمر كاشفاً ومقرراً أو مثبتاً وموجبا فالحق 
فيه: أن الفعل قد يكون حسنه من حهة نفسه» وتارة من حهة الأمر به» 
Ep SLUG EL oe‏ 
حسنه بضرورة العقل = فإن أمر الله يكون مقررا لحسنه» ويصير للفعسل 
بالأمر حسن آحر غير الحسن الأول» وعليه يكون قد أحطأ المعتزلة لي 
نفيهم إثبات حسن بالأمر » وأحطأ الأشعرية في نفيهم لحسن الفعل في 
E‏ واا 
EE CE a‏ 
له. وأما إن كان الحسن من حهة الأمر به فإن الأمر يكون هو الموحب 
والمثبت وحده. وعندئذ يكون المعتزلة قد أحطأوا في إطلاقهم أن الشرع 
كاشف فقط » بل هو كاشف ومقرر ومثبت. وأكثر الأفعال هي من 
الضربين الأول و الثان » وأما الثالث فهو في حالة ما إذا كان المقصود 
بالأمر الامتحان بالطاعة» فقد يأمر الشر ع عا ليس بحسن في نفسه 
وينسخه قبل التمكن من فعله إذا حصل المقصود من عزم المأمور وانقياده 
وطاعته» كأمره إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» فالحسن فيه ممن جحهة 
الأم أما الفعل فققد نسخه الله لما تحققت الغاية وبقي الفعل مفسدة 


)١( 
٠. حضة‎ 


١٤١/١٤ ومجموع الفتتاوی‎ ۲۷۷-۲۷١/۲ - انظر: امحصول- للرازي‎ )١( 
ر ا ای ك‎ 


4۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد زاد الأشاعرة نفاة تحسين العقل وتقبيحه إلى هذا.أمرا حي 
وهو أن حكم الشرع من تحليل و تحرع إنما هو جرد نسبة وإضافة تبت 
للأفعال والذوات لتعلق الخطاب مماء ولا تكتسب بها صفات» وزعموا أنه 
لا معن لكون الفعل حلالا إلا جرد كونه مقولاً فيه: رفعت احرج عن 
فعله ولا مئ لكرته راما إلا كرنهة مغرلا فيه لر قله لعاقك " 
قالوا: دليل هذا أن خطاب الله قدم وهو الحكم عندهم » والحسن 
والقبح من صفات الحوادث» وعليه فلا يصح وصف حكم الله الذي هو 
الأمر القدم بصفات الحوادث من الحل والحرمة. وما يدل على ذلك أنه 
قد تقرر في علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى 
الذات . وضربوا هذا مثلا وهو: ن من علم أن زيداً قاعد بين يديه» فان 
ا ا ا د شیتاء ولا حدثت لزيد صغة 


ا ا | 
قالوا: لو كان الحل والحرمة صفات لبوتية للفعل لمحا حاز تبدهاء 
والواقع خلافه ويشهد له النسخ ونجو ذلك فدل على اما نسب 


)( 
و إضافات . 


(۱) انظر: البرهان ۷۹/۱ ا والحصول - للرازي - -٠٠١/١‏ 
۸ وشرح العضد على ابن الحاحب .۲٠١۰/۲‏ 

(۲) انظر: المستصفی ۷/۲(۱۹۱۷/۳)» والمنخول ص/۷› والبحر الحیط .٠١١-٠١۹/۱‏ 

)۳( انظر: التلحيص .٠٠١/١‏ 


الباب الأول: التوحيد. 4۹۹ 


والجواب: أن یلا الذي ذكروه لا يصح ألبتة إذ حاصله التسرية 
بين ما علم ضرره ضرورة وما علم نفعه ضرورة» وتي هذا ححد لبدائه 
العقول » بل ولا تقرر شرعا من أن الله لا يساوي بین ما کان عدلا حسنا 
وا و وما ذکرناه من استدلال سابق یرد هدا 

)۱( 
الزعم. 
بالحادث فجوابه: أنا لا نسلم أن الحكم هنا هو الخطاب نفسه » وإبما 
الحكم هو مدلول الخطاب » وعليه فأن أوصاف الأفعال هي الواحب 
والحرام والمكروه والمباح والمستحب» والحكوم به هو الوحوب والحرمة 
...الج وأما حكم الله فهو التحرم والإيجاب ...ال . وعليه بيبطل ما 
ضربوه من مثال في صفة العلم » وقد تقدم أن العلم نوعان؛ نوع لا تأثير 
له في المعلوم » ونوع له تأثير » وعليه فلا يسلم مم إطلاق أن العم لا 
)۳( 
تانير له في المعلوم . 

وأما الأمر الثان وهو أن ما كان ذاتيا فلا يتبدل» فجوابه ما تقدم لي 


اواب العام على دليلهم الرابع من أن الا من کون E‏ 


قبيحا مما ناشئان من الفعل » ويختلف ذلك بحسب الأمكنة والأزمنة 


(۱) انظر: ص/٦۷٤.‏ 
(۲) انظر: ص/۳۹٥‏ » والفتاوی الکبری ۲۸۷/۳. 


O0۹ ۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والأحوال والشروط» فالوصف ليس ملازما لا ينفك بحال » وعليه فلا يرد 
)1( 


إشكاهم. 


الدليل الخامس: لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم احتماع النقيضين 
ي بعض الأحوال» وذلك بنع القول بأنه ذاڼي» ومثاله: لو قال شخص: 
لأكذبن غد نم حاء الغد فإن كذب أو صدق لزم احتماع النقيضين» 
بيانه: أنه لو كذب لكان قد صدّق قوله السابق فحقق ماوعد به» 
فاحتمع الصدق والكذب» ولو صدَق بأن قصد ترك الكذب لقبحه» فيلزم 
أن يكون كذب في وعده بإيقا ع الكذب» فاجتمع النقيضان". 


والحجواب: أن اللمنوع أن يجتمع النقيضان باعتبار واحد بأن يقال: 
هو حسن لذاته وقبیح لذاته» اما إذا كان ذلك باعتبارین» فليس مستحیلاً 
يوضحه: أن احتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة للجهة واحدة 
واعتبار واحد» وإعا باعتبارين ختلفين من حهتين متباينتين ؛ فإنه ما 
كذب في الحالة الأولى» كان الكذب فيها قبيحا لذاته» وحسنا لاستلزامه 
صدق خبره الأول» وهكذا يقال في عکس هذه الحالة» فالصدق فيها 
حسن لذاته» وقبیح لاستلزامه کذب بره الأول - وهذا مثل من يقول: 
والله لأشربن الخمر غدا فان شرب صدق في خيره -وهو آثم بشربه-» 


وإن م يشرب كذب خيره الذي يجب أن تکل ووجحب عليه أن 


(۱) انظر: ص/۷٦٤.‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه »۸١/١‏ والكاشف عن امحصول -۳٠۸/۲‏ القسم الثاني -. 


الباب الأول: التوحيد. 0۰۱ 
يستغفر من خبره الأول . 
وأحسن من هذا ما أحاب به الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: 
«التزام إنسان الكذب قي ساعة أحرى على تقدير بقائه قبيح» واستمراره 
على دلك ووفاؤه ما الترمه» کلا۳ما قبیح» فكان نقضه بصيانة نفسه عن 
للتخحلص من القبيح لا للقبيح» وبذلك يتم الجواب»“ فیکون ما ذکر ف 
الحواب قبله غير محتاح إليه» إلا على سبيل الجحدل والنظر العقلي اعض. 


فإذا قال القائل: "زيد في الدار' ولم يكن فيهاء فالمقتضى لقبحه: إما نفس 


ذلك اللفظ» وإما عدم المخير عنه» وإما بحمو ع الأمرين» وإما أمر خحارج: 


الأول: يلرمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا. 

والقان: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبون. 

والثالث: يلزمه أن يكون العدم حزء علة الأمر الثبون. 

والكل سحال. 

وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارحي إما لازم للخبر المفروض»› 
وإما غير لازم» فإن كان الأول فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه 


() انظر: المصدرين السابقين» الأول منهما في ۸۳/١‏ والان في ۳۲۲/۲» ومفتاح دار 
السعادة ٩/۲‏ ۳۹۷-۳۹. 
(۲) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ۸۳/١‏ هامش .)١(‏ 


0.۴ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه. د. خالد عبد اللطيف محمد 
وإن كان صادقاء وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو مجمسوع الأمرين» 
كان العدم مؤثرا ف الأمر الثبوني» وهو تحال» وإن كان لازمالأمر 
حارج عاد التقسيم قي ذلك الخارج وهو تسلسل. 
وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الككاذب» أمكن 

Cd NAN 

واجواب: المقتضي للقبح ليس راجحعا إلى الخبر من حيث هو لفظ» 
ولا لعدم المخير عنه وحده» إذ كل منهما وحده لا يسمى كنباءوإغا 
رجحع قبح الكذب إلى مخالفة الخبر للواقع. 

وقوله بامتناع تعليل الأمر الثبوت بالعدمي» محله في العدمي المحض»› 
لا العدمي المستلزم لأمر وحودي» ومخالفة الخبر للواقع مستلزمة لأمر 
وحودي لازم» وهو وقوع مضار تفسد احتمع وتصيب من كذب ومن 
حل ع ن 

رف لاان هه الاه أا فال وت هف ادا 
وهذا لجواز أن یکون قبح الخبر مشروطا بعدم زید ني الدار؛ والشرط غير 


مؤنر» وقول القائل: يازم من ذلك كون اور مستلزما معللا بالاأمر 
)( 


| ا قل بینا ضعفه)) 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- AY-A1/|‏ وانظر الكاشف عن امحصول ۳۲۳/۲-القسم 
الثان-. ` 

(۲) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۸۲/١‏ هامش .)١(‏ 

(۳) الكاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ - القسم الثاني» والشق الأول ذكره الآمدي كذلك 
في الإحکام ۸۳/۱. 


الباب الأول: التوحيد. o۴۳‏ 

الدليل السابع: قال الامكى: ررلو کان الخبر الكاذب س لذاته 

فامقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتيا» ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي» وهو 

إن كان صفة جحموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة احتماعهما ف 

الوحود»» وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الحبر الكاذب 

كاذبة» ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنغا هو الكذب» وذلك 
محال 


والحواب: 

نختار كون المقتضي أمرا ثبوتياء لكن ليس هو صفة للحروف ولا 
لبعضهاء وإنما هو صفة لازمة لمخالفة الخبر للواقع» وناشيء عنهاء والأمر 
الثبوني هو كما تقدم: إفساد البيئة والضرر اللاحق من كذبه ومن 
0 
على أن زا الدليل السابع لو صح يستلزم منع اتصاف الخبر 
بالصدق وحده» أو بالكذب وحده وهو باطل» فما أدى إليه مثله في 
البطلان. 


صدفه 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ۸۲/١‏ وانظر: الكاشف عن المحصول ۳٠۹/۲‏ القسم الفان» 
وهاية الوصول .۷١۱۸/۲‏ 

(۲) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۸۲/۱ هامش .)١(‏ 

(۳) انظر: إحكام الآمدي ۸۳/١‏ والكاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ القسم الثاني وماية 
الوصول ۷۱۹/۲. 


O0» ¢‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الدليل الشامن: قال الأمدي: رلو كان الظلم ف لکونه ظلماء 
لكان المعلول متقدما على علته» لأن قبح الظلم -الذي هو معلول 
للظلم- متقدم على الظلم» وحذا ليس لفاعله أن يفعله» ولكان الققبح - 


مع كونه وصفا لبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه - معللا ما الععمدم 


جحزء منه») وذلك لأن مفهوم الظلم أ ا ا 
عدم» وهو متنع» ٠‏ 

والجواب: لا نسلم تقدم قبح الظلم عليه» لأنه صفة للظل» 
والصفة لا تتقدم الموصوف» وإغا المتقدم الحكم على ما سيوحد من الظلم 
ونحوه عقلا وشرعاء ولذلك كان هذا الدليل لو صح يستلزم منع وصف 
الظلم بأنه ظلب“. 

وقوله: "إن مفهوم الظلم عدمي - وهو اللااستحقاق- فيلزم أن 
یکون القبح معللا ما العدم جحزء منه'» غير مسلم» بل إن مهوم الظلم 
و حودي» ووصفه باللااستحقاق غير صحيح» وإعا إضرار عير مستحق»› 
والإضرار مر وحودي کما مثل» ولو سلم ان مفهومه عدمي إلا | 
مستلزم لأمر وحودي وما كان كذلك لا مانع من التعليل و 


.- القسم الثاني‎ -۳۲ ١/۲ والكاشف عن المحصول‎ ۸۲/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۳/۱ والكاشف عن المحصول ۳۲۲/۲ -القسم 
الثان - وماية الوصول .۷۲١/۲‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة عدا فاية الوصول. 


الباب الأول: التوحيد. 0۰۵ 
الدليل التاسع: لو حسن فعل أو قبح لغير طلب شرعي -أمرا کان 
أم فميا- م يكن تعلق الطلب ااطلرب تفسة بل كان اعلق لإجل ذلك 
الق فرق الطلب على .خصرل :اعبار زائك علق الفعلء وهو باطل لان 
التعلتق نسبة بين الطلب والفعل» والنسبة بين أمرين لا تتوقف على أمر 
زائد» و إا على حصول اش 
والحواب: أن هذا الكلام مب على أن تعلق الطلب بالفعل ذا له» 
فعندئذ يسألون عن معن التعلتق الذان» هل الراد أن التعلق مقوم لاهية 
الطلب كتقوح الماهية بجنسها و فصلها؟ أو المراد أن ماأهية الطلب لا تعقل 
الا يعلى الد كرر؟ ار اة ع ار 
کان اا درل فد ا ا غي على اأضول الفاة اا اعلق 
عندهم نسبة إضافية وهي عدمية» فلا تكون مقومة للماهية الوجحودية» 


وإن أريد المع الثان» فعندئذ لا يلزم توقف الطلب على اعتبار زائد 
على الفعل لأن صفة الفعل على هذا تكون شرطا للطلب» والتعلق الذايٍ 
للطلب لا يناني توقفه على شرط» وعندئذ أمكن القول بأن تعلق الطلب 
بالفعل مشروط بكونه على الصفة المذكورة» فإذا انتفت تلك الصفة انتفى 
التعلق لانتفاء شرطه. 

وإن أريد معن آحر فعليهم بیانه لینظر فيه . 


(۱) انظر: الكاشف عن امحصول للأصفهان /- القسم الثانى* 
(۲) المقوم مرادف للذاني > معنن أنه يدحل قي الماهية » فهو من القوام . 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة .٠٠١-٤٠٥/۲‏ 


٥۰“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ودعواهم أن الذاتي لا يعلل دعوى جحردة عن البيان والتقرير. 

ولا رأى الأمدي -وهو من نفاة التحسين والتقبيح العقليين- أدلة 
أصحابه ضعيفة» بل وضعفهاء بحأ إلى دليل آخر اعتمد عليه رآه أقروى 
من غيره وهو: 

الدليل العاشر: إذا قيل إن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتماء لزم قيام 
المع بالمعئ» ذلك أن ا لجسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل» وما 
صفتان وجوديتان» لأنمما صفتان لأمر وحودي» وهو الفعل» والفععمل 
نفسه معئ» فلزم قيام المعن بالمعى» وهو ممنوع» لأن المعان أعراض 
والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر'. 


والجواب من وجوه: 
الوحه الأول: هذا الدليل ابي على أن المعى لا يقوم بالمعئ» معلوم 
البطلان بالضرورة» إذ يجوز وصف المع با لمعن في نحو:علم ضروري» 
وإرادة حازمة» وحركة بطيثة أو سريعة ونحو ذلك من المعاني. 
الان ل و الى رف ی اک ن ات ا 
دون قيامه بالجوهرء بل المعى يقوم بالجوهر» وذلك المع تابع للآحر» 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ٤/١‏ والکاشف عن المحصول ۳۲۲-۳۲۰/۲ القسم 
الثان. 

(۲) انظر: الكاشف عن امحصول ۳۲١/۲‏ -القسم الثاني -» والتسعينية ضمن الفتاوى 
الكبرى ١/١‏ ۱ ومفتاح دار السعادة ۳۷۳-۳۷۲/۲. 


الباب الأول: التوحيد. 0¥ 

فيكون المعنيان قائمين بالجوهرء فاح ركة والسرعة قائمتان بالمتحرك» 
وهكذا ف بقية الأمثلة. 

الوجه الثالث: هذا الدليل لو صح للزم منه أن لا يوصف الفعل 
الحسن والقيح شرعاء وهو باطل بالاتقاق» لأن الفهوم من ذات الفعل 
غير المفهوم من الحسن والقبح الشرعيين» ويلزم أن يكونا وحوديين» لأن 
الفعل وحودي» فيؤدي إلى قيام المعى بالمعن, 

وإذا حرحوا من هذا بأن الحسن والقبح الشرعيين عدميان» رد هذا 
القول» لأن الثواب والعقاب مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره» ولأن 
الفعل الموصوف بالحسن الشرعى مشتمل على صفة لأحلها كان حسنا 
حبو با للرب تعالى» متعلقا للمدح والثواب» وعكسه الفعل الموصوف 
بالقبح الشرعي» وهذه أمور وحودية . 

وللغزالي طريقة أحرى حاول فيها رد ما يدل على حسن الأفعال 
وقبحها إلى الوهم أو التدين بالشرائع» مع ذكره أمثلة لا يعلم حسنها إلا 
ار 

ونقل ابن القیم نص کلامه - دون أن يسميه - ثم كر عليه بالرد 
الخاى الکاف“ 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .۳۷٤-۳۷۳/۲‏ 

(۳) انظر: المستصفی - للغزالی - ۱۹۳-۱۸۹/۱ .]٠٠-١۸/١[‏ 

)٤(‏ انظر: مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ٤۷٦-٤١١/۲‏ ثم زاد عليه شبهات 
أحری في ٤۳۸-٤۲۱/۲‏ م ردھا فی ۹/۲٦۷٤-۲٥ه٥.‏ 


مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الطلب الشاي 
مسائل ها تعلق بالتحسين والتقبيح 

المسألة الأولى: شكر المنعم 

الملقصود بشكر المنعم هنا قدر زائد على ججرد معرفة وحود الله 
فهو: احتناب المستقبحات العقلية والإتيان بالمستحسنات العقلية. 

وقد أقيم التراع فيها بين المعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة أثبتوا وحوب 
شكر المنعم عقلا ورتبوا عليه لحوق الثواب والعقاب - بناء على الفعل أو 
الترك - ولو م ييعث رسول. وناقضهم الأشاعرة في ذلك في أصل 
التحسين والتقبيح العقليين» وي ترتب الثواب أو العقاب عليه لو فرض 

ولما كانت الأدلة والمناقشات المذكورة في هذه المسألة هي من الأدلة 
المذكورة على أصلها السابق - بل قد نص بعض الأصوليين على أمُا عين 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا فرع منها- لا كان الأمر كذلك 
فلا حاحة بنا إلى الإطالة في حصوص هذا الموضوع» فتكفي الإشارة إلى ٠‏ 
استدلال منکري الوحوب العقلي لشكر المنعم واعتراضات المثبتين ممع 
اة إل الضرابت ى اساد ) 

استدل على عدم وحوب شكر النعم عقلا بدليلين ؛ معي وعقلي: 


0*۸ 


.1۷-٦٦/١ - انظر: الوصول إلى الأصول - لابن برهان‎ )١( 


الباب الإ : التوحيد. 0۹ 


ادل ال ول اله تعالٰی: اكا مذي حَىبْعَت 
ر الاسر 6| اة ت ف ر ك دة ر ك ا إن 
م یبعث رسول. وهذا استدلال صحيح لا شك فيه. 

وقد ذكر أن المعتزلة اعترضوا على هذا الاستدلال بثلائة 
اعتراضات : 


الاغر اض و ل قل 0 فت غاب الةن اقاب 


(۳) 


والجواب من وجهين 


الاية نص قي نفي عذاب الدنيا والآحرة عمومهاء وموافقة نصوص القرآن 
: س ر e‏ 

دا العموم» ومن دلق قول لله حل وعلا: كلما آلف فيا وسا 
a NS‏ ۴ ع 
خرتھا الما نکم نذر) [الملك ۸]ء فالآية نص قي أن كل داحل للنار يسأل 
عن إرسال الرسل إليه إقامة للحجة عليه» فعمت الآية جميع الأفواج» 


)١(‏ انظر: الحصول - للرازي - ١٤۸/١‏ وماية الوصول لصفي الدين المندي 
RI TEEN‏ 
انظ فا لرل ۷/١‏ =۷ وأصول الففه خمد أبن الور زه :١ 0/١‏ 


(۳) انظر: أصول الفقه - محمد أبو النور زهیر - »١٤١/١‏ وانظر ص/۸5۰ . 


01۰ أصول الفقّه ا سے 


مسائل أصول الدين المبحوثة ٌ 
وقال الله تعالى: و سیق الذینکلرواإلی جم زرا حتی إا جاءُوحا فحت 
وا وخرت رسكا علیکم انات ریک ونذر وک 
ایک ا کی وکن حتت کلتة لداب على الکافرن) [ار مرا۷]. 

الوجحه الثان: لو سلم ا أن العذاب المنفي فى الاية هو عذاب 
الدنيا لا عذاب الأخحرة» فعلی هذا یکون عذاب الاحرة ا عنه») 
وعندئذ امن القول پأُنه إدا نفي عذاب الدنيا عمن م تبلغه دعوه الرسل 
فأولى أن ينفى عنه عذاب الآحرة» لأن نفى عذاب الدنيا لعدم قيام حجة» 
فلزم طرد ذلك في عذاب الآحرة بطريق الأولى» كما قال . حل وعلا: 
سامش رن ون دري ایکون الاس على الله مْدَارسُل) 
[النساء [٥‏ 

الاعتراض الثاني للمعتزلة : ذكر أَمم تأولوا الرسل بالعقل» فمن 
لا عقل له کاججنون لا یعذب! 

والجواب: هذا اعتراض ساقط وتحريف للنصوص عن مدلولاها بلا 
حجة من شرع ولا عقل ولا لغة. 

الاعتراض الثالث حم : ذكر عنهم أَمم قالوا: إن الآية نفت 

العذاب عمن لم تبلغه دعوة الرسل ولكن لا تنفي الوحوب. 


(۱) انظر: نماية السول ۲۷۱-۱ وأصول الفقه محمد أبو النور زهیر .٠٤١١/١‏ 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: التوحيد. ٥۹۱‏ 
أجيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الإيجاب قبل الشرع 
علم الفائدة» فیکون القول به و 
اننوت زی کا وھ ھی ن م یبعث رسول. 
وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن 
كان مراد المعتزلة من الوحوب تسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما ذكره 
ابن القيم بقوله: رلا ريب أن الوحوب والتحرم اللذين هما متعلق الثواب 
والعقاب بدون الشر ع ممتنع كما قررتموه» والحجة إنما قامت على العباد 
بالرسل» ولكن هذا الوحوب والتحرع .معن حصول المقتضي للشواب 
a E iE‏ شرط - كما تقدم 
تقریره -. وقد قال تعالٰی: را ل تعس ميتي قدت أندهم فبقولو 
رتا وسات ایتا رسو سوا تیم بابك و ون من المرسدین) [القصص ۷؛]» 


فاخب ال أن ما قدت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم» ونه سبحانه 
آرسل رسوله وانرل کتابہ تاد بقولوا: رتا رست إیتا ر سولاتع 
اناك )€ » فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جيعا؛ الذين يقولون: إن 
ا ليست قبيحة لذاتهاء بل إنما قبحت بالنهي فقط, والذين 


يقولون: إها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عمقلا قبل البعثة. 


ز0 انظ اضر ل الفقه: مةد او الور زه 0 


o۱۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

- فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين» ودلت على القول الوسط الذي 
احترناه ونصرناه» أا قبيحة فى نفسهاء ولا يستحقون العقاب إلا بعد 
إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين› وبين 
استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعققاب 
بالر سالة وتوقفهما عليهاء وم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 


)1( 
عليهاء وفرق بين الأمرين» . 


۲- الدليل العقلي: وذكر فيه الأشاعرة ما يأن: 

لو كان وحوب شكر المنعم 0 فإما أن يكون ذلك لفائدة أو 
غير فائدة؛ والثانن لا يجوز لكونه عبثاء والعبث على الله حال» وإن كان 
لفائدة» فهي إما أن تعود إلى الباري أو إلى العبدء وكلاهما باططل. أما 
بطلان عودتما إلى الباري فلأن الفائدة إما حلب منفعة أو دفع مضرة» واللّه 
رقن کل هما فاد شه اعد ولا بره أخه راما بطلان عرد 
إلى العبد فلأن الفائدة المذكورة فى حلب المنفعة غير واحبة في العقل» وما 
يفضي إليه أولى ألا حب» ولأن الله قادر على إيصال هذه المنفعة بدون 
توسيط الشكر فلا يكون واجباء ولأن دفع المضرة يقابلها: أا إن كانت ٠‏ 
فل ا غاا وی كن د اللو 
العاحلة؟!. وإن كانت مضرة آحلة ؛ فالقطع بحصوها إذا كان المشكور 
يسره الشكر ويسوؤه الكفران فيعاقب على عدم الشكرء» وإلا فلا 


(۱) مفتاح دار السعادة .٠١-٠۲/۳‏ 


الباب الأول: التوحيد. o1۳‏ 
وحوب» على أن احتمال العقاب على الشكر وارد من حهة أن الشاكر 
ملك المشكور فتصرفه دون إذنه لغير ضرورة لا يجوز» وعلى أن محاولة 
الغبك جخازاة لرل على إنعامه عليه يبوخب تأديبه» ولأن من أعطااه اله 
نعمة فهي كمثل من أعطاه املك العظيم كسرة خبز» فالاشتغال بذ کرها 
ی ادیب ن اک ا ل ای إل لكر الا فطل 
E e E‏ 

والتعليق: هذا المسلك العقلي قاطع لأصول العتزلة بلا شك الذين 
يوحبون ترتب الثواب والعقاب على الفعل بالعقل. والذين يقيسون أفعال 
ET REE CC TEE‏ 
الأشاعرة» اشير إلى أن المعتزلة عارضوا الأشاعرة بحسلك عقلي» وهو: أنه 
إا جب شك الت عقفلا لأدى ذلك إل إفحا الرسل ف الراجيب 
الأول - عندهم - وهو معرفة الله فلو م مجحب أن يعرف بالعقل لكان 
الاستدلال بالشرع فقط» والشرع لا يثبت إلا بعد العلم بالمرسل» فيتوقف 
وحوب معرفته على نفسه» وذلك دور. وقابلهم الأشاعرة بالمسلك العقلي 
نفسه» إذ إن معرفة الله نظرية» ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالنظرء ولا 


ووس موه 


(۱) انظر: البرهان للحریی »۸٩-۸4/۱‏ والمستصفی ۱۹٩-۱۹۰/۱‏ [١/1۱]ء‏ 
وامحصول ٠١١-١٤۸/١‏ والإحكام - للآمدي - 4۱-۸۸/١‏ وماية الوصول 
TVA NES‏ 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .٠١/١‏ 


AK‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يجب النظر مام ينظر» فيكون دورا» وهذا قد تقدم ذکره والجواب عنه » 
وأزيد هنا تعليق ابن القيم حيث قال: «.... وهذا لا یغ شیئاء ولا يدفع 
الإالزام المذكور» بل غايته مقابلة الفاسد عثله» وهو لا يجحدي تي دفع الإلزام 
شيقاء وهذا يدل على بطلان المقالتين» وأما نحن ؛ فلنا في دفع هذا الإلزام 
عشرة مسالك» وليس هذا موضع هذه المسألة» وإنغا المقصود أن المعتزالة 
ألرمت نظير ما ألزموهم به.». وم أظفر بالمسالك العشرة ال ذكرها 
ابن القيم في كتبه. | 

م إن المعتزلة هم مسلك آحر في رد دليل الأشاعرة العقلي» وهو: 
نقضه بالوحوب الشرعي» إذ يقال فيه: لو وحب الشكر شرعاء فإما أن 
يكون لفائدة أو لغير فائدةء وهكذا إلى آخر نظم الدليل السابق". 

وأحاب هؤلاء: بأن المختار: أن الوحوب الشرعي لفائدة تتعلسق 
بالأحرة» وقد بينها الشارع وبين ما فيها من الثواب والعقاب . ولکن 
ينبغي أن يزاد على هذا: اشتماطها على مصاح العباد قي العاحل أيضاً. 

وأما القول المحقتق في المسألة فهو: أن بعض ما ذكره الأشاعرة فى 
مقدمات دليلهم لا حاحة إليه لبطلانه» كقوطمم بأن نعمة الله على الإنسان 


.۱٤١ - ۱۳ ٣/ص انظر‎ )۱( 

(۲) مفتاح دار السعادة .٠١/۳‏ 

(۳) انظر: الإحكام - للآمدي - »4.-۸۹/١‏ وفماية الوصول ۷٤۷/۲‏ وفاية السول 
.Vo-¥€£/|‏ | 

.٠۷١/١ انظر: فاية السول‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. AC‏ 
قاط اة للك عة رغاناه وهلا فول مء ل قدي فة لبعبة اله 


ولا يصح في هذا المقام أن يقال: إنما قلنا ذلك باعتبار حزائن الله إذ ما 
أعطاه الله للعبد لا يساوي شيعا فیكون شكره استهراء ! لأنه يستازم 
تحریمه شرعا E‏ 

وقوهمم بأنه يخشى العقاب في الآخحرة إذا اشتغل المكلف بالشكر» 
فهذا فاسد مرده نتيجة تصور فاسد لحكمة التكليف» وهي مسألة أفردت 
بالبحث في كتب الأصول» وهي هل التكليف حاصل لأحل التعويض أو 
للابتلاء؟ وتحقيقها فى المسألة القانية وهي: 
المسألة الغانية: حكمة التكليف 

الحبرية - كالأشاعرة ونحوهم - قالوا: إن التكليف صادر عن محض 
المشيئة وصرف الإرادة لا لعلة ولا لحكمة والله كلفهم محض الابتلاي 
والقدرية قالوا: إن ذلك حار على سبيل الاستحقاق والمعاوضة» وكلتسا 
ا ا و د 

E I ys 
رأحدهما: يتعلتق بذاته وصفاته» وأنه أهل لذلك وأن جاله تعالى وكماله‎ 
وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية ا لحب والذل والطاعة له.‎ 


.٤۸/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
والمحصول للرازي ١/١١٠ء ومفعاح دار‎ ٠٠٠١ انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 
o۲ السعادة‎ 


AR‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والثاني: متعلق باحسانه وإنعامه» و لاسيما 2 غنأه کن عباده» وأنه 


منفعة أو لدفع مضرة» وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على عبته وبذل 
الجهد في مرضاته» فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين؟!» وإفغا ُن 
ع ١‏ ۱ 
وأوحب هم سلوك تلك الطرق المسدودة» والله الفاح العليمي " 
وقد تقدم بيان أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع E‏ 
واحتيار الحبرية أن التكاليف لم تكن لعلة ولا لحكمة احتيار باططل 
مستلزم لإنكار تحسين الشرع وتة تقبيحه للأفعال» مؤد إل إنكار القياس» ى 
امم رتبوا على اختيارهم هذا أن EN‏ الجنة» وهذا 
٤‏ و 
ترده الأدلة الشرعية كلهاء كققول الله تعال: ودا و 
وروما وھا باکت نتان [الأعراف »]٤١‏ وقوله: 3أ الذبنَ اموا وما 
SSS‏ ا [السحدة .]٠۹‏ 
وأما اخحتیار القدرية بأن المقصود من التكليف تعريض الكلف 
لات وه بال امتاق وهذا يستلزم ألا يون الله متفضلا عليه 


.ه٠۳/۲‎ - مفتاح دار السعادة - لابن القيم‎ )١( ٠ 


. ٤٥٦ - ٤٥۳/ص:رظنا‎ )۲( 


: التوحيد. 0۷ 
باهداية» فباطل. والدليل القاطع هذا الأصل المعتزلي الفاسد قول الرسول 
ا ا ر 


قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه بفضل e‏ ففي هذا الحديث 
نفي أن يكون الجزاء على سبيل المعاوضة والاستحقاق. وقياسهم الحالق 
على المخحلوق في هذا الأمر غير حائزء لأن الأحير يأحذ حقه من مؤجره 
لأحل قيامه .عنفعة مؤحره» أما الله حل وعلا فلا يبلغ أحد نفعه فينفعه» 


ع )۲( 


المسألة الغالثة: حکم الأفعال قبل ورود الشرع 


هذه المسألة من مسائل تحسين العقل و تقبيحه» وقد احتلف الناس 
فيها على ثلاثة أقوال وقبل حكايتها أقول: إن بعض أهل العلم حرر سحل 
التراع فذكر أن ما ينتفع به الكلف إما أن يكون اضطراريا كالتنفس لي 


)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري ٠٠٠/١١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق - باب القصد 
والمداومة على العمل» رقم »)1٤٦۸(‏ وأخرحه مسلم ۲۱۷۱/٤‏ كتاب صفات 
امنافقين وأحكامهي» ا ع ا ا ا ال کے 
EAS‏ 

(۲) انظر: بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »۷١-۷١/۸‏ ومفتاح دار السعادة 
»٥ ۰٤-۲‏ والعواصم والقواصم -لابن الوزیر = ۰۲۸/۱۹ ۲۹۰/۷. 


0۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الهواء وإما 1 یکون اضطراريا كأكل الفاكهة» اما الأول فغير ممنو ع منه 


9 (۱) 
قطعاء وأما الثاي فهو حل التراع. 
(۳( 

وأما الأقوال فهي: 
القول الأول: وهو ما على الإباحة› وقد ذهب إلى هذامعتزرلة 
البصرة وطائفة من الشافعية والحنفية. 

القول الثاني: أما على الحظرء وهو مذهب معتزلة بغداد وبعض 

| a. الشافعية.‎ 

القول الثالث: التوقف» وهو لأبي الحسن الأشعري وبعض الفقهاء. 


(۳) ۴ | 


الأول: انه .حع نفي الحكم قبل البعثة. 
الثان: انه حعێ عدم العلم با لحکم» فالحکم موجود ق نفس الأمر 
إلا أنه لا يدرى أهو الإباحة أم التحرع. 


(1) انظر: الفقيه والتفقه ۲٠۷/١‏ والحصول لللرازي »٠١۹-٠١۸/١‏ والإحكام 

للآممديا/ا4 وغاية السول للإاسنوي ٠۲۷١/١‏ وكشف الأسرار 
للبخحاري ۱۹٤-١۹۳/۳‏ والبحر الىيط للزركشي٠/|۰٠٠۲-٠٠۲»‏ وشرح ٠‏ 
الک وکب المنیر۳۲۲/۱. 

(۲) انظر المصادر نفسها. 

(۳) انظر: امحصول للرازي١/۳٦١-٤٦٠ء‏ وأصول الفقه محمد أبو النسور زهير 
1-4/۱ . ) 


الباب الأول: التوحيد. °۹ 
أما التفسير الأول فقد رد من وجهين: 
الوه الأول: أن نفي الحكم لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم. 
الوحه الثاني: أن أبا الحسن الأشعري يقول بقدم الحكم ‏ وهر 
ا لخطاب عنده ‏ فكيف يتصور منه القول بنفيه قبل البعثة؟ 
لكن هذا الوحه الثاني بعكن دفعه بأن مراد الأشعري نفي التعلق 
التنجيزي الحادث معن وحد قبل البعثة»فلا تناقض .ولا شك أن صحة هذا 
)۱( 


الدفع مبنية على معتقد الأشاعرة في كلام الله»والحق حلافه كما تقدم. 
)۲( 
ادلة من قال إا على الإباحة: 

الدليل الأول: قالوا : إن الانتفا ع بالاكل اللذيذة كالفاكهة ‏ مقلا 
انتفاع حال من المفسدة ولا مضرة فيه على المالك» فوحب القطع 
جكسىنە. اما کو نه افا روعالا ت ا ا و ا 
ا ق ا 
امالك هو الله ولا يبلغ أحد ضره فيضره. وزادوا عليه القياس على 
الاستظلال بجدار الغير فهو غير ضار .معالكه. وثبتت الإباحة لأننا وجحدنا 
أن الإباحة تدور مع الأمرين ا وعدماء فعلمنا أن علة الإباحة هي 
حلوا الفعل من المفسدة و مضرة المالك. 


(۱) انظر: ص/ ۳۹٤ ¬ ۳٤۲‏ . 
(۲) انظر المحصول للرازي ١/١١١-۳٦١ء‏ والإحكام للآمدي 4٤/١‏ وأصول الفقه 
لان الرز ا / 5ة 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


AE 
(۱( | ل‎ 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:‎ 

الوحه الأول: أن غاية دليلكم قائم على عدم العلم بالمفسدة» فلا 
يدل على عدمها» وعندئذ یکون احتمال المفسدة e‏ 
بال باحة. 

الوجه الثان: عدم التسليم بإباحة الاستظلال بجدار الغير قبل ورود 
الشرع › لأن السألة هي أصلا من التنازع فيه. 

الوحه الثالث: عدم التسليم بأن علة الإباحة هي خلو الفععمل من 
المفسدة و مصره امالك ٳِد جوز أن تکون غير ذلك» وأن تکون غر 
موحودة في المقيس. 

الوحه الرابع: أن هذا القياس معارض بقياس آخر حاصله الانتففاع 
ا ا 

is‏ أن بعض هذه الوجحوه المذ كورة لدفع دليل المعتزلة 
لا تخلوا من نظر؛ فالوحه الأول بمكن دفعه بأن الاحتمالات البعيدة لا 
عبره ما وإعا المعتبر الخلو من أمارات الممفسدة ومن مضره الائك. 
وأما الوحه الثالث فجوابه أن علة الإباحة قد ثبتت بالدوران » وهو 


مسلك معتبر عند من احتج به. 


)١(‏ انظر المصادر نفسها. 


الباب الأول: التوحيد. o۱‏ 
وأما الوجه الرابع فلا يصلح إيراده أصلاء لأن المسألة مفروضة فيما 


حلا من المفسدة ومضرة المالك» ونقل حديد مملكه آخحر بلا إذنه لا بخلو 
عنما د كر ن المفسندة أو الضرز: 

لكن الحتق في هذا أن يقال: الأمور الي يعرف بضرورة العقل أمُا 
ا ت کی ا ےک ےو ر 
نفاة التحسين و التقبيح العقلين باباحتها تنازلا منهم عن بعض مذهبهي 
وكان اللازم هم منع القول بإباحتها. 

وأما الأفعال والأعيان الى قد تختلف المفسدة والمصلحة فيها 
باحتلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» فلا يسو غ للمعتزلة تحسينها 
بإطلاق» ومن تم ترتيب الحكم الشرعي وهو الإباحة على ذلك التحسين. 
بل حن ما قطع العقل فيه بالحسن أو القبح بنع أن يرتبوا عليه دون 
الشرع الحكم والجزاء. على أنه لا يتصور خلو الناس عن الشرع . 
الدليل الغاي للقائلن o‏ 

قالوا: إن الله تعالى حل الأفعال والأعيان كالما كل اللذيذة وغيرها 
لغرض س وهذا الغرض راحع إلى نفع العباد فقط ‏ سواء كان تلذذاء أو 
اذا ر لاجا إن كانت فما فة ار الخدال ماعل كال 
قدرة الله وهذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بتتاول تلك الأفعال 
والأعيان. أما أن تكون علقت لغير غرض فذاك عبت يره الله عنه وأما 


)١(‏ انظر المصادر السابقة نفسها. 


١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


كون الغرض هو النفع لا الضرر فلأن الضرر لا يصلح أن يكون مقصودا 
أصليا. وعليه يصح القول بإباحة المنافع. 


ا (۱) 
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 


-الوحه الأول: عدم التسليم بأن أفعال الله معللة بالأغراض» لأن 
الغرض ما يبعث الفاعل على الفعل» والله متزه عنه لأنه يخلق ما يشاء 
ويختار. 

الوحه الثاني: حصر الغرض في النفع ممنوع» فقد يكون الغرض من 
حلق الأشياء الضرر» كالسموم والطعوم الضارة. 

الوحه الثالث: ولو سلم أن خلقها للنفع لكن بنع حصر النفع قي 
الأمور الأربعة» حواز أن يكون النفع هو التتره مشاهدقهاء أو الاستنشاق 
برائحتهاء أو الاستدلال باحتلاف أشكاطما وألواما على كمال قدرة الله 
وکل ما ذکرناه لا يتوقف على التناول. 

الوحه الرابم: على أنه لو سلم أن حلقها للنفع» وأن النفع صل 
بتناو ها فقط» لکن لا يسلم أن التناول مباح» لحواز حصوله قي وقت لا 
يوصف بالإباحة ولا بغيرها كوقت الصغر أو السهو. 

والتعليق هو: أن التعبير بلفظ الغرض سيئ» لأنه يوهم الجحاحة» 
وذاك نقص يره الله عنه» ولذلك لا يعدل عن لفظ الحكمة. ثم إن حصر 
الحكمة فيما يعود إلى العباد فقط لا يصح» لأن الحكمة حكمتان؛ حكمة 


)١(‏ انظر المصادر السابقة نفسها. 


) 0 : 
إلى العباد وهو ما يفرحون ويلتدون به. ويدا يعرف ما في الوجحه الأول 


ا 

وأما الوحه الثاني فقد دفع بأن الأشياء المهلكة و الضارة تصير نافعة 
بانضمامها إلى غيرهاء فيكون القصد من حلقها النفع باعتبار المآل أو لأن 
نفعها لغيرها. 

وأما الوحه الثالث فهو قد يستقيم في بعض الأمور لا كلهاء ومثله 
يقال عن الوجه الرابع. 

ولذلك كان الحق ما تقدم ذكره في التعليق على الوحوه الأربعة 
المعترض ما على الدليل الأولء والله أعلم. 
دليل من قال إا على الحظر:؛ '“ 

قالوا: إن التصرف ف الأفعال الاحتيارية تصرف فى ملك الغير ‏ 


وهو الله بغير إذنه» وهو غير حائز قياسا على الشاهد. 
ا )( 
ا 


(۱) انظر ما تقدم ص/۱٥)‏ - .٤٥۲‏ 

(۲) انظر: امحصول للرازي ١٦۳/١‏ والإحكام للآمدي ۹٤/١‏ وأصول الفقه لأبي النور 
زهیر ۱٥۲۳/۱‏ . 

(۳) انظر: المحصول للرازي۱/٤ ٠٦٠١-۱٦۹‏ . 


oY ¢‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوئة ف 

الوحه الأول: وحود فارق بين المقيس عليه وهو الشاهد المخلوق 
والمقیس س وهو الله تعالی س فالحادث يتضرر بتصرف غرره في ملکه 
بغير إذنه» وأما الله فلا يضره شى. 

الوحه الثاني: لو سلم بصحة قياسهم فهو معارض بقياس آخر يدل 
على اة رهز اصرف تضرف خالا عن آنارة اة و مت : 
امالك كالاستظلال بجدار الغير و الاستضاءة بناره. 
دليل من ذهب إلى التوقف: 

قالوا: إن الأحكام هي الشرائع بأعيانما وليست صفات للأفعال» 
ولا فرضت المسألة فيما قبل ورود الشرع» فلا حكم إذا سواء فسر هذا 
النفي بنفي الحكم أو بنفي علمنا به.وهذا المأحذ للأشعرية. 

وأما أصحاب التوقف من المعتزلة فمأخحذهم أممم رأوا تعارض 
الأدلة المبيحة والحاظرة ولم يترحح همم عقلا شئ. 

والتعليق هو: أن بعض الأفعال قد سلم نفاة التحسنن والتقبيح 
الخقاين ناا خخببة كالعان اي افراء رفن ترون ة نهن تبات مخ أن 
دليلهم يقضي بالتوقف فيها كلها!. 
على أن زعمهم بأن.الأفعال ليست هما صفات قد تقدم ما فيه. 


)١(‏ انظر: البرهان للحويي ۸٦/١‏ › والحصول للرازي ٠٠٠-٠١۹/١‏ › والبحر الحيط 
لاز ركشي ۲۰۹/۱ 


o0 الباب الأول: التوحيد.‎ 
a br EE ad ba ah 

ا) أن بعض الأفعال قد اتفق الجميع على حوازهاء وهي ما كان 
ضروريا کالتنفس. 

) اذا أريد من حكم الأشياء قبل الشر ع أن العقل لا يعلم فيها 
RE TEES‏ 

)٣‏ وإذا أريد من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع أنه لا 
که فا ملف فاا خط ر ار ان ا ته کیا ق 
نفس الأمر إلا أنه لا يعلم فهذا صحيح إن فسرت الإباحة بنفي 
المؤاحذة في الفعل والترك لأن الحكم والجزاء شرعيان فق ط› 
لكن هذا لا عنع أن يعلم بالعقل حسن بعض الأفعال أو قبحها 
OT AEE‏ واللّه أعلم. 


o۲٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المبحث الغالث 
تکلیف ما لا یطاق 
قبل ذكر الأدلة والمعارضات» ينبه إلى أمرين: 
الأول: من أهم أسباب الاحتلاف في هذه المسألة الاحتلاف فى 
قدرة العبد. 
الثاي: حقيقة الراع في هذه المسألة. 


الأمر الأول: قدرة العبد: 


احتلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في حواز 
تكليف ما لا يطاق”'» حيث اختلفوا ي أنواعها ووقت تعلقها بالفععل» 
وصلاحيتها للضدين» وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر التراع في هذه 
الملسألة علما بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة. 
فالقول الصواب هو أن الاستطاعة على نوعين» نوع معن التمكن 
والوسع» ونوع بععى الموحبة للفعل وتشمل الإرادة الجازمة والتوفيق 
لإيقاع الفعل» فيقع 7 
النوع اول استطاعة شرعية» معن أما الي بالكلمات الأمريات 
الشرعيات» فهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا انتفت» انتفى 
(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۸. 


(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح ۳۷١/١‏ والبحر المحيط للز ركشي .٠١١/۲‏ 
(۳) انظر: بجحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۰/۸› ۳۷۲ - .٤٤١ ۳۷٣۳‏ 


الباب الأول: ل o۷‏ 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهى اذا م ف التكليف» وحاصلها أا 
استطاعة من حهة الصحة e‏ والتمكن من الفعل وسلامة الآلات 
ما يتكلم عنه الفقهاء» بل هو الغالب في عرف الناس. 

والأدلة من الكتاب وأالسنة اة ىذه الاس تططلاعة کنیره؛ فن 
الكتاب قول الله تعالى: ولل على الاس حب البیت من استطاع اليه سیا5 
[آل عمران ۹۷[ فالآية نص في أن وحوب الحج مشروط بالاستطاعة 
عليه» ا ا وهي هنا الزاد والراحلة» فلو كانت 
الاستطاعة في الآية معن الاستطاعة الموحبة للفعل- وشرطها أن تكون 
فقط بالعزم عليه والتمكر من فعله» وإنما بعد الفراغ منه» وهذا يؤول إلى 
E‏ 
a‏ [الجحادلة 1 وللا ا اللاستطاعة المتقدمة على 
الفعل .ععن التمك. منه و إطاقته» وإلا لكان معن الأية: من م يفعل الصيام 
اط من مک وهذا يؤدي إلى القول بأن الصيام ليس واحجبا إلا 
إذا فعله المكلف المظاهرء وأنه حينغذ يجوز له الإطعام إن لم يفعل الصيام 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وإن كان متمكنا منه» ومن ذلك قول الله تعالل: ((لانكلف اللةتقسا إلا 


OTA 


وسعَها € [البقرة ]۲۸١‏ وقوله: (فاتقواللةما اس [التغابن ]١١‏ 
فالوسع المراد به الموسوع الذي يسعه العبد ويطيقه» فدلت الآيتان على أن 
الاستطاعة المشروطة للفعل هي الي معن التمكن والوسع» ولو أريسد 
الاستطاعة الموجبة للفعل لما وحب على أحد إلا ما أتى به وفعله من 
الواحبات. ٠‏ 
ومن السنة قول الرسول -ولة- : رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
مااستطعتم» فهذه الاستطاعة معن الوسع والتمكن من الفععمل» فلو 
أريد ما الموجبة للفعل لكان المعن: فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون 
مأمورين إلا عا فعلوه» ومنه قول الرسول -ي- لعمران بن حصين طف : 
««صل قائما فإن م تستطع فقاعدا» فإن ا و 
أريد بالاستطاعة النوع منها» لكان المعى 2 ا قات ا 


قاعدا أو على جحنب. 


(۱) متفق عليه اا ۲٠٤/١۳(‏ مع الفتح) كتاب الاعتصام باب الإقتداء 
بسنن ر سول الله ل رقم (۷۲۸۸) وأحرحه مسلم E /٤(‏ 
الفضائل»› باب توقيره -يٌ- رقم (۱۳۳۷). 

(۲) اأخحرحجه البخحاري ٩۸ ٤/۲(‏ مع الفتح) کاب تقصير الصلاة باب إذا م 2 قاعدا 
صلی على حنب رقم (۱۱۱۷). 


الباب الأول: التوحبد. Ak‏ 

النوع الثاني استطاعة كونية» الى هي للكلمات الخلقيات 
الكونيات» فهي مناط القضاء والقدر» وبما يتحقق وحود الفغعل» فهي 
a OAS NE a‏ 
فحقيقتها إذا بحمو ع ما يجب ها الفعلء وتدخحل فيها الإرادة وغيرهاء فهي 
ود 3 ج 2 ومن الأدلة الدالة ۹ هذه الاستطاعة: قول الله 
هود ]۲١‏ وقوله: الد کا NE‏ رالا 


سيون سنا ) [الكهف (٠١١‏ وقوله: نا الما مون به إذ 


مر ارام 
هھ ور و7 22 


مون الك وذ د مُجوی! د إذ مول اظالونَإن تبون لارجلامسخورا @ 


رکف ضرا ان ناسیون سیا65 [الاسراء [A-۷‏ 
ففي هذه الآية نفى الله استطاعة معينة» لا بد من تفسيرها بأمما استطاعة 
موجبة للفعل» وليست الاستطاعة المشروطة للفعل» إذ الثانية شرط ف 
التكليف» فإذا انتفت فلا تكليف» فلما نفى الله هنا الاستطاعة» ورتب 
عليها الجزاء» علمنا أا استطاعة موحبة للفعل» خحاصة وأن ممم الآذان 
کان خاس هم» فکان المنفي شينا أحر» وقي قوله: (فلاستطيعون 


سَبي5) دلالة على العقاب بسبب الححود» فعاقبهم الله بحذلامم فلا 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۸» ۳۷۳-۳۷۲ .٤٤١‏ 


o۴:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

یھتدوں ای طريق الحق» وهذا معي عدم استطاعتهم» فدل على أن هذه 

الاستطاعة قدر زائد على جرد الوسع والتمكن من الفعل. 

الاستطاعة قبل الفعل» ونفوا الثانية» والجبرية ‏ على احتلاف درحامم ‏ 
وبمذا التفصيل يعلم الصواب من نزاعهم في مسألتين أخحريين غير 

مسألة تكليف ما لا يطاق وها: ) 


الأرلى: مسألة التكليف بالفعل في أول زمان ا فهي مبنية 
على التراع في نوع القدرة وزماما» فمن رأى أن القدرة موجبة للفغعل 
وتقارنه رأى أن توجه التكليف حاصل حالة الملابسة. ومن رأى أن 
القدرة هنا الشرعية يرى أن التكليف واقع قبل وجحود الفعل» ولايتعلق 
زمن الملابسة لما يلزم من تحصيل الحاصل. فإذا حقق الأمر ارتفع التراع. إذ 
لا حلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان ها كلف به» 
ولايخر ج عن عهدته إلا بامتثال ما أمر به» فيلزم أن يكون التكليف 
متوجحها إلى المكلف قبل مباشرته الفعل ولا يرتفع عنه إلا بفراغه منه» 


)١(‏ انظر: التلحيص للجوين ٤٤۷-٤٤٩/١‏ والبرهان ۱۹٦-٠۹٤/١‏ والمستصفى 
›»]۸1-۸١/١[ ۲۸۷-١‏ والمنخحول /۱۲۲» والإحكام - للآامدي - 
“4-A‏ والمسودة «o¥—oo‏ وشرح تنقیح الفصول 1 والإ مساج 
٠١/١‏ وتيسير التحرير 4۱/۲“ وشرح العضد على ابن الحاجب 4/۲ . 


الباب الأول: التوحيد. o1‏ 
فالقدرة الشرعية مصححة للتكليف بالفعل» ولا يرتفع عنه إلا بالفراغ منه 
ول يکون إلا بالقدرة الموجبة. 


الثانية: مسالة هل المكلف يعلم بكونه مأمورا قبل تمكنه من الامتغال 


ام لا E‏ وحاصل هذا الخلاف يرحع إلى أن التمكن من الامتثال ‏ 
وهو القيام بالعمل وإتمامه _ هل هو شرط في توجه الخطاب أو شرط في 
إيقاع وحصول الفعل المكلف ب؟ إلى الأول صارت المعترلةء وإلى الان 
الأصوليين كافة. 

وهذا الخلاف تتضح حقيقته مثال وهو: لو دحل على المكلف وقت 
الصلاة» فيرى المعتزلة أن الواحب عليه الشروع قي هذه العبادة دون أن 
يقطع بأنه يكون متمكنا من الصلاةء لأن القطع في حقه متعذرء لأنه لا 
يدري مى بحوت» وعندئذ يكفيه الظن الغالب» فإذا مات تبين اها م تكن 
واجحبة عليه» فلا يكون ا اا غامة ا لاض لن روان ا ال 
الذي ذكره المعتزلة لا يدل على عدم الأمر وإنما يدل على عدم لزوم إتمام 
العمل فعلى المكلف أن يقطع بالتزام ما كلف به شرعا وإن م يقطع 
بتمکنه من فعله وإتمامه. 

وإذ قد علم أن القدرة المقارنة للفعل الملصححة له هى اليئ يها 
يتحقق وقو ع الفعل» فهى إذا شرط في الامتثال» ولا علمنا أن هذه القدرة 


)١(‏ انظر: العدة للقاضي أي يعلى »٠٠۲- ٤١٠/۲‏ والمحصول للرازي ۲۷٤-۲۷١/۲‏ و 
الإحکام للآمدي ٥۷-۱۰/۱١‏ والبحر ا حرطل لار رکشی۲/ ۰۱۹۷-۱۰۱ وشرح 
اکر کب المنير ٤۹٥/١‏ وفواتح الرحموت ٠١٤١/١‏ ونشر البنودا/۹٦.‏ 


ا و ی ا ا ع ق 
نفيهم للقدرة إنغا يعود إلى القدرة الثانية لا القدرة ال هي شرط في 
التكليف. وبه يتبين وجه حطمهم تي نفي علم ا مكلف بكونه مأمورا قبل 
امتغاله وإتعامه لفعله. 
وبالتفصيل المذكور في نوعي القدرة يعلم أيضاً أن التكليف عا لا 
يطاق لم يقع» لا علمناه من أن شرط التكليف هو القدرة الأولى الي هي 
التمكن من الفعل» وبه يعلم أيضا أن الحال لنفسه -كالحمع بين الضدين- 
ا کان ها اكه ل بل ى فدرة الكل شان سا ب و 
بعکن دخوله عقلا ولا یستطیعه -کحمل حبل- کل ذلك لا یکلف به 
العبد لدلالة الآيات والأحاديث الصريحة فى ذلك - بل إن حديث عمران 
ان خفن الان ي الف دال عل أن عا آي إل كر ار ما حح 
الإنسان مع مشقة زائدة لا يكلف به» وبه يعلم سقوط ما يفترضه 
التكلمون من جواز التكليف بالمستحيل. 
لكن لا بأس من النظر في كلام القدرية والحبرية عن قدرة العبد 
ليعلم أنه م جمع بين أقوالمما زال التعارض والاختلاف: 
فالقدرية زعموا أن قدرة العبد تكون قبل الفعل» وتصلح للضدين› 
وهي شرط لصحة الفعل» فالفعل مشروط» ويستحيل أن يتقدم المشروط 
على شرطه» فلو كانت مع الفعل لا قبله» للزم عدم تكليف الكافر 
بالإبعان» بل للزم عدم تكليف أي إنسان. ) 


الباب الأول: التوحيد. orf‏ 

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبلهء لأا لو 
فرضت قبل الفعل وهي عرض لكان الفعل واقعا بلا قدرةء لأن العرض لا 
یبقی زمانین. 

فيلحظ أن ما أورده كل فريق على الآحر يدل على بطلان نفيه لا 
نفاه من القدرة الى لا يثبتهاء فدل ذلك على أنه لو قيل بالققدرتين لا 
أمكن الاعتراض أصلا. 

على أن بعض الاصطلاحات ينبغي أن لا تكون مانعة من قبول 
الحق» مثل قوطمم: العرض لا يبقى زمانين» فهذا الاصطلاح سواء أفهمناه 
أم م نفهمه لا يضيرنا شيا إذا فهمنا مراد الله ورسوله -يي-. والقائلون 
بعدم حواز بقاء العرض زمانين لا أدري ما يصنعون إذا أد ركوا ما توصل 
إليه الناس قي هذه العصور من حفظ الأصوات والصور في أحهزة لمدد 
طويلة ! علما بأن الأصوات والصور على اصطلاحهم من الأعراض!. 


الأمر التاي: حققة التراع ف هذه المسألة: 


الإجماع منعقد على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع 
في الشريعة» كالحمع بين الضدين» والطيران والمشي على الوجه» ونحيو 
ذلك ودد امك القول ان تکل ا ا یطاق غل رین 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تیمیة .٠٠۲-۲۹۸/۸‏ 


orf‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أحدهما: ما لا يطاق لوجود ضده من العجحز» مثل تكليف المقععد 
القيام» والأعمى ا لخط ونقط الحتاب» فهذا قد انعقد الإجماع على عدم 
وقوعه في الشريعة» لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيإ'. 

والثاني: تكليف من علم الله كفره بالإبعان» علما بأن الإبمان ف 
نفسه ممكن مقدور» فهذا التكليف به واقع قطعا لكن بالغ الرازي ومن 
ا کا ق وهذا حلاف الشرع» وأدحلوا هذا ضمن 
حججهم فی حواز تکلیف ما لا يطاق!. 

وللناس كلام طويل قي تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري» هل هر 
من القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء على رأيه ف قدرة اللكلف أمُا لا 
تكون قبل الفعل» وهي لا تبقی زمانین» فیلزم أن يكون العبد مكلفا ما لا 
يطيقه لعدم قدرته!» فهذا لازم مذهبه» وهو غير لازم له . 

والنزاع في مثل هذا أكثره لفظي» ولكن منه ما هو اعتباري» 
فالقول بأن التكليف ما علم الله أنه لا يقع يسمى تكليفاً عا لا يطاق ليس 
صحيحاء لكن مع ذلك قال أصحابه إنه واقع في الشريعة» لكن القول بأن 
العبد ليست له قدرة بإطلاق» أو له قدرة ولا يوجد توفيق حاص لأهل 
الإبعان» فالنزاع فيه حقيقى". ٠‏ 


)١(‏ والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو المستحيل عادة حائز عقلاء ما لا فائدة من 
بحثه أصلا ! انظر: إرشاد الفحول .۷٠-٦۹/۱‏ 

(۲) انظر: البرهان للحويي ۸۹/١‏ والإحكام - للآمدي - ۳٤١-٠۳١۴۳/١‏ وماية 

الوصول - للهندي - ۲۸/۳» »٠١۳١/١‏ ونماية السول 6۸/١‏ والإمهاج 
۱+ والبحر المحیط .٠١١ ›۱١۱ ٤۱۱۱/۲‏ 


(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۲-۳٠٠١/۸‏ 


الباب الأول: التوحيد. oo‏ 

» أحيانا إلى احبر ا محض كما صنع في كتابه امحصول”‎ EEN 
وفیما یل عرض لأدلته في جواز تكليف ما لا يطاق - بل وقوعه مع‎ 
المناقشة:‎ 

الدليل الأول: قال الرازي: ررإن الله تعالى أمر الكافر بالإان» 
والإبعان منه حال» لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى حهلاء والجهل 
حال» والمفضي ا ا فيزم اذا وقوع تکلیف ما لا یطاق . 

والجواب : أن هذا الذي ذكرته حارج عن محل التراع» وبيانه من 
نلاثة أو جه: 

الوحه الأول: أن الفعل الممكن في نفسه لا يقال عنه إنه محال لتعلق 
العلم بعدمه» وإلا لزم هذا بعينه فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له 
فإنه لا يقع ألبتة» مع کونه Ea a‏ ا 
لاتا کر تقس هداها ولك حر القول مني الان حمسن الحّةوالاس 
عن [السحدة »]١۳‏ فإعان كل الناس أحبر الله أنه ممكن له مقدور 
مع علمه بأنه لا یقع منهم کلهم. فما کان جحوابا لك عن هذا الإلزام فهو 
o‏ 


."١۸/۱ ووافقه على هذا ابن السبكي في جمع الحوامع انظره مع الأيات البینات‎ )١( 

(۲) المحصول -للرازي- .۲٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: البرهان للحويئ ۹۰/١‏ والمستصفی ۲۹۰/۱ [١/٦۸)ء‏ والكاشف عن 
ا لمحصول -١١٠۲-١٠٠٠٠/۳‏ القسم التاني» وشفاء العلل ۲۷۷. 


٠١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وليعلم أن ما تناوله المؤلفون في الأصول فيما يتعلق بالشيء الذي 
علم الله وأخحبر أنه لا یکون هل یکون مقدروا 0 
قادر عليه» كما دلت عليه الآية السابقة وغيرها من الآيات»› والاشتباه 
حاصل من حهة الإجمال في لفظ الممتنع فالممتنع لذاته ليس شيعا حن 
يفرض الكلام فيه» وأما الممتنع لخيره» وهو الممكن في نفسه ولكنه امتنع 
لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا يفعله وإخباره بذلك فمثله لا 
قال غ( ر مدر 

الوحه الثان: أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه» فالعلم كاشف 
لا موحب لوحود المعلوم باتفاق العلماء ولذلك فإن الله لا يفعل الشىء 
لعدم رادته له لا لعدم قدرته عليه "» علما بأنه بعکن أن يقال: إن الله إذا 
رعلم کون الشيء مقدورا لشخص ومکنا منه ومتر وکا a E‏ 
القدرة عليه فلو انقلب محالاء لانقلب العلم حهلاًء ويخرج عن كونه مكنا 
a‏ فعاد عليهم بالإلزام. . 

الوجه الثالث: أن علم الله على الصحيح - إذا كان متعلقا بنفسه 
سبحانه فلا تأثیر له في وحود معلومه» وأما علمه .مخلوقاته وأفعاله» فهر 


(۱) انظر: البرهان للحویي ۱/٦۱۹۸-۱۹ء‏ والعمدة لاي يعلى ٠۹۰-۳۹۲/۳‏ 
والمحصول ٤1۲/۲‏ والإحكام - للآمدي - .٠١٤/١‏ 

(۲) انظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۲/۸ .٠ ٠٠‏ 

(۳) انظر: البرهان للحوييٰ ۰4۰/۱ شفاء العليل ۲۷۷. 

.]۸٦/١[ ۲۹۰/۱ المستصفی‎ )٤( 


الباب الأول: التوحيد. oY‏ 
ما له تأثير في وجود معلوماته فهو علم فعلي .ععى أنه شرط قي الفعل» 
لکنه لا یکون موجبا بنفسه لوجود المعلوم» باتفاق العلماء بل لا بد من 
وحود أسباب أخحرى يقع مما الفعل» وهي: القدرة التامة والإرادة الجازمة» 
وقد حلت الله العبد مريدا وحلق له قدرة» ففعله يقع بارادته وقدرته» وقد 
حصه الله حل وعلا بذلك وهیأه للتکلیف به» فلا يقال إنه لا يقدر على 
ما علم الله عدم وقوعه القدرة الي هي مناط التكليف» أما القدرة الثانية 
فليست مناط التكليف» وإنما هي محض فضل الله يؤتيها من يشاء وفق 
as‏ 
الدليل الثاي: قال الرازي: ررإن الله تعالى أحبر عن أقوام معينين 
مم لا يؤمنون» وذلك في قوله تعالى: 3إنالذ نكرو سء عليم اندر 


00 ل 


ملم تنذ رهم لا بۇمتون [البقرة ]٦‏ وقال: لق حى الول على أكثر همف 


لاؤمنون€ [يس ۷[] إذا ثبت هذا فنقول: أولئك الأشخاص لو آمنوا 
لانقلب خبر الله تعالى كذباء والكذب على الله حالء إما لأدائه إلى الجهل 
أو إلى الحاجة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبناء والمؤدي إلى 
الحال محال» فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص حال 


)١(‏ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »۲۸١-۲۸٠١/۸‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل .٠۹۲/۱۰‏ 
(۲) امحصول ۲۲٤/۲‏ والكاشف عن المحصول ٠١۲٦/۳‏ - القسم الثالث-. 


e۳۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والجواب: هو كما ف سابقه سواءِ بسواء» وکل الوجحوه السابمة 
من الردود يمكن إيرادها هنا . 


الدليل الثالث: قال الرازي: ررإن الله تعالى كلف أبا هب بالإبعان» 


ومن الإبعان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه» وما أنحير عنه: أنه لإا 
ا و ا ا ا ف کا 


المع بن الد 
والجواب: نلتزم أن اله گات أبا هب بالإبعان» لكن قولك إن الله 


ى 


E E TE‏ وروت 
هب) [المسد۴] فهذا حقا ملزوم عدم إعانه» لكن قولك: إن الله كلفه أن 


يؤمن بدحوله النار فهذا ليس على وجهه» وإنما هو خبر لاستحقاقه الوعيد 
9 لأنه اأص وعاند بعد ما طولب بالإبعان قبل مع وضوحه له کما 


استحق قوم نوح العذاب لا قيل لنوح عليه السلام: ® وأوحي إلى نوحانه ان 
من من قوماك إلا من قد من فلاس بناکانو لون ۵ واصتم الفلك باعینتا 
ويا اناي نی لدی لر ری [إهود Irv-1‏ وهكذا 


(۱) وانظر: الكاشف عن المحصول ٠٠٠٠١-٠١۲٤/۳‏ - القسم الالث -» ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸٠1/۸‏ و فواتح الرحموت .٠١۷/١‏ 
(۲) امحصول .۲۲٣-۲۲۲/۲‏ 


الباب الأول: التوحيد. o۳۹‏ 
هذا القبيل» ليس المراد منه حطاب تكليف م لأن حجتهم قد انقطعت»› 


وسنة الله أنه إذا طلب قوم آية فلم يؤمنوا بعد إنزا لها هم» أنه يعذجم في 
الدتا ولاش 

وقد ذكر بعض أهل العلم إحابات أحرى لا تخلو من إشكال'. 

الدليل الرابع: قال الرازي: ررإن صدور الفعل عن العبد يتوقف 
على داعية يخلقها الله تعالل» ومي وحدت تلك الداعية كان الفعل واحب 
الوقو ع» وإذا كان كذلك كان الجبر ا ومين کان الجبر لازما کانت 
التکالیف بأسرها تكليف ما لا يطاق» "» ثم شر ع الرازي بکلام مسهب 
طويل ثي إقامة الدليل على وحود مرحح حارحي يخلقه الله يتوقف عليه 
فعل العبد» وحلاصته: 

أن العبد إما أن SR O‏ اوق فیک 
وغل الان بكرن فة اط رار وهو عن ابر لان تخصول :الق درة 
والداعي ليس بالعبد» وعلى الثاني E‏ 
والترك فإما أن يتوقف رححان أحدهما على مرحح أولاء والثاي ممنوع» 
لأنه يلزم منه حصول الأثْر من غير مؤثر» فيؤدي إلى عدم التمكن من 
)١(‏ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰4۳۸/۸ والآيات البينات للعبادي 


N 


(۲) انظر: الكاشف عن المحصول ٠٠۳١/۳‏ القسم الثالث» وفواتح الرحموت -۱۲۷/١‏ 


TIA 


۷٣٥/۲ احضول‎ 


O4۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الاستدلال جحدوٿث العام على ابات الصانع. فتعين أن يو جحد مر حح» 


وعندئذ هذا المرجح الداعي يجعل الفعل واحب الوقوع» لأنه قبل حلق 
- هذا المرجحح كان الفعل ممتنعا منه» وبعد خحلقه يكون واحباء فيلزم الجبر» 
فتکون التکالیف کلھا تکلین ما لا یطاق" . 

وهذه الشبهة هي أقوى شبه الرازي» والجواب عنها من وحوه: 

الوحه الأول: قولك رالفعل عند الداعي والقدرة يكون واجبا» ما 
تريد بالواحب ؟ إن أردت أنه يكون .مترلة حركة المرتعش وحركة من 
نفضته الحمى» فهذا أمر تكذبه العقول والفطر والحس والعيان والشرع» 
وإن أردت أن الفعل بالقدرة والداعي يكون لازم الوحود فهذا لا يفيدك 
شيقاء لأنه لا يناني الاحتيار"» ويوضحه: 

الوحه الثاني: وهو أن هذا الذي ذكره الرازي إن صح لزم أن تكون 
أفعال الله اضطرارية» لأن الله على كل شيء قدير فإذا أراد وحود فععسل 
وحب وجوده» فالحق إذا أن وحوب وجود الفعل بالقدرة والإرادة لا 
يناي الاحتيار وقد حاول الرازي أن يخرج من هذا الإلزام بالفرق بين 
إرادة الله وإرادة العبدء فالأولى قديمة لا تفتقر إلى إرادة أحرى حلاف 


إرادة العبده لكن التقسيم وارد عليه بعينه حي على هذا التفريق»› لأن 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ۲۲۸-۲۲٠/۲‏ والكاشف عن المحصول ٠١١۳/۳‏ القسم 
الثالث. 
(۲) انظر: شفاء العلیل .۲٤١-۲ ٤۰‏ 


الباب الأول: التوحيد. o4١‏ 
التقسيم مبن على أن الفعل إما لازم الوحود وإما بمتنع مع الداعي سواء 
توقف على غیره أم لا . 

اجات والذي يحسم الإشكال هو انه E E E‏ 
أمرين وهما القدرة على سبيل البدل» والقدرة على سبيل الجمع» فإذا أريد 
أن القادر شر عل الفعل وارك على سبل اذل فهذا اص آي أنه 
يقدر أن يترك في حال عدم الفعل» ويقدر أن يفعل قي حال عدم الترك» 
أما أن يقال هو يقدر أن يشاء الفعل والترك معاء فهذا مع بين النقيضين» 
وهو متن» ا ا دی کل ر ع ور ن 
عدمه ولا عدمه وک ل اللاحتيار» لأنه قبل الفعل 

عکنه أن يفعل» ويمکنه أن يترك» .مع ا الك إن شا 
وحود الفعل في الزمن الثاني» ناا ك ف 

الوحه الرابع: وهو ررأن هذا المعىن لا يسمى حبرا ولا اضطراراء فإن 
حقيقة الجبر ما حصل بإكراه صير الفاعل له إلى الفعل وححمله على إيقاعه 
بغير رضاه واحتياره» والرب سبحانه هو الخالق لالإرادة والحبة والرضا ي 
E DO EET‏ 


() انظر: الملصدر نفسه »۲٤١‏ والكاشف عن المحصول ٠٠٠٤/۳‏ القسم الثالث. 

(۲) انظر: منهاج السنة .Yoo-oY/¥‏ 

(۳) قاله ابن القيم في شفاء العليل ۲٤١‏ وانظر: الكشاف عن المحصول -٠٠١٠/۳‏ 
٠۲‏ القسم التالث. 


o۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الوحه الخامس: أن هذه الحجة الى ذكرها الرازي ما يتعحب منه 
كما قال ابن القيم: رومن العجب احتجاحك بالقدرة والداعي على أن 
الفعل الواقع بمما اضطراري من العبدء والفعل عندكم لم يقع يما ولا هو 
فعل العبد بوجه» وإنما هو عين فعل الله» وذلك لا يتوقف على قدرة من 
العبد» ولا داع منه» ولا هناك تریح له عند وجودماء ولا عدم ترحیح 
عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهاء 
فالفعل عندك عين فعل الله» فلا ترحيح هناك من العبد ولا مرح ولا 
تأثير ولا أ». 

الدليل الخامس: وقد أطال فيه الرازي نوعاً ماء ولخصه الآمدي 
بقوله: ««إن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل 
والترك كان الفعل ممتنعاء لامتناع حصول الرححان معه» وإن کان مع 
الترحيح لأحد الطرفين» كان الراحح واجبا والمرحوح متنعأء والتكليف 
اوغ 

والجواب: هذه الشبهة هي من حنس ما تقدم في الشبهة الأولى› 
والرابعة» والإحابة عليها تفهم نما تقد ولذلك أجل هنا ما أجحاب به 
الأمدي - علما بأنه ضعف أكثر هذه الأدلة - بل وصفهابأما حجج 


)١(‏ في الأصل (غير) ولا يتجه الكلام ما فالصواب ما أبته. 

(۲) شفاء العلیل .۲٤۱‏ 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۰۱۳۸/۱ وانظر امحصول ۲۲۹-۲۲۸/۲» والكاشف عن 
امحصول ٠١۳۹/۳‏ القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحيد. of‏ 

واهيةء فقال جوابا عن هذا الدليل: ررلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون 
وحود الفعل مع رححان الداعي إلى الفعل ؟ قوله: لأنه صار الفعل 
رخا فا ضار راا لتاقي إل والاتار ل ار لذا الأرل مساب 
والثاني ممنو ع» وعلى هذا حرج العبد عن كونه مكلفا عا لا يطاق. م يلرم 
E e‏ 
ا ھی ارات فی فال اله یکرت ET‏ 

الدليل السادس: وقد أطال فيه الرازي» وقد احتصره الأمدي - 
و أحد مسلكين ارتضاهما دون بقية الأدلة -» فقال: ررإن العبد غير 
Oy Naga a N dE‏ 
N ENO LE aN LE ag‏ 
ااا بز بالاعان الى ما ار ا يران يكون صا اجار 
بالإرادة» E el,‏ أن و والعبد غير 
عام بجميع أحزاء حركاته في حميع حالاته» ولا سيما قي حالة إسراعه» فلا 
کا 
والجواب: 

اك ن اعد غل أن الك غر الق عله و إا الق هو اله 
E a‏ 
بالخلق» مقبول» ويصلح ردا على القدرية. 
)١(‏ الإحکام -للآمدي- .٠١۹/۱‏ 


EE e a NO 
. الثالث‎ مسقلا١‎ ١ ٤١-١ ۰۳۸/۳ والكاشف عن الحصول‎ 


o44‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۲- لكن قولك في الإلزام بأنه إذا كان غير خالق له يكون مكلفا 
بغير فعله» لا يصح» وبيانه: كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «متعلق 
القدرة الحادثة: الأحذ بالأسباب» وهي مؤثرة فيها بتمكين الله مها 
وإقداره لعبده عليهاء أما ترتيب المسببات عليها فمن الله» فهو وحده 
سبحانه الذي يوحد المسببات بأسبايما» لا عندها كما يقول الأشعرية» 
فمثلا: حز إبراهيم الخليل بالسكين في رقبة ولده» وضرب موسى الكليم 
البحر بعصاه» ورمي محمد الخليل الحصى» كل ذلك من فعل المخلوق» أما 
أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى جميع من رمى به» فإل 
لله» إن شاء رتب ذلك فحصل كما في الأحيرين» وإن شاء م يحصل كما 
في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وبذلك يكون 
متعلق قدرة العبد الذي هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة الرب» 
الذي هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات على أسبايماء وليس في 
هذا تلف بفعل الغير حى يکون تكليفا عا لا يطاق.'. 

الدليل السابع: قال الرازي: رالأمر قد وحد قبل الفعل» والققدرة 
غير موجحودة قبل الفعل» فالأمر قد وحد لا عند القدرةء فذلك تكليف ما 
لا يطاق» أما أن الأمر قد OT‏ فلأن الكافر مكلف بالإبعان» 
وأما أن القدرة غير موحودة قبل الفعل» فلأن القدرة صفة متعلقة» فلا بد 
ها من متعلق» والمتعلق إما الموحود وإما المعدوم» ومحال أن يكون المعدوم 
متعلق القدرة» لأن العدم نفي محض مستمر» والنفى المحض يستحيل أن 


.)۲( هامش‎ ٠۳٤/۱ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 


الباب الأول: التوحيد. o40‏ 
یکون مقدور ا یکون مقدورا فالنفي المستمر أولى أن 
E aS‏ ثبت أن متعلق القدرة لا بعكن أن و 
E e‏ القدرة لا بد ها 
من متعلق» وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجوداء ثبت أن القدرة لا 
توحد إلا عند وحود الفعل» 
والحواب: 

-١‏ نسلم أن الأمر قد وحد قبل الفعل» لكن قولك: ررالقدرة غير 
موحودة قبل الفعل»: إن أردت القدرة الى .ععئ التمكن من الفعل فعندئذ 
لا يتوحه الأمر إلى من فقدهاء لأنما مناط الأمر والنهي» وإن أردت القدرة 
الى .عع التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف. 

۲- ثم أن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله جل وعلا إذ التقسيم 
الذي ذكرته حار فيهاء فيكون ما وردته من قبيل القدح في الضروريات 
ا و a‏ 
أي الثامن- قال: ررواعلم أن a‏ لأمما يشكلان 


بقدرة الباري حل حلاله على الفعل»“ فهذا الوحه يقتضى حدوث قدرة 
الباري ونا ليست فديمة لذا ا وات دو ا 
ا 


(۱) المحصول ۲۳۱/۲ والكاشف عن المحصول tor‏ الق ا 

(۲) انظر: الكاشف عن امحصول ٠١٠٠/۳‏ القسم الثالث» وفواتح الرحموت .٠١١/۱‏ 
(۳) امحصول .۲۳٣۳/۲‏ 

٠٠٠۳/٣ وماية الوصول للهندي‎ ٠٤١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 


۳- واعترض على قوله: رالقدرة صفة متعلقة» بأن الصواب: 
القدرة صفة من شأمُا التعلق وها صلاحية التعلق فلا تستدعي وجورد 


المقدور إلا مع المشيئة وإلا للزم وحود المقدورات كلهاء فيؤدي إلى القول 
بقدم العا [. 

الدليل الثامن: قال الرازي: رالعبد لو قدر على الفعل -: لقدر عليه 
إما حال وحوده» أو قبل وحوده والأول حالء وإلا لزم إيجاد الموحودى 
وهو محال. 

والثاني محال لأن القدرة - في الزمان المتقدم- إما أن يكون ها أثر 
فى الفعل أو لا يكون» فإن كان هما أثر في الفعل فنقول: تأثير الققدرة في 
المقدور حاصل -في الزمان الأول- ووجود المقدور غير حاصل» -في 
لزمان الأول- فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور» والمؤثر إما. 
أن يؤر ني ذلك المغاير حال وجحوده أو قبله. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون و للموحود: وهو محال. وإن 
كان الثاني: كان الكلام فيه -كما تقدم- ولزم التسلسل. وإن لم يكن ها 
ا الان ا ت ات ان ا اة الان 
لوحود الفعل أثر -: استحال أن يكون ها أثر في الفعل ألبتة» وإذا لم يكن 
ها أثر ألبتة - استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل ألبقة». 


)١(‏ انظر: الكاشف عن الحصول -٠١ ٤1/۳‏ القسم الثالث» وفواتح الر موت 
۱/-۱۳¥. 

(۲) المحصول -للرازي- ۰۲۳۲/۲ وانظر:الکاشف عن المحصول ٠١٤۹-۱۰ ٤۸/۳‏ - 

القسم الثالث. 


الباب الأول: التوحيد. o۷‏ 
والحواب: 


تولك رلو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال و جحوده) أو قبل 
وحوده»: إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن» معن أنه إذا 
شاء فعل وإذا شاء ترك فإن عدمت هذه القدرة فلا تكليف» ولا يلزم من 
هذا المع محال كما زعمت» لأن هذه القدرة غير موحبة لوحود الفعل» 
وأما ال هي موحبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد وقد أقمنا الدليل على 
ذلك» فظهر من هذا: أن القدرة الأولى ها أثر ف المقدور باعتبار أفشا 
مصححة له» والثانية أثرها أُما موحبة لوحوده» فسقط كل ما قلت إنه لا 

۲- ثم إن هذا التقسيم الذي ذكرته هو بعينه حار في قدرة الله إذ 
رو ر ال جرد 
قدرة الله“ . وذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوحه غير مرضى عنده 
کما تقدم النقل عنه فى انحر جحواب دليله الا وعليه نقول: إن ما 
أدى إلى القدح في الضروريات لا يلتفت إليه ويكون حل إشكالك هو ما 
ذکر أولا. 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ٠٤١/١‏ وفاية الوصول لصفي الدين المندي 
١ ٠۳‏ والكاشف عن المحصول ٠١٤۹/۳‏ - القسم الثالث. 
( انطر ن/ 5٦‏ 


04۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الدليل التاسع: قال الرازي: ررإن الله -تعالى- أمر .ععرفته قي قوله: 
ل فاعل ألا إلةإلاالة) [محمد [٠۹‏ فنقول: إما أن يتوحه الأمر على 
العارف بالله -تعالى- أو على غير العارف بهء والأول محال ؛ لأنه يقتضي 
تحصيل الحاصل» والجمع بين المثلين» وما محالان. والثاني محال ؛ لأن غير 
العارف بالله -تعالی- ما دام یکون غير عارف باللّه استحال أن یيکون 
عارفا بأن الله -تعالى- أمره بشىء لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء 
مشروط بالعلم بالله تعالى» وم استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره 
بشيء -: كان توجيه الأمر عليه - ني هذه الحالة- توجيها للأمر على من 
يستحيل أن يعلم ذلك الأمر» وذلك عين تكليف ما لا يطاق». 
والحواب: 

-١‏ أن ما بى عليه الرازي استدلاله بالآية غير صحيح» إذ فهم منها 


الأمر .ععرفة وحود الله وهذا حطأًء وإنما المراد بالوحدانية هنا: وحدانيية 
الألوهية الى هي العبادة» قال ابن حرير الطبري: ريقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد -ييلٍ-: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية» 
ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء 


یدین له بالربوبیة کل ما دونه" . 


(۱) المحصول -للرازي- ۰۲۳۳/۲ وانظر الكاشف عن المحصول ٠٠٠١٤-١٠٠۰٥١۴۳/۳‏ - 
القسم الثالث» وماية الوصول .٠١٠۹۸/۳‏ 
(۲) حامع البيان -للطبري- ۱۳/٦۳/۲۹٥-٤ه.‏ 


الباب الأول: التوحيد. ۹ 
۲- أن الأمر بالعلم بالوحدانية - مهما فسرت الوحدانية- لا يخر ج 
عن نلائة أوجحه: 
اتان يراد به زيادة العلم» وفائدته زياة اليقين وهو عندنا ما يقبل 
التفاضل» و رعا قال بعضهم: لاد الأمر الات على التو حيد. 
ب- أن يراد بالعلم: العمل» وهو الذكر - فالمعئ: فاذكر أن لا إله 
إلا الله أو المراد مطلق العمل. 
ج- أو أن يكون المراد من الأمر: الخبرء لأن العلم كان حاصلا له 
- وهذا أضعف الوحوه- وأقواها الأول'. 
وکل ماذ کر لیس فيه تکلیف عا لا یطاق. 
ر 
-١‏ أنه قد ورد الأمر بالتفكر والنظر في قول الله تعال: قل 


ا او او وکوا [الأعراف .]۱۸٤‏ 

۲- والنظر لا بد أن يستند إلى تصورات بدهية - أي علوم أولية - 
وهذه العلوم الأولية جب ألا تكون مكتسبة لملا يؤدي إلى التسلسل. 

۳- والعلوم النظرية المأمور ما المستندة إلى تلك الأولية ب أن 
نكون أيضا غير مكتسبة ضرورة استنادها إلى ما هو غير مكتسب. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي .۲١٤-۲٤١/١١‏ و معام التتريل -للبغوي- 


۷ وتفسیر القرآن لابن کثیر ۱۷۷/٤‏ . 


TT‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وهذا يؤدي إلى تکلیف ما لا یطاق . 
والجواب: 

-١‏ غاية هذا الدليل اشتراط علوم أولية حي يحصل الاستدلال» 
وهذا حق» علما بأن النظر والتفكر الوارد تي الآيات فهم منه هؤلاء الأمر 
بتحصيل معرفة وجود الله على طريقة أهل المنطق والكلام» وهذا فيه نظر 
EE‏ 

۲- ثم إن هذا الدليل في جملته ررضعيف» لأنه مب على أن شيغا من 
ارات غر که ٠‏ ا س اب ا کے ارا ب 
عليه من لزوم أن یکون ما استند عليه غير کسبي» وان لم يسلم به کان 
کا ف امور وجلا عدف كل إان فى شه لت اله 

۳- تم إنه أ ب دال غل أن العلوم المستفادة ممن التصورات 
البدهية تكون غير كسبية» ذلك لأن الاستدلال لا يتم مجرد العلم بالعلوم 
البدهية» وإنغا لا بد من إعمال الذهنء وإدراك وحه الاستدلال» وكون 
لذلا مرا إل الج طاو و کا ولك س كت انان 


)١(‏ انظر: الحصول TTT‏ والكاشف عن المحصول 0-1.0 . »١‏ وهاية 
الوصول .٠١١۷-۱۰٦ ٤/۳‏ 

(۲) انظر: ص/۹۱- ۱۲۳ . 

(۳) قاله صفي الدين في نماية الوصول .٠١٠۷/۳‏ 


الدليل الخحادي عشر: قياس الطلب على العلم» فكما يجوز العلم 
اجات رر ارات ا 

والجواب: هذا قياس لم يبين صاحبه العلة الحجامعة بين العلم والأمر 
ا 
العلم بالمستحيلات إدراك ذهي لشيء غير متحقَق في الخارج» والذهن 
حاکم بعدم تحققه» فلا یکون شيعا حێ يطلب ویژمر به. 


›٠١٦۹-۱۰٦۸/۳ ومماية الوصول‎ ۱۹۹٩/۱ - انظر: تنقيح امحصول - للتبريري‎ )١( 


والكاشف عن المحصول ٠٠٠٠/۳‏ - القسم الثالث. 
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الاب الذادي 
الندوة 


النصل الأول ,ادات الضوات. 


الممصل النادى ٠‏ عصمهةه الأنسا. 


القصل الال 
انات النوات 
وهبه منحدال.۔ 
المددحث الأول. ادات النبوات علمة: 
ونه اردحة مطالب: 
المطلب الأول الدليل المعتمد في ,اذنات النبوات. 
المطلب الذادي.-حميمة المحجحر ة و شرو طها 
المطلب الثالث: طرق الناس فن وجه دلالة المحجرة 
المطلب الر ايع دوع د لاله المحجحر ة. 
المدحث الثاني ,اثنات ذبوة الذبى الخادج 2 ونسح شرحعتة 
لما ضلها وخوت أحكامها 
وهه فلانة مطالب: 
المطلب الاول. آدلة وة كلل 
المطلب الثانى. مسائل تعلق دالمححر ة الكبرى. 
المطلب الثالث: نسح هده الشردعة لماقلهامن الشرانح 
وخوت احکامها 


گهيد: 

هذا الباب - وهو باب النبوة - قسمته إلى فصلين ؛ الأول منهما 
شلق امات لر ن بوك جه إبات رة اة الإا ك 
- خحاصة» والفصل الثان يتعلق بالعصمة. 

وفيما يأ ملخحص يتضمن مواضع إيراد الأصوليين لما سيبحث من 
مسائل الفصلين إن شاء الله: 

فإن الأصوليين عند تقريرهم للاستصحاب تکلموا عن لزوم 
استمرار العادة ليصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة"- وهذا كلام 


)١(‏ المراد به استدامة حال أمر وحودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ينقله. وهر 
أربعة أنواع: 
١‏ - استصحاب العدم الأصلي حن يرد الناقل»وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية» 
ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان. 
۲- واستصحاب الوصف الثبت للحكم حي يثبت خلافه» كاستصحاب بقاء 
النكاح و الملك. 
-٣‏ والاستصحاب المقلوب؛ وهو بوت أمر لي زمن حاضر على تبوته في الزمن 
الماضي كوقف جهل مصرفه» وکمکیال جهل سابقه. 
4- واستصحاب حكم الإجماع في محل التراع» ومثاله إجاعهم على بطلان التبم 
لن رأى الماء قبل الدحول في الصلاةء فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن رأه 
بعد الدحول فيها ؟. 
انظر: نماية الوصول ٦۹-۳۹۰۰/۸‏ ۳۹۰ »وإعلام الموقعین "۳۹/١‏ وتقريب الوصول 
۹۱ وارشاد الفحول ۲۰۲٤۸‏ وأضواء البیان .٠٥١-٦٥٤/٤ ٤1٦۸/۲‏ 
(۲) انظر: المحصول للرازي ٠۲١/١‏ الإحكام لابن حزم ۷۷۳-۷۷۲/۲ الإحكام 
TIN ECORI ED‏ 


مسان أصول لين المبحونة ا أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

عن المعجزة» وقد استطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن لشروطها خحاصة 
عند بحث مدارك العلوم في الدينء وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة 
للحجزة على النبوة» هل هي عقلية أو سمعية أو وضعية؟ وعند بحثهم عن 
انف اة في التحسين والتقبيح تكلموا عن وحه دلالتها - 
اللعجحزة- على النبوة. 


وأما ما يتعلق بإثبات نبوة البي ية - فقد تكلموا في إعجاز القرآن 
عند جحهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-» وتضمن ذلك حقيقة 
إعجازه» والقدر المعجز منه"» وتكلموا عن أمور هما تعلتق بختم النبوة - 
كتزول عيسى عليه السلام- آحر الزمان» فهل يناي ثبوت أحکام 
الشريعة؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم حواز 
النسخ. 


وأما الفصل الثان -وهو العصمة- فجله مذكور تمهيدا للبحث عن 
الدليل الثاني السنة فإئبات السنة متوقف على عصمة البى حي تتحقق 


00۸/۸ 


.1۲-٠١/١ انظر: البرهان للجوين‎ )١( 

(۲) انظر: الإحکام لابن حزم ٦۲/١‏ والبحر الحيط للز ركشي AAE-IAT/Y‏ 
وفواتح ۲ ۰۱۲۸-۱۲٣‏ وشرح الکو کب للمنیر ١۱۷-۱۱١/۲‏ 
9 

(۳) انظر: البحر امحیط لاز ركشي .۲٠۳٠/۰‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام - للآمدي - ١٠١/۳‏ وغيره كما سيأن عند جبحث المسألة إن شاء 


الله ص/۲١٦.‏ 


الباب الثاني: النبوة. o0۹‏ 
الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال“» ومسألة حواز الخطاً في اجحتهاده 
- ل - وردت ي ضمن مباحث الاجتهاد» من جوز له الاجتهاد -كما 
و ري الجمهور“-. 

فما تقدم هو ضابط تقريسي لمواضع بحث الفصلين في كتب أصول 
الفقه» ولنشر ع بعد هذا في بحث مباحث الفصلين» وباله التوفيق. 


(۱) انظر على سبیل المثال: الرسالة للامام الشافعي ص ٤-۹۱‏ ۱۰ء والبرهان ۳۸۸/۱- 
۱ وشرح الک و کب المنیر ۱۷۷-۱۹۷/۲ والتقریر والتحبیر .۲۲٤-۲۲۳/۲‏ 

(۲) انظر على سبیل المثال: المحصول ۱۷-۱٦/١٦‏ فواتح الرحموت ۳۷٤-۳۷۲/۲‏ 
ونشر البنود ۳۲١/۲‏ والفصول في الأصول للحصاص ۲۸۲/۳ وشرح الك وكب 
لمیر ۹٩۹-٥۰۸/۳‏ ۰ه. 


ل0 مسائل أصول الدين المبحوثة و أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المبحث الأول 
إثبات النبوة عامة 
والمراد ممذا المبحث بيان النظر في طرق إلبات صحة جنس النبوة 
دون البحث عن إتبات نبوة بي معين» تم بعد بيان هذه الطرق في مطلب 
حاص يفرد البحث عن طريق متفق عليها - وهي المعجزة- بالكلام عن 
حقيقتها وشرائطهاء ثم في مطلب ثالث الكلام عن وجه دلالة المعجزة 
والرابع في كيفية دلالتها. ) 


المطلب الأول 
الدليل المعتمد لإثبات النبوة عامة 


النبوة هو العجزة» فإن رالعلم بالنبوات متوقف على العلم بالصاني(“ 
ورا يتشك بالسمع على من نکر الرسالة والقرآن»)» ٤‏ بعد العلم 
بو حود الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله» وحواز فعله للممكن» يقع 
الببحث عن صحة النبوة» ولا عكن القطع بصحتها إلا بالمعجزة» وقي حالة 
) عدمها يقطع بکذما» ولا يقال يتوقف في صحتها وكذمماء لأا تختلف 


. ٤١/١ التلحيص لللامام الجويي‎ )١( 
.٠۳/١ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري‎ )۲( 


الباب الثاني: النبوة. “° 

عن الأحبار ال نم يعلم صدقها و كذما كما يقول أبو حامد الغرالي: 
رر... بخلاف التحدي بالنبوة» إذا لم تظهر معجزة فإنا نقطع بکذبه» ٩‏ 
ویعدون من آمن بلا نظر مقلدا. 

وهذا الرأي خحطأ» ويعلم حطؤه ما تقدم من ذكر أدلة تتضمن إعان 
بعض الصحابة .محرد علمه بسيرة الرسول - يي - من صدقه وأمانته» 
وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق بذلك» وعا علمه 
ا لكات مى فاا ا عل رة و فا ب اغا ا کان 
يعد من أيات النبوة: 
الآيات الدالة على النبوة: 

وإنغا قصد التعبير بالآية لاما أعم من المعجزة» فآيات النبوة هي 
علاماتما وأدلتها الدالة عليهاء ومنها المعجزة» فالمعجزة إحدى الآيات 
الال فلي الي ة. 

فأوها: مم - أي الأنبياء- ررأعدل الناس طريقة» وأصدقهم مجة» 
وأكثرهم ا وأزهدهم في المال والجاه» وأرفضهم لحب الدعة 
والراحة»"» هذا مع كثرة حن والابتلاء عليهم» فما زادهم ذلك إلا ثباتا 


ECA 

(۲) انظر: ص/ ۷۱-۷۰ . 

(۳) البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما حاءت به الشرائع -لابن الوزير- ص/٨‏ 
وانظر: الشفا -للقاضي عياض ١۷۲/١‏ الجواب الصحيح لابن تيمية -٤٥٦/ ١‏ 
AY‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


°۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
رما ال الشدائل هم صاباء ولا فترت للمكايد هم عزما ٩١‏ ومع ذلك 
کله ما ررحافوا فی حکم على عدو» ولا شهدوا بغير الحق لصديق»"› 
فنوح عليه السلام لبث ي قومه ألف سنة إلا مسين عاماً لا يدعوهم إلا 
إلى الله» ولا يطلب منهم غرضا دنيويا» ولا مقصداً عاحلا» ولیس له ف 
دعوته هوی ولا شهوة. ٠‏ 

وحاتم الأنبياء وسيد ولد آدم أجعين» عرضت عليه الدنيا ملكا 
رة واا کل ا يترك ما يدعوهم إليه» فأبى ذلك“. وسرد ذلك 
يطول عن سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

الثاي: رمعاداتمم لقراباتمم وأرحامهم الذين حبلت الطباع على 
عبتهم» وعلی رجاء الاستنصار هم بحیث ترکوا مناهج آبائهې» ال ولع 
الطبع باتباعهاء وعادوا عشيرمم الى يتقى من كل عدو بمحاماتماء ولقوا 

في الصبر عنهم الحتوف» ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم مخوف») 
فنوح عليه السلام ترك ابنه وفلذة كبده يغرق مع الغرقى» مع رحائه له أن 
يكون من الناحين» ودله على ما ينجيه وهو ترك الكفر بالل ثم إِنه 


استغفر من دعائه له فقال: 3 قال رب ني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به 


)١(‏ البرهان القاطع ص/۸. 

(۲) المصدر نفسه ص/۹. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۹٤-۲۹۳/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
AEA‏ 

)٤(‏ البرهان القاطع ص/۹. 


الباب الثاني: النبوة. o۳‏ 


3 


E 


عل الا تفر لي وترڪني | من الخاسرین) [هود۷٤]»‏ وإبراهيم عليه 


السلاح ت من آنه :0 أصر على کفره قال الله تعال : وا کان اغفا 


راهيم لابه إلا عن موعدةوعدها | اه E‏ نه هعد وله ر من إن إبرآهيم 


رح [التوبة [١١ ٤‏ وحات الأنبياء محمد - يل - مع شدة حرصه 
على هداية الأمة ترك الاستغفار لأمه» لا في عن ذلك» كما قال: 
«استأذنت ريي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرهاء 
فأذن لي»“. هذا مع احتماع سائر الناس على أن الأنبياء كانوا أعقل 
لارا ا ا ر ا ا ا ا وا 
الباطلة إلا لأمر ربان. 

1 1 E TT 

oy د‎ 

من الملاك» كما قال الله تعالى: والعاقبة للمقَّنَ) [القصص ۸۳] وقال: 


وک E‏ الزسنن) [الروم ¥( وقد اسان کیا فيصر 
الروم على صدق نبوة حاتم الأنبياء محمد - ييل - لما دذكر له أبو سفيان - 
E TE TT‏ سجال بینهم و بینه» فقال هرقل: 


(۱) اخحرجه مسلم في صحيحه (1۷۱/۲)» كتاب الجنائز - باب استعذان البي لل 
ربه في زيارة قبر أمه رفم ٩۷٩(‏ ) 
(۲) انظر: الحواب الصحیح -لابن تیمیة - ۳۹۸-۳۸۷/۰. 


٤‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الففه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

«هكذا الأنبياء تبتلى» ثم تكون العاقبة لهم»» وفي المقابل أهلك الله من 
حالفهم وعاداهم» فأغرق قوم نوح» وكان غرقهم آية» لم يستطع دفعها 
إنس ولا حان» ومسخ أهل السبت قردة وأهلكهم» وكان ذلك آية» 
وأهلك عادا ولمود» مع قوتمم وشدة بطشهم» ولنا طريقان إلى العلم 
بذلك: ما يعاين» ويعقل بالقلوب» فقد ترك لنا الله آيات مرئية» 


ر 
0 


کمساکن مود» کما قال الله تعال:( وعادا ين من 


مساکھم) [العنكبوت ۳۸]» والطريق الثاني: ما يسمع -وهو متواتر 
فإن العلم بأنه قد وحد أنبياء وحصل ممم ولأتباعهم النصر على أعدائه» 
وأن المكذيين هحم منهم من أغرق» ومنهم من حسف به» ومنهم من أرسل 


عليهم الريح العقيم» العلم بذلك متواتر» ومعلوم علما ضرورياء ويقول الله 
ع ك و اك تین ب ا المومنين: إن في ذلك لان وما کان 


مۇمنين) [ [سورة ه الشعراء في نمانية مواضع: IYI IF TY CA‏ 
AVE Io’ 1۹‏ ۹۰[ 
مع ملحو ظة ان الأنبياء ياتون اقوامهم» وهم وحدهم» ويتبعهم 
ضعاف الناس» فيواحهون أقوى الناس والجحبابرة بالدعوة إلى إفراد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري لي صحيحه في مواضع أكملها في ٠۲۸/١(‏ -مع الفتح) كتاب 
الجهاد والسير باب دعاء البي ي الناس إلى الإسلام والنبوة رقم .)۲۹٤۱(‏ 


(۲) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲١١-۲٠۳/١‏ و الجواب الصحيح - 
له- ۳۹٠/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص/١١٠.‏ 


الباب الثاني: النبوة. ٥٥‏ 
وحده بالعبادة» كما دعا موسى وهارون -عليهما السلام- فرعون 
وملأه» ولم ترتعد فرائصهماء وهكذا سائر الأنبياء حي رسولنا حاتم 
ا ا - تتزل عليه النصوص بقوة في مواحهة المش ركين مع 


e E O EEE 


۹ 
LE 


ر ر ٩‏ 


aS ك یر‎ E 


ر 


اق انتا امرگ دون وم بطش 


الطنةا کری إن م منفَمون) [الدحان .]١١-۹‏ 


الرابع: رزهدهم في الدنياء واطراحهم للأهواءء وقلقهم من هول 
معاد الأحروي» وتقطع نياط قلويم من الخوف للعذاب السرمدي» وهو 
شيء علم منهم أنه حد لا مزاح فیه ولا هزل» وحق لا تصنع فيه ولا 
تکلف» و کیف! والتکلف لا تخفی آثاره» ولا تستمر لصاحبه أحواله»'» 
والناس يزرون بين الصادق والكاذب خحاصة فى دعوى النبوة» فإنه يدعيها 
أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيين» والنبوة مشتملة على علوم وأعمال» 
لا بد أن يتصف يها من جاء بها من الرسل» وهذه العلوم والأعمال هي 


أشرف العلوم والأعمال» فكلها صدق وعدل واستقامة في الأعمال» 


.٠١-١١/ص انظر: البرهان القاطع -لابن الوزير-‎ )١( 
.٠۷۹/۱ - البرهان القاطع -لابن الوزیر-ص/۱۲» وانظر:الشفا -للقاضي عیاض‎ )۲( 


٥٦٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ؛ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


تخلاف الكاذب فلابد أن يظهر عليه ما يدل على بطلان دعواه من 
الكذب والفجور فلا بد أن يظهر فى أقواله كذب واحتلاف وف 
e e | ۴‏ 3 

افعاله زيغ وانحراف يقول الله مال :( عل ایک علی ن قزل الشیاطین © 


مام ور ر 


تر علی کل آنا یی ہ بقن اسع واک مم کاذبون © والشعراء : 
A‏ ولون ما لاسقاون) 
۲1-1]. 
ا | (۲( 

الخامس: رأن معا منهم تمكنوا من الدنياء واستولوا على ما يحب 
الناس منهاء فلم تتغير هم طريقة» ولم تتحول هحم سجية» ملك سليمان 
ع ب لاا س مله فخدت الطر و رت ب 
وححهملته الريح على متن ا وسخرت له» ودانت له ملوك الإنس» 
وخحضعت له عفاريت الحجن» وكان البساط يحمله في أرحاء الأحواء 
عل من اب اف اشر و كانت ار سل ر کات 
الأرض فى يده» وکانت أُوامره مططاعة» والخلائق له طائعة»“ ومع ذلك 
كان في غاية التواضع» قائما بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد ى ٠‏ 


(۱) انظر: ابمواب الصحيح -لشیخ الاسام این تیمیة = 4۱١-۲٥۷/٥‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص/٠١٠.‏ 

(۲) لو قال: وملكوا» لكان أحسن. 

(۳) لو قال: على متنهاء لكان أظهر. 

.١١/ص- البرهان القاطعم -لابن الوزير‎ )٤( 


- كانت حاله مستقيمة» وأحلاقه على | u‏ فی کل أوقاته بعد أن 
تغلب على أعدائه» وقبل ذلك مع وفاته ولیس له درهم ولا دینار یورثه 
وبقيت له درع مرهونة عند يهودي على ٿلائين صاعا من شعير ابتاعها 
لأهله" “ وكل ذلك من دلائل الصدق”'. 

السادس: رقوة يقينهم .عواعيد الله» وتسليمهم نفوسهم ها أمر الله 
وإن كان قي ظاهره كالجحناية على النفس والإلقاء ما إلى التهلكة» كقول 
نوح وحده لقومه مع کثرهم وقوتمم: م اقضوا إلى ولا تنظرون) [يونس 
|۷١‏ ونحو ذلك قال هود...»“ ومن ذلك قول ال تغال ل سول غل 
- :و تاكن التاس) إالائدة 1۷]. 

السابع: رما ظهرت عليهم حخوارق العادات وبواهر المعجزات من 
غير ممارسة لشيءِ من علوم الطبائعيين والمرتاضين» والمتفلسفين و المنجمين 
والمتكهنين والمصاحبين للحن والشياطين» وأخبروا عن الغيوب» واتصلوا 
في حرق العادات إلى مرتبة قصر عنها أهل الدراية في فنون هذه 
ا 


)١(‏ في حديث متفق عليه أحرجه البخاري فى صحيحه /٦(‏ ۱۱۹ - مع الفتح) کتاب 
الحهاد والسير» باب ما جاء في درع البي -ي- والقميص في الحرب -رقم 
(۲۹۱۰۱) - وأخحرحجه مسلم فی صحیحه (۱۲۲۹/۳) - كتاب المساقاة - باب 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر رقم .)١١١۳(‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام أبن تيمية- .)٤١/١‏ 

(۳) البرهان القاطع لابن الوزير ص/١٠.‏ 

زى المصدر نة فن 


9۸ ___مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وما ظهر همم من ذلك حارج عن قدر الإنس والجان» نما يدل على 
أن ما حاءوا به ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
الثامن: «أن أصل يع البشرء وهو آدم عليه السلام» أول من ادعى 
هذه الدعوى» وسلك هذه السبيل» ولا حاجة له إلى الكذب والتزوير؛ إذ 
لا أحد معه فيحتال عليه ويخدعه» ليأحذ نما لدي إلا من هو طوعه وفرعه 


۲ 
و مسعده» ومتبعه» 


التاسع: رعدم احتلافهم مع أن الذي أخبروا به أمر غير مشاهد 
لهم» بل أمر تحير فيه الفطناءء وتبلد فيه الأذكياء» وحبطت العقول فيه 
خحبط عشواء» وطلبت تحقيقه فلم ترحع بطائل حدوی...»“ فأخبارهم 
كلها صدق ولا تناقض بينهاء وما حاءوا به من الأعمال وتفاصيل 
الشرائع» دال على أن ما حاءوا به من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا 
ترى أن النجاشي لما استخبر من هاحر من الصحابة إلى الحبشة عما يخير 
البي - يي - واستقرأهم القرآن فقرءوا عليه» فقال: ررإن هذا والذي جاء 
به موسى عليه السلام ليخحرج من مشكاة واحدة»“. 


.ه٦١/ص وانظر ما سيأت عن المعجزة -إن شاء الله-‎ )١( 

(۲) البرهان القاطع -لابن الوزیر - ص/١١.‏ 

(۳) المصدر نفسه» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/١١٠.‏ 

)٤(‏ متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/١(‏ -مع الفتح) كتاب بدء الوحي 
رقم(۳) ومسلم )۱۳۹/١(‏ كتاب الإبمان - باب بدء الوحى إلى رسول الله يلل 
رقم(۰٦۱).‏ 


الباب الثاني: النبو ه. ۹ه 
عم» امع من ابن احيك ما يقول» (فأخبره البي- و - ا رای )»۰ فقال: 
بیان و ادا بام که E a‏ 
شيغا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 


(۲) [ e 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» قال هرقل: وهده صفة بى)‎ 


العاشر: ررأن من سلك طريقهم» وقبل نصيحتهم» وصير صبرهم» 
ظهر عليه من الكرامات قريب مما ظهر ا إن کان جنسها 
و لكن تفضل المعجزة عليها بالقدر والكيفية» كإكثار الطعام متلا 
ا ات ا لر فا قارفا کر امات ااو لاع وفك توا شش 
الكرامات عن الأمم السالفة» كما حرى لأصحاب الكهف» وما ظهر 
للصالحين من هذه الأمة امرحومة ظهورا لا يحتاج إلى إقامة برهانء ولا 


و : e‏ 
يفتقر إلى إيضاح وبيان». 


)١(‏ هو جحزء من الحديث السابق نفسه. 

(۲) تقدم تخريجه ص/٤ ٥٦‏ . 

(۳) البرهان القاصع -لابن الوزير - ص/٦١.‏ ولكن ليس من شرط الولي ظهور 
الكرامات الخوارق عليه كما تومه عبارة ابن الوزير . 

)٤(‏ المصدر نفسه ص/۱۷» وانظر: نغاذج من الكرامات ما أورده البخاري لي صحيحه 
رقم(۳۹٦۳)»‏ وما أورده اللالكائي في کرامات أولياء الله آحر كتابه شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


0۷۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الحادي عشر: ر«عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد 
منهم» في جميع عمره» من جيع الأمور الى ادعاها»» وكان هذا من 
الدلائل عند هرقل» إذ سأل أبا سفیان: فقال: نتم تتهمونه على الكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: رفعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الل“ 


الشاي عشر: نسبهم وسيرتمم وأحلاقهم"» فهم الأحسن في ذلك 
کله» وقد سأل هرقل ابا سفیان عن نسب رسول اللّه- يل - فأحاب أبو 
سفيان: « هو فينا ذو نسب» قال هرقل: كذلك الرسل تبعث ي نسب 
قومها. وقد قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله- يي - أول نزول 
الوحي عليه: رركلا والله لا يخزيك الله ابد إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق»*» وقد 


ر 


قال قوم صالح لصا عليه السلام:( قالا ٣ا‏ صا قد کت فیتا جوا قبل 


4 )€[هرد E‏ مع کیال أمانتهم وعدم عدرهم» وکان من أسئلة 


.٠۷/ص‎ - البرهان القاطع -لابن الوزير‎ )١( 
. ٥٦ ٤/ص تقدم تخریجه‎ )۲( 
٠ وانظر الشفا د‎ ٤۳۷/١ انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )۳( 

للقاضي عياض - ٠١۷/١‏ . | 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص/٤ ٥٦‏ . 


() تقدم تخریجه ص/۹٨٥‏ » فهو جزء منه. 


هرقل لأبي سفيان عن صفة البي- بي -: فهل يغدر؟ قلت: لاء قال 
هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر» ٠‏ 

اثالث عشر: البشارة .مبعث حاتم الأنبياء -تحمد رسول الله يل 
- قى الكتب السابقة» فقد وردت صفته في التوراة والإنجيل» وذكر مكان 
ظهوره» وصفة أمته» وحاتم النبوة بين كتفيه على ظهره» وما حصل له من 
المجرة» والتمكين والنصر على أعدائه وظهوره على الدين كله» فكان 
د کا اجر اه ونك اسل دلت کر من آهل الاب ولا يكرت 
الر بذلك إلا من علام الغيوب» الذى بيده الأمر كله . 


ال وذ e‏ ني 


مم ر ع م 


ع 


ا 
وها خاء سن البشازات: ق الكتب السابقة: 


-١‏ ررحاء الرب من سيناء وأشرق لمم من سعير» وتلألاأ من حبل 


CY eu 
فاران»)‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص/٤ ٥٦‏ . 

(۲) ينظر في هذا الكتب الى اعتنت ذا الأمر - وما أكثرها- كالجراب الصحيح - 
لابن تيمية- ۳٠۱۸-۱٠٦۰/۰‏ وهداية الحیاری لابن القیم ص/۰۷٠٠-۳۲٠ء‏ وإظهار 
احق لر حه الله المندي ۹/۶ ٠۲١۱۳-۱۱۱‏ . 


(۳) العهد القديم -سفر التثنية - الإصحاح :۳٣‏ العدد ۲. 


oV‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والإشارة في قوله: ررحاء الرب من سيناء »: إلى مناحاة الله لموسى 
عليه السلام قي طور سيناء» وقوله: ررأشرق همم من سعير». وسعير حبال 
ا ا ل ا ر ار ال کان 
هاحر إليها إبراهيم عليه السلام» وولد فيها عيسى عليه السلام» ففيه 
الإشارة إلى نبوة عيسى عليه السلا وقوله: روتلألاأً من حبل فاران». 
القصود مما جبال مكة قطعاء لا كما يدعي الحرفون أن البشارة لعيسى 
عليه السلام» فجبل فاران المراد به حبل مكة. والمقصود به البشارة .مبعث 
اني بل وإليه الإشارة بقول الله تعال: 3 والين ولون م وَطور سين ه 


ا الأن) [التین .]۳-١‏ 

والنص الدال على أن فاران هي مكة ما حاء في سفر التكوين في 
سيرة إبراهيم عليه السلام : «ر....وابن الجارية E EE‏ 
نسلك.... نادى ملاك الله هاحر من السماء وقال ها: مالك يا ھاجر »› لا 
تخاقي » لأن الله قد مع لصوت الغلام كما هو» قومي اح ملي الغلام 
وشدي يدك به» 3 ele TE‏ وفتح الله عينها فأبصرت بئر 
ماء » فذهبت وملأت القربة ماءء وسقت الغلام » وكان الله مع الغلام 
فكير » وسكن ثي البرية » وكان ينمو رامي قوس» وسكن قي برية فاران» 


£ 2 £ ت 8 (۱) 
وأاحذت له امه زوحة من أرض مصصس» 


.۲٠-١ : العهد القدعم - سفر التكوين - الإصحاح ۲۱: العدد‎ )١( 


ov النبوة‎ : 


- رأنا الرب» هذا اسمي» وججحدي لا أعطيه لآحر» ولا تسبحي 
للمنحوتات» هر ذا الأوليات قد أتت والحديغات أنا خير ياء قبل أن تنبت 
أعلمكم بما» غنوا للرب ا حدیدة تسبییحة من أقصى الأرض. أيها 
المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكاماء لترفع البرية ومدها صوها 
ر ا ا ا ی و ا ر 
ارا غا ر رر که ي اراي وول غل ر 
البي - ي - من وحوه: 

أ- ررغنوا للرب أغنية حديدة المراد به الشريعة الجديدة» وعيسى 
نما حاء مكملاً لشريعة موسى عليهما السلا فظهر انطباقها على 
الشريعة الخاتمة. 

ب- ررقيدا» هو الابن الأكبر لإسماعيل عليه السلام. 

ج- رسالع» هو حبل سلع بالمدينة» وقد سكن البي - بي - المدينة 
وهي مهاجره. 

د-النص ظاهر في عموم البعثة بذكر أقصى الأرض والبحر 
ا 

-٣۳‏ حاء في إنحيل مى: روقال هم يسوع أيضا: اما قرأتم قط قي 
الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل 
الرب كان هذاء وهو عجيب ف أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله 
)١(‏ العهد القديم - سفر أشعياء - الإصحاح :٤۲‏ العدد ۱۳-۸» ۲۲-۲۱. 

(۲) انظر: اليهودية والمسيحية - د. محمد ضياء الأعظمي - .۳"٦۸-۳٦۷‏ 


٤4‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يزع منکم» ویعطی لأمة تعمل ا وهو دال على البي - ا 
- من وجهين: 

أ الإشارة إلى مبعث البي - يي - لأنه من ولد إسماعيل الذي 
رفضه أولئك» وهو القائل: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رحل بى 
يتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة فيتم البناى 
فال = ا اللة ن تمت اا 

ب أن النص فيه نزع ملكهم وإعطاؤه لآحرين»› يعملون بالشر ع» 
وهذا منطبق على هذه الأمة. 

والبشارات كثيرة چوا وقصدت ذ كر بعضها. 


.٤٠-٤١ العدد‎ :۲١ العهد الجديد - إجحيل مى - الإصحاح‎ )١( 
كتاب الفضائل - باب ذكر كونه - يلل - حاتم النبيين‎ )۱۷۹۰/٤( احرجه مسلم‎ )۲( 


.۲۲۸۱١ رقم‎ - 


الطلب الثافى 


حقيقة المعجزة وشروطها 

E O E 
خارقا للعادة» ظاهرا على حسب سؤال مدعي النبوة» مع تحقيق امتناع‎ 
. وقوعه قي الاعتياد من غيره» إذا كان يبغي معارضة»‎ 

فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي: 

ا و 

-٣‏ أن تكون خارقة للعادة. 

۳- ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة. 

٤‏ عدم معارضتها. 

وهذه الشروط مذكورة كذلك ني كتب الكلام» بل ويزيدون عليها 
شرو طا أحری. 
ارط الأول :٠ن‏ تکون فعلا لله تعالی: 

ومراد الجويئ ممذا أن لا تكون المعجزة صفة لله تعالى قديعة 
كوجحوده تعالى رإذ لا احتصاص للصفة القديمة ببعض المتحدين دون 


.1٤ فقرة‎ - ۱١۷/١ البرهان‎ )١( 

)١(‏ انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص/١١٠٠-١٠٠‏ والإرشاد للجويي 
ص/۱٦۲-٠٦۲»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ۹٦١-١۷ه»‏ 
وامحصل للرازي ص/٠٠٠»‏ وغاية المرام للآمدي ٠۳۳١-۳۳٣‏ والمواقف للإيجي 
5 رخ القاضةد لكففازان ۴۳2١/5‏ 1. 


°۷٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ف واد غا فو کما شرح هو نفسه کلامه: 
«والذي ذکرنا حار فیما لا يقع ورا للبش» هذا وقد زاد بعضهم 
قیدا آحر وهو رأو قائم مقام الفعل» ذلك لأن البي إذا تحدى بعدم 
تمكنهم من القيام» فلم يتمكنوا» كان ذلك عدم فعل ولیس فعلاء ووجهه 
الجوين بأنه فعل لأن «القعود المستمر مع محاولة القيام هو المعجز»”". 
والقعود المستمر فعل. 

مناقشة الشرط الأول: 


- قولحم إن المعجزة تكون فيما لا يقع مقدورا للبشر‎ -١ 
فعل لله تعالى- لا وحه له على مذهب الأشاعرةء إذ الحوادث كلها‎ 
كذلك عندهم» فكل فعل هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه» حي السحر‎ 
والكهانة» فعلى هذا لا يبقى لذكر هذا القيد فائدة“» وطمذا عدل الآمدي‎ 
والرازي عن هذا القيد.‎ 

وكذلك هذا القید لا وحه له على مذهب ا ان بد 
القران» ولذلك قال القاضي عبد الجحبار: ررفصح أن المعجز ليس من شأنه 


)0 الإرشاد ص/۱٠۲.‏ 

(۲) المصدر نفسه» وهذا يوافق الذي عند القاضي عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة 
ص/۹ .٥٦‏ 

(۳) الإرشاد للحويي ص/۲٠۲.‏ 

(4) التبوات -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ص/ ۰٦۱‏ ۲۳۳ 

(ه) انظر: محصّل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص/٠٠٠»›‏ وغاية المرام ls‏ 
والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۳٠۲.‏ 


الباب الثاني: النبوة. OY‏ 
كونه من حهة الله تعالى» بل إذا حرى قي الحكم كأنه من جهته تعالى 
كفى»'» ولذلك قال قبل هذا: رالمعجز ينقسم إلى ما لا يدحل جنسه 
تحت مقدور القدر كإحياء الموتى... وإلى ما يدحل جنسه تحت مقدور 
القدر» وذلك نحو قلب المدن ونقل الحبال... والقرآن من هذا القبيل»)”'. 


ر 0م 


وهذا باطل لأن الله حل وعلا ۰ قل لن ممت الاس والح 
على ار ا e‏ لمران الان سثله واکان بعصم بض ظیرا) 


[الإسراء ۸۸]» وقوحم هذا فاسد من أصله لأنه مب على معتقدهم لي 
القرآن أنه عخلوق» والحق أن القرآن ليس خلوقا. 

وأما قوم عن النوع الثاني الذي يدحل حنسه تحت مقدور ا 
فام يستفصلون عنه: 

فإن أردتم أنه نما يقدر عليه الإنس والجن والملائكة معن إحداثها 
فهذا باطل» رربل الآيات خارحة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن 
والإنس»"» ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان بالآيات وغير ذلك. 

وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا ضا باطل ذلك 
أن ررالنبوة لا تنال بكسب العبيد» ولا آياتما تحصل بكسب العباد» 


(۱) شرح الأصول ا لخمسة ص/۹ ٥٦‏ . 
( ادر ته 
TNO‏ 


IES 


6۷۸ مسائل أصول الدين المبحوثة هة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف ت 

وإن أرادوا أنه بمكن أن يكون ممم فيها سبب» فإن الجن والإنس 
ينفى عنهم ذلك روإن كانت اللائكة قد يكون همم فيها سبب» 
كخلق المسيح عليه السلام من غير أب» فجبريل كان مقدوره النفخ» 
وهکذا يقال رن القرآن إنما يقدرون على الترول به لا على إحدانه» فهم 
يقدرون على الإتيان .عثله من عند الله وأما الجن والإنس فلا يقدرون 
على الإتيان مغل لا إحدانا ولا تبليغا رلأن الله لا يكلم عغله الجن 


والإنس ابتدا'. 


الشرط الثاي: أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

وهذا الشرط حصل فيه اضطراب» وسببه اختلافهم في مسمى 
العادة: 

فإذا قيل إنما خارقة لعادة جيع البشر» كما قال الماوردي: 
«المعجز ما حرق عادة البشر من حصال لا تستطاع إلا بقدرة إلمية» تدل 
غل ا کد ا على احتصاصه برسالته»» فهذا 


.٤٤٠/ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص/۳۸٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن-الشافعي المذهب- ولي القضاء - له 
تصانیف تشهد على فقهه کالحاوي» والأحكام السلطانية. (ت٠ ٤٠‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١ ٤/١۸(‏ وطبقات الشافعية الکبریى .)١٠۷/١(‏ 

(ه) اعلام النبوة -للماوردي- ص/۲۹. 


الباب الثانى: النبوة. 0۹ 
حق» لأن الشعوذة والكهانة والسحر وإن كانت خارقة فهي مما يقدر 
عليه البشر بالتعلم» وتعينهم الجن على ذلك لأا في مقدروهم. 

E ET EET 
فيشترط أن تكون حارقة لعادات جميع البشر عدا الأنبياء.‎ 

ومنهم من م يشترط حرقها لعادة جميع البشرء وإنما ادعى أن مدعي 
النبوة إذا أتى بخارقة وتحدى قومه بام لا يقدرون على معارضتهاء فلم 
یقدروا» بتت نبوته. 

وظاهر هذا المذهب أن السحرة والكهان بمكنهم أن يأتوا ثل 
معجحزات الات TES‏ ا روو أما اهل التحقيق فلم بمنعوا من 
a a a‏ 
الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدي 
من شاء من عباده على حسب إيثاره واحتياره» وضرب أمثلة للكرامات 
والسحر الي وقعت إلى أن قال: رروليس ذلك نما يفضي إلى تكذيب البي» 
إذ ليس شرط المعجزة أن لا يؤتى مثلهاء و إلا لا حاز أن يان ان 
به الأول». 


والحواب من عله أوجه:- 

ا ان القول ساو أ المعبحزة للسحر والكهانة اتر اء عظيم على 
الأنبياء وآياتمم» وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الخلق" فيلزم مساواة 
و و 


(۲) غاية المرام ص/ه٣٠.‏ 
(۳) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۳۸-۲۳۷. 


OA °‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة سے ا کے 


البي الصادق بالمتبيء الكاذب» وقد قال الله :3 فتن أظلم من كز 


عى الله وکب امدق إذ جاء ايس في جهنم موی كافرين ‏ والذي اء 


امدق وصدق به أوذاك مم المتترن) ا 
الثاني: القول بجواز الإتيان بمثل المعجزة مطلقاء يجعل الاستدلال 
لمعجرة مشك وكا فيه» إذ كيف يكون الخارق للعادة مرة دالا على صدق 
الدعوى ومرة غير دال. 
فان قيل: يکون دالا على الصدق إذا لم تمكن e‏ 
ع ا وک ا 
وأما الاستدلال بأن الأنبياء بمنكهم الإتيان معجزات متشابمة من 
عند الله فإنه يفید احتصاص هذه الآیات بمم» وأن هذه الآيات لا يأتي ها 
إلا من كان فجنس النبوة ها آياتما الخاصة» وهذا يصلح رذ على 
من اشترط عدم الإتيان .مثلها مطلقا من أصحابه الأشاعرة» ولا شك أن 
تحويز إتيان الأنبياء .مثلها لا يدل على أن غيرهم بمكنه الإتيان .مثلها. 
الوحه الثالث: أن آيات الأنبياء وبراهينهم هي علامات من الله 
تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره بصدق أنبيائه» فعلى هذا فالآيات أدلة» 
والدليل لا يدل إلا إذا كان مختصا بالمدلول عليه مستلزما له» ويحب أن لا 


)۱( انظر: النبوات ۳۰۹-۳۰۸. 
(۲) المصدر نفسه ص/۲۳۲. 


(۳) انظر: غاية المرام ص/٤۳۳-١أ٠٠.‏ 


الباب الثانى: النبوة. ٥۸۱‏ 

یکون أُعم منه غير مستلزم له» بل إما أن يكون مساويا له أو أحص منه» 
فإذا حُوّز أن تكون خوارق السحرة والكهان كآيات اللّه» م تكن دالة 
عر د ها 

ولأحل ما تومه المتكلمون من تساوي كل حوارق العادات» أنكر 
بعضهم وقو ع الكرامات من الصالحين» وأنكروا تأثير السحر'. 

وعلى العموم لا يعكن أن تتساوى خوارق الأنبياء الذين هم أتقياء 
وأمناءء مع خوارق السحرة والكهان الكاذبين الفاحرين الذين يأمرون 
بالشرك والفسوق والمعاصي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض محققي المتكلمين أعرض 
عن الشرطين المتقدمين» واقتصر على الشرطين الآتيين فقط فقال عن 
«الشرط الثاني :» روالتاي لا حقيقة له» فإمم م بميزوا ما يخرق العادة مما 
لا بخرقهاء وهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط» فهم 
لا يعتبرون حرق عادة جميع البشر» بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل 
الطلاسم" عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم يعارض» وما اعتاده أهل 
صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض» فالأمور 
)١(‏ انظر: النبوات ص/٠ .٠٠‏ 
(۲) انظر: الفصل -لابن حزم - ٠٠١-۹۹٩/۰‏ والمواقف للإيحجي ص/۷۰٠.‏ 


)( الطلسي أو الطلسلة: (ر(ي علم السحر: نحطو ط وأعداد يزعم کاتبھا انه یر بط ما 
روحانیات الكواكب العلوية بالطبائع الل جلاب عبت اه دفع أُذى» وهو لفظ 


يونا لکل ما هو غامض مبهم کالألفاظ والأحاحي»› والشائع على الألسنة طلسم 
- کجعفر ) المعجم الو سيط ٣ه‏ - ماده: طلسم. 


eA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
العجيبة الي حص الله بالإقدار عليها بعض الناس م يجعلوها حرق عادة» 
والأمور الحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها حرق 
عاده» وجحعلوها آية بشر ط أن لا يعارض»'. 


الشرط الثالث: أن لا بمكن معارضتها: 

وهذه خاصية المعجزة عندهم» لأنه بمذا الشرط والقيد يخر ج السحر 
والشعوذة والكهانة إذ ععكن أن تعارض. 

وهنا يناقش هؤلاء المتكلمون الذين حوّزوا مساواة حرق العادة 
للأنبياء وغيرهم وأن الفرق هو عدم التمكن من المعارضة إذا أتى ما بي 
عا يلي: ) 

أولا: إذا قلتم إن غير الرسول ممنوع مطلقاً من الإتيان مثلها ني أي 
زمان ومكان» قيل لكم هذا عدم» فمن أين يعلم الناس ذلك» ويعلمون أن 
كل كاذب فلا بد أن بمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك 
أو أن يعارض”“. 

انيا: إذا قلعم إن غير الرسول في ذلك المكان والزمان فقط منو ع 
من الإتيان .مثلهاء قيل لكم: هذا لا يكفي» لأن الواقع خلاف ذلك رفما 
أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياءء وأن طريقه فوق طريق 
الأنبياء وأن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى بخوارق من جنس ما تأ به 


.۲٣٣/ص النبوات‎ )١( 
.۲٠أ٣/ص انظر: الملصدر نفسه ص/۳۰۸» و‎ )۲( 


السحرة والكهان» ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه»“ كالأسود 
العنسى“ ومسيلمة" الكذابين» م يكن عندها من يعارضهما. 

ثالثا: قولهم: شرط المعجزة أن لا تعارض يلغي الشرط السابق 
الثان» وهو أن يكون خارقا للعادةء لأنه لا حاحة إليه عندئذ. 

رابعا: زعمهم أن خاصة المعجزة عدم التمكن من معارضتهاء يؤدي 
إلى القول بأن رالأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية» وهذا باطل 
قطعا»“ وهذا يلزم الذين لم يلتفتوا إلى كونه خارقا للعادة» ونقصد 
بالامور المعتادة الي م تعارض كطلو ع الشمس من مشرقها. 


الشرط الرابع: ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة: 


هذا الشرط يتضمن عدة أوحه كما ذكر الجوين نفسه في كتبه 
الكلامية منها: 


(۱) النبوات -لابن تيمية- ص /۲۳۹» وانظر فیه ص/۳۰۸۰۳۱۹. 

ھا ن کی و عرف العنسي - المتبيء المشعوذ- كان أسلم مع القبائل 
اليمنية الأول - تم ارتد وادعى النبوة ني عهد البي -ية-» وقتل قبل وفاة الي - 
ية بقليل ووصل خبر مقتله المدينة أول خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في 
آحر ربيع الأول. انظر: البداية والنهاية .)۳١٤-۳۱۱/٩(‏ 

(۳) مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب اليمامي - للمتبيء الكذاب المشعوذ- قتل تي 
حلافة أي بكر - رضي الله عنه - سنة ١١ه.‏ انظر: السيرة لابن هشام ٥۷٦/۲‏ 
والبداية وألنهاية .٠٤٠١/١ ٤٦/٥‏ 

() انظر: النبوات -لابن تيمية- ص/۷٠۳.‏ 

RAE ES) 


oA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ا0 ا ۲- مقارنتها الدعوى. ۳- ظهورها 


على وفق الدعوى' 
فقد اشترطوا مقارنتها للتحدي» ويكفي قي التحدي عند بعضهم _ 

جحرد دعوى النبوة مع المعجزة» ولا يشترط أن يقول: لا يأ أحد 

عثلها» وقد ذكروا هذا القيد لإحراج الكرامات» إذ الجامع بين الكرامة 

والمعجزة حرق العادة» والفارق بينهما دعوى النبوة مع المعجزة» وعدمها 
مع الكرامة". 

e‏ و 
العجزة مع دعوى النبوة فقط» وبعضهم اشترط مع ذلك التحدي ما 
وعندئذ فالملحوظة على هذا القيد فيما يلي:- 

-١‏ أن المعجزة آية» والآية هي الدليل والدلیل دلیل وإن لم يستدل 
به» اللهم إلا في بعض الأدلة الوضعية - كما سیأن تفصیله إن شاء ای 
- وقد تقرر أن آيات الأنبياء ختصة بمم لا توحد إلا مع دعوى النبوة 
فقط» فقوم إن الدعوى هي الفصل المحرج للكرامات لا وجه له“. 


(۱) انظر: الإرشاد للجویێٰ ٤٦۲-١أ٣٠۲.‏ 

(۲) انظر: الإرشاد للجوييٰ ص/٤٠۲‏ وشرح المقاصد .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد -للباجوري- ص/۳١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: ص/ ٠۰٥ - ٦۰۱‏ . 

.۲۳۹٣/ص انظر: النبوات‎ )٥( 


۲- أن اشتراط من اشترط التحدي أو مقارنة دعوى النبوة» يخرج 
کٹیرا من المعجزات كإظلال الغمام وتسليم الحجر وغير ذلك» فليست 
كل المعجزات اقترن يما التحدي ولا دعوى النبوة. وهو يحالف صنيع 
أهل العلم المؤلفين قي دلائل النبوة. 

-٣‏ أن القول باشتراط دعوى النبوة مع ظهور المعجزة قول بأن 


ر 


دلول يون حزءا من الدليل وهذا غلط» فدعوى النبوة هي المدلول: 


والمعجزة هي الدليل» فإمم ر« حعلوا نفس دعواه واستدلاله والمطالبة 
بالعارضة وتقريعهم بالعجز جزءا من الدليل» وهذا غلط»"» لأن الدليل 
ر ي ا E‏ 

وأما اشتراط ظهورها على وفق الدعوى فاحتراز عما إذا قال: 
معجزن نطق هذا الجحماد» فنطق بأنه مفتر كذاب". 

هذا وقد فرق بعضهم بين صورتين كلتاهما حارقة للعادة» وذلك 
كإحياء ميت وبعد إحيائه نطق بتكذيب مدعي النبوة» وكنطق الجماد 
تكذيب مدعي النبوة» فهاتان صورتان» فجعل الآمدي الصورة الأول 
معجزة وإن اقترن هما تكذيب من أحيي» ذلك لأن المعجزة تمت بالإحياى 
وأما عدم اعتبار التكذيب» فلأنه مكلف يتصور أن يقع منه التكذيب 


(۱) انظر: غاية ارام ص/۳۳۸-۳۳۷ والنبوات ص/٣۲۳۷-۲۳»‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني .٠٠/١‏ 

(۲) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۳۷. 

(۳) انظر: شرح المقاصد .١٠١/١‏ 


۸ مسائل أصول الدين المبحوئثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بخلاف الحماد» والتزم القاضي أبو بكر الباقلاني عدم اعتبارها معجزة قي 
الصورتين لكوفا مخالفة للدعوى'. 

وکلا الذهبين غير معقول» لأن الأمور الخارقة لعادة جميع البشر لا 
ن کو ریاد رارف ای اور کدی خر غار 
لاد مع االبشر كاف ذال على التكذيب بلا شك» مع توفر قرائن 
أحرى كالكذب والسحر والشعوذة. 

ولا شك أن هذا لازم المعجزة لأا لا تكون إلا للتصديق» ولذلك 
فإن كون المعجزة موافقة للدعوى رروكوما خارقة للعادة» ولإتمكن 
معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقا طماء والعلم بأنما مستلزمة 
لصدقهم قد یکون ضروريا كانشقاق القمر وحعل العصا حية وخحروج 
الناقة. فمجرد العلم و ات خت غ وور انا جا ا 
لصدق هذا الذي استدل مما » وذلك يستلزم أَما حارقة للعادة وأنه لا 
عكن معارضعها ا قدا من جا افا ل أن هذا ورخف كاف فيا 
والآية حدها اما تدل على المطلوب › وآيات اأ ل صدقهم» 
وهذا لا يكون إلا مع كوما مستلزمة لصدقهم فيمتنع أن تكون a‏ 
لغيرهم» وعتنع أن يأ من يعارضهم مثلهاء ولا بعتنع أن يأ ني آخحر 
ا 


(۵ انظر: غاية المرام للامدي ۲۳۳. 
Cr‏ النبوات لشیخ الإسلام ص ۹-۳۰۸ ۳۰ 


الاب الثاني: النبوة. 9۸۷ 
املطلب الغالث 


طرق الناس فى وجه دلالة المعجزة 
ذكر الأصوليون ثلاث طرق من طرق الناس في وجه دلالة المعجزة 
على صدق البي المدعي للرسالة» وهذه الطرق صحيحة في أصلهاء ولكن 
لا كان بعض من قال با له أصول فاسدة» تطرقت إليها إشكالات 
وسؤالات صعبة يعجز معها صاحبها من الاستدلال با لمعجزة على النبوة. 
وقبل أن أشير إلى تلك الإشكالات أذكر الطرق الممكنة ف دلالة المعجزة 


على النبوة بإيجاز وهي: 
-١‏ طريق الحكمة. ۲ - طريق القدرة. 
-٣‏ طريق العلم والضرورة. ٤‏ -طريق العدل. 
٥‏ -طريق السنة والعادة. -طر يق الرححهة. 
وعكن جمعها كلها فيما يلي: 


أن الله حل وعلا له صفات الكمالء ومن الطرق الدالة على ذلك 
قياس الأول ؛ وأن من أرسل رسولا و لم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه 
مرسل من عنده عد نقصا وعيبا وسفهأء فلله المخل الأعلى» فهو الحكيم ن 
أفعاله وأقواله» فلا بد أن يعرف الناس ما يدهم على صدق رسوله وعيزه 
عن الكاذب» وهكذا: ررفكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم 
القدرة» وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة» والرب أحق بالتتريه 
عن هذا وهذا من المحلوق» فإذا أرسل e‏ فلا بد أن يعرفهم أنه 


oeAA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
رسوله» ویبین ذلك» وما جحعله أية وعلامة ودليلا على صدقفه امتنع أن 
يو جحد بدو ن الصدق» فامتنع أن یکون للکاذب المتبىء» فإن ذلك يقدح 


في الدلالةء فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جحهة حكمة 
على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب» وتؤدي هذه التسوية إلى تعذر 
التمييز بين الصادق والكاذب» وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق 
الصادق› ودمهم على ترك تصديفه واتباعه تکلیفا E‏ يطاق› وهدا 
حلاف العدل والحكمة والرحمة“. 

فالطرق المتقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحهمة والقدرة- كلها 
تدل على أن المعجزة دالة على صدق الرسول» ررفكيف إذا انضم إلى ذلك 
ا )"( 1 ٤‏ 
ان هده سنته وعادته) سبحانه وتعالٰى» وهده الطريق - اأعى طریق 
يقول بالحكمة» ومن يقول .عجرد المشيئة» فإنه قد علم عادته سبحانه قي 
الإنسان وغيره من المخلوقات» وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم 
والمشارب والأغذية والأدوية» ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب 
وتصريفه» والعلم بالطب وغير ذلك» كذلك سنته تعالى في الأنبياء 


.٠٠٥/ص النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٠٠أ٥/ص انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
.٠٠٠/ المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب الثاني: النبوة. ۸۹ 
الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذهم أو كذب عليهم» فأولئك ينصرهم 
ويعزهم ويجعل لمم العاقبة الحمودة» والآحرون يهلكهم ويذم ويجعل هم 
العاقبة المذمومة» كما فعل بقوم نوح وعاد ونمود وقوم لوط وأصحاب 
مدين وفرعون وقومه» وکما فعل کن کذب محمدا - ب - من قومه 
قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب» وكما فعل حن نصر 
NEDEN O‏ 
على أن المعجرة لأحل التصديق» وهذا احتار بعض الناس القول بأن دلالة 
العجزة على الصدق تعلم بالضرورة» وهر صحيح . 

وبعد هذا العرض الموجز أذكر ما أورده الأصوليون من طرق الناس 
في وحه دلالة المعجزة على صدق البي» فهم قد ذكروا طرق الأشعرية 
والمعتزلة» وفيما يلي بيان لطرقهما: 
طريقتا الأشاعرة في وجه دلالة المعجزة: 
أولا: طريقة القدرة: 

وعبارة الغرالي فيها: «ردليل صدقه - [أي الرسول - ييل -]» دلالة 
العجزة على صدقه» مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين» لأن 
EE aa eel E‏ 


5 فار ت 6 
ار ا 
ET)‏ 


۰ 9۹ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وقد أورد الرازي إشكالات على هذا الاستدلال غل أصل 


ا 0 
الاأشاعرة» وحاصلها يرحع إلى أمرين ': 


الإشكال الأول: منع دعوى العجز عن إقامة المعجز على يد 
الصادق إذا قيل بإمكان إظهارها على يد الكاذب» وبيانه بالآني وهو: 


-١‏ قولكم يستحيل إظهار المعجزة على يد الكاذب» فيه التسليم 
بأن الله عاحز عن هذا الفعل» فلم از نفى أحد العجزين دون الآحر؟. 

ا قولكم لو أظهر الله المعجز على يد الكاذب» يلزم عجزه 
عن إظهاره على يد الصادق» يرد عليه سؤال» وهو: هل هذا العجز لكون 
التصدیق غير نمکن؟ إن قلتم لكونه غير ممكن» قيل لكم لا يتحقق وصفه 
بالعجز عن الممتنع كما تقرون أن الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه. 

وإن قلتم هو ممكن بطل قولكم: يلزم من قدرة الله على إظهار 
العجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسل. 


الإشكال الثاي: ذكر الرازي- على قاعدة الأشاعرة- أنه لا يقبح 


من الله شيء» فيجوز أن يفعل كل مقدور له» ومن ذلك إظهار المعجزة 
على يد الكاذبب» فلا تكون المعجزة دالة على التصديق. ‏ 


.۲۸۱-۲۸۰/٤ انظر: امحصول للرازي‎ )١( 


الباب الثانى: النيوة. ٥۹۱‏ 
وقد حاول الأشاعرة حاهدين الخروح من هذين الإشكالين» ولكن 
دون حدوى» فمن ذلك قوهم: إن المراد من الاستحالة عدم الوقوع» 
موا اا دلق ال ا ا أو مكنا ولكنه غير واقع لوقو ع 
ضده» فصار ا لغیره» فکذا إظهار المعجزة على ك آالکادب. کان 
عا ا ود ا ی او د 


ولكن هذا الكلام عليه اعتراضات: 


-١‏ أن هذا الكلام فيه دورء إذ المطلوب: إقامة الدليل على عدم 
اقتدار الله على إظهار المعجزة على يد الكاذب» فلا بد من النظر 0 هل 
هذا الفعل محال أولا؟ فإنه رلا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على 
عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب لأن ذلك تصحيح الأصل 
للفرع» وهو دور». 

- ظاهر حوايمم الاستدلال بعادة الله في إظهار المعجزة على يد 
الصادق دون الكاذب» والعادة -عندهم- يجوز خحرقها بلا سبب ولا 
حكمة» فإذن يجوز على أصلهم إظهار المعجزة على يد الكاذب» خحاصة 
أمُم ححهملة لواء إنكار الحكم المقصودة للرب الحكيم قي أفعاله وأقواله. 


)١(‏ انظر: التحصيل من انحصول للأرموي ١٠۸-٠١۷/١‏ ونفائس الأصول للقراني 
۷ والكاشف عن امحصول للأصفهاني ص/١۲٤٠‏ القسم الخامس» وماية 
الوصول للهندي .۲۷٦۲-۲۷۹۱/۷‏ 

TAET ASO) 


0۹۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وعندئذ یبقی الدلیل غير مختص بالتصدیق» بل یکون مشت رکاء فلا یکون 
حينئذ دليلا على التصديق» وحلاصة الاعتراض أمُم بين إثبات عموم 
القدرة» فیازم عدم احتصاص الدليل» وبين نمي القدرة على التكذيب» 
فيبطل استدلاهم على شمول القدرة. 

وقد أحاب النقشوان“ بإحابة هي أحسن من إحابات شارحي 
الرسالة» وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة- الي هي غاية خلقه نوع 
البشر- ولا كذلك العجز عن إظهار المعجز على يد الكاذب» فإن ذلك 
كمال قي المعى» و إن کان مستبشعا فى اللفظ") فهو احتار أن نفي 
بالحكمة» والتعليق عليه: ٠‏ 


٠.۴۳۹۲ ۰۳۸۱ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
أحهمد بن أي بكر بن محمد - له شرح منطق الإشارات لابن سيناء وتلخيص‎ )۲( 
امحصول للرازي - توفي سنة ١١1٠ه واتممه الأصفهاني شارح المحصول بالقول‎ 
ومنحت‎ ۷۳-۲۷١ = بالتناسخ! انظر تاريخ اضر الدول = لابن العبري‎ 
والكاشف عن الحصول - للأصفهاني - القسم الثان:‎ ۱۷۸/١ المؤلفين‎ 
.1.17/Y coor-001۱/۲ 


(۳) تلحيص المحصول للنقشواني ص/٣۷۲.‏ 


الباب الثانى: النبوة. o1۳‏ 
۲- قوله رإنه عاحز عن إظهارها على يد الكاذب» وأن ذلك 
aE A AG E ES‏ 
على يد الكاذب ليس للعجز» وإنما للحكمة الى ذكرهاء ولو قال: بعتنع 
إظهارها على يد الكاذب لأجل الحكمة» لكان ا فا 


ويبدو أن القراني قد ظهر له ضعف هذه الطريقة» فخحرج عن إيراد 
الرازي باختيار طريقة الضرورة» بل وبالقرائن الدالة على التصديق دون 
اقساد على العجرة و خد فة فال كا عن الام اندو الك كور 
ا ا حصول الدور قي الطريقة نفسها: ررلكن لا يلزم حينغذ 
احصار طرق الصدق في تصديق المرسل» بل بالقرائن الحالية كما تقدم 


o 
با‎ 


ثانيا: طريقة الضرورة: 

وهذه الطريقة أحود من سابقتها» وقد ذكرها إمام الحرمين فقال: 
ر«وو حه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية» فإذا قال 
من يدعي النبوة: قد ع ر ما يشاء» وتحققتم أن إحياء 
ااا اا ا و ی و 


)١(‏ نفائس الأصول »۲۸٦۹/۷‏ وسيأن -إن شاء الله نقل كلامه الذي أحال عليه 
ص/٥ ٤۱‏ 
(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/١۸٠.‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


0۹4 مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق تعالى» ثم يقول: أي رب» إن كنت صادقا قي 


دعواي فأحي هذه العظام الرميم» فإذا ائتلفت وتمثلت شخصا ينطق فلا 
س و لب :ی انلك جرف فضا إلى تصديقه» وهذا يناظر ما 
ضر به القاضي أبو بكر -رحة الله عليه- في کتبه مغلا حيث قال: إذا 
تصدى ملك للداحلين عليه في مهم سنح» وأحذ الناس جمالسهم» وتأزر 
مجلس بأهلهء شم قام قائم مرأی من الملك ومسمي» فقال :انا رسول للك 
إليكم» وآية رساليّ أن ألتمس من الملك أن يقوم ويقعد E‏ عادته 
لمألوفةء فيفعل» ثم يقول: أيها الملك إن كنت رسولك فصدقنئ بقيامك 
وقعودك» فإذا طابقه الملك» قطع الحاضرون بتصديقه إياه» من غير فكر 
وروية» وانصرفوا واثقين على ثلج من الصدور» وهذا ليس قياسا وإغا 
أبتناه مثلا وإيناساء وإلا فإظهار المعجزة على شرطها بمذه الخابة» يفيد 
العلم بصدقه ضرورة من غير احتياج إلى نظر». 
والتعليق فيما يلي: 

-١‏ قوله إن هذا الطريق و العلم بصدقه ضرورة»» صحيح» 
وهو الأصل» لكن لا يبعد أن يحتاج بعض الناس إلى شيء من النظر في 
إفادهما لكثرة الشبهات". 


)١(‏ البرهان للحويي .١۱۸-١١۷/١‏ واختارها التبريزي في تنقيح المحصول ا 
(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۳۱۱» ۳۲۳» ۳٠٠‏ والبحر الحيط 


للزر کش ١/1.‏ 


الباب الثاني: النبوة. ٥‏ 0۹ 

E N O E TO 
العجزة على الصدق» ليس بلازم» فان اللعجزة من جنس الحدث الى ل‎ 
- بد له من محدٿث» بل أقوى لغرابتهاء فتدل على جحموع الأمرين معا‎ 
اق الربوبة والرشالة كا دم مرق .وان اراد ان داك الع‎ 
كان بالفطرة والضرورة فلا إشكال'.‎ 

-٣‏ أنه مع صحة هذه الطريق» إلا أنه قد بقى إشكال على نفا 
الحكي عليهم حله» حیَ يستقيم هم الاستدلال» وحذا الاشکال :د کر 
وتعالى بالاقتدار على أن يظهرها على يد كذاب مع ما يعتقد في العقيدة 
من ان الله يضل من يىشاءِ ويهدي من ا معتفد ي و حوب 
و صف الزات سسحانه ىدا ab‏ فان ا فما المانع من وقوع ذلك 
وكل مقدور ممكن الوقوع» وإعا لا يقع حلاف المعلوم من حيث علمناه 
معلوما؟ فباي مسلك يترصل إلى أن من يعتقد صادقا هو كذلك؟ وما 
فن کو کا و مراد الباري سحا نه وتعالٰى يعضصده بحخوارق العادات 
إظهارا للضلالات وإغواء للحلق؟ وهذا لا يليق بقدر هذا الكتاب» ولكن 
إذا انتهى الكلام إليه نثبت بديعة شافية: ونقول: قد أحرينا في أدراج 
ns ENN ESE a OS‏ 
قادر على الا يخلق لنا العلم الضروري بجخجل الخجل عند ظهور را 


(۱) انظر: ص/۳ ۸ - .٩۰‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠۷/۷‏ 


°۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد ) 
يغض من يقيننا بالعلم الحاصل»ء ولو فرض خرق هذه العادة» لعدم العاقل 
مذاق هذا العلم» وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقهاء لحصل 
العلم زا عندها مع سبق العلم بالصانع» واعتقاد أنه المقتدر بقدرته 
على هنا الفن» كقدرته على كل شيء وما أي منكر لصدق بي حق 
إلا من حهات: منها التردد قي إثبات صانع محتارء ومنها: اعتقاد الواقع 
تخييلاء ومنها: اعتقاده موصولا إليه بالغوص على العلوم والإحاطة 
با لخواص» فأما من م تخطر له هذه الفنون» وهدي للحق الواضح» واعتقد 
أن المعجزة فعل اللّه» ولا يتوصل إلى مثلها حتال» وقد وقعت على موافقة 
الدعوى ؛ فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة» 
ولو حرق الله سبحانه وتعالى العادة في إظهارها على أيدي الكذابين» 
لانسلت العلوم عن الصدورء كما سبق تثيله تي قرائن الأحوال». 


والتعليق على هذا الكلام فيما يلي: 

-١‏ أن الإشكال الذي أورده لا يرد إلا على نفاة الحكمة الذين 
يقولون إن الله لا يفعل شتا لشيء أو بشي ء» وإعا لمطلق المشيئة» اا 
مثبتوها فيقولون إن الله أظهر المعجرة لأحل التصديق» ولذلك فإن إحابة 
إمام الحرمين في أصلها صحيحة» ولكنها تصادم أصلاً له -وهو نفى 
الحكمة“- وكذلك هذا الإشكال لا يرد على من يقول إن صدق 
الرسول بمعكن أن يعرف بطرق أخحرى غير المعجزة. 

(۱) البرهان للجوییٰ ۱۱۹-۱۱۸/۱. 


(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/١۳۸.‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤٠/۹‏ 


النبوة. ۹۷ 
-٣‏ هو قد أشار إلى مذهبه في نفي الحكمة المقصودة بقوله: «ركل 
مقدور ممكن الوقوع» وإنما لا يقع حلاف العلوم من حيث علمناه 
فإنه م يقل: وإنغا لا يقع حلاف الحكمة» وقصر ذلك على ما 
هو حلاف المعلوم» والصواب أنه لا تعارض إذا قيل الممكن للقدور م 
EE E O‏ 


وبالجحملة فهذه الطريقة حيدة وصحيحة» لكن بعض الفرق يصعب 
عليهم الاستدلال مما لوحود أصل هم يصادمها. 

وقد أورد القرافي المثال الذي نقله إمام الحرمين» وأحاب عن 
الإاشكال الوارد عليهم بنحو ما أجحاب به إمام الحرمين» بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك بذكر طريقة سديدة كاملة لا يتطرق إليها إشكال» فقال 
ذاکرا الطريقتين: ررالخارقة قرينة تفيد في بجحرى العاده القطع بصدق 
اول ا لو لم يكن صادقا لا حرق العوائد» ا ا 
الأحوال من سجاياه الكريمة» وفرط ميله إلى الصدق بطبعه» وفرط نفوره 
من الكذب» وزهده ف الدنيا»» وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك 
من القرائن الحالية الي هي وحدها تفيد العلم بصدقه» ولذلك لم يحتج 
الصديق -رضي الله عنه- فی إعانه غيرهاء فقال له: ابعشت؟ فقال: نعم» 
ESS EN a‏ 


على صدق القائل وإن م تدل على تصدیق غيره له». 


.٠۷۳-۳۷۲/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(۲) نفائس الأصول للقرافی ۲۸۹۸/۷. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ة 


والتعليق: 

١‏ - إحابته الممائلة لإحابة إمام الحرمين قد علم ما يلزمهما فيها. 

-٣‏ إحابته الثانية أن «القرائن الحالية... وحدها تفيد العلم بصدقه» 
كلام في غاية القوة'. 

۳- قوله: رروالقرينة قد تدل على صدق القائلء وإن لم تدل على 
تصديق غيره له» يريد به أن القرينة وحدها لا يلزم معها أن يصدق 
الكلف» وإن دلت على صدق البىء ذلك لأن الله حعل شرعاً إظهار 
الاية هو اللازم للتصديق» لقول الرسول - ييل - ر ما من الأنبياء من 
بي» إلا آتاه الله من الآيات ما به آمن الناس» وإنغا كان الذي أوتيته وح 
وا ا ال ٠‏ لكن عبارة القرافي رروإن لم تدل على تصديق غيره 
له» لا تخلو من بحث» بل الحق أا دالة على تصديق الله له. 


يقة الحكمة: 


وينسبها الأصوليون للمعتزلة» وحقها أن لا تقصر عليهم» لأنه إن ل 
یت اد شک ا وعدله ما أمكنه الاستدلال على أن المعجرة 
للعصديق» وفي ذلك يقول القاضي عبد الحبار: ر وكما لا بد من اعتبار 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ .٠۳٦١-۳٠۰‏ 
(۲) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۱۸۸/١ ٤‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص/٦۷.‏ 


هذه الشرائط" ف المعجز حي يدل على صدق من ظهر عليه» فلا بد من 
اعتبار أن يكون من حهة فاعل عدل حكيم» أو قي الحكم كأنه من جهته 
E RT E‏ 
صدق أحد» وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريقة 
التصديق؛ ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية» وحعل 
الدلالة على صدقه أنه مي أراد وضع التاج على رأسه فعل» فإنه مي فعل 
ذلك كان بعزلة أن يقول له: صدقت ف دعواك» وإذا كان هذا هكذاء 
ر 0 و ها ا م هة ن ردق ادت ر محا ان 
نعلم صدق من ظهر عليه» وههذا قلنا: إن هؤلاء الجبرة لا بمكنهم أن 
يعرفوا النبوات لتجويزهم القبائح على الله تعالى»“. 

ولكن مع صحة هذه و ات کک 
القول بأن العتزلة لا يشبتون حكمة هي صفة تعود للرب تعالىء وإغا 
بجعلو ها مخلوقة منفصلة عنه» وهدا حطأً» كما أحطأوا لا ظنوا أن ابات 
الحكمة يقتضى إنكار حلق الله لأفعال العباد. 

وإنما نبهت على هذا حن لا يظن أمُم مصيبون بإطلاق في إتبات 
الحكمة. 


)١(‏ تقدم ذكرها عنده وهي أربعة ؛ أن يكون المعجز من جهة الله أو في الحكم كأنه من 
oS AGE MESS LEE E‏ 
لعادة من بين ظهرانيه» وقد تقدم التعليق عليها ص/۷۷٠.‏ 

(۲) يقصد مثل القرآن» لأنه مخلوق عنده» وهذا فاسد کما تقدم ص/۳۷۸. 

(۳) يعن بم الأشاعرة!. 

.٥۷١/ص شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


أصول الففقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


٠١‏ __ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


المطلب الرابع 


نوع دلالة المعجزة 

E AE 
أا عقلية» ومنهم من يرى أَمْا وضعية.‎ 

وقبل توحيه القولين» وبيان الصواب» يتعين بيان معن الدليل العقلي 
والسمعي والوضعي» لتوقف المسألة على ذلك. 

فالدليل السمعي: «هو اللفظ المسموع؛ وقي عرف الفقهاء: هو 
الدليل الشرعي» أعي الكتاب والسنة والإحماع والاستدلال» وأما عرف 
كلمن فام إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب 
والسنة والإجماع. | 

والثاني العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى 
وضع كدلالة الحدوث على الحدث» والإحكام على العالي. 

وأما الدليل ا على المطلوب بالواض م ا 
فهو لا يدل بوصف هو في نفسه عليه» مثل العبادات الدالة على المعانن ق 
اللغات". 

وهذا أوان الشرو ع قي المقصود. 


)١(‏ البحر امحيط للز ركشي ٤/١‏ ه. 
(۲) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاي ٠٠٠/١‏ والتلحيص للحويي ٠۲١/١‏ والبحر 
امحيط للز ركشي ٤/١‏ ه. 


الباب الثانى: النبوة. 
القول الأول: دلالة المعجزة دلالة وضعية: 


ونسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري» واختاره القاضي أبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن القشيري والآمدي' . 

وهم منعوا كوما سمعية وعقلية ليستقيم هم القول بأنما وضعية 
وذلك فيما يلي: 

-١‏ قالوا: إن دلالتها غير سمعية ررلأن الدلالة السمعية متوقفة على 
صدقه - [أي الرسول]- فلو توقف صدق الرسول عليها لكان دورا»٨".‏ 

اتو قالر ا إن دلها غير عقاة لن رسا ذل عفلا م يسع انقلا 
عن کونه دلیلا فلا يتقرر ف العقول خوت غر دال غل مدت وما 
الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى أوصاف 
E al‏ 

««قد تقع الخوارق عند تصرح الدنيا مح عدم دلالتها على تصديق 
وی التبوةة فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك» > رر وكذلك تظهر 
الكرامات على يدي ارلا من غر دال على صدق مدع ابر 
ولأنه لا بمتنع في القدرة خلقها على يد الكذاب رلشمول قدرته تعالى 


.٠ه٥١-٥٤/١ انظر: البحر انحيط للز ركشي‎ )١( 
.ه٥١/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )۲( 

(۳) التلحيص -لامام الحرمين- .٠١١/١‏ 
)٤(‏ البحر امحيط للز ركشي .٠١/١‏ 

(ه) شرح المواقف للجرحاني .٠۸١/۳‏ 


٠ ١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


للممكنات بأسرها». إذا فيمكن إرحاع اختيارهم لكوما غير عقلية 


الأول: امم حعلوا حرق العادة أصلا مشت ركا بين المعجزة وغيرها 
من الكرامات والسحرء فلا يدل الخارق للعادة إلا بتوفر شروط قد تقدم 
ee‏ 

الثاني: امم حوّزوا أن يفعل الله كل شيء مكن» وان فعله هو محض 
المشيئة» ونفوا الحكمة المقصودة له قي أفعاله» فيمكن على أصلهم صدور 
العجزة من غير البي. 

وعلى هذا فإن دلالة المعجزة ليست عقلية. 

۳-وعليه فان ردلالتها على صدقه غير حارج عن الدلالات 
الوضعية النازلة مرلة التصديق» فكانت نازلة من الله مزلة قوله: 
(صدق).»" ٠‏ 


م“ کا 


المناقشة: 


ولا قوههم إا غير “معية لتوقف السمع عليهاء قول صحيح إذا 
أريد أن الدليل السمعي خبر محرد ۾ يشتمل على برهان دال على الصدق. 
لكن بعض المعجحزات مثل القران مشتمل على الدلالة على صدق نبوة 


AYY 5‏ 
(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ه ٦‏ . 
(۳) البحر احيط للز ركشي ١/إ.‏ 


الباب الثانى: النبوة. 1.۳ 
البي- و سمي باتفاق - - ویدل ل لذلك أن الله حل * قال 


ر کر ر ار 


الا 0 فقوله: ( ب سا e‏ س مشتملا 


ر ر ر ار 


و ی ا » روو ذا تبت أنه انزله بعلمه تعالی» استدللنا بذلك 
OER EEO E Ce E‏ 
عن الأنبياء وأمهم» وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبر الذي يستدل به 
لا بد أن نعلم صحته من غير حهته» وذلك کإخباره بالمستقبلات فوقعت 
كما أخبر» وکإخبارہ بالأمم الا عا ر فی ما عد اهل لكاب س 
غير تعلم منهم» وإخباره بأمور هي سر عند أصحايما...»“ ويحتمل أن 
n E EVEN OSS ANS‏ 
الشهادة: فان یه من نة :آل ر أو لياءه وعکنهم» وهو سبحانه 
يعذب من م يتبع الرسل» وقد يؤخحرهم» لكن في دعوى النبوة خحاصة؛ 
فإن سنة الله أن يفضح الكاذب ويبين للخلق ما به یبین کذبه“. کما قال 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٥۸۹/١‏ وتيسير الكرع الرحمن لي تفسير 
کلام المنان ص/۱۷۸. 

(۲) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاویه .٠۹۸/۱ ٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري ۳۱-٠٦/٤۲‏ وفتح القدیر للشوکاني ٠٥۳۹/۱‏ وتيسير 
الكرع الرحمن للسعدي ص/۷۸٠.‏ 

. ٤ ٤۳/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


4 مسائل أصول الدين المبحوثة ا ا ا کے 


0ر 2 ر0 


اله تعالی:( ان تولو اقتری على الله کنب قان ليخت على قلبك وم اله 
الباطل وح الح بکلماته إن عليه بذات ادو ) E‏ 

۰ ا قوم إن الدلیل اوضع کک ا فهذا لا يصح ا 
ا شي ها يفال ب غل صح افر أات ورفن ورات 
کما قال الله تعالی عن آیات موسی عليه a E‏ 


EG 


شس ا 1 وتال TE‏ ر( ال 
۲] وھا آيتا العصى ر وقال: وان عیسی لن رم لیات ) 


[البقرة ۷ ]٣۳‏ وقال ( ترس باات) [التوبة ]۷٠‏ - فكيف 
نساوي المعجزة باد والحقيقة مخارق السحرة وكرامات الأولياء؟ 
أمر معلوم القتاد ضا إنه على هذا التقدير لا تبقى للدليل دل لنفيهم 
احتصاصه بالمدلول» فالدليل لابد أن يستلزم المدلول ويختص به فإذا قيل 
ناراک مق دلا غل اا نه ا عل أن ابات الأساء کر 
وصغرى» فالكبرى مختصة بم بجنسهاء وأما الصغرى فقد تكون للصالحين 
كإكثار الطعام» لكن الأنبياء يعتازون عن غيرهم في قدرها وکیفیتها. 
فزعم هؤلاء أن كرامات الأنبياء تقع من غير دلالة على صدق مدعي 


* 
)١(‏ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٦‏ . 


الباب الثاني: النبوة. 0 
النبوة» مستدرك من حهتين ؛ من حهة أا دالة على نبوة البي الذي اتبعه 
من جرت الكرامة على يده» ومن حهة أَما لا تلتبس ععجزة الأنبياء لها 
لا تساويها سواء في حنسها أو ني قدرها ا 
ويناقشون فيما أتوا به من أدلة: 

-١‏ قوهم: ررإن الخوارق تقع عند تصرم الدنيا - ويعنون بجا أشراط 
الساعة- مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوة» ممنوع» لن اقا 
الناغة غا خر ها رسول اله > فن الب الستقل > فغك حدو نها 
لغ ا و2 ل وع د ا 
وقولهم: رفإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك» هو لاعتقادهم أن شرط 
Vg AN ENE a Og‏ 
لكل الآيات» والأئمة والمصنفون في دلائل النبوة قد ذكروا فيها ما ليس 
مقرونا بالتحدى ولا ما هو مقارن للدعوى. وذلك من رحمة الله بخلقه 


فيكثر هم من الآيات وينوعها ههم» قال الله تعالى: سثر وا 


ت 


وقي اسهم سی سین لم نه الح ولیک اکر 


. |٥۳ [فصلت‎ 


N 


.٠۲۲/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ٠٤ ٦/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


7 مسائل أصول الدين المبحوذة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۲ وقوهم: («رتظهر الكرامات على يدي الأولياء من عير دلالة 
على صدق مدعي النبوة»» کلام غیر مستقیم» اد الذي عليه الحققون أن 
ما جر ی كرامة لأتباع البي هو من معجزات ذلك الني» ويدل ذا 
حديث البي- يي - عن المؤمن الذي يقتله الدحال» ففيه أن الدحال 
يقرب من المدينة -وهو حرم عليه أن يدحلها- ررفيخر ج إليه يومئذ رحل 
هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول له أشهد أنك الدحال الذي 
حدثنا رسول الله يي - حديثه» فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا م 
أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لاء [وي بعض الروايات أنه يسأل 
ذلك المؤمن: - بعد تعذيبه- أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح 
الكذاب ] قال: فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط 


أشد بصيرة مي الآن» قال فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه. [وق 
بعض الروایات أنه بعد أن قول له قم فیستوي قائماء قال: م یقول له: 
أتؤمن بي» فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال ثم يقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأحذه الدحال ليذججه» فيجعل 
ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه و 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرجه البخاري ٠١۹/١۳(‏ مع الفتح) كتاب الفعن - باب لا يدحل 
الدحال المدينة - رقم (۷۱۳۲) وأخحرجه مسلم في صحیحه )۲۲١٠/٤(‏ - كتاب 
الفتن وأشراط الساعة - باب في صفة الدحال... رقم(۲۹۳۸). 


الباب الثانى: النبوة. eV‏ 
فخبر الرسول - ي - بالدحال وما يجري على يديه اية من أيات 
الود و اما خا الخال لال اا ف فد عار الك الدجان لامور 
بلانة: 

إ- أن الرسول - يي - كان قد أخبر أصلا عا يجري من ذلك 
فالآية له» والدليل لا ينعكس» فلا يكون آية للدحال مع أنه أصلا قد 
ادعى أمرا حالا وهو الألوهية. 
- أن ذلك المؤمن كذب الدحال قبل أن يقتله وبعد أن يقتله. 


۳- أن الدحال قد عجز ثانية عن قتله» فلم يسلط عليه. 

فدل ذلك على أن ما حرى كان آية للبي - ييي - وليس لذلك 
الدحال» لكن بعض ما يجريه الله على يد الدحال هو من باب الفتنة الى 
ee NI a‏ 
U E‏ 

والكرامة حاصلة لذاك الرحا للمؤمن فى شهادته بتكذيب الدحال 
تصديقا منه بخبر الرسول - بي - وكذلك في عجر الدجال عن قتله ثانيا 
وثبات للمؤمن على إعانه -بل زيادته منه- كرامة له» وهذه الكرامة 
حاصلة له بإيعانه بالرسول - ية - وبالحملة فقصة الدحال وما يجري له 
يرد على دعوى المتكلمين أن الخوارق قد تقع غير دالة على النبوةء وأن 
الات کل چ 

أ- من حهة أن الرسول -ييٌ- قد أخحبر به» فخروجه يدل على 


صدق البى- ي -. 


۰۸“ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۲-ومن حهة أن الكرامة حصلت لذلك المؤمن بإعانه بالرسول- 
- و بإخبار أن ذلك سيقع فيدل على صدق البي-يل-. 


القول الثاي: دلالة المعجزة على النبوة عقلية: 


ذكر الز ركشي من قال إن دلالة المعجزة عقلية فقال: إن رالإمام 
في الإرشاد" احتار أن دلالتها عقلية» وهو قول الأستاذ أبي إسحاق» 
وسيأتي عن ابن القطان“ أيضا»“. 


الأشياءء لأن العلم بالمعجزة إنغا دل عليها العقل» وقال تعال:( فنا اغتی 


رډر ډ رډرر هټ 


ا ا 8 ک۶ 
عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افندهم من شیء ) [الأحقاف ]۲١‏ وم یرد 
أن محل العقل الفؤاف © 


(۱) انظر: النبوات لشیخ الإسلام ابن تیمیة ص/۹٩٤۸-۳٤۳.‏ 

(۲) هو إمام الحرمين الجويي. 

(۳) هذا وهم لأنه قال في الإرشاد :"المعجزة لا تدل على صدق الني حسب 
دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتما.. 

3 أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحد البغدادي من كبار الشافعية» له تصانيف في 
أصول الفقه وفروعه» تفقه بابن سریج (ت ۳٣۹‏ ه). 
انظر: سير الأعلام »)٠١۹/١٠١(‏ والبداية والنهاية .)۲۸٦/۱۱(‏ 

(ه) البحر الحيط للز ركشي ١/4٠-٠ه.‏ 

.٥۹/۱ البحر الحیط للز ركشي‎ )٦( 


الباب الثاني: النبوة. 1۰۹ 
وهذا الكلام مستقيم صحيح. 
وليعلم أنه عند التحقيق لا تعارض بين القولين - أعي القول بأن 
دلالة المعجحزة وضعية» والثاني أما عقلية - ؛ فإن رالأدلة الى تدل بنفسها 
قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع الآحر الأدلة الوضعية» لكومًا إنما 
دلت بوضع واضع» والتحقيق أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم 
مدلوله» لکن هذه تدل بنفسها» وتلك تدل بقصد الدال مما فيعلم ها 
قصده » وقصده هو الدال بماء كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به 
وإرادته» وهو یدل على مراده» وهو یدلنا بالکلام على ما اراد ثم یستدل 
بارادته على لوازمهاء فإن اللازم بدا مدلول عليه بعلزومه. ٩)‏ > ونوجيه 
دك 


أن الأدلة التي تدل بنفسها نوعان": 

ا ا ا ت ا 
اخالق» فيزم من وحودها وجوده قطعا. 

ا E‏ 
على الجهات والأمكنة» فهى دالة على ذلك ما دام العام على هذه 
القيوزة. 

وأما الأدلة الى تدل بقصد الدال ما فهى نوعان كذلك": 


(۱) النبوات لیشخ الإسلام ابن تیمیة ص‌/۲۹۲-۲۹۱. 
a N‏ 


TA oF ga a اظ الد‎ 


o.‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
إ- ما يكون بالاتفاق و المواطأة بين اثنين فصاعدا. ومثاله: شعائر 


الناس قي الحرب من الرايات وغيرها. 

۲- ما لا يكون بالمواطأة والاتفاق» لكن يعلم ذلك من حال الدال 
کإرسال نعله مع شخص ليدل على صدقه مع عدم تقدم اتفاق على ذلك 
ومثاله إرسال البي- يك - أبا هريرة رضي الله عنه - ليخبر الناس أن من 
NEE‏ الفا ف و ا والخبر فيه أن أُبا هريرة قال: 
إن رسول الله-يَيٍ - قال: رريا أبا هريرة -وأعطان نعليه- قال: اذهب 
بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستیشنا ما قلبه فبشره بالحنة( > وقال النووي: رروفيه إرسال الإمام 
والمتبوع إلى أتباعه -بعلامة يعرفوفا ليزدادوا يما طمأنينة» 

وعليه نقول: إنه إذا قيل إن آيات الأنبياء من قبيل الأدلة الوضعية› 
« فهي إنغما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دن" وهذا کلام صحيح 
في أصله» لكن من كان أصله أن الله يفعل الشيء لا لأحل الشيء فقد 
بطلت الأدلة القصدية عنده» ررو حقيقة الأمر أن الأدلة الجحعلية القصدية لا 
بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة» فلا بد أن يريد أن يجعل 
هذا الفعل ليدل» وهم لا رزو أن يريد شيا لشيء بل کل مخلوق هو 


e‏ ااا ا ا 
مستيقنا بجا قلبه دحل الحنة رقم .)۳١(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .۲٤٠١۰/۱‏ 

(۳) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۰ ۳۹. 


الباب الثاني: النبوة. 11١‏ 
عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل 
سىء دلیلا على اهي 

والمقصود هنا أنه لا مانع من تسمية دلالة المعجزة دلالة وضعية» 
لكن بشرط عدم إنكار حكمة الرب سبحانه وتعالى» وشرط إلبات 
التلازم بين وحودها ودلالتها على الصدق دون غيره. 

ت و ع و کے وا 
NE Eu EE‏ 
ال ل كر و ا ع كر ههيد اون د ان بكرن 
دلیلا إذا وحد معه عدم المدلول» أو وجحد ضد المدلول» فآيات الأنبياء 
الدالة على صدقهم بحتنع وحودها بذون صدق الني» ووحودها مع مدعي 
النبوة E‏ أعظم استحالة-» فلهذا الاستلزام أمكن القول بأن دلالة 
ا 


)١(‏ المصدر السابق ص/۳۹۳. 
(۲) النبوات لشيخ الإسلام ا تة :۴۹ 
(۳) انظر: المصدر نفسه ص/ه٥ ٤٠١‏ . 


1۲" مسائل أصول الدين المبحوئثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المبحث الغا 
إثبات نبوة البي الخاتم - ي - ونسخ شريعته لما قبلها 
وثبوت أحكامها 
والمقصود بمذا المبحث النظر فى معجزة الرسول- يل - الكبرى - 
وهي القرآن- من جهة القدر العجحر منه» ووجه إعجازه» وهل له 
معجزات أخحرى أولا؟ ثم بعد ذلك النظر في أمور تتصل بيمنة شريعته 
ونسخها للشرائع السابقة ؛ وذلك في نسخ هذه الشريعة لما قبلها من 
الشرائع ونزرول عيسى -عليه السلام- آحر الزمان واضعا للجزية هل يناقي 
ثبوت أحكام الشريعة؟ وذلك كله في خمسة مطالب: 
الطلب الأول 
أدلة نبوته ل - 
أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة البي الخاتم - 
- هي القرآن» ويدل لذلك قول الرسول- يي - : رما من الأنبياء من 
ني إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس» وإنما كان الذي أوتيته 


وحيا أوحاه الله إِلي فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"» 


(۱) تقدم تخریجه ص/٣۷.‏ 


الباب الثانى: النبوة. 11۳ 
2 ا 


والقرآن هو الذي وقع به التحدي كما قال الله عز وحل: وان كنم فى 
ر r‏ ٍ ر ك 3 ٤‏ 
ربب مما لتا على عَبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ءکم من دون الله !ن 
وو 

کہ صادقن) [البقرة ۲۳]» وسيأن الببحث عن وحه إعجازه وغير ذلك 
في مطالب مستقلة -إن شاء الله-. لكن المقصود هنا بيان دلائل نبوته 
إجمالا. والذي يدل عليه صنيع المتكلمين الأصوليين أنه يقتصر على 
مو ا سیتضح إن شاء اللّه-» ولترسم مسألتان هنا لبيان هذه 
الحقيقة: مسألة قي كلام المتكلمين عن الاقتصار .معجزة القرآن» والثانية ق 


بیان احق فی تعدد دلائل نبوتە ل . 
المسأالة الأرلى: استغناء کر من المتكلمبن ععجزة القرآن 


عما سواها من المعجزات 
ويدل فمذا أمران: 
الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوى والتحدي ها 
والمنقول هو أن القرآن و حده اللائ وقع به التحدي»› و عليه انه لا آية 
و 3 غل ال 


.۷٠ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/‎ )١( 
as انظر: ما تقدم ص/۹ ۳۹ » وامحصول للرازي‎ )۲( 


£ 1“ مسائل أصول الدين المبحوثة ف 
) الثان: لما كانت المسألة من الأصول» فإنه يشرط ان تنقل نملا 


0) TE که‎ a 
متواترا» وليس غير القرآن منقولا نقلا متواتراء فإذن هو وحده المعجزة‎ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والمناقشة 
أما الأمر الأول: فإنه قد تقدم بيان عدم صحة اشتراط هذين 
الشرطين من ثلائة أوجحه ضمن مناقشة شروط المعجزة عند المتكلمين . 
وأما الأمر الثاني: وهو النقل المتواتر» فبيانه أن الأصوليين ذكروا 
قاعدة وهي: أن الخير يقطع بكذبه إذا روي آحادأء وكان ما توافر 
الدواعي إليه» والمشارك في سبب العلم به خحلق كثير“. فإمُم أوردوها 
للرد على الرافضة في بطلان الوصية على أحقية علي -رضي الله عنه- 
بالخلافة قبل الثلاثة رضي الله عن ثم ذكروا إحابات للرافضة» هي 
إشکالات واردة على تلك القاعدة» كان من ضمنها انه قد وردت 
معجحزات كئيرة > غير القرآن» وهي منقولة نقل الأحاد» فیلزم اما بطلان 
القاعدة» وإما القطع بكذب نقل تلك المعجزات» وكلا الأمرين مشكل» 
وقد تنوعت الإحابات عن ذلك» أشهرها أنه قد حصل الاستغناء معجزة 
القرآن عن تلك المعجزات» إن کان قد رآها من يبلغ عددهم التواترء وإن 
)۱( انظ : الإحكام للآمدي ۲ مع تعلیقات الشيخ عفيفي. 
(۲) انظر: ص/٥۷٥‏ - .٥۸٦‏ 
(۳) انظر: البرهان للحوييي ۳۸٠/١‏ والمستصفى للغرالي ٠١۷/۲‏ [١/١٤٠]ء‏ 


وامحصول للرازي ۲۹۳-۲۹۲/٤‏ والإحكام للآمدي .٤٥-٤١/۲‏ 
)٤(‏ وسيأت البحث عنه - إن شاء الله - ص/۲۹۹٠‏ . 
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م يكن قد كثر مشاهدوها فهي غير محل الراع وفيما يلي ذكر تلك 
المعجزات الي وردت في كتب الأصول» ثم بعد ذلك ينظر في مناقشة تلك 
الإجابات: 


E o 
. أولا: انشقاق القمر‎ 


a: 


مە ر 


۹ ر . سے 
و ا ا ت ا وسو 


القمرQ‏ [القمر :]١‏ وحاء الحديت فيه عن ستة من الصحابة فهو حديث 


() ا‎ 
٣ 


ا ی ای ید رل ا 
- وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع» . 
و فيما يلي مع الاض تلك الروايات الصحيحة ليتضح زمان 


الانشقاق»› ۾ سسببه) ومکانه» ومن رأه. 


کر کے اق ای اجا واف راه لرل ري ۷ 
ومناهج العقول -للبدحشي - ۳۱٤-۳۱۳/۲‏ وتیسیر التحریر ١١-۱۱١/۳‏ 
وفواتح الرحموت ۱۲۸-۱۲۷/۲ وشرح الک و کب المنیر .٠"١۸-۳١۷/۲‏ 

() انظر المستصفى للغزالي »(٠٤١/١[ ٠۷۲/۲‏ وامحصول »۲۹۳/٤‏ والإحكام 
للآمدي »٤۲/۲‏ وفاية الوصول - للهندي - ۲۷۸۲/۷» وفواتح الر موت 
Oh‏ 

(۲) انظر: نظم التاثر في الحدیث التراتر -للکتان- ص/٤٠۲.‏ 

٠۷۷/١ - البداية والنهاية -لابن كثير‎ )٤( 


SB‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


«أن أهل مكة سألوا رسول الله- ييج - أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شقين حن رأوا حراء بینهما » (فقال رسول الله ي -: راشهدوا 
و «اللهم اشهد »”“ (فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سن (سحرنا محمد فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم)“» (انظروا السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
و کو ووا کل ا راق فر س م که فا 
السفار - وقدموا من كل وحهة- فقالوا: رأينا) ٠.»‏ 


وأما الإشكال الوارد هنا فهو ما نقل عن الرافضة: ررأن انشقاق 
القمر معجزة تتوفر الدواعي على نقله لغرابته» ولتعلق الدين به» بل هو 
من أعظم المعجزات وأعجبها ؛ لأن سائر معجزات الأنبياء ونبينا -عليهم 
السلام- إا هو التصرف في الأجحسام العنصرية السفلية“ و الحالف رعا 


)١(‏ البخحاري - رقم )۳۸٠۸(‏ عن أنس. 

(۲) البخحاري رقم )٤۸٦٥(‏ عن اين مسعود. ) 

(۳) مسلم - رقم [۲۸۰۰ )۲٥(‏ ] ورقم (۲۸۰۱) عن ابن مسعود وابن عمر. 

ال قی ن دال برا/1 عن ابن منود 

(ه) احمد في مسنده )۸۲-۸۱/٤(‏ عن جبیر بن مطعم» والترمذي ي سننه ۳۹۸/۰ - 
رقم (۳۲۸۹). 

(1) البيهقي لي دلائل النبوة (۲۹/۲) عن اين مسعود. 

(۷) في المطبوع (العنصري السفلي) وهو خحطا. 


الاب الثاني: النبوة. 11¥ 

يجوز عليها ما لا يجوز على الأحسام العلوية"» ولم ينقل عن أحد منهم 
أنه أظهر معجزته فيهاء ثم إنه م ينقل نقلا متواترا»". 

والناس طائفتان تحاه هذا الإشكال» طائفة رأوا أنه لم يحدث 


الانشقاق أصلاء قال إمام الحرمين الجويي: رفأما انشقاق القمر» فذهب 


بعض علماء الإسلام إلى أن معن قوله تعالى: وانشو لمر [القمر ]١‏ 
أنه سینشق عند قیام الشباغة و شهد لذلك دک ر باقتر اب الساعة» 
والشيء إذا تناهى قربه» يقام الماضي فيه مقام المستقبل» قال الله تعالى: 
و ر 7 0 
انی مر الله فلا س تعلو ه €[النحل ١‏ وقد مال الحليمي إلى هذا 
ال والظاهر ان إمام الحرمین نفسه قد تردد فيه بدلیل حکایته 
هذا القول والقول الآحر دون أن يحتار شيئا. وقد نقل كذلك عن عطاء 
3 
n‏ 
لک ها ان ت اا 


)١(‏ في المطبوع:(الأجحسام العلوي) وهو خطأ. 

(۲) فاية الوصول للهندي ۲۷۸۲/۷. 

(۳) البرهان للجویی .۳۸٤/۱‏ 

)٤(‏ نقل الواحدي ذلك عن عطاء انظر: فتح القدير )٠٠٤/١‏ - ونقله القرطي 
E E DD‏ 


١-أن‏ لفظ (انشق) للماضي» فيحمل على هذا الظاهرء إلا إذا دل 


دليل على مخالفة هذا الظاهء ولا دليل» وسياق الآية بعدها فى قرله: وار 


و ر 


سر س 0 و4 و ê‏ 


دروا ةضوا وبمولوا حرست [القمر ۲] يشعر بوقوعها. 

ان اة فة ع ف و م قق اف عل د 
رسول الله -. 

۳- قال الرحاج: «أجمع المفسرون -وروينا عن أهل العلم الموثوق 
مم- أن القمر انشق على عهد رسول اللّه- ييو -» وزعم قوم عندوا عن 
القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر 
بين قي اللفظ وإجماع أهل نعلي 

وقال ابن الجوزي : روعلى هذا جميع المفسرين» إلا أن قوماً شذوا 
فقالوا: سينشق يوم القيامة»... a‏ القول الشاذ لا ار الإجماع» 
ولأن فوله [ واش ) لفط ماض وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقر 


)٤( OTO, 
٤ إل قرينة تنقله ودليل» زل ا د‎ 


.۸۷/۲۷/۱۲۳ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) معان القرآن وإعرابه ۸۱/۰. 

(۳) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي - المشهور بابن الجوزي - إمام حافظ مفسر من 
شيوخ الحنابلة» ولد سنة ۹٠١١ه‏ وتوفي سنة ١۹۷‏ ه ولم يرض الأئمة تصانيفه 
في العقيدة. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳٠٥/۲۱‏ وذیل طبقات الخحنابلة .٠۳۹۹/۱‏ 

.۸۸/۸ - زاد المسير - لابن الجوزي‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. 1۹ 

وقال ابن كثير: رروهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق 
القمر» قد وقع في زمان البي-صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى 
ا ت 

والطائفة الثانية قالوا: إن القمر قد انشق آية للبي- عي - بي عهده 
- وهو الصحيح- لكنهم افترقوا فرقتين: منهم من قال: إنه قد روي 
آحاداء و م یتراتر وحاولوا الخروج عن إشكال الرافضة بو جهین: 

الأول: أن انشقاق القمر كان آية ليليةء فلعله م یشاهده عدد يبلغ 
التواتر» خحاصة إذا علمنا أنه م ينقل أن أهل الأرض رصدوه» ولذلك فلا 
يستبعد عدم مشاهدة أكثرهم» على أن اختلاف المطالع له أثر في عدم 
رؤية كثير منهم له» أو وجد حائل كنع رؤيته عند بعضهم. 

والثان: ا رآه کثیرون» فالمعول عليه أنه م یشاهده إلا 
ا ا ا رن عد کی را ا وا ارون ي 
بعكن أن يتواطؤا على كتمانه» وأما من م يحضر فغير بعيد -إن رأوه 
Es EAE‏ 

لكن بحسب سياق الروايات في انشقاق القمر» تبين أنه قد رآه عدد 
كثير» بل هذا هو المعقول لأن الكفار قد طلبوا الآية» فوقع التحدي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲٣۱/۲‏ 

(۲) انظر: البرهان للحويي ۳۸٤/١‏ والمستصفى للغزالي »][٠١١/١[ ٠۷۲/۲‏ وماية 
الوصول للهندي ۲۷۸۷/۷ وفواتح الرحموت ۱۲۸/١‏ وانظر: الشفا -للقاضي 
عیاض - ۳۹۹/۱-.۰۰). 


ه 1 مسال أصول الدين المبحوثة أ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بانشقاق القمر» ويستحيل في حكمة الله أن يفعل الله ذلك والناس بين 
ئم وغافل مدة لمح البصر دون دعوه لرؤیته ولا تنبيه لمشاهدته '. 

لكن الإحابة الصحيحة هي أن يقال: إنه قد تواتر نقله» فقد رآه 
ستة من الصحابة» وشاهده من كان حاضرا ومن لم يكن بعكة» كما دلت 
اورا و د ف ودن عل حه را فا ات فا 

والفرقة الثانية التزموا كونه متواتراء قال ابن كثير: رقوله تعالى: 
واش الق [القمر/ ]١‏ قد کان هذا فی زمان رسول الله- ب - كما 
ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة»» واحتار هذا ابن 


ال وهو الحق. 


(O) 
ٿانيا: حنن الجدع‎ 


ومن ألفاظه عن جابر بن عبد الله حرصي الله عنهما- قال: (رکان 
السسجد قوف على توغ من غل فكان الى ا - إذا حطب يقوم 
إلى جحذع منهاء فلما صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك الجحذع 
صوتا كصوت العشار» حى جاءِ البي--فوضع يده عليها» کیت 


.)۲( هامش رقم‎ ٤٤/۲ انظر تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( ٠ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کٹیر = ۰۲٦۱/٤‏ وذکر نحوه في تحفة الطالب 
ص/ A۰‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۱۲۸/۲١.و‏ لم أحده قي مظانه من كتب ابن السبكي. 

(٤)انظر:‏ العدة لأبي يعلى ٠٤٤٤/١‏ والمحصول ۲۹٤/٤‏ والإحكام - للإمدي - 
۲ وفاية الوصول - للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

)٥(‏ هو: متواتر - وأشير هنا إلى هذه الرواية» فقد أخرجها البخاري في صحيحه 
(1۹1/1 مع الفتح) في كتاب المناقب - باب علامات النبوة - رقم ٠ .)۳٠۸١(‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۲1“ 
وللأصوليين فيه قولان: منهم من قال: إنه روي آحادا ومنهم من 
قال: إنه قد روي متواترا» وهر اختيار ابن السبكي'» وقد نص على 
تواترها القاضي عياض"» وكذا الحافظ ابن كثير الدمشقي حيث قال: 
رروقد ورد إيعن حديث حنين الجحذع] من حديث جماعة من الصحابة 
بطرق متعددة تفيد القطع E E N‏ 
وقال: ررو هو حدیث متواتر مفید للقطع ف 
وعلى هذا فإن هذا القول الأحير هو الصحيح''. 


(1) A 
وروي بألفاظ متقاربة منها: رفتناول البي- 4 سبع حصیات» أ‎ 
دسح حصیات») فسبحن ق يده حن ”ممعت شن حنينا کحنین ا‎ 


یا 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۱۲۸/۲. 

AN TAS 

(۳) البداية والنهاية -لابن كثير- .٠٠٠١/١‏ 

.٠۸١/ص تحفة الطالب لابن كثير‎ )٤( 

(ه) انظر: لقط اللآلئ التناثرة في الأحاديث التواترة -للزبيدي- ص/۲۸» نظم الغناثر 
من الحديث المتواتر -للكتان- ص/٠٠۲‏ وفيه نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رواه 
عشرة من الصحابة - وانظر فتح الباري - لابن حجر- .1۹۸/١‏ 

() انظر:العدة لأ يعلى ٤٤٤/١‏ والحصول ۲۹٤/٤‏ والإحكام للآمدي ›»٤۲/۲‏ 
ونماية الوصول للهندي ۲۷۸۲/۷» وفواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

(۷) روي من حديث أي ذر - رضي الله عنه -» وي الإسناد إليه احتلاف شديد» 


وفيما يلي بيان ذلك. ات 


"T۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


)=( اولا: طريق الزهري» وقد اختلف عليه فيه» فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه عن 
الوليد بن سويد أن رحلا من بي سليم كبير السن عن أبي ذر - رواها الطبران في 
مسند الشامیین ۲۲۱/٤‏ رقم )۳٠۹۸(‏ - وني إسنادها جحهول كما هو ظاهر. م 
و وا و یم ن وو ی ا 
البزار ٠١١/۳(‏ كشف الأستار) رقم »)۲١٠۳(‏ وخيثمة الطرابلسي في فضائل 
الصحابة »)٠١٠-٠٠١(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ۷١١/۲‏ رقم »)٥۳۸(‏ 
وابيهقي لي دلائل النبوة )1٤/١(‏ والوليد بن سويد سكت عنه البخحاري في التاريخ 
الكبير »)۱٤٤/۸(‏ وحكم بإرسال الحديث كانه يرجح رواية شعيب» وصالح 
ضعیف (التقریب .)۲۸٠۰‏ 
وقال البيهقي:"وصاح لم يكن حافظاء وامحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري... " )٦٤/١(‏ لكن أغرب الحافظ ابن حجر فقال في الفتح 
Lily" :(oaT/)‏ تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها" 
فضعفها مسلم له» ولکن ها طریقان آخران: ‏ 
ثانيا: ورواه الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر: أخرحه البزار 
(۱۳۹/۲ کشف الأستار) رقم )۲٤١۱٤(‏ من طريق الزبيدي عنه به» وأخرجه 
الطبراني ني الأوسط )۲٤٠٠/٤(‏ رقم )۳٠۹۸(‏ وأبو نعيم من طريقه في دلائل النبوة 
)00°( رقم ۰۳۳۸) من طریق داود بن ابي هند عنه به» وإسناد الطبراني رجاله 
نقات» ولي إسناد البزار: إسحاق بن إبراهيم الحمصي صدوق يهم (التقريب 
۲) وشیخ البزار: عمر بن الخطاب: صدوق (التقريب )٤۹۲۳‏ وقال الميثمي 
فی جحمع الزوائد (۲۹۹/۸): "رواه البزار بإسنادين ورحال أحدهما ثقات ولق 
بعضهم ضعف" فيظهر أن الحديث صحيح إن شاء الله. | 
ثالثا: وله طریق أخحری: رواها ابن أي عاصم في السنة )0٥۲۹/۲(‏ رقم »)١١١١(‏ 
والطبران ني مسند الشامیین (۷۹/۳) رقم (۱۸۳۷) من طريق عاصم بن حميد عن 
أبي ذر نحوه. وقال الألباني في تخريجه للسنة:"إسناده صحيح» = 


الباب الثاني: النبوة. 1۲۳ 
)1( 
و فيه عن ابن مسعو د حرصي اله عله . (رفلقد ا الماء aE‏ ن 
۲ 
يکل 


)۳( 
خحامسا: بع الماع . 


خص ابن حجر كلام القاضي عياض فقال: ررهذه القصة رواها 

الثقات من العدد الک عن الجمع الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة» 

وكان ذلك في مواطن إجتماع الكثير منهم في الحافل وججمع العساكر» 

وم يرد عن ا منهم إنکار على راوي ذلك فهدا النوع ملحق 

بالقطعي من معجزاته». 

(=) لكن الشيخ وهم في حميد فظنه حميد بن عبد الرحمن» وإما هو حميد بن عبد الله 
كما حاء مصرحا به في رواية الطبرايي - وقد سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل )۲۲٤/۳(‏ كما فيه عبد الحميد بن إبراهيم ' صدوق ساء حفظه بعد 
ذهاب كته افر ۷۷5 اماد ن ا کما قال الشيخ الألبان» 
a E ES‏ 

.٠١۷/۲ وفواتح الرحموت‎ ٤۲/۲ والإحكام للآمدي‎ ۲۹ ٤/٤ انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري لي صحيحه ٦۷۹/٦(‏ مع الفتح) كتاب الناقب: باب علامات 
النبوة رقم(۷۹١).‏ 

(۳) انظر:العدة لأي يعلى ١٤٤١/١‏ وامحصول ۲۹١/٤‏ والإحكام للآمدي ›٤۲/۲‏ 
واية الوصول للهندي ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

.٦۷٦/١ وانظر فتح الباري‎ ٠٠ ١-٤٠٠0۲/١ - انظر: الشفا -للقاضي عياض‎ )٤( 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وذكر ابن حجر أن هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة» أنس»› 
وحابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعود» و عبد الله بن عباس» وابن أي 
ليلى -رضي الله عنهم- ذكر هذا اعتراضا على القاضي عياض -والقرطي 
كذلك- فقال: رفعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما»”'. 

ثم قال: رروأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده» أو يتفل فيه» أو يأمر 
بوضع شيء فيه کسهم من کنانته فقد حاء في حديث: عمران بن 
حصين... والبراء بن عازب... وأيي قتادة... وزياد بن الحارث 
الصدائي... وحبان بن بح... فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة 
أو قاريما. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداء وإن كان 
شطر طرقه او | 

ومن ألفاظ حديث نبع الماء: ما حاء عن حابر -رضي الله عنه- 
قال: «رعطش الناس يوم الحديبية و البي- يي - بين يديه ركوة» فتوضاأى 
فجهش الناس خحوه» فقال: مالکہ؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاأً» ولا 
نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فحعل للماء يثور بين 
أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت [أي الراوي]: كم كنت؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة»". 


V- فتح الباري‎ )١( 

.1۷۷-٦۷٦/١ المصدر نفسه‎ )۲( ٠ 

(YT)‏ أحرجحه البخحاري في صحيحه ۷۲/۹“ مع الفتح) - کتاب النافب - باب 
علامات النبوة - رقم .)۳٥۷٩(‏ 


الباب الثاني: النبوة. 0“ 
ا سعي الشجة . 
وفيه أنه: ررأتى رحل من بي عامر رسول الله ی - فقال رسول 
الله- ييل -: ألا أريك آية؟ قال: بلى» قال: فاذهب فاد ع تلك النخلة» 
فدعاها» فجاءت تنقز بین يدیه» قال: قل ها: ترحع» قال فما رسول ا 
-: ارحعي» فرحعت حي عادت إلى مكاماء فقال: يا بي عامر ما 
ات رجلا کالیوم اش ا 


وقا اة ى فض ارو انات اه فك امن وق . 


.٠١۷/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) احرحه أحمد في مسنده ٤۲٤/۳‏ رقم »))۱۹٥٤(‏ والدارمي ۲۹/۱ رقم ۰۲۳ »)۲٤‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ٠١/١‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أي ذبيان عن ابن 
عباس -وإسناده على شرط الشیخین. كما أخرحجه الدارمي ۲۹/۱ رقم »)۲١(‏ 
وان دوقي اا ر و ای ال ۷ من طرف 
أحرى عن الأعہمش به. 
والأعمش» وإن كان قد عنعنه -وهو مدلس- إلا أنه لا يضر لأنه مذكور في 
الطبقة الثائية من مراتب المدلسين عند ابن حجر (ص/۲۳) وإن كان قد حالف 
نفسه في النكت )٠٤١/۲(‏ فذكره في الثالثة. والأصح ما ذكره في طبقات 
المدلسين. وعلى العموم فإنه قد توبع كما في الرواية الثانية التالية. 

(۳) أحرج هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبير ۳/۳ ومن طريقه الترمذي لي سننه 
٥‏ رقم »)۳٦۲۸(‏ والطبراي في المعجحم الکبیر ۱۱۰/۱۲ رقم »)١۲١۲۲(‏ 
اک ولرد 0 ر وای ی ل 00 من 
طريق شريك عن ماك عن أي ذبيان به» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب 


11 


a‏ ا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لیس بساحر فآامن وصدق»(' 


و لفظه يقول الرسول- ڪب - ( لأعرف حجرا بمكة کان یسلم 
على قبل ان أبعث» إن لأعرفه الآن»”". 


ثامناً: تسلیم الغرالة“ 


قال ابن حجر: رروأما تسليم الغزالة» فلم جحد له إسنادا لا من وجه 


(٥ 
قوي» ولا من وجه ضعيف»” ت‎ 


وقال ا e‏ تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وف 
المدائح النبوية» وليس له كما قال ابن كثير أصل» ومن نسبه إلى الي - 


(=) وقال الحاكم:"على شرط مسلم "» ووافقه الذهي. 
ويي الحملة هذه الرواية فيها متابعة من شريك للأعمش» فالحديث صحيح إن شاء 
لله» والحمع بين الروايات منقول عن البيهقي أعلاه. 

.٠۷/١ دلائل النبوة -للبيهقي-‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )۱۷۸۲/٤(‏ -كتاب الفضائل - باب فضل نسب الني 
وي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم (۲۲۷۷). 

Eh انظر: ماية الوصول - للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت‎ )٤( 

.1۸٥/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر-‎ )٥( 

(1) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي - الشافعي اذهب - ولد سنة ١۸۲ه‏ 

) من مصنفاته فتح المغيث» توفي سنة ۹۰۲ه. انظر: شذرات الذهب ofr‏ 
والأعلام للزرکلي .٠۹٤/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۲۷¥ 

- فقد كذب» ولكن قد ورد الكلام قي الجحملة قي عدة أحاديث» 
ل E‏ 
يتقو ى بعضها ببعض) . 

وإذ قد جبحز القول فيما أوردوه من المعجزات» بقي النظر قي إحابتهم 
عما نقل أحادا منها ؛ فلهم حوابان عن ذلك: 

الجواب الأول: قالوا: إن نقض الرافضة غير وارد عليناء لأن 
الداعي ال تقل هده العحزات بالتواتر اسز فائما» لان القران ن 
N OTE‏ 

۾ قد ورد بعصهم على هذه الإجابة ن الداعي فائم» ذل أن 
إعحاز القرآن إنغما هو لكمال بلاغته» وتلك البلاغة لا يعلمها إلا الأفراد 
ا اغ ا ا 
فإن إعحازه -وهو البلاغة- لازم له باق فكان مغنيا عن تلك الى 
(OD.‏ 
ا 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر من حهتين: 


.)۳۳۲( المقاصد الحسنة -للسخاوي- ص/۱۸۷ رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي ۱۷۳/۲ »]١٤٤/١[‏ وفواتح الرحموت .٠١۸/۲‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي ۲۹/١‏ وماية الوصول للهندي ۱۷۸٤/۷‏ وفواتح 
ا 

NN TS EE 


“۲A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الأولى: تسليمه بأن إعجاز القرآن من حهة البلاغة فحسب» 


وسيأت ما فيها إن شاء الله . 

الثانية: هذه الإحابة لا تصلح حوابا عن إيراد المعترض» إذ هو قد 
ادعی عدم انتفاع آکثر الناس به لکونه ظا و وم يدع المعارض 
عدم بقاء الإعجاز حي يرد عليه بمذاء فلا شك أنه ۾ يحب عن الإلزام. 

ثم حاول بعضهم أن يجيب بأحسن من هذاء وهو أن القرآن قد نقل 
ا وقد تواتر كذلك أنه لم يعارض مع جد المخالفين وتمكنهم من 
اللغة شعرا ونثراء وهذا وحده كاف للعلم بالإعجاز“. 

EELS Ea 
اة فصر اعجار ال آنا ق وك وا‎ 

الجواب الثاني: وهو أن إيراد الرافضة غير وارد» ذلك لأن التواتر 
ع و ی و ك ن لك اا 
وإن كانت قد نقلت آحاداء إلا أن القدر المشترك بين جيعها متواتن وف 
ذلك يقول النطيب البغدادي: رروأما التواتر من طريق المعى» فهو أن 
يروي جماعة كثيرون يقع العلم رھم کل واحد مھ کا غیز الاي 
یرویه صاحبه» إلا أن الحميع يتضمن معن واحداء فيكون ذلك المعى .عترلة 
اور و ق مات را 2 غ 


)۱( انظر : ص/۲۷٦.‏ 

(۲) انظر: فواتح الر موت .٠١۸/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه. 

.٠١/١ - الفقيه والمتفقه - للخحطيب البغدادي‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. 1۹ 
وهذه الإحابة هي الصحيحة» وهي أكمل من غيرها نما سبق من 
الإإجحابات. 

ا ق اد ت ا ا 
E O TT OT‏ 
مشاهدوه» وإنا المعتبر الصحة فقط» حاصة إذا علمنا أن الراوي م ينكر 
أحد عليه ما رواه» فهذه قرينة تقوي ذلك الخر. 

وأما الرافضة ودعواهم» فالذي يظهر و الله أعلي امہ إن أرادوا 
وحود نص على إمامة علي - رضي الله عنه- متقدما على من سبقه من 
الخلفاء الثلائة» فهذا لن يستطيعوا إثباته» أما النصوص الى تشبثوا ما 
لإثبات أحقيته في الإمامة كما في حديث غدير حم ررمن كنت مولاه 
فعليٰ مولاه». فهذا القدر متواتر» ولکنه لا يدل على دعواهم - كما 
سيان !إن E‏ المناسب أن يناقشهم ااضوالو ن ك 
بتللك القاعدة العامة الي يتطرق إليها كثير من الخلل» وال لا تدل إلا 
على أنه حب نقل ما تتوافر الدواعي لنقله نقلا صحيحاء تواترا ا 
کما سيان تحقیقه إن شاء اله . على أن الامدي قد وقع يي مزلق عند 
حاولته دفع اعتراض لأولغك» تعلق بعدم نقل معجزات شعيب عليه 
السلام فقال: رروأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياى فإنما م ينقل» لانم ۾ 
يدعوا الرسالة» حي يستدلوا عليها بالمعجزات ولا كان هم شريعة انفردوا 
(۱) انظر ص/۱۲۹۹. 


(۲) انظر ص/۱۲۹۸. 


TT‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


يماء بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسالة» كدعوى غيرهم 
ع ت (1( 

من الأئمة واحاد العلماع) ۴ 
وهذا علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحه الله - ما لا مزيد 


علیه» فقال: رانظر هذه الدعوی مع قوله تعال: ‏ وى مدن اخاهم 


شعيّبا)[الأعراف ]۸١‏ عطفاً على معمولل الإرسال في قوله فى [سورة 
الأعراف۹ه]: (لّر' ارس E‏ وعطفا على معمولي الإرسال 
أيضا في قوله ي [سورة هود ه ]١‏ :وکر رس وای وانظرها 
ا مع قصة شعيب في سورة [الشعراء: [٠۷۸‏ وفيها: 3 إنی کہ سول 
ا فإن قي ذلك الكفاية في إبطال هذه الدعوى» ولو أحاب بأما ل 


تنقل اكتفاء بشهادة البي الصادق» وللقرآن المعجز برسالته» لكان أبعد له 
M0‏ 


. ٤۳/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١( هامش‎ ٤۳/۲ تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )۲( 


المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته ا 


وهذا هو الحق الذي تدل عليه كل الأدلة» وهو ظاهر صنيع المؤلفين 
من أهل العلم سابقاً ولاحقاً من ذكر تنوع دلائل نبوته بطرق يحصل ها 
القطع والعلم الضروري. 

وكل ما ذكر سابقا قي دلائل نبوة الأنبياء من الوجوه الان عشر 
يشترك فيها كلها رسول اللّه-يي- وأفردنا له - بيو - الثالث عشر 
E‏ 

ولا بأس من الإشارة إلى الطرق الى عكن بها القطع بدلائل نبوته - 
ا 


الطريق الأول: التواتر العام: 

حیث ثبت لدی العام والخاص نقل کثیر من دلائل نبوته - وو - 
بل هذا حال أکثر دلائل نبوته. 
الطريق التاي: التواتر الخاص: 

حيث إن بعض الدلائل تواترت عند بعض الناس» كاعدتين فإهمم 
لشدة اعتنائهم بالروايات وجمعها» حصل هم القطع ببعض الروايات مما : 
(۱) انظر: ص/ .٥۷٤ - ٩۷۱‏ 


(۲) انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإإسلام ابن تیمیة - ۳٦۱-۳۲٤/٦‏ وقد عددها 


إلى ست طرق» وقد أدحلت بعضها في بعض. 


SEA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف ل 
يحصل لغيرهم» وكما يحصل للمفسرين ولجامعي الدلائل من أصحاب 
المصنفات. ) 


الطريق الثالث: التواتر المعنوي: 

والمقصود به اشتراك أخبار وحكايات متنوعة على أمر واحد» فهذا 
ر و و 2 
قدر مشترك يفيد القطع. 
الطريق الرابع: الإقرار والتصديق من الخلق الكثير: 

وذلك فيما نقل إلينا أنه قد حضرها العدد الكثير والحم الغفيرء وقد 
نقلت آحاداء ولم يأت إنكار ممن سمعها في الصدر الأولء نما يدل على 


إقرارهم وتصديقهم لما روي» وإن م يرووه هم. 


الباب الثاني: النبوة. 1۳۳ 


امطلب الثان 


مسائل تعلق با معجزة الكبرى 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه 

قال الزركشي: ررولا حلاف بين العقلای أن كتاب الله معجز» لأن 
العرب عجزوا عن معارضته» واختلفوا في سببه» هل کان لکونه معجزا أو 
لنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتمم عليه» وهو المسمى بالصرف؟ على 
قولين» والثاني قول المعتزلة» والأول قول الجمهور» . 

والإإعجاز لغة: إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته» ولي عرف 
أهل أصول الدين: إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة. فهو لازم 
للمعئ اللغوي» إذ المقصود من إظهار عجرهم: إضهار صدقه ثي دعواه 
E N SO aa E‏ 
CE a Em‏ 

والمقصود هنا مناقشة القائلين بالصرفةء أما القول الأول فهو الحق› 
وسيأنق في المطلب الثالث - إن شاء الله - بيان وجوه إعجاز القرآن» 


فهل هو قي النظم فقط أو في النظم والمعئ؟. 


.٠۸٤-١۸۳/١ البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
۷ ر او رخ راق الود‎ 
.٠٠١٤/۲ انظر: مناهل العرفان -للررقاني-‎ )۳( 


۳4“ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


رد القول بالصرفة: | 

لقد نسب الز ركشي القول بالصرفة إلى المعتزلة عامة» لكن يبدو أن 
اتعميم هذا القول عليهم لا يخلو من نظرء فإن أبا الحسن الأشعري -وهو 
الخبير .عذاهب المعتزلة- قد قال: ررفقالت للمعتزلة -إلا النظاء وهشاما 
الفوطى > وعاف بن سلمان ك تالف القرآن. ونظهة مح غال 
وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم»وإنه علم لرسول الله-يي-)) 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» أحد رؤوس المعتزلة» وتدسب إليه فرقة 
النظامية» وهو شيخ الجاحظ» تكلم لي القدر وانفرد .عسائل. توفي سنة بضع 
وعشرین ومائتین. 
انظر: سير الأعلام -للذهمي- ٠٤١/٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
۱ 

(۲) هشام الفوطي: هشام بن عمرو الفوطي الشيباني - إليه تنسب الفوطية وهو من 
شيوخ المعتزلة» وكان مقرباً عند المأمون العباسى تولى القضاء تول سنة۲٤۲ه.‏ 
انظر: سير الأعلام ٤۷/١٠١‏ ه» وعقائد الثلاث والسبعين فرقة .۳۳۷/١‏ 

(۳) عباد بن سليمان -تلميذ الفوطي- ما انفرد به: زعم أنه لا يقال خحلق الله المؤمن 
والكافر -لأنمما إنسان ويعان وكفر وإغا يقال: خلق الناس -لأن الله لا يخلق 
الكفر- توي في حدود سنة٠١۲ه.‏ 
انظر: سير الأعلام ٠١١٠/١٠٠١‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة .٠۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين ۲۹٦/١‏ وقد نقل عن النظام التزام إعجاز القرآن لتضمنه 
الإحبار عن الغيوب» أما النظم فمقدور عليه لو لا منع القدرة. وأما هشام وعباد 
فهما يريان أن القرآن عرض لا يدل على النبوة أصلاً ! 


الباب الثانى: النبوةً. “o‏ 
وقد يظن أنه كذلك مذهب الحاحظ" والرمان وعبارة الجاحظ هى: 


««وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول- ل - 
نه رال ا جد أا مه ا كن هة لار ة الست 
صريحة قي أن القرآن غير معجز في نفسه» إذ من الجائز أن يقول: إنه 
معجز في نفسه» ومع ذلك صرف الله نفوسهم عن معارضته» ويدل لذلك 
بعض عباراته» إذ قال: رروق كتابنا المترل الذي يدلنا على أنه صدق: 
نظمه البديع الذي لا يقدر على مله العباد. 

وأما عبارة الرمان فهي: ر«وأما الصرفة» فهي صرف امم عن 
المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من 
حهة صرف الممم عن المعارضة» وذلك خارح عن العادة» كخروج سائر 
اللعجزات الى دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وحوه الإعجاز الى 
يظهر منها للعقول»” . 


)١(‏ الجاحظ: أبو عثمان: عمرو بن بحر بن محبوب البصري -المعتزلي-. له تصانيف في 
لازال والأدب مل "ليران و"الرد على المشبهة" د ترت تقريا ن 
٢ ۵ ١‏ ھ. 
انظر: سیر الأعلام ٥۲٦/۱۱‏ وميزان الإعتدال .۲٤۷/۳‏ 

ارما ابو ااتلقسن غل بن عيشي الكري الخرلة احد عن اراج رة 
الجوهري» من تصانيفه في الاعتزال "الأسماء والصفات" (ت٤۳۸ه).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ٥۳۳/۱۹‏ ومیزان الاعتدال .١٤۹/۳‏ 

(۳) الحیو ان -للجاحظ- ۰۸۸-۸٩٦/۲‏ 

E 

MS 


٦۳٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والحق أن الرماني في كلامه هذا ليس قائلا بأن القرآن ليس معجزا 


-١‏ نسبته هذا القول صراحة إلى غيره. 
-٣‏ أنه صرح في كتابه هذا بإعجاز القرآن قي نفسه من حهة 
بلاغته. 

٣‏ قوله: رروهذا عندنا أحد وجوه الإعحاز» فهر إذا مصرح بأن 
للقرآن TT‏ أحری من الإاعجاز» لکنه ير ى صحة هذه الطريق أيضا: 
غاية ما في الأمر أنه يلزمه التناقض» إذ أثبت إعجازه في نفسه» ثم التزم 
عدم إعجازه قي نفسه! 

ولا شك أن كل من جعل خاصة المعجزة عدم التمكن من 
المعارضة» يلزمه أن يعد الصرفة أحد طرق إعجاز القرآن» ولذلك الترم 
الرماني هذا الكلام» والتزمه كذلك الماوردي» فإنه قال: «والصرفة إعجاز 
على القولين» في قول من نفاها وأثبتها»"» وهو ظاهر صنيع البيهقي". 

م إنه بقي بحث آحر في قول الز ركشي النقول آنفاً الذي بين فيه 
الصرفة: رلنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتمم عليه» وهو المسمى 

بالصرف»» فإن الصرفة قد تفسر بغير ذلك إذ يحتمل أن يقال: إن قدرقم 
باقية» لكن صرفت مهم ودواعيهم عن المعارضة» وتفسير ذلك أن 
)١(‏ المصدر نفسه ص/۹-۷۰١٠٠.‏ 
(۲) أعلام النبوة للماوردي ص/٥‏ ۹. 
(۳) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/٦٠۲.‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1۳¥ 

القائلين بالصرفة - كما قال الماوردي-: رعلى قولين ؛ أحدها: أمُم 
صرفوا عن القدرة» ولو قدروا لعارضواء القول الثاني: أمُم صرفوا عن 
المعارضة مع دحوله ي مقدورهم»'.. 

فالقول الأول مفاده أفمم سلبوا القدرة على المعارضة بأن تكون 
حالهم في الفصاحة والبلاغة قد نقصت عما كانت عليه قبل التحدي. 
والثايي يقتضي بقاء هذه القدرة كما كانت إلا أُمُم صرفوا بسلب 
الدواعي والهمم عن المعارضة» ويعكن إضافة معئ ثالث» وهو أن الصرف 
كان بسلب العلوم الى لا بد منها قي الإتيان ثل القران» مع بقاء 
الدواعي والفصاحة والبلاغة» وسلب العلوم إما أن يكون .معن رفعها بعد 
أن كانت موجودة» أو معن عدم وجودها أصلا ومنع حصوها هم 
ee‏ 

وعلى أي معئ من المعان الثلائة المتقدمة فإن القول بالصرفة يقتضي 
أن القرآن ليس معجزا في نفسه» وهذا القول باطل للآتي: 

ال ا و ی هد ى ف ي ا 
القرآن نفسه فضيلة في التفوق والامتياز على سائر الكلام» وهذا باطل . 


.٠۸٤/۲ أعلام النبوة -للماوردي- ص/٠ ۰۹ وانظر: البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
انظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -ليجى بن حزة‎ )۲( 
.۳۹۲-۳۹۱/۳ العلوي-‎ 


(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن -للقرطي- .۷٠/١‏ 


۳۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۲- أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» ولا يصح 
وصف الشيء بأنه معجز وليس فيه صفة الإعجاز» وإغا يقال عندئذ: إن 
اللعجز هو الصرف والمنع لا القرآن'. 

۳“ يلزم إذا كان الإعجاز بالصرفة أن لا يرل القرآن بنظم بديع 
فصيح عجيب» لأن الأدعى إلى الإفحام - على هذا القول- أن يأيٍ 
اسلوب مثل أسلومم أو دونه ثم منعهم 

وڪن القول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرهم على 
الفصاحة والبلاغة باطل للوحوه الآتية: 

اکان ا يدل على نقيض هذا القول» فالله حل 


3 0 0) 


ر بقول:( قل لن امعت مع ت الإنس والجن عَلى أن را بس ذا اقرآن ل 


د یله ونيم نض یږ) [الإسراء ۸۸]» فالسياق يقتضي 


pf 


ا ل ا و د ا عل ردا کان 
یکثر مثله منه: إڼي قد جئتکم ما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتعم 
ودعوتم الإنس والحن إلى نصرتكم فيه وإنغا يقال: إني أعطيت أن أحول 
بینکم وبين کا کت تستطيعو نه وأمنعكم یاه » فالآية دالة على أن 
. القرآن حارج عن قدرتمم على معارضته 


.۷-٦/٤ انظر: الإعجاز لباقلا ص/٠ والإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: الإعجاز للباقلاي ص/۲٤.‏ 

(۳) الرسالة الشافية في إعجاز القرآن -للجرحان- 0 وانظر: الحواب 
الصحيح ٤١٠/١‏ البحر الحيط للز ركشي .٠۸٤/۲‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1۹ 

ب- أنه لو قدر أن الإعجاز كان بعنع قدرة العرب على الفصاحة 
والبلاغة» بعد أن كانوا مقتدرين عليهاء لاستلزم احتجاج العرب هذا 
المنع» ولاحتجوا بنقص بلاغتهم وفصاحتهم» ولو حرى ذلك لنقل» فلما 
م ينقل دل على بطلانه. وإذا قيل: منعوا الشعور بهذا النقص» لقلنا هو 
باطإ '» ويدل عليه الوجه ن والذي بعده: 

ج- أن ما أثر عن العرب من الاعتراف بسمو أسلوب القرآن» 
وبأن نظمه بديع متميز» يرد القول بالصرفة بسلب القدرة» ومن ذلك 
ادو ارك اة لر ان قول 

ررإن أعلاه لمورق» وإن أسفله لمعذق» وإن له لطلاوة» وإنه عليه 


7 2 ا 3 
خلاوة...»») ٠‏ فمثل هذا يفيد امتياز القرآن عن غيره .. 


0اطرا سال لشاف ى عجار ال اد ه2 والجواب الصحيح لابن 
تيمية ۲/١‏ 4۳> ومناهل العرفان ي علوم القرآن دللزرقان- .٤5/۲‏ 

(۲) الوليد بن المغيرة - أحد أشد الناس عداوة للبي -يية- نزل فيه قول aN‏ 
ا اا ت او اد 
ذلك أصابه سهم قطع أله فمات به بعد هجرة البي- ى إلى الككة: 
اتر الاي TT (Foy‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠۲۷٠/١‏ ودلائل النبوة -للبيهقي- ۱۸۹/۲- 
۱ وذکر أنه روي من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا ۱۹۹/۲ وانظر: 
البداية والنهاية ۹/۳ .٥‏ 

- ومناهل العرفان - للزرقان‎ ١٤۷-١٤١ انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن‎ )٤( 


0/۲ 


مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ال کنا اعجار عا د و ود خد ار ا ن ا 
العرب المعاصرون للنبوة مقارنة بين شعرهم القلم قبل التحدي فيثبتوا 
مساواته للقرآن» وإما بأن يقوم من بعدهم إلى زماننا هذا بدراسة ذلك 
والمقارنة. وكل ذلك معلوم البطلان بشهادة العرب أنفسهم بامتيازه فدل 
على إعجاز القرآن في نفسه. 

-٥‏ أن القول بأن القرآن معجز لأن الله صرف "ممهم ودواعيهي 
قول يكذبه الواقع» إذ حرص الكفار والنافقين على إبطال دعوة الرسول- 
ي - ونقض كلمته» أمر معلوم للعامة والخاصة» فكيف يقال بذلك 
القول؟! وأيضا لو م تكن الدواعي والممم حاصلة مم لما سعوا إلى قتل 
الرسول- بو - وقتل المؤمنين وتعذيبهم» هذا مع نزول آيات التحدي» 
وما تضمنه القرآن من رد عقائدهم الباطلة» فكيف يقال بأن دواعيهم غير 
قائمة» خحاصة أُمُم أهل المعارضة والمناظرة والمنافسة قي الشعر والخطابة"؟ 

ي ا 
التي ما يقتدرون على الإتيان بعثله» يقال فيه: إن أريد أنما كانت حاصلة 
هم ثم سلبوهاء فهذا زعم باطل» لأن الله أنرل القرآن بعلمه المختص به" ٠‏ 
وإن أريد أا ما كانت حاصلة هم ولن تحصل مم» فهذا حق» لكن يبقى ‏ 


En 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلان ص/۲٤»›‏ والمصدرين السابقين. 
(۲) انظر: الجواب الصحيح -لابن تيمية- ٤۳١٠/١‏ -4۳۲» ومناهل العرفان - للزرقان 
.6/Y -‏ 


)۳( انظر: ما تقدم ص/ ٦۰۳‏ . 


الباب الثانى: النبوة. ٤١‏ 


رة :البطلان ق هذا المع الثالت غل كلا التقديرين ع ف 
زعمهم قدره العرب على مثله من حيث النظم والأسلوب. 


ثم إنه بقي أن ننقل ت ذکره الز ركشي وهو: «وحکي عن 
الجاحظ أن الإعجاز: منع الخلق عن الإتيان به» وليس هذا قول الصرفة 
المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعترلة» فإن قول الصارفة معناه: 
أن قواهم كانت جبولة على الإتيان عثله» ثم سلبهم الله تلك القوة 
فصاروا عاحزين» والإعجاز حاصل هذا حصول ابتدایء لأن سلب 


الإنسان فدرته أعجز له وأبلغ من حديه ا . يمدر ا 


والتعليق عليه: 

ا) ما حكاه عن الجاحظ الظاهر أنه غير عحرر» إذ مفاده أن القرآن 
مقدور على مثله» لكن الإعجاز وقع بالمنع منه» سواء كان بمنع الهمم 
والدواعي» أو منع العلم... وهذا يخالف ما ذكره الجاحظ نفسه - 
كما تقدم- من إثبات النظم البديع للقرآن الذي لا يقدر على مثله 
اا 


ر ال اط رر کی ا 
(۲) انظر: ص/١٤1.‏ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


) ما حكاه عن المعتزلة قاطبة -لا يخلو من بحث كما تقدم» ونسبته 


ماري جه ف اه اي د 
وغيره"» لکن سيان -إن شاء الله تخليط آحر للأشاعرة في المعجز. 

۳) الفرق الثاني الذي ذكره بين قول الجاحظ وقول بقية الصارفة: 
«والإعجاز حاصل بمذا حصول ابتداء» لیس فرقا قوياء لأن 
لأصحاب مذهب النع أن يدعوا كذلك أن الإعجاز حاصل -على 
قوهم- حصول ابتداء» أي أن التأويل ممكن هماء باعتبار أن الإتيان 
عثله قبل التحدي كان في حيز الإمكان لا الوقوع» ثم بعد التحدي 
بالقرآن» إما أن يقولوا: سلبوا القدرة» أو منعوا وصرفت همهم 
ودواعيهم! لكن ذكر القاضي عياض الفرق بينهما بصورة أدق» 
فقال: عن مذهب الأشعري: «ر... إن الإتيان .عثله من جنس 
مقدورهم» ولکن لم یکن ذلك قبل ولا یکون بعد» لان الله تعالی ۾ 


ٍ ٍ 0 : 
يقدرهم ولا يقدرهم عليه» وهذا يخرج الأشعري من زمرة القائلين 


.٦٤۲ - ٦٤۱/ص انظر:‎ )۱( 

(۲) عیاض بن موسی اليحصي - أبو الفضل الأندلسي المالكي - ولد سنة ٤۷١‏ ه - 
اله الشفا في تعريف حقوق المصطفى» وشرح على الموطأً والصحيحين. توي سنة 
٤‏ هه. انظر: الديباح المذهب »١۱-٤٦/۲‏ وسر اعلام النبلاء .۲٠۲/۲۰‏ 

(۳) انظر: الشفا للقاضي عیاض ۳۷۳/۱» وشرحه نسيم الرياض ۲/٤-ه‏ وفيه يرى 
الخفاحي أن هذا النقل م يشتهر. 

.٥٠١/١ الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 


بالصرفة» وعلى القول الأول عنه وعن غيره فإن الإشكال 
والقدح باق على الجحميع في زعمهم أن القرآن غير معجز في نفسه» 
وانه مقدور عليه في الأصل. 

و ا و 0 ار را 
من تحدیه ما لا يقدر عليه» لا يخلو من نظر ؛ لأنه لو کان كذلك 
ی ا ن ق ا ی 
مزية» ولا كان دليلا على النبوة» وأما تحديه ما لا يقدر عليه البشر› 
فلأحل أن يعلم المكلفون أن الçرسل‏ هو الذي لا يعجزه 
أما التخحليط الآحر للأشاعرة في المعجز فهو ما حكاه الزركشي 

بقوله: «الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله لا تي نفس كلامه» على 

الصحيح من أقاويل اا 
وهدا التخليط ببه القول بالكلام النفسي» فالقرآن الموحود في 
الصاحف عندهم ليس هو كلام الله نفسه» وإنما هو قراءته» وهذا حرق 

لإ جماع. 
والحقيقة هي الل و ن حازا عن 

کلام الل فإنه يلزم أن لا يكون التحدي قد وقع به» وإنما وقع بالكلام 

النفسي الواحد الأزلي القائم بذات الله» فيكون الاس قد وقع عليهم 
التحدي ما لم يطلعوا عليه . وقد التزم هذا بعضهم مكابرة» ولكن لا 


.٠۸٠/۲ البحر امحيط للز ركشي‎ )١( 
انظر: لعل جو نك الح رف والصوت للسجزي ص/۱۱۸-۱۱۷.‎ )۲( 


£ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
رأى كثير منهم أن هذا القول مستبشع» وأنه لا يفيد في حق من م يمن 
بالشريعة والنبوة شیئاء إذ کیف يتحدی مما م يتبین له عجزه عنه لعدم 
اطلاعه عليه“ !» عدلوا عنه واحتجوا لقوهم: ربأن الإعجاز دلالة 
الصدق» ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق» وكلام الله تعالى أزلي» فوحب 
أن ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة» ولأن الإعجاز وقع في النظم» والنظم 
يقع في القراءة» وكلام الله ليس بحرف ولا صوت»"» ولذلك اختاروا أن 
الإعجاز ليس في نفس كلام اللّه: وإنما في القراءة» والشناعة عليهم ظاهرة 


وز مم 


فان القرآن ماه الله کلامه» و ماه کتابه» فقال: اجر حى بسكن 


ا( [التوبة ٦]ء‏ وقال بريد ون أن اكام ال [الفتح ١٠]ء‏ وقال: 


ھر 


( إا سمت و [الحجن ]١‏ ا:3 | تمتا کابا زل من بد 


موس( [الأحقاف ۳۰]» فكان اللازم مم أن يقولوا: هذا القرآن بسوره 
وآیاته هو کلام الله» وهر الذي وفع ره التحدي. فکان 2 بعر 


ر 20 


دليل» ولذلك إذا أورد عليهم قوله تعالى:( قل لن امعت م ت الإنس والح 
على ناتو وبمل هذا | ا ن لاون مله )€ [الإسراء ۸۸] قالوا: رفالراد 


ررر 


قرا القرآن بدلیل انه e‏ بالسورة› والسورة ارح ی القرآن ل 
المقروء» “» فالتخليط واضح فيما يلي: 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز -لابن عطية- .٠۸/١‏ 


(۲) البحر المحيط لار رکشي ۱۸۰/۲. 
(۳) البحر المحيط للز ركشي .٠۸٠/۲‏ 


الباب الثاتى: النبوة. 14 

-١‏ حعلوا المعجز هو قراءة القرآن» فهذا ليس بمعجزة» لأنه حكن كل 
أحد أن يقراً القرآن» فلا يتصور أن تحعل قراءته هي المعجزة!. 

-الدليل الذي ذكره: رربدليل أنه تحدى بالسورة» والسورة ترحع إلى 
القرآن » يفيد أن القرآن مكون من السور والآيات» فكان اللازم 
إثبات كلام الله كذلك» لا أنه معن واحد! 

-٣‏ وقوله: رروالسورة ترحع إلى القرأن لا المقروء» كان حقه على قاعدته 
أن يقول ترحع إلى قراءة القرآن! ثم تفريقه بين القرآن والمقروء لن 
جد له دليلاً ألبتة! ثم ظهر لي أنه يريد بقراءة القرآن» اللفظ المقروى 
لا فعل العباد» والقدح عندئذ موجه إليه في التفريق بين القران الذي 
هو لفظ» والقرآن الذي هو معن نفسي. وتفريقه بينهما يستازم 


وحود قرآنين. 
المسألة الثانية : وجوه إعجاز القرآن 


ذكر الز ركشي قي البحر الحيط أربعة أقوال في إعجاز القرآن» 
واکتفی ما دون ترحی» بینما ذکر في کتابه البرهان ای عشر وحھا)» 
وذكر اختياره فيه فالذي ذكره في البحر الحيط ما يلي: 

١‏ -وجه إعجازه في أسلوبه الخارج عن أساليب العرب. والمراد 
بالأسلوب: الطريقة الي ينفرد ها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
a‏ 
(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن -للز رکشي- .٠١١-۹۲/۲‏ 


(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي .٠۸٤/۲‏ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط ٤٤/١‏ مادة (سلب)» ومناهل العرفان .٠٠٠/۲‏ 


٦‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ا وقیل هو في بلاغته وجرالته وفصاحته» فالبلاغة متعلمة بالمعان 
فهي حسن البيان وقوة التأثير» والفصاحة متعلقة بالألفاظ من حهة عدم 
تنافرها و تعقیدها ووحشيها»ء ومن جحهة سلاستها. والجحزل: القوي الفصيح 


)۱( 
الجامع 


-٣‏ وقيل هو في جزالته مع أسلوبه الخاص» وكلاعما متعلقان 
بالألفاظ» فهذا القول فيه قدر زائد على القول الأول» وهو في حزالة 
الألفاظ» وذكر أنه احتيار الجويي. ) 

٤‏ وقيل هو في غرابة النظم مع الإحبار عن الغيب وإتيانه بقصص 
الأولين والآخرين. ) 

والذي يظهر -واللّه أعلم- أنه لا تعارض بين جميع ما ذكره أهل 
العلم من وحوه إعجاز القرآن» ما حلا القول بالصرفة» و لذلك فإن 
الزر كشي نفسه قد قال: ررقول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع بجميع ما 
سبق من الأقوال» لا بل واحد على انفراده» فإنه جمع کله» فلا مع 
لنسبته إلى واحد منها بعفرده» مع اشتماله على الحميع» بل وغير ذلك ما 
م یسبق) إلا أنه کان نما ذكره من الوحوه: الصرفة» فهذا لا يعترض 
عليه به لأنه قد بين فساده"» فقصده واضح أن ذلك قي الوجوه المقبولة 


عداه. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ٠۲١ ۷١/١‏ - مادتي (بلغ) و (حزل) و ٦۹٠/٣‏ مادة 
(فصح)» وانظر التعريفات للجرجان .٤]101۷‏ ' 

(۲) البرهان في علوم القرآن -للز ركشي - .٠١٠٦/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .۹٤-۹۳/۲‏ 


حاولة جمع ما بمكن جمعه من أقوال لتقارها وتشامهاء فلا نطيل بذكرها 
وعدها وجها وجها. 
|- جيءَ القرآن بأسلوب خحاص على غير ما عهدته العرب في 
نشرها وشعرها» مع فصاحة كلماته» فلا هي غريبة ولا معقده» ولا 
متنافرة» ولا وحشية» مع التتامهاء وبنظمه الفريد العجيب» وبلاعته 
الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن» قال 
الخطاي: a o‏ لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
نظو م الال e,‏ اصح المعان...»'. 
زه ت ن ا ار ها كان اد عه فرت ن 
الإإعجاز باللفظ والإعجاز بالنظم» والإعجاز بالبلاغة - الى ترحع إلى 
المعاني-» وقد تبعت في ذلك غيري من أهل العلم . 
- العلوم الى احتواها» وقد أشار إلى هذا الوحه الإمام الخطاي 
ESE ea EE O‏ 
وإثبات الصفات له بلا تشبيه ولا تعطيل» والدعاء إلى طاعة الله.. إلى غير 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن -للخطايي- ص/ه١٠»‏ وانظر: الشفا -للقاضي عياض - 
۳۸/۱ ۳۹۹ والحجة في بيان المحجة ٣١١-۳٠١/١‏ 
(۲) انظر: بيان إعجاز القرآن للخحطايي ص/١٠»‏ والاعتقاد للبيهقي ص/۹٠۲»‏ وإعجاز 
القرآن للباقلاي ص/۲۷› والشفا- للقاضی عیاض - ۰۳۰۸/۱ .۳٠۹‏ 
(۳) انظر: بيان إعجاز القرآن -للخحطايي- ص/ه؟» و الشفا -للقاضي عياض - 


۳۹/۱ 


) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ 1A۸ 


ذلك مما ذكره وأطال فيه» ويدحل في هذا ما يسمی بالإعحاز 
التشريعي٠‏ الذي لا يكون إلا من رب البشر الحكيم العليم بعصا الخلق» 
وما ينفعهم عاحلا وآجلا وكذلك ما يسمى بالإعجاز العلمي”"» كنحو 
بيان خلق الإنسان وأطواره في رحم أمه» وغير ذلك من الحقائق العلمية 
الثابتة - لا النظرية الي قي طور التجربة والإثبات- وكان نما دل عليها 
القرآن بلا تكلف في الاستدلال. ويدحل فيه كذلك ما یسمی بالإعجاز 
النفسي"» الذي يشمل بيان القرآن للنفس الإنسانية» وبيان صفاتماء 
وتحلیله اء ویشمل تاره على النفس الإنسانية» كما قال الخطابي: ررقي 
إعجاز القرآن وجه آخر» ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
أحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما 
غر اران سفر نا ول منثورا إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من 
اللذة في حال» ومن الروعة والمهابة فى أحرى ما يخلص منه 
ا 


EY انظر: مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) انظر: لمصدر نفسه ۲۷۸/۲. 

(۳) انظر: الشفا -للقاضي عياض - »۳۸٤/١‏ والحجة في بيان امحجة ۳٣۱-۳۰۹/۱‏ 
والبيان في إعجاز القرآن -للدكتور الخالدي- ١۳۴۳-١٠ه٣.‏ 

٦ ٤/ص بيان إعجاز القرآن -للخطابي-‎ )٤( 


CEE OT‏ ا ات تلالة: 


ر( ما کان ا كمعرفة كتب المتقدمين» وأقاصيصهم» وأنبائهم» 
ورک ات د ا طا عا ا د ف ول ا بر ا 
به » وإلى حو ذلك اللإشاره بول اده تعال:( تلك من أ باء اليب 


وحیقا ایك ما کلت تعلمها أت ولا فوك من قبل هذا) [هود ]٤٩‏ 
فالإعجاز بمذا واقع على عامة الناس» لأن الذي حاء بها رحل نشأً 
أميا في قوم أميين» وهو كذلك واقع على أهل الكتاب خاصة» لأنه 
باهم بعلوم عندهم» م يكن اطلع علبهاء بل ويأتي مصححا بعض 
الأخبار ال عندهم. 

O 
فالأول نحو: ظهور الروم على الفرس» وفتح مكة» وغير ذلك كثيرء‎ 
والثان نحو: أشراط الساعة... فوقوعها كما أخبر» وعلى الصفات‎ 
الذکورة دلیل على أن القرآن حی٤ وما يناسب د كره هنا أن اله‎ 
من على الناس ب ركوب الدواب وبًاً بخلق غيرها فقال:  والخيل‎ 


ي م ر م 


وابغال والحَبو تركوعا وزتة خان ما لا لون [النحل ۸]ء 


(۱) انظر: الاعتقاد -للبيهقي- ص/۹٥۲»‏ والشفا -للقاضي عیاض- ۳۷۰/۱» ۳۷۹» 
وإعجاز القرآن -للباقلان- ص/١٠»‏ والحجة في بيان المحجة ١/١١۳-٤ه٠»‏ 


والبرهان ني علوم القرآن -للزر كشي - 1-4/۲ ۹. 


٠١‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فدحل ما استحدثه الناس من وسائل النقل وال ركوب كالطائرات 
والسيارات ونحوهى. 

(ج) الغيب الحاضر: كالحديث عن الأشياء ال غيبت عتاء وهي موحودة 
الآن كالملائكة والجن والحنة والنار» ومنه الحديث عما فى ضمائر 


الناس» كقول الله عن اليهود :لوان مو e (u‏ أي 
ات ەوان خرن نز ا م بەقات 


ٍ ا 


ناباك هذا قال ماني لملم اخی) [التحرم٣].‏ 

لكن هذا الوحه قد اعترض عليه» بأنه ليست کل آيات القرآن 
متضمنة الالإحبار بالغيوب» والأدلة دالة على أن كل سورة معجزة 
بنفسها"» والحجواب هو أن هذا الإعجاز حزئي» أي أن ما اشتمل على 
الغیب یکون معجزا من جحهة نظمه وأسلوبه وفصاحته» ومن جحهة إخباره 
بالغيب» وطمذا قد قدمت أن أهل التحقيق يرون الإعجاز بجميع الوحوه 
الصحيحة المذكورة ني وحوه إعجاز القرآن“. وني هذا المقام يقول 
ا لخطابي: رروزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير -لابن عاشور-١/١١٠٠»‏ وأضواء البيان -للشنقيطي- 
1/7۳ -1۹. 


(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن -للز ركشي - ۹٦/۲‏ . 
(۳) انظر: ص/٤ .٦‏ 


الباب الثانى: النبوة. ۱ 
كران من مل ارعان د ول وك قى ان هدا وما هة س 
أخباره» نوع من أنواع إعجازه ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل 
سورة من سور القرآن» وقد حعل سبحانه قي صفة كل سورة أن تكون 
معجزة بنفسها». وكذلك الر ركشي لا ذكر الغيوب المستقبلة على أَهُا 
من وجوه الإعجاز» رد هذا القول بالذي رده به الخطابي» ثم لما ذكر 
الغيب الماضي رده ما سبق شم قال: ررنعم» هذا والذي قبله من أنواع 
الإعجاز» إلا أنه غير منحصر فيه»”'. 

وهذا الإشكال وارد كذلك على كل ما ذكر من وجوه الإعجاز 
ما ليس موحودا في كل سورة» -كالإعجاز التشريعي والعلمي- 
والإإحابة عنه كالإجابة المذكورة في الإعجاز بالغيب. 

-٤‏ اشتماله على أحسن الأدلة الدالة على مدلولاتهاء بالأقيسة 
العقلية الصحيحة الى منها الأمثال المضروبة» مع ملحوظة اليسر وعدم 
التكلف. 

ولنخحتم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» يتضمن هذا الوحه 
الرابع من وحوه الإعجاز» ويعد خلاصة لما سبق تقريره من كلام 
لر ركشي في اعتبار كل وحوه الإعجاز» فقال: رروكون القرآن أنه 
معجزة» ليس هو من حهة فصاحته و بلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط»› 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن -للحطاي- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- ص/۲۳- 
٤‏ 


(۲) البرهان -للز رکشي- .٩1/۲‏ 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا من حهة إخباره بالغيب فقط» ولا من حهة صرف الدواعي عن 
معا ا ولا من جحهة سلب قدرمم عن معارضته فةىل. بل هر 
آية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من جهة اللفظ› ومن حهة النظم» 
ومن حهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعى» ومن حهة معانيه الى أمر 
ياء ومعانيه الى أحير يما عن الله تعالىوأسمائه وصفاته وملائكته وغير 
اللستقبل» ومن حهة ما أخبر به عن المعاد» ومن حهة ما بين فيه الدلائل 
اليقينيةوالأقيسة العقلية» ال هى الأمثال المضروبة» كما قال تعالى: ور 
صرفتا للتاس فی هذا الفران مز كل مل فأبى أكثر التاس إلا كفورا)[الإسراء 
٩‏ وقال تعالى: ولد صرفتا في هذا قران لتاس من کل مس وکن 
سان اکر شي ءج | [الكهف «(o‏ وقال وتر" الاس في 
شرن نکل س دکڙون ۾ قرا عر غير في عي َل سقرن) €( 
[الزمر۲۸-۲۷]. وكل ما ذكره الناس من الوحوه في إعجاز القرآن هو 


کا ی ا ی و ی ای ر ا 


ل ٤‏ ھے. 


)١(‏ هذا الوجه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه ص/٦٤٤-١۷٤٠‏ وقد بين شيخ الإسلام 
ضعف هذا الوجه بعد ماية هذه الفقرة المنقولة عنه في الحجواب الصحيح 4/0 - 
٣‏ ثم وحهه على سبيل التترل» بأنه دال على الإعجاز في حالة اي والإثبات. 
(۲) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح .٤۲۹-٤۲۸/۰‏ 


الباب الثاني: النبوة. "of‏ 

المسألة الغالغة: القدر المعجز من القران 
قال الز ركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: رالكلام المترل 
للإعجاز بآية منه» المتعبد بتلاوته». قال: رروقلنا: باية منه» ولم نقل 


مه ور 
قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: ل فلياتوا بحدىث مله € [الطور 
a )١(‏ 
EE‏ 


م حكى أقوالا أحرى في القدر المعجر منه» وحاصلها: 

-١‏ أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب 
قد يقدرون على القليل دون الكثير . 

E O N E 

-٣‏ أن المعجز أقله سورة الكوثر» وما يعادههما من القرآن» ولو كان 


(٤) 
. اية واحدة» لأن كلماما عشر كلمات‎ 


E f 
ونقل عن المعتزلة أن الإعحاز يحصل بجميع القران‎ - ٤ 


. ۱۷۸/۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۱۷۹/۲ وهو قول ابن عقيل كما في بحموع الفتاوى 
۰ وحکاه الز ركشي ي البحر ۱۷۹/۲ عن الآمدي. 

(۳) انظر: إعجاز القرآن -للباقلان - 4 ۲٥۸-۲۵‏ والبحر المحیط ۱۷۹/۲. 

o - انظر: الشفا - للقاضي عياض‎ )٤( 

ر انظر :لقان .ت للسيوطى = :۷/٠‏ 


"o4‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
ولا شك أن القولين الأول والرابع لا يصحان» لأن القرآن صريح 
في إثبات التحدي بسورة» وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصيرة» 
ور ۴ 
فقال الله تعالى: $ فاتوا بسورة مثله) [يونس ۳۸] والقول الرابع أشد 
ادعو ال ات 
وبقي النظر قي القولين الثاني والثالث» فعلى أساس أن المنصوص 
عليه وقوع الحدیٹث بسوره من القرآن» فھذا قدر اشتر کا فی صحته» 


ر 


وعتاز القول الثالث بالقوة من جهة دلالة قول الله تعالى عليه: ‏ فلياتوا 


يدث مله ) [الطور »]۳٤‏ فظاهر هذه الأية وقوع التحدي بأي حديث 
من القرآن - نما يصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض 
سورة. 

)1( ء 

MD ِ e. (MD 0‏ ) 
منهم القاضي عياض واحد قولي الباقلاي » وهو ظاهر احتیار شيخ 

(1) )°( (٤( 

الإإسلام ابن تيمية » وابن کثیر > والزر كشي 


() انظر: الفصل - لابن حزم - .٠٤-١۲/۳‏ 

(۲) انظر: الشفا ٤/١‏ ۲ه. 

(۳) انظر: البحر المحیط .٠۷۹/۲‏ 

.٤٠۹/۱١ انظر: بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

.1۲/١ - انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير‎ )١( 
.٠۷۸/۲ انظر: البحر الحيط‎ )( 


الباب الثاني: النبوة. 0 
الطلب الغالث 
نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع» وثبوت أحكامها 
المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 
لقد أدرج الأصوليون ضمن مباحث النسخ: الكلام على اثباته عقا 


e‏ وهن ذكروه قي ججملة المنكرين للنسخ ثلاث طو ات دهن 
اليهود» وهم: ا والعنانية"» وال فالأولى نكرت 


)١(‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- ٠۷1۹/۳‏ والبرهان للجويى ۸٤۷/١‏ والمعتمد -لأي 
الحسين-١/١۳۷»‏ والإحكام -للآمدي- »٠٠١/۳‏ وكشف الأسرار ٠٠٠٤/۳‏ 
وشرح العضد على ابن الحاحب ۱۸۹/۲. 

(۲) م أهتد لمعرفتهم» ولكن ذكر د. مصطفى زيد ني كتابه النسخ في القرآن الكرم 
١‏ وعلي حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص٣٤‏ ١ء‏ اما 
إحدى فرق اليهود» وتنسب إلى عون بن يعقوب» وقد علمت دعواهم في الأصل 
اعلاه. 

(۳) طائفة من اليهود تنسب إلى رحل يقال له عنان بن داود» رأس الجالوت» يخالفون 
سائر اليهود في السبت والأعياد» ينكرون نبوة عيسى -عليه السلام- مع تصديقهم 
له في مواعظه وإشاراته» ويدعون أنه لم يخالف التوراة في شي وإنما قررها كلها. 
انظ رة الل الل للشور سان ٠5/١‏ 

)٤(‏ إحدى فرق اليهود» ونسبرا إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهان» الذي 
كان ني زمن المنصور» وبداية دعوته كانت في عهد آحر ملوك بي أمية» وقد زعم 
أنه بي» وقد حالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة. 
انظر: الفصل -لابن حزم- 4٩۹/١‏ واللل والنحل -للشهرستاني - ۲٠١/١‏ 


TYA 


Ch‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


حواز وقوع النسخ عقلاء والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلا لكن أنكرت 
وقوعه “معاء ومرادهما إنكار نبوة الي محمد - يي - وعيسى عليه السلام 
من قبل» وقالوا: إن الإقرار بنبوة البي - ب - لا تستقيم إلا مع القول 
بنسخها لشريعة موسى عليه السلام. فأنكروا النسخ لأجل ذلك وأما 
الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاء لكنهم زعموا أن 
محمدا - بي - رسول للأميين العرب من بي إسماعيل خاصة دون غيره 
أي مم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه الخصوص. 
راق أن هده الالة ها أن لا تدك ق أضرل الفقه أصاد أعيٰ 
الرد على اليهود» وإنغا موضعها كتب العقيدة. 
وفيما يلي عرض للشبهات العقلية أولاء الي ا زعم من زعم منهم 
أن النسخ متنع عقلا مع اللإحابة عنها: 
أولا: شبهات منکري اللسخ العقليةء والرد عليها: 


الشبهة الأولى: 

زعموا أن النسخ يستلزم إما البداى وإما العبث ؛ لأنه رلو كان 
النسخ حائزا عقلا خل نسخ ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت ل¿ 
تكن ظاهرة حالة الأمرء أو لا يكون كذلك» فإن م يكن لحكمة ظهرت 
له کان عابقا» والعبث على الحکیم محال» وإن کان الأول: فقد بدا له ما 


)١(‏ نبه على هذا البلقيي» كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع 
الجوامع .٠١١/۲‏ 


اباب الثاني:النبوة. 9۷ا 
: يكن» والبداء على الله حال»» وما أدى إلى المحال فهو حال» فيلزم 
رد النسخ. 

وجوابه: أن هذا التقسيم العقلي ناقص» إذ توحد قسمة ثالثة -وهي 
الي نختارها- أن الله نسخ ما نسخ لحكمة يعلمها حل وعلا. 


الشبهة الثانية: 

قالوا: إن الخطاب الدال على النسخ إما أن يكون موقنا بوقت» أو 
هو دال على التأبيدء فالأول ينتهي .عجرد انتهاء وقته» فلا حاحة إلى 
النسخ» والثاني يلرم منه التناقض» ويؤدي إلى أربعة محالات: 

أ-يلزم القبح» لأن المكلف قد اعتقد تأبيد الحكم ودوامه» فكيف 
يرد ما ينسخ ذلك؟ 

ب- يلزم القول بعجز الرب» لأنه لا طريق إلى معرفة التأبيد عنده. 

ح-يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده» ولا بشيء من الظواهر 
اللفظية» وذلك يؤدي إلى اختلال الشرائع وتدعيم الباطنية. 

د-یلزم على هذا حواز نسخ شریعتکم ', 


›٠۷١٠/١ قاله الآمدي في الإحكام ۱۱۸/۳ وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 
وشرح‎ ۸٤۷/۲ - والبرهان -للحوييْ‎ ۷۷٤/٣ والعدة -للقاضي أبي يعلى-‎ 
.٠٦/۲ العضد على ابن الحاحب ۱۸۹/۲ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي »١۱۹/۳‏ وماية الوصول -للهندي- ›»۲۲٠۰-۲۲۵۹/۱‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۱۸۹/۲ وکشف الأسرار ٠١٤/۳‏ 
وتيسير التحرير ۱۸٥/۳‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .٥۷/۲‏ 


0۸“ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والجواب: أولا: أن هذا التقسيم غير شامل لكل الأقسام» لأنه بقي 
قسم ثالث» وهو أن يكون الخطاب الدال على النسخ مطلقا عن التوقيت» 
وهو الذي يرى بعض الأصوليين انه الذي يدحله النسخ» لا ما کان 
مۇبدا. 

ثانيا: زعمهم بأن ما كان موقن بوقت لا سبيل إلى إائه بالنسخ» 
حوابه ي مسألتنا هذه -أي نسخ شريعة محمد- يي - للشرائع السابقة- 
ليس معن أَها ستنسخ» اما تنتهي عند حدوث زمن معين بلا ناسخ» وإِغا 
بإرسال الرسول محمد - يي -» فالنسخ لا يتم إلا بناسخه. 


الغا" قوهم في اعحالات: 


-١‏ إن هذا الححذور يازم لو يقترن با لخطاب المنسوخ ما يشعر 
بنسخه» وهذا اختيار أبي الحسين البصري» وهذا وإن لم يرتضه 
الأصوليون» إلا أنه صحيح هنا في مسألتنا هذه» لأنه قد ورد عندهم بيان 

ئ 8 ۳ 
من ياني ناسخا لشریعتهہ'. 

۲- والثاي ما قاله الآمدي: رروالوجحه فى الحواب أن نقول: دلالة 

الخطاب على التأبيد لا يلزمها التأبيد مع القول بجواز النسخ» فإذا اعتقد 


(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري-١/۷۲-۳۷۱٠.‏ 


(۳) انظر: ص/ ٦۷۰‏ - 1۷۳. 


الباب الثانى: النبوة. ۹“ 


الكلف التأبيد فالجهل إمغا حاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه 


الخطاب» الواجحب ُن يعتقد التأبيد تش ص عدم الناسخ» وإ أفضى 
ذلك إلى الجهل في حق العبدء فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مبي على 
التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه فیما تقدم » می یکون د 
قبيحا؟ إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة حهله أو إذا لم يكن 
كذلك؟» الأول ممنو ع» والثاني مسلم. وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما 
فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما أمر به والعزم على فعله والانقیاد 

وأما الحال الثاني فأحاب عنه الآمدي بقوله: ررقوهم قي الوحه الثان: 
إنه يفضي إلى تعجيز الرب تعاٰ عن إعلامنا بالا بيد ا جحواز 
أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك»» ومقصود الآمدي أن طرق إفادة 
العلم بالتأبيد ليست منحصرة بالكلام» إذ من الجائز أن يتم ذلك بخلق 
العلم ضرورة قي قلوب العبادء وهده الإجحابة جيدة. 

ويضاف إلى هذا أن العلم بالتأبيد كذلك يحصل بانقطاع ا 

لکن ليعلم أنه إذا أريد باللفظ الدلالة على الدوام خحاصة» فمثله بعيد 


! وفيه نظر من حيث الإطلاق‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي - .٠١١/۳‏ 

(۳) الإحكام لآمدي- .٠۲١/۳‏ 

.۷۷۷/۳ انظر: العدة -للقاضي أبي يعلى-‎ )٤( 


i‏ مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فالذي يترجحح الاقتصار على أن تقسيمهم غير حاصر»ء ولن يستطع اليهود 
الإتيان بنص ثابت دال على دوام شريعة موسى إلى الأبد". 

وأما احال الثالث فهو كما قال الآمدي: رمندفع» فإنه إن كان 
اللفظ الوارد في الخطاب مما لا يحتمله التأويل» فالوثوق به حاصل لا محالة» 
وإن كان ما يحتمل التأويل» فيجحب أن يكون الوثوق به على حسب ما 
اقتضاه الظاهر لا قطعاء وذلك غير مستحيل»". 


وأحاب عن احال الرابع: روما ذكروا في الوجه الرابع فغير صحيح» 
فإنا لا نع من حواز نسخ شرعنا عقلاء ونما نمنع منه شرعاء لورود حبر 
الصادق بذلك عندناءوهو قوله تعال :9 وَخاتم ابن )€ [الأحزاب ٠.‏ ئ« 


وقوله - ي -: رالا أنه لا ني بعدي»"» والخلف في خبر الصادق 


ا 
الشبهة الثالغة: 


ررفإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا» فإن كان الأول 


(۱) وانظر: ما سيان -إن شاء الله- ص/٤ .٦٦‏ 

(۲) الإحكام -للآمدي- .٠۲۳/۳‏ 

(۳) متفق عليه» أخحرجه البخاري في صحيحه ٥۷١/١(‏ مع الفتح) کتاب الأنبیاء - باب 
ما ذکر عن بن اسرائیل - رقم )۳٤٠٥(‏ ومسلم فی صحیحه )۱٤۷۱/۳‏ کتاب 
الإمارة - باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم .)۱۸٤١(‏ 

(6) الإحکام -للآمدي- .٠۲۲-۱۲۱/۳‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۹“ 


أجاب الآمدي بأن هذا مبى على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» 
وهي باطلة في نظره"» والصحيح أن جاب عن هذا بأن بعض الأشياء لا 
يدحلها نسخ» فالذي اتفقت عليه الشرائع من أصول الدين فهذا حسن 
في ذاته لا ينسخ» فیستحیل أن ینهی عنه» مثل الإبمان بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خحيره وشره. وبعض الأشياء قبيحة في 
ذاتما ونمى الشرع عنها فلا بعكن أن تنسخ فيأمر اء كالكفر بالله» م 
يبقى ما لا يعرف قبحه ولا حسنه إلا بخطاب الشرع» وما يحتمل حسنه 
وقبحه الاحتلاف باحتلاف الأزمنة والأحوال» فهذا الذي يدخله 


النسخ “. 


و قريب من لو الة ان يقال : الفعل راما أن بک طاعة» أو 
معصية» فإن كان طاعة فقد فمى عن الطاعة» وإن كان معصية فقد أمر 


بالمعصية»“» والجواب هو أن الفعل يكون طاعة حالة الأمر به» ويكون 


-٠۷١/١ وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ ١١۹/۳ قاله الآمدي في الإحكام‎ )١( 
وماية‎ ۰4۸۳/١ وشرح اللمع -للشيرازي-‎ ۷۷١/۳ والعدة -لأبي يعلى-‎ ۲ 
وشرح‎ ٠۳۰٤/۴ وكشف الأسرار سللبخاريد‎ ۲۲۹۱/١ الوضول -للهندي=‎ 
.٠۸۹/۲ العضد‎ 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠١۲/۳‏ 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۳۲۲-۳۱۲/۳» وفواتح الرحموت .٦۷/۲‏ 

.١۱۱۹/۳ الإحکام -للامدي-‎ )٤( 


۲“ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


معصية حالة النهي عنه“. 

وقريب من هذه الشبهة أيضا أن يقال: الفعل ررإما ان یکون مرادا 
ُو مکروهاء فن کان مرادا فقد صار بالنهي مکروهاء وإِن کان مکروها 
ووا ا 

وأحاب عنها الآمدي بقرله: رقوطمم إما أن يكون مرادا أو مكروهاء 
لے اض رار ان لا بیکرت مراد ولا کروغ آذ الإراده 
والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي» وبتقدير أن يكون ما أمر به 
اا کرد اد حالة الأمر دون حالة النهي». 

وينبغي فهم حواب الآمدي على أساس التفريق بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية» وكذلك ف الأمر والكراهة» ف رإن قصد المستدل 
بالإرادة: الإرادة الكونية» وبالأمر: الأمر الشرعي فلا تلازم بينهماء 
وكذلك إن قصد بالكراهة: الكراهة الكونية فلا تلازم بينها وبين النهي - 
كما قال الآمدي- ؛ فإن الله قد أراد کا كفر بعض المكلفين كأ 
لهب» وأمره بالإبعان» وكره كراهة كونية قدرية إعان أبي حهل» ولم ينهه 
عنه» بل أمره به. وإن قصد المستدل بالإرادة فى دليله: الإرادة الشرعية» 
وبالكراهة: الكراهة الشرعيةء فالتلازم بين الإرادة والأمر الشرعيين حق» 


.٠۲۲/۳ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي- ١۱۹/۳‏ وانظر: فاية الوصول -للهندي- -۲۲٠٦۱/٦‏ 
۰۲۲۲ والتمهید -للباقلان- ص/٤‏ ۲۱. 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۱۲۳-۱۲۲/۳ وانظر: التمهید للباقلاي - ص/٤ .۲٠‏ 


الباب الثاني: النبوة. 11۳ 
وكذلك التلازم بين الكراهة والنهي الشرعيين» والجواب إعندئذ] هو ما 
aN O aN ag aa‏ 
تكون إحابة الأمدي حررة. 
الشبهة الرابعة: 

قالوا: يلزم من القول بالنسخ ؛ إما نسبة الجهل إلى الله وإما تحصيل 
الحاصل» وكلاهما حال» فالنسخ محال» وبيان ذلك: أن الحكم الأول إما 
ا ا ا EN ade‏ 
نسخه» فيازم تحصيل الحاصل» لأن الحكم الأول ينتهي بنفسه" 
والحواب: 

نختار أنه -أي الحكم الأول- في علم الله مؤقت» ولا يصح أن يقال 
ان اا مستمرا أنه یر د احذور الوارد قملی» ولكن احتیار انه ف 
علم الله مؤقت لا يلزم منه تحصيل الحاصلء» لأنا نقول: إن الله يعلمه مؤقتا 


(۲ 


)١(‏ ذكر هذا التفصيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي 
۱۲۳-۳ -هامش (۳). 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۱۹۰/۲ و فواتح الرحموت .٥۸/۲‏ 

(۳) انظر: المصدرين السابقين. 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


اجواب: الحكم) مستمر قبل النسخ (ني علم الباري) وغير مستمر بعده 
ولا يلزم اجهل لأن هذا انقلاب) وانقلاب العلم لاتقلاب المعلوم لا 
يلزم منه الجهل».. لكن فيها نظرء لأنه لو غ استمرار الحكم في علم 
الله فالإلزام وارد قطعاء ولكن إحابته مبنية على إثبات تعلق العلم الأزلي 
القدم بكل شيء» وإئبات التعلق الحادث الذي لا ينافي العلم الأزلي - ٠‏ 
وهذا صحيح في أصله- لكنه لا يفيده هنا لأن الله يعلم بعلمه الأزلي أنه 


سینسخ ما ینسخه في وقت معین» لا أنه یعلمه مستمرا. 


ثانيا: شبهات منكري النسخ السمعية مع الرد: 

وأما الفرقة الثانية من اليهود الي تنكر النسخ عقلا فلهم شبهة 
أحرى تتعلق عا يزعمون أنه منقول في التوراة ما يدل على عدم نسخ 
شريعة موسى -عليه السلام- ويشترك في الاستدلال ما معهم الفرقة 
الأولى» لأنما تنكر النسخ عقلا وشرعاً. 

وهم نصان في ذلك: وسوق الشبهة بتمامها -كما قال الآمدي- 
عنهم: ررإن موسى الكليم کان نبیا حقا بالإجماع منا ومنکم وبالدلائل 
الال على صدفةر ق رساك وقد لاعفلا موا اء انه یقول: ررهذه 
الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» وروي عنه أنه قال: 
«الزموا يوم السبت أبدا» فقد كذب بذلك من ادعی نسخ شريعته» فلو 


)١(‏ مسلم الثبوت ٠۸/۲‏ وما بين القوسين () مأحوذ من شرحه فواتح الرحموت. 
(۲) وانظر: فواتح الر موت ۸/۲ه. 


الباب الثانى: النبوة. SD‏ 
قیل بجواز نسخ شریعته لزم منه أن یکون کاذباء وهو محال» . 
والجواب: 
أولا: ما ذكروه من الإجماع على نبوة موسى -عليه السلام- 
وتبوتما بالأدلة» كلام لا اعتراض عليه» ونلتزمه» ونلتزم بکل لوازمه» ومن 
E RS‏ البي محمد - ية الذي تنسح شریعته کل 


ا 

انيا: الرد عليهم فيما ادعوا نقله عن موسى -عليه السلام- من 
وجهين: 

الوحه الأول: أننا لا نسلم بصحة النصين اللذين زعمتم نقلهماء 
وذلك لأمرين: 


الأمر الأول: أن التوراة الموجودة الآن عحرفة» فلا يولق ما فيها من 
ِء 9 E‏ 
ا اا امور ھی کات عض کک صف ا غا ا بای و دا نة الکر 


(١(‏ الإحكام -للامدي - Ba‏ والتضن الأول أورده کدلكڭ الباقلان ف التمهيد 
ص٤ ٠۲١‏ وأبو يعلى في العدة ۷۷۷/۳ والجويى في البرهان ۸٤۸/۲‏ وغيرهما. 

.٥۷٤ - ٥۷۱ انظر ص/‎ )۲( 

(۳) انظر: ما كتبه العلماء عن انقطاع سند التوراة» وما وقع فيها من التحريف 
والتبديل» مثل الفصل -لابن حزم“ «TAY-1/\‏ وشفاء الغليل في بيان ما وقع 
في التوراة والإنجيل من التبديل للحويي »٥۸-۲۸‏ وإفحام اليهود - للسموأل بن 


یی - ۱٦۰-۱۲٤‏ وإظهار الحق -لرحة الله افهمندي- ۱۰۹/۱ .٠١۸-‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

والمعاصي لبعض الأنبياء» وما فيها من أخبار متناقضة. 
ب- وإما أمور شهد شرعنا على صحتهاء فهي مصدقة لشهادة شرعنا 
بذلك. 
ج- وما عدا ذلك فنتوقف فيه ؛ فلا نصدقه ولا نکذبه 

وما يؤكد ما سبق» أن بي إسرائيل قد قتلهم بختنصر“ شر قتلة ول 
يبق منهم إلا القليل» وحرّق ما بأيديهم من التوراة» فهذا يدل على 
انقطاع سند التوراة» وعلى أقل تقدير أن التواتر في نقلها منتف. 

وقد ذكر القرافي في هذا الموضع اعتراض بعض اليهود عليه في 
مناظرة حرت بينهماء بأن المنقول عندهم أن نحو أربعين من اليهود قد 
سلموا من بختنصر»ء وهو عدد يصلح للتواتر» فأحاب القراق بجوابين: 

إت عدم التسليم بصحة هذا النقل. 

ب لر هھ ا ون اك تت و ا ا و 
العلم» فلعلهم من القوم الذين لا يعلمون شیا وهذا احتمال يشكك قي 
التواتر “. 

نم إن القراقي ذكر فائدة أحرى» وهي أنه قد يخطر بالبال أن اليهود ٠‏ 


(۱) 


.٤/١ انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )١( 

(۲) انظر خبره ثي تاريخ الطبري ٥١۸/١‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: تلخحيص امحصول -للنقشواني- ص/۲۳٦»‏ والتحصيل من المحصول - 
للأرموي- ۰۱۲/۲ ونفائس الأصول -للقرافی - .۲٤٠٥/۹‏ 

) .۲٤٠٠٠/۹ انظر: نفائس الأصول -للقرافی-‎ )٤( 


الباب الثانى: النبوة. 11۷ 
كانوا متفرقين فلا يلزم إذا كان بختنصر قد أعدمهم قي مكان أن يعدمهم 
في كل الأمكنةء فإن العادة تحيل مثل هذا» وعندئذ لا يبعد بقاء عدد 
التواتر المدعى. 

أحاب القرافي ما حاصله: أن اليهود من وقت خروجحهم من مصر 
-مع موسى عليه السلام- يوم أن نحاهم الله من فرعون وحنوده 
بإهلاكهم وإغراقهم في اليم - لم يسكنوا إلا في التيه أربعين سنة» م 
انتقلوا نجملتهم إلى بيت للمقدس -وهذا كله توافق عليه اليهود ولا 
نكذبه- فوجدهم بختصر هناك بجحملتهم» فقتلهم» ومن بقي منهم» وهم 
جماعة يسيرة خحرحوا مع دانيال -عليه السلام- إلى مصر» فتتبعهم 
بختنصر» وأحذهم من مصر» وقتلهم» وخرب مصرء ولذلك ثبت أن مصر 
بقيت أربعين سنة لا تررع لعدم وحود آدمي فيها . 

فهذا الذي ذكره القرافى يشكك ق تواتر نقل التوراةء بل في صحة 
كثير منها أصلاء ويؤكده ارتداد أكثرهم عن الدين مرات كثيرة» وقتلهم 
الأنبياءء وعبادتم للأصنام» فلا تبقى هم عدالة أو ثقة قي نقلهم» لو فرضنا 
وحود النصين قي التوراة الموحودة اليوم. 

لأر الان لو ارلا عن کل ارسق د كر من غم الووق 
بالتوراة الى بأيديهم فإنه .مطالعة التوراة م يوحد النصان المذكوران فيهاء 
ويتأيد هذا الكلام بأمور: 


-١‏ أن عددا كثيرا من الناس اطلعوا على التوراة وقرءوها فلم يجدوا 


(0 اظ مدر نة 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
فيها النصين المنقولين سابقا. 

-١‏ ذكر كثير من العلماء أن الذي وضع هم ذلك هو ابن 
TET‏ 


-٣‏ يکد ما سبق أن أحبار يهود -ممن أسلم- «ككعب 
الأحبار"» واين سلام» ووهب بن منبه» وغيرهم» كانوا أعرف من 
غيرهم ما في التوراة» وقد ایرو ا کا ف اك 

وره ت و ك ا ر کان ج اکس رى 


(۱) انظر ص/٤ ٦٦‏ س فکل من نقل هذه العبارة قد كذما. وقال د.مصطفى زید: ۾ 
أقف على هذه العبارة منسوبة إلى موسى -عليه السلام- في العهد القدم» بطبعتيه 
الكاثوليكية والبروتستانتية» مما يرجح أا ما دسه ابن الراوندي على موسى عليه 
السلام" ١.ه‏ " النسخ في القرآن ٠١/١‏ . 

(۲) هو: أبو الحسين أحمد بن يجى بن إسحاق بن الراوندي -أحد مشاهير الزنادقة. 
كان أبوه يهوديا فأظهر الإسلام» صنف كتابا في الرد على القرآن سماه:"الدامغ 
للقرآن"» وقد كان أول أمره معتزليا» ثم تزندق» حن رد عليه بعض المعتزلة 
وکفروه أي علي الجحبائي وابنه» توي سنة ۲۹۸ه. 
انظر: المنتظم لابن الجوزي ٠4۹/١‏ البداية والنهاية -لابن كثير- ۲١/١١‏ 
ولسان المیزان -لابن حجر - ۳۲۳/۱. 

(۳) كعب بن ماتع الحميري -كان يهوديا وأسلم بعد وفاة البي -ي- وقدم المدينة في 
حلافة عمر» وكان عالاً باليهرد وكتبهم» توفي أواخر حلافة عثمان بحمص سنة 

) Art 
.٤۸١/١ والإصابة لابن حجر‎ ٤۸۹/۳ انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.٠۲ ٤/۳ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. ۹ 
ما يتمسك به اليهود قي زمن البي -- في معارضته» وم ينقل عنهم 
کي من دل ٠‏ 

-٥‏ ررم إمم مختلفون في نفس متن الحديث» فإن منهم من قال 
الحديث: ررإن أطعتمون لا أمرتكم a‏ ونیتكم نە ت ملککي» کما 
نبتت السموات والأرض» وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ». 

الوجه الثان: في الرد عليهم: 

لو فرضنا صحة هذا النقل» فإن الجواب مسلكين؛ مسلك التأويل» 
ومسلك الإلزام. 
أولا: مسلك التأويل: 

-١‏ النقل الأول» وهو قوله: ررهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت 
السموات والأرض» يحتمل التأويل على وحهين': 

أ-أن يكون المراد بالشريعة هنا: التوحيد» وكل ما اتفقت عليه 

۶ و 


الأنبياء غلى حد قول الله تعالى: ۶ شرع لكم من ادبن ما EY‏ 


٤‏ رم ر اش ےا 7 قە س ر ت a‏ د 
والذي اوحينا ليك وما وصینا به إبرآهیم وموسی وعيسى أن اقيموا الدن ولا 


و ر و ای و غ 2 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(۲) المصدر نفسه» وانظر التمهید -للباقلان - ص/۲۰۸-۲۰۷. 
(۳) انظر: الإحكام -للاآمدي- .٠١٤/۳‏ 


1Y‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


انه يۇ بد» وهذا لا إشکال فيه» فیبقی ما عداه» فلا يدل النص على أنه 5 
ينسخ» والحامل على التأويل ما ثبت في التوراة والإنجيل والقرآن من 
ججيءَ بي آخر الزمان -وهو حمديي - يزم اتباعه دون غيره. 

و أبقينا اللنص على انه .عع الشرائع دون الأصول» فلا بد 
عندئذ أن نقول: إن النص يحب فهمه على أساس أَما: ررمؤبدة ما لم تنسخ 
بشريعة بي اخ والموجب | التأويل» ما تقدم ق التأويل الأول» 
والتأويل الأول أقوى. 

1- النقل الثان» وهو قوله: رالزموا يوم السبت أبدا» فإنه يحتمل 
التأويل» فيقال: الزموا يوم السبت ما لم تنسخ هذه الشريعة» فيكون 
المقصود بالتاً بيد هنا تأبیدا قا بظهور الناسخ» فالتأويل هنا اأُسهل من 
الأول“ . 

««وعع احتمال هذه التأويلات» فلا يعارض قوله» ما ظهر على ید 
البيى يي من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه الرسالة 
ونسخ شريعة من تقدم»'. 

ثانيا: مسلك الإلرام: وفيه طريقان؛ الطريق الأول إلزامى خاص» 
والثاني عام بإانبات النسخ ف التوراة. ) 

الطريق الأول: والمقصود به إيراد نصوص من التوراة فيها لفظ 


(۱) الإحكام -للامدي- ۲٤/۳‏ ١ء‏ وانظر: التمهيد- للباقلان - ص/٣۲۰.‏ 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠۲٤/۳‏ 
(۳) الإحکام -للآمدي- .٠۲٠/۳‏ 


الباب الثاني: النبوة. ¥۷۹ 
التأبيد» ومع ذلك يقر اليهود بأنه لا يراد به الدوام» فمن ذلك ما ساقه 


الامدي بقوله: 


«ركيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراةء ولم يرد به الدوام» 
کقوله:(إن العبد یستخحدم ست سنين» م يعتق في السابعة» فإن أب العتق 
۱ م و 
فلتثقب ادنه» ویستخحدم ابدا) ۾ کقوله ف البقرة الى امره ا بد بها : 

YT ِ 1 EE ِ‏ 
(رهده له لکم ابدا) ( و كقوله: ((قر بوا يوم حرو فن قر بانا 


E e. 
). دائما))‎ 


الطرتق الثان: والمقصود به تقل ”یدل على النسخ من التوراة» 


الثاني فظاهرء وأما الأول» فإن وقوعه ني الشرع يستلزم حوازه عقلا : 


وقد نقل الأصوليون شيعا كيرا من ذلك» أكثرها يصلح لاإلزام 


)١(‏ انظر العهد القدتم - سفر التثنية- الإصحاح ٠١‏ العدد من »١۷-١١‏ وسفر 
ا خرو ج - الإصحاح E‏ 

(۲) انظر العهد القدم - سفر التننية- الإصحاح ۲١‏ العدد: من ۹-١‏ - بدون كلمة 
(رهذه ي 

(۳) انظر العهد القدیم - سفر الخرو ج- الإصحاح ۰۲۸ العدد: .٤٠-۳۹‏ 

)٤(‏ الإحكام -للآمدي- ٠٠٠/۳‏ وانظر: المحصول ٠٠٠/۳‏ والتحصيل من المحصول 
-للارموي- ۱۲/۲ . 


.۲۲٤۲٠۹/٦ انظر: ماية الوصول -لصفي الدين الهندي-‎ )١( 


فقط» لعدم الوثوق بصحتها"» وعلى بعضها اعتراض من حهة عدم تحقق 
النسخ فيهاء إذ قد يكون الحكم الأول على البراءة الأصلية» وما كان 
تقل عنها لا یسمی نسخا"» وحروجا من هذه الخلافات آثرت ذکر ما 
شهد شرعنا على صحة نقله» وذكر ما ينطبق عليه شرط النسخ: 

وأقتصر على ثلانة أمثلة- أورد منها القرافي اثنين- ينطبق عليها ما 
وک ) 

مثال الأول: اتفاق اليهود والنصارى على فداء ولد" إبراهيم عليه 
السلام -في التوراة- وهذا يعد أشد أنواع النسخ» لأنه قبل الفعل فجواز 
غیره أولى“. 

والمخال الثان: أن الله حل وعلا قد أمرهم بقتل من عبد العجلء م 
أمرهم برفع السيف بعد أن قتل عدد عظيم» وها صريح ف الخ . 

الخال الثالث: قال القراقي: ررإن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى - 
عليه السلام-: «احرج أنت وشيعتك لترثوا الأرض للمقدسة الى وعدت 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول -للقراني- »۲٤٠١٠١-۲٤۳١۰/١‏ وماية الوصول -لصفي الدين 
الهندي- .۲۲١۱-۲۲۰۰/۹‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- .۲٤۳۰/۹‏ 

(۳) وهم يجزمون بأنه إسحاق» والصحيح أنه إسماعيل عليهما السلام. 

)٤(‏ انظر: نفائس الأصول -للقرافي- »۲٤٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول -له- 
ص٠٠ .۳١‏ والنص موحود في العهد القدم في سفر التكوين» الإصحاح ۲۲- العدد 
۱۳-۱ [الکتاب المقدس ص‌٣۲۷-۲].‏ 


.۲۹-۲۱ انظر: سفر الخروج - الإصحاح ۳۲ العدد‎ )٥( 


الباب القاتى؛ النبوة. ۷۳ 
ھا ا کم ابر اهي أت رها مله فعا ساروا إل اله فال اك تال 


تدحلوها» ورن و هو عين النسخ» . 

م وقفت على نص هم وهو: روليحفظ بنو إسرائيل السبت 
ويتخذوه عيدا بأحياهم میشاقا إلى الدهر» بين وبين بي إسرائيل» وعلامة 
إلى الأبدء لأن الرب حلق السماء والأرض في ستة أيام وني اليوم السابع 

(۲( 
استراح م عمله» 

وهذا نقطع بكذبه» لتضمنه ما لا يليق بالله حل وعلا» وهو نسبة 

التعب إليه» وقد رد الله عليهم إفكهم هدا بقوله: ولد خلفتا السّمَاوات 
َ5 رر م ت و ۰ 


ثالتا: الرد على العيسوية الذين لا يقرون بدسخ هذه الشريعة 
لشريعتهم 

وهؤلاء يقرون بصدق البي - يي في رسالته» ولكنهم يدعون 
إرساله إلى العرب حاصة» وهذا تناقض قبيح» لأن من لازم إقرارهم 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول -للقراني- ص/١٠٠‏ والوعد بدخول الأرض المقدسة موحود 
في العهد القدم - سفر الخروح - الإصحاح ۳ - العدد ۸» 1۷ وغيره» وأما 
النهي عن دحوها بعد الأمر» فورد في سفر العدد - الإصحاح -۲١‏ العدد ١١‏ 
۳ وسفر التثنية - الإصحاح الأول - العدد .).-۲٤‏ 

(۲) انظر: سفر الخروج - الإصحاح -۳١‏ العدد .١۷-١١‏ وانظر: إظهار الحق لرحمة 
الله الهندي ٦/۳‏ ه٠.‏ 


V٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
بنبو ته تصديقه في كل ما احبر وما أحير به عموم بعثته للناس كافة. 


و r‏ ۶ 
کما قال الله تعالى: ‏ قلا آنا الاس إنى رَسول الله إليكم جَميعا ) 
[الأعراف ۸١٠]ء‏ وقال: وما ارسلتاك إلاكافة الاس € [سباً۲۸]ء وقال 


اوا و ا ق 


كل الناس» ولم بخص طائفة دون اخحری. 
وقال رسول اللهي: ركان البي يبعث إلى قومه حاصة»ء وبعثت إلى 
الناس عامة»* وقال: رلو کان موسی حا ما وسعه إلا اتباعي»". 
وسيرته ي دالة على عموم بعثته» فقد تواتر عنه دعوته لسائر 
الناس عريهم وعجمهم» من أهل الكتاب وغيرهم» وقد أرسل إلى كسرى 
وقيصر»ء وأرسل رسله ررإلى أقصى البلاد» وطلب الدحول قي مته والقتال 


.٠١٠١/۳ - انظر: الإحكام - للآمدي‎ )١( 

(۲) متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه (١/۹٠ه‏ مع الفتح) كتاب التيمم رقم 
)۳۳١(‏ وأحرجه مسلم لي صحيحه )۳۷١/١(‏ كتاب المساحد -في فاتحته- رقم 
(). 

(۳) أخحرحه أحمد في المسند ۳۳۸/۳ ۳۸۷ وابن أبي شيبة »٤۷/۹‏ وأبو يعلى في 
مسنده ۱۰۲/٤‏ - رقم )۲۱۳۲١(‏ والبزار ۷۹-۷۸/۱۲ کلهم من طریق جحالد عن 
الشعي عن حابر به» قال الميثمي: (روفيه الد بن سعيد ضعفه أحمد ويجى بن 
سعيد» [جحمع الزوائد ]٠١٤/١‏ - وقد أورده البخاري في صحیحه ٠٤٠٠١/۱۳(‏ 
مع الفتح) فوا به بابا في الاعتصام» قال ابن حجر: (ررجاله موئوقون إلا ان يي 
الد ضعفا) [الفتح ۳٠٠١/١١‏ ]» وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل .٠٤/٦‏ 


الباب الثانى: النبوة. 1۷0 
1 4 ۱ : : 
من حاحده من العرب وغيرهم في نبوته» '» فكل ذلك يدل على عموم 
o‏ 


وهؤلاء يلزمهم كذلك ما ورد عندهم من البشارات بالرسول - 
ية والميثاق الذي أحذه الله عليهم بالإبعان بالبي عمد -يلك-. 


وبعد هذا العرض أنبه إلى أنه قد يذ كر بعض الأصوليين اعتراضات 
تعود إلى التشكيك في ثبوت النسخ با معن المصطلح عليه عند الأصوليين» 
وهي لا تعود قطعا إلى التشكيك في نبوة الى محمد - يي فمن ذلك 
قول الرازي: 

«رولقائل أن يقول: لا نسلم أن لبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- 
لا تصح إلا مع القول بالنسخ» لأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى 
عليهما السلام أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد -عليه 
الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك مرا الناش باتباع شر ع محمد -عليه الصلاة 
والسلام- وعند ظهور شرع محمد -عليه الصلاة والسلام- زال التكليف 
بش رع موسى وعيسى عليهما السلام» ووقع التكليف بشر ع محمد عليه 


۶ 


3 TO 


.٠٠٠١/۳ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
مع الفتح) كتاب أخبار‎ ۲٠١٠-۲٣١۲/۱۳( وانظر ما ساقه البخاري لی صحیحه‎ )۲( 
الآحاد» وانظر ما ساقه كذلك ابن كثير في تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر‎ 


اہن الخاحب ص/۲۰۱-۱۹۸. 


تمو الصياإلى الل € [البقرة ۱۸۷] ٠»‏ . 
E a ۰‏ 

ونقول ولا كما ذكر الأصفهان: «نبوته تبتت» سواء كانت تلك 
الشريعة الماضية مؤقتة بتأقيت متصل ها أم م تكن . 

لکن مع هذا کله فالصحیح هو ما ذکره النقشواني بقوله: ررإِن نبوة 
محمد - يي تستدعي وقو ع النسخ بأحد المعنيين قطعاء فلا يرد ما أورده 
من السؤال على الاحتجاج المذكور)"» ويقصد بالمعنيين ؛ الأول أن 
النسخ .معن الرفع» والثاني .معن انتهاء زمن الحكم الأول» وهو ظاهر. 

ثم ناقشه في ادعاء أن ذلك تخصيص بالغاية لا نسخ» ان قوم 
- وعيسى عليهما السلام يجوز أن يكونا قد بينا انتهاء شرعهماء فذكر ما 
ملحصه: أن هذا القول يحتمل أربعة احتمالات هي: 

-١‏ إما أن يكون موسى وعيسى -عليهما السلام- اتا 
کر اکن و فر اع ا که کار فجت ا ا 
بشریعته: 

۲-أو قالا: اعلموا أن هذه الشريعة قد انتهت إذا ظهر رحل نعته 
كذا» وإن م تظهر شريعة أحرى. 

۳- أو بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أحرى لا تتعلق بظهور شريعة 
)١(‏ المحصول -للرازي- ۲۹۱-۲۹۰/۳. 


(۲) الکاشف عن المحصول -للأصفهان - ص/۹۱٠‏ القسم الخامس. 
(۳) تلحيص المحصول -للنقشواني - ص/۱۸٦.‏ 


الباب الثاني: النبوة. YY‏ 
أحری» ولا بظهور حمد-یي-. 

٤‏ -أو نبها على انتهاء شريعتهماء وم يذكرا شيقا من التفصيل'. 

وبعد هذا التقسيم ا لحاصر أمكن القول ما يلي: 

فالقسم الأول: يقتضي وقوع النسخ بطريق الرفع» لأنه لا يعلم 
السامع لقول موسى وعيسى -عليهما السلام- انتهاء تلك الشريعة إلا في 
ضمن ظهور شريعة أحرى» ووجود بيان إجمالي لا ينافي النسخ» بل يراه 
بعض الأصوليين ی E‏ 

و ررالقسم الثاني والثالث: باطلان» لأن ذلك يوحب أن يقال: هما 
أمرا الناس بترك مواحب شرعهما من غير التمسك بشرع آخر» ولا 
يجوز صدور ذلك من الأنبياء» “. 

م إنه بين مع بطلان هذين الاحتمالين أمُما لا ينافيان وقو ع النسخ 
بأحد المعنيين» لأنه لا يشعر من بلغه ذلك القول بانتهاء شرعهما إلا بعد 
ظهور تلك العلامات» فتقع تلك العلامات إعلاما لحم بانتهاء تلك 
الشرائع» وهذا هو معن النسخ بأحد المعنيين» ويكون ما سبق منهما - 
عليهما السلام- بيانا إجاليا لا يناي وقو ع النسخ. 


(۱) انظر: تلحیص امحصول -للنقشواني- ص/۱۸٦-۱۹٦.‏ 

(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۷۲-۳۷١/١‏ وانظر: المحصول -للرازي- 
AT‏ 

(۳) تلحیص امحصول -للنقشواني- ص/۱۹٦.‏ 

.٠۲٠/ص المصدر نفسه‎ )٤( 


VA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولم يذكر شيا عن القسم الرابع» فلعله أدرحه في الثاني والثالث» بل 
هو المتعين. 


لمسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية بعد نزوله لا ينافي 
ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة 


وهذه المسألة عقدها الز ركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: 
أحكام الشر ع ثابتة إلى يوم القيامة". 

م إنه أورد إشكالا على هذه المسألةء وهو في نزول عيسى عليه 
السلام آحر الزمان -الثابت بالكتاب" والسنة المتواترة"» وقد أجمع 
السلف عليه”“- وذلك في قول الرسول -يلة-: روالذي نفسي بيده 
لیوشکن أن يترل فيكم ابن مرم حكما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي ۲٠۷/١‏ - وأما نزول عيسى عليه السلام فلا ينافي 
حتم النبوة» لأنه بي متقدم أصلاء ولأنه يترل حاكما بمذه الشريعة الخاتمة» ويؤكده 
أنه يصلي حلف إمام من 0 الأمة» ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة 
الخاتمة... إل فانظر تأويل محتلف الحديث -لابن قتيبة- ص/١۷٠‏ - ولوامع 
الأنوار البهية .YVY/Y E‏ 

(۲) فی قول الله تعالی: تملس [الزحرف آية »]٠۰‏ وقوله تعالى: (وانمن 


آمل الکاب الا یمن به قبل مرت و التبا ةتكون علبهم شهیدا) [النساء .]٠١٠۹‏ 
(۳) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر .٠۸۳/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم .۷١/۱۸‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1۷۹ 

الخریر» ويضع ابحزية» قق اال ل د حه 
والإشكال هو في قوله: رويضع الحزية»» فقال الزركشي: 
ررواستشکل بأُنه نزل ر لشريعة نبينا» ومن شريعته إفرارهم بالحزية» 
وقد تخلص بعضهم -كالقاضي عياض - من الإشكال بتفسير وضع 
الحزية .عع ضرها عليهم لا رفعها عنهم» وکلامه: رروقد يکون فيض الال 
هنا من وضع الحزية» وهو ضرما على جميع الكفرة» فإنه لا يقاتله أحد 
فتضع الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالإإسلام» وإما بإلقاء يد« 


A ٠ 
. فيضع عليه الحزية» ويضرها»‎ 


ولكن ذا التقسر ف على القاضي عياض » فقال النووي: 
ررهذا كلام القاضى» وليس .عقبول» والصواب ما قدمناه» وهو أنه لا يقبل 
منه إلا الإسلام»“. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه ٥٦٦/٦(‏ مع الفتح) كتاب أحاديث 
الأنبياء - باب نزول عيسى بن مرم عليهما السلام رقم »)۳٤١٤۸(‏ وأحرحه مسلم 
E E OE Os‏ 
E‏ 

ا ا ي 

(۳) نقله النووي في شرحه على مسلم .٠۱۹۰/۲‏ 

.۱۹۰/۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


TA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


MM ld 1‏ 
عند أحمد من وحه آخر» عن أبي هريرة: رروتكون الدعوى واحدة».» 


ابه وعندئذ يبقى النظر في وجه الخروج من الإشكال» وحصل 
إحابات أهل العلم فيه: 

١-قال‏ النووي: ررإن هذا الحكم (أي أحذ الحزية) ليس مستمر إلى 
يوم القيامة» بل هو مقيد .عا قبل عيسى عليه السلام» وقد أخبرنا البي - 
ي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» وليس عيسى عليه السلام هو 
الناسخ» بل نبينا -يٍ- هو المبين للدسخ» فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل 
على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - 
. 

و کونه اکا دل عليه الرواية المتقدمة کا أي اکا 
والمعن أنه يرل حاكما بمذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل 
N TT‏ 

-وقد أحاب بعضهم بأن وضع الجزية زمن نزول عيسى عليه 
السلام إنغا هو لكثرة المال حي لا يقبله أحد» بخلاف ما قبل نزوله» 


)١(‏ فتح الباري - لابن حجر - ٠7٢‏ . والرواية الي ذكرها ابن حجر هي قي مسند 
أحمده ٠۲/٠‏ رقم .)4۱۲١(‏ ولفظها في المسندرر وتكون الدعوة واحدة )» 
وإسنادها حسن» لأحل كثر بن زید » والولید بن رباح » فالأول صدوق يخطی› 
والثان صدوق . انظر تقريب التهذيب .)۷٤۷۲( »)٨1٤١(‏ 

(۲) شرح النووی علی صحیح مسلم۱۹۰/۲. 

(۳) فتح الباري -لابن حجر .٥٦۷/٦-‏ 


N 

هة ااه حن واارل اقر ى ها إل حن د 
السلام- لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» فمن هنا حاء وضع الحزية» 
م راان 

-٣‏ وإحابة تالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشايخه -و م يسمه- 
فقال: ررويحتمل أن يقال إن مشروعية قبوطها من اليهود والنصارى لا في 
أيديهم من شبهة الكتاب» وتعلقهم بشرع قدم بزعمهم فإذا نزل عيسى 
-عليه السلام- زالت الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في 
انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهي» فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول الحزية منهم» . 

لكن هذه الإجحابة أضعف من سابقتهاء فالأولى الاعتماد على 


الإإجحابة الأولى. 


.٥٦۷/١ انظر: فتح الباري -لابن حجر‎ )١( 


(۲) فتح الباري -لابن حجر .٥٦۷/١‏ 


اللممصل النادى 
. 
عصمه الانندا 
وهه لانة ماحث.- 
المدحث الأول حقبقة العصمة.: 
وهنه مطلدل. 
المطلب الأول حد الحصمة: 
المطلب الثاني أصول الطواثف النى اذننت علبها أ اوأهم في 
الحعصمه. 
المدحث الثاني: عصمة الأيبا دهد الندوة. 
وهه فلائة مطالب. 
المطلب الأول عصمة الانيسا مما يخل دالتلية ودعوى 
الر سالة: 
المطلب الثاني عصمة الأنباء من المعاصى. 
المطلب الثالث: عصمة الأضيداء من النسبان والخطأفي 
الاتحنهاد. 


المددحث الثالث. عصمة الأخسد قبل الشوة: 


الباب الثاني: النبوة. "Ao‏ 
المىحث الأول 


قبقة ا 


م الكلام على أصول الطوائف الي انبنت عليها أقوالحم وآراؤهم في 
العصمة. 


الطلب الأول 
حد العصمة 
وقد احتلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم قي الأفعال -أفعال 
العباد- وأثر قدرتم قي أفعاهم: 
فف ال ال ان الف حلي الطاف. بال قر إل 
الطاعة"» فهم لاحظوا أن حقيقة التكليف تستلزم بقاء الاحتيار» ولذلك 
: ينفوا الا-حتيار» وهم کذلك : يتطرقوا إلى القدرة هناء لاما عندهم 
صالحة للضدين» ويمذا يتحقق الاحتيار» ولا ننسى أن مذهبهم هنا 


(۱) انظر: لسان العرب ›۲٤٤/۹(‏ واللعجم ال 0 ماده (عصم). 
(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي »۱۸-1۷/١‏ وشرح الك وكب النير -لابن النجار- 


Yr والآيات الات -للعبادي--‎ TAS 


TA" ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


كمذهبهم في سائر أفعال العباد أن الله لا يخلقها. 

ومن هنا دحل الخلل في هذا التعريف. 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن العصمة: 2 حلق الذنب فيه 
وهذا بحتمل أمرين: 

i E‏ فلا 
عكنه فعلها» وهذا منسوب إلى أب الحسن الأشعري. 

۲- ويحتمل أن ذلك مع بقاء القدرة والاحتيار» لكن عدم خحلق 
الذنب يكون بخلق مانع غير ملجيء بحيث لا يسلب القدرة والاحتيارء 
كأن يكون ذلك بصرفهم عن دواعي اف وهذا احتیار کثیر من 
اتباعه. 

والاعتراض على المعنيين المذكورين ي تعريف الأشاعرة هو أن هذا 
التعريف غير مانع» لأن عدم خلق الذنب يدخل فيه غير الأنبياءء كأن يبلغ 
إنسان فینطق بالتوحید ویعوت بلحظات يسيرة بعد بلوغه وشهادته“» فلا 
بد إذا من أن تكون عصمة الأنيباء أحص من هذا. 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للزركشي ١۷/١‏ نقلاً عن المحصل -للرازي- وهو فيه 
ص/۳۱۷» والآیات البينات -للعبادي- .۲۲٤/۳‏ 

(۴) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) انظر: الحصل -للرازي- ص/۷١۳»‏ و البحر الحيط للزركشي ٠۷/١‏ وشرح 

الكوكب المنير -لابن النجار- ۱٦۷/۲‏ وتیسیر التحریر ۲٠/۳‏ وفواتح الرحموت 
۹۷/۲. 

.۲۲٠/۳ والآيات البينات -للعبادي-‎ ۲٠١٤/١ انظر: نفائس الأصول -للقرافي-‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. AY‏ 
وقد حاول القراقي التفريق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم على 
أساس الخبر اللسايي» فذكر أن الحميع يشت ركون قي تعلق الكلام النفسانِ 
الذي هو حبر عن عدم معصيتهم» وتعلق العلم بذلك وكذلك الإرادة» 
ففي عصمة الأنبياء وحد أمر زائد على ما مضى وهو الخبر اللفظي'» 
فأعاد امتياز عصمة الأنبياء إلى الخبر اللفظي» وهذا فيه نظر ظاهر» 
فالعصمة ليست نصوصا» على أنا نقطع .مدلول حديث الرسول -بل- 
ا حطاء» وحير الخطائین التوابون»“ فلا بد إذا من محقق 
معن وامتياز حاص للأنبياء قي العصمة» مع ملاحظة أن ما بى عليه تفريقه 
أصل باطل» وهو الكلام النفسي. 


بعد هذا الاعتراض العام یبقی هناك د کل ناد اع اضات على 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول -للقرافی- ۲۳٠٠-۲۳٠ ٠٤/١‏ والآيات البينات للعبادي 
.Yo-4/Y‏ 

TUT ES 

(۳) اخحرحه امد في المسند ۹۸/۳ والدارمي فی سننه (۳۹۲/۲) كتاب الرقائق - باب 
في التوبة رقم (۲۷۲۷) والترمذي في حامعه )٠١۹/٤(‏ كتاب صفة القيامة» باب 
)٤٩(‏ رقم ٤۹٩۹(‏ ۲)» وابن ماجه في سننه )۱٤۲۰/۲(‏ كتاب التوبة - باب ذکر 
التوبة رقم »)٤٠١١(‏ والحاكم في المستدرك )۲۷۲/۰٤‏ رقم )۷٦١۷(‏ كتاب 
التوبة والإنابة» كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس» وقال 
الحاكم: 'إسناده صحيح' ولكن علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أُوهام". 
(التقريب )٤۸١۲‏ وقوى إسناده ابن حجر بي بلوع المرام (انظره مع سبل السلام 
٤‏ وحسهه الألبان في صحيح الحامع الصغير )۷۳١/۲(‏ رقم .٠٠١٠١‏ 


“AA‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المع المذ كور في الاحتمال الأول وذلك فيما يلي: 

-١‏ لو لم يكن البي -يةٍ- قادرا على المعصية لما قال الله تعالى: 
ن أشركت يحبمن عاك وككون م الخاسرن) [الزمر ]٠١‏ ولا 
عوتب من عوتب من الأنبياء. 

۲- القول بسلب القدرة عنه يخرجحه عن النصوص العامة الدالة على 


أن الإنسان محتار في فعله» كقوله تعالى: إا هدناه السّبيل إا شأكرا وسا 


کنورا) [ [الإنسان ۳]» تایا ا ا ا 


رال (قر انما آنا بع > وی الي ) [الكهف .]١٠١‏ 
۳-النصورص دالة على بقاء الاحتيار 2 العصمة» Ea‏ ذلك قول 
الله تعالى: رازان ناك لق د کرت ترک الم شیا تیک [الإسراء ٤‏ ۷]ء 


وهذا لا يكون مع عدم القدرةء وقال الله تعالى: i‏ 


r ہے‎ 


ا [یوسف۳۲[] ولا يتحقق له أن يستعصم إذا کان مسلوب 
القدرة والاحتيار. 

وأما المع المذكور تي الاحتمال الثاني فلا يخلو عن شيء من 
الصحة» فذكرهم صرف الدواعي عن المعصية» لا بأس به» كما قال الله 


ر رټ 


تعال: ((ولفد همت به وم بها لولاآن رای برهَان ES‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1۸۹ 
الختا إن نه من عبادنا الخلصین) [یوسف ]۲٤‏ لکن ما ذکروه غر 
حامع کما سیتضح إن شاء الله 

وزاد بعضهم زيادة تحقيق فذكر أن العصمة هي: «لطف من الله 
تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ويزحره عن الشر مع بقاء الاختيار 
EN‏ 

ويعنون باللطف: صرف الدواعي عن المعصية» سواء كان ذلك .ما 
يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيب» أو كمال معرفة» ونحو ذلك» كما قال 


ر ره ر۶ 


الله تعال؛ قل اني ني حاف إن عَصيْتٌ ري عَذ بتو عط ) [الأنعام ]٠١‏ 
والفرق بين هذا والمعى المذكور ف الاختمال الثان»› التتصيص على بقاء 
الاحتيار» فإن أراد الأوّلون ذلك فلا فرق عندئذ. 

لكن الإشكال وارد على هولاء جيعا قي نفى تأثير القدرة على 
الفعل -وإن كان بعضهم أقرب إلى الحقيقة من بعض - ولذلك أورد 
عليهم جميعا اشتراطهم قي العدالة الملكة على التحلى عما جخل با وم 
يشترطوها في العصمة» فكيف يصح منهم اشتراطها في الأدن دون 
ا 


.1۹٤ - ٩۹۱/ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر هذا التعريف ني شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد ص/٠١»‏ ونسيم 
الرياض شرح الشفا للقاضي عياض -للخفاجي- .٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات -للعبادي- ۲۲۹/۳. 


٠‏ ۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقد ذكر عن الفلاسفة تعريف للعصمة وهو: رملكة تمنع عن 
الفجور» وتحصل بالعلم .مثالب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد بتتابع 
الوحي بالأوامر والنواهي» والاعتراض على ما يصدر منهم من الصغائر 
وترك الأولى»“. 
وهذا التعريف لولا أنه نقل عن الفلاسفة لأمكن توجيهه توجيها 
و ل و کک ار ت اف کو ا 
الخاصية النفسية» لينفوا بذلك قدرة الله ومشيئته في حلق العباد وأفعاهي» 
م ما ذكروه من تتابع الوحي ونحو ذلك مرادهم به الصفات النفسية من 
قوة التخييل والتأثير والعمل» وترتقي تلك الصفات النفسية -الى هي 
أحوال- حى تصير ملكات بالتدريج" فهم في الحقيقة ينفون الوحي» 
وينفون النبوة أصلاء فضلا عن إثبات العصمة. ٠‏ 

ولکن کما ذکرت فإنه حكن توجيه هذا التعریف توجیها حسنا لو 
اض فن دار ا ا کن ر ا6 شی جد فیقال 
إنها بخلق الله وتوفيقه» وما ذكر من الوحي ونحوه نحمله على حقيقته 
امعروفة شرعا". 


ورعا هذا الملحظ عرفها الراغب الأصفهان بقوله: رعصمة الأنبياء: 


- ذكره الإنجي في المواقف قي علم الكلام ص/٦٦۳» وانظر نحوه في امحصل‎ )١( 
.۲۲ ٤/۳ للرازي- ص/۳۱۸» و الآيات البينات -للعبادي-‎ 
٠ .۳٣٦/ص انظر: المواقف للاإيجي‎ )۲( 

(۳) انظر: الآيات البينات -للعبادي- .۲۲٤/۳‏ 


الباب الثاني: النبوة. 1۹1 
ا إياهم 2 ما حصهم به من صفاء الجوهرء تم ما أولاهم من 
الفضائل الحسمية» ثم بالنصرة» وبتثبت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليه 
وبحفظ قلويهم» وبالتوفيق» '. 
والتحقيق أن هيع ما تقدم لا يخلو من صوابب» فلو جمع ما فيها من 
الحتى لأدى ذلك إلى معان صحيحة» لأن العصمة تحصل .عجموع أمور: 
فإثبات القدرة السا للضدين -وهي الي .معى التمكن - كما 
يبت المعتزلة» إثبات صحيح» لكن لا يستلزم نفي القدرة الأحرى الي 
ععئ التوفيق المستلزمة لشىء واحد وهو الطاعة كما عند الأشاعرة» كما 
أن إثبات هؤلاء لا يستلزم نفي ما أنبته أولئك فتحصل لنا من هذا إثبات 
القدرتين» مع ملاحظة أن اللطف فيهما بالغ 2 ا حاصة الثانية» 
فهي في الأنبياء أكمل وأحص كم ولذلك يفول الله تعال:: ر إا 


أخلصنام ا e‏ وام عد Es‏ )€ [ص 
E (¥- 41‏ قد يخصهم الله بأشياء في أبدامُم لا يبلغها 
غیرھہ» کما کان البی ي قادرا على الوصال في الصيام» وقال 
للصحابة: ررلست كهيئتكم» إن أبيت لي مطعم يطعميٰ» و يسقييٰ)۰ 


.٥۷٠//ص مفردات ألفاظ القرآن -للراغب-‎ )١( 

(۲) انظر الحديث المتفق عليه في ذلك ؛ صحيح البخاري ۲٠٠/٤(‏ مع الفتح) كتاب 
الصوم - باب الوصال إلى السحر رقم(۷٦۱۹)»‏ ومسلم في صحيحه )۷۷٤/۲(‏ 
كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال» رقم .)١٠١١(‏ 


۹۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه دخا غد الاق مخ 
وكما حرى له من شق الصدر واستخراج القلب» واستخراج حظ 
الان 
ومن الأمور الداحلة في العصمة: قوة علمهم بالله» فهم أعلم بال 
ولذلك كانوا أتقى» وكذلك هم أعلم بشرع الله. 

ومنها: صرف الشياطين عنهم کما قال الله تعالی: (إنٌعبادي لس 


ال علبهم سلطان إلا سن اتاك من ااون) [الحجر »]٤۲‏ وهذا وإن كان 
يشترك فيه عامة المؤمنين إلا أنه في الأنبياء أكمل. وقال الرسول -يلك-: 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعاننٰ عليه» فأسلم فلا 
يأمرن إلا بخیر». 

ومنها صرفهم عن السوء e‏ بتوفیق الله کما قال الله تعالی: 
كذاك تصرف E‏ من عباد الخلصين)[بر سف٤۲].‏ 

ومنها تنبيههم على ما لا ينبغي أن يصدر منهم» عصمة هم من 


الإصرار» وهن عدم التوبة» حیَ تکتمل عبودیتهم» ویزدادوا حوفا من الله» 


(۱) سيأت الحدیث فيه -إن شاء الله- ص/۸٦۷.‏ 
(۲) اخحرجه مسلم تي صحيحه )۲۱٦۷/٤(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ا 
تحريش الشيطان وبعث سرایاه رقم ٤(‏ ۲۸۱). 


الباب الثاني: النبوة. 1۹1۳ 
وتواضعا له. 


RE N e E 
هم الصبر على أقدار الله كما قال الله تعالى: دالت ليت به فؤادلد‎ 


2 


ù 


ورا تز 5) [الفرقان ۳۲] وقال: ( وكا ص عليك من أب ء اسل م 
ت به فوادك ) [إهود E‏ 


وإذ قد عرف بالمثال العصمةء من أما تكون باحتماع أمور كثيرة» 
فلا يضر بعد ذلك اختيار أقرب تلك التعريفات إلى الصواب» والجمع 
ينهاء كأن يقال: عصمة الأنبياء: هى حفظ الله أنبياءه مما يخل بتبليغ 
رسالاته» ونما لا يليق .حقامهم بتوفيقهم إلى الخير وصرفهم عن الشر» مع 
بقاع قدرهم واخحتيارهم ا للابتلاءِ. 

ا و ا م اا اوی ال 

و رما يخل بالتبليغ» كالكذب في دعوى الرسالة» ووقوع الكذب 
فیما یازله علیهم» أو کتم شی أو فهمه على حلاف ما یریده الله 
ويلتحق به وقوع الكفر والشرك منهم 

و رما لا يليق .مقامهم» كوقوع الكبائر والفواحش منهم» وصغائر 
الدو ت اة 

و (ربتوفیق الله» أي الذي تقدم هو حاصل بتوفیق الله من تعليمهم 
أحسن العلوم وبلوغهم فيها مرتبة لا يدانيهم فيها غيرهم» وبإ امهم الخير» 
وحفظ قلويهم» وتشيتهم. 


¢4 ۹“ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


و ««رصرفهم عن الشر» بصرف الدواعي إليها عنهم» كحفظهم من 
الشيطان» وعصمتهم من ترك التوبة نما حكن وقوعه منهم» وعصمتهم من 
ار 

و رمع بقاء قدرهم واختیارهم») نصصت عليه احترازا عن المذاهب 
القاس حع افا مك أن شم غا عد لن ها اح مه مجر الاق 

رتحقيقا للابتلاء» هذا تعليل لبقاء القدرة والاحتيار» والمراد ابتلاء 
التكليف. والله أعلم. 


المطلب الغاي 


أصول الطوائف التي انبنت عليها آراؤهم في العصمة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررو نمأ يبين الكلام ٤‏ مسألة العصمة› 
أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب 
أصوم في أفعال الله تعالى» إذ كان جعل الشخص ضا م ا 
Es‏ 

وتفصيل ذلك» ببيان أقسام الناس في أفعال الله» فالناس صنفان: 

الصنف الأول: من يثبت أن الله يفعل .عشيئته وقدرته» وهم كل 
أهل الملة. 

والصنف الثان: من ینکر أن الله يفعل بقدرته ومشیئته وهم 
الفلاسفة القائلون بقدم العام ا ر غ ور الول ف 
العلة الموحبة. 

فأما الصنف الأول فانقسم أصحابه إلى ثلاث طوائف: 

الأولى: نفاة الحكم والأسباب في أفعاله» فيجوز عندهم أن يفعل الله 
كل ممكن ولا يزه عن فعل من الأفعال» فأفعاله كلها متعلقة .محض 
المشيئة» وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل 
الكلام. 


.٤١٤-٤١۳١/۲ منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 


٦‏ ۹“ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


والثانية: مثبتو الحكم والأسباب» الذين يوجبون على الله بعقوهي 
ومن ذلك أصلهم في التعديل والتجوير إذ يجعلون الجزاء عوضا عن 
الأعمال» وعليه فلا يجوز عندهم أن يفضل الله اداع اع إلا بعمله» 
ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة حزاء على عمل متقدم» فاستحق البي 
النبوة حزاء على عمل صالح متقدم» وهؤلاء كثير من القدرية والمعترلة 
والشيعة. 

والثالثة: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشيفته 
النافذة» وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم م تظهرء وأن 
الله ين على من يشاء بالمداية والتوفيق رحمة منه وفضلا» ويضل من يشاء 
کا و رغ و ف ی فی غار ج لهو هه وهذا 
قول أهل السنة والجحماعة. 

فعادت أقسام الناس أربعة من حيث أصومم في أفعال الله» وإذ قد 
علم ذلك فيذ كر فيما يلي استلزام تلك الأصول للاآراء في عصمة الأنبياء: 

القول الأول: قول أهل السنة: إن الله له الحكمة البالغة» وهو أعلم 
حیث جعل رسالته» كما قال: A)‏ له غلم يث جل ر3 [الأنعام 
٤‏ فإنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال: }ا 


ا من التنکه رس ومن الناس) [الحج ٥‏ ۷]؛ فرسل لله E‏ 


.٤١١/۲ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. 1۹۷ 
الناس» وما علمناه من حكمة الله نعلم أن الله لا يبعث نبيا فاحراء ولذلك 
أ معنا على تتريه الأنبياء من أن يكونوا yy‏ 
يرل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة» لا تكون i EL‏ 
فرق الله قي كتابه بين من تثزل عليه الشياطين ومن تترل عليه الملائكة» 


وا و ا 4 ٤‏ 
فقال: < ونه زيل رب العالمين ‏ رل به الرَوح الامينٌ # على قلبك لكون من 
ر E CEC‏ و ر e‏ 
ادرب )ال قرد: لحل ایک علی من زل الشیاطان ت ازل لیک ا ر 


کے ر و 


یم لتو رم کاذبون ھ والشعرا ت یمهم اشوین تآ رفي 
اد یون واھ ترون لانتاون) إالغرا 7 ا وقد زل 


الله تلك e E‏ 
وكاهن» فذكر للتفريق بين أولئك الصفات اللائقة n‏ ولق غل 
خحديىة ا ی د - ي - لا له من صفات 
TEE‏ 
ونعلم أن من كمال فضل الأنبياء وحوفهم وعبوديتهم وتواضعهم 
أن تقع منهم بعض الصغائر غير الخسيسة» يكمل الله بها عبوديتهم بالتو بة 
وزيادة الخوف والخضوع» فيرفع الله درحامم» فالعصمة حاصلة هم ثي 
لصغائر غير الخسيسة بعدم الإصرار عليها أصلا وبالتنبيه عليهاء 


. ۷۲۲ - سيأن تفصيل ذلك -إن شاء الله- ص/۷۰۲‎ )١( 


(۲) تقدم ذکر الحدیث وتخریجه ص/۹٦٥.‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لیتدار کوها i‏ وره 

القول التاق :قزل ف والجهمية نفاة الحكم ا 
فهؤلاء لما كان أصلهم أن الله لا يفعل يفعل الشيء لأحل حكمة مقصودة 
رتبوا على هذا الأصل ما يلي: 

ا جرا ان براه ماف رل کان اوا از 
يفعل ما يشاء لا لحكمة. 

۲- والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتيةء ولا مستلزمة لصفة يختص 
بما» فهي من الصفات الإضافية» فتكون جحرد إعلام من الله ما أوحاه إليه» 
فهي مثل الأحكام الشرعيةء الي لا تدل على صفة في الفعل» والفعل 
الحسن حسنه لكونه مقولا فيه: افعل» والقبيح عكسه» لا لصفة هى منشاً 
الحسن والقبح في الفعل. 

۳- تم بعد البعثة ذكروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء 
هو في التبليغ حاصة» لأن صدق التبليغ هو مدلول المعجزة» وما سوى 
ذلك فلا يدل عليه عقل» فإن ورد السمع بامتناعه قلنا به» وإلا م تحب 
العصمة منه» ولا كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا 
فيما تحب العصمة منه على الإجماع» وما سواه قالوا لم يدل عليه مع ولا 
عقل. 

-٤‏ وقد قابلوا أدلة المعتزلة العقلية الي استدلوا با على وحوب 
العصمة من الكفر والكبائر» لأن ذلك يوحب التنفير» قابلوها بالرد 


.٠٠١-٤١٤/۲١- انظر: منهاج السنة‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. ۹۹ 
وقالوا: هذا مبيٰ على التحسين والتقبيح العقليين» وهو أصل باطل 
عندهم» وما بي عليه يکون باطل'. 

والصواب أن المسألة حقها أن لا تكون بإفراط ولا تفريط» وقد 
تقدم ذكر البرهان الدال على إثبات حكمة الله في أفعاله وأقواله» في شرعه 
وقدره» فلا يجوز نفي ذلك» وأن التنفير لا يكون ا بإاطلاق» وإعا 
هو على التفصيل: فما دل على الخسة والفواحش والكفر» فهذا ينفر» وما 
سوى ذلك ينفر إذا أصر عليه وم ينبه عليه» أما مع التوبة وعدم الإصرار» 
فلا ينفر بل يدل على التواضع» فتحب النفوس ذلك وتحلهم به" . ثم إنه 
لا يصح حصر الدليل العقلي تي دلالة المعجزة فقط» فقد توجد أدلة غيرها 
E‏ ال نحن بصددها“. 

الول الت رل كر عن الفدرية والكيعة فياضا 
مذ كور تي التعديل والتجوير زعموا أن النبوة أو الرسالة حزاء على عمل 
صالح متقدم» فالبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله 
النبوة وجوباء فهي ليست محض فضل من الله. 

وقد بالغوا ثي إنكار وقوع صغائر الذنوب غير الخسيسة من الأنبياء 
لشبهتين -وهما تدلان عندهم على منع وقوع كل الذنوب بلا استشناء-: 


(۱) انظر:ما سيأ -إن شاء الله- ص/ه ٩۰‏ . 
(۲) انظر ص/ ۷۰۰ - ۷۰۱. 

(۳) انظر: ص/۰۸۷. 

. ٠٠١/۲ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 


مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الشبهة الأولى: التنفير» فلو وقعت معاص من الأنبياء» لأدى ذلك 
إلى تنفير الناس عن قبول ما حجاءوا به» وذلك يؤدي ممم إلى الخطر 
والضرر» والواحب على الله أن يفعل الأصلح لعباده واللطلف بمم» ویزیل ) 
کل الموانع عن قبول احق 

والشبهة الثانية: منافاة الكمال» إذ زعموا أن وقوع المعاصي منهم 
يدل على عدم كماهم» بل قد يفضل عليهم غيرهم ممن م يقع فيهاء فلزم 
على هذا استحالة وقوع كل المعاصي منه. 

وهذا إفراط من المعتزلة قابلوا به تفريط الأشاعرة» فالصحيح إثبات 
الحكمة لله صفة له» ولا ندعى إحاطتنا بحكمه تعالى» وعندئذ لا يجوز لنا 


Ve 


فاس اال اه عل آفال خف ر ر ج عة ها ب م 
أوحبه على نفسه عوحب وعده الصادق وصفاته من عدله ور مته 
وحکمته تعال. 

م نقول بعد هذا: إن الله لحكمته ورحهته اصطفى حيار حلقه للنبوة 
والرسالة» فمن صحت فطرته وسلمت» ووفقه الله علم أنه لم يقع شيء 
من الأنبياء يخل بالتبليغ قطعاء وعلم أن الله م يكن ليجعل الرسالة قي 
سفهاء الناس وأراذهي وما من شبهة تقع فتنة للناس تصدهم عن الإيمان 
الرسل» إذا حققت» إلا وعلم أا ليست من المنفرات» ثم إنا نمنع أن 


ص/۷۰۱. ) 
(۲) انظر: ما سيأن -إن شاء الله- ص/ ۷۰۰ - .۷۰١‏ 


الباب الثانى: النبوة. 

يكون ما تيب منه» مع صلاح الحال والعمل بعد التوبة أن یکون ا 
اه قاق الكمال: 

القول الرابع: وهو قول الفلاسفة» فلأصلهم في إنكار الفعل 
الاحتياري» وأن الذي يجري هو جحرد حصول المعلول عن العلة الموجبة» 
ولإنكارهم الملائكة» لذلك يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال 
يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض» وهي أمور مكتسبة» 
فر عندهم امتازوا بقوقم العلمية»› بحيث يستغنون عن التعليم» 
وامتازوا بقوة التخييل» فيتشكل في نفوسهم حطاب يسمعونه كما يسمع 
الات وينشكل فم شخص عاطهم كما حاطب الائ وم رة ف 
التأثير والعمل» بحيث يترون في العناصر تأثيرا غريبا فتقع منهم الخوارق» 
Ee E E‏ 

ر کار رو ی ی کو ا وک ا 
قالوه مبي على التخحرص والكذب» ليس عليه أثارة من علم ولا عقلء 
وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرتمم بالإقرار بالله حل وعلاء وقدرته 
ومشيفئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية »٤١١-٤٠١/۲‏ والجواب الصحيح -۳٤٤/١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل- .٠١١/۸‏ 


Ve 


مسائل أصول الدين المبحوئة ذ 


المبحث الغا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


عصمة الأنبياء بعد النبوة 
هنالك بعض الأمور اتفق الناس على عصمة الأنبياء منهاء سواء 


كانت ذنوبا أم لم تكن» ثم اختلفوا بعد ذلك في أمور» وهي إما ذنوب 
وإما غيرهاء فالمطالب إذا ثلاثة: 


المطلب الأرل 


عصمتهم نما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة 

قال القاضي عياض: رروأجمعت الأمة فیما کان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا وعمدا» 
ار غا وقال الزركشي: رأمر التبليغ: وقد اتفقوا على 
استحالة الكذب والخطاً فيه . 

و ضابطه الصحيح أن أدلتهم نما ذكر سمعية وعقلية ؛ فالسمعية هي 
الكتاب والسنة والإجماع» وأما العقلية فدلالة العصمة والحكمة. وتفصيل 
دلا المعجزة هو: أن كل ما يناقض مدلول المعجزة» فالأنبياء معصومون 


.۷٤٦/۲ - الشفا -للقاضي عياض‎ )١( 
.١ ٤/۳ البحر الحيط للز ركشي‎ MM 


ی ر ا ا E‏ 
وكتمان رسالة الله» والكذب والخطاً والغلط فيما يبلغ والتقصير في 
التبيلغ» والمجهل بتفاصيل الشر ع الذي أمر بالدعوة إليه». 

وشرح ذلك: أن الآية والمعجزة دالة على صدق البي في دعواه 
لرسالةء فوجود آية النبوة يستازم ا ا 
الكذب فيهاء فيكون الى معضرما اا ق ر ال سا رأيضا: 
أن الآية دالة على صدق البي في كل ما يأ به من الل سواء کان ا 
ر فيلزم على هذا أن رالبي يي معصوم» فلا يجوز أن يصدر عنه 
خبران متناقضان قي الحقيقة» ولا أمران متناقضان فى الحقيقة إلا وأحدهما 
ناسخ والآحر منسوخ»)» وقي الحملة ررإن الأنبياء -صلوات الله عليه - 
معصومون فیما يخبرون به عن الله سبحانه وي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» 
وهذا وحب الإيعان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الى 
دا 

والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذه العصمة كثيرة منها 

لله تعالى: ( ون كاذو فوك عن الذي اويا يك لري علا غير 


2 


س ر 73 7 


اذا لاتخذوك خَلیل؟ ه ااا ان بساك لن کرات 5 هم شيا قيا ه إذا 


0 ي اله 0 0 اق ا الول > 
للهندي-۲۱۱۳/۰-٤۲۱۱.‏ 

(۲) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى .٠١٦۸/٤‏ 

O N 


Ve‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


) مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
فقتل ضف الحباة وضئف الممات ملا جد ا ليا مرا( [الإسراء 
«[vo-r‏ فالآية دالة على عصمة الله لنبيه في الوحي» ذلك أنه حفظه 
وعصمه ما کاده المش رکون» وتیلوا به له علی أن يفتري علۍ الله غير ما 
أنرله» ليوافق أهواءهم» فعصمه الله عن مقاربة الركون» فضلاً عن 
ال رکون» ثم بین ما کان یلقاه لو حصل ما منعه منه 

ومن السنة قول الرسول-ة-: ررإذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا 
به» فاي لن اأکذب على الله عز وحل). 

وكذلك لا بعكن أن يقع من الأنبياء كفر أو شرك بالل لأن ذلك 
بخالف ما يدعون إليه» ومخالفة الفعل للقول تعد ا روق القرآن عن 
شعیب -علیه السلام-: ( قد اقرا علی الله کذبا إن عدا فی ملک بعد د 


2 3 م ر 2 
| | 


جانا الل مها € [الأعراف۸۹]ء وقوله: 3 وما آريد أن e‏ 


۶ء 1 ر3 ٠‏ 
ناكم عله إن أريد إلا الإصاح ا اسْت ونا زفيقي إلا بال ) [هرد 
۸۸].. فبینت فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول... 


)١(‏ انظر: حامع البيان للطبري - ۹/١۲۹/۱١-١۳٠ء‏ ومعالم التريل -للبغوي- 
١۱۲-۶‏ والحامع لأحکام القرآن -للقرطي- ۳۰۰-۲۹۹/۱۰» وتیسیر 
الكرعم الرحمن -للسعدي- ص/١٠٠»‏ وأضراء البيان -للشنقيطي -٠٠۱۹/٣۳(-‏ 
١‏ 

(۲) احرحه مسلم في صحیحه )۱۸۳١/٤(‏ کتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما 


قاله شرعا - رقم (۲۳۹۱). 


الباب الثاني: النبوة. ۷.٥‏ 
قالوا ي عصمة الأنبياء قبل النبوة من الحهل بالله وعبادة غير اللّه: إن ذلك 


ن اقرا ت عم كانت هذه سبیله» و هذا المع حار من باب أولى 
او ا اله إل روع الله فصلا عن اأص 

وی شان الرسول ا بن الله عصمته له من الناس» ۾ شهد له 
بالهداية في نفسه وهداية الخلق» ولذلك حعل الله اتباع رسوله حجة» فلو 
استقر قي شرعه حطأء لما كان حجة على العالمين» وفي هذا المعى يقول 
اللإمام الشافعى ان سرد الأيات الدالة على الأمر مثل 
قول الله تعال: ا 


۶ و يو 
سبق ف علمه من عصمته یاه من حلقه» فقال: 


ا Ter e‏ مره به » ay‏ نمسه» 


وهداية من اتبعه فقال: ‏ وكذلك أوحيتا الك روحا م نارن ما كلت تذري 
الکاب ولا لاان و ا ونك لدي 


ر م ر 
ر 


ر @a‏ ر س 


لی صراط لتقب ) | وقال: وولا فضل الله عَليك 


.۲۷٠-۲۹۹/۰ قاله الشاطي في الموافقات‎ )١( 


۷٠ل‎ 


ENE‏ 4 ا ا ٍ ا م ا سم هه 
ورحمَّه لهمت طائفة منهم أن بضلوك وما بضلون إلا انقسهم وما تضرونك من 


ٍ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


شیء وأنرل الل عك الکتاب والحكتة ولم ما لم تی تلم وان فضل الله 
عَلك عظبما) [النساء ١١۳‏ -فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع 
أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه» ونحن نشهد له به تقربا إل 
الله بالإبمان به وتوسلاً إليه بتصديق كلماته [م ساق حديقا بسنده المتصل] 
أن رسول الله ی قال: رما ت ركت شیا نما ام ركم ال به إلا وقد 
أمرتکم به» ولا ترکت ما فماکم الله عنه إلا وقد میتکم عنه»» وما 
أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه 
ونعمته: أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه» وأعلمه أمُم لا يضرونه من 
شي وف شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله 
والشهادة بتأدية رسالته واتباع اأمره» وفیما وصفت من فرضه طاعته» 
وتأكيده إياها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجة على خلقه: بالتسليم 
لحکم رسول الله واتباع أمره» . 

وخحلاصة ما تقدم من الأدلة» أن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء من 


(۱( رجحال إسناده تقات› وا اأطلب بن حنطب ”ر حح الشيخ أحمد شاکر انه و 
التابعين- فالحديث مرسل. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى 
1/۷ 


(۲) الرسالة -للامام الشافعي- ص/٦۸۸-۸.‏ 


الباب الثاتى: الذبو . Ve¥‏ 


الكتاب والسنة والإجماع» والعقلية: دلالة المعجزة على العصمة» 
والحكمة. 

بلحظ من النقول السابقة - عن الغزالي وعياض» والز ركشي- 
أمم منعوا وقوع الخطاً فيما بلغ عن الله مطلقاء ولكن عبارات بعض 
العلخاة قد تفيد غير ذلك» فمن ذلك ما قاله الآمدي: رروأما بعد النبوة 
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة 
والتبليغ عن الله تعالل» » فهذا واضح قي أن الإجحماع حاصل في العصمة 
من تعمد الكذب» ولذلك نص بعد هذا على الاحتلاف فيما كان على 
غير العمد» وقال: رر واحتلفوا في حواز ذلك عليهم بطريق الغلط 
e‏ 

وكلام الامدي هذا يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الاحتلاف ليس هو في وقوع الكذب منهم 
حط ونسياناء وإنما هو في الدليل الدال على العصمة منه» فمن أهل العل 
من یری أن الدليل العقلي -أي المعجزة- دالة على العصمة من تعمد 
الكت و ما كان على سبيل الغلط والنسيان فلا يدل عليه وإنغا 
يستفاد من السمع» بينما يرى آخحرون أن الدليل العقلى دال على العصمة 
ا وغلطا E‏ 


.۱۷١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.٠۷١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )۲( 


۷۰۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وهذا هو الذي حاوله القاضي عياض إذ قال: رروأما وقوعه على 
جهة الغلط في ذلك فهذه السبيل“ عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييٰ 
ومن قال بقوله» ومن جهة الإجماع فقط› وورود الشرع بانتفاء ذلك 
وعصمة البي -يية-» لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر 
الباقلاي ومن وافقه»”"» فظهر من هذا النقل أن لباقلا يعنع وقو ع الغلط 
في الإحبار عن طريق الدليل السمعي فقط وهو الإجماع والنص والعصمة 


المدلول عليها بالسمع. 
ورا يدل عليه قوله -أي الآمدي-: ررواختلفوا تي حواز ذلك» 
ويكون مقصوده الجواز العقلي دون الوقوع. 


الأمر الثان: ويحتمل كلامه أن ذلك - أي الكذب غاطا ET‏ 
قد يقع من الأنبياء ولكنه لا يناقض دلالة المعجزة على الصدق ثم ينبهون 
عليه» تم إنه قد يثار معنيان همذا الكلام» وإن كان ظاهره إرادة معن 
ورای قت رتد کا ع ا م اناف 

فا لمعن الأول: هو أن الآمدي قال: «وحوزه القاضي أبو بكر مصیرا 
منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان» غير داحل تحت التصديق 
المقصود بالمعحزة» وهو الأشبه»“ فظاهر هذا الكلام أن البي قد فهم 
الخبر والأمر فهماً مطابقا للواقع» ثم ينساه» أو يريد أن يحدث به على 


)١(‏ يقصد بالسبيل دلالة المعجزة» فأفاد هذا أن الدليل على العصمة نما ذكر عقلي. 
(۲) الشفا -للقاضي عياض- .۷4٦/۲‏ 
(۳) الإحكام -للآمدي- .٠۷١/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. ۷۹ 
وجهه» فیخبر به على غير وجهه خطاً. 

والمعى الثاني: يقول فيه العضد: رفمنع القاضي دلالته على الصدق 
ا بر قان العدن اعا نه کس فهذا الكلام 
ظاهره أن السبب قي وقو ع الخطأاً ف التبليغ هو اعتقاد البي الشيء على 
OE ISOS Gg ST a‏ 
باعتبار الواقع: فاحتلف هذا المع مع الذي حكاه الآمدي» لكن هذا 
لمعن الثاني بعيد وضعيف لوحهين: 

ل ی ا ن غل عا اا اء ن 
الجهل عا أنرل إليهم فالغلط هذا المعى يقتضي القول بجهلهم بحقيقة ما 
أنزل إليهم واعتقادهم حلاف الحقيقة المترلة إليهم» فيكون هذا القول 
حارقا لذلك الإجماع» فيسقط. 

الوحه الثان: احتيار هذا المع يناقي دلالة المعجزة على الصدق» 
فالرسول إذا أتى .ععجزة فإن مقصوده إثبات صحة دعواه الرسالة» وصحة 
کل ما بلغه عن الله قي اعتقاده وني الواقع» لا ما يعتقده هو فقط وإن 
حالف الواقع» إذ لو كان كذلك لا كانت حاحة إلى الآيات والمعجزات» 
إذ يكفيه أن يخبر عما ق نفسه فةَط! 

فتحصل لنا من محموع ما سبق عن الاأمدي والعضد للالة 
احتمالات: 


(۱) شرح العضد على سختصر ابن الحاحب - ۲۲/۲ وانظر فواتح الرحموت .٩٩۹/۲‏ 
(۲) انظر: ص/۷۰۲. 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

الأول: حواز الكذب غلطا ونسيانا -ععن أن الدليل العقلي لا بعنع 

الثاني : وقوع الكذب غلطا بفلتات اللسان دون إرادته وقصده» مع 
اعتقادهم للحق. 

الثالث: وقوع الكذب غلطا بسبب اعتقادهم لغير الحق. 

والتحقيق هو أن الاحتمال الأول أمره أسهل في نظري» ما دام أنه 
بنع من وقوع الكذب مطلق فالعمد عن طريق السمع والعقل» والخطاً 
والنسيان عن طريق الدليل السمعي فقط. 

أما المعنيان الأحيران فالذي يظهر منعهماء ذلك أنه ف أُشد الحالات 
جال لطا ل مقرل آي إا حا رولك ى حال الف رجا ف 


V1 


هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه وعن أبيه- 
قال: ««رکنت أکتب کل شيء أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه 
فنهتي قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله لا 
يتكلم في الغضب والرضا!» فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول 
الله ي - فأوماً بأصبعه إلى فیه» فقال: «اکتب» فوالذي نفسي بيده لا 
يخرج منه إلا حق»“ وفي لفظ: رقلت یا رسول الله إن أسمع منك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )٤١١ »٥۷/۱١‏ رقم »)1۸٠۲( )٠١٠١(‏ وأبو بكر بن أبي 
شیبة ي مصامه ٠۰-٤۹/۹٩‏ والدارمي »)٤۸٤( ۱۳١/۱‏ وأبو داود في سننه 
»)۳١١١( “۰/9‏ والحاكم في المستدرك »)۳١۸( )۱۸۷/١(‏ وابن عبد البر ف 
حامع بیان العم (۳۰۰/۱) (۳۸۹)» والخطيب في تقبيد العلم (ص٠۸)‏ == . 


: النبوة. A‏ 
أشياءء أفأكتبها؟ قال: نعم» قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم فإ لا 


أقول فيهما إلا حقا»“ وكذلك في حالة المداعبة والمزاح» فقد جاء عن 
أي هريرة -رضي الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله -ي- إنك تداعبناء 


قال: إن لا أقول إلا حقا». 


(=) كلهم من طريق عبد الله بن الأحنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهمك 
عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم:"إسناده صحيح“ ووافقه الذهي» فرجاله رحال الشيخين غير الوليد 
ابن عبد الله وهو ثقة» وأحرحه الحاكم كذلك )۳١۷( ۱۸٦/۱‏ من طريقين عن 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو 
وصححه ووافقه الذهي. 

(۱) اخحرحه أحمد )۷٠۲١( )1۹۳۰( )٥۹۳ »٥۲۳/۱۱(‏ في موضعين» وابن عبد البر 
فی حامع بیان العلم وفضله ۳۸۸(۲۹۹/۱) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده» وفيه محمد بن إسحاق صدوق مدلس(التقريب 
۲ م) وقد عنعنه -ولكن نبت التصريح منه بالسماع عند الخطيب لي تقييد 
العلم ص(۷۷١)‏ وتابعه عليه عقيل بن خالد الأيلي - وهو ئقة- (التقریب )٤١٦۹۹‏ 
أحرج روايته الحاكم في المستدرك »)۳١۸( )۱۸۷/١(‏ وصححه. 

(۲) أحرحه أحمد )۱۸١/٠١(‏ رقم »)۸٤4۸١(‏ والبخاري لي الأدب المفرد رقم »)٠٠١(‏ 
والبيهقي ني السنن الکبری )۲٤۸/۱١(‏ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة - ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عجلان وهو صدوق 
احتلطت عليه أحاديث أي هريرة (التقريب١۷١١).‏ 
لکن تابعه أسامة بن زید -وهر صدوق یھم- (التقریب ۳۱۹)» وأخرج روايته 
أحمد ٤(‏ ۳۳۹/۱) رقم (۸۷۲۳)» والترمذي فی جامعه )۳۰۷/٤(‏ رقم (۱۹۹۰)» 
والبيهقي في السنن الكبرى )۲٤۸/٠١(‏ عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به» 
ولذلك فالحديث هو كما قال الترمذي:"حسن صحيح . 


۷1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف مخمد 
٠‏ لكن بقي هناك احتمال آخر لا تدل عليه عبارات من تقد وذلك 


في مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: رروالعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» ‏ 
فلا يستقر في ذلك خطاً باتفاق المسلمين»'“: ومراد شيخ الإسلام أن 
العصمة ثابتة في التبليغ» حى لو وقع حطأً فإنه لا يقر» وهذا الخطاً ليس 
PONV‏ 
الإسلام: «رولکن هل یصدر ما یستد رکه الله فينسخ ما يلقي الشيطان» 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ؛ والمأثور عن السلف يوافق القرآن 
بذلك» والذين منعوا ذلك من المتأحرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في 
سورة النجم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وقالوا: إن 
هذا لم يثبت» ومن علم أنه ثبت» قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعي"» 
وم يلفظ به الرسول يلس" 

فهذا الكلام يختلف عما مضى» ولكن حي هلا القول» إن 
مستدرك أما قصة الغرانيق فلم تثبت سنداء ومتنا وبيان ذلك عا ل 


من جهة السند: 


ا الد ها زل لفات مروی غ اغبا رض ال 
عنھما- وحمد بن فضالة. وقد رويت مرسلة» وحىَ لا يطول بنا البحث 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية ۲۹۰/۱۰. 

(۲) لکن قد ينقل شيء سيئ هناء إذ يقال: إن ذلك جحرى على لسان الرسول -يل- 
- فانظر: روح المعان للألوسي .٠۸١٦/١۷‏ 

(۳) بحمو ع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۱۰ 


الباب الثانى: النبوة. y1۳‏ 

فيها -فنجتزيء بقول بعض العلماء في تلك الروايات. 

قال الحافظ ابن كثير: ررقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة 
الغرانيق... ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه 
ي وقال ابن حجر بعد أن أورد الروايات وتكلم عليها: رو كلها 
سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف» وإلا منقطم». وقال البيهقي: 
ررهذه القصة غير ثابتة من حهة النقل» تم أحذ يتكلم أن رواة هذه القصة 
مطعون فيهم» وقال إمام الأئمة ابن خرعة: ررإن هذه القصة من وضع 
الزنادقة» وصنف ى E‏ 

غ ان الفط ان تحجر فال ولك كثرة الطرق ندل :غل أن 
للقصة أصلاء مع أن هما طريقين آخرين مرسلين رحاهما على شرط 
الصحيحين»“. 


ا لمناقشة وتتضمن الآن: 
-١‏ قوله: رركثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا» هذا ليس على 
إطلاقه"» إذ يوجد ما بعنع من القول بصحتهاء وذلك يرحع إلى: 


(۱) تفسیر القرآن العظیم -لابن کٹیر- ۲۲۹/۳. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخحاري EER‏ 

(۳)نقله عنه عياض في الشفا .۷١٠/۲‏ 

.۲۹۳/۸ فتح الباري شرح صحیيح البخحاري‎ )٤( 

)٥(‏ وابن حجر نفسه قرر هذه الحقيقة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح 


0-۸/۱ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


٤‏ ___مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
أ- أن في المعن أمورا منكرة واضطراباء فمن ذلك أنه قد ورد فى بعض 
الروايات أن الشيطان ألقى تلك للمقالة على لسان رسول الله يل 
فهو الذي نطق بماء وهذا مخالف لصريح القرآن» وإن قيل إنه كان 
EE E‏ 
ومن صور الاضطراب أنه قد ورد فى بعض الروايات أن ذلك كان 
في الصلاة» وني بعضها أنه في غير الصلاة وكان فى ناد لقريش»› وقد 
ورد بي القرآن ما يدل على بطلان القصة» فإن الله ذكر في السورة 
E‏ 0 آلمتهم بالسب والنقص» فقال: 3 إِنْهي !لا 
۶ و4 7 
ااء س ھا تم واا ورتا ولال ا سان ) [ادس [YY‏ 
فهل يعقل أن يسجدوا بعد هذا؟ ا فإن التناقض فى هذا واضح» 
إذ كيف يذكر أصنامهم بخير» ثم يأ ويستنقصها في موضع 
وأخد!. 

ب- أن أسانيد تلك الروايات فيها من هو متروك وشديد الضعف»› 
وفيها أوها» واضطراب» فكيف يقال بصحتها إن تعددت الطرق ! 
مع أن المعن إذا كانت فيه نكارة ظاهرة امتنع قبول الحديث» ولو 
كان إسناده ظاهره الصحة» فكيف مذه القصة الي احتمع فيها 
الخلل في الإسناد وا 

.٠۸١/١۷ انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 

(۲) انظر: نصب اجانيق لنسف قصة الغرانيق للألباني ص/٦‏ ۸ ۰۹ ۱۲ ۱١‏ . ودلائل 


التحقيقق لإبطال قصة الغرانيق -لعلي حسن - ص/ ۰۷۰ CY <41 CAT CVA (Y4‏ 
<۹ 4۰۰ ۰ 


لكن هناك أمور لا بأس AA a N ELS‏ 
ا ا غل ع ا فلب فال روزا لكين زرو ها قل عن 
N a a E a‏ 
في تفسير هذه الآية إآية الحج] معروفة ثابتة في كتب التفسير 


Eel aes‏ (وتا ارسق قال نرس وا 


نی لادا ته نمی ی الشیطان د ي أنه سخ لتاقي اعيا ليطا بطان منک 


2 


الآ ولیم کي هلجملا بلقي الشیطان د تة لازن ني ترم تر 


r 


EN‏ ازن اوت 


م 


”3 ءا 
ا 0 ت 


ر 


م 2 ات sik [ot COT OT‏ 
آياته» إنما يكون لرفع ما وقع لي آياته ومييز الحق من الباطل» حى لا 
تختلط آياته بغیرها. وحعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبمم مرض 
E eg IS‏ 
في النفس. والفتنة الي محصل يذا النو ع من النسخ من حنس الفتنة الى 

تحصل بالنو ع الآحر من النسخ”..») 


(۱) بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۱۰ ٠۹۲-‏ وانظر منهاح السنة النبوية 
زه £4۲ 0 


) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ \ AR 


والمناقشة: 

قوله: رهذا منقول نقلا ثابتا» لا یسلم» وقد مضی ما فيه . وإذ 
قد تبون بطلان نبوت تلك القصة» ف و 
باطلاء وذلك أن يقال: تفسيرها لا يخلو من احتمالين: 

الأول: ما يوافق تلك القصة. 

والثايي: ما يوافق ظاهر القرآن. 

ولا شك أن المصير إلى الثاني هو المتعينء وبيان ذلك يتضح من 
حلال المناقشة 

قوله: إن نسخ الله لما يلقي الشيطان حن لا تختلط آياته ؛ يصح لو 
كانت تلك القصة ثابتة» ولذلك فالمحتار في المع هو: رأن ما يلقيه 
الشيطان في قراءة البي: الشكوك والوساوس للمانعة من تصديقها وقبوهماء 
كإلقائه عليهم اما سحر» أو شعر» أو أساطير الأولين» وأا مفتراة على 
الله ليست مازلة من عنده»» ويدل له أن الله حعل هذا ا امتحانا 


للخلق بقوله: ( جلما لني الشيمان د O‏ ولذ ووا 
لملم آنه الح فالأشقياء يصدقون وساوس و شبهات الشيطان» ویکون 
فتنة هي ويكذها المؤمنون ررفهذا الامتحان لا یناسب شیا زاده الشيطان 
من نفسه في القراءة..... وعلى هذا القول: فمعى نسخ ما يلقي الشيطان: 


(۱) انظر: ص/۷۱۳- ٤‏ ۷۱. 
(۲) أضواء البيان -محمد الأمين الشنقيطي- .۷۳۲/١‏ 


إزالته وإبطاله وعدم تأنیره ف المۇمنين الد أو توا العلم ومعی يحکم آیاته: 
النفس» يقصد الفتنة و والاعتراض عة ان :للف قد يصح إن 
صحت القصة» أما وأا لم تصح» فالمتعين النظر فيما حاء قي القرآن من 
ذكر الفتنة الحاصلة لذلك الصنف من ل ول الله تعالى: 
و ا ey‏ و eh‏ تنه لین کرو 
NEE‏ الله بهذا ملركذلك 


اضل ایشا ردي بت : ل ا راح 


تهات کل علا ا قانع ارو سکن بقلب على عتي) [البقرة 


۲ وقال: 3 ونا جَعلتا ارو اني ار راك إلا ئة لتاس والشَجرة الملمونة 


ني قران © [الإسراء ]٠٠‏ أي لأنما فتنة كما قال: أذللك E‏ 


ت 


سے صر | کے 


جازم ٥إا‏ تاها تلان ه! تفي أصل الححي) 
[الصافات ٤ El EUS‏ اکر ٤‏ هذه الآيات کلھا من الفتن 
الواردة في القرآن يشقى ما الكفار» وهذه الفتن هى ما يلقيه الشيطان من 


( لتر ف9 ا 


1۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الشبهات والوساوس فى المترل نفسه من القرآن كتحويل القبلة» وعدة 
أصحاب النار» وإنبات الشجرة في النار لا من أشياء يزيدها الشيطان في 
لفظ القرآن“. 

ومن الشبه كذلك الى يلقيها الشيطان": کر کل ان 
دون الميت» وشبهته ي ادال المعبودين من دون الله النار فأحكم الله 


ذلك بقوله: إن الذي َ سبقت م ما الحستى أونك عن E‏ 


[الأنبياء ١٠١١‏ 
ويكون مع قوله: 3 فة ) : «أنه سبب لتماديهم في الضلال 
لفن“ . 


وعندئذ لا يلزم أن يكون النسخ الوارد في هذه الآية من حنس 
النسخ المصطلح عليه إذ الس هنا لغوي .ععن الإزالة والإبطال فلا تؤثر 
شبهات ووساوس الشيطان في المؤمنين. 

وليعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام من أن الإلقاء كان من الشيطان» 
وم يكن بلسان رسول الله-ي- هو من الوحوه الي ذكرها كثير من 
العلماء““ على فرض صحة القصة» واللوازم الى تلزم هذا القول أقل من 


(۱) انظر: أضواء الیان /۷۳۳. 

(۲) انظر: روح امعان للألوسي .٠۷۳/١۷‏ 

(۳) أضواء البيان -للشنقيطي - .vrr/o‏ ) 

- انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي- ۸۳-۸۲/۱۲ وتفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
. ٤٦۲/۳ لابن کثیر- ۲۳۰/۳» وفتح القدیر -للشوکاني-‎ 


الباب الثاني: النبوة. ۷۱۹ 
اللوازم التي ترم من قال إن رسول الله -يي- هو الذي نطق ها. ومع 
ذلك كله يقولون إن العصمة حاصلة بنسخ هذا الباطل فلا يقر أصلاء بل 
ويقولون إن مثل هذا أدل على صدق الرسول -ية- وبعده عن الهوى 
من النوع الآخر من النسخ» إذ هنا يذكر أن ما ألقي ليس من الله وإنما من 
الشيطان» وهذا بالغ الغاية في الأمانة» وأما الآحر فيقول إنه كله من عند 
ا 

لقد تقدم ذكر وجه منع الكفر'" على الأنبياءء لكن تقل شذوذ عن 
طائفتين في شأن الوقو ع قي الكفر ؛ 

فنقل عن الشيعة حواز الكفر على الأنبياء في حالة حوف اللاك 
فيجوز إظهاره تقية» يقول عبد العلي الأنصاري عن الشيعة: «نجوزون 
عليهم الك ن ع وشرعا قبل لیر وبعدهاء وهذا من غاية 
هماقتهم» فإنه لو حوز هذا الأمر العظيم لما بقي الأمان ٤‏ مر التبليغ» وهو 
اهر کیش وما من ي إلا مث ين هر أعدا کش ج 
الوحي حوفا منهم» وتوص م ا الباطل وحماقتهم الكاملة أن 
رسول الله ي ما عاش من وقت البعثة إلى وقت المت إلا ي 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٤١١-٤٠۹/۲‏ وبحموع 
فتاویه ۲۹۲/۱۰. 

(۲) انظر: ص/ ۷۰۲ - ۷۰۳. 

(۳) ومن الأمثلة على ذلك بعث الله لإبراهيم وموسى عليهما السلام إلى النمرود 
وقرعوت» مع تضور شدة الهلاك» وكذلك قد قتل أنبياء ني سبيل إقامة ا ف 
أظهروا كفرا تقية لإبقاء نفوسهم - كما هو معروف مع أبياء بي إسرائيل-. 


VY ۰‏ ئل ا يه ثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أعدائه“» ولم يكن له يي قدرة لدفعهم مدة عمره» وكان يخاف 
منهم» فاحتمل كتمانه -يل-شيغا من الوحي» فلا ثقة بالقرآن وغيره!» . 
فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم كيف التزموا هذه الشناعات» خذهم الله 
تعالى إلى يوم القيامة» ثم من أحلى حاقتهم أمُم استدلوا بنفرة الناس على 
العصمة عقلا"» وهو لو تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلا 
عن الكفر عند الخوف تقية» للزوم نفرة الناس عنهم» بل النفرة ههنا أشد» 
لإیهامه الجبن الذي هو أعلى النقائص...»”". 
والطائفة الأحرى لي شذت فرقتان من رر يقول الآمدي: 
... فما کان منها كفرا» فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع لي 
عصمتهم منه» إلا ما نقل عن الأزارقة"“ من الخوارج بأمُم قالوا بجواز 


)١(‏ هذا لمذهبهم الرديء في صحابة رسول الله ييل وسيأت بيان عدالتهم -إن شاء 
الله ص/۸0۷ . 

(۲) يريد أن يبين تناقضهم» لانم زعموا عصمة الأنبياء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
قبل البعثة وبعدها لثلا ينفر الناس عن دعوتمم. 

(۳) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 4۷/۲ وقطعت النقل إلى هنا لأنه ذكر بعده 
ما لا داعي له مع نخليطات صوفية. 

)٤(‏ وهم: أتباع نافع بن الأزرق» الذي كان أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 
أنفسهم» فقال بالبراءة من القعدة وامحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر 
إليه» وقد أنكروا الرحم وهم متفقون مع ساثر الخوارج على تكفير علي وعثمان 
والحكمين» وأصحاب احمل - رضي الله عنهم - وعلى أن كل كبيرة كفر -إلا 
النجدات منهم-. ويخلدوهم في النار» توفي نافع سنة ٠٠‏ ه. 
انظر: مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ٠۷١ ۱٦۸/١‏ والفرق بين 
الفرق -للبغدادي- ص/۸۲» والملل والنحل -للشهرستان - .٠٠۸/١‏ 


: النبوة. ۷۲۱ 
ا ني علم الله أنه يكفر بعد و نقل عن الفضلية “ من الخوارج 
مم قضوا بأن كل ذنب يوحد فهو كفر» مع ججويزهم صدور الذنوب 
عن الأنبياء» فكانت E‏ 

کا ھا دک ماقا م ابل غل عدم رار الکر فو کافی 
الرد عليهم“ ولعل الناس أحذوا ذلك على الفرقتين المذكورتين عن طريق 
الإلرام» ولا شك أن ذلك لازم هم. فمذهبهم قائم على التكفير بالكبائر» 
فلما حوزوا وقو ع الكبائر من الأنبياءء لزمهم تكفيرهم -حاشاهم-» وهر 
إلزام قوي» ولا أدري هل الترموه أو لم يلتزموه!. 

ونخلص مما تقدم ذكره أن العصمة المتفق عليها ترحع إلى أمور: 

«أحدها: فى الاعتقادء ولا حلاف بين الأمة في وحوب عصمتهم مما 


)١(‏ ذكر ابن حزم في الفصل ٥٤/١‏ أن الفضلية متفرعة من الصفرية» وهذا يؤ كد ما 
ذكره الأشعري فى المقالات ۱۸۳/١‏ أن كل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية 
والنجدية تفرعوا من الصفرية» والصفرية خالفت الأزارقة في عذاب الأطفال» مع 
اتفاقهم في الأصول العامة للخحوار ج» وما نسب إلى. الفضلية ممن قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو 
اليهودية أو النصرانية» فهو مسلم عند الله مؤمن". 
الفصل -لابن حزم- »٥٤/٩‏ وانظر المقالات ۱۹۷/۱ وقد ذكر الشهرستاني من 
رحال الخوارج: الفضل بن عيسى الرقاشي (الملل١/٤١١)‏ فلعله نسبت إليه هذه 
الطائفة. 

(۲) الإحكام -للآمدي- .٠۷١/١‏ 


(۳) انظر: ص/ ۷۰۲ - ۷۰۳. 


V۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يناقض مدلول المعجزة» وهو الجهل بالله تعالى والكفر به. a‏ 


وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأً فيه. 

وثالثها: في الأحكام والفتوى» والإجماع على عصمتهم فيهاء ولو 
في حال الغضب» بل يستدل بشدة غضبه -يل- على تحرم ذلك 
الشي». 
وياتحتق هذا: الكبائر وما بزري بعناصبهې کرذاتل الأحلاق) 
والدناءات» والصغائر الخسيسة ولكنها ستبحث في مطلب مسقل إن شاء 


۰ 
اض 


الله, 


(۱) البحر ريل لز رکشي .۱٤/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. VY‏ 
اقلت الاي 
عصمة الأنبياء من المعاصي 
والمقصود بالمعاصي اا کون الكقر والشرك من الجائر 
والصغائر. 
والمذاهب الى حكن ذكرها في هذه المسألة كثيرة يرحع حاصلها إلى 
بلانة: 
المذهب الأول: 
أفم معصومون من الكيار والصقاار الخسيسة مطلقاء وأما الصغاتر 
غير الخسيسة فيجوز صدورها منهم» لكنهم يوفقون إلى التوبة منها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رالقول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام» وجيع الطوائف» 
حي إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول 
أكثر الأشعرية» وهر أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء 
بل هو م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هدا القول». 
والمقصود بالصغائر الخسيسة: ررما يوحب الحكم على فاعله بالخسة 


۾ دنأعه اهمة ۾ سقوط لمرو ءة» E‏ 


.۳٠۹/٤ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٠۷١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )۲( 


٤‏ ۷ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم يُفصّل في شأن الصغائر غير 
الخسيسة ؛ فبعضهم يذكر وقوعها سهوا وحطاً لا عمدأ» وبعضهم لا 
يذكر هذا القيد أصلاء تما حدى ببعض أهل العلم إلى تعديد المذاهب. 
والحق الذي ينبغي أن يعلم أن «رالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا جوز 
ھم کل جس ل لذب ا جور حه جال اا اة ذلك اف 
مطلق الصدق... فلا يجوز أن يصدر من البي-يية- تعمد الكذب البتة 
سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال البي -ي-: «ما ينبغي لبي ان 
تكون له خائنة الأعين» .» وإذ قد علم هذا فإنه ينبغي معرفة أن مقام 
الأنبياء مقام رفيع عظيم» وإنما يقعون تي بعض الصغائر وقد يكون ذلك 
من حهة الخطأ والتأويل» وقد تكون هذه الأعمال في حق غيرهم ليست 
من الذنوب” لكن لرفعة مقامهم» قد يعاتبون» ومع ذلك فإن الله يوفقهہ 
إلى التوبة» بل ما ذكر الله ذنبا لي رلا مقرونا بالتوبة والاستغفار» كقول 


(۱) اخحرحه ابو داود (۲۹۸۳/۳) کتاب الجحهاد باب (۱۲۷) رقم (۲۹۸۳)» وف 
کتاب اذز (oV)‏ الباب الأول رقم ›)٤۲٥۹(‏ وأنحربحه النسائي ف اججټی 
)٠١١-٠٠١/١(‏ كتاب تحرعم الدم - باب الحكم ف المرتدء وقي إسناده: إسماعيل 
ابن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع (التقريب )٤٦۷‏ أحرج له 
مسلم وولقه أحمده وصححه الألباني في صحيح الخامع )۲٤۲١( ٤۷1/١‏ وف 
السلسلة الصحيحة .)١۷۲۳(‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ٤٠۷/۲‏ . 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- .٤١١/۲‏ 


الباب الثانى: النبوة. VY o‏ 


رر ۋر م ر ور 


أدم وزوحته: ر ظلمتا انفستا ون لم تخفر 3 کک کون من 
لخاسرين) [الأعراف ۲۳]ء وقول نوح. (ربإني أعُوذ بك أن سالك 


س لي به عل واا قفر لي وزځنني کمن الخاسرن) [هود »..]٤۷‏ 

وهذا يعلم أن الأنبياء لا يتعمدون صغائر الذنوب تشهيا» وهم مع 
ذلك يوفقون إلى التوبة منهاء بل ولا يصرون على أي صغيرة إن وقعت 
منهم: رروالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخحرون التوبة» بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤحرون» ولا يصرون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلك» ومن ESS Ea‏ 
كما فعل بذي النون -يية- هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» 
وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوةء فلا يحتاج إلى هذا" 

ولكن ليعلم أن مسالك الناس قد اختلفت في وحه عصمة الأنبياء 
AES E E GUE‏ 
مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر وامحققون من 
أصحابناء أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة»» ويفصل ذلك الجويي 


(۱) بحموع فتاوی -شیخ الإسلام ابن تیمية- ۲۹۱/۱۰. 

(© المضدر نقضة ,۳١۹/١٠:‏ 

(۳) الإحكام -للآمدي- ٠۷١/١‏ وانظر المنخول -للغزالي- ص/۲۲۳» والوصول إلى 
الأصول -لابن برهان- ٠٠٦-٠٠١/١‏ وهداية العقول »)٥۷/١‏ وبيان المختصر 
-للأصفهان - 4۷۹-٤۷۸/۱‏ . 


A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


فيقول: ررفأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائء فالذي 
ذهب إليه طبقات الخلق: استحالة وقوعها عقلاً من الأنبياءء وإليه مصير 
جماهير أئمتنا. وقال القاضي: هي متنعة» ولكن مدرك امتناعها السمع» 
ومستنده الإجماع المنعقد من حهملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش 
من الأنبياءء ولو رددنا إلى العقل» لم يكن في العقل ما يحيلها ؛ فإن الذي 
يتميز به البي عن غيره مدلول المعجزة ومتعلقهاء والكبائر ليست مدلوها 
بوجه ؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيهاء ولا يإثباهاء نعم لو کان فیما ذکره من 
تنى وتحدى به أنه مزه عن الفواحش» واستشهد على صدقه بقيام 
المعجزة» فوقعت على حسب الدعوى» فكل ما أدرحه فى كلامه إذا 
ارتبط قيام المعجزة ياء فنعلم على القطع إذ ذاك وحوب صدقه في جميع 
خبراته» ولا اخحتصاص لتعلق المعجزة بفن من الأخبار» فا تقع على 
مطابقة دعوى البي ووفقهاء فإن قامت ودعواه شيء واحد» دلت على 
صدقه فيه» وإن قامت ودعواه أشياء» وقد استشهد على جيعها بقيام 
العحزة» دلت على صدقه في جيعهاء والمختار e‏ ما ذکره 
القاضي»'. 

وقد اتضح مقصود القاضي أبي بكر الباقلان و الجوين من الدليل 
العقلي» وعلى هذا فلا إشكال فيما ذهبا إليه» فهو صحيح» لكن هذا لا 
يعنع أن يقوم دليل عقلى آخر على العصمة من الكبائ» لأن بعض الذنوب 


.٠٠۹/۱ البرهان في اأصول الفقه -للحوییٰ-‎ )١( 


الباب الثاني: النبوة. VY‏ 
قد يقدح في النبوة» أو قد يقال: إن بعضها يقبح من آحاد الناس فأولى أن 
يقبح من الأنبيای أو لكون بعضها منفرة. 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» فقال البي -ية-: ررلقد خحبت وخحسرت 
بالفتح» اک ات خاس خائ ال . اغد ل ان اطنت أن ظا م مع 
اعتقادك أن بى» فإنك تجوز أن کون ال سل لدی امت بد طا و هدا 
حيبة وحسران» فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فیها»'. 

وأما ما يتعلق بالصغائر» فقد قال الجويئ: رروأما الصغائر» ففي 
إنباها ولا كلام كثير» لسنا له الآن» ولكن الذي نعنيه بذ كر الصغائر: ما 
3 يتصمن صدوره ف م صدر منه» وانسلاله عن عت العدالة... 
a ll‏ لا بحتنع صدورها عن الرسل عقلا م 
اضطربوا في تاويل آي مشهورة في قصص المرسلين» والذي ذهب إليه 
احصلون: أنه ليس في الشر ع قاطع قي ذلك نفيا وإباتا والظواهر مشعرة 

١ ("() 

بوقوعها منهم»“» وهو وإن مال إلى وقوعها منهم» لکن ظاهر كلامه 


- مع الفتح)» كتاب الناقب‎ ۷٠٤/٦( متفق عليه» أحرحه البخاري لي صحيحه‎ )١( 
کات‎ (V1) وأحرجه مسلم ي صحيحه‎ mE نات غاد مات النبوة برقم‎ 
.)٠٠٠٦٤( الركاة - باب ذكر الخوارج وصفاتمم برقم‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- .]١١-٤٠١/۲‏ 

(۳) البرهان -للجویی- ۲۰/۱". 


 » ۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يشعر أنه قد بقي عنده تردد» لكون ما حاء قي ذلك ظواهر فقط ليست 
a‏ 

را تش زا فالغل ابفاری زو کرد اا 
ذنب -لكن بالمعى الذي قصدناه من ذنويمم - ومن ذلك قول الله تعالى: 


وط داود نما فنا فاستخفر وخر رک کا کہا واا [ص <( وقال اله 


تعال: ( ليخفر لك اله ا َم من ذبا وما خر [الفتح ۲] وقال. 


[وامستففرلذنباك 5ا نن الىۇستات ) [حمد [٠۹‏ والنصوص في ذلك قد 
بلغت كثرة عظيمة'. 
الإشكالات حسب ما اوردته ا الأصول ج 

الإشكال الأول: نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام"» وجاء 


. 5 ت ) ۱ ر +4 
کذبات» ننتین منهن في ذات الله عز وحل» قوله: 3 إني سيم ) 
الصافات ]۸٩‏ وقواه: ( بل مکحد ) لاء ]٠۳‏ وقال: ي 
(۱) انظر: ما سرده شيخ الإسلام من ذلك في ججحموع فتاویه eT ۳٠١/۱۰‏ 


منهاج السنة النبوية -له- ۳۹۸/۲. 
(۲) انظر: سلم الرضول -للمطيعي- ٩/۳‏ . 


هو ذات يوم وسارّة» إذ أتى على حبار من الحبابرة إوفيه: ] فقال: من 
هذ قال حى الحخديق:. 
eal Es ES‏ 
وبحاله» ينكر الحديث الوارد في ذلك» وهو في الصحيحين» ويقول: إسناد 
الكذب إلى راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام»٠٠‏ 
ت E‏ 


مندو حه عن الكدت: اما قوله: (إني ست فأراد ال سقيم قلبه من 


شر كهم» وهذا تعريض حسن» أو أراد أن i a‏ اسم فاعل 
ا وهذا تعریض» فهم منه قومه مرضه في الحال» وقيل قد 
TIT‏ 


و بلعل هكرم هذ اا ال 


a‏ وا بنطلتون) فالخبر وهو قوله: # بل فعله 


(۱) متفق عليه» حر حه ۰ ی صحیحه ٤ ٤۷/٦(‏ مع الفتح) کتاب الأنبياء - باب 


قول الله تعالى: ( وا تخد اله راهيم خلب5) رقم )۳۳٣۷(‏ وأحرحه مسلم ي 
صحیحه )۱۸٤١-۱۸٤۰/٤(‏ كتاب الفضائل - باب من فضائل إبراهيم الخليل 
a,‏ 

(۲) قاله المطيعي -قي سلم الوصول- .٠١/۳‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ٤/۲‏ ۳۹. 


Vf‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ر 


8 ر e ٤‏ 0 
کیرهم هَذا) والطلب وهو قوله: ( فاسالوٌّ ) كلاهما معلّق بالشرط 
أي إن کانوا ينطقون فاسألوهم عمن کسرهم» وهذا أدعى ال الإإفحام» 

إذ أبقاه ليتم له قصده من بيان بطلان عبادة تلك الأصنام لكوما عاجحزة. 

وقوله عن سارة هي أحي: هو من التعريض كذلك إذ قصد أا 
مؤمن عغيري وغيرك». 

وهذه الثلاثة قد ظهر أا ليست كذبا محضاء فهى صدق من حهة 

۱ 

قصد إبراهيم عليه السلام» وسميت كذبا من جهة إانه اماظن . 
ولو وقعت لغير الأنبياء ما عدت شيغاء بل رما يحب بعضها في بعض 
الأحوال» ولكن ا کان إبراهيم عليه السلام خحلیل الرحهمن» و حقی الخليل 
ترك مثلهاء ذكرها إبراهيم عليه السلام معتذرا ما عن الشفاعة العظمى 
يوم القيامة. 

1- الإشكال الثاني وحله": وهو أن الرسول -ييل- لا سلم من 
ننتون في الرباعية» قيل له أقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله ؟ قال: 
«كل ذلك م یکن» وف رواية: «ر لم أنس ولم تقصر»”" معناه: رركل ذلك 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ٤/۲‏ ۳۹۰-۲۳۹. 
(۲) انظر: فواتح الرحموت ۹۸/۲. 
(۳) متفق عليه» أخحرجه البخحاري في صحیحه ١ ١۹/۳(‏ مع الفتح) كتاب السهو - باب 
من يکبر في سجدي السهو رقم (۱۲۲۹) ومسلم )4٠٤/١(‏ كتاب المساجحد 
ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ٠ .])٠۷۳(-۹۹[‏ 


ONE CTP EOE 
حال» وفيه نكتة بديعة» وهي أن الزمان لما كان زمان نسخ» تردد الأمر‎ 
١ عندهم بين البقاء على الأصل والنسخ» ولذلك جاء السوؤال:‎ 
الصلاة أم نسيت؟ ولا نفى الرسول -يية- كل ذلك» بادر الصحابي إلى‎ 
الرسول لا يغلط قي التبليع. وهذا يدل‎ EOE ES 
على أن النسيان في مثل هذا جائز على الأنبياء كما سيأن تفصيله إن شاء‎ 
أنس» فقال:‎ ٠ لله“. على أن بعض أهل العلم ذکر تأویلا لقو‎ 
eT ررقو له: رم انس»: راحع إلى السلا ا‎ 
اعتقادي ا ا وهذا حید» و کان ذا اليدين و فهم العموم فقال:‎ 
ا‎ 

= شكال اال فول مرن .«غليه السلام ولا ‏ خزات 
من سأله: هل أحد أعلم منك ؟ فقال الله تعالٰی: بلى عبدنا ا 


.۹۸/۲ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) انظر: ص/۱۷٩‏ . 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري .٠۲۲/۳‏ 

)٤(‏ حديث متفق عليه» أحرحه البخاري ۲٠۲/١(‏ - ممع الفتح)» كتاب العلم - باب 
)۱١(‏ - رقم .)۷٤(‏ وأحرحه مسلم )۱۸٤۷/٤(‏ كتاب الفضائل - باب من 
فضائل الخضر عليه السلام - رقم (۲۳۸۰). 


وأجيب عنه بجوابين “: 

أ- المراد بالنفي: نفي الأعلمية عن غيره في ظنه» فرد الله تعالى ذلك 
الظن» وأخبره بوحود من هو أعلم منه. 

ب- أو أن يقال: إن نفي موسى عليه السلام الأعلمية عن غيره» 
صادق في نفس الأمر» فلما كان اللائق به أن يكل الأمر إلى الله تعالى» 
عاتبه على ذلك. ا 

وينبغي تقييد الجواب الأول بأن ذلك في علم مخصوص» بدليل قول 
ا لخضر في الحديث نفسه: ررإني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»» ولو أحذ من الجوايين 
حواب واحد» لكان أحسن» إذ يمكن أن يقال: إن موسى عليه السلام 
لكونه من أولي العزم من الرسل ومكلما هو أعلم» لكن قد يوجد غيره 
على علم لیس عنده کالخضر لأنه ني» فلما نفى الأعلمية عن غيره مطلقا 
عاتبه ال لان الأولى أن يكل الأمر إلى الله. 

ا مذهب الثاي: ونسب إلى الحشوية» فقد نقل عنهم حواز تعمد 
الأنبياء للكبائر"» ويلزم من ذلك حواز ما عداه من تعمد الصغائ ' 
وارتکايمما حطاً وسهوا من باب أولى. 

ويدحل في هذا المذهب: الأزارقة» لاهم قد نقل عنهم بحویز 
ارتكاب الكفرء فيلزم تحويز غيره» ما هو مذكور هنا كذلك. 


(۱) انظر: فواتح الرحموت .۹٩4/۲‏ 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠۷١/١‏ 


الباب الثاني: النبوة. Anz‏ 

ويدحل فيه الفضلية» لأن المنقول عنهم التصريح بجواز الذنوب 
)1( 

وفي النفس شىء من حكاية هذا المذهب أصلاء أما الحشوية فإن 
أريد يمم أهل السنة» كما هي عادة المبتدعة في وصمهم بذلك» فهم برأء 
من هدا القول» و إل رید غیرهم» فمن هم» وأين مصدر أقواهم؟ 

وأما فرفتا الخوارج» فكما تقدم» لعل ذلك کال ھن باب الإلزام 
۽ (T)‏ 

على أن ابن حزم قد نسب هذا المذهب إلى الكرامية والباقلان 
والسمنان من الأشعرية". أما الباقلان فالذي يظهر لي أنه يقول بالجواز 
العقلي» ولكنه بنع الوقوع بحجيء الشر ع بالمنع» ورا يكون مثله السمنان. 

eT (٤) ا‎ 

وقع للأنبياء تما تومه هؤلاء كبائرء فلا نطيل بذكرها واحدة واحدة مع 


المناقشة. 


(۱) انظر: ما تقدم ص/۷۲۱. 

(۲) ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام في منهاج السنة ٤۱۹-٤۱۸/۲‏ صرح فيه بأن 
هذا القول سيق بطريق اللازم على مذهبهم وقصد به بيان فساد قوهم بأن كل 
معصية كفر. وانظر الآیات البینات لنعبادي ۲۲۹/۳. 

(۳) انظر: الفصل ني الأهواء والملل والنحل -لابن حزم- .٠/٤‏ 

.٥۹-۹/٤ انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


VT €‏ مسائل أصول الدين المبحوثة هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهو مذهب الشيعة» واختاره ابن السبكي» ونسبه إلى والده» 
وإلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييْٰ» وأبي الفتح الشهرستاني» والقاضي 
.0( 
لكن نسبة هذا المذهب إلى القاضي عياض فيها نظرء فهو وإن كان 
E ("). 2‏ د 
من بالغ قي العصمة لكنه نص على حواز صدور الصغيرة غير الخسيسة 
منهم سهوا وغلطا لا تعمداء ونوعه فيما ليس طريقه البلاغ. 
وبالحملة فإن هذا المذهب فيه مبالغة في شأن عصمة الأنبياءء وكل 
ما ذكر ما قصه الله من وقوع بعض الأنبياء فيما لا ينبغي منهم» يرد هذا 
المذهب» كأكل آدم عليه السلام من الشجرة الي ماه الله عنهاء وما ذكره 


الأمور. 


.۲۲٤/۳ انظر: جمع الجوامع بشرحه للمحلي مع الآيات البينات -للعبادي-‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۲۲۹/۳ والبحر الحيط للز ركشي .٠١/١‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۹/٤‏ 

)٤(‏ انظر: الشفا -للقاضي عياض- »۸٤٠٠/١‏ ورا وهم ابن السبكي والز ركشي في 
نسبة هذا اللذهب للقاضي عياض» لصنع عياض نفسه» إذ عقد فصلا في الرد على 
من جوز الصغائر ۸٠۹/۲‏ فأفهم هذا منعه هاءوالله أعلم. 


الباب الثاني: النبوة. A‏ 
ورا يتأول ما ذهب إليه السبكي ومن حكي عنهم» بأنمم ما 
اا کی تر ا کی ر ام اتی فی ۷ ر وا 
و عليه» ولذا حاول بعضهم -كما تقدم وسيأي ان ا دان 
يتأول هم ما ورد في السهوء بأن الممنو ع منه السهو الشيطان» أو استدامة 
السهوء وهو في الحقيقة آيل إلى مذهب الجمهور القائلين بأن ما يقع منهم 
يحصل التنبيه عليه وبأن الشيطان لا سبيل له عليه . 

رادل اله على مهو دل بان < کرو کان خاي اله < 
في العصمة قبل النبوة. 


وأما أدلة غيرهم فهي كما يلي: 

الدليل الأول: لأبي إسحاق الإسفراييي وهو أن صدورها -أي 
الذنوب - يناف مدلول المعجرة . 

وجوابه: تسليم ذلك في الكذب في الرسالة والكفر والشرك» وأما 
الكبائر والصغائر الخسيسة فدليلها غير ما ذكره -كما تقده-. 

وأما الصغائر غير الخسيسة فلا نسلم أن وقوعها يناقي مدلول 
العجزة» بل ولا تقتضي النفرة لاهم يتداركوما بالتوبة» والعيرة بكمال 


(۱) انظر: ص/۳ ۷۲- ۷۲۸. 

A Aa 

(۳) انظر: ص/۷۷۱. 

.٠٠۸/١ انظر: أحكام القرآن - القرطي-‎ )٤( 
.۷۲٤ - ۷۲۳ انظر: ص/‎ )٥( 


النهاية لا بنقص البداية» فحالمم بعد التوبة أكمل وأرفع. ولله الحكمة . 
البالغة في ذلك ليرفع درحاتمم عا يحدثه هم من مقامات العبودية. 

الدليل الثافي: ورا يستدل لابن السبكي ومن معه» بأن الأنبياء 
عصموا من الذنوب مطلقا رلكرامتهم على الله تعال عن أن يصدر منهم 
(), 
لكن لا يسلم هم أن صدور الصغيرة غير الخسيسة يناي تلك 
الكرامة» ولم لا يقال: وقوعهم فيها سهوا وخطاً في التأويل» م 
استدراكهم ذلك بالتوبة» هو لرفع درحاتمم» وإظهار أن ذلك لا يجوز من 
مثلهم لكوممم أرفع درحة ومتزلة؟ مع أما لو وقعت من آحاد الناس -غير 
الأنبياء - لما عدت معاصي. 

وهؤلاء كلهم لا يناقشون في عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر 
والصغائر الخسيسة»ء وإنغا النقاش معهم في ادعاء العصمة مما سواها 5 

الدليل الثالث: وقد يستدل هؤلاء بأن الاتفاق حاصل على التأسي 
بأفعال الأنبياءء فلو حوزنا عليهم الصغائرء لما أمكن الاقتداء يمم قي 
أفعالهم» لجحواز أن يكون الفعل معصية. 

والجواب أن الأصل هو التأسي مطلقا» دون بحث عن كونه 
معصية» لأن المعصية هي قلیل نادر ولیست أصلا وعند وقوعها فإمُم 


دنب)) 


)١(‏ ذكره الحلي في شرحه على جمع الحوامع - انظره مع الآيات البينات -للعبادي- 
TYA‏ 


(۲) انظر: المواقن - للاڃجي- ۳0۹ 


هرن لها ولا يقع إشكال على هذا في التأسي» لأن ررالتأسي إنما هو 
فيما أقروا عليه وكما أن النسخ حائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي» 
e E OR a‏ 
ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم 
کل منهما» . 

الدليل الرابع: ورا قالوا: يلرم أن يكون غيرهم ممن لم يقع في 
E‏ 

رارت ال رو ران ن مض ابی م با 
توبته منهاء أن يكون غيره أفضل منه» وهذا كشأن الصحابة الذين كانوا 
مش ركين» فآمنوا وصلحت أحوالهم» فهم خير من أبنائهم الذين ولدوا 
على الإسلام. 

والذنب يناقي الكمال إذا م يتب صاحبه منه» أما إن تاب توبة 
ضراو کر ادات ل اد حه وال اع ا کن 
ع 


(۱) بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱٤۸/۱۰١‏ وانظر فیه ۲۹۳/۱۰. 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/٠١‏ و منهاج السنة النبوية 
TAA‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۰-۲۹۲۳/۱۰» ٠٠٠‏ و منهاج 
السنة النبویۃ ۰۳۹۸/۲ .٤١٤ ١٤۲۹ ۰٤۲٩۹‏ 


V۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الطلب الغالث 
عصمة الأنبياء من النسيان والخطا في الاجتهاد 

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من الدسيان: 

والنسيان إما أن يتعلق بأمور بلاغية» قولا کانت او فعلا وإما أن 
يتعلق بأمور غير بلاغية. 

وليعلم أن منه -أي النسيان- ما هو متفق على وقوعه كما قال 
الزركشي: رروأما النسيان فلا امتناع قي تحويز وقوعه من الأنبياء فيما لا 
تعلق بالتکلیف» قال ابن ا وكذلك ما اراده الله من نبيه نسیانه» 
وم یرد ن یکتب قرآن". 


اللوع الأول: نسيان الأقوال البلاغية والسهو فيها. 


وطريقة القاضي عياض فيه: حكاية الإجماع على امتناع السهر 
والنسيان قي الأقوال البلاغية» وحص الخلاف بالأفعال". 


(۱) ابو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي المالكي» کان إماما في التفسير والفقه 
والعربية»» له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ولد سنة(٠۸٤ه)‏ وتوفي 
سنة ١ ٤)١(‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥۸۷/١۹‏ والديباج المذهب ۷/۲ه. 

(۲) البحر امحيط ۱۸/١‏ وانظر البرهان -للحوييٰ- .٠۲١/۱‏ 

(۳) انظر: الشفا -للقاضي عیاض- ۷۹۸-۷۹۷/۲» وانظر البحر الحیط ٠۹/٩‏ . 


: النبوة. A‏ 
وحاصل الكلام فيها يرحع إلى ما تقدم من وقوع الكذب سهوا 

E‏ كان النسيان يستازم الإحبار بنقيض الحق» اسا ادا م سار 
ذلك فالأمر فيه على ما حکاه الز رکشی عن غیره قائلا: روفصّل ابن 
عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة» فالبي 
معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده» فإن حفظه حاز عليه ما يجوز على 
الل لأنه قد بلغ وأدى الاشانة ومنه قول ان ص الله غنة]: حسبہبت 
أا رفعت» فقال البي -يية- لم ترفع رلک س م لکن 
أهل العلم من قيد حواز نسيان ما حفظه الصحابة ما إذا لم يدحل تحت 
دلالة المعجزة على الصدق» وذلك إذا أحبر البي أنه لا يقع منه نسيان» 
وأقام المعجزة فإنه حينغذ .عتنع اللسيان» أما إذا لم يتقيد ذلك النسيان 


(۱) انظر ص/۷۰۷. 

(۲) أخرحه ابن خزية ٽي صحیحه ۷۳/۳ - رقم »)۱۹٤۷(‏ وبنحوه عبدالله بن أحمد في 
ا TS‏ صحیح»› وله شاک بأس به : حر جه أبوداود 
في سننه ٥٥۸/۱‏ رقم (۹۰0۷)» وابن خزعة في صحیحه ۷۳/۳ - رقم )۱۹٤۸(‏ 
وعنه ابن حبان فی صحیحه /۱۲/١‏ رقم )۲۲٣۰(‏ ومن طریق آخحر رقم )۲۲٤۱(‏ 
والطبراني في الکبیر ۲۸-۲۷/۲۰ )۳٤١(‏ - والبيهقي في السنن الكبرى 
۳ كلهم من طريق يجى بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويجى 
الكاهلي: لين الحديث (التقريب .)۷٦۸٠١‏ 

(۳) البحر انحط للز ركشي .٠۹/٩‏ 

.٠۸/١ والبحر المحيط‎ ٠۲١/١ انظر: البرهان -للجوييٰ-‎ )٤( 


V۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
إسحاق الإسفرايييٰ وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان» وذهب القاضي 


إلى حوازه» ٠‏ لكن الحق هو ما فصله ابن عطية. 
النوع الثاي: الدسيان في الأفعال البلاغية: 


وهذا قد وقع فيه الخلاف» فذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع 
النسيان فيهاء كأبي إسحاق اا ومنهم من جوزه» وهم 
ال 

ey‏ التراع الفعل البلاغي الذي يقصد به تعليم الأمة» 
بأن يكون ذلك الفعل من الي اول أداء له وبیان حکمه وصفته» فهذا 
ا ی و و ا 

ويبقى ما عدا ذلك حائز الوقو ع» شريطة أن ينبهوا عليه“» وهذا 
التفصيل بعكن أن يفهم من كلام الغزالي فإنه قال: ررأما النسيان والسهر 
فلا حلاف في جحوازه عليهم فيما يخصهم من ع العبادات» ولا حلاف ق 
عصمتهم نما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة» فام كلفوا تصديقه ا 
ولا يكن التصديق مع تحويز الغلط»» وما يتعلق بتبليغ الشرع شامل 
للقول والفعل» فعاد هذا التفصيل في الفعل كنظيره ا ي 
عن ابن عطية. 


.٠۹/۱ البحر امحیط للز رکشي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر امحیط لاز رکشيی .۲١-٠۹/۱‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه. 

.]۲٠٤١/۲[ »٤٥۲۳/۳ المستصفى -للغرالي-‎ )٤( 
(ه) انظر: ص/۷۲۳.‎ 


الباب الثاني: النبوة. Vé‏ 

Rg N ONE 
وکل ما ورد من أحاديث السهر‎ ٠ کا وا ودا نیت ف کو‎ 
قي الصلاة.‎ 

لكن اعترض بعض من ذهب إلى منع النسيان مطلقاء بأن ذلك 
السهو كان عمدا ليسن هم سجدن السهو. eT‏ آنه لا مانع من أن 
تكون الحكمة من النسيان التشريع» اما أن يقال كان عمدا فخحطاًء و بيانه 
ا ا 

١-آن‏ الرسول ص قد صرح السات = كا اقحات 
المتقدم- فلا عمد إذا. 

۲- ولأن الأمر إذا كان كما زعموا لكفى البيان بالقول» حاصة أن 
الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 
مذهبه وبين ما ورد من أحاديث السهو والنسيان قي الصلاة بذكر 
نو حيهین : 

التوجيه الأول: قالوا: إنا نمنع استدامة السهو لا ابتداءه". 
)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخحاري في صحيحه ٠٠٠/١(‏ مع الفتح) رقم ٤١١‏ كتاب 

الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان. وأحرحه مسلم في صحيحه ٠.٤/١‏ - 


كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۹۹- 


¥( 
(۲) انظر: الشفا -للقاضي عياض - ۷۹۷/۲ و البحر المحيط للز ركشي .۲٠/٠‏ 
(۳) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ۲۲۸/۳» وسلم الوصول -للمطيعي- ۸/۳. 


) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد‎ VE 

وهذا عند التحقيق رحوع إلى مذهب الجمهور الذين اشترطوا عدم 
الإقرار عليه. التوحيه الثاي:ومنهم من قال: إن الذي عنعه هو السهو 
الشيطان لا الرحماني. 

وهو مثل سابقه رجوع إلى مذهب الحمهورء لاتفاق الأمة على أن 
لا سبيل للشيطان على الأنبياء كما قال الله تعالى: ‏ إِنّعبادى ليس لك 
ا 0 o‏ 
عَليهم ساطان إلا من اتبعك من الغاوین) [الححر۲٤]‏ وقال تعالى: ‏ قال 


بعرتك لعو أَجمَعن ه إلا عبادك مم الشخلصن) [ص۸۲» ۸۳] وق 

ثم إن الجمهور- القائلين بجواز السهو والنسيان فيما ذكر المشترطين 
عدم الإقرار عليه- تنازعوا في وقت التنبيه» قال الحجوييْ: رروقد قال من م 
بحط بعأحذ الحقائق: إمُم عليهم السلام غير مقرين على النسيان» بل 
وة غل ربو وها ل ميل له اس عع أن شرو عل رانا 
طويلا» ولكن لا ينقرض زمايمم وهم مستمرون على النسيان» وهذا 
متلقى من الإجماع لا من مسالك العقول»"» وهذا الذي ذهب إليه 
الجويي» الجمهور بخلافه» إذ اشترطوا اتصال التنبيه بالواقعة» وهذا الذي 
ل عا صوص ال ورد فعا ااسوى والساد : 


.۸/۳ وسلم الوصول -للمطيعي-‎ ١٠۷/۲ انظر: حاشية العطار‎ )١( 
البرهان -للجویي-۳۲۰/۱.‎ )۲( 
.٠٠/٦ انظر: البحر امحيط للز ركشي‎ )۳( 


المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطاً في الاجتهاد. 

احتلف العلماء “ في حواز الخطاً في الاجتهاد على الأنبياء عليهہ 
السلام» فذهب الآمدي وابن الحاحب إلى حواز الخطاً لكن لا يقرون 
عليه» وإنما ينبهون فورا. ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر أصحابه والحنابلة 
وأصحاب الحديث والحبائي وجماعة من المعتزلة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وقو ع الخطاً قي احتهادهم. 

وفيما يلي عرض لال اده 


أولا: أدلة من جوز الخطأً على الأنبياء في الاجتهاد: 


ت 
ی سن ك الذین صقر وتلم الکاذین) [التوبة ]٤۳‏ قالوا: عاتبه الله 


على الإذن للمنافقين بالتخحلف» والعتاب إنما يكون على خحطأ. ومثله قوله 


N O E‏ عتا الله عك لم اذ 


تعالى: ( ماکان تی ن کون له سی تی بخن في الأرض) [الأنفال 


م 


)١(‏ وهذا الخلاف جار بين الجحمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء» وقد أخحرج 
من الراع بعض الصور كالخطاً في الاحتهاد في الحروب» وكالخطاً في مصاح 
الدنا مما لامدحل له يالبلا ع. 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۲٠١/١‏ ومختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان 
المحتصر »۳٤١/۳-‏ وشرح الك وكب المنير -لابن النجار- .٤۸٠/٤‏ 


Vt‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
۷ والکلام فيها كالكلام عن الآية الأولى» مع ملاحظة أن العتاب 
حاصل» فدل على وقو ع الخطأء وهذا الخطاً لا يجوز أن يكون فيما أنزل 
عليه» ولا فيما كان عن هوى» لأنه معصوم عن الخطأً في التبليغ وعن 
الهوى بالإجماع» فتعين أن يكون خطؤه عن احتهاد"'» وذكروا في هذا 
الموضع أن الرسول -يية- قال: رلو نزل من السماء عذاب لما بجا منه إلا 


(۲) 


عمر)) 


وقد اعترض هذا الدليل عا يلي: 
-١‏ أنه م يقع عتاب أصلاً فقوله: عا اللعَّك ) هو استفتاح 


كلام» كما يقال: أصلحك الله. علما بأنه م يتقدم للبي -ييل- فيه من 


›»۲٠١/٤ و الإحكام -للآمدي-‎ ٠٠۹١/۲١ انظر: شرح اللمع - للشيرازي-‎ )١( 
وفاية‎ ۳۸٠۲/۹ و نفائس الأصول -للقراني-‎ ٠٦/١ والمحصول -للرازي-‎ 
»۳٤۲/۳ - وبيان المحتصر للأصفهاني‎ »۳۸٠۲-۳۸۰۱/۸ الوصول -للهندي-‎ 
و فواتح‎ ۰٠/۳ والتقرير والتحبیر‎ ۳٠۳/۲ وشرح العضد على ابن الحاحب‎ 
.۳۷٣۳/۲ الرحموت‎ 

(۲) قال ا کٹیر: (رهذا الحدیث ممذا اللفظ م أره في شی من الكتب» تحفة الطالب 
ص/۸٦٤‏ رقم »)۳٣۱(‏ وساق بدله حدیث مسلم» ولکن روی ابن حریر لي 

تفسیره ]٤۸/۱۰/۹[‏ نوه معضلا قال: حدثنا يونس أخحبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد: [وفيه] وقال رسول الله -ييل- لو عذينا في هذا الأمر يا عمر ما نجى 
غيرك. فهو معضل» وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو لي نفسه ضعيف 
کما في التقریب (۳۸۹۰). 


الباب الثانى: النبوة. Vio‏ 
م ٣‏ ر 
لله تعالى نمي» فلا تتصور المعصية كذلك'» وقوله: ما کان لتبی ان بكون 


aoe‏ يي حاصة» لأن ذلك منع منه 
من كان قبله من الأنبياء“. ولأم أقروا على أخذ المفاداةء فلو كان خحطاً 
ما أقروا. 

۲- لو سلم وقوع العتاب فهو ليس لأحل حطأ» وإنما لاخحتياره 
حلاف الأولى» إذ اخحتياره هذا كان بعد معرفة الحكم بالنص في قوله 


ê 2 


ډور ه 


تعالى: ‏ فاذن لمن شنت مهم ©) [النور 1۲]ء وأما ني الآية الثانية قي مفاداة 
اغى فالعتاب م يكن موحها إلى الرسول -يية- بدليل أنه قال فيها: 
ريدو عرض الدنيا ولل ريد الآخرةً © فالرسول سيل مره عن إرادة 
لافطا وا انلك لع أا“ 
-٣‏ أنه لو سلم وقوع العتاب لكان ذلك دليلا على عدم وقوع 
اجحتهاد صلا فضلا عن ا لطا فيه» لأن اجحتهد a‏ کان أو عخطماً- 
وقد ردت هذه الاعتراضات .عا يلي : 


.۸٠١/۲ - انظر: الشفا -للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: الآيات البينات -للعبادي- .۲٠٠/٤‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات -للعبادي- ۲٥/۲‏ ۲» والتقریر والتحبیر .۲۹۷-۲۹٦/۲۳‏ 
)٤(‏ انظر: روح المعاني -للألوسي- .۳٤/٠١‏ 


۷٤٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
-١ ٠‏ الح أن قوله: عا اللهعَثلك € ليس عتابا ونما إحبار بحصول 
العفو للرسول -ييةٌ- وفيه أسلوب كر معه» إذ قدم له العفو قبل أن 
يذكر المعفو» ولذلك فالآية دالة على وقوع ما عفي فيه للرسول -يلل- 
عنه» والقول بخلاف هذا فيه تكلف. وكذلك قومم قي المفاداة إنه م يقع 
عتاب أصلا فغير صحيح» وذلك لقول الرسول -يل- لما سأله عمر - 
رضی الله عنه- عن سبب بکائه وبكاء أي بكر رضي الله عنه: فأجاب: 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من أحذ الفداء» لقد عرض علي 
عذايمم أدن من هذه الشجرة...»"» وأما قومم: لو کات طا ما قروا 


) موو ر 
على المفاداةء فجوابه: أن الله قد أذن بعد ما حرى بقوله: ( فكلوا مما 


غنم حلالا طيبا ) [الأنفال 1۹] ويدحل فيه ما يأحذونه مقابل 
المفاداة. لكنه لم يترل عليهم عذابه الذي قال فيه: 3 لولاکتاب من الله 
۴ كفب أحذتمعذابعظبم) [ [الأنفال 1۸] ما صدَّر به الآية 


وذلك يجوز أن يكون على معن أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة» أو 
أن أهل بدر خاصة قد غفرت همم ذنويمم» أو لوحود الرسول -يل- 


(۱) رجه مسلم لی صحیحه (۱۳۸۳/۳-١۱۳۸۵ء‏ کتاب الجهاد والسير»› باب الإمداد 
با ملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم .)١۷١۳(‏ 
(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ٤۷/٠١/١‏ ومعالم التتريل -للبغوي- ۳۷۷/۳- 


TVA 


OTT e 
وعلى هذا الوحه الأحير يندفع ما ذكروه بأنه لو كان حطأً ما أقروا عليه.‎ 
لاحتيار حلاف الأولى -وهو الإذن بالتخحلف للمنافقين- فهذا ليس ببعيد»‎ 


ر م 
رة 


حاصة إن صح قوم إن ذلك كان بعد ورود الإذن بقوله: [ فأذْن لم“ 


و ر فر 


شت منھم @» لكنه لا يخلو من بحث» لأن بعض أهل العلم يذكرون 
الك آي ا و ا ا د الى رى ادن العا" 
لکن قد تقدم أنه لکمال الرسول -يٌ-وعلو مزلته قد يأتيه التنبيه ق 
E‏ 

وأما قوههم إن العتاب في قصة مفاداة الأسرى م يكن للرسول - 
= فاقول: حقاً إن قوله: ( تريدون عَرض الا € م يشمل الرسول- 
وأا بكر قطعاء فالرسول -ييل- مزه عن هذا الغرض» ولأنه -وأبا 
بکر کدلك-۔ کانا پرجواں إسلام کثیر من الأسری» كما يدل عليه 
E TE‏ 


.٤۸/٠١/١ انظر: حامع البيان -للطيري-‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ٠٤۲١/٠١/١‏ ومعالم التريل -للبغوي- ٤/٠‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠١١/۸‏ وفتح القدير -للش و كان - .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انظر ص/۷۲۳. 

.١١١/۳ انظر: زاد المعاد -لابن القيم-‎ )٤( 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لكن ينبغي معرفة E‏ الرسول -ي- حاصة» هو 


V۸ 


قوله: تاکن شي ان NES‏ حاصة إذا 
صرحا ف ا برأي اي بکر -رضي الله عنه- وترك راف 


وم اا ا ابو عاب 

قيل إن ما حرى كان عن احتهاد» فجوابه: أنه لا بد من المصير إلى أن ما 
جحرى كان عن اجتهاد» لأنه أحد الاحتمالين ؛ فاحتمال أن يكون عن 
وحي غير صحيح» لأنه معصوم فيه من الخطأً اتفاقاء فلم يبق إلا احتمال 
أنه كان عن احتهاد»وقد كان الأولى الأحذ برأي عمر -رضي الله عنه-» 
أما حواب إشكال أن الجتهد ينال أجرا ولو أحطاً فكيف يعاتب» فإن 
الات ها ل ا ا ل ن هه افا خا إا عل اه 
الأنبياء قد نبهوا على أشياء هي لا تعد أحطاء من غيرهم» وذلك لرفعة 
مكانتهم وحلالة منصبهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

الدليل الثان: استدلوا ”° بقول الرسول -ل-: ررإنغا أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضى على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأحذه 
(۱)تقدم تخريجه ص/٤٤۷‏ اذ هو جزء منه. 
(۲) انظر: المحصول -للرازي- ١۷/١‏ و الإحكام -للآمدي- ۲۱۷-۲٠١/٤‏ وبيان 

المحتصر ٠٤٤-۳٤۳/۳‏ وشرح العضد ٠٠٠٠/۲‏ والتقرير والتحبير٣/٠٠۳.‏ 


الباب الثانى: النبوة. ۷٤۹‏ 

فإنغا أقطع ا لا ول لي ان ارول 2 
قد يقضى ما لا يكون حقا قي نفس الأمر انفاء الباطن عليه. 

اعترض على هذا بأن إيراد الحديث في غير محل التراع» لأن الخطاً 
فيه قي فصل الخصومات» وكلامنا ونزاعنا في الخطا في الأحكام'. 

لكن دفع بعضهم هذا الاعتراض بأن الحديث وإن كان في فصل 
الخصومة» لكن فصل الخصومة مستلزم لحكم شرعي» لأن مؤداه الحكم 
بحل ما يأحذه الخصب» فيكون حطؤه في الحكم الشرعي E‏ 

ورد هذا الدفع بأن الخلاف إنما هو في الخطاً في استنباط الحكم 
الشرعى من الدليل» لا قي الخطاً قي اندراج الحادثة أو الفعل المعين في 
الحكم الشرعى » لأن هذا غايته أنه بعد معرفة الحكم الصواب العام يقع 
التردد في اندراج ذلك الفرد فى العموم» كما قي الجزم بأن الخمر حرام» 
فهذا حکم عام صواب» ثم يقع التردد في مائع هل هو خر أم لا؟ فقد 
يقول بحرمته» وهو ليس كذلك» فيقع الخطا هنا. 

وبمذا يتضح أن الاندراج وغه ن فن الأحكام ال عة 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري لی صحیحه ٠٠٠١/٠۱۲(‏ مع الفتح) كتاب الحيل - باب 
۰ رقم »)1۹٦۷(‏ وأحرحه مسلم في صحیحه )١۳۳۷/۳(‏ كتاب الأقضية - 
6 الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم .)١۷١۳(‏ 

(۲) انظر: بيان المحتصر -للأصفهانن- ٠٤٤/۳‏ وشرح العضد على ابن الحاحب 
E‏ 

(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

.٠٠٠/۲ والتقرير والتحبير‎ ٠٠١٤/۲ انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني عليه‎ )٤( 


والذي يظهر -والله أعلم - أن الاحتجاج هذا الحديث لإثبات 
الخطأً في الاحتهاد فيه نظرء لأن البحث هنا في الاجتهاد الذي هو 


استفراغ اجحتهد وسعه لاستنباط حكم بظن من الدليل» لا في فصل 
الخصومات» وتحقيق المناط» وعلى الثاني -أي الحكم والفصل في 
الخصومات- لا يجوز أن يقال إنه أحطاً قي الحكم» وإنغا ينسب الخطاً إلى 
صاحب الحق الضعيف الذي لم يبين حجته» أو لذلك امحتال الخصم» 
الذي هو ألحن بحجته» وأما القاضي فإنه قد قام ما كلف به شرعا. 

ولكن مع ضعف هذا الاستدلال قيل: رولو تشبث بدلالة النص 
وتنقيح المناط لم يبعد» يقصد أنه إن حاز الخطاً في التطبيق» حاز كذلك 
في استنباط الأحكام الكلية. 

وفيه نظر لأن الفرق بين الأمرين ثابت, إذ الخطاً الذي حوز وقوعه 
في التطبيق باطنا ليس ناشفا عن تقصير الحاكم» بخلافه في استنباط الحكم 
الشرعي» فالتقصير فيه ناشيء من الحتهد . 

وأنبه هنا إلى أن كثيراً من المؤلفين في الأصول يذكر مع الحديث 
المشتدل به کلاما یظنو نه حدیشا عن الرسول -يب- وفيه: رانا أحكم 
بالظاهر» واللّه يتولى السرائر»» وهو ليس حديثا عن الرسول -بلل-: قال 
الحافظ ابن کثیر: ررهذا الحديیث كرا ما يلهج به أهل الأصولء و لم أقف 


(۱( انظر: المراحع السابمة. 
(۲) فواتح الرحموت ۳۷۳/۲. 
(۳) انظر: حجية السنة .۲۲١٣/‏ 


الباب الثاني: النبوة. V1‏ 

له علی تك وسألت عنه الحافظ أب الحجاج ى فلم يعرفه» لکن له 
. ا ا (Df‏ )7( 
معن بي الصحيح» وهو قوله -ة-: رإغا أقضي بنحو مما ألمي ٠‏ . 

ډور ر 


u و‎ ١ 
الكل لالت اسغدلوا يفول اه ال و قل إنمَا ا بشر ملک‎ 


E‏ الك وف | فد كر بان ات الا اة نه 
رن کوت رک ہر اتا ی رہ اکان حا اد ا کر 
عل خد الان کون حازا غ 

لكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأنه: ررليس المراد بالآية إثبات المماثلة 
في البشرية من كل وجه حن يصح الاستدلال بها على جواز الخطأً على 
البي -ية- وغيره من البشر» فإن له خحواص انفرد بها عن غيره» وإما 
مراد نفى الملكية عنه لدلالة السياق على ذلك» فالحصر إضاقي». 


ه٠‎ ٠٥ ٤)ةنس يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي» ولد‎ )١( 
وکان ا في السنة وعلومهاء ألف تمذيب الكمال» وتحفة الأشراف وغيرها‎ 
۷هھ).‎ ٤۲ (ت‎ 
۱٤3۸/٤ انظر: تذكرة الخفاظ دللذهى‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص/۸٤۷‏ - .۷٤۹‏ 

(۳) تحفة الطالب -١۷٤‏ رقم )٥۹(‏ ونحوه في المعتبر للز ركشي .۲١/١‏ وانظر: المقاصد 
الحسنة للسخاوي ۱۱۸-۱۱۷- رقہ (۱۷۸). 

.۲٠٦/۲ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

(ه) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي ني تعليقه على إحكام الآمدى ۲٠١/١‏ وبنحره 


أحاب صفي الدين اندي في فاية الوصول .۳۸١ ٤/۸‏ 


Vo‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدليل الرابع:استدلوا بأنه لما حاز عليه الغلط في أفعاله حاز قي 


أقواله) وقد تقدم ما يدل على وقو ع الخطأً قي الأفعال الى لم يقصد جا 
البلاغ كالسهو في الصلاة مثلأ. 

وقد اعترض على الدليل ما يلي" : 

-١‏ رمنع الحكم في الأصل» أي عدم تسليم وقوع الخطأ في 
الأفعال. 

٣-ولو‏ سلم هذا الحكم» فإنه لا يصح قياس الأقوال عليه» لعدم 
وجحود الجامع بينهماء ٠‏ 

٣-ولو‏ سلم حصول الحامع بين القول والفعل» لكن قد حصل 
اتفاق على منع وقوع الخطأً في الأفعال فيما كان طريقه الإبلاغ» وتشريع 
الشريعة عن طريق الاجحتهاد يعد منه» فدل على مفارقة الأقوال للأفعال في 
حواز الخطأً في الاجتهاد. 


۰ الأعتراض عا يلي: 
لا يقصد ها الإبلاغ ومع ازغ چ فیتدا رکو ۵ 


.TA\ 0/۸ E وفاية الوصول‎ ٠۷/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( 
.۲۱۷/٤/۳ انظر: ص/۷۳۰ » وانظر الإحکام -للآمدي-‎ )۲( 

(۳) انظر: ماية الوصول -للهندي- e‏ 

.۷٤١ انظر ص/۷۳۰-‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. Vor‏ 
۲-وحسم الإشكال في شأن التبليغ» أن يقال: إنه في حالة الاجحتهاد 
إن وقع حط يحصل التدارك فورأء وإن كان صحيحاء فإنه قر» فدل هذا 
على أن التدارك والإقرار هو التشريع لا جرد الاحتهاد. لكن في النفس 
شىء من قياس الأقوال على الأفعال» لأن في الأقوال قصد التشريع هو 
الأظهر والأصل -إلا فيما كان من أمور الدنيا- أما الأفعال» فقد تكون 
محض عباداته بعد حصول التبليغ مسبقا منه» فوقوع الخطأً فيها ليس 
كوقوعه ني الأقوال» ولذلك فهذا الدليل فيه ما فيه. 
الدلیل الخامس: استدلوا بأنه ررأحطاً داود على نبینا وآله وصحبه 
وعليه الصلاة والسلام في الحكم في الحرث» وي القضاء في الولد» ويي 
تاصاب لاق 


أما قي الحرث فالإشارة إليه بقوله تعالى: إوداود وسليمان إذ يحكمانن 
الحرٹ إذ قشت فيه غنم النوم وکا لکمھم شاھدین فنھمناھا سلیمان وکلک آتینا حا 
وعلما© [الأنبیاء ۷۹-۷۸]. 

وأما القضاء فى الولد فهو قي الحديث: رركانت امرأتان معهما 
ابناهما» جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إا ذهب 
بابنك فقالت الأحرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى به 


للکبری» فخرحتا علی سلیمان بن داود» فأحبرتاه» فقال: ائتون بالسکین 


(۱) فواتح الر موت .٠۳۷۳/۲‏ 


Vo‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أشقه بينهما» فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله هو ابنها» فقضی به 


للصغری» ۰ 
لكن الذي يظهر لي أن الكلام قي الاستدلال بالآية والحديث مما لا 
يصح ي هذا الموضع» لأنه غير محل التراع» كما تقدم". إلا إذا أريد 
ابتداءا أن هذا النوع من الاحتهاد داحل في الراع» ويجوز وقوع الخطاً 
فيه» لكن الصحيح هو أن الآية والحديث وردا ني الحكم القضائي في فصل 
الخصومات -كما هو ظاهر بلا حفاء- حي على فرض القول بأن ذلك 
يتضمن حكماء فهو من قبيل الخطاً في الاجتهاد في تحقيق الناط في 
حزئيات بعد تقرر الحكم العام. 

الدليل السادس: استدل بدليل عقلي وهو: رلو امتنع وقوع الخطاً 
منه في اجتهاده» فإما أن يكون ذلك لذاته» أو لأمر من خحارج» لا حائز 
أن يقال بالأول ؛ فإنا لو فرضناه» م يلزم عنه الحال لذاته عقلا وإن كان 
لأمر حارج» فالأصل عدمه» وعلی مدعیه بیانه»". 

وقد اعترض على هذا الدليل العقلي في شقيه؛ أعي المانع الذاي» 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه (٦/۲۸ه‏ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء - باب 
۰ رقم .)۳٤۲۷(‏ 

(۲) انظر ص/۷۰۳. 

(۳) الإحكام -للآمدي- ٠۲۱۷/١‏ وانظر بيان المختصر ۳۲٤/۳‏ وشرح العضد 
۲ والتقریر والتحبیر ۰۳۰۱/۳ وفواتح الر موت ۳۷۳/۲. 


الباب الثاني: النبوة. 0 Vo‏ 

-١‏ فإنه على القول بعدم وحود المانع الذات والخارحي» فذلك لا 
ی 

وهذا لو دفع بعدم تسليمه» فقيل إن الحواز لا يحتاج إلى المقتضي› 
وإنما الذي يحتاحه هو إثبات الوحوب أو الامتناع» لأن الأصل قي الأشياء 
ا قلنا: 

۲- هذا الاستدلال من أصله فيه نظر ررلأنه استدلال على إثبات 
الإمكان الخارحي .جرد الإمكان الذهي» وهو غير كاف في ذلك لأن 
الإمكان الخارحي اا ت بالعلم بعدم الامتناع» والامكان الدهيٰ عباره 
ى ا ق ا 
الامتنا ع" . 

-٣‏ واعترضه بعضهم باختيار الشق الثاي» أي أنه وحد مانع 
حارجي فان رعلو رتبته وکمال عقله» وقوة حدسه وفهمه» مانع». 

رد هذا الاعتراض بأن هذه الأوصاف ليست مانعة من حواز الخطأً 
بدليل وقوعه في قفصي الإذن والمفاداة» وكما وقع منه السهو في الصلاة» 
وذلك من لوازم الطبيعة البشرية» فجاز في غيره بطريق الأولى<“. 


VFI انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

ا ا 

(۳) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي .٠١۷/٤‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ."٠٠/۲‏ 

() انظر: فواتح الرحموت ۳۷۳/۲. 


مسائل أصول الدين المبحوئة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

أحيب عن هذا الرد بأن جميع ما ذكر ليس قي محل التراع» أما قصة 
الإذن والمفاداة فمنهم من لم يسلم بالعتاب ولا الاجتهاد فضلا عن الخطاً 
فيه» ومن رأى وقوع الخطأً فإنه لا يسلم أن ذلك قي تشريع عام» وإغا 
کان خطاً نی اندراج حکم زئ معین فی حکم عام متقرر. 

وأما السهو في الأفعال كما في الصلاةء فيختلف عن الاحتهاد إذ 
يشترط فيه استفراغ الوسع والاستعانة بكل القوة العقلية جخلاف ما في 
الصلاة» والقوة العقلية ثابتة له» فلا يقع منه حط" . 

وفي هذا الجواب الأحير نظرء لأن الخطاً قد لا يكون من عدم 


٤ 1‏ )۳( 
استفراغ الوسع» وإنغا قد يكون من خحفاء المسألة في نفسها وظنيتها 


Ve" 


ثانيا: أدلة من منع الخطا في الاأجتهاد: 

الدليل الأول: استدلوا بأنه لو حاز على البي -ئية- الخطاً يي 
اجتهاده اتفاقنا على انا مأمورون باتباعه- فیلزم أن نکون مأمورين 
بالطل . 


.٠٠٤/۲ انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاي‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الر موت ۳۷۳/۲. 

(۳) انظر: حجية السنة /۲۲۸. 

)٤(‏ انظر: المحصول -للرازي- ١/١١ء‏ و الإحكام -للآمدي- ۲٠۷/١‏ و ماية 
الوصول -للهندي- ۳۸٠١/۸‏ وبيان المحتصر -للأصفهاني - »٠٠٠/۳‏ وفاية 
السول -للأسنوي- »٠۳۷/٤‏ وشرح العضد ٠١ ٤/۲‏ والتقرير والتحبير >٠٠٠/۳‏ 
و فواتح الرحموت .۳۷٤/۲‏ 


الباب الثاني: النبوة. Vo¥‏ 
اعترضص على هدا الدليل بثلانة اعتراضات»› واحد منها هر اال 


وما عداه فضعيف. 

١‏ -الاعتراض المعتمد هو: أننا نشترط عدم إقراره على الخطاً 
وعليه فلا يتصور اتباعه ئي الخطا . 

۲- والاعتراض الان إلزامي وهو: أننا قد اتفقنا على أن العامي له 
ايق المد من أ غاد اأ م امال خط ل هر واقم فيا ى 
الجحملة- بل الحتهد نفسه يعمل ما أداه إليه اجتهاده» فإذا حاز هذا» جاز 
فيما نحن فيه» وإذا رد» طالبناهم بجوابه» فما هو جواب هم في صورة 
الإلزام» فهو حواب لنا في محل التراع. 

لكن هذا ضعيف» للفرق بين حكم البي الذي استنبطه» إذ هو لازم 
الاتباع ولا يجوز رده» وبين حكم ابحتهد الذي استنبطه» فهو غير لازم 
الاتباس للمحتهد نفسه» إذ يجوز أن يتغير احتهاده» وغير لازم للعامي 
املك إذ كور :انملك سوا ف هدا النو ع من الحكم لا يعد تشريعا 
E‏ 


»٥۳۸/٤ وفاية السول -للأسنوي-‎ ۳۸٠۲/۸ انظر: نماية الوصول -للهندي-‎ )١( 
.۲۱۷/٤ وتعليق عفيفي على إحكام الآمدي‎ 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- »4:۲٠۷/۳‏ و بيان المختصر ٠٠٠/٣‏ وماية السول 
۳ و فواتح الرحموت .۳۷٤/۲‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت »۳۷٤/۲‏ وحجية السنة /۲۳۰-۲۲۸. 


a مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه‎ Ve 

علما بأن هذا الاعتراض مب على أن الحكم الخطاً قد وقعت فيه 
امتابعةء وهذا حلاف ما أجمع عليه» من أَمُم لا يقرون على الخطاً فيقع ‏ 
التدارك فورا. ` 

۳- والاعتراض الثالث وهو: أن الحكم الذي وقع فيه الخطاً في 
الاجتهاد» له جهتان: حهة كونه غير مطابق للواقع» وجحهة كونه جتهدا 
فيه» فإذا تصور هذاء فإن الأمر باتباعه إنغا هو للجهة الثانية لا الأولى ولا 
بعد فيه» لأنه مأمور بالعمل عا أداه إليه اجحتهاده» فحاز الأمر بهء بلا 


NY 
. فرق‎ 


وهذا الاعتراض ضعفه ظاهر» لأن مؤداه الإقرار بأن الحكم الذي 
وقع فيه الخطأاً قد أقر عليه» واتبع فيه» وهذا ليس بصحيح» إذ اتفق الجميع 
على أمُم لا يقرون على حطأء وما ذكر في هذا الاعتراض يصلح في آحاد 

(7 

الدليل الثاني: استدلوا بأن الأمة إذا أجمعت على حكم جحتهد فيه» 
كان إجماعهم معصوما من النطأ» وهم ما حصوا بمذا الشرف إلا لكوم 
أمة الرسول -يي-. فالرسول نفسه -يية- أولى أن يحصل له هذا الشرف 
فيعصم من الخطاً في احتهاده". 


.٠٠٠/٣ريبحتلاو انظر: التقرير‎ )١( 

(۲) انظر: ماية السول ٤‏ وحجية السنة .۲۳٠٣-۲۳۰/‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع -للشيرازي- ١/٦۹١٠ء‏ و الإحكام -للآمدي- ۲٠۷/٤‏ 
وبيان المحتصر ٠٤٠٠/۳‏ وشرح العضد ٠٠٤/۲‏ والتقرير والتحبیر ٠٠٠١/۳‏ و 
فواتح الرحموت .۳۷٤/۲‏ | 


الباب الثانى: النبوة. ۷0۹ 
وقد اعترض على هذا الدليل بخمسة اعتراضات» في بعضها ضعف 
ظاهر» ولنقدم أقواها: 

-١‏ أنه لو سلم حصول أفضلية لأهل الإحماع» فإنه فضل جزئي رلا 
ره ل س کل ره ا لرن ارال کی 
أم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - في أساري 
ن ` ولا يقتضي ذلك تفضيله على البي ولا على آي بكر - 
رضي الله عنه -» فبان أنه رلا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة البي 
يي مع احتصاصه بالرسالة» وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله» 
وأنه الشارع التبع» وأهل الإجماع متبعون له» ومأمورون بأوامره» 
ومنهيون بنواهيه» ولا كذلك الع 

1- واعترض ثانيا بالتفريق بين خطأ البي في احتهاده وبين أهل 
الماع إن أخحطأوا: ررمن حيث إن ذلك إنما لا يجوزء لأن الأمة لو 
أحطأت م حكن أن يقال: إفُم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحي بعد 
الرسول عليه السلام» فيفضي ذلك إلى أن يبقى الخطاً شرعا قائماء وليس 
كذلك يي حق الرسول عليه السلام» فإنه إذا اتفق ذلك منه عليه السلام» 


(١(‏ فواتح الرموت ۲ وقد اسقطت بداية كلامه لقلقه. 
(۲) الإحكام -للآمدي- ۲۱۸/١‏ وانظر بيان المخحتصر ۳٤٦/۳‏ وشرح العضد 
۲ ۰ والتقریر والتحبیر .٠٠٠۰/۳‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ Y1 
لبه عليه بالتتريل والوحي» فافترقا»'» وعندئد اأمکن القول بأنه > يلزم‎ 


من ثبوت العصمة للأدن ثبوتما للأعلى -في التنازع فيه» أي الخطأً ني 
الاحتهاد- وعندئذ بقي الخطاً في الاجتهاد حائز الثبوت والعدي يطلب 
الدیل على أحدهماء وقد أقمناه على حوازه 9 

٣-واعترض‏ ثالا: بأن رتقدم الإجماع على النص ليس لأنه أولى 
بالعصمة من النص» بل لأن الإجماع كاشف عن وجود ناسخ» أو ضعف 
قي ثبوت النص» أو أنه مؤول وإلا لزم المعارضة بين القاطعين». 

وهذا الاعتراض لا يخلو من ضعف» لأن الاعتراض موحه إلى الحكم 
في حالة حطئه» لا بعد تصحيحه» وهذا الجواب والاعتراض إنما هو ف 
النص الذي لا يكون إلا و 

٤‏ - واعترض رابعا أن من الناس من منع تصور انعقاد الإجماع عن 
الاجتهاد» فضلا عن وقوعه» وامتناع ا لخطاً فيه». ) 


٠١۹۷/۲ فاية الوصول - لصفي الدين الهندي- ۳۸۱۲/۸ وانظر رت اللمع‎ )١( 
.۴٠۹/۳ بيان المستصر‎ 

(۲) انظر: شرح العضد .٠٠٠٤/۲‏ 

(۳) فواتح الرحموت .۳۷٤/۲‏ 

.۲۱۸/٤ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثاني: النبوة. ۷1 

ر ا ا ا و ا 
فإنه يوجحد من ررحوّز مع ذلك مخالفته» لإمکان الخطاً فيه . 

وضعفه كما بين في الاعتراض السابق. 

الدليل الثالث: استدلوا بأنه لو حاز عليه الخطاً في اجحتهاده» لأورث 
ذلك الشك والتردد في أقواله» فلا يدرى أصواب هي أم غير صواب»› 
وذلك يخل عقصود البعثة من لزوم اتباعه بلا تردد ولا شك . 

أجيب عن هذا بجوابين: 

١-لا‏ نسلم أن تحويز الخطأً موحب للشك» لأن التقرير حاسم له» 
ولو وخ رر غ ا د د والمعلوم 
من حال الصحابة اتباعه بلا تردد ولا شك» لأنه الأصل» وما يجري من 
الاحتهاد والخطاً فيه طاريءء لا يلتفت إليه» إلا إذا حاء التنبيه ويكون 
و 

۲- أن المقصود من البعثة هو تبليغ الوحي من الله والعصمة من 
الخطا فيه بالتغيير والتبديل» فهذا لو وقع فيه حطا كان علا بعقصود البعثة 
والرسالة» بخلاف الحكم الذي يحكم به باحتهاده» فإنه لا يقول ما يقوله 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: شرح اللمع ٠٠۹١/۲‏ و الإحكام -للآمدي- ۲٠۸/١‏ وبيان المختصر 
۳ وشرح العضد ٠٠ ٤/۲‏ والتقرير والتحبير ٠۳٠٠/۳‏ وفواتح الرحموت 
NE‏ 


(۳) انظر: بيان المخحتصر ٤٦/۳‏ ۳» و فواتح ا 


VY‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
i SEA‏ ا 
البعثة والرسالة» وإنغا حكمه فيه حكم سائر الجتهدين 

وهده الإحابة -وإن ذكرها كثير من لاصولين- لکن فيها خطاً 
من جهة عدم ذكرهم لتدارك النطا في الاحتهادء فلا يتطرق شك أصلاً 
فعدم ذكرهم ممذا القيد في الإحابة يستلزم التسليم بوحود الشك في 
الحکې حاصة إذا وقع التردد في المسألة هل هي بوحي أو اجحتهاد؟. 

الدليل الرابع: استدلوا بأن الخطأً في الاجتهاد مضاد للنبوة» وما كان 
كذلك وجب تيه الأنبياء عنه 
وجواب هذا الدليل بحتاج إلى استفصال: 

فإن ارد بالمضادة: الإحلال .عقصود البعثة والرسالة» فهو الدليل 
الثالث عينه الذي استدللتم به» وقد اجيب عنه. 

وإن أريد أن رويز الخطأً عليه غض من منصبه» فوحب ألا 
يجون»“ فالمطالبة بالدليل على أن ذلك نقص وغض من منصب النبوة؟. 

لا يصح القول بأن خطأً الاجتهاد نقص من منصب النبوةء لأنه 
حالة وقوعه ثبت له من حيث إنه ججتهد لا من حيثية النبوة» الى وظيفتها 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۲۱۸/١‏ وبيان المخحتصر ٤٦/٣‏ وشرح 
العضد۲/٤ ٠١‏ والتقرير والتحییر ۳٠١/۴‏ 

(۲) انظر: الإبماج -لابن السبكي- .٠٠۲/۳‏ 

(۳) مماية الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸» وانظر الآيات البينات .۲٠٠/٤‏ 


الباب الثاني: النبوة. V۳‏ 
ا صل التبليغع» لا الاجتهاد» ل ال اد الدئ يدل و عة سق 
الثواب E‏ 
الدليل الخامس: استدلوا بأنه لو حاز عليه الخطأء للزم حال نحطئه» 
أن يكون بعض ابحتهدين اش ا اا 
واعترض عليه: 
-١‏ بأن الأفضلية -لو سلمت- إنما حاءت من حيثية الاجتهاد لا 
ا 
a ٢‏ أن الفضل الجزئي لا يناف الفضل الكلي کا 
الدليل السادس: استدلوا بأن اجتهاده -يية- مجرده تشريع 
للأحكام» يجري جحرى إبلاغ الشرع وتشريعه» فلا يجوز الخطاً عليه 
فيه“ .والاعتراض: لا نسلم أن اجتهاده -يية- بمجرده تشريع للأحكام» 
وإنغا يكون كذلك بانضمام التقرير من الله عليه فإذا أقر كان التقرير هر 
التشريع» وعندئذ لا يجوز عليه الخطأً فيه» أما قبل التقرير فلا يجري بحرى 


۹ 


إبلا ع الشر ع وتشريعه 


E ET 

e E SANG) 

NER E aa i 59 (7 

.۲٤۲٣/٤تانیبلا انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸ و الآیات‎ )٤( 
.۲۳۹/ انظر: حجية السنة‎ )٥( 


Er 
الاحتهاد» وأدلة المانعين له يظهر لي -والله أعلم- ما يلي:‎ 

١-بعض‏ أدلة ابجوزين تعلق بالحكم والفصل في الخصومات 
کر ا کن اا ق ی اا یرن کات صا خت ااه 

- وبعضها يدل على الخطاً في الاحتهاد .عع إدراج حكم معين 
ني حکم عام متقرر. 

٣-ولا‏ توحد أدلة ججيز الخطاً في حكم عام وقاعدة شرعية. 

٤-الإجماع‏ قائم على عدم استقرار الخطأً في الاجتهاد للأنبياىء لأن 
الناس إما مانع من وقوعه أصلاء أو قائل به لكنه يشترط أن لا يقر عليه. 


والله أعلم. 


تنبيه: 


يظهر من صنيع عبد العلى الأنصاري أنه يرى حواز صدور الخطاً 
في الاجتهاد على الأنبياء» لكنه فرع عليه فرعأ باطلا يستوجحب التعليق 
فقال: «فرع... وإذا حاز صدور الخطاً في الاحتهاد من الأنبياء والعمل 
بحکم خحطأً من سيدهم الذي کان نبيا وآدم بين الماء والطين -صلوات الله 
وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين - فأي استبعاد في وقوع 
الخطأ لإبراهيم عليه السلام في تعبير رؤياه الي رأى فيها أنه يذبح ابنه» بل 
ابر في النم بذبح الكبش ورآه مفبوسا لكن في صورة الولدء فلم بعر 


ارى في اتام أني أذبحك) [الصافات [٠١١‏ فلو م تكن الرؤيا معبراء 
لوقع ذبح ابنه» أو تكون كاذبة» وكلاهما باطلان» فمن شنع على الشيخ 
الأكبر صاحب ى و هذا النحو من الخطاًء فمن قلة 
تدبره ۾ سوء فهمه» وإنما شنع على نفسه» وصار بحيث يضحك من صنيعه 


هذا الصبيان» فافهم وتثبت». 
والرد عليه في النقاط التالية: 


أن هذا الذي زعمه ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم قول 
باطل» ومذهب فاسد» والعجب أن يوافقه عليه عبد العلي الأنصاري» إذ 
كيف قد خحفي عليه ما يلي: 

|- قوله: ر«والعمل بحکہ خحطأً من سیدهم» هذا کلام رديء» اد 
الأمة بحمعة على عدم استقرار حطأاً في احتهاده - بل -» لأن الناس إما 
مانع للاجتهاد منه صلا أو 2 له ا اما فان بعدم صدور طا 
منه فيه) وإما قائل بصدوره لكنه ينبه فورا» فلا يعمل أحد بحكم وقع 
حطاً عن احتهاد. 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي الڂحاتمي الأندلسي كان صوفيأ» وقال بوحدة 
الوحود في كتابه فصوص الحكم» وقدح فيه أئمة كبار. توفي سنة (۸۳٦ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۸/۲۳‏ وميزان الاعتدال ٠٥۹/۳‏ ولسان الميزان 
FN‏ 


(۲) فواتح الرحموت ٠۳۷٤/۲‏ وانظر فيه كذلك .1۷-٦٦/١‏ 


۷٦٦‏ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
ھۇلاء: 
o ¢0 >‏ ر 

أً- قول إسماعيل عليه السلام: ا بت ت افعل ما م € [الصافات 
۲ فدل على أن الخبر قي قول إبراهيم عليه السلام: «أنيأذحك) 
مراد به الأمرء» أو فهم إسماعيل -عليه السلام- أن الرؤيا على حقيقتها 
باعتبار أن رؤيا الأنبياء حق ووحي» ففهم منها الأمر» ففهم إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام- مقدّمان على فهم هؤلاء. 

ب- أن ا 
الدبح: « وتاديتاه أن ا راهيم ۵ قد صقت ارا ) [الصافات > . 

٥‏ | فما بعد تصدیق الله هما تصدیق» ولا نبال بقول سواه. 

ج- ولو كان الأمر قي المنام بذبح الكبش» لما وصفه الله بأنه بلاءِ ‏ 
بن ره نحا رادان . وإنما البلاء المبين كان بالأمر بذبح 
ولده.. 

د- وقول الله حل وعلا: وقداء بذع عظيم ) | [الصافات۷ . ١أ‏ ) 
a N‏ 
ادا ا و الكبش بأنه فداء عن إماعيل عليه السلام. ٠‏ 

-٣‏ قوله رلو لم تكن الرؤيا معبراء لوقع ذبح ابنه» أو تكون كاذبة» 
وکلاهما باطلان» حواب شبهته هذه: 


EEC E COE 


ا وما کان کدذدلك ف يلزم مله قق الدبح» وإعا یاز مه القيام 
بالدبح» ان رز الرقبة ویسیل الدم» فليس بلازم» لان الله کانت 


حكمته في الأمر بالذبح للابتلاء لا لتحقق الذبح» ولذلك قال: هذا 


لهوّالبلاء المي [الصافات .]٠١٠١‏ 

ب-لو مشينا على أن ما حرى قي المنام كان حبرا محضاء فذاك 
: ع 3 4 و م 
وإن م يحز الرأس - كما تشعره صيغة المضار ع ف قوله: انى اديحك 
وإما أن يكون قد رأى أنه ذبحه وحرٌ رأسه» ولكن لم يقع ذلك قي اليقظة» 
لأن الله ما أراده وإغا ناداه بالفداى لأن الحكمة كانت ليست ف فعل 
لمأمور به» وإنما تي الأمر للابتلاء. 

وهذا يبطل ما أورده من الشبهتين والحمد لله. 


۷۸A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


المبحث الثالث 
عصمة الأنبياء قبل النبوة 

الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم» إلا ما 
يذكر من مذهب الخوارج -وقد تقدم التعليق عليه-'. 

وقد حاء في السنة ما يدل على عصمة البي -يية- قبل بعثته» وما 
تذل على دل 

۱- ران رسول الله أتاه حبريل -ي-» وهو يلعب مع 
الغلمان» وأحذه وصرعه» فشق عن قلبه» واستخرج القلب» واستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طلست من ذهب 
OA E‏ کک 

فاستخحراج حظ الشيطان منه يدل على سلامته من الكفر والشرك› 
بل ومن سائر المعاصي» ولذلك كان ييل لا يعبد الأصنام» ولا يشارك 
أهل الحاهلية تي شيء من منكراهم. 

۲- ررأن رسول الله ية كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه 
ازاره» فقال له العباس عمه: يا ابن احي» لو حللت إزارك وحعلته على 


٩(‏ انظر: ص/۷۳۲. 
(۲) اُخحرجه مسلم فی صحیحه ۱٤۷/۱‏ کتاب الإبمان باب الإسراء .])٠٠٥۹( ۲۹٣۱|‏ 


الباب الثانى: النبوة. ۷1۹ 
منكبك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منکبیه» فسقط مغشيا 


غل فما روئ بعد ذلك عریانا - ي ب . 
هذا يدل على رنه ا کان e‏ عما يستقبح قبل البعثة 
وبعدها'. 
ولا يعترض على هذا ما ورد من الآيات نما يزعم أن الحشوية 
احتحت به على أن البى -يل- كان كافرا قبل البعثة”» والآيات هي: 
ر م 
$ ووحدك ضالا فهدى) [الضحى ۷]» وقرله: 3 وإن كت من قبل 
SNES Il O‏ 
لإِمَانٌ) [الشورى ۲ه]. 
والجواب هو أن جاهير الأمة متفقة على بطلان هذا القول» كيف 
u‏ ر ‌ 
وقد قال الله تعالی: ما ضل صاحبكہ وما غوّى) [النحم؟]. 
وأما الحواب عن استدلالمم بقول الله تعال: [ ووجدك ضالافهدى) 
فليس المراد به الذهاب من طريق الإبعان إلى الكفرء وإغا المراد به الذهاب 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري (١/١٦ه‏ مع الفتح) كتاب الصلاة - باب كراهية 
التعري ني الصلاة وغیرهاء رقم )۳٣٤(‏ وأخحرجه مسلم (۲۹۷/۱) برقم )۳٣١(‏ 
كتاب الخحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة. 

(۲) قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١‏ /٦ه.‏ 

(۳) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين -للرازي- ص/٠ .٠۲‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ VV۰ 


ر ر ê‏ 


عن علم حقيقة ومن هذا المعى قول الله تعالٰی: قال علمها عند 


يفي کابى التي ولاش | [طه۲ |٥‏ فقوله: (ابفلتي) ا 
وحدك ۴ غا فلك من الله اندي ل تدرك إا ع ارحتا 
ل وإعا نذهب ا المعى الأول لاه منفي بالأدلة الصحيحة 
الكثيرة» واحتيار معن للاية لا يناقضها متحتم. 

وما الجواب عن استدلالحم بالآية: ون َ من قبله لمن الافیی) 
فهي ظاهرة ٿي أنه NE a‏ 


8 ر ہے سرا سرا ا رام 


قبل أن يوحى إليه القرآن“ كما قال الله تعالى: و 
اقصتص بنا رحبت إل هذا اقرا ون كت من قبل ن اطي ) 
e‏ 


الإيمان) فإنه قبل قبل الوحي م يکن يعلم هذا القرآن ولا ا 


- وأضواء البيان‎ ٠4۹۷-۹٦/۲١ انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي-‎ )١( 
.۳۷۱/٦-یطیقنشلل‎ 

(۲) انظر: جامع البيان -للطبري-۲/۷١/١٠٠ء‏ ومعام التتريل -للبغوي- ۲٠۲/٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن - للقرطي - ٠۲١/۹‏ وأضواء البيان - للشنقيطي- 


TY 


الباب الثانى: النبوة. A4‏ 
الإسلام قبل أن يوحى إليه» وهذا يصح على قول أهل السنة إن الإيعان 
قول وعمل» وهو الحق» فهو م يكن يعلم تفاصيل الصلوات وأوقاتما ولا 
صوم رمضان وما يجوز فيه نما لا يجوز إلى غير ذلك من بقية أحكام 
ال 

لكن هذا الذي تقدم لا يفيد وحوب عصمة الأنبياء قبل البعثة فيما 
عدا الكفرء ولذلك فإن جمهور أهل العلم لا يوجبون عصمة الأنبياء من 
الذنوب قبل البعثةء إلا ما كان کک و دال غل ة٠‏ 

وقف ال اللبعة ن ابر الح قاهرا عة الأسا نطف فل 
البعثة وبعدها من سائر العاصي كفرا کا ف کا 

وحجة الشيعة عقلية وهى: أنه لو جاز على الأنبياء ارتكاب 
لمعاصي لكانوا وقت بعثتهم محتقرين ساقطي الميبة» فيؤدي ذلك إلى نفرة 
الناس عنهم» فلايطیعو هم وق ذلك فسادهم» وذلك يناقي استصلاحهم» 
فوحب على الله مراعاة مصالحهم. 

ولأن حكمة الإرسال هي الاتباع» فإذا وحد ما ينفر عنه» كان 
ذلك تعطيلا هاء وهو قبيح» والقبيح متنع على الله . 


)١(‏ انظر: معام التتريل -للبغوي-۷/٠٠٠»‏ والجامع لأحكام القرآن -للقرطي- 
٦‏ وأُضواء البيان E‏ 

.۷٦۹ - ۷٦۸ انظر ص/‎ )۲( 

(۳) انظر: هداية العقول .٠٥٠٦/١‏ 

.۲۲۳/۲ انظر: فواتح الرحموت ۰۹۸/۲ والتقریر والتحبیر‎ )٤( 


۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ VV1 
) اولا:‎ 


الجواب الأول: 
زوا ا 
قال: الله عل ى حت جل رسال ) [الأنعام »]٠١١‏ وقال: ال 


تفي من الملکة رس ون ااس) [الحجه۷] فإن الله م يبعث أراذل 
الناس ولا من يقترفون الفواحش الى تدل على الخسة. 

۲- لكن لا نسلم أن كل الذنوب توحب النفرة» فإن ر«رالعرب 
وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت عنه الأفعال الدالة على علو الممة 
وشهامة النفس والنجدة» بل يعدونه من الشرف» ويرغبون في فاعله» وهل 
بعدح الشعراء الملوك إلا بسفك الدماء وأحذ الأموال وبذهاء وارتكاب 
عظائم الذنوب وإن كانت معاصي شرعية» فما كل معصية منفرة» نعم 
تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور ويتعاطى ما يتعاطاه سفلة 
الناس وسفاؤهم» وهذا قد صان الله عنه الرسل قبل البعثة وبعدها). 

-٣‏ لو سلمنا أن تلك الذنوب منفرة» فلا نسلم أَما تكون منفرة 
بعد توبتهم ذلك رفن من آمن وتاب حي ظهر فضله وصلاحه» ونباًه الله 
E a E‏ 


. ٠٥۹/۱ حاشية الصنعان على هداية العقول‎ )١( 


الباب الثانى: النبوة. 
یدل على نبوته» فإنه يوق فیما يبلغه» كما يوق من مم يفعل ذلك» وقد 
تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. 
وان ال فد اجو اه دل اا ا ا 
قدح في الثقة به ما دلت عليه النصوص الي تيب منهاء ولا احتاج 
من يفعل CEL‏ و إا ا عن الكفار الاحتماع على ر الات 
EE E e‏ )7 


منفرة. 

ب- قد ذكرت بعض النفرات كما حرى لوسى عليه السلام لا 
قتل نفساء فقال له فرعون: 3 وفعلت فعلتك الى فعلت وآنت من الكافرن) 
a‏ 1۹ 

وحواب الأول: أن السحر والشعر والظنون كذلك أمور غير 
مو حوده» فھدا غل ا و ا ق 2 م یذ کروه. وقوهم 
إن تلك الظنون غير موجحودة» كذب محض لإايرادهم الإشكال الثان. 


.۳۹۷/۲ منهاج السنة النبوية -لابن تيمية-‎ )١( 
.٤٠۰۹/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٥۹-٤٥۸/۱ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول‎ )۳( 


VV‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وجحواب الثاني : أنه بعد المعجزة ونبوت النبوة بما والتوبة لا يبقى أثر 


لمنفر صلا وما احتجوا به دال على هذاء فلما قال فرعون: ( وقعلت 


era‏ ادر ]١‏ حاب سی غل 
ان کان قرات فقال: E‏ کا جتني 
[الشعراء 5 مع ان الظاهر من صنيع فرعون التعنت والعصبية» و إلا 
فالذي فعله موسى من نصرة الضعيف المظلوم» يعد شرفا عند عامة الخلق» 
مع أنه م يكن قاصدا لقتله أصلا. 

-٥‏ وإذ قد علم أن ذلك غير منفر» فلا يبقى وحه لقوهم: في ذلك 
فساد الخلق» بل فيه صلاحهم» لكن قد تكون بعض الأمور فتنة لبعض 
الناس» وهم من لم يرد الله هدايتهم كما في النسخ» إذ هو حق عند كل 
عاقل سليم الفطرة» لكن من كان في قلبه مرض قد يزيده فتنة 

- ثم إن حصرهم حكمة الإرسال في الاتباع فقط» مما لا يسلم 
هم» رفإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدةء إقامة الحجة عليهم في 
التعذيب يوم القيامة»“ 


9 أما الإحابات الأحرى فهي: 


(۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۹۸/۲. 


الباب الثانى: النبوة. VV9‏ 
الجواب الثاني: أن دليل الشيعة لا يثبت هم عموم دعواهم» فإن 


۶ 


دعواهم امتناع صدور المعصية سرا وعلانية» والاحتقار إنما ينشأً عن 
صدو رها a EEE‏ 

وهذا فيه ما فيه» إذ لا سبيل إلى القول بأن ما حرى لبعض الأنبياء 
کان سرا کله» إذ قد یکون بعض الناس اطلع علی بعضهاء کالاسرائیلی 
الذي شاهد فقتل القبطي. 

الحواب الثالث: وهو ما ذكره الغزالي بقوله: رلا يجب عندنا 
عصمتهم من جميع ما ينفر» فقد كانت الحرب E‏ 
وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإبعان» ولم يعصم عنه وإن ارتاب 
المبطلون» مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كى لا يرتاب المبطلون» وقد 
راا ی ف ا ( ودا بدت نةكان ول 
عم بما رل قالواإنتا ُت مفتر [النحل »]٠١١‏ وجماعة بسبب المتشايمات 
فقالوا: ر ا E E‏ 


ELL E aE 


الفتَةوابتخاء تأوله) [آل عمران ۷]» وهذا لأن نفى المنفرات ليس بشرط 


.۲۲۳/۲ انظر: فواتح الرحموت ۰۹۸/۲ والتقریر والتحبیر‎ )١( 
.]۲٠٤-۲۱۳/۲( ٥٣۳-٤٥۲/۳ المستصفی -لأبي حامد الغزالی-‎ )۲( 


۷۷٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة هة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهذه الإحابة وإن كان فيها إفحام للشيعة» لكنها ليست حاسمة في 
الجواب» لأن ما ذكره الشيعة من المعاصي معلوم قبحهاء سواء بخطاب 
الشرع أو العقل» أما الأمثلة ال ذكرها الغرالي فهي ليست من القبائح 
باتفاق» ولذلك مم تنفر من كان له عقل سليم ولم يطمس الله على قلبه. 

وهذه الإحابة مبنية على أصل نص عليه غيره» وهذا ما يذ كر فيما 
يلي: 

الجواب الرابع: وهو للأشاعرة فقالوا: إن ما ذكره الشيعة مبيْ على 
التقبيح العقلي ونحن نغنعه» وعندئذ لا نمنع هذا الإرسال العاري عن 
الفائدة. 

وهذا الأصل فيه نظرء وما بنوه عليه من إرسال عار عن الفائدة» 
بافتت رديء» لکنهم لو قالوا: لا يجوز قياس أفعال الله ا حلقه» 
لكان أولى» مع أن الترام إرسال عار عن الفائدة باطل شنيع» والوحه ما 
تقدم من أن الحكمة قد تكون للاتبا ع» وقد تكون لقيام الحجة. 

والصواب من الإحابات الجواب الأول. 

ثم إن نما يجدر ذكره هناء أن هؤلاء الرافضة» قد ارتكبوا فضائح لا 
يبوء يما عاقل» فنسبوا النقائص والقبائح إلى الله» فنسبوا إليه البداء - تعالى 
لله عن ذلك- ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده شرع» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الأئمة» بل قد تكون هم مترلة عندهم فوق مترلة الملائكة 


(۱) انظر: فواتح الرحموت 4۸/۲ والتقریر والتحبیر .۲۲٤/۲‏ 


الباب الثاني: النبوة. VY‏ 
ET‏ والعجب أمُم مع مبالغتهم في عصمة الأنبيایى إلا امم أثبتوا 
ف حقهم ما لا يقوله مسلم» ويعود عليهم بالنقض والإبطال» اد فد 
حوزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية ! فعلى مذهبهم الرديء هذا لا 

0 ۳)۶( 
یبفی ولوف ممللقا 

وممار يستحق الد كر في هذا الموضع: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناز ع 
يي دعوى الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر 
(O) ,‏ 
قبل بعثتهم» ونقل عن القاضي الباقلايي ما يدل على الخلاف ٠‏ واستدل 


ر مر 


Eu EE a‏ قال المَل 
لذي امن قومه ُخرجتك ا اموا معان من قرا أو 
توفي ن قال وکا کارهین ه قد اقتا على الله کذبا ان عدا في 


بدَإذجًان اسنها € [الأعراف ]۸۹-٨۸‏ وقال عن لوط: فا 


ر م 


ا ؛ وذكر أن عصمة البي - ييل - حاصةء لا تدل 


: 1 ع (۶) , 
على عصمة غيره قبل النبوة» لاحتلاف درجحات الانبیاء > م استئی شيخ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبویة ٤/۲‏ ۳۹۰-۳۹ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱/. 

(۲) انظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه ص/۳٠٠-٤ ٠.‏ . 

(۳) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - .٠۸١/١‏ 

ر انطرة فر ابات اشكلت غل كر من الحلا لان ن د 0 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


VA 
(۱) 1 
الكفر والشرك قبل نبوتمم حاصلة‎ 


والذي يظهر - والله ا والشرك 
قبل نبوشم حاصلة») فان الله حل وعلا يقول: ( الله اعم حَيْثُ ره aC‏ ه۵ 
رسال [الأنعام »]٠٠١‏ ويقول: ( ای تنک و 
الاس € [الحج ١۷]ء‏ ويعكن حمل العود في ملة الكفر في حبر شعيب عليه 
الغ عل تف العن آل ادا ا غل اغرال ما كان عاص 
ا E‏ ا اک ا ا کن ا 
ت ‌ ص ۵ رس 
ملتهم بصيغة عامة» فقال: وقال‌الذين كفروا لرسلهم لحر نحم من ارضتا 
لن [إبراهيم [١١‏ والمخالف ا بأن بعض الأنبياء 1 
يكونوا على الكفر قبل نبوتمم» فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت 
ثابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل» أمكن أن يجاب 
بأن العود عود إلى السكوت عن المش ر كين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا 
٤ء‏ 4 T)‏ 
أغفالاء و ذلك يصدق عليه عند المشر كين كوم عادوا إلى ملتهم 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه .٠۹۳/۱‏ ) 
(۲) انظر معاي القرآن وإعرابه - للزحاج - ٠٠٠١/۲‏ وزاد المسير - لابن الجوزي - ٠‏ 


E DE 
.۷١/٠١ - انظر: الحرر الوحيز - لابن عطية‎ )۳( 


الباب الثاني: النبوة. A4‏ 
وأما إعان لوط لإبراهيم عليهما السلام» فلا يدل على وقو ع الشرك 


حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك قبل نبوتمي لا ف 


)المملكة العربية )لسعو دية 
وزارة التعليم العالي 

ا لحامعت ا لإاسلامیت با مدت الور 
عمادة البحث العلمي . 


رفم الإصدار (۸۰) 


O‏ سے 


سے 
س ۰ سے .2 سے ر و صر 2 ر تہ 
کور ود چاو صو اكاب والسنة 


وعم اضول الففتة 


تالىق 


انکر 


الطحة الوک 


DAR 


وم اضول لفقت 


سے 
S(O I SE‏ لر تم 
ور یمد جاو صوء الكا ب والسنة 


» 


(ح ) الخامعة الإسلامية. ٤۲١‏ ١ه‏ 
فهرس مكتبة املك فهد الوطنية أثاء النشر 
د. عبد اللطيف» خالد ) 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 
عرض ونقد على ضوء الكتاب ال 
د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله 


المدينة المنوّرة» ١١٤٠ه‏ 


۰ص ۱۷( ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۹٩1۰0-0۲-٤۹ ٩-۲‏ ۰ 
٠١-العقيدة‏ الإسلامية ١۲١۲-أصول‏ الفقه أ_العنوان 
دوي ۲٤١‏ 3/41 
رقم الإیداع: ١٤١١/۹٤١‏ 
ردمك: ۹٩41۰-۰ ۲-٤۹٩-۲‏ 


ات با 0ة 


الداب الثالت 
الادلة ‏ الالحتحاح دهاوفهمها بحسب 


المحدى المر اد والاستعمال 


وهده ھصلان ._ 


المفصل الول . الاحتحاح دالادلة السمعية و القياس فن أصول 
الدين. 


القصل الثادى. ههم الاذلة بحسب المعنى المر اد والاستعمال. 


القنصل الإل 
الاحتحاج دالادلة السمعبة والقباس فن أصول 
الدين 


المدحت الول الحتحاح دالكثات والسثة وموفف المنكلمين 
من دلك 

المطلب الأول الاحتحاح دالكذاب والسنة مطلقاً فن الدين كله. 

المطلب الناتي: درك الاحتجحاج دالكتاب والسثة فى أصول الدين عند 

المطلب الثالتث. الاحتجحاج دالكتاب والسسدة هى تعض المسادل دون 

المطلب الرادع: درك الاحنجحاج ملخا الآحاد هي أصول الدهن. 

المدحث الثاني الاحتجاج دالاإحماع في أصول الدين. 


المحث الثالث: الاحتحاج دالقباس فى أصول الدهن. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۷۸٩۹‏ 
المبحث الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين› 


وموقف المتكلمين من ذلك 
ذلك النظر في مواقف الناس منهما في مطالب منفصلة» وذلك من حيث 
حجیتهما معا أو الآحاد وحدها أو زعم معارضتها للعقل» ولزوم 
تاها فندند. 


المطلب الأرل 


الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا 
إن الاحتجاج بالكتاب والسنة على عامة المسائل في الدين أمر 
معلوم لدی سائر اللسلمين» إلا من أوهنته الشبهات الفلسفية. وفيما يلي 
عرض موحز للأدلة الدالة على حجية الكتاب والسنة ووحوب الاحتجاج 
بمما: 


٠»‏ ۷۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أولا: أنه قد جاء الأمر باتبا ع ما أنزله الله إليناء فقال الله تعالى: 
ر 4 َ0 ۵ ٤ ٤‏ 
(اتبموا ما بزل الیک بن ریک ولا تبعوا من دونه ولیاء) [الأعراف ]٣‏ وقال 


الله تعالى: و طبرل EEE‏ 


ر 1 


ر ر ر 


4 
3 رر 


واشت | اسا 5 

ففي هاتين الآيتين الأمر باتبا ع ما أنزل اللّه» وبطاعة الله ورسوله - 
والأمر فيهما للوحوب» وطاعة الرسول -يي- من طاعة الله» كما 
ال: بطم اسول قد أطاعاللة € [الساء ٠۸]ء‏ وطاعته فى حيا 
بالرد إليه» وبعد ماته بالرد إلى سنته الحفوظة) وأيضا قد أمر برد 


التناز ع إليه ف أي شيء كان» كما تفيده كلمة شر ء) وهي نكرة قي 


سياق الشرط ف قوله: فان ازعم فیشیء) » فتفيد العموم. 


۱ انظر: الرسالة - للامام الشافعي- ص٠۸۲‏ والإابانة عن شريعة الفرقة الناجية - 
لابن بطة- ۲۲۳-۲۱۸/۱ الكتاب الأول» وشرح أصول اعتقاد ا 
والحماعة -للالكائي- .۷۳-٦۹/۱‏ 

(۲) انظر: الإبانة -لابن بطة- ۲۱۸/۱ الکتاب الأول رقم .)٥۹(‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۷⁄4۱ 
ان): ن ا ٤‏ كتابه أن القرآن يهدي لأحسن السبل وأقومهاء 

م ا 4 a‏ و ۰ 
فقال: ( لهذا القران نهدي لى هي اقوم ) [ الإسراء: ٩‏ ] وهذه المهدايية 
عامة قي سائر مسائل الدين» کک بأنه نور» وأثبت لرسوله > 
ا هدایته للناس فقال: :و ذلك اوتا كرحا من را اکت تدري 


ما الکناب ولا الان و جاورا هدي بهن شا من عبادنا وناك هدي 


لی صر اط مستتیم ‏ صراطالله الذي لةس في السَمَاوات و ما في الأرْض 1 
إلى الله مزالا [الشورى ۳-٠١۲١‏ ه]» والمداية بوحي الله قد قت 
لأفضل الخلق» كما قال الله تعال: [ وإن هدت فما توحي إلى ري ) 
اا «(o‏ وقد حصلت خير الناس بعد النبيين بتمسكهم بكحتاب رمم 
وسنة نبيهم - فقال الله تعالى: (کت رأة حرجت للاس) آل 
عمران ۱۱١‏ ]. 

ال : وصف الله كتابه بأنه برهان» وأنه امشتمل على الأقيسة 


E 
وهى الأمثلة المضروبة الدالة على الحق» فقال الله حل وعلا: ا انها الناس‎ 


- انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۳/./. وأضرواء البيان -للشنقيطي‎ )١( 
.tI-£.4/ 


(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .۸٠۱۸/۳‏ 


۷۹۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
EE‏ و 2 ا ّ 
قد جا ۶کم برهان من ر وأنرلا إليكم نورا مبينا) [ النساء ]٠۷١‏ وقال: 
تواك بمتل إلا جاك بلحو وأَحْسَنَ قسیرا) [ الفرقان «(rr‏ غل 
بأن القرآن معجز» ومن وجوه إعجازه: اشتماله على الأدلة المستالزمة 
لمدلولاتما والمتضمنة لعلوم يعجز العقل عن إدراكها وحده كما تقد“ 
رابا : أن الأدلة الشرعية لا بخشى فيها حهل ولا حطأء ولا 
تقصير ف البيان ولا كذب» فالذي نزل القرآن هو عام الغيب والشهادة» 


الحكيم الحميدء وقد فصل کتابه على علم كما قال: ولقد جتاهُم 


بکتاب فصلاء لىع ل دی ورحتة ر قوم يمون EF‏ [الأعراف «(o۲‏ قال 
(لااتیهالباطل من بین ده ولام خلنه زیل من حکیم حَید ) [فصلت 
۲ فالكذب والجهل والخطاً والتقصير في البيان من الباطل الذي نره الله 
كتابه عنه» وأثبت العصمة لرسوله -ييي- في تبليغ رسالته كما قال: 


راسا اتی از 2 هوالاوځيبوحی) [النحم ]١١‏ وقال الله تعالى 


.1٥۲ - ٦٤۷/ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر: الرسالة -للإامام الشافعي- ص۷٠‏ وترجيح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان -لابن الوزير- ص ١١-١٠١‏ والقائد E‏ -للمعلمسى - 
ص/ ET‏ 

(۳) انظر ما تقدم عن العصمة ص/۷۳۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4۹۳ 
مبينا إتقان كتابه بنفي العوج عنه» ومن التناقض والخطاً والتعارض وإيهام 


الضلال بقوله: 3 الحم لله الذي انر ل على عبده الکاب ولم حمل له عوجًا 0 
قّما) [الكهف .]۲-١‏ 

ام( أن الله الذي أمر بتاع کتابه وسنة نبييه E‏ 
ووصفهما بأحسن الأوصاف من المداية والكمال والحفظ والسلامة من 
کل یی وق کین اه رل رسوا ل الان كاف ال را 
٤‏ م ٍ م م ِ ا ا 
ارسلتاك إلا كافة للناس شرا ودرا )€[سبأً ۲۸] وقال: لانذرکم به ومن 
بل [ الأنعام ۹ وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالكتاب والسنة 
في كل الأزمان» ولا ترد بدعوى إفادمما الظن» وإلا تعطلت الشريعة 
وانتفى مقصود البعثة وغايتهاء علما بأن السنة نوع من الوحي كما نص 
أهل العلم. 

سادسا: أن سيره رسول الله ا معلومة ق دعوه الناس» فقد 


كان تفر في زرفل رك إل اض الأرض ٠ا‏ عة ال 


»٠٠١/١ انظر: الرسالة -للامام الشافعي- ص/۹۳-١١٠» والإبانة -لابن بطة-‎ )١( 
الكتاب الأول.‎ 


٤‏ ۷۹ مسائل أصول الدين المبحوئثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الدين الذي 8 به» والعلم بذلك متواتر مفيد للعلم القطعي» مما يدل على 
إفادة ا الفقات') و قد أوصى بلزوم سنته. 
اا ا ا ا 
والتابعين همم بإحسان معلومة قي اتباع الكتاب والسنة» والإعراض عن 
كل ما خالفهماء وهجر المبتدعة المخالفين هما بالرد والتحريف» وهذا 
يعد إجماعا فى الأحذ بالكتاب والسنة a‏ 2 


- انظر ما ساقه البخاري من بعث الرسول -ي- رسله آحادا إلى أقاصي الأرض‎ )١( 
مع الفتح) - کتاب أخبار الآحاد. وانظضر تعفة‎ ۲٣٣-۲۰۲/۱ في صحیحە(۳‎ 
e الطالب -لابن كثير-‎ 

(۲) انظر: الإبانة -لابن بطة- ٠٠١ - ۳٣٤ ۳۰٤/۱‏ الكتاب الأول» و شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجحماعة -للالكائي- .٠١-۷٤/١‏ 

(۳) انظر: السنة -للخلال- »4۸-۳/١‏ والإبانة -لابن بطة- ۹۸/۲٤-۳۳ه»‏ الكتاب 
الأول» والحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التیمي- ۳۲۹-۳۰۲/۱ » »۳۸١/۲‏ 
۹ والفقيه والمتفقه -للخحطيب البغدادي- .٠١٤١-٠١٤۳/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۷۹٥‏ 


المطلب الاي 


ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين. 

يرى بعض المتكلمين أن الأدلة اللفظية لا يحتح بها في أصول الدين» 
وبن رأيه هذا على مقدمتين: 

الأولى: أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن. 

والثانية: أن مسائل أضول اا ق ا ا 
قطعية في الثبوت والدلالة. 

ينتج من المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا بحتج هما في أصول الدين. 

بينما يرى أكثرهم أن بعض الأدلة اللفظية -وهي المتواترة- بعكن 
الاحتجاج مما في أصول الدين» لكن بشرط عدم المعارض العقلي» وبشرط 
أن لا تكون الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها. 

وهذا الرأي الثاني سيؤخر بحثه قي مطلب آحر إن شاء اللّه""» ولكن 
المقصود هنا مناقشة الرأي الأول الذي ينفى الاحتجاج مما مطلقا. 

وصاحب الرأي الأول هو الرازي» فإنه قد نص في كتابه امحصول 
على أن الأدلة اللفظية تفيد الظن» ولكنه قد يصرح بتقييد هذا الكلام» 
ولذلك وقع احتلاف في حقيقة مذهبه. 


(۱) انظر ص/٦۷۹.‏ 


۷۹٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

والحق أنه قد صرح عقب ذكره للشبهات بأن رالإنصاف أنه لا 
سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت مما قرائن 
تفيد اليقين» سواء كانت تلك القرائن مشاهدة» أو کانت منقولة إلا 
بالتواتی» ٩‏ 

e‏ ساخ راع 
ذاك الموضع ‏ بغير هذاء فقال: رر... لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية 
-أينما كان- لا يفيد إلا الظن»"» وقال ني معرض إيراد شبهة على 
حجية الإجماع: «... لكن المسألة قطعية» فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل 
الظنية» ”“ ثم قال في الجواب رقلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنيةء ولإ 
نسلم انعقاد الإجماع على أما ليست ظنية». 

فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت قطعية -من أصول الدين- فإنه 
لا يصح الاحتجاج با فيها. على أن شرط إفادقا التواتر الذي ذكره -من 
نقل القرائن حى تفيده القطع- يدل على أن الدليل اللفظي -مهما كان- 
لا يفيد عجرده مفردا اليقين» فلا أدري على شرطه هذا کم قى من 
ا 

وذلك إما نادر تي النصوص» وإما معدوم» ومن ههنا وقع التجاذب 
في فهم مذهبه. وظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نسبة عدم 


ا ا 

(۲) المصدر نفسه .۲٠۲/۳‏ 
(۳) المصدر نفسه .٤۹/٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .1٤/٤‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹4۷ 
التمسك با إليه"» ويؤكد هذا الفهم أن الرازي نفسه في آحر تصانيفه 
الكلامية» أورد الشبهات الدالة عنده على إفادة الأدلة اللفظية الظن» غم 
قال: ررفثبت بمذه الوحوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن»› 
وظاهر أن هذه المسألة يقينية [يقصد خلق أفعال العباد] والتمسك بالدليل 
الظيْ في المطلوب اليقيي باطل قطعا».وهذا صریح في مراده ومقصوده» 
ويدفع حسن الظن بكلامه كما ذكر الأصفهان وال ركشي. 

فقد التزم الأصفهاني رأي الرازي وقال إنه الحق» ولكنه صرح بأما 
تفيد اليقين إذا اقترنت مما قرائن"» والز ركشي ذكر أن رأي الرازي أَما 
تفيد اليقين إذا اقترنت بها قراف( 

وحاول المطيعي تأويل كلام الرازي» فقال: ررإن القاطع يطلق ويراد 
منه ما لا احتمال فيه اأصلاء وهو البرهان العقلي» أو الدليل النقلي إذا 
حفت به قرائن قاطعة فتعين المراد منه قطعا مع قطعية الثبوت» ويراد منه: 
ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به ق العرف والعادة» والمراد من قول الإمام 
أن الألفاظ لا تفيد اليقين المع الأولء فلا تنافي أما تفيد اليقين بال عى 
الان»“. 


)١(‏ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠-٠٠٤/٤‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل »۲۲-۲٠/١‏ والصواعق المرسلة -لابن القيم- .٠٦٤١/١‏ 

(۲) المطالب العالية قي العلم الإلهي -للرازي- .٠٠۸/۹‏ 

(۳) انظر: الكاشف على المحصول ۹۸۲/۳ - القسم الثان. 

.٥۸-٥۷/١ انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )٤( 

(ه) سلم الوصول -للمطیعي- .٥۹/٤‏ 


۷4۸ مسائل أصول.الدين المبحوثة في علم أصول الفقه . خالد عبد اللطيف محمد 

ھال هد کر eee‏ 
بعدم حواز التمسك با و فتقسيم المطيعي دال على أن اا 2 ا 
يقصد به أمران() 

الأول: ما لا بحتمل النقيض أصلا تي واقع الأمر وعند السامع أو 
لمتكلم» وهو البرهان العقلي قلف والدليل النقلي إذا احتفت به قرائن 
ن ا 

الثان: ما لا يحمل النقيض عند المتكلم أو السامع» بحسب العرف 
والعادة إن احتمل النقيض قي واقع الأمر. وما کان كذلك فهو يحتج به» 
وعبارة الرازي تفيد حلاف ذلك. ) 

والذي يترحح أن الرازي م يثبت على شيء في ذلك كما يحصل 
له ذلك ي كثير من المسائل» و كما حکى عن نفسه: راعلموا أن كنت 
رحلا محبا للعلم» فكنت أكتب في كل شىء شيعا لا أقف على كمي 
وكيفية» سواء کان حقا أم باطلا أم غفا أم سميناي". 

لكن أنبه إلى أنه قد رحع آخر حیاته عن کل ذلك والحمد لله 9 


.۸٠۸/ص سيأت نقل شيء من هذا عن جمهور الحنفية -إن شاء الله-‎ )١( 
.٠٥١ /٦ : انظر بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
قاله في وصيته عند الوفاة» كما نقلها ابن أي أصيبعة في عيون الأنباء فى طبقات‎ )۳( 
. ٤٦1ص الأطباء‎ 
١/١۳١ وانظر البداية والنهاية -لابن كغير-‎ »٤ ٦۸ انظر: المصدر نفسه ص/ص‎ )٤( 
.۲۲-۲٠/۰ وشذرات الذهب -لابن العماد-‎ 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۷۹۹ 
والمقصود بيان الحتى في هذه المسألة بدفع الشبهات» لأا مدونة في 
الكتب ومنتشرة: وفيما يلي نقل كلامه كله أولاء ثم يعقب ذلك المناقشة: 
فقال: رالاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع أو لا ؟ منهم مسن 
أنكره» وقال: إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبن على مققدمات ظنية» 
ول على المقدمات الظنية ظىئ» فالاستدلال با لخطاب لا يفيد إلا الظنء 
وإنما قلنا إنه مب على مقدمات ظنية» لأنه مبيْ على نقل اللغات» ونقسل 
النحو والتصريف» وعدم الاشتراك واجازء والنتقل» والإضمار» 
والتحصيص» والتقسم» والتأحير» والناسخ» والمعارض» وكل ذلك أمور 
ظنية». ثم شرع في بيان تلك المقدمات وشرحهاء ثم قال بعد ذلك: 
«فإذا رأينا دلیلا نقلیا» فإعما يبقى دليلا عند السلامة من هذه الوجوه 
التسعة» ولا بمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بجنا 
واحتهدناء فلم نحدهاء لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوحدان على عدم _ 
الوحود» لا يفيد إلا الظن» فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبي على 
مقدمات ظنية» والب على الظن ظيْ» وذلك لا شك في» فالتمسك 
بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن»”'. 


() المحصول -للرازي- ۳۹۱-۳۹۰/۱. 

(۲) ني بعض كتبه قد يوصلها إلى عشرة بتنويع المعارض إلى معي وعقلي. انظر: 
المطالب العالیة .١١١-١۱۱۳/۹‏ 

- وانظر الكاشف عن المحصول - للأصفهاني‎ .٠.۷-٤٠٠٦/١ امحصول -للرازي-‎ )٣( 
.٠٠١٠-۲٠٣/۱ -القسم الثاني »والتحصیل من احصول للأرموي‎ ۹۸۲ - ۳ 


A۰‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المناقشة: وهي في مس مقامات: 

الأول: زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات. 

الثاي: مناقشة قوله: «المبیٰ على مقدمات ضظنية: ظيٰ». 

الغالث: مناقشة المقدمات تفصيلاً. 

الرابع: مناقشة قوله: رلا حكن العلم بالسلامة منها إلا إذا قيل: بنا 
واحتهدنا فلم ججدها». 

الخامس: مناقشة قوله: رالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوحود 
لا يفيد إلا الظن). 


المقام الأول: مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على 
مقدمات ظنية 

وذلك من سبعة وجوه: 

الوجه الأول: لا نسلم أن إفادتما لليقين موقوفة على تلك 
لمقدمات» وإنغا على الطريق الذي يعرف به مراد المتكلم» وذلك أن 
الدلالة تطلق ويراد مما أحد معنيون» فعل الدال» وكون اللفظ بحيث يفهم 
معئ» أما الأول فراحع إلى المتكلم فهو دال بكلامه» والثاني يرحع إلى 
کلامه» فکلامه دال بنظامهء ولذلك فإنه لا حاحة إلى ما ذكره الرازي». 
ودليل الأول -وهو أن الله دال بكلامه» فهذا مقام واضح» فالله يريد 
هداية الناس» و كلامه أصدق الحديث»› وهر الذي علم ا البيان فهر 


أحق به» قال الله تعال: الل حن د علم اَن خی اسان ٥‏ عله علمَه 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A۰۱‏ 
ليان [الرحمن ]٤-١‏ وقل اله تعال: (وعلمآمالأساء كلها )[البقر: 
| وقال: ومن أصدق ماله حدبا) [النساء ۸۷]» وقال: وت 

کلمت رك صدا وعد[ الأنعام »]١٠١‏ وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة 
على حجية الأدلة السمعية'» ولا تكون حجة إذا م تكن معلومة. 


وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ فقال: ۲با ارتا رلك 
مرٴ ربك )[الماندة 1۷]» وقال: وما على الرسولإلاالباالسب) 
[النور٤‏ ١]ء‏ وقد شهد الله له بالبلاغ المبين» وشهدت له الأمة بذلك» 


فقال الله تعالل: (قولعنهمفتا أت بملو) الات 5 وال الو 
ا في حجة الوداع: ««أنتم مسئولون عي فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم 
اشهد»» وكل ذلك يدل على أن الله قصد إفهام الناس كلامه» وهو 
دال على الأمر الثاني» وهو أن كلامه دال بنظامه» ويمذا يعلم أن الله مما 
أحال الناس على عقوم وترك بيان حجته» كيف وأن الهداية الى أتبتها 
الله لرسوله يیو کانت بالوحي کماقال: N‏ 


(۱) انظر ص/۷۸۹. 
)۲( أخحر جه مسلم ي صحيحه (AAV Y)‏ کتاب الحج - پاب حجة الني E‏ رقم 
(1۲۱۸). 


A۰۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


على تفسي وان هدت فیا بحي إلی رَبي) [سبا ۰ ]. 

وأما الأمر الثان» وهو أن كلامه دال بنظامه» فما تقدم من الأدلة 
ل غل و ر ر ا 
تعلم من مراد المتكلم بكلامه ومن عادته في حطابه وهذافي غايية 
الوضوح» ومراده قد علمناه من عادته في حطابه» وذلك موقوف على 

الأولى: أن المخاطبين ابتداء فهموا مراده» والثانية: أمُم نقلوا إلينا 
مراد المتكلم» وكل ذلك متحقق -والحمد للّه- والقول بخلافه يستالزم 
القدح تي عموم ذه الشريعة وبقائها". 

الوجه الثاي: أن صاحب هذا القانون حاكم على نفسه بالتناقض» 
لأن الأمور السمعية في الآحرة لا تثبت عنده إلا بالسمع"» علما بأنه 
يقطع بالعلم بماء فهنا يرد عليه توقف العلم ما على انتفاء المقدمات الي 
ذکرهاء وانتفاژؤها ظيٰ عنده» فتكون دلالتها ظنية على أمور الآحرة 
فکيف حصل له اليقين بما؟ علما بأنه على قاعدته هذه لن يستطيع الرد 
على منكري معاد الأبدان» وتوحيه السؤال إليه بلفظ حاصر هو: عدم 
إفادة الأدلة اللفظية اليقين» هل ذلك في الأسماء والصفات فقط, أو في 


.1۳۷/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.1٤١-٦۳٤/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
- انظر: معا لم أصول الدين -للرازي- ص٠۹ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين‎ )۳( 


له- ص۲۲۹ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۸+٣‏ 
معاد الأبدان فقط» أو في الأمر والنهي فقط» أو في احتماع انين من 
الغلاثةء أو فيها كلها جميعا؟ فإن الترم ذلك في احميع كان انسلاحا من 
الدين» وإن فرق فأحرج معاد الأبدان -وهذا الذي يلتزمه- احتاج إلى 
حواب عن سؤال المقتضي للتفريق» وحوابه الوحيد: أن نصوص الصفات 
عارضتها قواطع عقلية» والحق انما ليست كذلك علما بأن من انكر معاد 
الأبدان له شبهات يدعي أا قواطع . 
الوجه الغالث: زعمه أن إفادة الأدلة اللفظية لليقين موقوفة علسى 
مقدمات» يرد عليه سؤالان: 
السؤال الأول: هل ذلك عام في حق كل الناس؟ إن قال: نعم» كان 
كذبا ظاهرا» فالصحابة كانوا أعلم الناس يمراد رسول الله يل 
ومقدمهم أبو بكر - رضي الله عنه - يقول عنه أبو سعيد الخدري - 
رضي اله غه و رو کان او ےیک اغلا ت ولم ينقل عنهم قط عدم 
فهمهم وتیقنهم لکلامه» وما استشکلوه سألوه عنه وبينه مهم» وكذا 
التابعون أخحذوا العلم من الصحابة» وفهموا المراد عن طريقهم» وما زال 
ذلك ينقل جيلا بعد جيل» وذلك من حصائص هذه الأمة» وأهل كل 
علم من التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرهاء حاصل فم العلم ما 


.1۷۸-٦۷۷/١ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخحرحه البخاري في صحيحه ١٤/۷(‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» 
باب ۳ رقم(٤ )۳٣١‏ وأخرحه مسلم في صحیحه )۱۸٥٤/٤(‏ کاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - رقم(۲۳۸۲). 


٠٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نقلوه. وإن قال: إن ذلك ليس عاما في كل أحد قيل له: هذا لا يدل 
على عدم إفادمًا لليقين» لأن عدم إفادها لشخص معين قد يكون لتقصيره 
و قصوره “. 

والسؤال الثاني: هل تريد أن كل دليل يتوقف اليقين منه على 
بحمو ع المقدمات؟ أو تريد أن حنسها يقف على حنس تلك المقدمات؟ 

إن أجاب بالأول كان ذلك مكابرة ظاهرة» ذلك لأن بعض تلك 
الاحتمالات لايطرد ورودها على كل دليل سمعي» فالنسخ مثلا لا يدخحل 
على الأحبار الي لا تحتمل التغيير اتفاقاء وكذا ما كان حسنه لذاته 
کالإیمان بالل فإنه لا ینسخ» وما کان قبحه لذاته کالکفر بالله» فإنه لا 
ينسخ» وكذا يقال في الاشتراك» فما كل الألفاظ من قبيل المشترك وكذا 
يقال عن احتمال القحصيص» فهو لا يرد إلا على العام... إلى بقية 
الاحتمالات الى ذكرها“. 

وان أراد الان أي أن حفن الاد مرق فلي جن الك 
المقدمات والاحتمالات» فهذا يرد بوجهين: 


.11۳-٠٦١۹/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )١( 
.1۸٠/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
.۸٠٤/ انظر: المصدر السابق 1۸۰/۲ وسيأت مزيد إيضاح إن شاء الله ص‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. Ao‏ 

الأول: قد تقدم ما يدل على عدم توقفها على ما ذكره» لأن المعى 
أحذ من مراد المتكلم بكلامه بحسب نظمه وسياقه وعادته» وقد نقل إلينا 
ذلك rS‏ 

الثانن: أن ما ذكره من الاحتمالات أمر نسي لا ضابط له» إذ يكن 
إيصاها إلى أكثر من هذاء كاحتمال الكناية والتعريض والإجمال والتضمين 
والتورية“... وذلك ينعكس على ما يعتمده هو ثي إفادة اليقين» وهو 
الدليل العقلي» فهو يتوقف على مقدمة أو أكثر» وكل ذلك تتطرق إليه 
الاحتمالات» وذلك أمر نسي إضافي لا ضابط لهء فإذا التزم أمُا تضعف 
اليقين بالدليل العقلي E N TC rs‏ 
يؤدي إلى إنكار العلوم وإن الترم التفريق» فقال: إن انتفاء المعارضة لي 
الدليل العقلي معلوم بداهة» كان الجواب: وهو كذلك في الدليل السمعي 
اليقين وإلا كان متناقضا". 

الوجه الرابع: القول بأن الأدلة اللفظية تتوقف إفادها لليقين على 
الاحتمالات الي ذكرها يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية» ولي حكمة 
الله تعالى» وتعطيل الرسالة» وبيانه: 


(۱) انظر ص/۰ ۸۰- ۸۰۲. 

(۲) انظر: ميزان الأصول -للسمرقندي- ص 4۳۳ والرازي نفسه أوصلها إلى عشرة 
في المطالب العالية ۸/۹٠١-١۲٠ء‏ وذكر في ضمن العشرة ما لم يذكره في 
أ المحصول. 

(۳) انظر: الصزاعق المرسلة -لابن القیم- .1٤۹/۲‏ 


ل ۰< A‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

»" قد تقدم ذكر الأدلة على تعليم الله الناس البيان والكلام‎ -١ 
و حكمة ذلك التعليم: تعريف المخاطب .راد المتكلم» فلو م يحصل الإفهام‎ 
والفهم لبطلت تلك الحكمة» وذلك يفسد مصالح بي آدم قي العاحل‎ 
والآحل» ويسلب خاصيته الي ميزه الله بها عن سائر الحيوان» إذيعمكن‎ 
ادعاء عدم التيقن في كل شيء من خاطباتمم» ي بيعهم وشرائهم وطلاقهم‎ 
ونکاحهم و سائر معاملاق,.‎ 


۲- أن المعهود هو أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه 
ويتيقن به ويقطع به وهذا علم ضروري» والقول بخلافه قدح فيه" . 

-٣‏ أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقليةء لأن 
فهم الإنسان وتفهيمه للدليل العقلي متوقف على معرفة مراد المخبر لمن 
يخاطبهم» فإن م يحصل له العلم .عراده م يمحصل له العلم بمدلول الدليل 
العقلي"» وهذا ينعكس على الرازي ف قانونه الذي أورد» فيمكن 
الادعاء بأن قانونه نفسه غير متيقن لعدم انتفاء الاحتمالات الواردة على 
کلامه!. 

٤‏ - أن محرد الاحتمال إذا اعتبر» م يكن لإرسال الرسل ولا لإنزال 
الكتب فائدة» لأنه لا تقوم على الخلق حجة بالأوامر والنواهي 


(۱) انظر ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1٤١-٠٦٤١/۲‏ 
)۳(٠‏ انظر: المصدر السابق نفسه .1٤۲/۲‏ 

.1٤۳/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A‘¥‏ 
واللإخبارات» فيلزم من ذلك جحد الرسالة» وإن حرج من هذا بان الظن 
حاصل بعد عصر النبوة» لزمه أن يكون الرسول -- قد تعطلت 
دعوته» ولم يترك هدی يعتصم به» مع تضمن هذا تکذیبا للّه تعالی القائل: 

و ر س 9 ر 2 
وقد رتا القرانللدکر فل من مدکر) [ القمر ۱۷ ۲۲ء ۳۲ء ]٤١‏ 
وكل تلك لوازم حطيرة تلزم من أحذ بمذا القانون الفاسد“ 

الوجه الخامس: أن جميع الاحتمالات ال ذكرها الرازي ترحع إلى 
معن واحد"» وهو احتمال اللفظ لمعن غير ما يظهر من الكلام» وعندئذ 
نقول: إن نصوص الشرع على ثلائة أنواع ٠‏ 

ا ا و ا 


ا ا ا لرا ل رل اه ال ([فلبث 


فبهمألفَسة ستةإلا مسين نْعاما [العنکبوت ٤4‏ فكل لفظة في الآية لا 
ما غير ت e‏ هذا بشأن الألفاظ» أما تر كيبه فأصح وحوه 
لتر كيب وأبعدها عن اللبس» لأن الذي نرا علام الغيوب وهو عَلم 
البيان - فهو أحق به - وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. 


)١(‏ انظر:الموافقات -للشاطي- ٤0۲-٤١٠/١‏ و الصواعق المرسلة -لابن الققيم- 
7-۹/۲ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة .٠٥۹-٦٥۷/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .1۷۲-٠٦۷٠/۲‏ 


A۰۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

۲- ظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعیدا مرحوحا وهي طبرد 
- في موارد استعماهما على معن واحد» فهي على هذا تجري بحرى النصوص 
في إفادقما للقطع واليقين» لاما لا تحتمل غير معناها. 

ونما حدر ذكره هنا أن جمهور الحنفية يرون أن الاحتمال اجرد عن 
دليل يعضده» لا يؤر في قطعية النص» فهذا قطعي بالمعن الأعم» وما لا 
يحتمل النقيض أصلا قطعي با مع الأح ص0٠‏ 

- ألفاظ جحملة تحتاج إلى بيان» فههي بدون البييان عرضة 
للاحتمال» فهذه إذا أحسن ردها إلى القسمين قبلهاء أمكن العلم مراد 
تكلم ما > وهذا النوع قليل» وهو ملحق بالمتشابه. 

وعندئذ لا نسلم أنه لا بد من النظر إلى تلك الاحتمالات الي 
ذكرها الرازي» وأنه يتعين دفعها أولا كما زعي وإنغا بعكن أن نسلك 
خرف لأنه قد تبين بحسب هذا التقسيم لنصوص الشر ع» أن 
سبب احتمال الكلام لمع آخر قد لا يكون من تلك الاحتمالات“ 
وإنغا قد يكون إما لعدم إلف السامع للفظ معين» وإما لأن ذلك اللفظ له 
معن عند السامع غير معناه عند المتكلم» وإما أن اللفظ معه قرينة توضح 


(۱) انظر: كشف الأسرار ١ء‏ وشرح التلويح على التوضيح -للتفتازان- «rol\‏ 
و فواتح الرحموت ۲٠٠/١‏ وتيسير التحریر .۲٠٦۷/۱‏ 

(۲) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1۷۲-٦۷١/۲‏ 

(۳) حى ولو كان ذلك ناشئا من الاحتمالات الي ذكرهاء فإن الطريق إلى اليقين منها 
ممکن بالنظر إلى القرائن مباشرة دون البحث عن انتفاء تلك الاحتمالات» وسيأن 
إقر قرار الرازي بذلك -إن شاء الله - ص/۷۹۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۸۰۹ 
المراد فتخحفى على السامع» وطريق القطع بكل واحد نما ذكر سهل» وهي 
قد تقع لأعلم الناس جخطاب الرسول -يٌ- وهي مع ذلك قليلة إلى حنب 
ما يتقنونه من مراده» لا نسبة له إليه» وما كان كذلك لا يجوز أن يدعى 
لأحله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» وأنه لا سبيل لنا إلى معرفة 
مراده والتیقن منه" ١‏ 

الوجه السادس: أن ا الذي 
أنزله علينا إلى محكم ومتشابه فقال: ( الذي أل عك الکا مابات 


کنات شنا الکتاب وأخَرمشا بات )[ال عمران ۷] وقد حعل الله 
امحكم أصلا للمتشابه يرد إليه للاعتصام به» وهذا متفق عليه» وهذا معن 
قوله: (هرّامالكتاب) وصاحب هذا القانون يرد كل ما اشتبه عليه إلى 
ما ماه القواطع ال وما وافق القواطع العقلية هو المحكم» فعلى هذا 
القواطع العقلية -كما زعم- هي الأصل الذي يرد إليه الققرآن» فهي 
امحكمة اذا ولم يبق على هذا في القرآن محكم يرد إليه المتشابه". 

الوجه السابع: أن مدار قانون الرازي يرحع إلى ثلاث مقدمات: 

«الأولى: أن العلم .عراد المتلكم موقوف على حصول العلم ما يدل 
على مراده. 


.٠٥۹/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.۷۷۳-۷۷۲/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


A۱۰ |‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الغانية: أنه لا سبيل إلى العلم .عراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 


الثالغة: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها ». 


أما المقدمة الأولى فصحيحة» والرازي نفسه أشار إلى شيء من هذاء 
فقال: ررواعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه 
الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت ما قرائن تفيد اليقين» سواء كانت تلك 
القرائن مشاهدة» أو كانت منقولة إلينا بالتواتى. 

فالقرائن سواء كانت لفظية أو حالية أفادت الدليل القطع» ويشرح 
ذلك القرافي ويجليه فيقول: «الوضع ما هو وضع» تتطرق إليه هذه 
الاحتمالات» ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ» ثم القرائن تكون 
بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع» أو سياق الكلام» أو بحال المخبر 
الذي هو رسول الله -ييةٍ- والقرائن لا تفي ما العبارات وتنحصر تحت 
ضابط» ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع وقواعد الوعد والوعيد» وغيرهاء 
ا اا جرال فال رفو کر و لكاب اة ار قال فا ی 
قوله تعالی: ( محمد رَسولالله )[الفتح ۲۹] أو: (شهررتضان) [القر: 
]أو ابن ی‌إسرایل) [البقرة: ٠٠‏ ] المراد غير محمد بن عبد الله 


أو غير الشهر المحصوص» أو غير إسرائيل الذي هو يعقوبب» م يعسرج 


.۷۷۹/۲ الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )١( 
.٠۰۸/١ امحصول -للرازي-‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 11^ 
أحد على ذلك» وقطع ببطلانه» بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحوال» 
وكذلك بقية القواعد الدينية'. 
أما المقدمتان الثانية والثالثة فكاذبتان ؛ 
أما المقدمة الثانية: وهي: لا سبيل إلى العلم .مراده إلا بانتفاء عشرة 
أمور ظنية: فكذما من جهتين: 
-١‏ أن السبيل إلى ذلك .معرفة عادته في كلامه ونظامه -كما تقدم 


۳) 
E 


1- أن انتفاء تلك المقدمات ظن -وهو باطل- رلأن عامة 
المقدمات الي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في الغالب»". 

وأما المقدمة الثالثة -وهي أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها- فكذلك 
كاذبة» لأن انتفاءها يمكن أن يعلم بالقرائن مباشرة دون الببحث عنها 
تفصيلا -كما أفاد هو نفسه - وسيأت الرد على ما استدل به ذا النفي 


0 ت( 
إن شاء ا . 


_ نفائس الأصول -للقرافي- ۸۳/۳١٠-٤۸١١.وانظر التحصيل من المحصول‎ )١( 
۲٣۹٣/۱  يومرألل‎ 

(۲) انظر ص/۰ ۸۰- ۸۰۲. 

(۳) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .۷۸٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر ص/۸۳۰. 


A1۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المقام الثا: مناقشة قوله: «المبني على مقدمات ظنية: ظني» 

وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: كلامه هذا فيه تعميم» وهو خحطأً - إذا أراد أن كل 
دليل بعينه يحتمل تلك المقدمات س لأن بعض الأدلة نقطع أنه لا يدخلها 
نسخ أصلاء كالأخبار الى لا تتغير» وكوحوب الإعان بالله» والملائكة 
والرسل» وكل ما حسنه لذاته» وكحرمة الكفر بالله والشرك به» وكل ما 
اهر لف ا ا ا غا صا ا کا لی 
عا او هو عام لا تیل امیس کتول:: (وربکز شي علی) 
[البقرة: ۲۹ ] والأمثلة كثيرة حدا من القرآن تدل على أن ا 
وإن أراد أن حنس الأدلة يبحتمل حنس تلك المقدمات» فهذا شيء حيالي 
ذهيٰ» وما كل ما يفترض يصح الأحذ کو ا غل و 
مراد الله ورسوله -يل- من القرآن والسنة. 

الوجه الثايي: نوقش في حزمه بأن الب على المقدمات الظنية يكون 
ظنيا» فذكر أنه قد يكون الدليل ظنيا والموقوف عليه يكون قطعيا. 


,)۳( 1 ٠ ت ت ا‎ 4l 


(۱) انظر: ص/۳ ۸۰. 
(۲) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- .٠١۷۲/۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A1۳‏ 

الأمر الأول: أن الموقوف على الظيْ يكون ظنيا إذا كان دليله 
حزؤه ظيٌ» وحزؤه الآحر قطعي» أو يكون له مدرك ظن واحد لا غير 
فههنا في الحالتين يكون المطلوب ظنيا. 

الأمر الثاي: أن المطلوب يكون اا إذا کان له دليلان» أحدها 
قطعي» a a a‏ 
کا سياني ان اا 

وأقول: إنه ينبغي إضافة شيء آخحر» وهو أن المقدمات الظنية إذا 
كثرت قد تفيد علماء فإها إذا تنوعت وتعددت في الدلالة على شيء 
واحد» أفادت القطع به» وذلك حاصل قي الأدلة الي يغلب على الظن 
نبوتماء ومن ههنا ذكر نوع التواتر الأاحر وهو المعنوي. 

وعلى هذا التقرير الأحيرء فإنه إذا احتمعت مقدمات ظنية كثيرة 
على الدليل اللفظي في إفادته اليقين» فإمُا تبعده عن اليقين» بل حى عن 
الظن الغالب» وبذلك لا يبقى للرازي ومن تبعه ما يعتصم به لا في أصول 
الدين ولا فروعه» وإن حرج من هذا بأن تلك المقدمات ظنية ظنا لا 
يعضده شيء سوى الاحتمال» ألزمناه بالإعراض عنها مطلقاء لأنه إذا فتح 
باب الاحتمال ولج منه الفلاسفة والباطنية والزنادقة» واللاأدرية» فلا ثقة 
باي علم» فالمتعين الاستمساك بالشرع الذي شيد اله بعص 

والعجحب أن الرازي ومن تبعه بالغوا في إثبات عصمة البي -يل- 
حى نفوا ما شهد الشر ع بإثباته» من باب التعظيم» وحالفوا مقصود البعثة 


(۱) انظر: الموافقات -للشاطي- ۰٤۰۱/۰‏ وانظر ما تقدم ص/۹٤ ٤۹۲۰٤۹۷۰٥‏ . 


A1 ٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والرسالة» فأوردوا الشكوك والشبهات على ما أمروا بالتمسك به 
والاهتداء بمديه دون اعتراض» فأي فائدة من القول بأن الي معصوم» م 
يذكر معه ما يقتضي القدح في الرسالة والشر ع"!. 

م نعود إلى الوه الثان» وهو ما ذكر من أن المطلوب قد يككون 
قطعياء ولو كان دليله ظنياء وذلك في ظواهر الشرع المظنونة» فالعمل با 
مقطوع به» لأحل ورود قاطع يوجب العمل. واستدل لذا ما يلي: 

-١‏ أنه قد قال رسول الله -ي- : ررإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما امي 
فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأحذه فإغا أقطع له قطعة من 
النار»» وهذا الحديث أصل في العمل بالظاهر الراحح مع احتمال 
النقيض في الباطن ٠"‏ والصحيح أن مثل هذا عمل بعلم لا بظن. 

- لقد نقل الإجماع على وحوب العمل بظواهر الكتاب والسنة 
والأقيسة والعمومات» وقد ذكروا أمُم إنما أثبتوا حجية حر الواحد 
بإ ماع الصحابة والتابعين على العمل به دون تردد أو توقف فيه ٠‏ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية »٠٠١/۲‏ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
.0< 

() تقدم تخریچه ص/٩ .۷٤‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول -للقراني- ٠٠۷۲/١‏ و شرح مختصر الروضة -للطوني- 
١‏ وشرح الك وكب المنير .٤٠١١-٤۲ ١/٤‏ 

.٠٠١/١١ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان -للجویي- ۰۷۹/۱ ۲۸٦‏ ۳۳۸» وأصول السرخحسي .٠٤١/۲‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A10‏ 
-٣۳‏ أن كثيرا من أحكام الشريعة أنيطت بالظاهر مع احتمال 
النقيض» كما قي حكم الحاكم بالشاهدين» وكالتوجه إلى القبلة ويي سائر 
الأحكام الجتهد فيها بتحقيتق المناط» كقيم المتلففات وأروش الجناييات» 
فكل ذلك احتمال الخطأً فيه بحسب الباطن وارد» ومع ذلك أجمع أهل 
العلم على القطع ی 


وإن کان الحق في هذا ررأن كل ما أمر الله تعالى به» فإنغا أمر بالعل 
وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح» 
وكون هذا هو الراحح أمر معلوم عند أمر مقطوع به» وإن قدر أن 
ترحيح هذا على هذاء» فيه شك عنده» لم يعمل به» وإذا ظن الرححان 
فإنغا ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راحح» وفرق بين اعتقاد الرجححان» 


ورجححان الاعتقادي. 


والإمام الشافعي قد ذكر أن هذا نوع من العلم» فقال: ر«العلم من 
وحوه: منه إحاطة لي الظاهر والباطن» ومنه حق في الظاهر.... [ثم أورد 
وال محاوره]: قال: فأوحدي ما أعرف به أن العلم من وحجهين: 
أحدهما إحاطة بالحق قي الظاهر والباطن» والآحر إحاطة بحق في الظاهر 


٠٠٦/٣ والمستصفى -للغزالي-‎ ۳۳۲-۳۳١ انظر: إحكام الفصول -للباحي-‎ )١( 
واحصول -للرازي- ۸۳/۲ و نفائس الأصول -للقراقي-‎ ]۲١۲-۲١١/۲[ 
.٠۲۷/۱ و شرح مختصر الروضة -للطوفي-‎ ۰۱۰۷۲-۳ 

(۲) قاله شيخ الإسلام -ابن تيمية- في بحمو ع الفتاوى- .١٠٤/١١‏ 


۸۱٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
دون الباطن» مما أعرف؟ [فأحابه بتلك الأمثلة المذكورة أعلاه وزيادة ] 
م قال: وفي هذا دليل على ما قلنا إنه إغا كلف في الحكم الاجتهاد على ٠‏ 
الظاهر دون المغيب» وال أعلم». 


.٤۹۷ »٤۸۰ ›٤۷۸/ص‎ - الرسالة -لللامام الشافعي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A1۷‏ 


المقام الثالث: المناقشة التفصيلية للاحتمالات التي ذكرها الرازي: 


الاحتمال الأول: زعم أن دلالة النصوص متوقفة على نقل اللغات 
لمعرفة معان الألفاظ» وعلى الإعراب والتصريف لعرفة التراكيب» وكل 
ذلك مظنون» والظن ورد إليها: 

-١‏ من حهة أن نقلها ظيْ» أما التواتر فممنو ع» وأما الآحاد فظيٰء 
ومع ذلك فعصمة رواها ممنوعة. 

1- ومن حهة ثبوت اللحن قي الأشعار الي يتوقف عليها النحو» 
وثبوت زيادات ونقص كلمات لبعض رواة اللغة . 


والجواب: 

١-أنا‏ نع توقفها على نقل اللغات لما يلي: 

أ- أن الأدلة اللفظيةء أدلة وضعية» مبنية على قصد المتكلي وذلك 
يتوقف على معرفة مراده بفهم عادته و نظمه وا ولذلك يققول 
الجريي: رر- ان المعان يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق»› ومرأاجعة 
كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ فأما ما يدل عليه النظم والسياق 
قله () 

° (( 


(۱) انظر: المحصول -للرازي- ۲۰۳/۱ ٠٠٤-۲۹١ »۲۱٤۲-‏ والكاشف عن المحصول 
۹۷۰-۹۳ القسم الثاني. 

(۲) لقد تقدم هذا ص/۸۰۰- ۸۰۲. 

(۳) البرهان -للحوييٰ- ۸۷۰/۲. 


ب- أن البيان قد حصل أصلا من الرسول -ييل- وقد بلغ البلاغ 
المبين» والذين خاطبهم الرسول -يية- عرب لا يحتاحون إلى نقل غيرهم» 
وقد فهموا مراده'. 

ج- وما يتعلق بالإعراب والصرف فما نحن بصدده في أصول 
الدين» قد لا نحتاج إليه» وذلك كأسماء الله تعالى» فكوا أسماء لله لا 


تتوقف على معرفة التصريف» وأما الإعراب» فعامة الأمة يجزمون ويتيقنون 
مراد مکلمهم بکلامه دون معرفتهم الاغرا ت عتما بان لديم رط 
ابتداء م يكونوا بحاحة إلى هذه الصناعة. ) ) 

د- تم إِنه يسأل ويقال له: هل تشترط الإحاطة بكلام العرب لغغفة 
ونحوا وتصريفا حى يفهم كلام الله ورسوله -يل- أولا ؟ إن زعم ذلك 
كان مكابرة» لأن الحتهد ررلا يشترط أن يكون افا ق ور اللفة 
ف نما جلو عا اله و ا فور مو 
وإذا قال: لا يشترط ذلك» قيل له: 

ه- إن معاني القرآن ني ألفاظه وني سياقه وإعرابه وتصريف 
کلماته» قد نقلت نقلاً متواترا» فهاهي كتب التفسير بلغت مبلغا عظيماء 
وكتب الحديث وشروحه وغريبه كذلك» مع تناقل الناس ذلك جیلا بعد 
جيل من أفواه المشايخ في أقاصي الأرض» إلى أن يبلغ ذلك صحابة رسول 
)١(‏ تقدم ذلك كله ص/٠ ۸٠۲ -۸٠‏ وانظر: الصواعق المرسلة .٠٥٦/۲‏ 


(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1۸١۱-٦۸٠/۲‏ 
(۳) البرهان -للحوین- ۸1۹/۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1۹^ 
الله -- كله معلوم علما ضرورياء فلا حاحة بنا إذا إلى نقل غيرهسم 
ر E A a‏ (۱) : : 
نقلا متواترا للغة من غير طريق تواتر القرآن لفظا ومع ٠‏ والقول بمذا 


متعين» لأن الله قد حفظ هذه الشريعة» فقال: 3 إنا نحن لتا الذكر وإنا له 


لحافظ) [الحجر 4]. وبه يعلم أن العلم معان القرآن ليس موقوفا على 
شيء مما ذ کره الرازي. 

١-وإذ‏ قد تبين هدم الأصل الذي اعتمد عليه وهو ظنية نقل اللغة» 
لكنه يناقش فيما أبداه من الطعن في أئمة اللغة وعدم عصمتهم» واللحن 
قي الشعر: ) 

أً- لا يقبل منه الطعن في أئمة اللغة المشهورين المعروفين» واشتراط 
العصمة دعوى غير صحيحة» لأنه لا أحد معصوم بعد الرسول ي 
وإغا المعتبر حصول لثقة» وهي كانت حاصلة مي يو ضحه: 

ب- دوافع الكذب في اللغة ليست كما في الحديث» كما في نققل 
أقوال أئمة المذاهب» فكل ذلك مقطو ع به» ولا يرد احتمال الكذب. 

ج- رقوله: (اللغوي قد يلحن)» قلنا: لا نسلم» وجميع ما وقع هم 


قك لخرخه الأذباءغلى قراغك صق ° 


)١(‏ انظر: بحمو ع الفتاوى ۷/ ٠١١ - ٠۲٠١‏ والصواعق المرسلة -لابن الققيم- 
oF 4/۲‏ 10€. 


(۲) قاله القرافي في نفائس الأصول .٠١۷۲/۳‏ 


AY‏ مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

کف رر اعا ن اشر ری ف 0 
كل ما ذكره من قبيل ما أحيز للضرورة الشعرية» وقد ذكروا من ذلك 
ون رعا كتخفيف المشدد» وقصر الممدود» وحذف التنوين»› 
وحذف الممزة وتخفيفهاء وقلبهاء وغير ذلك... «فهذه رخص قي لغة 
العرب» كَرْحَص الشريعة» الي على حلاف قواعدهاء فكما أنه لا جوز 
أن يقال في الرحصة الشرعية: إا ليست من الشريعةء لا يقال في رخص 
اللغة العربية إا ليست من اللغة العربية» ويتعين أن يكون معن تلحين 
الفضلاء للشعراء: أن معناه: حروحهم عن الحادةء لام ارتكبوا ما لا 
يجوز [إلا]“ في الضرورة» ولو كانت هذه الأمور لحناء م يختص بثلائين 
ولا بألف» ولا حسن أن يقال: الشىئ الفلان لا يجوز للشاعر» والشيء 
الفلا يجوز وذلك الذي منع مطلقا م يقع منهم» فلا لحن حينشذ إلا 
بالتفسير الذي ذكرناه»”" ثم بعد هذا الرد لنقف على إحابة الرازي نفسه 
على هذا الإشكال» فقال: ررإن اللغة والنحو على قسمين: 

آدغ اال الع رو رل اوي خد اقا 
الماضية» كانت موضوعة مذه المعان» فإننا جحد أنفسنا حازمة بأن لف _ظ 


السماء والأرض كانتا مستعملتين قي زمان الرسول -يل- في هذين 


)١(‏ لقد أورد الرازي في حصوله ٤۰٤-۲‏ اُشعارا ادعی اللحن فيها» وانظشر 
الإحابة عنها تفصيلاً للقرافي في نفائس الأصول .٠١۸١٠-٠١۷۲/۳‏ 
(۲) أضفتها لما يقتضيه السياق. ) 


(۳) قاله القرافي في نفائس الأصول .٠١۸٠/۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AY!‏ 
الملسميين» ونحد الشكوك الي ذكروها جارية بجرى شبه السوفسطائية 
القادحة في امحسوسات الي لا تستحق الجحواب. 

وانيهما: الألفاظ الغريبة» والطريق إلى معرفتها: الآحاد. 

إذا عرفت هذا فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من 
القسم الأولء فلا حرم قامت الحجة به» وأما القسم الثاني فقليل حداء 
وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» ونتمسك به قي 
الظنيات» ونشبت وحوب العمل بالظن بالإجماع» ونثبت الإجماع بآية 
واردة بلغات معلومة لا مظنونة» وممذا الطريق يزول الإشكال». 
والتعليق عليه: 

کن و ا ا و رورت 

۲- قوله: ررلا تستحق الجواب» إذا لا تستحق الذكر أصلاً لأا 
تعود بالتشكيك والطعن قي الدين» ومع ذلك فقد أحاب عنها أهل العلم» 
اھ ارات 

-٣‏ قوله: ررأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول... 
والقسم لثاض فقليل حدا» لو حصره لكان أولى» مع أنه م بمثل لذلك في 


(۲) 


أصول الدين أصلاء ولو وحد لما قصر فيه» ويندفع عا تقدم 


.۲۱۷-۲۱۹/۱ المحصول -للرازي-‎ )١( 
.۸۰ ٥/ص انظر‎ )۲( 


AYY‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

٤‏ - قوله: رفإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» عاد إلى تخليطه 
مرة ثانيةء فأين الأمثلة الدالة على قاعدته» حى يقطع بعدم التمسك ما في 
المسائل القطعية؟ إن هي إلا حيالات وتوحمات! ويندفع ما تقدم. 


الاحتمال الغاي: احتمال الاشتراك: وهو يقصد به اللفظ الواحد 
الملستعمل لحقائق مختلفة» كلفظ القرء مثلا قد يطلق على الحيض» ويطلق 
على الطهر» وتقرير كلامه أن النص قد تكون إحدى كلماته مشتركة 
فيحتمل معان أحرى تكون مرادة لله غير ما ظهر لناء فيؤثر ذلك فى دلالة 
و 

ولنبداً باجاباته هو» وتتبعها فی کتابه: فإنه قد قال: 

«المسألة الخامسة قي أن الأصل عدم الاشتراك» ونعن به أن اللف_ظ 
مى دار بين الاشتراك وعدمه» كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك 
ویدل عليه وحوه: 

أحدها: أن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الاتفرادء ل 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان -حالة التخحاطب- فى أغلب الأحوالء 
من غير استحشاف» وقد علمنا حصول ذلك» فكان الغالب حصول 
احتمال الانفراد. 

رها لى يكن الاشراك مر جرا ا قت لولج ة الم 
مفيدة ظنا فضلا عن اليقين» لاحتمال أن يقال: إن تلك الألفاظ مشتر كة 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- ٠٠٠/١‏ والمطالب العالية -له- ۹/١١١ء‏ والكاشف 
عن المحصول 4۷۱/۳ القسم الثان. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 
بين ما ظهر لنا منها وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد 
غير ما ظهر لنا. ق ااك ا ف اا عار ا 

وثالها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات قي الأكثر مفردة لا 
مشتر كة» والكثرة تفيد ظن الرجححان... 

ورابعها: أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع» وذلك يقتضي أن 
E O O O ET‏ 
فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضي فلا أقل من اقتضاء 
الم رجوحية:.., [إغ ذكر الخامس ]| . 

وما أحسن ما ذكره من الوحوه خاصة الوحه الثاني فإنه قوي 
ونتيجته قوية» وعلى هذا يلزم صدق ما ذكر من إلزامات تقدمت'. 

وأما الوحوه الأحرى فهي مع حسنهاء إلا اما تحتاج إلى تحرير 
أكثر» وذلك أن قوله في الوحه الرابع: «الاشتراك بحل بفهم القائل 
والسامع» يقصد لو كان کٹیراء ويلتحق به لأحل هذا الملحظ مالو كان 
فللا وا ترجا قري ين الى ارات غ دك مفا تلق الام 
والقائل من البشر إذا قيل بالاشتراك» لكنه توصل إلى نتيجة ضعيفة فقال: 
... إن م تقتض امتناع الوضع» بل الصحيح: أَما تقتضي المنع إذا كان 
کا ر ا رد ور هن اراد رالرت اقالك حو ا 


(۱) المحصول ۲۷۸-۲۷۵/۱. 


(۲) انظر ص/۸۲۲- ۸۲۳. 


A ٤‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
«الكثرة تفيد ظن الرجحان» لو قال: علم الرجحان » لكان أحسن» كما 


يفيده دليله» ثم يبقى بعد ذلك حصر المشترك ما دام أنه قليل» و كما تقدم 
مرارا» فليشبيت لنا ذلك فيما نحن بصدده من المسائل القطعية. ٠‏ 

ومثله الوحه الأول: فلو قال قي آخحره: فكان الأصل حصول 
الانفراد لا الاشتراك» لكان أولى من عبارته رفكان الغالب حصول 
ڪال الانفراد». 

وإذ قد تبين أن الأصل هو الانفراد لا الاشتراك وأن الاشتراك 
قليل» فإنه يتعين القول بأنه لا بد من ورود قرينة تدل على المراد» وإلا 
كان تلبيساء وقد ذكر الرازي نفسه من وجوه ترحيح المشترك على الجاز: 
ررأن المخحاطب قي صورة الاشتراك ييحث عن القرينة» لأنه بدون القرينة لا 
عكنه العمل» فيبعد الخطا.... [و] أن الفهم في صورة الاشتراك محصل 
بأد القرائن»'. 

فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الاشتراك تمل في كل نص» 
و 5 و ك ی ا و رر 
ويتفاوت الناس تي إدراكها. 

وسيأتي إن شاء الله عقب الكلام عن النقل ما يحل الإشكال حي 
O‏ 


.٠٥٠٦/۱ المحصول -للرازي-‎ )١( 
انظر ص/۸۲۷.‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYo‏ 
الاحتمال الغالث: النقل: ويقصد أن اللفظ قد ينقل من معناه 
المعهود اللغوي إلى معن آخر عرفي أو شرعي» مثل لفظ الصلاة» والصيام» 
ومثل الكفر والإبعان... إل فإنه يحتمل أن يكون للمراد لمعن اللغفوي 
ويحتمل ذلك المعى المنقول إليه"» وأما العرفي فهو إما لغوي عام كتسمية 
قضاء الحاجحة بالغائط - الذي هو المكان المنخفض-» وكتخصيص اسم 
الدابة ببعض البهائم» وإما عرفي حاص كعرف المتكلمين قي الجحوهر» 
ولنبداً بإاجابته هو ول في أن النقل حلاف الأصل» فقال: «النققل 
حلاف الأصل» ويدل عليه أمور [فذكر ثلائة أدلة] وثالثها: أنه لو كان 
احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير» لما فهمنا 
عند التحاطب شيعا إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها 
الأول؟». 
وهذا صحيح في عامة الألفاظ, أما الأماء الشرعية كالصلاة 
وال زكاة ونحوهماء والأسماء الدينية كالإسلام والإبعان ونحوهماء والأماء 
المشتركة كالقرء وعسعس» فإن الشر ع قد خحصصها .معان خحاصة»ء ولكنه 


.٤٠٠٥/١ انظر: المحصول‎ )١( 
.۲۹۸-۲۹۱/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
وقد جزم بأنه عند النقل لا ذال يشتهر هذا‎ ٥ المحصول -للرازي- ا۱14/1‎ (TY) 


A٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
م يتركها بلا بيان للمراد منهاء وعليه فإن عامة الألفاظ لا يخرج خحطا 


ا ا 

الوحه الأرل: أن يعلم مراد المتكلم مجرد لفظه» كقول الله تعالى: 
ا( مح سول الله )[ الفح [. 

الوحه الثاني: نوع من الألفاظ قد تحتمل» لكن بياها معها متصلا 
E‏ نلك الخيط ايض من الخيط السود من 
النجر) [البقرة ۱۸۷]. 

ا الغالث: 2 من الألفاظ محتمل» ويأن E‏ کقوله: 
والالداتبرضمن أو ادن حَویٔ کا ملین ) [البقرة ۲۳۳]ء وقوله: 
(وقصالُفي عامين) [لقمان ]١٤‏ مع قوله: وحنل وقصال لاون 
شب[ الأحقاف ][٠١‏ أفاد بحمو ع اللفظين بأن أقل مدة الحمل سستة 
اشهر: ) 
ومثاله في المشترك: كلمة عسعس» فهي تحتمل إدبار الليل أو إقباله» 

فقول الله تعالى: (ولب رة عورشمان [التكوير »١۷‏ 
۸ بوضحها قول اله تعال: (کلاواقتر ه وليل إذ بر ه ولإ 


.۷١۷-۷١۳/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 


أسعر) [المدثر »]١-۳۲‏ فمجموعهما يبنان المقصود بأن الله أقسم 
بإدبار هذا وإقبال هذا» وبإقبال كل منهما -إذا فسر الإدبار باجيء- 
وهذا تختلف فيه أنظار العلماء وهو قليل» ولكن لمقصود أن البيان 
وچو 

الوه الرابع: نوع بيانه موكول إلى الرسول -يل- فيعلم العباد 
الصلاة وال زكاة وبقية فرائض الإسلام» فيعلم منه بيان مقاديرها وصفاما 
وهيغاتا. 

وعلى هذا فإنه ما من لفظ منقول أو مشترك إلا وقد بين» فلا 
احتمال اذ لکن قي تمثيل الرازي للعرف الخاص باصطلاح المتكلمين ٤‏ 
لفظ الجحوهر والعرض وعو ذلك على معان خحاصة يفيد حقيقة كبرى» 
وهي أن هؤلاء القوم قد تأثروا وو الخاصة» فحرفوالف ظ 


الاستواء إلى الاستيلاء ونفوا الصفات الاختيارية بدعوى أهُا أعراض› 
وصرفوا معن الت ركيب المعهود في اللغة إلى تركيبهم الخاص» فنفوا به 
الصفات... وهكذا.. وعندئذ نقول إن البلاء والاحتمال والشكوك إغا 
حاءت من قبل الإعراض عن الكتاب المترل» واتبا ع آراء وأفكار الضالين» 
وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي: رمن طلب الحق من أقاويل الناس 
دار رأسه وحار عقله»'» ولا يكثر الإنسان من ممارسة شيء معين باطل 
حى يتطبع بذلك» يسهل عليه تكذيب الحق وقبول الباططلء» والمطالع 


.]۳٠۸/۲[ ٠٥۳/۳ المستصفى -للغزالي-‎ )١( 


A1۸‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لكتب المتكلمين يرى العحب من ذلك من ظهور عبارات الكفر والزندقة 
في فلتات اللسان» وإنكار البدهيات لكثرة تمارسة الشبهات الى يحسبوما 
قطعيات» ولا رأوا أن أدلة الشرع لا تساعدهم على باطلهم» قالوا: إما لا 
E‏ 

الاحتمال الرايع: احتمال اجاز: وقال فيه: ر... حمل اللفظ على 
حقيقته» إا يتعين لو م يكن محمولا على بجازه» لكن عدم اجاز 
ا 

وهذا الاحتمال - أي احتمال ابجاز- سيأني بحثه فی مبحث مستقل 
انشا ) 
والإجابة اجملة هنا 

١لا‏ نسلم باججاز أصلا 

٠‏ ۲- لو سلمنا به» فهو غير غالب في اللغات - كما أفاد الرازي 

ف 


-٣‏ وأنه لا يصار إليه إلا بدليلء لأنه حلاف الأصا. 


.1۷1-/۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠٠٠/١ الحصول -للرازي-‎ )۲( 

(۳) انظر ص/۹۳۰. 

.۳۳۷/١ انظر: المحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق نفسه ص/۳۹/۱٠.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعني المراد والاستعمال. ۲۹^ 
-٤‏ وأنا تقطع بأن نصوص الصفات ليست جمازاء وإنغا هي حقيقة 
وا لمعترض عليها ترد عليه كل الأدلة» لأا نصوص» وظرواهر راححة ممع 
وحود قرائن تؤكد إرادة الحقيقة» وكثرة تكرارها بلا إرشاد إلى أن 
ظاهرها غير مراد» فيتعين هلها على الحقيقة. 
الاحتمال الخامس: احتمال التحصيص: وتقريره: ررإن أكثر 
عمومات القرآن والسنة خصوص» وعدم كون العام خصو صاً: مظنون لا 
معلوم»“ وما كان كذلك لم حكن التمسك به. 
وجوابه: 
أنه وارد على العام فقطء فلا يعول عليه إلا بدليل» وإلا لزم 
السفسطة وقلب الحقائق كما تقدم في الاحتمال السابق احتمال البحاز. 
م إن الألفاظ العامة الي تضمنها القرآن على ثلاثة أنواع": 
١-نوع‏ تي غاية العموم» لا غص أبداء مثل قول الله تعالى: والله 
کل شر عَل) [البقرة ۲۸۲]. 
۲- ونوع ني غاية ا لخصوص» لا سبيل إلى دعوى العموم فيهاء مثل 
EME ۰‏ 
قول الله تعالی: 0 آنا ارول بلغ ما اززل إليك من ربك ) [المائدة .]١۷‏ 


ٍ 
ټ 


.١٠١/۹ المطالب العالية -للرازي-‎ )١( 
. ۹۳ انظر: ص/۰‎ )۲( 
A انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )۳( 


A‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


۳- ونو ع متوسط , بين العموم وا لخصوص» حو قوله تعالى: ام 


فم 


الذي اوا )[البقرة Ds ٤‏ مُلالکتاب) [آل عمران ]1٤‏ و ا 


عبادي الذي سفوا على سهم لتوا من رخالل € [الزمر .]٠۳‏ 

وهذا النو ع مما بخص طائفة من الناس دون اأحری» لذا کان e‏ 
بين النوعين الأولينء وهو يعتبر عاما لما تحته من حهة اللفظ والمعئن» فلا 
يصح تخصیصه ببعض نوعه وإلا کان إبطالاً لدلالته. 

وعلى هذا نقول قي قول الرازي: «أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة» : ليس ذلك بصحيح» بل أكثرها محفوظة باقية على 
عمومهاء وكل من تلك الأنواع الثلاثة تفيد العلم .مدلولاتماء ولا يتوقف 
فهم المراد منها على انتفاء اللخصص» يوضحه أن المعاني الي تضمنها 
القرآن عشرة أقسام» وكلها واقع موقع الضرورة» لأهميتهاء والعناية الإلمية 
يما أشد» وتلك الأقسام“ هي:- 


-١‏ تعریف الله نفسه لعباده بأسمائه و صفاته وأنه واحد لا شريك 


دک الأدلة الدالة على ذلك من الأقيسة العقلبية ا 
المضروبة والبراهين العقلية. 
۳- بیان بد الخلق وإنشائه» وما حرى لادم والملائكة وإبليس... 


.1۸۹/۲ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.1۸ ٤/۲ المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AT‏ 
-٤‏ ذكر المعاد والنشأة الآحرة وكيفيته» وأطوار الخلق وتنقلهم من 


حال إلى حال. 

-٥‏ ذكر أحوالمم في معادهم» وانقسامهم إلى شقي وسعيد - وما 
يتبع ذلك-. 

- ذكر القرون الماضية والأمم الخالية من قصص النبيين وأحوال 
متبعيهم ومکذبیهم. 


۷- الأمثال والمواعظ المنبهة على قدر الدنيا وقصرها لترك الإحلاد 
إليها والرغبة فيما عند الله والدار الآحرة. 

۸- الأوامر والنواهي والتحليل والتحرىع» وبيان حابه من الأعمال 
والأحلاق والأقوال وما يبغضه منها. 

-٩‏ تعريفهم عدوهم» و بیان ما حترز به منه» ومعرفة مداخحله. 

٠‏ - ما يختص بالسفراء بین الله وبين عباده» وذکر ما اخحتصوا به 
وبيان حقوقهم... ونحوها. 

فالأنوا ع الثلاثة المذكورة نفا تتضمنها هذه الأقسام العشرة الواقعة 
موقع الضرورة لأهميتهاء ولأن العناية الإهية بها أشد» فلم يبق للاحتمال 
حال . 

الاحتمال السادس: احتمال الإضمار: والمقصود به الإحفاي 
وعندئذ لا بد من تقدير كلمة يستقيم با الكلام ومعناه» وتقريره عنده 
كما تقدم قي نظائره من الاحتمالات السابقة عدا الأول . 


(۱) انظر ما تقدم ص/۸۲۲» وانظر المحصول ٠٠٠١/١‏ والكاشف عن المحصول ۹۷٤/۳‏ 
القسم الثاني . 


ATY‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وجوابه: 
لا الاحتمال مدفو ع» وبیان أزدفاعه ببیان ولح من حیث 
احتماطما للإضمار وعدمه وهي ثلاة": 
امار ا 
ولا يقتضيه بدا وهذا حال أكثر الكلام» والقول بخلافه يفسد نظام 
التحاطب» أنه ما من کلام إل وعکن ادعاء الإضمار فيه. ومثاله: و ا 


ال موی کیا [النساء »]١١ ٤‏ فهذا النص لا يحتمل الإضمار قطعا 

-ونوع يحتمل الإضمار ويشهد له السياق» فهذا النوع معتبر وهو 
لوضوحه یکون کالمذ کور ن الکلام» مثل قول الله تعالی آمرا موسی عليه 
ا (أناضرببعصاكالبحرفاقان) [ الشعراء 1۳]» فواضح مسن 
السياق أن ا فانفلق. 

٣-ونوع‏ من الكلام يحتمل الإضمار وعدمه» ولا يوحد ما يدل 
عليه» فاحتماله يندفع بكون الشارع ناصحا أمينا قاصداً الدلالة والإرشاد 
لن 

فلا يبقى محال لما ذكره الرازي من الظن. 

الاحتمال السابع: احتمال النسخ: فإنه ييظن رعدم التاسخ» ولا 
شك ف کونه حتملا في الحملة» وبتقدير وقوعه: م یکن الحكم ابت . 


.۷١٤-۷٠١/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
القسم الثان.‎ 4۷٤/۳ وانظر الكاشف عن امحصول‎ ٠٠١٦/١ امحصول -للرازي-‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ATT‏ 
وجوابه: 

قوله: رلا شك فى كونه حتملا في الجملة»» هو يحتمل أن يطراً في 
عهد النبوة» أما الآن فإننا نأمن طروء ناسخ لأي حكم كان - وما كان 
منسوخا من قبل فهو حدد معلوم» صنف فيه أهل العلم» مع أأنا نقطع 
بعدم ورود ناسخ في الأحبار الى لا تتغير» وما يتعلق بصفات الله وأسمائه 
وغير ذلك ما لا يحتمل النسخ أصلاء وإذا كان كذلك فلا داعي 


الاحتمال الثامن: التقليم والتأحير: وعدمهما مظنون» لاحتمال 
ورودهما على الكلاء. 


وجوابه: 

١-أن‏ الأصل حريان الكلام على المألوف المعتادء فالمقدم مقدم» 
والمۇخحر مۇخحر. 

٣-أن‏ العرب لا يأتون بالتقدم والتأحير إلا حيث لا يلتبس على 
السامع فهم الكلام» ولا يقد ح ف بیان مراد لمتكلي ویعرف 5 
قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه". 

والقرينة إما لفظية في نحو: ررضربت موسى ليلى» فالتاء -للتأنيث- 
قرينة لفظية دالة على تأحير الفاعل» وقد تكون حالية» نحو: أكل 


)١(‏ انظر المحصول ٤0٦/١‏ والكاشف عن المحصول 4۷٤/۳‏ القسم الثان. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .۷۲۲-۷١ ٤/۲‏ 


AY ٤‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الكمثرى موسى» فالكمثرى لا تكون إلا مأكولة لا آكلةء ولذلك جحرى 
e‏ 


کلمات) [البقرة [٤‏ ويقول النحويون: حب تمدع n‏ ي هذه 


ا دو و و 
وما عدا ذلك لا يسمع فيه دعوى التقدم والتأحير» حن الذي 
يلتبس» نحو: ررضرب موسى عيسى» فإن الأصل بقاء المققدم مقدماء 
والمۇخر مؤخرا» فلا يعدل عنه. 
ويهذا فإنه لا يلتفت إلى دعوى الرازي. 
الاحتمال التاسع: احتمال المعارض العقلي: 
وف هذا الموضع ساق الرازي قانونه اللبيٰ على هذا 
الاحتمال المتوهم وزعم أحيرا أن الأصل تقد العقل على النقا . 
) وهذا سيان بحثه في مسألة مستقلة -إن شاء الله" - والرد عليه 
إجالا: 
-١‏ لا نسلم بوقو ع المعارضة. 
-١‏ إن سلم ها فإما لضعف الدليل» وإما لفهم سقیم له وإلا کان 
ما عارضه من العقل سقيما غير صحيح. 


۳- ولا نسلم أن العقل أصل للنقل» بل العكس هو الصحيح. 


.٠ء۷-٤٠.٦/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( 
.۸٦۸/ص انظر‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AY'o‏ 
لمقام الرابع: مناقشة قول الرازي: رلا بعكن العلم بالسلامة منهاء إلا 
إذا قيل: بحثنا واجتهدنا فلم نجدها». 


وهذه المناقشة من أربعة أو جه» وهي: 


الوجه الأول: أنه بى هذا الكلام على أساس أن تلك المقدمات الى 
ذكرها حتملة الورود ظنا على الدليل» ومن حلل المناقشة لتلك 
الات ن ا ا رو وواد ا وع وان 
احتمل وروده فيوحد ما ببين المراد منه» وقد تبين بأدلة قطعية نقل معان 
القرآن والسنة عن رسول الله -يية- نقلها لنا صسحابته -رضوان الله 
عليهم-» وجمعها أصحاب المصنفات في دواوينهم» مع تناقلها شفاهاء 
فأحذها التلاميذ عن شيوخحهم في كل عصرء فوصلت إلينا متواترة» لا 
يخالجحنا فيها ريب ولا شك. 

الوجه الثاي: قوله: رلا بعكن العلم بالسلامة منها...» لسيس 
بصحيح» إذ معن كلامه: ررأنه لا يعلم المراد إلا بعد انتفاء الدليل الدال 
على نقيضه» فإن هذا باطل قطعاء إذ من المعلوم أن العلم بوت أحد 
الضدين» ينفي العلم بثبوت الضد الاحر» فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقضه. 

وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعي» فإنه إذا علم 
امرادء علم قطعا أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلى ولا معي» لأن ذلك 
نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء» علم انتفاء نقيضه»'. 


.۷۸١-۷۸٠/۲ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 


١‏ ___مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الوجه الثالث: قلب كلامه عليه» فيقال:العلم مراد الله يقتضي 


السلامة من كل الاحتمالات الى أوردهاء لأنه كما تقدم قي الوجه الثاني: 
أن العلم بثبوت الشيء يقتضي العلم بانتفاء نقيضه. وقي هذا يقول ابسن 
القيم: «روحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم» بأن نقول: العلم دلول 
كلام الله ورسوله علم يقين قطعي لا يحتمل النقيض» فنحن نستدل على 
بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به» فإن ثبوت أحد الضدين 
يستلزم نفي الضد الآحر». 

الوجه الرابع: وهو على سبيل التتزل على الول بورود 
الاحتمالات الى ذكرها الرازي» ويكون ذلك بأمرين: 

-١‏ ر«الأمور ال يتوقف الدليل على عدمهاء كلها حلاف الأصل» 
والعاقل لا يستعمل الكلام قي حلاف الأصل» إلا عند قرينة تدل عليه» 
فاللفظ عند عدم قرينة حلاف الأصل یدل على معناه فط 

-١‏ أنا نمنع توقف ذلك على البحث عن المقدمات الظنية واحدة 
واحدة» إذ ههنا طريق آخر» وهو طريق القرائن مباشرة» وقد أقر الرازي 
نفسه بهذا كما تقدم النقل عنه"» وقد شرحه القراقی شرحاً وافياً كما 


تقدم أيضا“. وأضيف هنا قول التفتازاني فإنه قال: رولو سلم عدم قطعية 


.۷۸١/۲ المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) قاله التفتازاني في شرح التلويح على التوضیح .۲٤١١/۱‏ 
(۳) انظر ص/٥‏ ۷۹ - .۷۹٩‏ 

.۷۹٩ - ۷۹ ٥/ص انظر‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاح بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ATV‏ 
دلالته عليه عند عدم قرينة حلاف الأصل» فيجوز أن ينضم إليه قرينة 
قطعية الدلالة على أن الأصل هر المراد به وحينعذ يعلم قطعا أن الأصل 
هو المرادء وإلا لزم: 

أً-بطلان فائدة التخحاطب» إذ لا فائدة له إلا العلم معان الخطابات 
ولوازمها. 

ب-وبطلان كون المتواتر قطعياء لأنه حبر انضم إليه قرينة دالة على 
تحقق اة فا وهي بلوغ رواته حدا بتنع تواطؤهم على الكذب» فإذا 
م يكن مشل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد» لم يكن 
المتواتر قطعیا»'. 


امقام الخامس: مناقشة قول الرازي: رالاستدلال بعدم الوجدان على 
عدم الوجود لا يفيد إلا الظن» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: قد تبين أن الطرق للعلم بالسلامة عن تلك 
الاحتمالات بمكن أن تكون غير طريق البحث عن انتفاء المقدمات واحدة 
ا اک ا د 

-١‏ الاستدلال بالعلم بثبوت الشيء على العلم بانتفاء نقيضه. 

۲- البقاء على الأصلء وإن احتمل ورود الظن. 

-٣‏ القطع بالمراد عن طريق القرائن اللفظية والحالية. 


(۱() شرح التلويح على التوضيح ۱/. 


۸۴۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

وعليه فقد امارت النتيجة ال توصل إليها» ومع ذلك فما دكره 
ليس على إطلاقه» وهذا يتضح في الوحه الثان. 

الوجه الثاي: ويقول فيه القراني: «قوله: (والاستدلال بعدم 
الوحدان على عدم الوحود لا يفيد إلا الظن) قلنا: ليس ذلك مطلقاًء فإن 
عدم واا فاا ق ايت الصو رارم اق رر د ى كان 
المطلوب- يدل قطعا على عدم وحوده» وإنغا ذلك في غير المنحصر أو 
المنحصر E‏ وعندئذ يسأل أصحاب القانون: 

عل الاحالات الي بمكن افراض تطرقها على اليل متحصرة أو 
غير منحصره؟ 

فإن أحيب بأها منحصرة» قلنا: إذا حكن الاستدلال بعدم وحداننا 
ای ع رها 

وإن قيل: إا غير منحصرة» كان ذلك عائداً عليه حي في شبهاته 
العقلية الي يدعي أما قطعيات» فيبقى في حكم السفسطةء فلا دين ولا 
عقل» وفي ذلك خروج وانسلال من الدين» ونعتصم بالله» ونعوذ به من 
الوساوس والشكوك. 


.٠١۸۳/۳ نفائس الأصول -للقرافي-‎ )١( 


الاب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A۹‏ 


امطلب الغالك 
الاحتجاج بالکتاب والسنة ف بعض الملسائل 


دون بعض عند المتكلمين 
وذلك حاصل في مسألتين: 
الأولى: مسائل تتوقف صحة الأدلة السمعية عليهاء فالاحتجاج مما 
فيه دور. 
الثانية: ما ليس كذلك» ولكن عند حدوث تعارض» ترد الأدلة 
السمعية لأن العقل أصل ها. 


المسألة الأولى:ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين 


يقول إمام الحرمين:«... إن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة 
العقول» ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع» ومنها ما يتوصل إليها 
بدلالة معية تارة وعقلية أحرى؛ 

فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول» فهي: 
كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به» ثم المعارف تنقسم قي 
ذلك على ما يستقصى في الديانات» وإغا قلنا ذلك لأن دلالة السمع لا 


تثبت لي حتق من م حط علما بثبوت المرسل والمرسَل» فاستحال تلقي 
هذه العلوم من الدلالة ال لا تثبت إلا بتقدعها»'. 

تضمن كلامه هذا أمورا - فيما بخص هذا الموضو ع- : 

-١‏ توحد علوم لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول. 

-١‏ حددها بأما الي تتوقف معرفة الوحدانية والنبوات عليهاء اما 
معرفة الوحدانية فقد ينازعه فيها بعض المتكلمين» -كما سيأن عن أي 
الحسين البصري إن شاء الله- أما إثبات وحود الله وطرق ذلك فمحل 
اتفاق بينهم. 

۳- أحال على كتب العقائد لمعرفة تلك المعارف الى تتوقف عليها 
الوحدانية والنبوة ولكنه في كتابه البرهان أشار إجالا إليهاء فقال:ررفأما ما 
لا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء» ودرك استحالة المستحيلات» وحواز 
اطاقرات» ووحوب الواحبات العقلية لا التكليفية الضرورية متها 
٣ TIT‏ ) 

وهذا الإجمال قد يكون بيانه أكثر عند الغخفزالي وأبي الحسين 
البصري» مع وحود عبارات تختلف بحسب المذهب» فقال الغرالي: ٠‏ 


»۲۲۸/١ وانظر التقریب -للباقلان-‎ ۱۳٤-۱۳۳/۱ التلحیص -لامام الحرمین-‎ )١( 
ومیزان‎ ٤ والتبصرة ا ۲ والتمهيد للکلوذان‎ ) 
٠١١  يزح وتقريب الأصول  لابن‎ ٠٩ الأصول:‎ 

0 الرهان -للحوييٰ- .٠٠١/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A1‏ 
«والمتكلم ينظر ني أعم الأشياء وهو الموحود» فيقسم الموحود أولا 

إلى: قلنم ومحدث» م يقسم امحدث إلى: حوهر وعرض» مم يقسم العرض 
إلى: ما تشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع 
والبصر»ء وإلى ما يستغى عنها: كاللون والريح والطعم» ويقسم الجحوهر 
إى: الحيوان والنبات والمحمادء ويبين أن احتلافها بالأنواع أو بالأعراض. 

م ينظر في القسم؛ فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث» 
E CN OEE aS EEG‏ 
له» وبأمور تستحيل عليه» وأحکام تجوز لی حقه» ولا تحب ولا تستحيل» 
ويفرق بين الجائز والواجب والحال فى حقه. 

ثم يبين أن أصل الفعل حائز عليه» وأن العام من فعله المجائزء وأنه 
جوازه افتقر إلى محدث» وأن بعث الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر 
عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع. 

وعند هذا ينقطع كلام المتكلم» وينتهي تصرف العقل». 

كلام الغزالي هذا فيه تحديد للمعارف الى تعرف بالعققل فقط› 
وكلها ترجع إلى تعريف أمرين؛ المرسل والمرسّل» فبعد أن يستدل الناظر 
على تقسيم الموحود إلى قلنم ومحدث» يسلك طريقة الأعراض والجواهرء 
ليستدل يما على أن العالم محدث» ثم ينتهي به الأمر إلى أن المحدّث لا ببد 
له من محدث» وامحدث لا بد أن يكون قدا قطعا للتسلسل» ثم إنه لا بد 
من أمور تيز e‏ وا لمحدث فينظر ق الواحبات والجحائزرات 


.]١-٠ه/١[‎ ١٠١-١١۲/١ المستصفى -للغرالي-‎ )١( 


AY‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
والمستحيلات العقليةء فالأول ما لا يتصور في العقل عدمه» وعكسه 
لملستحيل» والحائز ما يصح لي العقل عدمه ووحوده» ومن هذا الأحير يبن 
أن أصل الفعل حائز عليه» وهذا العام من فعله» ولا كان حائزا افتقر إلى 
محدث» إلى هنا ينتهى ما يتعلق بإثبات وحود الله وخلقه للعا» وما بعده 
وهو مقدمات بعث الرسل» فمن حيث الحواز وإمكان إرساله وتصديقه ‏ 
يتعلق با مرسل من حهة أنه فعله» ثم يبين وقوع هذا الحائز وطريقه 
المعجزات» وهذا يتعلق بإثبات النبوة. 

وأما أبو الحسين البصري فذكر ما ذكره من تقدم النقل عنهم» لكنه 
زاد أمرا ينبي عليه مذهبه ويخالفه فيه الأشاعرة» وهو ما يتعلق بعدم حواز 
القبيح على اللّه» فقالرروأما ا معلومة بالعقل فقط» فكل ما كان في العقسل 
دلیل عليه» وكان العلم بصحة الشر ع موقوفا على العلم به» كالمعرفة بالل 
وبصفاته» وأنه غيْ» لا يفعل القبيح» وإنما قلنا: إن العلم بصحة الشرع 
موقوف على العلم بذلك» لأنا إنغا نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق 
الأنبياء عليهم السلام» وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا جوز 
أن يظهرها على يد كذاب» وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليهم ‏ 
قبيح» وأنه لا يفعل القبيح» وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عام 
بقبح القبيح» عام باستغنائه عنه» والعلم بذلك فرع على المعرفة به» 
فيجب تقدم هذه المعارف للشرع» فلم جز كون الشرع طريقا إليها»“. 


.٠۲۷/۲ المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ANY‏ 

وبمذه الطريقة -أي الحكمة- صرح أبو الحسين أن إثبات الوحدانية 
ممكن عن طريق السمع» فهو موافق لأولئك على أن إثبات وحود الله 
عقلي محض» و كذا حواز بعثة الأنبياءء أما الوحدانية فيمكن أن يستدل ها 
بالعقل وبالشرع عنده» فقال:رفأما ما يصح أن يعرف بالشرع 
وبالعقل..... كالعلم بأن الله واحد لا ثان له في حكمته» لأنه إذا تبت 
حکمته» فلو کان معه حکیم آخر» م جر أن يرسلا او رس ا 
منهما من يكذب» فإذا أخبر الرسول أن الإله واحد» لا قلعم سواه» علمنا 


ن ۱ 
صدقه» ( 


ولجحأً الأشاعرة في هذا الموضع إلى أن الكذب ممتنع ي حع ال 
لكونه نقصا -لا على طريقة المعتزلة - وعندئذ أمكن بعضهم أن يقول: 
إن الوحدانية بعكن أن تعلم بالسمع كذلك. 

وليس المقصود هنا تحرير هذا التراع في هذه المسألة بخصوصهاء وإغا 
مراد بيان حطأً ما ذهب إليه المتكلمون في زعمهم أن وحدانية الله 
ووجوده وجواز بعثة الأنبياء تما لا يعرف إلا بالعقل» وعكن تلخحيص 
نقاط أساسية للمناقشة فيما يأ : 

١-قوهم‏ عن المسألتين -أي المرسل والمرسل- لا تعلمان إلا بالعقلء 
مع بيام لتلك الطريقة» يدل على أمُم يذهبون إلى أن طرائق المتكلمين 


.۳۲۸/۲ المصدر نفسه‎ )١( 


| دعواهم عدم التمكن من الاشدلل بالدلیل السمعي› ير حم 
إلى ظنهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة» ليست مشتملة على براهين 


ثم إنه يلزم من هذين الأمرين أمر ثالث» وهو: 
- أن يكون الرسل قد تر كوا بعض مهمات الدين لدرك العقول 
ها ولو دقت» ولذلك حددوا أصلا في بيان الأحكام العقلية» ورتبوا عليه 
أن کل ما حالف القواطع العقلية وحب رده أو تأويله. 
أولاً: بيان أن الرسول -ييل- بين الدين كله في دلائله ومسائله: 
والمقصود أن الدين كله -حاصة أصول الدين- قد بينه الرسول - 
اا اوا ا و 0 ي 
الأدلة العقلية الصحيحة ارش إليهاء ویدل e:‏ أدلة كثيرة» يذ كر فيما 
يلي بعضها : 
e‏ :ورتا عليك الكناب تبان لکلشيء ودی 
ةوشر سلبي) [ لحل »]۸٩‏ مع قوله تال :وأا لماك 
اک ا رل انه و اک ون [النحل »]٤٤‏ فالآية الأولى 
اشتملت على أن الكتاب فيه تبيان كل شيء» وقد قام الرسول -يلل- 


ا قولا وعملا SS‏ الإنسان» وقال 


سر رر , ررر ر 


تعالی نالاس اة حدمت الله اَن شرن وشنذرین وأنزل تم 


لباب الثلث: الل الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A4‏ 
اکاب نینک es‏ [البقرة ۲۱۳] فجعل الله 


ویو صحه : 


۲ أن الله حل وعلا قد قال وتاک معَذینحَی مث رسوا 0 


[الإسراء ]٠١‏ فمع أن معرفة الله سبحانه ونفي الشركاء عنه من الأمور 
الفطرية» م يجحعل الحجة علينا فيما يدرك بالعقل وحده» و حجته سبحانه 
مشتلمة على الأدلة والبراهين الصحيحة. 


۳- قال الله تعالی :( وڌا ار نيدي لي هيو )[الاسراء ۹[ 
وقال تعالى :وقد جام کاب فمااءعلی علم دی ورختة لني 


۳ 


منونَ) [الأعراف |٠٥۲‏ فهداية القرآن لل هي أقوم شاملة قطعا لأهسم 
الطالب الدينية وبيان الطريق إلبهاء روما أبلغ قول (فصَلاءُعَلى عل ) 
وأعظم موقعه عند المتأملين» لأن العلوم تقل وتتلاشى في حنب علم الله 


دل 


-٤‏ أن الله ذم التفرق بعد بحىء الرسل والكتب من قبلناء فلو م 
يكن ما في الشر ع فيه المداية في كل الأمور» ما حص ذمهم بتلك الحال» 


.٠١٠١/ص قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق‎ )١( 


A٦‏ ا او ع و و 


قال الله تعالی :وتا : الذي وتوا الکابإلامن بد ا ب 


البينة؛]» وقال :ولا تكونوا E‏ ا سند اجا 
اتات [آل عمران »|٠٠٠١‏ والناظر فى كتب المتكلمين جد الشقاق 
وعدم الائتلاف والخصومة قي الدين» فهي بلاء وشر نحم عنه تفرق 
المسلمين وتناحرهم» وتدابرهم» بل حى ما زعموا أنه ب أن يعرف 
بالعقل وحده» يوحد فيه من الدقة والغموض ما لا يهتدي لعرفته إلا 
الأذكياء والقليل من الرحال» ومع ذلك يورهم حيرة وشكا وتناقضا. 

-٥‏ ران الرسول إذا م يبين للناس أصول إعامم ولا عرفهم غلا 
يهتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأحل ما 
خحلتق الخلق له» وأفضل ما أد ركوه» وحصلوه» وظفروا به» وهو معرفة الله 
ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجب له وعتنع عليه» بل إنما يبين هم 
الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة على أدن المقصودين» فإن الرسالة 
ها مقصودان عظيمان؛ أحدهما: تعريف العباد ربمم ومعبودهم .ما هو عليه 
من الأماء والصفات» والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه» فإذا م يكن 
الرسول قد بين للأمة أحل المقصودين وأفضلهما كانت رسالته قاصرة 


۱ ۶ 
٤ دا‎ 


.١٠أ١١-١١٠١٤/۳ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AY‏ 
ثانيا: رد دعواهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة لم تشتمل على براهين 
رة 


ص 


قال الشاطي: رالأدلة الك ةه ران : 

أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلي» فيستدل به على 
الطلوب الذي جعل دليلا عليه» وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على 
المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك» ويدحل ا ا البراهين 
الل وا جى هف ان رن فنا هة إلاالأشَد ) 


[الأنبیاء ۲۲]ء وقوله :ل لسانالذي تح ون ٳليه هخی رکداتااخرر 
انحل ]٠ ١١‏ وقرله :3 وكؤجعلتاء قران أعجَمبا قال لولاصات 
٤ (7‏ وقوله ساني خي تارات رارض ًادر 
ا | س ا ووا 1 7ل ماري الذي بي 
میت قال اي و تة م اشرب اتشر فام 
ا منالتنری) [البقرة ]۲١۸‏ وقوله (اللأالذي خاک ترركت 
یکات نگ يشنار 
عَمًَا شرکرن) [الروم٠٤]ء‏ وهذا الضرب يستدل به على الموالف 


AA‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


والمخالف» لأنه أمر معلوم عند من له عقل» فلا يقتصر به على الموافق لي 
النحلة» ثم ذكر الثاني المبن على الموافق في النحلة. 

وفيما ذكره الشاطي من الآيات الدلالة على توحيد الله» والنبوة 

وقد ذكر ابن القيم جملة طيبة قي دلالة الأدلة السمعية على التوحيد 
والنبوة والبعث بطرق برهانية صحيحة»ء خالية من التعقيدء موافقة للفطرة» 
ميسرة لكل الناس» فذكر اثنين وعشرين مثالا تضمنت عدا كثيرا من 
الآيات» ذاكرا تفسیرها ووجه دلالتها""» وفیما يلي ذکر نماذج ما قاله : 

المغال الأول: في التوحيد» قال ابن القيم: رومن هذا احتجاجحه 
سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى 
رده ولا معارضته سبیلً حیث بقول تبارك وتال :( ام ځلقوامنْغَیٔر 
شىء امهم الخالقون ‏ م حلمّوا السَمَاوات والأرض بللا وون [الطور 
[rı-re‏ فتأمل هذا الترديد والحصر لتضمن لإقامة الحجة بأقرب طریق 
وأفصح عبارة» يقول تعالى: هولاء خلوقون بعد أن لم يكونوا» فهل خلقوا 
من غير حالق خحلقهم ؟ فهذا من احال الممتنع عند كل من له فهم وعقل 


)۱( الموافقات -للشاطي- ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ ۲» وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١۹/۱‏ 
۰۰-۸. 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- »44۷-٤٠٦٠/۲‏ وانظر بعضها كذلك ف 
أعلام الموقعين 64-۱ 1-10۹( AY AAT-IA1‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4۹^ 
أن يکون مصنوع من غير صانع ولوق من غير خالق» ولو مر رحل 
بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر بما فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات 


محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعهاء وبانيا بناهاء ثم قال: 


۾ ر ر 


(أممالخالقون) وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد ت حالقا 
و قر ان ور ق حاف او خرو و ماظة ا ات 
ا E E‏ 
لنفسه قي حال عدمه ؟» وإذا بطل القسمان تعين أن هم حالقا حلقهي 
وفاطرا فطرهم» فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر» 
فكيف يشر كون به إلهما غيره وهو وحده ال خالق م. فإن قيل فما موقع 
قوله :أ خلقوا السَمَاوات والأَرْضَ )[الطور ۹ ]٣‏ من هذه الحجة ؟ قيلل: 
أحسن موق فإِله بين بالقسمين الأولين أن هم خالقا وفاطرا وم 
خلوقون» وبين بالقسم الثالث أَمُم بعد أن وحدوا وخلقوا فهم عاحزون 
غير حالقين» فإمم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض» وأن 
الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه» هو الذي خلقهم وحلق 
السموات والأرض» فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن» بخلق العال 
العلوي والسفلي وما فيه»“. 


.٤۹٤-٤۹۲/۲ الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )١( 


المغال الثاي: في التوحيد أيضا: قال ابن القيم في قول الله تعال : 


4 ‌ 
ت مر r‏ 


ال رای ادي حصفي ری أن أن الل الماك د قال راهيم ري الذي 
حي ونمیت قا لأا خي اميت قال باهي الاي الس منالتشر ق 


فات ما من التغرب هت الذ يکر وللاپ دي اَم اظاليي) [البقرة 
9 
«فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع البجادل فيما تضمنته هذه الآية 
وقف على أعظم برهان بأوجحز عبارةء فإن إبراهيم لما أجاب الحاج له في 
الله بأنه الذي يحيي وبعيت» أخحذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة»› 
وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا 
فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من 
غير الحهة الى يأني الله ما منهاء إذا كان بزعمه قد ساوى الله فى الإحياء 
والإماتة. فإن کان صادقا فليتصرف في الشمس تصر فا تصح به دعواه» 
وليس هذا انتقالا من ححة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعسض 
النظار وإنغا هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة)". 
الخال الغالث: ي البعث: قال ابن القيم في قول الله تعالى: ت 


مر ر ر 
ê‏ 


ام نسي خلققال من يخي المظا وهي رسيم قيا الذي اما ۾ 


AoA‘ انظر: أصول السرخحسي ۲۸۸-۲۸۷/۲ وشرح الك و كب المنير‎ )١( 
.٤4۹۱-٤۹۰/۲ الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. Ao‏ 
وسر وبکل خلق علیم) ا ار ا ا 

وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأ بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها 
في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاحتصار ووضوح الدلالة 


وصحة اليرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحيي الناس 
من ذلك. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى 


الحجة وأزال الشبهة» لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجحة وزيادة 
تقريرها» وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو 
۾ ينس حلق نفسه وبدء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في 
جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله : 
ا 
وس حلم وصرح به حواباً له عن مساته فقال :قل نحييها الذي 
انشام اوم [إيس ۷4] فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأحرى» إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على 
هذه قدر على هذه اهل كان غا عو ا لكان عن الأولى أعجز 
وأعجز» ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصیل 
حلقه» أتبع ذلك بقوله وبکل خل عل ) [یس ۷۹] فهو عليم 
با لخلق الأول وتفاصيله ومواده وصورته وعلله الأربع» وكذلك هو عليم 
بالخلق الثاني وتفاصیله ومواده و كيفية إنشائه» فإن کان تام العلم کامل 


Aor‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم» تم أكد الأمر بحجة 


قاهره وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آحر يقول: العظام إذا 
ا ترا ادت د ایا م و و 
السؤال ما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجحواب معا فقال :[الذى 


مرم ر 


جل لک م الشجر الأخضر ا | ذا إذاتممنهتوقدون) [يس ۸۰] فأخبر 
سبحانه بإحراج هذا العنصر لذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر 
الأخحضر الممتليء بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد 
له مواد المخحلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رمي ثم أكد هذا بأحذ الدلالة 
من الشيء الأحل الأعظم على الأيسر الأصغر» وأن كل عاقل يعلم أن من 
ا ا ا 
على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال اويس الذي 
خلیالسَماوات والارضبقادرعَلی اننا E‏ [إيس ]۸١‏ فأخبر 
سېحانه ان الذي ET‏ ا غ حلالتهما وعظم شأمُما 
وكبر أحسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهماء أقدر على أن يجيي عظاماً 
قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى كما قال ثي موضع آحر : 


خا اوم ولازنر ارز خلو اا وکن كراش رلجنشرن) 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. Aof‏ 
[غافر ]٠۷‏ وقال :3 اول مروا ًالله الذي خلىالسّماوآت والارض ولمعي 


٤‏ ر E ٣‏ ا م٤‏ رھ“ م 
بخلفهن بقادرعلی ان تحیی المَوتی لی إنهعلی شیء قد [الأحققاف 
kk 42 ٤‏ م م “4 م 


رر 2 


٣‏ ] ثم أحذ سبحانه ذلك وبينه بيانا آحر يتضمن مع إقامة الحجة دفع 
شبهة كل ملحد وحاحد» وهو أنه ليس في فعله بمترلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد 


معه من آلة ومشارك ومعين» بل يكفي في حلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه 
ھ ر 
نفس إرادته وقوله للمکون :کر ) فإذا هو کائن کما شاءه وأراد 


فأحبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد الملكون له وعدم 
استعصائه عليه» ثم خحتم هذه الحجة بإخحباره ان ملکوت کل شيء بیده» 
ر 
رر م 


فیتصرف فيه بفعله وهو قوله :3 وإلیه ترْجعون) [یس ۸۳].»'. 


و ۵ء 4 
مال الرابع: في النبوة قال ابن القيم في قوله تعالى :قل لوشاء الله 
e ٍ‏ ر مم 2 و N‏ 
ما تلوته علیکم ولا اد راکم به فد لبت فیکم عمرا من قبله افلا تعقّلون) [یونس 
[١‏ :رفتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوحيز: 
جنس مقدور البشر» وأن ال سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلي 


-۲/۱ الصواعق المرسلة اين القيم- 1۷۷-۲ .وانظر اعلام الرقعين‎ )١( 
YE 


مسائل أصول الدين ف 


ولساني وأماعكم وأفهامکم» فلم أمكن من لاوت ی وم E‏ 
من درایته وفهمه. 

الحجة الثانية: أني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 
تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبونيٰ حضرأ وسفرا وتعرفون دقيق أمري 
وجليله وتتحققون سررتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق» 
وأفجرهم وأظلمهم» فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من حاهر 
ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العام وظلم النفوس 
والبغي في الأرض بغر الحق» هذا وأنتم تعلمون أني م أكن أقرأً كتابا ولا 
أحطه بيميي ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم ني أسفا ركم 
لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرهاما ل 
أشا رككم فيه بوحه. ثم حفتكم بمذا النباً العظيم الذي فيه علم الأولين 
والأحرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل». 

وإذ قد علم اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية والإرشاد 
إليهاء فدعوى لزوم الدور مندفعة لاما ليست خبرا محضا. 


.٤۷١-٤۷٠/۲ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


نى المراد والاستعمال. Aoo‏ 


ثالثا: بيان أن طرق المتكلمين لا تتعين للمعرفةء بل ولا تصح. 

وبيانه فيما يلي: 

-١‏ أن طريقة المتكلمين مبنية على أن أول واحب على الكلف 
النظر في الدليل العقلي القائم على الحدوث -أو الجحواهر والأعراض- 
فأحطأوا مقصد الشريعة في المطلوب الأول“ ثم مع ذلك راموا الوصول 
إليه بطرق معتاصة على الفهم» مخلوطة بفلسفة مفسدة للعقول» مضرة في 
الدين» تورث الشك والحيرة» وتؤدي إلى إنكار ما علم لبوته ضرورةء قال 
الشاطي:ر... إن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية» 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ١‏ 


ر رر ٥‏ ا 


والعمومات المتفق عليهاء كقوله تعالى (قللتن لاض ومن فبا إن 
e‏ و) -إلى أن قال - ( سيقولونللەقل 


2 
ا 
ف 


Ne 


تسَحَرون) [المؤمنون ٤۸۹-۸]ء‏ فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك 
لله على ن إذا أقروا بالربوبية لله في الكل» ثم دعواهم 


ا ۵ س 4 ص 


ا لخصرص: . مسحورین ل عقلاي وقوله تقال ون سالهمٍَن حل 
السَاوات والأرض وخر اس E‏ رنکون) 


Th‏ يعن: كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله 


)١(‏ لقد تقدم في الباب الأول أن توحيد الله في العبادة هو أول واحب على المكلف› 
وتبين كذلك المقصود من النظر» وبيان فساد طريقة المتكلمين ص/٥٠‏ - .٠١‏ 


بعدما أقروا؛ فيدعون لله الشريك... وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأً بين 
- الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات» وإيراد الإشكالات 
عليها بتطريق الاحتمالات» حن لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعمد 
لا قرآنيا ولا ستاء بل انحر هذا الأمر إل للسائل الاعتقاذية قاطرحرا 
فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية... واعتمدوا 
le AGM UT Op E U E‏ 
يتطرق في العقل للأمور العادية» فدحلوا فى أشد نما منه فرواء ونشأت 
مباحث لا عهد للعرب ماء وهم المحاطبون أولاً بالشريعة» فخالطوا 
الفلاسفة في أنظارهم» وباحثوهم في مطالبهم» الي لا يعود الجهل مما على 
الدين بفساد» ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاء وأصل ذلك كله الإعراض 
عن جحاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوحود». 
وهذا جحد بعض من خحاض في علم الكلام يصرح ما مفاده صعوبة 
مسالکهم» ويڏعي أن أكثر الناس في عقائدهم باقون على الظن» يققول 
أبو حامد الغزالي:«... وليس هذا كالعقليات» فإن أدلتها غامضة» ققد لا 
ید رکھا بعض اق 
وقد نص في بعض کنبه على تضررالخلق منه» فقال:«والدليل على 
تضرر الخلق به: الشاهد والعيان والتجربة» وما ثار من الشر منذ نبغ 


.٤٠ه-٤٠۳/ الموافقات -للشاطي-‎ )١(٠ 
.]۲٠٠/۲[ ٥۲۱/۳ المستصفى -للغزالي-‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AoY‏ 
المتكلمون» وفشت صنعة الكلام»'» ولا التفتوا إلى أدلة الشرع وحودها 
تسلك مسلكا آخر ي البيان والحجاج واجادلة» فحسبوها ظنية فقال 
الغزالي:رروحلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون» بل للأوهام» وأكثر 
بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون». 

والطريقة الشرعية قائمة على بيان الحق بأحسن طريقة وأيسر دليل› 
يهتدي به كل الناس» وأرشد الله إلى أن الجدال يكون بال هي أحسن» 
ونبه على أن بعض الناس مكابر معاند حاحد للحق» فأرشد إلى طريققة 
الحجاج معهم» وبين في مواضع أحرى دعوممم إلى المباهلة» وفي أخحرى إلى 
الإعراض عنهم عند عدم الفائدة من الجدال» وأمر بالصبرء والاستعاذة من 
الكبر والعناد» وعن كل ما يورث شبهة ووسوسة» وأرشد إلى ما يسلي 
الأنبياء والمؤمنين بذكر قصص السابقين» وبين أن كل الناس يرجعون إليه 
ليفصل بينهم» لكنرالمتكلم المغفل يحاول أن يكون الفصل بين الخلسق 
على يديه.... وأن يشغل نفسه والمسلمين في غير فائدة» بل رتماورد 


السمع بأن فيه مضرة»“. 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الکلام -للغزا لي - ص/۷۹-۷۸. 

(۲) المستصفى -للغزالی- ۷۳۷/۳ .]۲٤۷/۲[‏ 

(۳) انظر: ما ساقه ابن الوزير من أدلة لبيان هذه الطريققة في العواصم والقواصم 
114-1۰۸/٤‏ 


.٠١١/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 


والمتتبع هدي الرسول -- TEE‏ والتابعين 
هم بإحسان يجدهم يبينون الحق بمدى الكتاب والسنة» ويعرضون عما 
سواحما» وهذا مع فتحهم لكثير من البلاد الي توجد فيها الفلسفة الباطلة» 
وم جحد منهم إلا الإعراض عنهاء وترك الخوض فيما لا بحسن الحوض ‏ 
فيه '» کما قال تعالی :( ولاتقف ما يس لك به عل الأسراء ٣‏ ]. 


وخلاصة ما حن بصدده: 

-١‏ القول بأن الأدلة السمعية لا يحتج با في أصول الدين ما ت 
اة فا ر وت ا رل ل مها و اا هه 
ظن أن الأدلة السمعية حبر عض ° 

۲- الصحيح أنه حكن الاستدلال بالأدلة الشرعية -وأعن يها: 
الأدلة السمعية المتضمنة للبراهين العقلية وما أذن فيه الشرع وم بمنعه من 
الأقيسة العقلية المفضية إلى ا ا و و 
يحتج هما بالأدلة السمعية ‏ 

۳ یار واو نن وحوب النظر على کل مکلد 
یعرف وحود الله... 

٤‏ - طرائق المتحلمين للمعرفة لا تتعين» والفاسد منها يرد - وما 
أكثرها-. 

(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱/۸١١-۲ه.‏ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۳٠/۸‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه ۳۷/۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 0۹^ 
المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالکتاب والسنة عند توهم معارضتهما 
للعقل عند المحكلمين 

قال الرازي:«رلو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظظاهر 
النقل؛ فالقول ممما محال؛ لاستحالة وقوع النفي والإئبات» والققول 
بارتفاعهما محال» لاستحالة عدم النفي والإثبات» »› والقول بترحيح النقل . 
على العقل محال» لأن العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل» لكنا كذبنا 
أصل النقل» ومى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقسل 
بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» فعلمنا أنه لا بد من ترحيح دليل 
ا 

ويعكن تلخحيص قانون الرازي هذا في أربعة أصول: 

الأصل الأول: قبول مبداً المعارضة بين الدليل النقلي والدليل العقلي. 

الأصل الثاني: تقسيم الاحتمالات عند التعارض إلى أربعة احتمالات 
وهي: إما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تقدع النقل» وإما تقلع العقل. 

الأصل الثالث: تقسم العقل لأنه أصل النقل عند التعارض» ولأنه إذا 
ا و 

الأصل الرابع: المسلك المتبع تجاه الدليل النقلي الذي أحر عن الدليل 
العقلي. 


)١(‏ المحصول -للرازي- ٤۰٦/١‏ وانظر أيضا فيه ۷٤-۷۳/٣۳‏ وقد أورده في بععمض 
كتبه الكلامية مثل اأساس التقدیس ص/۱۷۲١-۷۳٠.‏ 


A ۰‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


النقلى إن كان قطغيا كأن يكرن نص كتاب أو حديثاً متواترء فهذا 
يشتغل بتأویله» وإن كان خبر آحاد فحقه الرد والتكذيب» أو التبرع 
بتأويله» فالأول يبحث في مطلب التأويل -إن شاء الله- » والفان في 
حبر الآحاد والاحتجاج به قي أصول الدين -إن شاء الله-. 

وفيما يلي مناقشة الأصول الثلاثة الأولى: 


مناقشة الأصل الأول:وهو قبول مبداً ا لمعارضة بين الدليل النقلي والعقلي: 


أولا: عدم التسليم إبدا وقوع المعارضة بينهما لوجوه: 

الوحه الأول": أن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول» لم تكن 
أدلة للعباد» لا على الأحكام الإميةء ولا على الأحكام التكليفية» وقد علم 
باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنغا نصبت لتتلقاها عقول المكلفين» 
فيعملوا .عقتضاهاء فلو نافتها لما تلقتها بالقبول» فضلاً عن أن تعمل 
عقتضاهاء وقد ذكر الله حل وعلا أن المداية تحصل باتباع ما يتزله» فلو 


oy 
وحدت منافاة لما کانت هدی للناس“» قال الله تعالى :فما تاتینکممنی‎ 


ر 4 ب ر ‌ û‏ م م ى 
ر ےم اص ر ص او ن 4 ف و ا ر ن e‏ و 


. ٠١ ٤۷/ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر ص/٥۸۷.‏ 

(۳) الموافقات -للشاطي- ۲۰۸/۳. 

.٠١١۸/۳ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )٤( 


الباب الثالث: الذلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ا A٦1‏ 


وَحْشربالقيامةأعمَ یه قال ر الم حشرت تنیأعَی وقد کت 
EA‏ وکذاكَالْشسی) [طه ۱۲۳- 
[۲٦‏ 

الوحه الثان": أنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول 
ومعارضة ماء لكان الكفار أول من ردها به» لشدة حرصهم على الطعن 
في هذا الدين» ولو وحدوها لما سلكوا سبيل الشتم والاقام بالسحر 
والجنون» لأن ذلك أدعى حدم الدين إن وحد فلما لم يوحد من ذلك 
شيء دل على جريان الأدلة الشرعية وفق العقول ومقتضاهاءرفلا يرد 
الشرع ما يخالف العقل» لكن يرد عا يقصر العقل عن الاستقلال 
بإدراکه»» وعا حار فيه» لا ما يحيله» ولو رده الكفار لمدم الدين» ولا 
کا ا وکو اا :}ا 5 ا 


رک وارکا یکن نرا مییا) [النساء »]٠۷ ٤‏ وقال a‏ 


الذي انل لی عبد اکتا بو هع (le‏ [الكهمف 
۲ ]ءر«وأي عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح له 7 

الوجه الثالث:ررأن مورد التكليف هو العقل» وذلك ابت فطعا 
بالاستقراء التام» حى ادا ف ارتفع التكليف رأساء وع فاقده كالبهيمة 


.۲۰۹-۲۰۸/۳ انظر: الموافقات -للشاطي-‎ )١( 
.]١/١[ ٠٤/١ المستصفى -للغزالي-‎ )۲( 
.١١٠١۷/۳ الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )۳( 


A“‏ ا في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
المهملة» وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل“ بالأدلة قي لزوم التكليف» 
نلو جاءت على حلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد 
من لزومه على المعتوه والصبي والنائم» إذ لا عقل مهؤلاء يصدق أو لا 
يصدق» بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يكن تصديقه به» ولما كان 
التكليف ساقطا عن هؤلاء؛ لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضاً وذلك 
مناف لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه باطلا). 
الى حه الرابع": أن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول» لكان 

الأمر بالتصديق ما تکلیفا ما ل يطاق -إذ ذلك يقتضي الجمع بين 
النقيضين- فلما كان ذلك باطلا لزم أن لا تخالف الأدلة الشرعية قضايا 
العقول. 

الوحه الخامس”: أن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية حارية 
على مقتضى العقول» بحيث تصدقها العقول الراححة وتنقاد هها. 

الوحه السادس:ررأنه لو حاز أن يكون في العقول ما يناقض خحبر 
الرسول -و- م يتصور الإيعان به البتة لوحهين: 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العلل بانتفاء جميع المعارض» وما علق 
على الممتنع فهو متنع. . 


)١(-‏ يقصد الشاطي أن التمكن من تصديق العقل هر الشرط لا التصديق بالفعل. 
(۲) الموافقات -للشاطي- ۲۰۹/۳. ) 

(۳) انظر الموافقات -للشاطي- ۲۰۹-۲۰۸/۳. 

اظ ادر م 

() في المطبوع : العام » والصواب ما أنبته. 


لباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A“‏ 
الثان: أن تصديقهم والإيعان مم يکون موقوفا علس الشرط» 
والإبعان لا يصح تعليقه بالشرط eon‏ وهلا شر من الذين قال الله فيه : 


( وا امم اة قالال ن نۇنحىنۇىملتااأوتىرسلاال) 
[الأنعام٤ »]١١‏ فأولئك وقفوا الإبعان على أن يؤتوا نظير ما حاءت به 
الرسل» وهؤلاء وقفوه على ما يناقض ما حاءت به الرسل» '. 

وليعلم أن المسائل الي زعم المتكلمون معارضتها للشرع» هي 
مسائل معلومة بصريح العقل» فالعقل معاضد للدليل النقلي فيها لا 
معارض له» ويتبين ذلك بحسب كل مسألة على حدة» ولكن المقصود 
ها سافنة هذا القاترن اجالا لكر نورد دلت 

ثم إنه لو فرض وقوع تعارض» فذلك راحع لأحد احتمالين": 

-١‏ عدم صحة النقل صلا کاحدیٹث الموضو ع:«مم خلق ربنا؟ 
قال: من ماء مرور لا من أرض ولا من سماءء خلق خيلا فأحراهاء 


.۹١٠-۹٠٠/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲٠/١‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .٠۷۳/١‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن عدي فی الکامل في ضعفاء الرحال (۲۲۹۳/۹)» وام به محمد بن 
شجاع الثلجي. وقال :" كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى اأص حاب 
الحديث ليثلبهم ما»» وانظر نحوه للذهي في ميزان الاعتدال »٥۷۹/۳‏ وأخحرجه 
كذلك ابن الجوزي في الموضوعات ٠١٠٠١‏ وانظر: اللاآلىء المصنوعة - 
للسيوطي- »۳/١‏ وتتريه الشريعة -لابن عراق- .٠١٤١/١‏ 


A" f‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
۲- وإما لفهم ما لا ينبغي منه إن كان النقل صحيحاء وهذا ينطبق 


على كل ما ثبت قي الشرع من صفات الله حل وعلاء فظن المتكلمون أا 
على الكمال لله رب العا مين وعلى قاعدة التتريه عن المماثلة فيها لصفات 
الخلق. 
مناقشة الأصل الثاي: وهو قسمة الاحتمالات إلى أربعة: 

فالرازي قسم الاحتمالات الممكنة قي حالة توهم التعارض بين العقل 
والنقل إلى أربعة احتمالات: فإما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تصديق 


النقل»› وإما تصدیی العقل - وهو الحق عند ه-. 


ویناقش بطریقتین: 

الأولى: عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره. 

الثانية: المقابلة بقانون بدیل لقانونه: ا 

الطريقة الأولى: وهي عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره» إذ 
ههنا قسم خحامس» وهو: أن يقدم العقلي تارة» والسمعي تارة أحرى» 
فیهما کان قطعیا قد أو يقدم د إن کانا ظنيين» ويعتنع 
التعارض بن قطعية'. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷/١٠‏ و الصواعق المرسلة -لابسن الققيم- 


.VAA/Y 


نر, المراد والاستعمال. A“‏ 


الطريقة الثانية: المقابلة e‏ بدیل لقانونه: 

وهذا القانون البديل قائم على أصل وهو ': 

أنه لا يصح أن يقابل بين الدليل النقلي والدليل العقلي: ذلك لأن 
الدليل السمعي لا بد معه من عقل» ويتبين بأن الدليل السمعي نوعان؛ 
نوع مشتمل على براهين عقلية» فهذا النوع “معي عقلي» ونوع: من قبيل 
الخبر الصادق -ووحه كون العقل معه: أنه يفهمه» ولا يحيله» وإن حار 


وعليه فالصحيح أن تكون المقابلة بين: الدليل الشرعي» والدليل 

البدعي» أو الحرم شرعا. فاحرم ما کان مشتملا على كذب والله ققد 

حرم الكذب لا سيما عليه - أو إذا كان المتكلم به يتكلم بلا علم» أو 
وم 0 

کان يجادل بعد تبین الحق» کما قال الله تعالی يجادلونك في الح بعدَمَا 


[الأنفال ٦‏ وقال ل ويجادل الذي ن كفروا. ا طل ليدحضوا | به 


رر 4 ر ر 


[الكهف ١٥]ء‏ وقال :(ولاتقفْما يلات بعلم )1 الإسراء 


م م 7رر 


٣٦‏ وقال :(ألوْخَذ لبهم میاق الکتاب الولو على اللهإلاالحَق 


سے سے نے ر 


ودرسوا ما فيه )[ الأعراف .]١٠۹‏ 
وأما الدليل الشرعى» فهوء ما كان معيا مشتملا على البراهين - 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲٠٠-٠۱۹۸/۱‏ 
(۲) انظر ص/۸٤۸.‏ 


ل A“‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
والميزان ونحوهماء أو كان دليلا نبه عليه القرآن أو أباحه نما يعلم بالعيان 


ولوازمه» وشهدت به الموحودات» كما قال الله تعالٰی سترهم ناتتا في 


2 
2 
ر 


ET ا‎ ST 
الفاق وقي انقسھم حی سین لمان الحی ولم نكف برب ك نعل یکل شي»‎ 
.]٥۳ شد( [أفصلت‎ 
وإذ قد علم هذا الأصل فإنه يقال:‎ ۰ 

أولا: إذا تقابل الدليل الشرعي والدليل البدعي» رد البدعى مطلقا 
وقدم الشرعي مطلقاء لأنه لا يتم الإبعان إلا بذلك. 

والدليل البدعي”“ هنا دليل الحدوث -أو الأعراض - أو الإمكان» 
المستلزم لنفي الصفات الذي ادعى المتكلمون أنه أصل للنقل. 

ٹانیاً: بمکن نظم القانون هکذا": 

لو فرض أنه تعارض دليلان شرعیان"» سواء انا عقليين» أم 
سمعيين» ام کان احدھا عا والآخحر عقلياء فإما أن يكونا قطعيين» وإما 
أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعيا والأخحر ا فهذه للاث 
صور» أما الصورة الأولى: وهي تعارض القطعيين - فممتنعة الوقوع في 
أقسامه الثلاثة -أعن التعارض بين السمعيين القطعيين» أو بين العقليين 


e۹ 


4 


)١(‏ وقد نص على بدعيته: الخبير مذاهب المتكلمين» التارك ها بعد تبين الحق - أبو 
الحسن الأشعري ني رسالته إلى أهل الثغر ص١۱۸-٠٠٠.‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل »۸۷-۸١/١ ٠‏ و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 

NAVY 


(۳) هذا بحسب الواقع وما في نفس الأمر غير ممكن»› وأما في نظر الجتهد فقد يقع ذلك. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AY‏ 
القطعيين» أو بين السمعي والعقلي القطعيين- لا يلزم من احتماع 
النقيضين» فالدليل القطعى هو المستلزم لمدلوله قطعاء فالقول بتعارض 
القطعيين يستلزم الجحمع بين النقيضين. 

وأما الصورة الثانية :-وهي تعارض الظنيين- فإنه يصار إلى الراجح 
إما لكونه أقوى كتقدم الخبر الخاص الدال .منطوقه على القياس مطلقا » 
وإما لترححه عرحح خارحي - حالة تعذر الجمع- بأي نوع من 
المرححات المعتبرة» ويقطع النظر عن الدليل الشرعي كونه “معيا أو عقلياء 
فمثلا إذا كان الخبر دالا على المطلوب عفهومه لا منطوقه» وعارضه 
قياس» فيقدم الأقوى في الدلالة. والصورة الثانية عموما شاملة لتعسارض 
ار القن عضا لعف ار القاسن أو الر القاس 

وأما الصورة الثالثة :-وهي التعارض بين القطعي والظي- فإنه يقدم 
القطعي ا سا کا ا ام ا ا اول رركن الق 
ا 


)١(‏ انظر: المستصفى -للغزالي- »[٠۲١/۲[ ۳٤١/۳‏ وماية السول »٤٤٦/٤‏ وشرح 
الک و کب المنیر ۰1۰۷/٤‏ ونشر البنود .۲۹۸-۲٠٦۷/۲‏ على أن بعض أهل العلسم 
يرى أن ذلك التعارض ما دام فرضاً في نظر ابجتهد فقد يقع له ذلك - انظر: ماية 
السول -للاسنوي- ٠٠٥٤ ٤٤۷/٤‏ وانظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في 
هامش(٤)‏ على إحکام الآمدي .٠۹۷/٤‏ 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي-۸/۲١١-۱۹١١»‏ وفماية السول ٦٤/٤‏ وشرح 
الکو کب للمنیر .۷٤٤ 1۲۷ 11۲ 1۰۹-1۰۸/٤‏ 

(۳) انظر: فماية السول »٤٤۹- ٤٤۸/٤‏ وشرح الك وكب المنير ٤‏ /1۰۸. 


A۸‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فهذا القانون قائم على أن مناط التقدم قطعية دلالة الدليل» أو 


رححانما - مع منع المقابلة بين القطعيين» ورفض معارضة البدعي 
ي 1 

وأما قانون الرازي فقائم على تقدم لعل نظلا جوهر طا لاله 
قد یون ظنياً» فكيف يقدم على القطعي» أو لکونه بدعياً لا شرعياً» على 
أن القول بأن العقل أصل للنقل حطأً- وهذا يناقش قي الآن: 

الثا مناقشة الأصل الفالث: وهو أن تقدم النقل على العقل طعن 
في أصله -وهو العقل- فيكون قادحا في النقل نفسه. 

هذا القول غير مسلم لما يلي: 

أولاً: أن العقل مهما فر لن يكون أصلا للنقلء وإذا سلم فلن 
یعارضه» و بیانه: 

-١‏ إذا أريد بأن العقل أصل في ثبوت السمع نفسه» كان هذا 
ظاهر البطلان» لأن الشرع ثابت في نفسه» سواء علمنا ثبوته بعقلنا أم 
بغيره» لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدء. 

- وإذا أريد أن العقل أصل تي معرفتنا بصحة السمع» فهذا 
يستفصل فیه: 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷/١‏ و الصواعق المرسلة -لابن الققيہ- 


. 44/۳ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۸۹^ 
أ- فإن أريد بالعقل: الغريزة» فهي لا تكون منافية للعقل» لأا 
شرط في كل علم عقلي او معي للاستدلال به» وما کان شرطا ٿي شيء 
امتنع أ کنا 

ب- وإن أريد بالعقل :المعرفة الحاصلة بالعقل» فهي إما ضرورية"» 
ومن أعظمها العلم بالخالق سبحانه» وما كان ضروريا استحال أن 
يتعارض مع النقل» وقد صرح كثير من المتكلمين بأن معرفة الله ضرورية» 
أو تعلم بالاضطرار من الأدلة» وعلى كلا التقديرين يسقط ما يدعونه 
عخالفا للنقل لأن الموافقة هنا حاصلة» وإما أن تكون تلك المعرفة نظرية“) 
وعندئذ تحصل القسمة» فقد يكون بعضه فاسدا» فكيف يحعل أصلا 
للنقل» وقد يکون صحیحا» وعندئذ لا يقع تعارض ثم إن هذه العلوم 
العقلية كثيرة لا عكن الادعاء بأما كلها أصل للنقل› وبعضها هو الذي 
يريدون به إثبات الوحدانية والنبوة» فيكون الرازي وغيره من المتكلمين قد 
ادعی عاما واستدل حاصا» وعليه» وان کان اللعارض للسمع من 


»]۲۳/۱[ ۷۱/۱ و الستصفى -للغزالي-‎ »۸1-۸٥/١ انظر: العدة- لأبي يعلى-‎ )١( 
.٥٥١۷ ٥٥٦ص و المسودة‎ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۹/١‏ و الصواعق المرسلة -لابن القيم- 
A۰‏ 

(۳) انظر: العدة ۸۳/١‏ والمستصفى »]۲۳/١[ ۷١/١‏ وأصول السرحسي ›»٠٤٠٦/١‏ 
والمسودة ص٦٥٥.‏ 

)٤(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۸٠٠/۳‏ حيث نص على أن المعارف العقلية 
أكثر من أن تحصر. 

(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٩١/١‏ 


AY ٠‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لمعقولات غير ما يتوقف عليه معرفة صحة السمع» فعندئذ لا يلزم من 
الح ا اد قا جرتن غه اي كا ا صل رة ف 
السمع لا يستلزم عدم صحة جميعها وكذا العكس”". 

ج) أن قانون الرازي مؤداه الطعن في العقل والنقل» وذلك يقتضي 
اطراحهما -وهو أشد بطلانا- لأنه لما قال: إن تقدع العقل على النتقل 
قدح فيه وفي النقل» ليس له أن يقول: نقدم العقل» وإنا النتيجة الحتميية 
هي: بطلامما -ولذلك كان الصحيح أن يقال: إنه لا تعارض أصلا بين 
e a SS O N CEG‏ 
LD)‏ اتات و ای ماكناب والمير تىقاس 


باقسط)[ الحديد [Yo‏ والقياس الصحيح من الميزانء فالآيية تقتضي 
توافقهم. 

د) حقيقة هذا القانون» أنه لا يعكن التصديق بالشرع كله» 
فالتصديق ببعضه لا يتم إلا بالتكذيب ببعضه الآحر» وهذا ظن سيئ 
بالذي أنزله الله هدى للناس وبرهانا للحلق أجعين» وما أشبه هذا الأصل 
- السيئ بحال المنافقين والمغضوب عليهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون 
ببعض الکتاب ویکفرون ببعض" 


.۹٠۰/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
»۳٦۳/۳ ومنهاج السنة النبوية‎ »۲۷١-۲۷٠/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.٠۳۳١٠/١ وأعلام الموقعین‎ ٠٠٠/٦ »٤٤١-٤٤۲/١١ وجحموع الفتاوى‎ 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۸۷/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AV1‏ 
وإن زعم الرازي وغيره: أن المعارض للسمع من المعققولات ما 
تتوقف صحة معرفتنا للسمع عليه» فجوابه: 

أ) أن الطرق الي سلكها المتكلمون قي إثبات وود الله والنبوة 
طرق لا بعكن الادعاء بأفا أصل» ذلك أما طرق مشتملة على مققدمات 
تستلزم نفي وحود الله» وعدم التمكن من إثبات النبوة» فهي فاسدة في 
نفسها - وبيان ذلك ': 

مثلا: طريقة الفلاسفة مبنية على طريقة الت ركيب» وتوصلوا ما إلى 
نفي صفات الله من العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات بدعوى أن 
إلباتما يستلزم الت ر كيب» فكانت هذه الطريقة مستلزمة لنفي وحود الله 
لأن تعطيله من هذه الصفات يقتضي تعطيله من أفعاله وألا يتميز بصفة 


غیزه عمن سواه» وهذا يستلزم نفي وجوده. 
وأما طريقة المتكلمين القائمة على حدوث الأحجسام» وتماتلهاء 
وتر كبها من الجوهر الفرد» وقابليتها للحوادث» وعدم تسلسلها... ا 
فهي تؤول إلى إنكار قيام الصفات الاخحتيارية به» ومنها أفعاله» فهذا 
وأما إثبات النبوة عندهم فقائم على أساس مساواة المعجزة لسائر 
الخوارق» ومیزوها عنها بأشیاء لا تنضط". 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر -للأشعري- ١۸٠١ء‏ فما بعدهاء و درء تعارض العقل 
والنقل ۱۹٤ ۰۹4-٩۹۸/۱‏ و الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۰۸۲۹/۳ ۹۸۱» 
A3 4AE 4A1‏ 

(۲) كما تقدم ص/۷۸٥»‏ وانظر الصراعق المرسلة -لابن القيم- ۹۸۷/۳. 


AVY‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فکانت طرقَهّم فاسدة في أصلهاء وهذا عدل عنها من عدل آحر 
أمره» بعد أن مر مرحلة ارتياب وشك وحيرة» لكثرة ما يعترض استدلاله 
من إشکالات وتناقضات”'. 
وما كان كذلك کیف یجعل معارضا للنقل» بل کیف یقدم عليه ؟! 
ب) أن الطرق الدالة على إثبات الوحدانية والنبوة كثيرة وصحيحة 
تغنٰ» بل حب الاکتفاء ما عما سواها» وهي لا تعارض عملا ولا سم . 
ج) أن الألفاظ النابججحة عن سلوك الطريق الى أثبت ما المتكلمون 
وحود الله ووحدانيته ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» وهي جملة يختلف 
أصحامما فيها احتلافا عظيما» والسبيل القوع بحاهها: الاستفصال عنهاء 
فإن كان معن ما دلت عليه صحيحا أقر ذلك المعئ» وطولب القائل مما 
بالترام الألفاظ الشرعية› وإن کان معێ ما دلت عليه باطلا ردت ولا 


يصح أن يعارض مما كلام الله ورسوله -ىل-. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۸٤۸/۳‏ وانظر حيرة الجويي في المنتظم لابن 
الجوزي ۹/۹ و سير أعلام النبلاء ٤۷١/١۸‏ وحيرة الشهرستان وشعره في 
ذلك في نماية الإقدام له ص ۰٤-۳‏ ۲۳۷-۲۳۹ ۳۹۹» وحيرة الرازي وشعره ف 
عيون الأنباء »٤٦1۸‏ ووفيات الأعيان ٠٠١/٤‏ والبداية والنهاية ۹/1۲ 
وشذرات الذهب .۲۲/١‏ ) 

(۲) وقد تقدم ذكر شيء من ذلك ص/٠٠ ٠٠‏ وانظر قناعة الرازي الأحيرة حول أهمية 
الاحتحاج بالقرآن لإثبات الوحود والوحدانية في المطالب العالية .٤٠٦/١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠۲١/٠١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AYY‏ 

د) علمنا .حراد الشرع علم متيقن وصحيح» وهذا يستلزم بطلان 
نقيضه قطعاء فالنقل الصحيح حاكم بفساد ما خالفه تما يدعى أنه قواطع 
عقلية» وهي في حقيقتها شكوك وشبهات» ولذا يوجحد في كلامهم ما 
ينقضها» فضلا عن النقل الصحيح”'. 


ثانيا: نحن نلتزم تقدمم النقل لا يلي: 

١-لقد‏ وقع الإجماع على عصمة البي -يل- فيما يبلغه عن ربه» 
فلا تجوز وقوع كذب ولا حطأء لا في المسائل ولا في الأدلةء والدليل 
العقلي غير السمعي لا نضمن عصمته» فهو يحتمل الخطاً والصواب» وهذا 
يدل على تعين تقدم النقل'. 

1- وي كد هذا أن العقل لا بعكن أن يحيط علماً بكل شىء» خحاصة 
فيما يتعلق بأمور الغيب» وأجلها ما يتعلق بذات الباري وصفاته» فوحب 
عدت انان اق تقر ر حول فل ةه اف ته 
ويوضحه مثال وهو:رإذا شهد الناس لرحل بأنه خبير بالطب أو التقوع أو 
العيافة دونمم» ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وحب تقلنم قول 
الشهود له» فلو قالوا: نحن شهدنا لكم و زكيناكم وبشهادتنا ثبتت 
أهليتكم» فتقدم قولكم عليناء والرحوع إليكم دونناء يقدح في الأصل 


(۱) انظر: المصدر نفسه ۰۱۹۰/۱ ۳۲۰-۲۸۰. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .۸٠٠١/۳‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه ۸۱۰/۲۳» ۸۸۰.۔ 


AVE‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الذي ثبت به قولكم» قالوا هم: أنتم شهدت ما علمتم أنا أممهل لذلك 
دونك وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم» فلو قدمنا قولكم على أقوالنا 
فيما احتلفنا فيه »لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأنا أعلم 
منکم»'» وإذ قد علم هذا فإنه یقال: 

- إن القول بتقدم العقل على النقل رفع له إلى مكانة أعلى من 
مكانته» ويكون ذلك أشد من رفع الصوت على البي > والتقدم بین 


سرك صر ص 


I TT‏ ا لدنآ موا لاقد وا نیدی اله 
سول اتتا لاال سیم لیم :ااا الذینآمتوالاتزنشوا ویک 
رق صتزت الول جروا لباقو کجی رض کا شم أنتحبط غالک 
I‏ بعرونَ)[الحجرات .]۲-١‏ 

على هذا أمكننا أن نقول: إن تقسم النقل على العققل لا يستازم 


فساد النقل ولا العقل) غاية الأمر: تقليعم ما حقه التقديم» وتأحير ما 


.۸۰۹/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
.۹۹٦/۳ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
.٠۷۲-١۷۱/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AVo‏ 


المطلب الرابع 


ترك الاحتجاج بخبر الآحاد في أصول الدين عند المحكلمين 


المتكلمون الذين ردوا الاحتجاج بخبر الواحد قي أصول الدين ردوه 
ناء على إفادته الظن» والمطلوب في أصول الدين القطع» فلزم أن يرد خير 
الواحد. 

وقد بالغ بعضهم في نسبة إفادته الظن إلى جمهور أهل العلم '» 
لكن الصحيح خلاف هذا. وقبل ذكر شبهات من رد الاحتجاج به في 
أصول الدين اشير إلى المذناهب ف إفادة خبر الواحد: 

ا حكي عن ابن حزم أنه يقول بإفادة حبر الواحد العلم مطلقاء 
سواء احتفت به قرائن أم لم تحتف به» وظاهر صنيعه قي كتابه اإإحكام 
يدل على ذلك ”“ لکن ينبغي أن یعلم أنه قیده بکونه صحیحا ثابتا عن 
رسول الله بء هذا من حيث العموم» أما بالنظر إلى كل حبر معين فإنه 


٣٤۷/۲ انظر المعتمد ۹۳-۹۲/۲ وشرح الک وکب المنیر‎ )١( 
والمعتمد 4۲/۲ والتبصرة للشسيرازي‎ ٠۳۳-٠۳۲/١ انظر الإحکام لابن حزم‎ )۲( 
١٠٣١-۱۳۲ /٦ والإحکام للآمدي ۲/ ۳۲ والبحر امحےیط للز ركشي‎ ۸ 


و ليسير التحرير 1/۳ وفوانح الر موت ۲ ۲۹ 


ل AY‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور ___ 
يحتمل أن يفيد الظن ويحتمل أن يفيد القطع بالنسبة إلى الناظر فيه» بحسب 
درحته من الصحة» واحتفاف القرائن به عنده. ٠‏ 

ولذلك فالذي يظهر لي أن ابن حزم يرى أن خبر الواحد المخبر عن 
الرسول يي بشر ع يجب على جميع الأمة العمل به» لابد أن يكون صحيح 
النسبة إلى الرسول يلل حزماء لأن الشريعة محفوظة» وهذا ظاهر من أدلته 
ال أوردها لإفادة حبر الواحد الصحيح العلم» وعلى فرض أنه يرى إفادة 
كل خبر واحد العلم» فهذا حطأء إذ الصحيح أن حر الواحد على 
درجات. 

۲ يرى جمهور أهل العلم أن خير الواحد إذا احتفت به القرائن 
فإنه يفيد العلم» وهذا هو الصحيح ” والقرائن يرحع حاصلها إلى: 

أ) تلقي الأمة له بالقبول:لأن الأمة معصومة من الخطأء فتلقيها الخبر 
الصحيح بالقبول يفيد العلم بصحته قطعاء ودحل فيه أكثر أحاديث 


)١(‏ انظر المسودة ۲١٠٦-۲٤١‏ وختصر الصواعق المرسلة ۲/ ٠٤٦‏ رال حيط 
لازر کشي ۱۳۸-۱۳۷/٦:‏ 

(۲) انظر المعتمد:4۲/۲ وإحكمم الفصول للباحي:۷٤ ۲ ۲٤۹۸‏ وشرح 
اللمع:۲/٠۸»‏ والتبصرة:۲۹۸» وأصول السرخحسي:٠/٠٠٠»‏ والوصول إلى 
الأصول:۰/۲١٠»‏ ومیزان الأصول:۲۳٤›‏ والعدة لای يعلى ۹.١-۹۰۰/۳‏ 
والتمهيد للكلوذان:۷۹/۳» والمسودة: ۲٤٠‏ والحصول للرازي ۲۸٤/٤‏ والإحكام 
للآمدي r /r‏ وروضة الناظر:٠/۳٠»‏ وبيان الحتصر:١/٦١٠»‏ ومجحموع 
الفتاوى:۱۸/٠٤»‏ وشرح مختصر الروضة:۸۳/۲» والبحر الحيط ٠۳۸ /٦‏ وتيسير 
التحرير:۳/٦۷.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AVY‏ 
الصحيحين» وإنغا قلنا أكثر» ليخرج ما انتقده الأئمة الحفاظ المتقنون 
لبعض الأحاديث فيهما ° ونعن بأحاديث الصحيحين نما لم يتواتر منهاء 
لأن الاتفاق حاصل على إفادة المتواتر العلم. 

کا وا ر ات انور ول 

حب تسلسل إسناده بالأئمة الحفاظ المتقنين ”“. ودحل فيه ما قيل 
فيه أصح الأسانيد. 

٣‏ حكي عن بعض المتكلمين أن خير الواحد لا يفيد العلم مطلقا 
حي ولو احتفت به القرائن» وهذا مذهب شاذ» اخحتاره الباقلاني وأبو 
اتسن ال 


)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٤٦٠‏ والفصرل للحصاص ۷٤/٠:‏ والفقيه 
والمتفقه:٠/٦۹»‏ وشرح اللمع:۷۸۳/۲» والتبصرة:۲۲۲» والبرهان:٠/٤۸٥»›‏ 
وإحكام الفصول للباحي ۲٤٠۸‏ والعدة لأي يعلى DS |٣‏ للكلوذان 
۲ وروضة الناظر ٠۳٦٤/٠:‏ والمسودة:٠٤۲»‏ والمقدمة لابن الصلاح -١٤‏ 
٥‏ وبجحموع الفتاوی ۳٠٥۲-۳٣۱/۱۳ ۰٤۸ ۱٦/۱۸‏ والرد على المنطققیین ۳۸ 
وختصر الصواعق المرسلة ۳۷۰-۳۷۲/۲ والنکت لابن حجر »۳۷۸/١‏ وشرح 
الک وكب المنیر ۳٤۹/۲:‏ وشرح النخبة:٤۷‏ . 

(۲) انظر الفصول للحصاص:۸/۳٤»‏ والبرهان للحوريي ٥۸٤4/١‏ والمنخول:٤٤۲»‏ 
کشف الأسرار ۲/ ۰٦۷۳‏ وجحموع الفتاوی ٤۹-٤۸/۱۸‏ والنکت لابن حجر 
۱ وشرح النخحبة لابن حجر ۰۷٦‏ وشرح الکو کب المنیر:۷/۲٤۳.‏ 

(۳) انظر بحمو ع الفتاوى ٤۸/۱۸‏ وشرح النخبة لابن حجر .۷١‏ 

)٤(‏ انظر المعتمد لأب الحسين ۲/ ٠4۲‏ التمهيد للباقلان: »٤ ٤١‏ وأصول الدين للبغدادي 
ص ۲۲ والبرهان للحویی ۱/ ۳۹۲ والمستصفی للغزالی ۱۷۹/۲ ]١٤٠١/١[‏ 


AV۸‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

ومع أن هذا المذهب رفضه أكثر من كتب في أصول الفقه» لكن 
الملحوظ من حيث الواقع أن المحكلمين يردون خير الواحد مطلقا ف 
الأصول _ سواء في أصول الفقه أم أصول الدين ‏ وهذا يرحع إلى أحد 
أمرين: 

إما أنمُم لما نصوا على أن القرائن تفيد الخبر العلم قد لا يسلمون 
ببعض القرائن» وهذا واقع» فبعضهم لايقبل قرينة كونه في الصحيحين» 
وبعضهم لا يقبل قرينة اشتهاره واستفاضته. 

وإما لعدم العلم بالقرينة ي الحديث المعين الذي ردوه» ولكن هذا 
لا خلو من بحث» لأن الملحوظ أن ردهم يأ محرد كون الخير حبر آحادء 
وأحيانا يظنون ما تواتر من قبيل الآحادء وهذا سببه اشتغال کثير منهم 
بالكلام وعدم اطلاعهم الاطلاع الكافي على كتب السنة. 

وقد استند من قال يإفادة حبر الواحد الظن لادلة يرى الآمدي أن 
منها حججا واهية فهي: 

الدليل الأول:قال الآمدي:رمن الحجج الواهية قومم:لو كان خبر 
الواحك مفيداً للعلم لأفاده كل حبر واحد» كما أن خر التواتر لما كان 
موجبا للعلم کان کل حبر متواتر کذلك © 

أجاب الامدي بقوله:رولقائل أن يقول:هذا قياس تثيلي» وهو غير 
مفيد للعلم» كيف وأن حبر التواتر إن قيل إن العلم به ضروري غير 
مکتسب» فلا بعتنع أن يخلقه الله تعالی عند کل تواتر» لعلمه عا يشتمل 


.۳۲ /۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AV۹‏ 
عليه من مصلحة مختصة به» أو لا لمصلحة كما يشاء ويختار ”“ ومثل ذلك 


استواء جميع أخبار التواتر فيما لابد منه في حصول العلم» ولا يلزم من 
ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.» خلاصة رد الآمدي من 
وحهين» الأول:من جهة ضعف الدليل قي نفسه» لأنه قياس تمثيل ‏ وهو 
لا يفيد اليقين عنده ‏ والصواب أنه قد يفيد اليقين» وعدم إفادته راجحعة 
إلى عدم التحقق من مواده» وهو كذلك هنا _ لأننا شرطنا أن يكون 
ا لخبر صحيحا قد احتفت به القرائن. والوجه الثاني :إلزامي» وهو لا بأس 
به من هذه الجهة بغض النظر عن أصول من ألزمهم. 

الدليل الثاي:قال الآمدي مبينا الحجة الثانية الواهية:ررإن تأثيرات 
الأدلة في النفوس بحسب المؤثر» ولا نجحد في أنفسنا من خير الواحد س وإن 
بلغ الغاية في العدالة ‏ سوى ترجحح صدقه على كذبه من غير قطع» 
وذلك غير موحب للعلم») 

أجاب الآمدي عن هذه بجواب حيد فقال:رروهذه الحجة في غاية 


الضعف» لأن حاصلها يرحع إلى محض الدعرى في موضع الخلاف من غير 


)١(‏ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقاً حيدا بقوله:ررهذا مبني على عدم رعاية 
لملصالح في أفعال الله تعالى» والصواب أن جميع أفعاله وتشريعه مبني على رعاية 
اللصلحة» لكمال علمه وحكمته وسعة رحمته وعظيم كرمه وإحسانه)). 

.٣٣-٣۳۲/۲  يدمآلل الإحكام‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه:۳۳/۲. 


AA‘‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
دلالة» ومع ذلك فهي مقابلة مثلهاء وهو أن يقول الخصم:وأنا أحد في 
نفسى العلم بذلك» وليس أحد الأمرين أولى من الآحر» ‏ . 

الدليل القالث:قال الآمدي:رإنه لوكان خبر الواحد يوجحب العلم 
لا روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما فى حبر التواترى ". 

أجاب الامدي بقوله:ررو حاصل هذه الحجة أيضا ير حع اى التمثيل»› 
وهو غير مفيد لليقين» ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواترء لأن 
الله تعالى أحرى العادة بخلق العلم عنده"» إن قيل إن العلم جخبر التواتر 
ضروري ٠‏ وذلك غير لازم في خلقه عند خير من ليس .مسلم ولا عدل» 

و ان یکون التواتر م من حیث ہو تواتر ‏ مشتملا على ما يوحب 

العلم » قيل: بأن العلم بخبر التواتر كسبي» وخبر من لیس تلم ولا عدل 
غير مشتمل على ذلك» ° 

وحواب الأمدي إلزامي» والفيصل في هذا أن يقال:هذا الدليل ف 
غير محل التراع لأننا ما أوجبنا أن يفيد حبر الواحد العلم مطلقاء وإغغفا 
بشروط إن تحققت أفاد العلم وإلا فلاء كما أن حبر التواتر له شروط إن 
تحققت أفاد وإلا فلاء كاستناد المخبرين إلى الحس ‏ أو إلى الضرورة _. 


)١(‏ المصدر نفسه:۳۳/۲. 

(۲) المصدر نفسه ۳۳/۲. 

(۳) هذا على مذهب الأشاعرة نفاة تأثير الأسباب في مسبباتما. 
() الإحکام للآمدي ۲/ .٣۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AAI‏ 
ثم ذکر الآمدي أنه يعكن الاعتماد على حجج أخحرى أوصلها ای 

أربعة» فهي على حسب الترتيب السابق: 

الدليل الرابع:قال الآمدي ررإنه لو كان حبر الواحد الثقة مفيدا 


للعلم .مجرده ؛ فلو أخحبر ثقة آخحر بضد خحبره» فإن قلنا: حبر كل واحد 
يكون مفيدا للعلم» لزم اجتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو محال» وإن 
قلنا: حبر أحدهما يفيد العلم دون الآحرء فإما أن يكون معيناء أو غير 
معين» فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من الآحر» ضرورة تساويهما في 
العدالة والخي وإن يكن معينا + فلم يحصل العلم خير وآحد منهما على 
التعيين» بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليه كان خبره غير مفيد 
للعلم» لحواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر الآحر» كيف وأنه لا مزية 
لأحدها على الآحر حى يقال بحصول العلم رو کون و لاخر . 

والجواب:أولا:هذا لا يلزم القائلين بإفادة حبر الواحد العم إذا 
احتفت به القرائن صلا حاصة أن الآمدي أورد مثل هذه الحجة للمانعين 
إفادة حبر المتواتر العلم وردها ‏ بل إن الآمدي رد مثل هذا الاعتراض 
على خير الواحد إذا احتفت به القرائن ‏ إذا فهذا الاعتراض يصلح 
إيراده على من قال بإفادته العلم ظا 


.۳۳/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
١۷ ء٠١/۲ انظر الإحكام للآمدي‎ )۲( 
۳۸ انظر المصدر نفسه:۲/‎ )۳( 


٠ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمدنور‎ AAY 
ثانیا:علی انه عکن للقائل بإفادته العلم مطلقا أن يقو ل:ررهذا محرد‎ 
فرض» فإن العادة قد تمنع من إخبار عدل آخر بضد ما أخبر به الثقة الأول‎ 
ا في مثل الناسخ والمنسوخ  وإن حاز ذلك عقلا».‎ 

الدليل الخامس: قال الآمدي ررإن كل عاقل جد من نفسه عند ما 
ا5ا وة واحد بعد واد خر و ا خد د د اعادو بلك الحو 4 ول 
كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم» ا 
والنقصان». 

والحواب:أجحاب عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله:ررالظاهر 
أن العلم متفاوت في نفسه كما وقوة» كما أنه متفاوت في وسائله» وفي 
السرعة والبطء في حصوله» والوحدان والفطرة السليمة من شواهد ذلك 
وأدلة زيادة الإبعان ونقصانه تؤید مقتضى الفطرة» وسيأن تحقيققه إن 
شاء الله © ٠‏ 

الدليل السادس:قال الآمدي:ررإنه لو كان خبر الواحد.عجرده 
و ا و ا ق 
إلى معجزة دالة على صدقه» ولوحب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة 


.)١( هذا من تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۲۳/۲ هامش‎ )١( 
.۳٤ /۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 

(۳) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ۲/ ٠٤‏ هامش )١(‏ 

)٤(‏ انظر: ص/۱۱۰۹۲. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AAY‏ 
الشاهد الواحد» وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آحر»ء ولا إلى تزكيته» لما فيه 


من طلب تحصيل الحاصل» إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان»”'. 


والجواب من وجهين: 

الوجه الأول:أنا نمنع الملازمة في حبر مدعي النبوة ممن جهة أن 
««خحبر الإنسان عن نبوه نفسه بلا معجزه» دعوى شيء غير مألوف في سنة 
الله مع خلقه» فلا تقبل حن تؤيد ما يجعلها جارية على سنته سبحانه وما 
عهده البشر في إرسال رسله» بخلاف إخبار إنسان عدل عن مثله» وقد 
دل الشر ع على أنه ما من ني إلا آتاه الله آية ليؤمن الناس ما حاء به» 
فقال رسول الله يل رما من الأنبياء من ني إلا آتاه الله من الآيات ما مثله 
آمن عليه الناس» وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ”° فهذا شيء حرى بحرى الشرط من 
قبل الشر ع» ولم يشترط علينا في خبر الواحد مثل هذا الشرط بل إن ما 
نواتر نقله في الشرع يفيد أن حبر الواحد الصحيح مقبول مطلقا في أصول 
الدين وفروعه. 

الوجه الثاني: رروأما الشهادة فلها اعتبارات أحرى في الشاهد 
والمشهود وغيرهما» فاحتلف نصاما باحتلاف ذلك» فكان الواحب اعتبار 


.۳٤/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
)۲( هامش‎ ۲٤/۲ من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي‎ )۲( 
.۷٦ (۳)تقدم تخرججه صا‎ 


ما اعتبره الشرع فيهاء وليس القصد منها بجرد حصول العلم للحاكم» 
ولذا م جز له أن يحكم بمجرد علمه ولا بعلم حصل له من شهادة 
شاهدين أو ثلالة شهود في قضية زنا ٠‏ 

فحاصل الجواب إذن:بالتفريق بين الشهادة والنبوة وبين الرواية. 

وأما قول الأمدي:رالعلم غير قابل للزيادة والنقصان» فغير صحيح 
كما تقدم قي الدليل السابق. 

الدليل السابع:قال الآمدي:رإنه لو حصل العلم بخر الواحد 

اعمجرده» لوحب تخطمة عخالفه بالاحتهاد وتفسيقه وتبديعه» إن کان ذلك 
فيما يبد ع .حخالفته ويفسق» ولكان مما يصح معارضته بخبر الواتر» وأن 
متنع التشكيك عا يعارضه كما في حبر التواتر» وكل ذلك حلاف 
الماع )۳( 

والجواب:أجحاب الشيخ عبد الرزاق عن هذا ا ا فقال:ررقد 
يقال:نلترم تخطفة المخحالف ونعذره قبل البلاغ وإقامة الحجة» ونفسقه 
ونبدعه ا البلاغ وإزالة الشبهة وإقامة الحجة فيما يفسق أو يبد ع .عثله» 
وإنما لم تصح معارضته بالمتواتر لتفاوتمما في العلم» فيقدم المتواتر لزيادته في 
5 


٠٤ تابع هامش (۲) من ص‎ ٠٥ /۲ من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
.٠٠١ /۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 
)١( هامش‎ ٠١ /۲ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ (۳) 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AAoe‏ 
ومصداق ما قال الشيخ عفيفي قول الحافظ ابن عبد البر ررو كلهم 
[أي أهل الفقه والأثر ] يدين بخبر الواحد العدل قي الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك جحاعة أهل السنة 
E‏ 

م إن الرازي سلك مسلكا آحر في رد حبر الآحاد في أصول الدين 
فی کثیر من کتبه» وقد جری على رده حن ي كتابه ا لحصول دون أن 
یستقصي ادلته فی رده» علما بأن ما ذکره من شبهات» يستلزم رد هذه 
الأخبار مطلقا لا أا لا يحتج بما ني أصول الدين فقط» وسيكون ترتييب 
أدلته ال ذكرها متسلسلا مع أرقام الأدلة السابقة: 

الدليل الثامن:ذكر الرازي أن الإجماع قد انعقد على عدم عصمة 
الرواة» فاحتمال الخطاً والكذب وارد منهم» وعلى هذا يكون صدقهم 
مظونا لا معلوما فدل غلى أن نخر الراحد لإ يد لعل وها كان 
كذلك لا يجوز التمسك به في أصول الدينء لقول الله تعالى لالظلا 


غني منَالحَنْشيّا) [ بونس:۲۲ ] وقول (ولاتقفما للك به علم) 
[ الإسراء: ۳ | فالظن إذن لا يكفي ا 
والجواب: من وحهين : 
الوحه الأول:ما ذا تريد بالظن هنا ؟ أهو الظن الراحح أم المرحوح؟ 
إن كان الأول فهذا لا يفيدك شيئاء لأنك ممن يقول بوحوب العمل به في 


.۸/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) انظر ساس التقدیس ١١۸‏ 


AA"‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
هذه الحالة» لأنه مستند إلى القطع» وهو إجماع الصحابة على العمل به» 


وعندئذ أمكن أن نقول:هذا الإجماع عينه حار في كل الشرع» فما 
و ق ا ر ا ا فا 
بشيء» لأن العمل مستلزم للعلم ولابد"» على أن التفريق بينهما قي 
الاستدلال جحرد دعوى لم يقم عليها دليلاء وإن أراد الظن المرحوح فهذا 
يعود عليه بالإلزام» إذ مقتضاه ترك العمل بأحبار الآحاد مطلقا في العقائد 
وغیرها» وهو لا یقول به. 
الوحه الثاني :أنا لا نسلم أن أحبار الآحاد تفيد الظن مطلقاء بل قد 
تفيد الظن وقد تفيد العلم» لکنا نقطع بان کل ما صح عن رسول الله يل 
مع القرائن ¿ الي ذكرناها يفيد العلم» وعدم عصمة الرواة ال ينشأً عنها 
) احتمال عدم الصدق الخطاً» يدفعها الدالة على حفظ الشريعة» 
کول الل :عر وجل إن یترتا الذکر انا لحافظن ) [الححر ه١[‏ 
واعتبر هذا ما قاله إمام الحرمين الجويي في رده على :««ومن تمويهاهم 
في ذلك:قالوا إذا م يمتنع انتهاض اظ غا بالعمل» فينبغي ان تبعدوا أن 
AGREE E‏ 
وقوع الظن عَم ينصبه الله تعالى لوقوع شيء رؤية كانت أو غيرهاء ) 
يبعد ذلك» ومستند العلم ناصب الظن لا عينه» ‏ . وهو وإن كان قد 


(۱) انظر البرهان للحویی ۳۸۸/۱. 
(۲) البرهان للحرينٰ ۲/ .٤۹۷‏ 


اباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.____۸۸۷ 
بالغ في عدم الاعتماد عليه نفسه» لكن الشاهد أنه اعتبره دليلا يعتمد عليه 
في رؤية الله لاستناده إلى قاطع. على أنه ليس كل تحويز موجبا للقدح لي 
العلم بالشيء والرازي نفسه يقر بهذا فيقول:رإنه لا يعتنع أن يكون 
الشيء معلوم الجواز والإمكان» ومع ذلك فإنه يكون المجزم والقطع 
حاصلا بأنه م يوجحد وم بحصل» ”“ هذا قاله في حواب أنه يجوز إذا 
أغمض شخص عينه عن إنسان واقف أمامه» ثم نظر إليه ني لحظة لطيفة 
حدا ثانية» أن يكون ليس هو ذاك الشخحص»› لأن الله على كل شيء 
دين فهو يقار على لى شخص عر مائل لاأرل ي تاك اللحظ 1 
اللطيفة ! 

ثم نقول:إن المجهود الى قام بها علماء الحديث» في نققد الرحال 
والاهتمام بصيغ التحمل والأداء والدقة في المتون ونقدهاء مع اهتمامهم 
بعلل الحديث وسبرهم للروايات ومقابلة بعضها بعضاء شاهد عظيم على 
حفظ الله عز وحل هذا الدين» وقد أورث ذلك مم العلم ما تحملوه» ومن 
وقف على شيء من مؤلفاتهم وحرّب ولو قليلا ما جربوه» أورثه ذلك 
العلم» أما من لم يجرب» فسيبقى على ظنه» قال أبو حامد الغزالي:ررفإن 
قيل:فهل يجوز أن محصل العلم بقول واحد ؟... أما إذا احتمعت قرائن» 
فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة 
واحدة» ويقوم إحبار الواحد مقام تلك القرينةء فهمذا ممالا يعرف 


/١ المطالب العالية للرازي 4۷/۸. وانظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخحاري‎ )١( 


1۹¥ 


AAA‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
استحالته» ولايقطع بوقوعه» فإن وقوعه إعا يعلم بالتجر بة» وحن 
برها © ٠‏ | ) 

الدليل التاسع:ذكر الرازي أن أحل طبقات الرواة ‏ وهم الصحابة 
لا تفيد روايتهم القطع» فأولى ألا تفيد رواية غيرهم» وساق أمثلة 
يستشهد بها على عدم التمكن من القطع بروايات الصحابة» فذ كر بعض 
ما حرى بينهم من حخطئة بعضهم بعضاء بل ومن طعن بعضهم قي 
)0( ) 
بعص . 

والجواب:لولا أن الرازي ممن يقول بعدالة الصحابة » لكان هذا 
) الكلام مفاده الطعن في عدالتهم» وهذا يۇ دي ال إنکار السنة کلھاء 5 
أا تفيد الظن الراحح» وعدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل 
ال ) 

أما تخطئة بعضهم لبعض» فهذا موحود قي قليل من الرواييات 
محصورة» لكن هذا يعود عليه بالرد» إذ يفيد أن ترك الصحابة إنكار سائر 
ما معوه من الأحاديث» هو معلوم عندهم أن رسول الله ي ققد قاله» 
والإجماع الذي هو أكثر انضباطا من غيره إجماع الصحابة» ففي إقرار 
بعضهم لبعض وعملهم عا يرووله» دليل على إفاده الخير الصحيح للعلم. 


[١٣۷-٠۳۹ /۱ [ ۱٤۷-۱٤٩/۲ المستصفی للغزالی‎ )١( 
١۷٠١-١٠۹۹:يزارلل انظر أساس التقديس‎ )۲( 
.٠٠۰-۳۲۹ »۳۰۲/٤:هل انظر المحصول‎ )۳( 
.۱۲۲۸/ انظر ما سیأت إن شاء الله ص‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. AA“‏ 
الدليل العاشر:قال الرازي:ررإن جماعة من الملاحدة وضعوا أحبارا 
منكرة موضوعة» واحتالوا في ترويجهاء واحدنون لسلامة قلويمم ما 
عرفوهاء بل قبلوها» وأي منكر فوق وصف الله تعالى با يققدح في 


(۱) 
ربو بیعه)) 


والجواب: 

١‏ - نحن نسلم أن بعض الزنادقة وضعوا أحبارا منكرة» لكن قوله 
«واحتالوا في ترويجها» يقتضي أنه لم محص أكاذيبهم وتتبين» بل نص 
على هذا بقوله ررواحدنون لسلامة قلوبمم ما عرفوها بل قبلوها» وهذا 
كلام في غاية السوء» إذ اقتضى أمرين: 

اقتضى كلامه:أن الله م يحفظ هذا الدين» وهذا كذب لا شك 


واقتضى كذلك سخف عقول الحدثين وقلة دينهم ولعامم» بل 
وزندقتهم - حاشاهم - فأين هو من أئمة العلم والإيعان حبال الحف ظ 
وأ ركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا من أمثال مالك وأحمد 
والسفيانين والشافعي وابن المبارك والليث وفي طبققات أعلى منهم 
ودومُم ؟ فهل هؤلاء ما عرفوا ما وضعته الزنادقة والملاحدة ؟ 

ومن المعلوم أن الأئمة قد صنفوا المصنفات في تمييز الصحيح ممن 
الضعيف» وصنفوا قي الأحاديث الموضوعات والواهية» وميزوا كل ذلك» 
وصنفوا ني الرواة الضعفاء ليتميز حديثهم - ولله الحمد. 


. ٠۷١ ساس التقديس‎ )١( 


وما أشبه ما ذكره الرازي بالذي ذكره من ناقشه الدارمي بقوله راو 
ليس قد ادعيت أن الزرنادقة قد وضعرا اث عشر ألف حديث دلسوها 
على المحدثين ؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوحدنا منها 
الى عشر حديثا ؟ فإن م تقدر عليهاء فلم تمتحن العلم والدين في أعين 
اجهال بخرافاتك هذه ؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد الققرآن 
وأصل كل فقه» فمن طعن فيه فإنما يطعن ني دين الله ”° 

ولا قيل لابن المبارك:هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال:تعميش ها 
Se CE‏ 

الدليل الحادي عشر:قال الرازي:ررإن الرواة الذين معوا هذه 
الأحبار من الرسول يو و ما كتبوها عن لفظ الرسول» بل معوا شيا ني 
بحلس» ثم إمُم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن مع شيا 
في بجحلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا بعكنه رواية تلك 
أ اغف رهلا اكان بالضرزرة وذ کان الا كناك ان 
القطع حاصلا بأن شيعا من هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الرسول ييي بل 
ذلك من ألفاظ الراوي» وكيف يقطع أن هذا الراوي مع تما حرى في 
ذلك اغلس. © 


.٠١١۷ الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 
ومسلم في‎ ٠١١ /١ وانظر تمذيب التههمذيب‎ .۲٠١ /١ فتح المغيث للسخاوي‎ )۲( 
۱٥/۱ مقدمة صحیحه‎ 


(۳) ساس التقديس ١۷١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المراد والاستعمال. ۸۹۱ 
والجواب: 


قد كتب فى حياة الرسول ي الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاضص. 


وقد كتب بعضهم بعد وفاته» وكتب عنهم بعض التابعین» کهمام بن منبه 
ني صحيفته عن أبي هريرة. 

تم ما الذي يضير إذا كانوا ا ضابطين متقنين» مع شدة 
حرصهم على ماع الحديث من الرسول يي وشدة احتياطهم في الرواية 
عنه مخافة الكذب عليه عل 

۲ - قوله:«معوا شیا في بحلس» ثم إنمُم رووا تلك الأشياء بعد 
عشرين سنة أو أكش» ومن مع شيعا تي بجلس مرة واحدة...» هذه 
دعوى عريضة من حهة أن الحديث المعين ما قاله الرسول يب إلا مرة 
واحدة ! علما بأنه إذا كان كذلك فقد كان في هديه تكرار الكلام 
والتکلم به واحدا واحدا لا سرداء ليفهم عنه ويحفظ» وهو القائل ررنضر 
الله امرءا مع منا حدیٹا فبلغه کما مع( ودعواه كذلك أن الصحابة لا 


)١(‏ حديث متواتر» أورده السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ‏ ص 
۸ رقم ۲١(‏ ) وجمع الشيخ عبد المحسن العباد طرقه فبلغت عن أربعة وعشرين 
صحابياء في كتابه:دراسة حديث " نضر اله امر ءا مع مقالي رواية ودرايية» 
وانظر بعض طرقه قي مسند أحمد || 4۳۷ ۳| ۲°« 6|[ AAT /o «AY‏ 
وحامع الترمذي برقم:(٤۲۷۹)‏ و(٥۲۷۹‏ )» وسنن ابن ماحه رقم ( ۲٣۳۰‏ س 
(YY‏ 


A4۲‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


يروون إلا بعد عشرين سنة أو أكثر» وهم كبير» إذ كانوا يحدثون في حياة 
الرسول يي وبعد وفاته» فلم ينقطع التحديث هذه المدة كلهاء وفائدة 
التحدیث استمرارا: بقاء الحفظ وضبطه» وبه ینهار ما بناه علیه» وهو رلا 
بمكنه رواية تلك الألفاظ بأعیاما» على أنه لا يضیرنا شيا إن حصل منهم 
شيء من الرواية بالمعئ» لاهم أهل لغة ودين وأمانة ” وقد أد ركوا أسرار 
الشريعة لشهودهم رسول الله َل وعلمهم بتصرفاته. 

٣‏ - قوله ررکان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من 
ألفاظ الرسول يي هذه أيضا دعوى عريضة» إذ مقتضى دليله أن بعضها 
ليس من ألفاظ الرسول لا كلهاء وعندئذ نقول:إن القطع حاصل بأن 
كثيرا منها من ألفاظه» وما كان من غير ألفاظه فمروي بالمعن» ويدلك 
على هذا جمع الطرق والروايات» ويتعين القول بأن السنة محفوظة» لأمها 
أحد مصادر الشرع. 


٠١۷ -۳٠۰٠ للحطیب‎ ةيافكلاوء١‎ ٦١ انظر في حكم الرواية بالمعن:الرسالة للشافعي‎ )١( 
وغیر ها حاصة كتب مصطلح الحديث.‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A4۲۳‏ 


المبحث الثاي 


الاحتجاج بالإ جاع ف أصول الدين 


والمراد بالإجماع : اتفاق المحتهدين من أمة البي يي في عصر من 
العصور على أمر من الأمور الدينية عن دليل ولو بعد حلاف م يستقر ٠٠‏ 

لقد حكى المؤلفون في الأصول ثلالة أقوال في مسألة جريان 
الإجماع في أصول الدين _ والشائع عنهم التعبير بلفظ العقليات س› 
والأقوال هي : 

القول الأول : ر الحواز مطلقاء وحكاه الأستاذ أبو منصور“ عن 
القاضي» فقال : وقال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري : يصح 
الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية والشرعية» ولذلك استدل على 
نفي قدم عاحز أو ميت بإجماع أهل العقول على a‏ 

ومراده بالجواز مطلقا : جواز الاحتجاح بالإجماع في جميع المسائل 
دون ييز بين كون المسألة ما لا يصح أن تعلم إلا بالعقل أو يصح. 


(0 انظر المعتمد 4-۳/۲ والتلحيص ٦/۳‏ والمستصفی ۲/ ۲۹۲ [ ۱/ ۱۷۳ ] 
وا محصول ۲١ /٤‏ إحكام الآمدي ۱/ ۱۹٩‏ وغيرها. 

(۲) عبد القاهر بن طاهر _ أبو منصور البغدادي» الشافعي المذهب الأصولي الأشعري› 
وهو أكبر تلاميذ أي إسحاق الإسفراييي» من مؤلفاته : الفرق بين الفرق»› 
والتحصيل في أصول الفقه. توي سنة :( ٤٠۹‏ ه) انظر تبيين كذب المفتري : 
«or‏ وسر اعلام النبلاءِ : .٥۷۲/١۷‏ 


(۳) البحر الحيط للز ركشي ٤۹۳/٦‏ . 


A۹ ٤‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


لكن يلحظ أن الإجماع الذي نقله بقوله ر بإجماع أهل العققول » 
يحتمل أنه يعي به اتفاق کل الناس دون تقييد بکوفُم من جتهدي هذه 
الأمةء بناء على أن مثل هذا العلم ضروري فطري لا ينازع فيه عاقل» 
فيكون هذا الاستدلال تصحيحا لبعض مقدمات دليل» أو على مسألة 
مستقلة رأساء فالثاني مثل ما يحكونه عن بعض العلماء أن الإجماع منعقد 
على تزيه الله عن النقائص “ والأول مثل حكايتهم اتفاق سائر أههل 
اللل على تيه الله عن النقص» ومن ثم يلزم تزيهه عن حلول 
الحوادث". 

فالثاني مسلم صحيح» لكن بالغ بعضهم فزعم أن النقص لا يعلم 
انتفاؤه إلا بالسمع ومنه الإجماع» وهذا حطأء لأنه عكن أن يعلم بالعققل 
کما يعلم بالسمع ° ) 

وأما الأول : وهو ذكر الإجماع على تزيه الله عن النقص ومن نم 
الاستدلال به وعقدمة أخحرى على لزوم نفى الحوادث عن ذات الله» فهذا 
استدلال ضعيف بجخصوص هذا الموضع» لأن لفظ الحرادث صار مجحملا 
فقد يراد به النقائص» وعندئذ يكون الإجماع حجة رأسا على نفيه بجانب 
الأدلة الأحرى» وقد يراد به صفات الكمال من الترول والاستواء على 
)١( ٠‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ٠/٤‏ 


(۲) انظر المصدر نفسه /٤‏ ۸۳ 
(۳) انظر المصدر نفسه : ۷-١ /٤‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A40٥‏ 
العرش والجيء» والضحك والفرح والكلام ونحوهاء وعندئذ لا فائدة من 
ذكر الإجماع قي مقدمات هذا الدليل» لاما صفات كمال لا نقص. 

وهذا الاستدلال من المتكلمين ضعيف حن على قواعدهم» وذلك 
اتان : 

١-أن‏ الإجماع عند كثير منهم ظنيي - حاصة من استدل به هنا وهر 
الآمدي - وما كان كذلك فالمعتمد عندهم عدم الاحتجاج به فيما سبيله 
القطع. 

-٣‏ أن المسألة ال استدل عليها بالإجماع نما تتوقف صحة السمع 
عليه» فلا يكن العلم با قبل العلم بالسمع» لأن قيام الحوادث به سے کیا 
رقا داب ال عل انات وجرد اه 

۳- وإذا قيل : ليست مما تتوقف صحة السمع عليهاء فاإإشکكال 
إذن عليهم : بأن المسألة ليست من الأمور العقلية المحضة» وماكان 
كذلك فلا يجوز أن يقال فيه : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية»› 
لأن المدعى هنا الإجماع على تتريهه منها. 

: وعندئذ عليهم أن يسمعوا ما هو أقوى من هذا الإجماع‎ - ٤ 

أ - وهو إما نصوص الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على الصفات 
الاحتيارية» وهي أضعاف أضعاف ما يدل على أن الإجماع حجة. 


ب- وإما إجماع أبين وأقوى من هذا الإجماع» وهو صريح في النقل 
عن السلف يإثبات الصفات الاختيارية» وأما الإجماع الذي ذكکروه ي 


۸۹٦‏ _____مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
مقدمة الدليل فقد فهموا منه أمرا يعد مصادرة» وهو مع ذلك غير منقول 
لفظا عن السلف والأئمة . ) 

ولقد ناسب هنا أن يذكر أن كثيرا ما مجكيه المتكلمون من 
الإجماعات يكون غير صحيح» إما لعدم سماعهم ما يخالف ما يحكونه» أو 
يسمعون قولین فقط ‏ مثلا ‏ فينفون ما عداه بدعوى الإجماع» وإما 
أمُم يحكونه عند ذكر مقدمات يظنون أن صحة الإسلام مستازمة 
لصحتهاء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«, وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع الملسلمين» أو 
2 لين في مواضع كير تحکونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم 
أقوالهم» وكثير من الإجماعات الى يحكيها أهل الكلام من هذا الباب» فإن 
أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون 
أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فيحكون الإجماع على ما 
يظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون الإجماع على المقدمات الي يظنون 
أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء وأن صحتها من لوازم صحة 
الإسلام» أو يكونون م يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون 
الإجماع على نفي ما سواها. ) 

وكثير نما حكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا 
عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا 
عن العلماء المشهورين الذين حم في الأمة لسان صدق» ولا فيها آية من 


۸٦ س‎ ۸٤ / ٤ انظر المصدر السابق‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A1۷‏ 
کتاب الله ولا حدیث عن رسول الله بو وهم مع هذا يعتقدون أا من 
أصول الدين» الي لا يكون الرحل مؤمناء أو لا يتم دين الإسلام إلا ما و 
ول 

وعندئذ أمكن القول بأن ما يحكى من الإجماع قي المسائل الكبار 
يشتر ط فيه : 

١-أن‏ يكون الإجماع النقول صحيحا ثابتا. 

٣-أن‏ يكون مستندا إل نص صحيح من الكتاب والسنة ذلك لأن 
ال ت ادیال ال ی ا اا کا 
شافيا. 


فإذا رحعنا إلى القول الأول المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلان 

الأمر الأول:أن تكون المسألة مما توافق عليها أهل الملل قاطبة - 
دون النظر تفي التفصيل - كاتفاقهم على منع اتصاف الله بالنقائص» أو 
تكون المسألة فطرية ضرورية كإثبات وحود الله - على الصحيح - أو 
بعض مقدمات دليل إثباته» كإثبات حدوث الأعراض» فالإجماع يحكيه 
هنا باعتبار أن ححد هذا ححد للضرورة» وصاحبه مناز ع نزاع سفسرطة» 
علما بأن التسليم بعلوم أولية ضرورية نما لابد منه» وإلا ما أمكن أن يتم 
ل عله کن ها ااا در د 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ٩1-۹٥/۸‏ وانظر بيان تلبيس الجهمية ۸۷-۸٦ /١‏ 


A۸۹۸‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأمر الثاني :أن تكون المسألة نما أجمع عليه علماء الأمة الجتهمدون» 
ففي هذه الحالة يصحح القاضي أبو بكر الاحتجاج بالإجماع بناء على أن 
الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تقصره على نوع معين من المسائل 
وهذا صحیح. 
القول الثاني : في الاحتجاح بالإجماع في أصول الدين : قال 
الز ركشي : رر والثاني : المنع لقا وبه حزم إمام الحرمين» ونقله الأستاذ 
أبو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع» قال 
الأصفهان : وهو الحق. نعم يستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة 
العلم» بل لإلزام الخصم وإفحامه..» . 
عزا الز ركشي المنع من الاحتجاج بالإجماع في العقليات إلى إمام 
الحرمين» ولعله استند إلى قوله : ر فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة 
ودلالة» فالسمعيات» ولا أثر للوفاق ي المعقولات» فإن المتبع في العقليات 
الأدلة القاطعة فإذا انتصبت» لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق » ". 
فهذا الكلام وإن احتمل أن يفهم منه منع الاحتجحاج ا لکن 
في كلام الجويي ما يدل أنه يعي بالمنع : منع بعض المسائل الي نص على 


)١(‏ والذي يظهر لي : أن الباقلان لما قال : إن معرفة الله نظريةء فلا يتصور منه أن 
يقول بالاحتجاج بالإجماع لإثبات وجوده» ويؤكده ما سيأن نقله من تلحيص 
الحوين لكتابه التقريب في القول الثاني إن شاء الله. 

(۲) البحر المحیط /٦‏ 4۹۳ 

(۳) البرهان قي أصول الفقه ٤٥۸ /١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۸1۹ 
أا عقلية» فيظهر أن مراده هنا : المسائل العقلية امحضة الي تتوقف صحة 
السمع عليها - كما هو المتبع عندهم - ! 

ويؤكد هذا أنه لخص كلام شيخه في التقريب و لم يتعقبه» فقال : 
ررفإن قيل : فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة» فهل تقبلوها في كل 
موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول الاعتقادات» 
كما أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك ؟. 

قلنا : ما يحب التعويل عليه أن نقول : كل ما لا يتصور بوت 
الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم العلم به» فإن انعقاد الإججاع لا يكون 
حجة فيه» وذلك نحو معرفة الصانع وثبوت صفاته الي تدل عليها 
الأفعال» وكذلك ثبوت النبوات» فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع 
(۱) 


فيه -حجة.)) 
فهذا الكلام شارح ومبين لما نقل عنه أولاً في تحديد المسائل التي لا 
يحتج عليها بالإجما ع» ومع ذلك فإن عبارة إمام الحرمين قد انتققدها 
كثورون» إذ قوله رر لم يعضدها وفاق » فيه نظر»ء لأن توارد الأدلة الكثيرة 
المنوعة على المسألة الواحدة ما يزيد المسألة قوة فى الثبوت واليقين. ° 
وقول الزركشي - سواء كان له أو ناقلااله - : ر« يستعمل 
الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم» بل لإلزام الخصم وإفحامه...» فيه 
نظرء إذ المعروف أمُم يستدلون بالإجماع - سواء كان إجماع الأمة أو 


)١(‏ التلحيص /٣‏ ۲ه 
(۲) انظر الآیات البینات ۳/ ٤۱٦‏ وسلم الوصول ۳/ ۲۳۸ 


qe‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
إجماع الليين - على بعض المسائل» أو على مقدمات في دليل على مسألة» 
وهو شائع. ) 

وبالجملة : فإن القول بأن الإجماع لا يحتج به مطلقا في العقائد 


قول ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع م تخصه ما دون 
العقائد. 

الأمر الثان: المعهود عن الأئمة والعلماء نقل الإجماع في المسائل 
الاعتقادية . ) 

القول القالث : قال الز ركشي : ر الثالث : التفصيل بين كليات 
أصول الدين كحدوث العام فلا يثبت به» وبين حزئياته - كجواز 
الرؤية- فیثبت به » ° | 

لعل مراده بقوله : كليات أصول الدين : ما لا يثبت إلا بالعقل 
عندهم» كما مثل له بحدوث العا م» ولو قال بإثبات وحود الله لكان 


أنسب» لأن بعض المتكلمين يرى أن حدوث العام يعكن إثباته بالسمع. 


)١(‏ فمن ذلك ما نقله ابن حزم تي مراتب الإجماع -١١۹۷‏ ۱۷۷ من إجماع الملسلمين 
على بعض مسائل الاعتقاد ‏ وإن كان في بعض ما ذكره نظر ‏ وكذلك أبو 
الحسن الأشعري ذكر في رسالته إلى أهل الثغر واحدا وخمسين إجماعا لأهل السنة 
من ص ۲۰۹ ۳١۲‏ لكن فيما ذكره في الإجماع التاسع نظر حيث تأول صفيٍ 
الرضا والغضب» وفي بعضها إجمال. 

(۲) البحر امحیط للز ركشي ٤۹۳/۱۹‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۰۱۹ 
ومراده بجزئيات أصول الدين» ما بمكن إثباته بالسمع والعقلء وإن 
كان قد يجري بينهم نزاع في بعض الصور» ككلام الله» فبعضهم رى 
إنباته بالعقل فقط» وأخحرون يرون إنباته بالسمع. 

وهذا القول الثالث عليه عامة المتكلمين» قال أبو الحسين البصري : 
رر اعلم أن ما تحمع الأمة عليه ضربان : أحدها لا عكن معرفة صحة 
الإجماع قبل المعرفة بصححته» والآحر بعكن معرفة صحة الإ ماع قبل 
ا لمعرفة بصحته؛ فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه» كالإجماع على 
أن الله تعالى حكيم عادل» وأن محمدا ني» لأنه إنغا بعكن أن تعرف صحة 
الإجماع بعد أن يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن الإجماع حق» 
وأمُما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به» وإنما يعرف ذلك إذا 
عرفت حكمة الله تعالى» وأنه لا يفعل القبيح» وأن محمدا صادق ليعلم 
صدقه تي أخحباره أن القرآن كلام الله تعالى» حي يعلم أن ما فيه من 
الآيات الدالة على الإجماع من قبل الله تعالى» فإذا كانت المعرفة بصسحة 
الإجماع لا بعكن أن تتقدم على العرفة بالله وبحكمته» وصدق رسوله» م 
يصح الاستدلال به على ذلك» إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على 
الوه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول » ° 
وأبو الحسين لما كان معتزليا أدحل صفة الحكمة ضمن ما يعلم 


بالعقل. أما غيره من المؤلفين فى الأصول من الأشاعرة فلا يدحلون هذه 


"oY المعتمد لاي ا لحسین البصري‎ )١( 


۹۰۲ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الصفة» ويوافقونه على ما عدا ذلك ”“ كما أن العلم ببعض الصفات 


عندهم لا يثبت إلا بالعقل» فلا حكن الاحتجاج بالإجماع لتحصيله لأنه 
سمعي» كالقدرة والإرادة والعلم والحياة. 

وها اتفق الجميع على صحة الاحتحاج بالإجماع لتحصلل العلسم 

بعض المسائلء فلا حاجة إذن إلى البحث فيهاء ولكن بقي البحث فيما 

زعموا أنه لا يحتج فيه بالإجماع لتحصيله ‏ وهو ما تتوقف صحة 


الإجماع عليه فيكون الاحتجاج به فيه دور. 
والمناقشة : 


أولا: قوم : « صحة الإجماع متوقفة على إثبات الصانع » فيه نظر 
من حهة أن الإجماع صحيح ثابت» ووجود الله كذلك» سراء أدرك 
الناظر ذلك أم لم يد ركه» لكن لعلهم أرادوا أن العلم بصحة الإ ماع 
متوقف على العلم بإنبات الصانع. 

ثانياً: م انه بعد توجیه کلامهم ومرادهم» یعلم ان المانع من صحة 
الاحتحاج بالإجماع عندهم أن العلم بالله ليس فطريا ضرورياء وإنغا هو 
نظري» والصحيح أنه فطري ضروري ”" وعندئذ لا نحتاج إلى ما ذكروه 


)١(‏ انظر شرح اللمع للشيرازي 1۸۸-1۸۷/۲ والحصول ٠٠٠٠ /٤‏ وإحكام الآمدي 
YAS-TAY ||‏ وماية الوصول ۲/۱ ۲٠۷۳-۲۹٦۷‏ وبيان المخحتصر ٦1۸ /١‏ 
وكشف الأسرار ۳/ ٤٦٤‏ وهاية السول ۳/ ۰۲۳۸ ۲٦۷‏ وشرح الك وكب المنير 
۲۷۹-۲ وفواتح الرحموت ۲٤۲۹/۲‏ ونشر البنود ۲/ ۰۷۵ ۸۱ ۰۸۲۰ ۸٩‏ 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل : ٤٠/۸‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4۴۳ 
من اشتراط المعرفة بالأدلة العقلية أولا في إلبات وحود الله وقدرته 


وإرادته. وعندئذ ينفع الاحتجاج بالإجماع ‏ أعي إجماع أهل الملة وسائر 
المليين والعقلاء ‏ وما يتواتر قى زيادة اليقين. 

اك ان كن لاخلا الاق كرتر رج ا 
فالاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيل المعرفة - في نظري - قليل النفي» 
وفيما ذكر من البراهين العقلية في الكتاب والسنة كفاية - لخفاء الإجماع 
على المستدل الناظرء إلا إذا أريد به زيادة اعتضاد الأدلة وتقويتها س 
لكن ما كان بحمعا عليه بين العقلاء من الأمور الضروريةء فالاستناد إليه 
في مقدمات الاستدلال لابد منه» لأنه لا يتم الاستدلال والنظر إلا بوحود 
علوم فطرية أوليةء والاستناد إلى الوحدانيات القطعية - كالحوع والشبع 
والري ونحوها - والعلوم الفطرية الأولية المعلومة ضرورة والإحبار عنها 
ونقلها تواترا وإجماعا سائغ صحيح» ومن منع ذلك لا حجة معه ٠‏ 

وفيما يلي ذكر ما تنوزع فيه أيضا لي صحة الاحتحاج عليه 
بالإجماع لتحصيله» فمن ذلك : 

)١‏ إثبات حدوث العام ووحدانية الله تعالى: يرى الرازي : أن 
الاحتجاج بالإجماع قي المسالتين المذكورتين ممكن فقال : ر... أما 
حدوث العا م» فيمكن إثباته به» لأنه مكنا إلبات الصانع بمحدوث 
الأعراض ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماع» ثم نرف به 
حدوث الأحسام» وأيضا بمكن التمسك به قي أن الله عز وحل واحد» 


٤٦-٤۳/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


٠ ٤‏ مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع » » ووافقه 
على یلا البيضاو ى وزاد دلیل الإمكان لإبات دة 


وليس المراد قي هذا الموضع بيان ضعف ما اعتمد عليه هؤلاء من 
دليلي الحدوث والإمكان لإثبات وجود الله وإنغا المراد البححث عما 
ذکروه من صحة الاحتجاج بالإجماع حى مع عدم العلم بو حدانية الله 1 

وقد اعترض الأسنوي على هذا بقوله رر ولقاقل أن قول : بوت 
الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف» لأن 
كون الإجماع حجة متوقف على وجود ابحمعين اججحتهدين الذين هم ممن 
أمة محمد يي ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافهم بالشهادتين » “. 

فعلى قول الأسنوي تكون المسألة عقلية محضة لا يحتج هما بالسمع 
مطلقاء وقد تعقب الشيخ المطيعي الأسنوي تعقبا لا بأس به» فقال : رر إن 
وحدة الصانع نابتة له ضرورة كونه سبحانه واحب الوجحود» لأن من 
ضروريات ذلك أن يكون تام القدرة» فلا يصدر أثر ما عن غيره» وأن 
يكون تام العلم حيط علمه بكل شيءء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء تام الإرادة فلا 
يصدر شيء إلا عن إرادته» وان لا يكون له كمال منتظضر بحال من 
الاجر الل جت ان نکر ن کے کاله ا له بالل کون ا 
)١(‏ امحصول : ٠ .۳٠١/٤‏ 
(۲) انظر المنهاج المطبوع ضمن فاية السول ۲۹۸/۳ الآيات البينات >١۷/۳‏ وشرح 


العضد ٤٤/۲‏ . 
(۳) فماية السول .۲٠٣۹-۲۹۸/۲۳‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع 1۰0 
عما عداه» وأن يحتاج إليه كل ما سواه فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف 


على شيء ما قاله الأسنوي» فهي كما تثبت بالدليل العقلي تشبت بالدليل 
السمعي..» © 

لكن هل هذا الجواب متجه من نفاة الحكمة بل ومن البتين له ؟ 
فمثبتة الحكمة بعنعون مثل هذا الكلام مطلقاء وأما نفاتما فرعا يلتزمون 


ذلك» ويتضح ما يأني : 

فقد أورد صفي الدين المندي اعتراضا آخر على ما احتاره الرازي 
وغيره» وهو أن القول بإثبات الوحدانية بالإجماع غير متجه» لأنه يرد على 
قول من يثبت إلمين انين - إله الخير وإله الشر- أن يكون خلق المعجزة 
على يد المتنبى من إله الشرء فلا تدل المعجزة على النبوة. 

وهذا الإيراد صعب على الأشاعرة لأن هذا الاحتمال رر بعينه قائم 
على تقدير أن يكون الإله واحداء لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين 
والتقبيح» فجاز أن يخلق المعجزة على يد المتنبى للتضليل  »‏ . 

فأحيب عن ذلك الإشكال مذا الأصل على أساس أن ر ماهو 
جواب المعترض في هذه الصورة فهو بعينه حوابنا في صورة الشريك» 
وليس ذاك إلا أن هذا وإن كان جائزا لكنا نقطع بانتفاء هذا الاحتمال» 


ونضطر إلى العلم بتصديقه» وهو بعينه قائم في صورة الشريك» فلا تتوقف 


(۱) سلم الوصول ۲۹۸/۳. 
(۲) ماية الوصول لصف الدين الهندي : .۲٠٦۷۳/١‏ 


دلالة المعجزة على التصديق على نفي احتمال الشريك املضل» فيمكن 
إنباته بالإجماع 0 
) وعلق عليه صفي الدين المندي بقوله : رر فيه نظر » » نعم إن فيه 

نظرا ظاهراء إذ هذا الجحواب الإلزامي يصلح إذا كان مورده من نفاة 
الحكمة» وحن على أصلهم : غايته إبطال باطل بباطل» فيؤول إلى إفساد 
مذهبهم. 

ولذلك كان جواب المطيعي صحيحاء باعتبار أن إثبات وحود الله 
لا ينفك عنه العلم بوحدانيته» والخلل إنما تطرق إلى هؤلاء من هذه الجهة. 

۲ ) الأمور المستقبلة: يرى بعض الحنفية أن الإجماع لا يحتج به في 
المستقبلات» قال محب دين الله بن عبد الشكور ومعه عبد العلي : رروأما 
في المستقبلات كأشراط الساعة وأمور الآحرة فلا (إجماع) عند الحنفية... 
لأن الغيب لا مدحل فيه للاحتهاد ( والرأي» إذ لا يكفي فيه الظن» فلابد 
من دليل قطعي ال غل 

لكن عبد العلي الأنصاري يرى أن الحنفية يرون أنه لا حاحة إليه لا 
أنه ليس حجة» لكفاية البراهين العقلية والشرعية - 
والمناقشة : 

أولا: على القول الأول - وهو أنه ليس بحجة في المستقبلات - فإنه 
حطاً» وهو مب على أمرين: 
)١( ٠‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه 


(۳) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲/ ۲٠١‏ وما بين القوسين الكبيرين من 
فواتح الرحموت. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 

-١‏ أن الإجماع ظي» والمسألة قطعيةء فلا يحتج به فيها. 

ان الإجماع مستند إلى احتهادء فلذلك كان ظنيا. 

والأمران المبي عليهما عدم حجيته ليسا صحيحين ؛ فالإجماع منه 
قطعي» ومنه ظيْ» ونحن نختار أن ما طلب فيه القطع يحتج عليه بالقطعي 
لتحصیله وتقویته» وما م يطلب فيه القطع حاز الاحتجاج عليه بالظي 
كذلك. 


وأما مستند الإجماع هنا فالنص من الكتاب والسنةء لأن المسألة 
غيبية كما قالوا» فيحتاج فيها إلى النص» وما كان كذلك لا يقال إن 
مستنده الاجحتهاد - يعنون القياس -. 
وعندئذ أمكن القول بأن الإجماع حجة قي أشراط الساعة وأمور 
الانحرة. 

ثانياً: وأما على القول الثان» و ا لا حاجة فيه إلى الإجماع 
لكفاية البراهين السمعية والعقلية» فكذلك ضعيف» إذ بمكن أن يقال : إن 
الحاحة إلبه في دفع احتمال يتطرق للنص» فيرتفع بالإجماع» وحن إن ( 
يوحد ذلك الاحتمال فيكون اماع غا اغ للأدلة الأحرى» فلا 
يقال إنه لا حاحة إليه. 

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض المتكلمين مواقفهم 
من المسائل الاعتقادية ومن أدلتها - ومنها الإجماع - فقال : رر والمقصود 
أن هؤلاءِ لما موا هذا النفي ا وهي تسمية ابتدعها الجهمية النفاة 
م ينطق بما كتاب ولا سنة» ولا أحد من السلف» بل أهل الإثبات قد 


۹۰۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بينوا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وعبادة الله وحده لا شريك 


له» كما ذكر الله ذلك تي سورتي الإحلاص وعامة آيات القرآن» فلما 
وافقه“ هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على نفي الصفات وأن هذا 
هو التوحيد الحق» احتج عليهم بمذه المقدمة الحدلية : على أن الرسسل م 
يبينوا ما هو الحتق فى نفسه من معرفة توحيد الله تعالى ومعرفة اليوم الآخحر» 
ولم يذكروا ما هو الذي يصلح أو يجب على خحاصة بي آدم وأولي 
الألباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من هذا الباب» وأن الكتاب 
- والسنة والإجماع لا يحتج بها في باب الإبعان بالله واليوم الآحر لا في الخلق 
ولا البعثء لا المبداً ولا المعاد...» ° 

فظهر ما تقدم أن الإجماع حجة يحتج به في أصول اللدينء وهر 
يتنو ع إلى قطعي وظيٰ» فاستعماله إذن بحسب المسألة» فما طلب فيه 
القطع كفى فيه القطعي» وما طلب فيه الظن جاز بالظي. 

والإشكال الذي أوقع من نفى الاحتجاج به في بعض المسائل هر 
تومه أن معرفة الله عقلية نظرية» لا فطرية ضرورية» وقد علم حطاً هذا 
القول» أو توعمه أنه ظي لا يحتج به في القطعي› وقد علم الصواب أن منه 
القطعى والظي» ولا بد أن يستند إلى دليل. 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲١ /٥‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۹ 


الميبحث الغالث 


الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 

حرت عادة أكثر العلماء المصنفين في أصول الفقه والمنطق : التفريق 
بين القياس الأصول الفقهي والقياس المنطقي العقلي وهو الاقتراني - أو 
الشمولي -. ) 

فالقياس الأصولي - على اخحتلاف ني حده الصحيح - هو : رمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم مما أو نفيه عنهما بأمر حامع 
بینهما» . 

فيلحظ أن قياس التمثيل فيه الانتقال من حكم معين حزئي إلى آخر 
معين حزئي كذلك» وهذا قد حكم عليه المنطقيون بأنه يفيد الظن. 

وأما القياس الشمولي - وهو الاقتراني - فحده : رما لا يكون عين 
النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل » . ويكون في القضايا الحماية 
والشرطية المتصلة» و رر سمي اقترانيا لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن 


(۱) تقریب الوصول لابن جحزي ٣٤١‏ 

(۲) التعریفات للحرحان ۱۸۲ 

(۳) القضية: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته» وتنقسم من حيث وجود أداة الشرط 
فيها وعدم وجودها فيها إلى حملية وشرطية» فالحملية هي الي حكم فيها بوت 
شئ لشىئ آخر أو نفيه عنه» أو هي الى أطلق فيها الحكم بدون قيد و لا شرط. 
وأما الشرطية فهي الي حكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو بنفيه بينهماء أو 
هي الي يقيد الحكم فيها بشرط وقيد» فإن لم يكن فيها عناد ميت متصاة وإلا 
فمنفصلة. انظر: التعريفات للحرحاني ص/٦۱۷ء‏ وآداب البحث والمناظرة -٤١/١‏ 
۳ والمرشد السلیم ص/۹۹-٠١١٠.‏ 


يتخللها حرف الاستثناء الذي هو ( لكن )» وسمي ليا لأن الحملليات 
تختص به» ویسمی شوليا : لأن ا لحد الأصغر إذا انندرج قي الأوسط 
واندرج الأوسط قي الأكبرء لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له ». 

ومثاله : كل إنسان حيوان [ المقدمة الصغرى ]» وكل حيوان 
حساس | المقدمة لكر فة اسان ف جا اف رم غا 
ا ی ای ای ای ا ی ا 
چ ف 

فهذا ينتج : كل إنسان حساس» بإسقاط الحد الأو سط. فيلاحظ أن 
النتيجة مذكورة فيه بالقوة. و بمذا يعلم أن القياس الشمولي فيه انتقال 
الذهن من أمر كلي إلى حزئي» وذلك الأمر الكلي لابد أن يسبقه أُمر 
حزئي ينتقل منه إلى الكلي» وهذا النوع يعده أهله قطعيا دون الأول. 
لكن الصحيح : أن القياس يكون قطعيا بحسب صحة مقدماته وقوقاء لا 
في شكله فقط» علما بأنه يكن رد القياس الشمولي إلى التمثيلي› 
والتمثيلي إلى الشمولي» وذلك بأن نجعل الحد الأوسط : علة» والحد 
الأكبر : حكماء والحد الأصغر : حكوماً عليه» والعكس بالعكس» فلو 
قيل ملا : الذرة يحرم فيها الربا قياسا على البر بجامع الكيل» أو الطعب أو 
الاقتيات والادخار وغلبة العيش على احتلاف المذاهب س كان هذا 
قياس تثيل وهو القياس الأصولي» ويمكن رده إلى قياس الشمول : وذلك 
ل ادر جا اي وار دا اک وکل قا دا ارس 


٦٣ /۲ آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹٩۱۱‏ 
فيقال : الذرة مكيلة» وكل مكيل يحرم فيه الرباء فينتج : الذرة يحرم فيها 
الربا. 


ی ها اوی و ااا ا 
علمنا أن قياس الشمول لابد أن يستند إلى حزئيات وإلى قياس الغائب 
على الشاهد لإثبات حكمه العام. بل التحقيق أن كل الأقيسة المنطقية 
الصحيحة يرحع حاصلها إلى : 

- إما إلى التلازم - وهو الشرطي المتصل عند المنطقيين‎ - ١ 
وشرطه : أن وجود الملزوم يقتضي وحود اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي‎ 
انتفاء الملزوم.‎ 

- وإما إلى التقسيم - وهو الشرطي المنفصل عند المنطقيين - وله 
صور متعددة وتقسيمات كثيرة تتعب الذهن» وفيها تطويل قد يصرف 
الإنسان عن العلم المقصود. ) 

بل حكن رد كل الأقيسة إلى الاقتران» فلم يبق بعد هذا إلا النظضر 
في مواد الدليل ليعلم هل يفيد الظن أو اليقين» ولا يصح قصره على 
الشكل فقط . 

م بعد هذا ينظر إلى أنواع من القياس ورد ذكرها في كتب الأصول 
ليعلم حكم استعماها في أصول الدين» مع بيان وحه تضعيفهم لبعضهاء 
وهي : 


۸۷-۸٦/١٠ انظر الرد على المنطقيين ۷١١١ء وآداب البحث والمناظرة‎ )١( 
."٦۸ و ۲۰۳ و ۳۷۰و‎ ۲۹٤ انظر الرد على المنطقیین‎ )۲( 


۹۹۲ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأول: قياس الغائب على الشاهد: 
وهذه التسمية للمتكلمين» لكنه يسمى تمثيلا عند المنطقيين لا قياساء 
ويسمى قياسا عند الفقهاء والأصوليين. 
وهو إما أن يكون بجامع الوصف -أي العلة - أو الشرط أو الدليل 
أو الحقيقة : 
فالحمع بالعلة كقول بعض الثبتة : إذا كان عالما شاهدا معللا 
بالعل لزم طرد ذلك غائبا. والحمع بالشرط نحو : العلم مشروط بالحياة 
ادایت فيجب الحكم بذلك على الغائب. بالدليل مثل : الإتقان 
في الشاهد دليل العلم فيحب طرد ذلك غائبا. والجمع بالحقيقة مشل : 
حقيقة العام شاهدا من له علم فيحب طرد ذلك غائباً. 
فهذا القياس قد قدح فيه التأعرون من النكلمين لكونه ظنياً قالوا: 
والمطلوب في العقليات : العلم» فهو إذن غير مفيد هنا ”. وهذا يحتاج 
ا 
بعض ما سمي منه قیاساًء لیس على وجهه» فمثلا : الرابع الذي 
هو الحمع بالحقيقة هذا ليس قياساء لأنه ثابت باللفظ لغة وبالفطرة» فهو 
إذن شامل للغائب. وهو أي القياس س تصوره أقرب في الجامع 


- ۳۳۳/٤٣ انظر البرهان للحريي ا4 ا ۲/ 4۹۰ وامحصول للرازي‎ )١( 
۸٣ /۷ والبحر الحيط للز ركشي‎ ٠٠-٤١ /٤ وفاية السول‎ ١ 

(۲) انظر بیان تلبیس الجهمية ۳۱۷/۱» ۳۲۹ -۳۲۸» ۲/ ۷٤- ۷٣۳‏ وسلم الوصول 
للمطيعي ٤-٤۳/٤‏ > 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹1۳ 
بالدليل والحامع بالشرط» وأما الجامع الأول فهو مبي على إثبات الأحوال 
فلا نحتاج إليه. والتحقيق : أن قياس الغائب على الشاهد إن كانت مواده 
قطعية ضرورية أفاد العلم والقطع» وإلا أفاد الظن. 

علی أنه یعکن رد ما ذکروه إلى قياس شول وتمثیل» بأن يقال مثلاً : 
كل فاعل بالإتقان عا م» والغائب فاعل بإتقان» فهو عالم. أو أن يقال : 


فلان عام لأن فعله متقن» وآخر فعله متقن» فهو إذن عالم. وبه يتضح أن 
قطعیته وظنیته بحسب مواده» لا کما توهم هولاء أنه ظئ مطلقا. 

وعندئذ إن أريد من قياس الغائب على الشاهد المساواة في الحكم 
فهذا باطل قطعا ‏ إن أريد بالغائب الله حل وعلاس وإغغا ا 
استعمال قياس الأولى في حقه» وهذا يذكر فيما يأ : 


الثاين: حكم استعمال قياس الأولى والشمول فيما يتعلق بالله جل 
وعلا : 
لا جوز استعمال قياس الشمول المنطقي في حق الله تعالى» لأنه قائم 
على استواء الأفراد في الحكي» ولا قياس تمثيل لأنه يستوي فيه الأصل 


ص $ ر ص 


والفرع» والله حل وعلا لا مثل له کما قال :( يس كىنله شيء ء وهوالسميع 
ف [ الشورى ١١‏ ]. وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى في 


الإثبات والتريه رر مثل أن يقال : كل نقص يته عنه خلوق من 


الملحلوقات» فالخالق تعالى أولى بتتريهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت 


1£ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


نقص فيه بوحه من الوحوه» لأنه سبحانه واحب الوجحود» فوجوده أكمل 
من الوحود الممكن من كل وجه» ولأنه مبدع الممكنات وخالقهاء فكل 
٠‏ كمال لما فهو منه وهو معطيه» والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق 
بأن یکون له الكمال» 8 

وضابط ما سبق أن قياس الأولى في الإثبات يشترط فيه أمر وهو أن 
يكون الكمال المثبت لا نقص فيه بوجه من الوحوه» ويعسرف النقص 
بو جھین . ) 

١‏ - أن يكون نقصا في نفسه قبيحاء كالظلم والكذب والجهسل 
اها دات ا 

ان کن ماعا افش ارقف وان كان ق اد 
كمال - فالمستلزم للنقص کالأکل والشرب والولد» فهذه وإن كانت 
كمالا في المحلوق» لكنها مستلزمة لنقص المعصف يماء لحاجته إليها ني 
بقاء نفسه ونوعه. وأما المستلزم للعدم فهو الوصف بالصفات السلبية الى 


لا تتضمن مدحاء كما جرى عليه المتكلمون في سلو ". 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۳٠٣۲‏ 
( انظ الصدر الابی ۱ ۲۹ ٣ ٠‏ وان تلبيس الحهية ۹٣< ۴1١‏ 


الاب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٩۹16٥‏ 
ويهذا التفصيل يتضح قياس الأول ني التزيه» إذ كل نقص وعيب في 
نفسه يته المخلوق عنه» فالخالق أولى بالتتريه عنه» فدحل في هذاما 


تضم سلب کال ا انت کک 


ومثال قياس الأولى في الإثبات قول الرسول يلل لأصحابه : ررأترون 
هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا والله وهي تقدر على أن لا 


تطرحه» فقال رسول الله ل : لله أُرحم بعباده من هذه بولدها)(" 
ومثال قياس الأولى في التتريه : قول الله تعالى : ([ ضر ۳ 
ر 2 4 
ەى ی اف 8 
وحاصل المثل _ وهو قياس أولى e‏ امش ركون إذا كنتم 
لا ترضون لأنفسكم مشا ركة ماليككم لكم فيما رزقكم الله من أموال» 
بل تمتنعون أن يكونوا لكم نظراء» فكيف ترضون أن جحعلوا المخلوقين 
والممل وكين شركاء لي يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد ؟ فالخالق أولى 
بأن تترهوه ما نزهتم عنه اأنفسکم. 
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۳٠-۲۹‏ 


(۲) أحرجه مسلم في صحيحه ۲٠١۹/٤‏ كتاب التوبة باب في سعة رحهمة الله رقم : 


.YVot 


۹۱٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه ق فة لاف ن ور 
وهذا القياس أعى قياس الأرلى قال به الأئمة منهم الإمام 


أحمد في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية ”. وما قاله : رر ومن 
الاعتبار في ذلك : لو أن رحلا كان في يديه قدح من قوارير صاف» و فيه 
اف کان ر ای ات فد عاط اد شن غر ن کت ان 
آدم في القدح» فالله : ( وه الل الأعلی ) [ الروم ۲۷ ] قد أحاط بجميع 
حلقه من غير أن يکون في شيء من خلقه. » . وبه یعلم بطلان ما 
نسبه بعض الأصوليين ”© إلى الإمام أحمد من إنكار القياس العقلي» فإن 
الإمام أحمد لا ينكر قياس الأولى في حق الله وإنما ينكر غيره من أنواع 
الأقيسة المستلزمة لتشبيه الله بخلقه» وينكر معارضة النصوص بالقياس» إذ 
کا کان حال ما جا ضر لک ن قا 

وما أحسن ما وصف به أبو حامد الغزالي قياسات المتكلمين بقوله : 


ر وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة 


(۱) انظر فیه ۰۳۹-۲۳۸ وانظر بیان تلبیس الجهمیة ۱/ o٤ ٣/۲ ۳۲۷ ›۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
o4‏ ) 

(۲( الرد على الزنادةة والجهمية ص ٠۳۹‏ وانظر شرح هذ١‏ الكلام عند شيخ الإاسلام 
ابن تيمية في بيان تلبيس الحهمية ٤٦/۲‏ ه. 

(۳) انظر العدة لأب یعلی ٠۲۸٠- ۱۲۷۳/٤‏ والرهان للحويئ ۲/ ٤۹١‏ والتمهيد 

.٤۹٤/۳ وكشف الأسرار‎ ٠٠٠١ والمسودة‎ ٠٠٠- ۳٠٣۰ /۳ للکلوذاي‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹1۷ 
يسلموها .مجرد الشهرة» فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة» 


فیتحیرون فیها » . 

ولنذكر في هذا الموضع مثالا لقياس من أقيسة المتكلمين المؤدية إلى 
تعطيل صفات الله : قال أبو حامد الغزالي : م فى مثال للقياس الاستشنائي 
المنطقي الذي هو من القياس الشمولي - وهو .ععى تسليم نقيض اللازم 
لينتج نقيض للمقدم. فقال : رر لو كان الباري س سبحانه وتعالى ‏ 
مستقرا على العرش لكان إما فاو ل ا كرا ا وكل ذلك 
حال» وما يفضي إليه حال وهذا يفضي إلى امحالء فهو إذا حال »". 

والرد: 

أولا : هذا القياس أورد مقابل سبعة نصوص دالة على استواء الله 
غل الور فکرن دیا غر ان ر کل ھا کان الكت کان مرذردا 

ثانيا : قولك : رر كل ذلك محال » لم تبين لنا وحه استحالة 
التقديرات الثلاثة وهي : راما أن يكون مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر » 
ولا لم يتم ذلك کان الدليل ناقصاء وسیأن إن شاء الله قياس آخحر بین فيه 
وجه الاستحالة. 

وعندئذ يقال لك : التقديرات الثلاثة المذكورة حاولة للدحول في 
معرفة الكيفيت وهذا سؤال ممنوع بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة 
والعقل. 


] ٤۹-٤۸۱ [ .۱۰۲/۱ المستصفی‎ )١( 
] ٤١/١ [ ۱۲۷/۱ المستصفى للغرالي‎ )۲( 
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على أنا نختار أن لله أکبر من کل شیء ذاتا وصفات» فالله اكير من 
كل شيء مع غاية الكمال» ونقطع الطمع عن معرفة الحد له في ذلك . 
ثم قال الغزالي ي موضع آخر مبينا وحه الاستحالة : رر الباري _ 
تعالى س إن كان على العرش» إما مساوء أو أكبرء أو أصغر» وکل مساو 
واوا کرم وکل ر ود او ق ج ا ا یکین 
حسما وباطل ألا یکون حضماء فثبت أنه حسم فيازم أن يكون الباري 
ل جا غل و چ ا غ 
العرش» ٩‏ 

فهذا الاستدلال من الغزالي م ركب من عدة أقيسة› وهي مبنية على 
أن الله لو کان على العرش لکان جسماء لأن کل مستو لابد ان یکون له 
و ا ر ا 
لزوم إثبات الجحسمية له. 

وعندئذ يطالب ببيان معى الجحسم» فإن أريد بالحسم : القائم بنفسه 
الصف بصفات الكمال ويشار إليه قي علاه» فأي استحالة في هذا ؟ بل 
هو الموافق للشرع والفطرة. وإن أريد غير هذا من المعانن السيئة كالقول 
بأنه مركب من الجواهر ونحو ذلك» فهذا معن سيئ» ينفى عن الله ويب 
وصف الله عا وصف به نفسه» فنصفه بأنه القيوم الغيْ» فهو قائم بنفسه 


)١(‏ انظر : الرد على بشر المريسي للدارمي .۲٤-۲۳ ۰۸٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
۲ - ۱1۰ و ۱۱۹-۷۲ وسر اعلام النبلاء .۸1-۸٥/۲۰‏ ۰ 


(۲) المستصفى للغزالي : ا 1/۱[ 


الباب الثالث: الأدلة: الإاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹1۹ 
وقائم على شئون خلقه بالتدبیر» غي بنفسه»ء لا يحتاج الى غیره ما له من 
صفات الكمال. 

م إن هؤلاء المتكلمين يسألون عن معن قيام الله بنفسه» هل يلسزم 
منه إثبات اللحسمية لله ؟ وقد ذكر رر أن بعضهم أورد هذا على أي 
إسحاق الإسفرايييْ» ففر إلى قوله : أنا أعيْ بقولي : قائم بنفسه أنه غير 
قاقم بغیره ! وهذا عجب | فإنه إذا كان موجحوداء والموحود إماقائم 


بنفسه وإما قائم بغیره» فقوله : غير قائم بغیره إنما حاصله أنه قائم بنفسه» 
فحاصل حوابه : إا یعێ بقوله : قائم بنفسه أنه قائم بنفسه » ٩”‏ فظاهر 
أنه فر من التزام كونه جوهرا فضلا عن الجسم المت ركب من الجواهر - 
على حد اصطلاحھہ - 

وا امي اد انر عل اغا إا ان بكرن و ب 
بل جوهرا فردا وهو أصغر شيء - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإما 
أن يكون عدما غير موحود» لأنمم التزموا أنه لا داحل العام ولا خارجه 
e EE Ny E Ea EY‏ 
الخالق والمحلوق» فلزم عقلا وفطرة وشرعاً أن يكون الله لما حلق الخلق : 
إما أن يكون خلقهم داخحل ذاته وإما حارحه ؛ فالأول ممنوع» وعلى 
الثاني: إما أن يكون هو أعلا منهم أو العكس» فالثاني يستلزم النقص» 
فتعين أن يكون أعلا منه . 


.۲٠۳ القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي‎ )١( 
وشرح‎ »۳۲٠١ وسشرح الطحاوية‎ ›١١٠١ ٦٤ انظر التدمرية لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )۲( 
.٠۷۷-٠۷١ /١ النونية للهراس‎ 


1 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

م إن غاية قياس الغزالي مبنية على الاستقراء» وهو أن كل مستو 
کن ا رقو ا یں 0 وھ ل وغل اھ ارت س ها 
فی کل ما یثبته من الصفات› فهو مثلاً ‏ يثبت أن الله فاعل ‏ أي 
خالق صانع رازق.. إل فعندئذ يرد عليه ما أورده من إشكال فلا بحيب 


إلا بأن هذا استقراء ناقص. والعجحب أن الغزالي نفسه أورد هذا الإشكال 
وأحاب عنه فقال : « ولمذا غلط من قال : إن صانع العام حسم لأنه 
قال : كل فاعل حسم» وصانع العام فاعل» فهو إذن حسم» فقيل له : م 
قلت : إن كل فاعل حسم ؟ فيقول : لأني تصفحت الفاعلين من حياط 
وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم» فوحدهم أحساما. فيقال : وهل 
تصفحت صانع العا لم أو لا ؟ فإن لم تتصفحه» فقد تصفحت البعض دون 
الك رخدت ع الفاعلن جن ارت اله اا كا ل 
تنتج» وإن تصفحت الباري فكيف وحدته ؟ فإن قلت : وجحدته 
فهو محل التراع» فكيف أدحلته في المقدمة ؟ فثبت بهذا أن الاستقراء إن 
کان تاما» رحع إلى النظم الأولء وصلح للقطعیات. » ° 

فظهر من هذا أن المتكلمين يقررون شيئا ني موضع ويذكرون قي 
موضع آخر ما ينقض كلامهم الأولء وما ذاك إلا لاتباعهم ماذمه 
السلف من علم الكلام» وإدخاهم علوم الفلاسفة ال أحطأوا فيها وتتج ٠‏ 


] ه۲-١۱/۱‎ [ ۱۹۳ ۱۹۲/۱ المستصفى للغزالي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا: ني, المراد والاستعمال. ۹۲۱ 
وقد حذر الأئمة الأعلام من الكلام وأهله» ومن ذلك : 

لا ودد م آل اوا ا ت ار هه 
رر أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم 
فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري » ° 

وقال الإمام الشافعي : رر والله لأن يبتلى المرء بكل ما فى الله عنه 
ما عدا الشرك به» خير له من النظر في الكلام » ° 

وقال الإمام أحمد : رر من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى 
الكلام م يخل من أن يتجهم » . 

خم إن أهل الكلام مع كثرة تناقضهم» قد أظهروا حيرم في كثير من 
مسائلهم» ورحع فحوهم عما أحذوه من علم الكلام» فمن ذلك : 

١‏ اقول المجويئ + رر قرات مسين الفا في مسين ألفاء تم حليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» و ركبت البحر الحخضم» 
وغصت في الذي فى أهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحق» وكنست 


)١(‏ محمد بن أحمد (ابن عبد الله ) وقيل ( ابن علي ) بن إسحاق بن خويزمنداد البصري 
المالكي» تفقه على الأبمري» وعاش في القرن الرابع» له كتاب في أصول الفقه 
وشرح على موطاً الإمام مالك» انظر الديباج المذهب ۲۲۹/۲» ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا کحالة ۸/ ۲۸۰. 

(۲) نقله ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ۲/ .٠١١‏ 

(۳) رواه عنه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية : ٥۳۹/۲‏ رقم : ٦1١‏ 
الكتاب الأول. 

٦۷٤ : رقم‎ ٥۳۸/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 


۹۲۲ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رحعت إلى كلمة الحق» 
علیکم بدين العجائز. فإن لم يد ر كي الحق بلطيف بره فأموت على دين 
العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإحلاص لا إله إلا 
الله فالويل لابن الجويى » ^ 

۲ س وأبو حامد الغزالي بعد أن تعمق في علم الكلام ومر بالفلسفة 
ثم درس الباطنية» وجد نفسه عاطلا عن العلوم» فقال : رر فلما حطرت لي 
هذه الخواطر وانقدحت في النفس» حاولت لذلك علاحا فلم يتيس إذ ل 
ی ا ن ر کی الام ا 
فإذا م تكن مسلمة» م حكن ت ركيب الدليل» فأعضل هذا الداء ودام 
قريبا من شهرين» أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال» لا بجكم 
النطق والمقال» حى شفى الله تعالى من ذلك المرض » °7 

۳ وقول الشهرستان : 

ر«لقد طفت ني تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعا ل 

فلم أَرَ إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

[إلى أن قال ] فعليكم بدين اعجار اا ان المحوائز  »‏ . 

٤‏ س والرازي قد كان كثير الانتقال في الملسائل لدقة الأمور 


)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ۱۹/۹. وانظر سير أعلام النبلاء ۷/١۸‏ و طبقات السبكي 
/1۸0. 

(۲) المنقذ من الضلال للغزالي .٠١‏ 

(۳) فاية الإقدام للشهرستاني ص/ .٤‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وة ني المراد والاستعمال. ۲۴۳ 
فماية إقدام العقول عقال ٠‏ وأكثرٌ سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في عقلة من حسومنا وحاصل دنیانا أُذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا“ 
وقال : ( يا ليتن م أشتغل بعلم الكلام وبكى» وروي عنه أنه قال: 
لقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أحدها تروي غليلا 
e gE‏ 

ا 


ال ۱۱[ ر( ق مالاخ [ الإحلاص ١‏ ]» وأقرأً في 
الإثبات: ( الل حن على العش استری) [طه ه٥‏ ]| ( خافن رمن 
فزقهم) [ النحل ٠‏ د 6 (إبہ اکن استب) [فاطر ٠١‏ ] » وأقرا 
أن الكل ن ال قوله ( لکل مز عند ) [ النساء ۷۸ ]ء ثم قال : 
E‏ 
الأكمل الأفضل الأعظم الأحل فهو لك وكل ما هو عيب ونقص فأنت 


ن : )۲( 
مزه عه )) 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة »٤٦۸‏ وانظر : وفيات الأعيان 
٠٠/١‏ والبداية والنهاية 1١/١١‏ وشذرات الذهب »۲۲/١‏ فكلهم أوردوا هذا 
الشعر» وورد في المراحع الثلاثة الأحيرة (وحشة ) بدل ( عقلة ). 

(۲) شذرات الذهب »۲۲-۲٠/١‏ وأورد ابن كثير حزءا من هذا الكلام في البداية 
والنهاية .1۱/١١‏ 


q۲ 4‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

© قال ابن واصل الحموي )1( : «« أستلقي على قفاي وأضع 
اللحفة على نصف وجهي» ثم أذكر المقالات وحجحج هؤلاء وهؤلاي 
واعتراض هؤ لاء وهؤلاي حى يطلع الفحر ولم يتر حح عندي شيء!». 


الثالث : السبر والتقسيم : 
ويسميه المنطقيون بالقياس الشرطي المنفصل.لكنه عند الأصوليين 

أحد طرق استنباط علة الحكم الشرعي »أو طريق من طرق الاستدلال. 
وهو نوعان : 

الأول : ما دار بين النفي والإثبات ‏ وهو النحصر ‏ وهذا 

والثا : أن لا يكون كذلك وهو المنتشر. 

والمقصود هنا : النوع الأول والمقصود به حصر الأوصاف وإبطال 

ر م 


ء 


شيء ام هم الخالقون ) [ الطور 0 قال الزر كشي ° » وان هدا تقسيم 
حاصرء لأنه متنع خحلقهم من غير خالق خلقهم» وكونمم يخلقون أنفسهم 


ر 
. 


(1) محمد بن سام بن نصر الله اماز التميمي» فقيه شافعي» أصولي متكلم منطقي» له 
ملخحص الأربعين للرازي» وهداية الألباب في المنطق. ولد سنة ٠٠٤‏ ه وتوفي 
سنة ٦۹۷‏ ه. انظر طبقات الشافعية للأسنوي : ٠۸١/١‏ ومعحم الملؤلفين 
۰ --۱۸. 

(۲) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ججحموع فتاويه : /٤‏ ۲۸. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 4° 
أشد امتناعاء فعلم أن هم خالقا خحلقهم» وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة 
استفهام الإنكار ليبين أن هذه الصيغة المستدل ها بطريقة بدهية لا يكن 
إنکارها » ° 


الرابع: قياس الطرد والعكکس : 

رر فإن القياس نوعان ؛ قياس طرد يقتضي إبات الحكم ف الفرع 
لبوت علة الأصل فيه» وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفر ع لنفي 
علة الحكم فيه». 


أما النوع الأول : وهو قياس الطرد فمثاله في قول الله حل وعلا 
لانمل عیسی عند الله کنل ادم حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) [ آل 
عمران ۹٩‏ ]» وبيانه بإجاز : أن « آدم وعيسى نظيران» يجمعهما لئ 
الذي يصح تعليق الإججاد والخلق به ») 


)١(‏ البحر الحيط للز ركشي ۲۸۳/۷ وانظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۹/٥‏ وأضواء البیان ۳۹۹/٤‏ - ۳۷۰. 

(۲) أعلام الموقعين : ٠٠١/١‏ وانظر شرح الكوكب المنير : »۲٠۹ »۸/٤‏ وحاشية 
البنان على شرح المحلي ۳٤۳١/۲‏ والمسودة ٠٠٥‏ وفواتح الرحموت : ۲٤۷/۲‏ 
وتيسير التحریر ۲۷۱/۳. ) 

(۳) أعلام الموقعين : ٠۳٤/١‏ وانظر حامع البيان للطبري : ٠۲۹٠/۳/۳‏ ومعالم التتريل 
للبغوي : »٤۷/۲‏ وتفسیر القرآن لابن کثیر : ›»۳٦۷/١‏ وروح المعان للالوسي : 
.AV/YT‏ 


TEE 


e‏ في‌الارض 


IT‏ ( قد خلت من قب 


فانظرواکی ف کان عاذ تبةالمکذین) [ آل عمران : [rv‏ ا 2 هم 


الأصل» وأنتم الفرع» والعلة الجامعة : التكذيب» والحكم 1 اللاك . 
بين الأصل والفر ع ال اة وملزومها » . ومن أمثلته : ما قاله الله 


ر 2 o‏ م 


تعالى في البعث و من اتآ ری الأ ضخاشة فإذا رلا علا لاء 


اتورتإِلًالذ يحبا لحي الموتیإنخای کل شر قد € [فصلت 
۹ []» ووحه القياس فيها بينه ابن القيم بقوله : « eT‏ عباده ما 
أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه عاى الإحياء الذي استبعدوه» 
وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي 
عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة » " 

وقد ذكر ابن القيم في هذا الموضع أدلة كثيرة» كلها تتعلق 
بالبعث“. 


.٠١٤/١ : أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۱۳۸/١‏ وانظر إحكام الفصول ا : e .ofY‏ 
وحاشية البناني : ۳٤١/۲‏ وتيسير التحرير : ۲۷٠/۳‏ وشرح الكوكب المنير : 
«vft‏ وفواتح الرحموت : .۳۲١/۲‏ 

(۳) اعلام الموقعین : ۱۳۹/۱. وانظر جامع البيان للطبري : .٠١۲/ ۲٤۲/۱۲‏ 

.٠٤۸ ٠۳۹/۱ : انظر أعلام الموقعین‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۲¥ 
أما النو ع الثان: فهو قياس العكس» والمراد به كما تققدم إبات 

نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم» وهذا يسميه المنطقيسون 

بالشرطي المتصل المستشئ فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم.“ 

فمثاله في التوحيد “ قول الله تعالى : ( كار فيهمًا آةإلاالل 


سرع ) [الأنباء ۲۲ ]. أي لو كان فى السموات والأرض آهة ‏ كما 
يقول المش ركون ‏ تحق ها العبادة» لكانت هما أوصاف الربوبية من الملك 
والسيادة والتدبير والقهر والغلبة» فلو وحدت آلمة لأدى ذلك إلى فساد 
السموات والأرض لوقوع التنازع ولابد» لكن لما لم تفسدا دل على 
بطلامما وانفراد الله حل وعلا بالألوهية لما له من صفات الكمال 
والربوبية. 

وينبغي أن يلحظ هنا أن المتكلمين استدلوا بمذه الآية على نفي 
الشركة في الربوبية-على معن أنه ليس للعالم حالققان- واضطروا إلى 
تأويل الفساد بامتناع الوحود. وهذا حطأً من جهة أن الآية فيها نفي 
الشركة ني الألوهية المستلزم لنفي الشركة في الربوبية دون عكس» ومع 


.۸٥/۲ انظر البحر المحيط للز ركشي ۷ وآداب البحث والمناظرة‎ )١( 
وشرح الك وكب المنير ٤/٠١٤.وقد ذكر ابن القيم أمثلة‎ ٦١/۷ انظر البحر الحيط‎ )۲( 
A۲ - ۱۸۱ ۱01۲ - ۱٦۰/۱ : كثيرة من هذا النوع في كتابه أعلام الموقعین‎ 


AY 


۹۲۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الفساد فيها هو عدم الصلاح الحادث من خالفة الأوامر والنواهي»› 


وی کده قوله: لسر إذ هذا فساد بعد التكويں .° 

ومثاله ئي النبوات ‏ قوله تعالى عن القرآن : ( وک ركان م عند غير 
اله ادوا فيه اخنلافاً کرا) [ النساء ۸۲ ]» أي لو کان القرآن من عند 
غير الله لحصل فيه الاحتلاف في الأحبار والأوامر والنواهي» لأن سمة 
المحلوق الضعف والقصور والجهل والهوى» فلما لم يوحد فيه ذلك» دل 
على أنه من عند الله العليم الخبير الحكيم» فدل ذلك على صدق البي يل 
يي نبوته جیئه .ما یعجز عنه کل مخلوق. 

مع ملحوظة أن نظم الأدلة قي القرآن والسنة ليس مبنيا على التطويل 
والتعقيد كما في علم المنطق. 
الخامس: قياس الشبه : 

قال ابن القيم : رر وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين » . ويعد عند الأصوليين أحد مسالك العلة. واحتلفت عبارات 
الأصوليين في تعريفه» ويرحع حاصلها إلى أنه المسلك المشتمل على وصف 
مستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات» أو هو مثرلة بين المناسسب 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل »۳٤۸٠۳۹۹۰۳۷۲/۹‏ وشرح الطحاوية .۸۷-۸٦‏ 
(۲) انظر البحر الحيط للز ركشي : 11/۷ و شرح الكوكب المئير : .٠٠١ |٤‏ 
(۳) أعلام الموقعين : .٠٤۸/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۲۹ 


أشبه الطردي» و من حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب. 
وأحود قياس الشبه قياس غابة الأشباه» وهو إلحاق فرع متردد بین أصلين 
بأحدهما الذي هو أكثر شبها به في الحكم والصفة» ثم الحكم ثم الصفة» 
وأبعده عن الصواب : ما كان الشبه فيه في الصورة لا في الحكم ولا 
الوصف ”". ولعله الذي ينطبق عليه كلام ابن القيم» ومن أمثلته : 
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ت قال الله تعای : لذب دون من دون الله عاد سالک 
ادعو جيبو اک اکت صادفی) [ الأعراف ۱۹٤‏ ] قال ابن 
القيم : رر فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية من صفات 


خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادقا dA aN‏ :ا 


م ر 
مە 0 ا ء۶ وو ژوه و 4ر ورو ر 


یرن ھا دد بطشون بها آمهم ا 
اقل ادوا شر ا کک يدونفلائىظرون€ [ [ الأعراف ٠١۹١‏ ]» أي : 


جميع ما هذه ا ال نحتتها أيديكم إنغا هي صور عاطلة 


: والمراد به : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة» انظر شرح الك و كب المسنير‎ )١( 
.14/ 4 

(۲) انظر الإحكام للآمدي : .٤/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص/ ۳۹٤‏ وتقريسب 
الوصول لابن حزي ص/ ٠١۷‏ وشرح الكوكب المنير : ۱۸۷/٤‏ وتيسير التحرير 
٤ :‏ ٣ه‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ه 


۳۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
عن حقائقها وصفاتماء لأن المعن المراد المختص بالرحل هو مشيهاء وهو 
معدوم في هذه الرحل» والمعن المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في 
هذه اليد» والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين» ومن الأذن 
معها» وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موحودة» وكلها 
فارغة حالية عن الأوصاف والمعانن» فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله 
مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله اعلم. ٩»‏ 

۲ س ومنه ما قال الله عنه ف إنكار الكفار لنبوة البشر: ( ما ناك 


شرامتتا) [ هرد ۲۷ ] . قال ابن القيم : ر« فاعتبروا صورة محرد 
الآد: وشبه اججانسة فيها» واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين 
حكم الآحر ؛ فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتي فإذا تساوينا ي 
هذا الشبه فأنتم مثلناء لا مزية لكم عليناء فإن الواقع من التحصيص 
والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا» وبعضه مرؤوسا 
a ET‏ سوقة» يبطل هذا القياس كما شار 


ر م ره رر 


سبحانه إلى ذلك ي قوله ( اق زنر نييم 
تعيشهم في الحباة الد لضم فرق بض رجات ايتخڌ کک 
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سرا ورخت رك خير مما حسٌون) [ الرحرف ۳۲ ]... وأحاببت 


.۸۳/۱ وانظر مثالا آحر له فی‎ .٠٠١١/١ : أعلام الموقعين‎ )١( 


ن, المراد والاستعمال. ۹۴۳۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ١‏ 


الرسل عن هذا السؤال بقوم نللا لاسر متلکموكیًاللبسعلى 
اء من عبّاده) [ إبراهيم ١١‏ ]... وأحاب الله سبحانه عنه بقوله : 


( اللأعلّحيْث ق تحتل رسات) [ الأنعام AT‏ 


.٠٤۹/۱ : المصدر نفسه‎ )١( 


المصل النادىی 
هنهم الاذلة بحسب المعنى المر اد والاستعمال 


وهده خلانه مناحت . 
المسحث الأول المحاز من حبث الاشات والمن وآفاره. 
المىسحث الثانى. المتشامه. 


المدسحث الثالث. الثودل. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. q0‏ 


المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. 
المطلب الأول 
المجاز من حيث الإثبات والمنع. 


أولاً: تعريفه عند القائلين به فهو: (مفعل) من الجواز معن العبور 
والانتقال'. 


ومرادهم به و جخاصة الاو 


CP ©‏ 
على وحه یصح»› مع قرينة عدم إرادته» ١‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب »٤١١/۲‏ والمعجم الوسيط ٠٤١/١‏ مادة (حوز). 

(۲) وإنما عبرت بالأصوليين حاصة ؛ لأن بحث الأصوليين غالبا عن اجاز المغرد وهو 
الذي ينطبق عليه التعريف أعلاه-. وقليل منهم من ذكر البجاز الم ركب كالبيضاوي 
وشارح كتابه الإسنوي في نماية السول ٠٦۲/۲‏ بل أنكره ابن الحاحب لي مختصره 
٠/١‏ فالمحاز المفرد هو الذي يحكون فيه احتيار أكثرهم» ثم لهم احتلاف قوي 
ني مسائل من اجاز كما لي حمل اللفظ على حقيقته وجازه معا» وكحمل المشترك 
ابجازي: على معنييه الحقيقي والحازي» أو على جازيه» أو على حقيقته» علما بام 
ذكروا ضمن علاقات المجاز ما لا يرتضيه البيانيون أو أكثرهم -كما سيتضح حلال 
المناقشات إن شاء اللّه. 
وانظر: البحر الحيط 40/۳ ومنع جحواز الجاز ص٠ .٠‏ 

(۳) هذا تعريف القزوین في الإیضاح ص٤‏ ۳۹ وانظر نحوه لابن الحاحب ۱۸١/١‏ (مع 
شرحه بيان المختصر). ) 


۹۳٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فقوله:رالكلمة المستعملة» احتراز عن المهمل» وعن اللففظ قبل 
الاستعمال فهو عندهم لا حقيقة ولا بجاز» وني تعبيره بالكلمة ما يشير إلى 
أن الجاز من عوارض اللفظ والكلمة لا المعان. 

وقوله ريي غير ما وضعت له» يريد أا استعملت على غير وضعها 
الأول» فهذا احتراز عن الحقيقة» لأنما مستعملة في وضعها الأول. 

وقوله ررقي اصطلاح به التخحاطب» فيه مراعاة الاصطلاحات حسب 
الفنون» فقد تكون الكلمة بجازا لغة» وهي بحسب اصطلاح أحرين حقيقة 
عرفية» وهكذا. 

وقوله:رعلى وجه يصح» قد يريد به العلاقة - وهي عند 
الأصوليين المشاهة-. 

وقوله :رمع قرينة عدم إرادته» فيه اشتراط وحود القرينة المانعة من 
إرادة الحقيقة» فهذا القيد يخر ج الحقيقة. 


وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب ف إثبات الجاز ونفيه ثلاثة': 
-١‏ المذهب الأول: إثبات الجاز في اللغة والقرآن. 


ونسب هذا المذهب إلى الجمهور» فقال الآمديرراحتلف الأصوليون 
وأثبته الباقون وهو الحق». حن قال:ركيف وأن أهل الأعصار لم تزل 


٠٠/١ وغيره» لكن الز ركشي في البحر‎ ء٤۷‎ ٠٥/١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۳Y‏ 
تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة» وهذا 
بحا .وقال:رراحتلفوا فى دحول الأسماء الجازية قي كلام الله تعالى» فنفاه 
اهل الظاهر وأنبته الباقون» 9 


- المذهب الثاي: إثبات الجاز في اللغة دون القرآن. 
ونسبه الأصوليون إلى الرافضة» وبعض الظاهرية. 
۴-المذهب الثالث: منع الجاز مطلقا. 


ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييْ» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي“ 
وعيرهم. 

وظاهر من حكاية الخلاف أنه يوحد مذهبان متقابلان» مذهب 
المانعين مطلقا ومذهب اللبتين مطلقاء م مذهب متوسط بينهماء ولنبدا 
المناقشة للمذهبين المتقابلىن: 


.٠٠/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي- .٤۷/١‏ 

(۳) ذكره في الإیعان - ضمن بحمو ع الفتاوى ۹1/۷. 

)٤(‏ في الصواعق المرسلة - انظر مختصره ۲۷٠/۲‏ فما بعدها. 

(ه) اظر: رسالة منع جواز اهاز ي لرل اتيد والإعحاز. وقد نص على منعه في الف 
کذلك ص۸. 


۹۴۳۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أولا: أدلة المخبتين مطلقا مع المناقشة: 

[1] الدليل الأول: ررحجة النبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغفة 
اسم الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على الإنسان البليدء وقوهم 
ظهر الطريق ومتنها... وإطلاق هذه الأسماء لغة تما لا ينكر إلا عن عناد: 

آ وعند ذلك: فإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة فى هذه 
الصورء أو بحازية -لاستحالة حلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع 
الأول...-» لا حائز أن يقال بكوفما حقيقة فيهاء لأا حقيققة فيما 
سواها بالاتفاق ؛ فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع» والحمار في البهيمة»› 
والظهر والمعن... في الأعضاء المحصوصة باليوان... 

ب - وعند ذلك: فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذدكر من 
الصور ؛ لكان اللفظ مشت ركاء ولو كان مشت ركا لما سبق إلى الفهم عند 
إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض» ضرورة التساوي ف الدلالة 
الحقيقية» ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنغا هر 
السبع... وكذلك في باقي الصور» . 

وقبل مناقشة هذا الدليل يناقش فيما ادعاه ما نقلناه عنه سابقا من 
أن أهل الأعصار لم تزل تتناقل هذا المصطلح بعد أن صدر كلامه 
بقوله:راحتلف الأصوليون...» فإن هذه الدعوى ممنوعة. وذلك لما يلي: 


(۱) الإحکام -للآمدي- ٤٥/۱‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹ 
-١‏ إن كان المقصود بالأصوليين: أكثر المصنفين فى أصول الفقه من 


اهل الکاح رالاي: افر ريب أن هتا اقيم مرخر دي كشب 
المعتزلة» ومن أحذ عنهم وشايمهم» ”“ كالأشعرية والماتريدية. 

-٣‏ وإن كان المقصود بالأصوليين ما يتناول الحتهدين من الصحابة 
والأئمة المتبوعين الذين معرفتهم بالأصول سليقة» فهذا يناز ع فيه» فإنه لن 
يستطيع حكاية هذا المذهب عن أحد منهم» فإنه مذهب ۾ يظهر إلا قي 
أواحر القرن الثالث» ثم اشتهر في القرن الرابع. 

وقد ينقل بعضهم" عن الإمام أحمد قوله:ررأما قوله: ان میک ) 


[الشعراء ]٠١‏ فهذا في محاز اللغة °. 


وجوابه من وجهین : 
الأول: قولهر في جاز اللغة » لم يرد به ابجاز .عع العبور والانتققال 
الذي أحذ منه الجاز الصطلح عليه» وإنغما مراده الجواز الذي هو ضد 


. ٤٠٤/٠١ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى ۸۸/۷» ١0۲/۲٠٤-١٠٤ء‏ ويظهر أن الجاحظ المعتزلي (ت 
٥‏ ه) هو أول من بدأ فكرة القول بالمجاز» فانظر الحيوان له: ›»۲۷۳١/٤‏ 
والبیان والتبیین: .٠٠١١/١‏ 

(۳) انظر: العدة -لأبي يعلى- 1۹0/۲ والمسودة ص٤١٠٠.‏ 

.٠۸ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )٤( 

.۸٩/۷ انظر: بجحموع الفتاوی‎ )٥( 


و 
الممتنع» ولذلك قال بعد كلامه هذا مباشرة: روأما قوله: إشىمعَّكمًا 


| اسع واری) [ سورة 5 ٤٦‏ فهو جائز في اللغة» ٠‏ 

الثاني: أنه معارض برواية أحرى أنه ليس ف القرآن جحاز. 

وني الحملة كل من ورد عنه من الأئمة المتقدمين من أهل اللغة من 
استعمال كلمة اجاز» فليس مقصوده الجاز المتعارف عليه عند البيانيين» 
وأول من يذكر عنه التلفظ ما: ابو عبيدة معمر بن امن (ت۲۰۹ه)» 


pn‏ بدلیل انه قال في تفسير قول الله تععال:( ولا 


حر م: برمنکمشاقرم) [ الاندة ۲ ] جازه: ولا بعملکم ولا یعدیکې 7 
إلا في مماية القرن الثالث» ومن هؤلاء: المطعئ: إذ يرى أن ابجاز ظهر قي 
القرن الثاني» واستند إلى كلمات لاي زيد القرشي مفادها: التكلم باججاز 
وزعم أنه قد توي سنة ( ٠۷١‏ ه)» ورحح هذا لروايته عن المفضل 
ابن محمد الضي ( ت ۱٦۹۸‏ هه ١‏ 


.٠۹ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

(۲) انظر: العدة -لأبي يعلى- 1۹٥/۲‏ والمسودة ص٤١٠-١٠٠ء‏ وشرح الكركکب 
المنیر .٠۹۲/۱‏ 

)۳( ججاز القرآن 44/۱ وانظر أمثلة أحرى في ۲٥۵ ۲۷ ۹۱ 9 ١‏ وانظر 
بحمو ع الفتاوی ۸۸/۷. 

.1٤۷/٣و‎ ٠٤۷/١ انظر: اججاز في اللغة والقرآن الكرع للمطعي‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹4۱ 
والجواب: 


١‏ س أن المطعن قد قلد غيره قي هذا التحديد الزميْ» علما بأنه قد 


أقر بأنه لا يعرف عن أي زيد القرشي شیئا سوی ما کان عن طریق کتابه 
الحموة )في يرل اغال. 

۲ ثم إنه يعكن التوصل إلى تاريخ وفاته بطريقة تقديرية معتبرة» 
تقرب إلى الصواب» وذلك عن طريق الطبققات ‏ والطبققة حددت 
بالأربعين سنة » وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: الصواب أن الراوي الذي روى عنه القرشي هو 
المفضل بن محمد بن عبد الله احبر بن عبد الرمن بن عمر بن الخطاب » 
وقد روى المفضل هذا عن أبيه عن حده عن محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
إسحاق توفي سنة ( ١٠٠٠ه)‏ وعليه: فإن الراوي عنه وهو جد المفضل 
يکون توفي في نحو سنة ( ۱۹۰ ه)» ووالد المفضل نحو (۲۳۰ ه) 
ر ن ر و ا ف ر و ا 
توقي نحو سنة (۳۱۰ه) . 


 هاروتكد س وانظر جناية التأويل الفاسد _ رسالة‎ ٠٤١/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
.٠١١ للأخ الشيخ محمد أحمد لوح‎ 

(۲) انظر فتح المغيث للسخاوي: ۳۸۸/۳ 

(۳) وهذا مرجح لثبوته ني أكثر النسخ كما هو مذكور في طبعة جامعة الإمام» وانظر 
جحناية التأويل الفاسد ٠٠١‏ فيما نقله عن عدد من الحققين لكتاب الجمهرة قي 
طبعات مختلفة» ويؤيده تصريح أي زيد بالرواية عنه في ال جمهرة ص ۳۹. 

)٤(‏ انظر هذه النتيجة ال توصل إليها د. علي الهاي ني تحقيقه للجمهرة ›٠٠/١‏ وهي 
قوية. 


۹4۲ مسائل أصول الدين هة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

الوجه الثايي: أن أسانيد القرشي إلى ابن إسحاق كلها ثلاثية '» 
وإذا أردنا اعتباره بواحد من أصحاب الكتب الستة» فأقرجم النسائي ‏ 
لأنه روى عن ابن إسحاق بتسعة عشر طريقا ثلاثياء وواحد رباعي» أا 
غیره: فمنهم من روی عنه لايا وثنائياء فكان على هذا أقرم النسائي. 
وهو قد توڻي سنة ( ۲٠۰۲‏ ه). 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أبو زيد القرشي قد أدرك المحاحظ 
(ت ٠٠١‏ ه) مخترع القول بابجاز وأحذ عنه "» والنتيجة هي: 

|١‏ لا يسلم أن الجاز قد ظهر في القرن الثاني الهجري. 

۲ قد صح أن الجاز ظهرت بداياته ق النصف الثانن من الققرن 
الثالث على أيدي مبتدعة ‏ وهم المعتزلة ‏ وعنهم أحذ أبو زيد 
القرشي» ووحوده في القرون المفضلة لا يقتضي مدحه ‏ إلا بدليل حاص 
لوحود منافقين ورؤوس البدعة» فلم يشملهم المدح إجماعا. 

ثم نعود بعد هذا لمناقشة دليل الآمدي» وذلك من وحوه: 

الوجه الأول: قوله:روإطلاق هذه الأسماء لغة نما لا ينكر إلا عن 


عناد) وهذا حق مسلہ E‏ 


.٠١۸ وانظر جناية التأويل الفاسد ص‎ .ه١‎ r انظر الجحمهرة: ا‎ )١( 

(۲) هذه الطريقة سلكها الشيخ محمد أحمد لوح في رسالته: جناية التأويل الفاسد وأثرها 
على العقيدة ص »١٠١-٠١۹‏ وهي طريقة قوية حدا. 

(۳) انظر: ججحموع الفتاوی ٠۰۷/۲۰‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۳ 
الوجه الثاي: قوله:ررإما أن يقال: إن هذه الأسعماء حقيقة... أو 
بحازية» حوابه هذا الترديد والتقسيم فرع ثبوت اجحاز»ء لأن المعارض 
يطالب بالفرق بين النوعين أولاء فإثبات التقسيم ما لا يتفق عليه يعد 
مصادرة على المطلوب''. 
الوجه القالث: يوحد في كلامك ما يدل على أن التقسيم ليس 
حصورا في الحقيقة والجاز» فإنك قلت:رر... الألفاظ الموضوعة ولا ق 
ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكوما حقيقة ولا E‏ 
كرا ف ورلن رن الف ال خد اه جه وجار كا ا 
العموم المخحصوصة» فهي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وجاز باعتبار 
سلب دلالتها على ما أحرج منها. وعلى هذا تصير القسمة رباعية فيقال: 
الكلام إما حقيقة» وإما ججاز» وإما حقيقة وجحاز» وإما لا حقيقة ولا 


E 
الوجه الرابع: لقد اشترطت في الحقيقة قبل استعماها: الوضع» فهذا‎ 
يلرمه:‎ 


.٤١۰۸-٤0۷/۲١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
وانظر: المختصر لابن الحاحب مع شرحه للأصفهانِ‎ ۳٤/١ الإحكام -للآمدي-‎ )۲( 
۱/۱ 


(۳) انظر: بحموع الفتاوى AY‏ 


44 مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


-١‏ أن تكون اللغة اصطلاحية» وهذا قول لا يعرف أنه قاله أحد 
قبل أبي هاشم الجبائي ولا يلزم عندئذ إنكار الاستعمالء لأنا نقول: إا 
کانت بإهام. ) ) 

۲- قد يعترض على هذا بنا إن سلمنا لكم عدم تقدم الوضع» لكن 
الاستعمال يدل على الحقيقة"» قلنا: الاستعمال ليس هو للفظة بلا قيدء 
فهي في كل جلة تفيد معن حقيقيا. 

الوجه الخامس: وهو تكميل للقول بأن اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له جاز: الأمثلة الي ذكرها الآمدي من مثل: جناح السفر» وظهر 
الطريق» هذه الأمثلة لا تقتضي إثبات الحازء بحواز أن نقول: إن كلمي 
حناح وطریق» لا تستعملان هکذا مطلقتین دون تقییدهماء فعند تقیيدها 
یتمیز معناهما» فغاية هذا أن الإضافة ميزت معن عن معن كجناح الطائرء 
وحناح السفر» وكجناح الملائكة» وهذا لو استلزم المجاز» لكانت كل 
إضافة بجازا» بل يقتضى أن أي لفظ مركب تركيباً مزحياً أو إسنادياً أو 
إضافيا يكون ماز وهذا يؤدي إلى أن اللغة كلها جبحاز» ومثال ذلك 
لفظ الرأس والابن» فإذا قيل رأس الإنسان وابن آدم» فهم معن معين 
بحسب هذه الإضافة» وإن كان اللفظان قبل الإضافة يفهم منهما مىسئ 
كلي» ولكنهما عند الكلام لا يستعملان مطلقين بل لا بد من إضاافة أو 
(۱) انظر: جحموع الفتاوی ۰۹۰/۷ وانظر المحصول -للرازي- .٠۸۲/١‏ 


(۲) انظر: ابجاز في اللغة والقرآن - د. عبد العظيم المطعي- .۷۱۸/١‏ 
(۳) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤١٤-٤١۲/۲١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع 440° 
أي تقييد آخر يخصص المع ويحدده» ثم إن تلك الإضافة» لا تمنع من 
إضافة الكلمتين إلى أي كلمة أخحرى» فيقال: رأس المال» وابن الففرس» 
فهذه الإضافة الجديدة م تصيّر الكلمتين ازا اتفاقء فكکذا ما أورده 


الآمدي من أمثلة. 

الوجه السادس: قوله:ررلا حائز أن يقال بكوما حقيقة فيهاء لأا 
حقيقة فيما سواها بالاتفاق» حوابه: هذا مبي على أن تلك الكلمات ۾ 
تأت مقيدة» فإفا لما حاءت مقيدة فهم منها معن حقيقي» وهذا يناظر ما 
ضرب مثلاً في الوجه الخامس. على أنه لا يستطيع أن يمنع استعمال تلك 
الكلمات بتلك التقييدات عن العرب» فتكون كلها حقيقة بحسب 
استعماها عند العرب» ولا سبيل له بالعلم بالوضع الأول. 

الوجه السابع: قوله:رلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من 
الصور» لكان اللفظ مشت ر كا». 

ههنا سؤال وهو: ما تعن بالمشترك؟ هل تعي به المشترك الخاص - 
الذي .ععى اللفظ المفرد الدال على معنيين محتلفين أو أكثر دون معئى 
مشترك كالعين - أو تعن به غير هذا كالمولى الذي اشترك فيه معىئى 
الناصر؟ 
إن أجاب بنعم فالرد عليه بطريقين: 

الأول: فإنك قد قلت:ررإن كان الاسم واا والمسمى مختلفاء فإما 
أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول» أو هو مستعار ي 


(۱) انظر: المصدر نفسه .۹٩۹-۹۸/۷‏ 


۹٩ 4٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بعضهاء فإن كان الأول فهو المشترك.... وإن كان الثان فهو الان © 


وحينفذ نقول لك:رلا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذدكر 
من الصور كان اللفظ مشتركاء وذلك لأن هذا التقسيم إنها يصح لي 
واحد يكون معناه إما واحداء وإما متعدداء وحن لا نسلم أن مورد التراع 
داحل فيما ذكرته» فإغا يصح هذا إذا كان اللفظ واحدا في الموضعين» 
وليس الأمر كذلك» فإن اللفظ المذكور قي محل التراع هو لفظ ظهر 
الطريق» ومتنهاء وحناح السفر ونحو ذلك» وهذا اللفظ ليس له إلا معن 
واد ا لس اد دة ل ت رحا ها الف كان ماه وا 
كسائر الأسماع . 

فإن قيل: لكن يفهم من لفظ الظهر والمن والجناح معن غير 
المذكور» فجوابه: أن ذلك بحسب الت ركيب وإرادة المحكلم» فإذا استعمل 
في موضع على معن معين» ٺم يکن استعماله قمر ا خرن 
ككلمة الرسول» فلو قلنا: قال الرسول -يٍ- بالتعريف انصرف إلى 
رسول الله محمد بن عبد الله -يلل- ولو قرأنا قوله: كما سلتا إلى 
فوسولا ەفقصتی فرعوالرَسول) [الزسل: ]۱٦-٠١‏ فكل 
الرسول هنا تنصرف إلى موسى -عليه الصلاة والسلام- وليست الكلمة 


.۱۸/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )١( 
.٤۳٦- ٤۳٥/۲۰ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹4۷ 
هنا ججازا» فكذا هناك. وعليه فكلمة ظهر ومتن وحناح تكون حقيقة فيما 


ھول ی ر 

الثاني: أن بعض الناس قد يلتزمون أنه ما من لفظ دال على معنيين 
قي اللغة الواحدة إلا وبينهما قدر مشترك - ولا يستثئى من ذلك إلا 
الأعلام الى يسمى هما هذا ويسمى ما ذاك- ويعدون أسماء الكواكحب 
كالمشتري وسهيل... ونحوهما: من الأعلام المنقولة لا باعتبار وضع ثان» 
وعندئذ أمكنهم أن يلترموا فيما ذكر الآمدي كوا مشتركة» لكنهم 
يعنعون البطلان لأن اللفظ عندئذ يدل على المع بحسب قصد المتكلم 
وإرادته للمعئ» فليس اللفظ دالا على المع بنفسه من غير قصد ” وأما 
تلك الأعلام فليست مجمحازاء لأن علامات الحاز المميزة له عن الحقيققة لا 
تغيرهاء ولذا احتيج إلى التمييز باسم الأب والحد إذا لزم الأمر. 

وإن أحاب بالثاني -أي بالمشترك الذي فيه قدر مشترك من المععئى 
كالمولى- فالطريق الثاني نفسه فيه رد عليه. 

وبالجحملة فإن كلامه مبني على مقدمتين: 

الأولى: يلرم الاشتراك. 

الثانية: أنه باطل. 


.٤۳١ ٤۳۲ ٤۲۸/۲۰ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۲١ »٤١٠١/۲١‏ 


۹۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
(رو هذه الحجحة ضعيفة ¢ وإنه قد تمنع المقدمة الأولى» وقد تمنع المقدمة 


الثانية» وقد تمنع اللقدمتان جيعاي . 

الوجه الثامن: قوله: رولو كان مشتر کا لما سبق إلى الفهم عند 
إطلاق...»» حوابه: هذا عندهم أحد دلائل الحقيقة» وهو السبق إلى 
الفهم» مع اا أنه اعتبر قي المستمع: السابق إلى فهمه» وفي المتكلم: 
إطلاق لفظه؛ وعندئذ نقول: إن الذي يسبق إلى الفهم في كل موضع ما 
دل عليه الدليل» وعليه لا يبقى ضابط بميز بين الحقيقة والجحاز» وإن 
أراد:أن ذلك بالتجرد من كل القيود» فجوابه في الوحه التالي: 

الوجه التاسع: قولهر... سبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ» إن 
أراد بإطلاق اللفظ هنا كونه غ سائر القيود» فهذا تقدير ذهي»› 
ولا يوحد تي الخارج إلا الأسماء الموحودة ني كلام كل متكلم» ويكون 
القيد فيه: معرفة عادة المتحلم بكلامه حي يسبق إلى الفهم مراده. وإن 
اراد بالإطلاق کونه مقیدا بقید دون قید» م یکن ما ذکره دالا على ما 
آ و 

الوجه العاشر: قوله:ررولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ 
الأسد» إنغا هو السبع... وكذلك في باقي الصور» حوابه: أن هذا الكلام 
منوع بإطلاقه. لأن الذي يتبادر إلى الفهم موقوف على ما يعرفه المتكلم 


.٤١۳/۲١ المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) انظر: المصدر نفسه .٤٠٠١-٤١۹/۲۰‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه .٤٥٠/۲١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹4۹ 
والمخحاطب - لأن كلمة أسد وحار - صارت معرفة بالألف واللام - فإنه 


قد يشار إلى إنسان ويقال: هذا الحمارء أو هذا الأسده ومع ذلك فإما 
عند التعريف المطلق تنصرف إلى البهيمة في أكثر الأوقات» ولا يمنع هذا 
أن تكون حقيقة فيما ذكرناه". 

ثم إنه بعد الفراغ من دليله الثان» سيأتي -إن شاء الله- ذكر وحوه 
أحرى دالة على فساد تقسيم الكلمة إلى حقيقة وججاز. 

[۲] الدليل الثا للمثبتين للمجاز مطلقا: وقال عنه الآمدي:ر... 
أهل الأعصار م تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة» وهذا بجاز» . 

والجواب: منع هذا التواتر المدعى» بل لا بعكنه أن يأف بخبر واحد 
-فضلاً عن متواتر- يدل على هذا التقسيم عن العرب والأئمة المشهورين 
الغ" . 

لا يعترض على هذا بلزوم التسليم بالاصطلاحات» لأنا نقول: 
الصطلح يقبل إذا م يؤد إلى ما يخالف الشرع» وقد وحد في اجحاز إذ قد 
ادعى قوم الحاز في نصوص الصفات» فأدى إلى تعطيلها» كيف وقد علم 


ما تقدم أن أصحاب ابجاز ۾ یثبتوه على وحه یتمیز ویقبل. 


.٤٤۹/۲١ انظر: المصدر السابق نفسه‎ )١( 
. ٠٥/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )۲( 
.٤٠٥٤-٤٥۲/۲۰ انظر: بحمو ع الفتاوی‎ )۳( 


0 ` مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
م إنه بعد ذكر الجواب والمناقشات لدليلي الآمدي في إثبات البجازء 


بحسن الكلام عن ثلائة أمور» مما يعرف بطلان اجازء ما لا يدع حال 
للشك» وذلك في العلاقة» والقرائن» وطرق إثبات التجوز ومسالكه» فإنا 
إما أن جحد اضطراباء وإما بطلانا ظاهراء وإما ما لا يدل على التفريق بين 
الحقيقة واججاز. 

أولا: العلاقة: والمقصود ما: المناسبة بين المعئ المنقول عنه والمنقول 
إليه. 

ونما يجدر ذكره أن العلاقات الي يذكروما كلها احتهادية تقوم 

على غرض المتكلم» وقد أكثر الأصوليون ي تعداد كثير منهاء ويوصلها 
بعضهم إلى اث عشر» وبعضهم إلى نمانية ولاثين"» وقد ردها الآمدي 
إلى المشابمة وما يؤول إليه واجاورة“. 

رب وا اوه ی و اا و 
فمثلوا للزيادة لاك ا :ليس كىثله شي ( الور 
وللنقصان قوله:( واسالالقرة €[يوسف ۸۲] وقوله: 3 وَحَاءَ ربك 


لا ا ا ری ارا جا ا عا 


. ٤٦۲ص انظر: أسرار البلاغة -للجحرجان-‎ )١( ٠ 
.۳۲۷-۳۲۳/۱ انظر: المحصول -للرازي-‎ )۲( 
.۹ ۰-۷/۳ - انظر: البحر الحيط -للز ركشي‎ )۳( 
.٤۸/١ انظر الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٩0۱‏ 
الزيادة فانتهى أمرهم فيه إلى المنع مطلقا في الايةء لما يؤدي إلى لزوم القول 
بوحود الزيادة في القرآن» أو أن الزيادة ليست هما فائدة» وأما مجاز 
النقصان فحاول بعضهم تحقيق الأمر» فادعى أنه لا يجوز إذا أدى إلى تغيير 
الحكم الإعرابي للكلمة! وعلى هذا فإنه لا يستقيم القول باجاز في قوله: 


ا 
از وحاء رك ) فيقال - وجاء امر ربك لتغير الإعراب» فتصيرر الكلمة 


بجرورة بعد أن كانت مرفوعة» والكلام في الآية الثانية مثل ما في هذه 
الآية. 

م إنه إذا وحه إليهم سؤال: ما حهة اعتبار العلاقة؟ ذهبوا في 
الإحابة مذاهب شىء فمنهم من قال: هو وصف لمعن المنقول عنه الذي 
هو الحقيقي» ومنهم من قال: هو المنقول إليه الذي هو المراد» ومنهم من 
قال: كلا الأمرين» وحقق بعضهم فزعم أن وصف المنقول عنه هو المعتبر 
في العلاقة ”“» وعلى كل تقدير» فإن العلاقة المراد بها تحويز الحاز في كل 
ما وحدت فيه تلك العلاقة وإن م تنقل آحاد الصور عن العرب» وهذا 
هو القياس عينه الذي نفوه عن اللغة . 

ثانياً: القرائن: وأرادوا ما: ما يشير إلى المطلوب"» فعلى هذا 
فالقرائن مانعة من إرادة الحقيقة -وهي معن اللفظ الموضوع له- وتدل 


)١(‏ انظر: المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص۷۳. 
(۲) انظر: حاشية الصنعان على هداية العقول .۲٠٦۹-۲۹۸/۱‏ 
(۳) انظر: التعريفات -للحرجان- ص۲١٠٠.‏ 


q۲‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
على أن الدلالة هي للمعئ البجازي» فالقرائن على هذا رافعة للاحتمالات» 
وهي إما حالية وإما مقالية وإما عقلية. 

ويلحظ أمور هنا: 

الأول: أن بعض التراكيب - مما يدعون فيه ابجاز- ليست فيها 
احتمالات حى يظن أن القرينة رافعة اء وذلك في مشل:رربن الأمير 
المدينة» فالمتبادر إلى الفهم أنه أمر ووه بالتنفيذ والبناءء واحتمال أنه 
بناها كلها بنفسه نما لا يحتمل أصلا ومثله فی قول الله تعالى:( الخال 


کل شر )۱ الزمر 1۲] فإن الذهن لا يتطرق إليه احتمال أنه يخلق نفسه» 
ا ا إا عخصصة بالعقل. 

الثاي: إذا كانت القرائن من أركان البجاز كالنقل والعلاقة» فهمذا 
خرج القرائن العقلية» لأا ليست من بنية الكلام -عندهم- وإذا قيل هي 
شرط» دخحلت تلك القرائن العقلية» وعلى كلا التقديرين» فإن السؤال عن 
شأن القرائن العقلية ما ضابطها ؟ وارد ولن مجدوا للجواب بلا چ 
أن بعضها ظاهر مقطو ع به -على فرض التسليم باجاز- لكن بعض ها 
الحامل له المذهب والموى بلا شك كما يدعَى في نصوص الصفات. 

الثالث: ررأن القرينة إن أحذت قي الجحميع قیدا ف الوضع» .ععئ: أن 
الواضع عين (أسدا ) للرحل الشجاع» وتعيينه بشرط أن يكون مع قرينة» 
كلفظ (في) للظرفية بشرط أن تکون مع (الداں) مثلا وحب: أن تكون 
حقيقة عند حصول القرينة» ضرورة حصول الوضع عند حصول شرطه» 


.٠۲٠/۲ انظر: ماية الوصول -للهندي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. o‏ 
ولا نريد من الحقيقة إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له» سواء كان بشرط 
أم بغير شرط. 

وإن أخحذت القرينة للموضوع» .معن: أن الواضسع عين (أسدا 
يرمي): للرحل الشحجاع» ورقي الدار): للظرفية الخاصة» وحب أن يكون 
بإزاء الم ركبات الجحعولة بإزاء معن واحد» كخمسة عشر» ولا قائل بأفُا 


بجازات» وهذا وارد لا حيص عنه» . وحلاصة الإلزام: 

|١‏ أن القرينة إن أحذت قيدا في الوضع» لزم أن يكون كل كلام 
حقيقة فيما سيق له» وهو الحق. 

۲ وأن القرينة إن أحذت قيدا قي الموضوع» لزم أن يكون كل 
تر کیب جازا» ولا قائل به! 

والملازمة ظاهرة في الكلام المنقول. 


ثالغا: مسالك إثبات التجوز -أو أماراته الدالة عليه: 


وهذه الأمارات واحدة منها ثبوقًا بالنقل» وما عداها فبالاجتهاد. 
وقد راحتملت اللجاج الممض» إن حقاً وإن فرضا..»“ والمقصود الإتيان 
بحجاج حت إن شاء الله» دون الباطل. 

لمسلك الأول: النقل'“: والمقصود به التنصيص» بأن ينص إمام من 
أئمة اللغة على أن الكلمة ججاز استعملت في غير ما وضعت له. 


.٠٠١٤-۲٠۳/۱ قاله الصنعانی في حاشيته على هداية العقول‎ )١( 

(۲) انحاز وأثره ني الدرس اللغوي ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر: المعتمد -لأيي الحسين البصري- ١١/١‏ وعدة الأصول -للطرسي- ٠٠١/١‏ 
والتحصيل -للأرموي- ۱+ وهداية العقول ۷/۱ 


0٤‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


کما تقده. 

الملسلك الثاي: صدق النفي .عع أنرصدق نفي المعى الحقيقي عن 
اللستعمل فيه (كقولك للبليد: ليس بحمار ) علم أن الحمار ماز فيه. 
و(عکسه) أي عدم صدق نفي لمعى الحقيقي عنه (دليل الحقيقة) E‏ 

وهذا يرد عليه ما يلي: 

أولا: أنه بعكن سلب امعان الحقيقية» ومع ذلك لا يدل على ا لجاز 
مغل: الإنسان الأبخر» فلا يجوز أن يقال له أسد. 

انيا: أنه قد لا يصح نفي المعئ» ومع ذلك ذكرتم بأنه ماز لا 
حقيقة» وهذا يتعارض مع القاعدة في معرفة الحقيقة» مثاله: زيد حيوان» 
فكلمة حيوان هي حزء زيد عندهم» فهي ججاز» ومع ذلك لا يجوز أن 
تقول: زید لیس بحیوان“. 

وخحرج بعضهم عن هذا بأن (زيد حيوان): حقيقة وليس جمازأ» فلا 
اعتراض"“» لكن هذا تي جملته يدل على التناقض والاضطراب. 


(۱) انظر: ص/۹۳۹- ٠١‏ 4» وانظر حاشية الصنعان على هداية العقول .۲۷١٠/١‏ 

(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٠٠٠٠/١‏ وانظر بيان المختصر - 
للأصفهان- .٠۹٤/۱‏ 

(۳) انظر مسلم الثبوت ۱/آ٠٠۲.‏ 

.٠٠٠/|١ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 400° 
ثالغاً: أورد المشترك» فإنه إذا استعمل في أحد معنييه» فانه يجوز نفي 
الآحر» فدل على أن النفي لا يفيد جحازية المستعمل فيه “. 
رابعا: وأيضا هو يستلزم الدور»ررلأن صحة النفي وامتناعه تتوققف 
على معرفة الحقيقة واججاز» فلو عرفناها بصحة النفي وامتناععه» لزم 
الدوں»'. 


حامسا: هذه الأمارة جروها ا القرآن کلام الله وعندئد يزداد 
بطلان هذا الأمر» لأنه ليس شيء من القرآن يصح نفيه» وإذا حرحوا 
من هذا بأن المراد صحة النفي فيه بناء على اعتبار الحقيقة“ قلنا: هذا 
موقوف على توهم ليس بصحيح» وهو اعتبار الكلمة مطلقة مهن كل 
القيود» وهذا ما لا سبيل إليه كما تقدم“. 

المسلك الثالث:ررألا يتبادر نفسه» بل يتبادر غيره» لو لا القرينة» 
وهو عكس الحقيقة» “ ومثاله زيد أسد» فزعموا أن المع البجازي هنا - 
وهو الشجاعة- لا يتبادر» وإنما يتبادر الحيوان الأبجخر المعروف لو لا القرينة 
المانعة له» فهي الى حددت المعى البجازي: 


.۲٠٠/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) بيان المختصر ٠۹١/١‏ وانظر حاشية الصنعاني على هداية العقول .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۳) انظر: منع حواز ابجاز للشنقيطي- ص۲٤› .٤۸‏ 

.٩٦۰/ص انظر ما سيأڻ‎ )٤( 

.۹٤۹ -۹٤۸/ص انظر‎ )٥( 

(1) مسلم الثبوت ٠۲٠٦/١‏ وانظر التحصيل -للأرموي- ۲٤٠١/١‏ وبيان المختصر - 
للأصفهان - ٠۹٥/۱‏ . 


وهذا يرد عا يلي: 

١-هذا‏ مب على بريد الكلمة من كل قيد» وهو غير صحيح» 
فاللفظ يتوقف فهمه على تمام كلام المتكلم لا على بعض منه. 

۲- لا يسلم أن الذي يتبادر غير ما سيق له الكلام» فقولنا: زيد 
أسد» لا نفهم منه إلا الشجاعة» وكذا كل التراكيب الي يوردوما. 

۳-رشم إنه لا يخفى أن التبادر لا يتم إلا مع اتحاد عرف المتكلم 
والمخحاطب» فليس التبادر علامة لكل سامي» 

المسلك الرابع:ررتوقف إطلاقه على إطلاق آخحر نحر: ( وکرو 


ر 


ونکرال)[ آل عمران؛ ]». 

١-ثم‏ اضطربوا ؛ فمنهم من قال ذلك للمشاكلة» ومنهم من قال 
للمصاحبة في الذكر» ومنهم من قال: الجاورة في الخيال -فالمشاكلة 

ااا جا 

فأين الطبخ من الخياطة› والمصاحبة في الذكر لا تكفي لإلبات 
اججاز» ةغل هذا ما مي قطن مت جاررين الا ويكرنان غار وهو 
ظاهر البطلان» والحاورة في الخيال لا تكفي لأما ججاورة اتفاقية. 


)١( -‏ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول .٠۷٠/١‏ 
(۲) قاله الصنعان في حاشيته على هداية العقول .۲۷٠/١‏ 


. (۳) مسلم الثبوت ١‏ وانظر مختصر ابن الحاحب مع بيانه للأصفهان SN‏ 


!! م يعلق على البيت بشيء‎ )٤( 
.۲۰۸-۲۰۷/۱ انظر: فواتح الرحموت‎ )٥( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 40¥ 
المسلك الخامس: عدم الاطراد » ويعنون به: أن اللفظ إذا أطلق 
على معئ» ولم يكن حارياً في نظائر ذلك المعن يعد جازاء مثاله النخلة» 
فاا تطلق على الإنسان الطويل» ولا تطلق على كل طويل غير إنسان. 
وهذا قد أورد عليه:«السخحي» ورالقارورة» فالأول يطلق على كل 
باذل كرمم لكنه لا يطرد إذ لا يجوز إطلاقه على الله» والقارورة» من قر 
الماءىء كان حقها أن تستعمل في كل ما يقر عليه الماءء فخصوها 
بالزحاحة» وهذا يدل على عدم اطراد الحقيقة» فلا يكون عدم الاطراد 
علامة ميزة للمجاز. 


أحيب عن هذا بالمانع» أي أن الأول ممنو ع منه رغ والثان ممنوع 
وهذا يلزم منه الدورررلأن عدم الاطراد حينغذ إا يکون علامة 
للمجحاز إذا علم کون عدم الاطراد لا لمانع» وکون عدم الاطراد لا لمانع» 
لا يعلم إلا بعد العلم باجاز» فيتوقف العلم باججاز على العلم بعدم الاطرادء 
لا لمانع» ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع على العلم باججازء فيلزم 
الد )۳( 
ور») ‏ '. 


)١(‏ انظر: المعتمد ٠٠٠ ۲٠٦/١‏ والتحصيل -للأرموي- ۲٤۲/١‏ وختصر ابن الحاحب 
-مع بیانه للأصفهان- ۰۱۹۸/۱ ومسلم الوت .۲٠٠٦/۱‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) بيان المخحتصر -للأًصفهان- ۱۹۸/۱ وانظر فيه وجها آخر له لتقرير الدور. 


ثم إن الأمر لا يخلو من شيء من التضارب» إذ يدعى أنه لا يشترط 
نقل آحاد الصور وهذا يلزم منه القول بالقياس في اللغة وهم بنعونه» ّم 


كذلك عدم e‏ لأن كليهما -على هذا- يستعملان في 
موارد نص الواضع 

وهناك أمارات أخحرى لا تخلو من إشكال» فما ذكر يكفي للتدليل 
على اضطرايمم وعدم صحة ما بنوا عليه إہبات اججاز. 
[۳] الدليل الثالث لبتي امجاز: 

وهذا حاص بإثباته في القرآن» وأكثر من أطال فيه ذكر الأمثلة هو 
الآمدي» فإنه قال:رراحتلفوا في دحول الأسماء الجازية في كلام الله تعالى... 
احج المثبتون بقول الله تعالى:( لي سكمثله شيء) [ الشورى [١١‏ وبقرل 


¢ 0ر 2 


تعال: } GE‏ )[ يوسف ۸۲ ] 


ا ت وهنا لو حذفت الكاف بقي الكلام مسقلا 
والثاني: من باب النقصان» فإن المراد أهل القرية» لاستحالة سؤال القرية 


(۱) انظر: التحصيل -للارموي- .۲٤۱/۱‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹0۹ 


(۱ 
الجدار» 


والجواب عما ذكره فيما يلي: 
م ۱ ِء e‏ ر 0 4 
اولا: قوله تي قول الله تعالى: ‏ وسال القرنة الى كنا فيهًا والعيرًالتى 


ه0 


قبلتا فيا ) إنه من باب احاز بالنقصان» إذ سؤال القرية والعير مستحيل»› 
فهذا مردود بوجوه: 

-١‏ أن لفظي القرية والعير من الألفاظ الي تشتمل على امحل 
والحال جميعاء فاحل المساكن» والحال: الناس. وهذا صادق على ما كان 
على هذا النحو» كالنهرء والمدينة» والميزاب» ويدل عليه الاستعمال 
E a GS E‏ 
الأول قول الله تعاٰی :3أ ركاذي مرعلىقرنة وهي خاوبة على عروشما ) 
[سنورة البقرة ٠‏ ] فهذا قطعا أراد به المكان لا السكانء ومن الان 


قول الله تعالى :وتك التری اكام نّا ظلموا وجَعلتا لهلهم وعد 


[سورة الکھف ٥۹‏ | ولذلك لا حاحة إلى القول بأن الكلام ٤‏ من 
باب الحاز بالنقصان. 


.٤۷/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.١١١-١١۲/۷ ›»٤٦۳/۲۰ انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۹٦ ۰‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
۲- على أنه إذا عكس عليه الكلام» فادّعي أن الحقيقة في القرية 


إطلاقها على السكان لا المكان» والجاز عكسه» فلن جد ما يرد به» سوى 
ادعاء النقل وهو ممنوع» وإذا قال إن ذلك لكثرة الاستعمال» عاد عليه 
بالنقض بأن كثيرا ما ادعى فيه البجاز كثر استعماله بمحيث صار أشهر من 
الحقيقة» كالغائط والدابة. 

-٣‏ ومنهم من رأى أن القرية وإن أطلقت على المكان» لكننا نعل 
بالعقل أن الله م يرد هذا المعئ» وإنغا أراد المع الآحر -وهرو لكان 
علما بأن كلا المعنيين تدل عليه اللغة - إذا ر لا يجب إذا م يرد المتكلم 
معن من العاني بکلامه وراد غیره أن یکون الکلام باز ي الغسی الا 
ترى أن الكلمة لو كانت مشت ركة بين حقيقتين» وعلمنا استحالة إرادة 
الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأحرى ۾ تكن الكلمة محازم . 

هذا وقد أقر صفي الدين اندي بضعف هذه الاستدلالات كلها 
فقال:ر وقي هذه الاستدلالات نظر:.... وكذلك القول فى العير والقريةء 
إن سلم أن القرية اسم محختص بالبيوت والبنيان البجتمعة» وأما إن م يقل 
بذلك» بل يقول بأما مشترك بينها وبين الناس الجتمعين» إما باشتراك 
لفظي» أو معنوي» فالاستدلال ساقط بالكلية» لأنه بعمكن إحراء اللف ظ 
على ظاهره» فلا حاحة إلى الإضمارء ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة 
في الناس الحتمعن أيضا. الاستعمال والاشتقاق ؛ أما الاستعمال» فكقوله 


.۲۷/١ المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 


۹٦1۱ نى المراد والاستعمال.‎ E A a 
تعالى :و ک فصا منقر انت طالة ) [الأنبياء ۱۱ وقوله تال‎ 


e .‏ [الحج ٨۸‏ | وقوله تعال: و 


لکا من قر بطرت ت 1€ [ القصص ٥۸‏ ] وأمثاها كثيرة والأصل 
فى الاستعمال الحقيقة» وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء وهو 
الجمع» ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض أي جمعت»... ومنه الققرآن 
لاحتماع السور والآيات فيه ...» . 

۳- وقد زاد بعض أهل العلم وحها آحر هنا وهو: لا مانع من حمل 
الآية على أن السؤال حكن توجيهه إلى المكان وإلى العير الي هي البهائي 
ذلك کان حا لل راا ق ا ی ج 
السؤال إلى ما ذكر“» وهذه الإحابة وإن صحت في الجملةء لكنها لا 


(۱) ھکذا قال› والظاهر أنه من (رالقري)) فهر الذي .حعیٰ الجمع» أا القرء فهر معى 
البيان والإظهار» إلا أن يقال إنه من الاشتقاق الأكبر الذي يقع فيه الاتففاق لي 
بعض الحرو ف دون بعض . 


(۲) وفيه نظر لما تقدم في الذي قبله» فقد فرق الله بين الحمع وبين القرآن فقال:(إِنٌ 


عَليتّا جَنعَُ قران فاقتضى ذلك أن يكون القرء من الإاظهار واليان» وانظر: 
بحمو ع الفتاوی ٤۷۸/۲۰‏ . 

(۳) ماية الوصول -لصفي الدين الهندي- .٠۳١/۲‏ 

.٠٠أ١ص انظر: المسودة‎ )٤( 


۲ ۹ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
تحسم الإشكال في الرد على اججازين» إذ مؤدى كلامه أن ذلك لا يطلق 


إلا على المكان والبهائم -وهذا تسليم للمجازي. 


انيا: استدلاهم شرل ا قال ( یکلہ # شىء ) [ الشورى 


]1١‏ ذكروا أنه من احاز بالزيادة» فيتعين إما أن يقال الكاف زائدة» 
فيصر الکلام: ليس مثله شيء» وإما أن تکون ثري هي الزائدة فيصير 
الکلام: ليس كهو شيء. وذکروا أنه لا بد من امير إلى هذا اججماز» إذ 
لو ام يقل به لكان معن الآية: لیس مثل مثله شي وهذا یزم منه أحد 
أمرين: 

-١‏ إما إثبات المثل» لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل. 

- وإما أن يلزم نفي الذات» لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء. 

وكلا الأمرين باطل» فلزم القول بالجاز بالزيادة". 


والجواب: 

الآية فيها ججاز» ويقول: إن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز» فحمله على 
الحقيقة أولى» وبيانه: أنه توحد مقدمة ضرورية وهي: أن المماثلة لا تتحقق 
إلا من الجانبين» وعندئذ يقال: لو كان لله تعالى مثل لكان هو ؛ لكن 
)١( ٠‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- ١/۷۲١-۱۷۳ء‏ والإحكام للآممدي 4۸/١‏ ونماية 


الوصول -للهندي- ۳۲۷/۲» وشرح الكوكب المنير ١/١۱۷ء‏ وهداية العققول 


»۲٦٤-۳-‏ وخحاصة حاشيته. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۴۳ 
لیس کمثله مثل» فلا يكون له مثل. ويمكن أن يقال إن المشل هنا 
ا 

لكن الجواب المرضي هو فيما يلي» لأنه قاطع وحاسم للإشكال: 

ثانيا: لا نسلم أن في الآية زيادة لا فائدة منها“» وذلك من وحوه: 
فالإرادة الت وكيد بماء وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعماهاء إغا هو 
الإيجاز والاحتصارء والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا 
سبیله» فهو تناه ني التو کید به» » فیکون معئ الآية: ليس مثله شي 
ليس مثله شيء» - مرتین- للتأکيد. 

الوجحه او أن المراد برمثل» : النفس» وهي الذات المحتصفة 
بالصفات”: فلو قلنا: مثلك لا يبخل» فمعناه: أنت لا تبخحل: وهذا يدل 


›»۲٠٤/۱-ناهفصألل- انظر: ماية الوصول -للهندي- ۳۲۹/۲ و بيان المحتصر‎ )١( 
.۲٠٤/١ وهداية العقول‎ 

(۲) انظر: شرح الكو كب المنير .١۷١-٠۷١/١‏ 

(۳) نص على عدم الفائدة "أبو يعلى في العدة" .٠۷١/١‏ 

.۲۸٤/۲ الخصائص -لابن حێٰ-‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح الك وكب المنير ١/۷۲٠-۱۷۳١ء‏ وحاشية الصنعاني على هداية العققول 
TE‏ 

)١(‏ وإنغا عبرت بمذاء لأن بعضهم يذكر أن المراد من المثل: الذات» وبعضهم يققول: 
الصفات» وهذا غير متجه لأمرين: الأول: أننا لا نعقل ذاتا بلا صفات› والثان: أن 
الآية سيقت لتتريه الله عن الش ركاء وتفرده بالوحدانية فاقتضى هذا دخحول الذات 
والصفات. 


6 مسائل أصول الدين في علم اصول الفقه_د. خا عبر اللي محمد نور 
عليه القرآن» قول لله تعالى: نهني اظات) اور اا 


۲ أي کمن هو وکقوله:( و شه شاه نن إسرائیل عل ثل ) 


[سورة الأحقاف ]٠١‏ أي القرآن نفسه فالتقدير (عليه). 
وعلى هذا و فمعنئ الآية: (ليسكىنلهشي آي: ليس کهو شيء. 


وهذا الوجه بختلف عن سابقه على أساس عدم التسليم بالزيادة 
أصلاء والأول يسلم ما لكن لفائدة» وعلى كلا التقديرين فلا ماز في 
الأية. 

الوحه الثالث”": وذكر فيه أنه لا مانع من احتماع أداني التشبيه - 
الكاف» ومثل- والنفي متوحه إليهماء فليس في الآية إثبات مثل المشل. 
واللغة لا مانع فيها من احتماع أداتين للتشبيه» بدليل ورودهماهنا 


رق رم 
سے 
د ا 0 e.‏ 
e‏ 


وبدليل احتماع داي النفيررإن» وررما)) ف قول الله تعال :3 فما 


« 
ر 


لزب فشرد نخ ) [ الأنفال »]١۷‏ وقوله :ًا خافن ينق 
خیانة فاد اهم على اء ء) [ الأتفال ٠۸‏ ] وقرله:( فاا نذه بلك انا 


ر 7ر 


متهم م ر مقون [ الزحرف .]٤١‏ 


.٠۷١-٠۷٤/١ انظر: شرح الك وكب المنير‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٩۹٥‏ 


الثا: وأما احتجاحهم بقول الله تعالى :([ فوجدا فيها جدارا رند أن 


مض © وذكروا أن الإرادة لا تكون من لا شعور له" . فجوابه: 

-١‏ انه لا مانع في اللغة من إسناد الإرادة إلى الحماد أو الحيوان» 
ودعوى الجاز في أحدهما بحردة من البرهان: فإنررلفظ الإرادة قد استعمل 
في الميل الذي يكون معه شعور»ء وهو ميل الحجي» وفي الميل الذي لا شعور 
فيه» وهو ميل الحماد» وهو من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن 
يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث...» » وتكون قرينة الاستعمال هي 
المحددة للمراد. 

۲- ثم أنه بعد هذه المقدمة نقول فمم:راللفظ إذا استعمل في معنيين 
فصاعدا؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدها ازا في الآحرء أو حقيقة فيما 
يختص به كل منهماء فيكون مشت ركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في القدر 
المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى 
الأول يلزم الجاز» وعلى الثان يلزم الاشتراك» وكلاها حلاف الأصل» 
فوحب أن يجعل من المتواطئة» "» ونعي باللفظ هنا ما كان من قبييل 
الأسماء ال هي الصفات» فهي يفهم منها معن كلي إذا قدرت بجحردة» 
لكنها في الواقع لا تستعمل إلا مقيدة» وبالتقييد يتحدد معناها المراد. وهذا 


.٠٥/١ وانظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲) ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۸/۷‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


ROTI مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه‎ ۹1٦ 
٠ بخلاف أسماء الأجناس العينية كالفرس والإنسان» فإنه بمكن أن توحدق‎ 
الواقع والخار ج غير مضافة» فينصرف الدهن عندئذ إليها لتعمرده على‎ 
OE 

۳٣-واجاب‏ بعضهم بأنه لا مانع -إذا قيل إن الإرادة لذي الشعور 
فقط- أن يكون للجدار إحساس وشعور وإن م نطلع عليه. وقد تقدم ما 
حاء ف شأن الحجر الذي كان يسلم على الرسول -يية- وحنين الجحذع 
إليه» ونو ذلك مما يكثر وقوعه فى القرآن والسنة» وادعاء الجحاز فيه 
بإنکار شعو ره و إحساسه تکذیب للقرآن RT‏ 

ثم إن الآمدي لما شعر بضعف حجته لحا إلى ذكر أمثلة أحرى) 
ومثله صنع صفي الدين المندي وقال:رروإذا كان الاستدلال ممذه الآيات 
} ردت als‏ هذه الإشکالات»› فالأولى أن يعدل عنه إلى ماهو 


2 
او ضح مف . 
والإحابة عليها تعرف .معرفة ما ذكر من مناقشتهم ي إتبات 


- (۱) وانظر: المصدر نفسه .٠١۹-۱۰۸/۷‏ 

(۲) انظر ص/ ٦۲۰‏ = 1۲۱ 1۲۹. 

.٠ انظر: المسودة ص١٠١» ومذكرة أصول الفقه -للشنقیطي- ص۹‎ )۳( ٠ 
.٤۹/۱ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

)٥(‏ هذه أضفتها لحاجة السياق. 

.۳٠٠/۲ فاية الوصول -للهندي-‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۷ 
الدليل الرابع: وقد ذكرت حجة رابعة لبي امجاز في اللغة 
والقرآن. 

فقالوا لإثباته في القرآن: كل ما حاز لغة حاز في القرآن. 
وجوابه من وجهین": 

الأول: لا يسلم أن فى اللغة جمازا. 

الثاني: لو سلم به» فإنه لا يلزم من ثبوت جوازه في اللغة» ثبوته في 
القرآن» ومثاله الرحوع -وهو نقض السابق باللاحق- فهو وإن كان 
خسنا ن اللغة لهل عور أن يقال ق الا دك اأتةن 
الرحوع يقرر المتكلم من شدة تأثره عا يتكلم عنه» كأنه فاقد الشعور» ثم 
يستدرك ما قاله إظهارا للتأثرء ومنه إحراج الجحد في قالب الهزل» 
والمبالغات الي تخرج عن حد الصدق» فكل ذلك لا تصح نسبته لكتاب 


لله» الذي قال الله فيه: إن لقول فصل 6 وما هو بالهرل) [ الطارق ۳ 


ر م م ۶ 
]٤‏ وقال: وتم تكلمَّت ربك صدقا وعدلا)[الأنعام »]١١١‏ وقال: 


۶ 
سرس 0 


ومن اصدق من الله حدةا) [ النساء ۸۷]» وقال: ومر أصدق من الله 
قيلاً) [ النساء .]٠١١‏ 
(۱) انظر العدة -لاي يعلى - 40/۲“ والتلحيص -للجوينٰ- 14۱/۱ و البحر المحرط 


لاز ركشي ۰٤۸/۳‏ والإبماج -لابن السبکي- ۲۹۷/۱. 
(۲) انظر: منع جواز اججاز -للشنقيطي- ص۱۰› ٤۹‏ . 


۹۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
و ا ا 


حجج فاه اجاز: 

لقد ذكر الأصوليون حجتين لنفاة المجاز» توردان هنا كماذكروا 
نم ييحث بعد ذلك ف أدلة أحرى تدل على نفي امجاز مطلقاً: 

[١]الدليل‏ الأول: اللفظ الجازي لو أفاد معىئ» فإما أن يفيده بدون 
قرينةء أو معهاء فهذان احتمالان: 

الاحتمال الأول: وهو أن يفيد بدون القرينة باطل بالإجماع» ولأنه 
يازم أن يکون حققة أيضا ؛ لأن الحقيقة ما يکون مستقلا بالإفادة من 
غير احتياج إلى القرينة. 

والاحتمال الثاني : هو أن يميد م القرينة» وهدا يستلزم نفي اججاز» 
لأن اللفظ مع القرينة لا يفيد إلا ذلك المعى الذي قصده المتكلم» فيكون 
ق 

اعترض اجوزون للمجاز على الاحتمال الأول بوحهين: 

الأول: قال الآمدي:ررإن اجاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة 


)١(‏ انظر: المحصول -للرازي- ۳۲۳/١‏ والإحكام -للآمدي- 4٦/١‏ و ماية الوصول 
-للهندي- ۰٣-۳۲ ٤/۲‏ ۳۲. 
)۲( الإحكام -للاآمدي- 4/۱ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ۹1۹٩‏ 

-١‏ هو قد سلم أن البجاز عند الشهرة يفيد دون القرينة» وعندئذ ما 
ضابط التمييز بين هذا النوع المشهور وبين الحقيقة ؟ إن أعاد ذلك إلى 
الوضع» فقد تقدم ما ف 


۲- قوله: رلا معىٰ للمحاز سوی هذا غير مانع» اذ دحل فيه 
المشترك, فلا يتحدد المراد منه إلا بالقرينة» وهو ليس من الجاز عنده!. 

الثاني: قال صفي الدين المهندي:ررإن القرينة غير منحصرة في اللف ظ 
حى يلزم ما ذكرتم بل قد تكون عقلية وحالية» وحينئذ لا يكن أن 
يقال: اللفظ مع تلك القرينة العقلية و الحالية”“ حقيقة فى ذلك المعىئ» لأن 
ا لحقيقة واجازية من عوارض الألفاظ ”". 

وهذا الاعتراض يدفع ما يلي: 

-١‏ سلمنا أن القرينة غير منحصرة في اللفظية» لكن مي ذلك ؟› 
لأنه لا یکو ن إلا إذا م يقع التباس في الكلام» أو إذا كانت عادة المتكلم 
في حطابه معلومة للسامع» وكان مريدا للنصح والبيان» وعندئذ لا ينفعه 
تقسيم القرينة وتنويعهاء لأن المقصود بيان أن الكلام دال على المعن الذي 
أراده المتكلم لا على ما نتخيله» وما كان كذلك فهر الحقيقة. 


(۱) انظر: ص/ .٩٤١ -٩ ٤۳‏ 
(۲) في المطبوع: خالية والخالية بالخاء المعجمة» وهو حطأاً. 
(۳) فماية الوصول -للهندي- .٠۳۲٠/۲‏ 


Ve‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

۲- قوله:رلايعكن أن يقال إن اللفظ مع تلك القرينة العقلية والحالية ِ 
و ال ا و ا ا 
بكلامه. قوله:ررلأن الحقيقة والجازية من عوارض الألفاظ» يندفع عا يلي: 

-١‏ أنه بحسب ما حاء عنكم» يكون اججاز تارة من عوارض 
اللفظ» وتارة للمعئ» وتارة للاستعمال» وتقولون هذا اللفظ حقيقته كذا 
وججازه كذا» ومرة تقولون استعمال هذا اللفظ في هذا المع حقيققة ولي 
هذا ججاز» فهذا يدل على عدم ضابط عند كم. 

۲لو سلم أنكم ترونه من عوارض الألفاظ فقط» لكن قولكم: لا 
يعكن القول بأن اللفظ مع القرينة العقلية والحالية يكون حقيقة منوع لما 
۴ 

أ- لأا دعوى بعكن مقابلتها بضدهاء» ولا حواب إلا التتحك. 

ب- ثم إن ما ذكرتموه ليس فيه إلا محرد حكاية مذهبكم وهو 
إثبات اجاز"» ومع ذلك لم تضعوا لنا ضابطاً بين الذي سلمتم أنه ممع 
القرينة اللفظية يكون حقيقة» وبين الذي لا يكون معها لا يكون إلا 
ازا 

-٣‏ قد علم من المناقشة هذه أَمُم سلموا أن اللفظ إذا كان مع 
قرينته اللفظية يكون حقيقة فصفي الدين الهندي صدر كلامه في حواب 


الإلزام: ررإن القرينة غير منحصرة في اللفظ حن يلزم ما ذكرتم» إدا فهر 


. ٤٠٠/٠١ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
11-۰ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع ۹۷۱ 
لازم في القرينة اللفظية» وهذا ينقض أكثر مذهبهم» وينقضه كله إذا م 
يأتوا بضابط يفرق بين القرينة اللفظية وغيرها في التأثير فى حقيقة الل ظ 


الباب الثالث: 


وجحازه. 

وعند هذا قالوا إن التراع على هذا:رنزاع لفظي» فإنا لا نعي 
بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية» فإن كان 
ا لخصم يريد يما غيره فله ذلك إذ لا مشاحة فى الألفاظ'. 


والتعليق على هذا: 

١-لیس‏ لفظياء لأنه في نفسه باطل» حيث لم يذكر أصحابه علامة 
له ميزه عن الحقيقة إلا وينقدها بعضهم» وهي قي نفسها غير مميزة» ولأنه 
تقسيم مبتدع» لم يعرف عن الأئمة الذين يحتج يمم وإنا أثر عن بعسض 
الناقلين» وكان مطية لأهل البدع. 

- قوله:رلا مشاحة في الألفاظ» هذا يسلم إن م يكن الاصطلاح 
متضمنا لباطل» وقد علم أنه م يدل عليه دلیل» ولیس فيه ما ميزه عن 
الحقيقة» ومع ذلك كان مطية لأهل البدع» فكان حقه المنع» شأن كل ما 
يسده الشرع من الذرائع المفضية إلى الباطإ". 


.٠۲٠/۲ ماية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(۲) انظر: جحموع الفتاوی .١١١/۷‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه.وانظر الموافقات للشاطي ۸٠/۳١‏ في أن الشريعة مبنية على 
الاحتياط والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة. 


۹۷۲ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

۲] لد أ یل ۱ ا څا ي أ فاة ١‏ بجازجاز: قال الاممدي - 
حاكيا له عنهم-: «...إنه ما من صورة من الصور إلا وعكن أن يعبر 
عنها باللفظ الحقيقي الخاص بماء فاستعمال اللفظ البجازي فيها مع افتقاره 
إلى القرينة من غير حاحة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة ف وضعهم) 

) أجاب الآمدي بقرله:ررإن الفائدة في استعمال اللفظ ابجازي دون 

الحقيقة» قد تكون تا بالخفة على اللسان» أو لمساعدته ي وزن 
الكلام ظا وقرل والمطابقة» والجانسة» والسجع» وقصد التعظطيم» 
والعدول عن الحقيقي للتحقيرء إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في 
الكلامي . 

لا شك أن الحجة لما كانت مبنية على وحوب استعمال الحقيقة 
دون الحاز لعدم فائدته» كان رد الآمدي عليه قوياء ولذلك فهذه الحجة 
ضعيفةء إذ التسليم بتقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والجاز مضمنة فيه فيناقض 
قوله:«رليس في اللغة ججاز»» والصحيح أن الكلام له مراتب في البييان 
والبلاغة متفاوتة» فقد يكون التعبير عن شيء أبلغ وأحسن من التعبير عنه 
اظ آخو لکن کل ذلك سى فة اجار 

ولذلك فالذي ينبغى أن يذكر قي الأدلة الدالة على منع اجاز مطلقا: 


.٤٦/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.٤٦/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.٤٦۳-٤٦۲/۲۰ انظر: ججحمو ع الفتاوی‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا< 


TERETE أن المغبتين للمحاز»‎ -١ 
معتبر... كما تقدم مرارا"» وأدلتهم ضعيفة لإثباته فعدم تمييزه عن‎ 
الحقيقة وضعف دليل إباته» بمنعان من إباته.‎ 

-٣‏ هذا التقسيم استلزم ایور مک ا کا ا ال ات 
ورسوله -ية- من الصفات") وما كان كذلك كان حقه الرد. 

-٣‏ التقسيم مبيٰ على وحود كلمات غير مقيدة» فهذا إن کان يي 
الصفات العامة فالصحيح أما متواطئة» لا ججاز ولا اشتراك لفظي فيها - 
وإنغا فيها اشتراك معنوي» معن أن اللفظ يكن فهم معن كلي منه» ولكنه 
ذهی فقط» ثم فی الخارج لا یستعمل إلا مقیداء فهو بحسب تقییده یکون 
حقيقة وذلك مثل العلم والإرادة ونحوهما... وإن كان من أسماء الأجناس 
العينية الى بعكن أن تذكر مطلقة» وعند إطلاقها تنصرف إلى معن معسين 
كالفرس والإنسان» فهذا يتغير معناه بحسب الاستعمال مع القرينة» 
ودلالته تكون حقيقية» لأنه ثبت استعماها في اللغة على وحوه» ودعوى 
الحاز فيها تمك ويفضي إما إلى أن التراكيب يكون أكثرها ججازاء واا 
إلى تناقض صاحبه» إذ يدعي في شيء أنه ججاز» وقي شبيهه أنه حقيققة» 
کما تقدھ( 


(۱) انظر ص/۸٤۹-‏ ۹۰۳. 
(۲) انظر ما سیأنی إن شاء الله ص/۹۸۲. 


(۳) انظر ص/۸٤۹-‏ ۹۰۳ . 


V4‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أدلة نفاة الجاز في القر آن فقط دون اللغة: 

ثم إن الأصوليين ذكروا لثبيَ المجاز في اللغة فقط دون القرآن أدلة» 
أكثرها ضعيف فهي ني بحملها مبنية على التسليم بابجاز في اللغة» ولكن 
المنع حاصل قي القرآن. و ههنا يستفصلون: 

١د‏ إن أرادوا أن في لغة العرب جازاء ونظاثره الم تعملة ف 
القرآن ليست جازاء فقد لزمهم التناقض '. 

١‏ وإن أرادوا أن ي لغة العرب جحازا وهو فيه من البالغة 
واججازفة من المدح والهجاء والرثاء وغير ذلك من كلام البشر الذي يصان 
عنه الحكماء والعقلاء منهم فضلا عن كلام الله» ولا يسمى غير هذا 
بجازا» م يلزمهم أمر منكرء لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي» فهو ليس 
لغويا ولا عقليا ولا شرعياً“ ويكونون هذا أقرب إلى الصواب من أثبته. 

[1] الدليل الأول: نحن وإن سلمنا بوجود اجاز قي اللغة» لكننا 
منعناه ني کلام الل لعارض شرعي» وهو أن ابجاز يصح نفيه» ونقيض 
النفي الصادق يكون كذباء وكلام الله كله حق» فلا نجوزه ذا المع ". 

أجيب عن هذا بأنهرإنغا يكون کذبا أن لو أثہت ذلك حقَيقَة لا 


Ot 
.. بجازا)‎ 


(۱) انظر: جحموع الفتاوی -لابن تيمية ٤۸۲/۲۰‏ . 

.٤۸٦ ›)٤۸ ۳-٤۸۲ /۲۰ انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) العدة لاي يعلی- ۲/. ٠١‏ و الإحكام -للآمدي- 4۸/١‏ و بيان المختصر - 
للأصفهان-۱/٠٠۲.‏ 

.٤۹/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 


أولا: بالنسبة لدليل المانعين فبالاستفصال المذكور آزف('. 


وأما الجحواب فإنه يكون مفحما إذا احتار المانعون أن نظائر ما 


أنبتوه من الحاز في اللغة ثابت في القرآن» وأما إن لم يختاروه فالجواب لا 
يدفع دلیلهم»› وهذا يتبين .ما التزمه مثبتة الصفات ممن يقول باجاز» فإِهُم 
يعنعونه في نصوص الشرع» والتزام الآمدي أن ذلك يون ذبا إذا ثبت 
المعى الحقيقي» فهذا ينازعومُم فيه أشد المنازعة. 

[۲] الدليل العاي: قالوا:رإن اجاز ركيك من الكلام لا يصار إليه 
إلا عند العحز عن الحقيقة» والعجز على الله حال . 

أجيب بالمنع -أي منع ركاكة الجاز-رربل رما كان الجاز أفصسح 
وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ» ”» ولا نسلم أنه يصار إليه عند 
العجزء وإنما لأسباب أحر بلاغية وبيانية“. 

والتعليق: أن هذا الدليل هو نفسه الذي ذكر في حجج مانعي ابجاز 
مط وهو ضعيف» كما تقدم بيانه» ولذلك فإلزام المثبتين هم قوي 
بهذا الاعتبار. 


(۱) انظر ص/۸٦۹.‏ 

(۲) انظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲. 
(۳) الإحكام -للآمدي- .٤۹/۱‏ 

.۳۳۳/۲ انظر ماية الوصول  للهندي‎ )٤( 
(ه) انظر ص/۹۷۲.‎ 


۹۷٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
[۳] الدليل الثالث:ررلو كان كلامه جازا واستعارة لوصف بكونه 


متجوزا ومستعیرا» وهو باطل وفاقا» (. 

أجيب عن هذاررمنع الملازمة» فإن أسامي الله توقيفية عندناء ولإن 
سلمنا أا قياسية» لكن إنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل» وما نحن فيه 
ليس كذلك» لأنه یوهم کونه تعالی -متساغا في آقراله» وهو باطل لأنه 
إنغا يقال هذا فیمن لا یوق بقوله ویعلم من حاله أنه لا يحتاط فيه» ". 

والتعليق: قد تقدم في الكلام عن التوقيف قي الأسماء الحسى شيء 
من هذا“ . 

وقولهم: أسماء الله توقيفية: صحيح ل ولكن يبدو أن الببحث 
وارد حى فيما كان على سبيل الإخبار» فهل هم أن بمنعوا أن يخبر عن الله 
أنه متجوز أو متكلم بابجاز ونحو هذه العبارات؟ قضية منعهم تفيد أنه لا 
تجوزء لأن العلة الي ذكروها في منع التسمية تجري كذلك في منع الإخحبار 
عنه» وعندئذ يقال: م إذا أثبتم لجاز إذا كان فيه هذا احذور؟ وعندئذ 


حوايمم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت الجاز في اللغة دون القرآنء لأمم 


)١(‏ فاية الوصول - ۳۳۲/۲ وانظر: المعتمد ٠٠/١‏ وشرح اللمع ١۷١/١‏ والحصول 
۱“ و بيان المختصر -للأصفهان-۱/٠۲۳.‏ 

(۲) في الأصل (يؤمن) وأشار الحقق في المامش لما أثبته هنا لأنه أنسب. 

۳( فماية الوصول -للهندي- ۳۳۲-۳۳۱/۲ وانظر المعتمد .٠٠/١‏ 

. ۱۷۳ انظر ص/۱۹۹-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 7% 
على هذا التقدير بمنعون ما فيه الباطل مما يسمى بحازا» كماتقدم في 


الاستفصال السابق'. 

]٤[‏ الدليل الرابع: ركلام الله حق» وله حقيقة» فلا يکون بحاز» 
CO PE‏ 

أجيب: نسلم بأن كلام الله حق - ولا اعتراض على هذا أصلا- 
وكذلك نسلم بأن له حقيقة لكنررععن كونه صدقاء لا معن الحقيقة 
لمقابلة للمجانز» " 

والتعليق: هذا الدليل غير متجه ممن أثبت البجاز في اللغة إن كان 
اراد أن ما وقع في اللغة جازأ لا کون نظیره فى القرآن جحازاء وإن أراد أن 
اجاز کله یعضمن باطلا فلا یثبت ف القرآن لکونه کله حقاء فهذا مشابه 
للدليل الأول» وعليه يفهم التفصيل في حواب المثبتين. 

[ه] الدليل الخامس: رالجاز لا يستقل بالإفادة بدون القرينسة» 
والقرينة قد تخفى» فيضيع اللمكلف في الجهل ولم بحصل مقصود الكلام 
والحكيم لا يسلك مسلکاً قد يفضي إل نقیض مقصوده مع اقتداره على 
سلوك ما لا يفضي إليه أصلا °. 

(۱) انظر ص/۹1۸. 
(۲) فاية الوصول ‏ للهندي ٣٣۳۲/۲‏ 
)۳( الإحكام -للآمدي- ۱/ .٥ه‏ وانظر: فاية الوصول -للهندي- ۳۳۲/۲ وشرح 


اللمع ١/١۱۷٠ء‏ وإحكام الفصول -للباجي- ص٠۷‏ و المحصول -للرازي- 


۱/. 
)٤(‏ اية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲ وانظر المعتمد .٠٠/١‏ 


أجيب عن هذاررانه مبيٰ على قاعدة التحسين والتقبيح وهي باطلة 
أنه لو حفيت القرينة فهذا غير كاف قي تقبيحه بل هو لازم على الخصوم 


فيما ورد من الأيات المتشابمات» فما هو الحواب ف التشايمات هو 
الجواب لنا ههنا ". 

والتعليق: دليل مانعي البجاز في القرآن فقط يتجه إذا قيل إن من 
اجاز ما قرينته حفية جداء أما مع قولحم بزوال الالتباس مع القرينة فهذا 
كاف في الرد عليهم. 

وقول اجيبون«مبيي على التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا فإنه 
لا يلزم من بطلاما عندكم بطلانما في الواقع» وحقا إذا كان الكلام يوقع 
في اللبس وليس فيه إرشاد فهذا يصان عنه الباري الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

م إلزامهم لخصومهم بالآیات المتشابمات» فلم يفصحوا هنا بالمراد 
بالتشاممات› وإن کان مذهبهم معلوما» فعندهم نصرص الصفات من 
لمتشابه» وعندئذ فالحواب اما ليست من المتشابه لوضوح معانيهاء وإن 
رنڈ حقائق الصفات فذاك هو المتشابه» ولم نكلف به فلا يرد إلزامهم. 
وسيأن البحث عن المتشابه إن شاء الله" . 


)١(‏ المصدر نفسه ۳۳٤/۲‏ وانظر المعتمد كذلك ٠٠١/١‏ واكتفى بأن القرينة تمنع 
الإلباس. 

(۲) الإحكام -للآمدي- ١/١‏ ه٠.‏ 

.٠١۰١ ٤//ص انظر‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۷۹ 
]٩[‏ الدليل السادس: رلو حرّزنا" أن يكون في كلام الله مجاز» 
م مكنا القطع بإرادة شيءِ من مدلولات کلامه تعالی» لاحتمال أن يقال* 
لعل المراد منه جحازات ما فهمناه من حقائقه» وإن لم جحد قرينة صارفة عن 
الحمَيمَة» لأن عدم وحداننا ها لا یدل على عدم الوجحود» وهذا الققدر 
كاف قي نفي الحرم») 2 
أجيب برأنا لا نقطع بشيء من مدلول كلامه تعالى» بناء على 
عدم وحدان قرينة صارفة عن ظاهره» بل لا يثبت بهذا الطريق إلا الظطن» 
وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من مله 
على غير ظاهره» ومعلوم أن كون القرآن مشتملا على الجاز لا يقدح في 
القطع بهذا الطريق» . 


والتعليق: 
هذه الإحابة الى أحيب مما عن دليل مانعي امجاز في القرآن» فيها 

نظر ظاهرء لاما مبنية على عدم إفادة الأدلة ١‏ للفظية للقطع إلا إذا اقترنت 

ها قرائن. وقد تقدم أن طرق الاستفادة من الدليل اللفظي القطع كسثيرة 
)٥(‏ 

منها : 


)١(‏ في المطبوع: جاوزنا. 

(۲) في المطبوع: وجدناها. 

(۳) فاية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲. 
(4) المصدر نفسه .۳۳٤۲/۲‏ 


.٠١/١ انظر ما تقدم ص/٦۷۹» وانظر بدائع الفوائد -لابن القيم-‎ )٥( 


A۰‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
١-أنه‏ توحد أدلة هي نص في معناها فلا احتمال فيها أصلا. 


۲- توحد أدلة هي ظاهرة في معناهاء فالقطع حاصل بماء لأن الذي 
تكلم ما ناصح أمين قاصد للدلالة والإرشادء وقد علمت عادته في 
حطابه» وقد تکون وردت مطردة في مواضعها. 

۳- توحد أدلة هي ظاهرة ولكنها تحتمل غير الظاهرء فإذا حاءت 
قرينة رححت الظاهر قطعنا به» وإلا بقينا على الأصل قي حمل الكلام على 
ا a‏ 

وفي الجملة إن اليقين درحات. 

وقد تقدم ذكر اللوازم الى تلزم صاحب هذا المذهب ما أغن عن 
إعادته في هذا الموضء'. 

َڅ احيرا قال الز ركشي :رروالحق في هذه المسألة: أنه إن أريد بالقرآن 
نفس الكلام القلسم» فلا محاز فيه» أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك فى 
اشتماها عليه . 

وقد اخحتار هذا التفصيل -مع أنه لازم لكل الأشاعرة- على أساس 
أن كلام الله معن واحد! وهو مذهب علم بطلانه" فليس هذا هو المانع 


(۱) انظر ما تقدم ص/۹۷۸. 
(۲) البحر الحيط للز ركشي ٤۹/۳‏ . 


.۳٤٤ -۳٤۲/ص انظر‎ )۳( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۸۱ 
لإثبات المحاز فى القرآن» وإغا ما ذكر سابقا"“. علما بأن هذه التفرققة 


تقتضي وجود قرآنين ! 

ولعله لكثرة الإشكالات الواردة على القول باججاز في القرآن حفف 
الز ركشي الحواز فقال:رمرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب 
المستعذبة» لا لجاز البعيد المستكره» . أقول: ومن المستكره: القول بأن 
الصفات المذكورة ف القرآن والسنة أريد ما المحاز على كثرها وتكررها 
وتمدح الله بها نفسه» فيلزم نفي الحجاز !. 


(۱) انظر ص/٤‏ ۹۷- ۹۸۱. 
(۲) البحر الحيط للز ركشي ١/١ه.‏ 


۹A۲‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الملطلب الثان 


الآثار المترتبة على القول بانجاز في أصول الدين 

لا كان الجاز قائما على أساس أن ظاهر اللفظ غير مراد» وقد أدخله 
أكثر القائلين به ني كلام الله» نتج منه شر مستطير» وصار معتصم كل 
- مبطل ورف لنصوص الشرع. 

وقد أدرك العلماء هذه الحقيقة» فمن ذلك أن ابن حزم لما تكلم عن 
الكلمات الي نقلها الشر ع عن مسمياتما اللغوية إلى معان خحاصة -وهي 
الف الخرعة غلا بان القانلن احا بوا ذلك غا و ا 
- قال ابن حزم:رهذا باب كثر فيه التخحليط» وعظمت فيه الأغاليط ولو 
قلنا: إنه أصل لكل خطأً وقع في الشرائع لم يبعد عن الصواب» . 

وقال الطرطوشي” :رمن هذا الأصل العظيم -أعن اججحاز في 

القرآن- ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات» قال: 
وكذلك من حهة وجود اجحاز في التوراة والإنجيل والزبور» غلطت اليهود 
والنصارى في تأويل کثیر منه) ا 


(۱) انظر: المحصول -للرازي- ۲۹۹/۱ و کشف الأسرار .٠۷١-٠۷١/۲‏ 

(۲) الإحکام -لابن حزم- .۳۹٥/۱‏ 

(۳) محمد بن الوليد بن حلف ‏ أبو بكر الأندلسي» الطرطوشي ‏ الفقيه المالكي ‏ 
- من مؤلفاته: الحوادث والبدع» والعمدة في أصول الفقه» والرد على اليهودء توفي 
سنة ( ٠۲۰‏ ه) انظر سير أعلام النبلاء ٤۹۰/١۹‏ والديباج المذهب .۲٤٤/۲‏ 

ه٠/۳ نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A۳‏ 
وني الحملة أن الجازررأساس الخلافات المذهبية والفرق الإسلامية... 
فما ی إلا نتاج اضطراب الملصطلح وفساد القتبر ا 0 بل إنە ررقي 


مكنتنا أن نعد البجاز مهربا باعتبار قي التفسير والفهم أو توحيها مسوغا 
)۲( 


نحو معن معين خدمة لغرض أو آخر...» 

وما زاد الأمر سوا إدحال جمهورهم“ ضمن الجاز ما يسمى 
بابجاز ال ر كب» وهم يعرفونه بأنه:راللفظ المر كب المستعمل فيما شبه .معناه 
الأصلي ت الل اللمالغةق التشبة ‏ مقصودهم به أن المجاز فيه 
لیس واقعا في مفردات الألفاظ» فهي كلها حقائق» ولكن امجاز وقع فيها 
باعتبار التر كيب» وخلاصته عندهم: استعمال صورة وهيئة تر كيبية 
لصورة وهيئة تركيبية أحرى» وعلى هذا فهو عقلي لا لغوي . 

ويمذا الطريق قالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله محاز لم يرد با 
حقائقها» والذي دل على البجاز ليس مفردات الألفاظ» وإغما العقل» 
وعندئذ يطالبون ببيان ما يمنع إحراءها على ظاهرهاء وعندئذ يعلم أيضا 
أن الخلاف في الحاز إثباتا ونفياء ليس لفظياء حاصة قي العقلي منه. 


. ٠١۳ص اججاز وأثره في الدرس اللغوي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص١١١٠.‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۹۲/۳. 

. ٤۳۸ص الإيضاح -للقزوييٰ-‎ )٤( 

(ه) انظر: امحصول -للرازي- ٠٠١ ٠۳۲۱/۱‏ و البحر المحيط للز ركشي .٠٥/۳‏ 


وقبل ذكر نماذج صرح الأصوليون فيها باججاز أشير إلى حقيقتين 
نص عليهما الأصوليون تقطعان دابر من زعم المجاز في نصوص الصفات 
وعيرها. 


الحقيقة الأرلى: 

لقد قرر الجرحاني" ما حاصله: أن المتكلم إذا لم يقصد بكلامه أن 
O CG‏ امتنع أن يوصف باجحاز. 

وعلى هذا فكل من ادعى الجاز فيما لا يرتضيه» يطالب بالدليل 
ولا على أن الله ورسوله -يية- ما قصد إحراء النصوص على ظراهرهاء 
وإغا قصد التأويل"» ولن يبقى هم إلا ما يسمونه المانع العقلي» وقد 
علم أن المانع شبهات لا تقوم على عقل سليم“. وقد دللنا على إرادة 
الحقيقة من النصوص الواردة فى صفات الله من كتاب الله وسنة رسوله 
E‏ 


)١(‏ أبو بكر - عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني - النحوي- شافعي المذهب» 
أشعري الأصول» من مؤلفاته: أسرار البلاغة» ودلائل الإعحاز. (ت ٤١۷١‏ ه) 
وقیل (٤۷٤هے).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »٤۳۲/۱۸‏ وطبقات الشافعية الکبری .۲٤۲/۲‏ 

(۲) انظر: أسرار البلاغة ص٠‏ ۳۸» والبحر الحيط للز ركشي ٠٠-١٠/٣۳‏ . 

(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸٥/٠١‏ . 

.۹۰۳ انظر ص/۹۳۸-‎ )٤( 

(ه) انظر ص/٦۱۹-‏ ۲۰۰. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹A0‏ 
الحقيقة الثانية: 


أن الذي يدعي في نصوص الصفات أَما جحاز لزمه ثلائة أمور“: 

-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة بالدليل. 

۲- الجحواب عن الدليل المو حب لإرادة الحقيقة. 

۳- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعى الجازي. 

علماً بأن الأصوليين قد نصوا على أن الحاز على حلاف الأصل» 
وقد حكوا الإجماع على أن الأصل قي الكلام الحقيقة". 

وإذ قد علمت الحقيقتان» فليذكر ما نص عليه بعض المؤلفين في 
الأصول أنه جحاز. 


أولا: الاستواء على العرش: 
منهم من ذكره قي البجاز » واستدرك عليه بأنه رركناية لا ماز 


كما احتاره“ في الكشاف حيث قال:ررلا كان الاستواء على الععرش»› 


)١(‏ انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص0٤ »٤١-‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
.\VT/‘t‏ 

(۲) انظر: المحصول -للرازي- ۳۲۹/۱. 

(۳) انظر: المصدر نفسه »۳٤۲-۳۳۹/۱‏ وقد ذكر ستة أدلة تدل على هذا الأصل. 

.٠٠٠١/١ انظر: هداية العقول‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الزخشري» واس مه: حمود بن عمر بن محمد» من كبار المعتزلة» وكان أدييا 
نحوياء من مؤلفاته: الكشاف في التفسير -شحنه اعتزالا- وله المفصل في الحو 
( ت۰۳۸ ه). 


انظر: ميزان الاعتدال ۰۷۸/٤‏ و سیر الأعلام 10/۲۰. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور ' 


TT‏ الك ما يرادف اللاك حفن ادع للكت لرا اى 
ا يريدون: مَلكَ» وإن م يقعد على السرير ألبتةء وقالوه 
آ لشهرته في ذلك المعى ومساواته ملك في مؤاده. ا ا 
إلا أن يكون الكلام في الجاز والكناية E ECE‏ حلاف 


عبارقم»)'. 


وال یڑ 
-١‏ المقصود بالكناية عند البيانيينرأن يذ كر لفظ دال على شيء 
لغة» ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما حاصة» » وقد احتلف فيها 
اجازيون» هل هي من الجاز أو لا؟ 
لكن الذي يعنينا هنا أن الزخشري قد يرى أَما من الجاز» فإنه عند 


ر 
# 


ل ا تعالى:( ولا تاعا علیکم فيم عَرَضم به من خطبةالساء أو 


أكتمفيأقسكم)[ ابقر [re‏ > قال:«الكناية: أن تذكر الشيء بغسير 


لفظه الموضوع له» ‏ وقد لا يرى ذلك اعت فيب 
يجوز عليه ذلك المعى الذي كني به ثم هذه الكناية إذا استعملت فيمن لا 


.٤۲۷/۲ إلى هذا الموضع انتهى النقل عن الزخشري» وهو في الكشاف‎ )١( 
.٠٠٠١/١ هداية العقول‎ )۲( 

(۳) البحر الحيط للز ركشي ٠١٠/۳‏ . 

.٠٤١١/١ الكشاف -للزعخشري-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. A۷‏ 
يجوز عليه ذلك الشیء كانت جمازأ» فإنه قال عند قول الله تعمالى:( ولا 


لظ راهم اة ) آل عمران ۷۷] :ررجحاز عن الاستهانة ممم والسخحط 
عليهم... أصله: فيمن يجوز عليه النظر: الكناية... ثم حاء فيمن لا جوز 
ردا ى الأخسان E E‏ يريد أن لف ظ 
(استوّى) بجحاز» سواء عبر عنها بالكناية أُم لا. 

۲- يطالب الزخشري بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة في 
الأرا وهر العلن رالا رفاغ ورلن د إل بلا مرف ارا 


وشكوك. 
۳- يطالب بالحواب عن الأدلة الموحبة لإرادة الحقيقة في الاستواءء 


وهی جما دلي 

أ- أن هذه الآية تكررت سبع مرات في القرآن ستة“ منها يققول 
الله بھا:( ثم استریعلی ارش اغ ب 
ا [ طه ه]» وهذا التكرار يفيد الحقيقة. 

ب- توجحد قرينة لفظية في الاية تمنع المع الجازي الذي ذهب إليه» 
وهي قول( ) فهي للتراحي» إذ ذكر الله حلقه للسموات والأرض م 
(1) المصدر نفسه ۱۹۷/۱. 


(۲( وهي ف سوره الأعراف |4 co‏ ان الرعد/۲» الفرقان / c0۹‏ الس_جدة £ 
الحدید/٤.‏ 


۹۸۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ذكر استواءه» فلو كان ذلك للملك لا صلح ورود € هناء فالعرش ٠‏ 
قبل حلق السموات والأرض» وهو مالك له مذ خلقه. 

ج- لو فرض أن الاحتمال فيها باق» فقد جاء البيان المنفصل من 
الرسول -ييٌ- فإنه قال: رلا قضى الله الخلق» كتب في کتاب عنده فوق 
العرش: إن رهي غلبت غضي» » فهذا لا بعکن صرفه عن حقيقته وهو 
أن الله فوق العرش» لأنه نص صريح. 

د- إجماع أهل العلم على ذلك: قال الأوزاعي:رركنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله تعالی ذکره فوق عرشه» ونؤمن ما وردت به 
السنة من الصفات» ". 

وعکن الاستدلال بكل الآيات والأحاديث الدالة على العلو -وهي 
كثيرة حدا- ثم جمعها مع الأدلة الدالة على أن العرش فوق السموات» 
و أن الله مستو عليه» فتكون بعجموعها ردا على الزمخشري لي صرف 
اللفظ عن ظاهره وادعاء الجاز فيه. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ۳۹١/۱۳(‏ مع الفتح ) كتاب التوحيد »)٠١(‏ رقم 

»)۷٤٠٤(‏ وأحرحه مسلم )۲٠١۷/٤(‏ كتاب التوبة» باب سعة رحة الله تععالى 
ف رقم .)۲۷١۱(‏ 

(۲) تقدم هذا الخبر ص/۲۰۹. 

(۳) وقد جمع فيه الحافظ الذهي شيعا كثيرا من الأدلة وأقوال السلف في كتابه العلو» 
ومثله ابن القيم قي احتماع الجيوش الإسلامية» وانظر ما نقله ابن أي العز من أنواع 
الأدلة على العلو قي شرح العقيدة الطحاویة ص/۳۲۲-۳۱۹. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۸۹ 
ثانيا: صفة اليدين: 


ضرب بعض المؤلفين في الأصول مثالا للمجاز الذي علاقته السببية: 
بصفة اليدين لله تعالى» وقالوا السببية في معن العلية» وخحصوها بنوع العلة 
الصورية» فقال الز ركشي:رإطلاق اليد على القدرة» كقوله تعالى: الله 
فوقأنده)[ الفتح ]١ ١‏ واليد صورة خاصة يتأتى بها الاق دار علسى 
الشيء» فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع» وهو سبب 
صوري» فتكون اليد كذلك» فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب 
الصوري على المسبب» . 
والرد عليه: 

أولاً: المطالبة ببيان امتنا ع إرادة حقيقة اليد بالدليل» ولا ديل 
عندهم سوی وهم التشبيه الذي يدعون فيه الت ركيب أو الجارحة أو نحوها 
من العبارات اجحملة المبتدعة. 

ويجاب بأن إثبات اليد هو كإثبات الإرادة والحياة والعلم وغيرها من 
صفات المعاني الى يثبتهاء فكان الواحب طرد الجميع» لأن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضها الاخحر. 


(۱) البحر ا حيط للزر كشي “A-1Y/Y‏ وانظر امحصول -للرازي- TY4/\‏ والإبماج 
۳۰۱/۱ 


۰ ۹ ۹ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

ثم إن غاية كلامه نفي المثلية والتشبيه قي إثبات اليد -وهذا حق- 
لکنه لا يفید منع إثباتما لله على وحه يلیق به(“ 

غ ل ب و ا ر 
المو حب لارادة الحقيقة ما يلى: 

أ) لقد تكرر في القرآن والسنة إثبات اليد لله حل وعلاء واطراد 
اللفظ ق جميع صوره على معن واحد -وهو إہاما N‏ مع م البيان 
لتأويلها -إن كان تأويلها سائغا- يدل على إبقائها على ظاهرها. 

ب)ثم إنه ورد ما يفيد أَمُا نص ف إثبات اليدين» كقول الله تعالى: 


بل یداه میسوطتان؛ نن كبشا ء)[ المائدة ]1٤‏ وقال: قال إبليس ت 


OD‏ شد لاعشیدي) [ص^ ]۷١‏ والتثنية تدفع احتمال توهم 
الا ا يدعو نه. 

لكن ههنا أورد الز ركشي اعتراضا فقال:رفإن قيل: إذا كان اللراد 
القدرة» فلم تنيت وجمعت» والقدرة واحدة؟ وأحيب: بأها جمعت باعتبار 
متعلقاها» فاستقر ها ما صدر عنها من الآثار العديدة» وثنيت باعتبار أن 
آثارها قسمان: إما لاما لا تنحصر في الدنيا والآاحرة» أو لأن آثارها 
الجواهر والأعراض» أو الخير والش» . 


.٠ ٦ص انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية-‎ )١( 
.1۸/۳ البحر المحيط للز ركشي‎ )۲( ٠ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۹۱ 
ودفع کلامه هذا ا يلي: 


| -کلامه هذا يقتضي ألا تكون التثنية مانعة من احتمال اماز في 
كل الصور قي اللغة والقرآن وسائر الكلام» فإن أبى ذلك» طولب بالفرق» 
ولا فرق عنده سو ی دعویى التشبيه» وقد اخس غه 

-٣‏ أن كل التوجيه الذي حاء به يحتاج إليه لو ثبت امتناع وصف 
الله بماء وهو م يثبت ذلك» فسقط التوجيه لسقوط أصله الذي بناه عليه. 
على أن قول الرسو لي رالخير بيديك والشر ليس إليك » فيه رد على 
توجحيه الزر کشي» لأن المذكور في الحديث أن ا لخر وحده اثر لليسندين» 
وتوجيه الز ركشي فيه أن الخير والشر أثران لليدين!! 

-٣‏ یندفع ما ذکرہ ما ذکر سابقا» و ما سیذكر لاحقا -إِن شاء 
الله- من أمور تفيد أن الآيات والأحاديث نص في معناها. وذلك فيما 

ج( أن السنة قد حاءت ببيان إثبات صفة اليدين حقَيمَة بذ كر عدد 
من القرائن منها: 

-قال الرسول - :ومین الله ملأى لا يغيضها نفققة» سحاء 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ حلق السموات والأرض» فإنه م ينقص 
مما في بمينه» قال: وعرشه على الماءء وبيده الأحرى القبض والبسط› يرفع 
وجخفض» ( فذ كره لليمين والإنفاق بما والتعبير ب (يده الأحرى» 
(۱) انظر ص/۲۰۸. 
(۲) متفق علیه» وتقدم تخرججه ص/۲۰۲. 


۹4۲ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


والقبض والبسط ) تدل ا على إنبات يدين لي خحاصة لفظ (بييده 
- الأحرى) فلن يستطيع المتأول أن يقول: بقدرته الأحرى! 

- وقال الرسول -يل- في حاحة آدم وموسى عليهما 
السلام:رقال آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه وحط [وف رواية: 
کا لك التوراة بیده. وقال موسی: انت آدم الذي حلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» '» وهذا صريح في إنبات اليد حقيقة. 

۳- وقال الرسول -يية-:رما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا 
يقبل الله إلا الطيب- إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو ف 
كف الرحمن» حى تكون أعظم من الجبل» كما يري أحدكم فلوه أو 
فصیله»"» فإئبات الكف واليمين يفيد صراحة إثبات يد حقيقة لله لائقة 
به. 

٤‏ - وإقرار البي -يية- للحير اليهودي الذي قال:ررإن الله مسك 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصب» 
والخلائق على إصبع» ثم يقول أنا الملك» وضحك الرسول لل 


(۱) متفق علیه» وتقدم تخريجه ص/۳۲۹. 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخحاري ٤۲١/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد - باب (۲۳) ٠‏ 
رقم )۷٤۱۲(‏ وأخرجه مسلم )۷٠۲/۲(‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة ممن 
الكسب الطيب رقم .)٠١٠٤(‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹4۴۳ 
تصديقاً له"» فذكر الأصابع يدل على إثبات اليد حقيقة لله لأنه ورد أن 
السموات يحملها الله بيده كما في الحديث الآ : 
[قال ابن عمر - رضي الله عنهما - ]حى نظرت إلى المنبر يتحرك ممن 
اُسفل شيء منه» حى إن لأقول أساقط هو برسول الله -ي . 

فکل هذه الأدلة تبطل دعوى اجاز قي اليد وأنه ارك بها الققدرة» 
فيبقى كل تأويل هذه النصوص من جنس التحريف. 


الغا لكر والاستهزاء والكيد". 


وأكثر المؤلفين في الأصول قد عدوا هذا من نوع المسلك الراببع 
ال وهو توقف إطلاقه على إطلاق أخر. 


)١(‏ متفق عليه» أحرحه البخحاري ٠٠ ٤/١۳(‏ مع الفتح) - كتاب التوحيد- باب قول 
الله تعال:( لتا تيد ) رقم »)۷٤۱٤(‏ وأحرجه مسلم )۲۱٤۷/٤(‏ کتاب 
صفة القيامة وابنة والنار - رقم .)۲۷۸١(‏ 

(۲) متفق عليه» أحرحجه البخاري مختصرا tt)‏ مع الفتح) كتاب التوحيد باب 
(۱۹) رقم »)۷٤۱۲(‏ ومسلم )۲۱٤۸/٤(‏ - كتاب صفات المنافقين» رقم 
(۷۸۷). 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤4/١‏ وحاشية السعد على شرح العضد ١/١١٠ء‏ و 
شرح الک وکب المنیر ۰۱۸۲/۱ و فواتح الرحموت .۲٠۷/۱‏ 

.۹٩٦/ص انظر‎ )٤( 


۹٩ ٤‏ ) مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


وهم لم يتحرر ضحم وحه اجحاز فيه» وإثبات اججاز فرع تصوره» ولكن 
رعا فهموا من هذه الكلمات معن قبيحاء» فحاولوا حملها على اهاز 
ولكن الصحيح أن هذه العبارات منقسمة» .حع أنه کن أن ترد ي مع 
قبيح وتي معن حسن» فهي كلها تدور على معى إيصال الشيء بحيلة 
وخفاء» ويتضمن الاستدراج» راك ان شل ھا کن جب 0ا 
وقبيحا تارة فإنه«إذا كان على وجه جحد الحتق وظلم الخلق» فهو ذنسب 
حرّم» وأما إذا کان جزاء على من فعل ذلك بعثل فعله» کان عدلا حسناء 


ر 
م رر ت 


قال ال تعال: ودا قو الذین ا Ia‏ ذا حرا إلى شیاطینهم الا إن 
مکنا رنه لایو ي) [البقرة ]٠١ »١ ٤‏ فإن الجزاء 
من جنس العمل» وقال تعال:( ومکروا مکرا ومکرا مرا ) [النمل ۰ ٥‏ ] 
کما قال û)‏ م کید ون کیدا مراک د کدا) [ الطارق١١»١٠٠]‏ وقال: 
کد رسف )[ برست ٥)۷٦‏ 

۰ ولنلك فلا جاز ن الآيات. 
رابعا: صفة اجيء: 


وزعموا أن ظاهرها غير مراد بالدليل» وهذا حقيقة الجاز“". 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص۰۷۲۸ ۲۷۲» ۸٤١‏ [كيد» مكر» هزؤ]. 
(۲) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۷١/٠١‏ 
(۳) انظر: المعتمد ۲٠-۲٤/۱١‏ والمحصول .۳٣۳۳/۱‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۹٥‏ 
والجواب: 
ولا المطالبة ممذا الدليل الدال على أن الجيء حقيقة غير مراد» وهم 
متبع»› وما عندهم سوى الشبهات اللي مرت ي إنكار الصفات 
الاحتيارية) وقد أحيب عنهاء و لله الحمد. 
انيا المطالبة بالجواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة. وهو: 
إ- أن الآيات والأحاديث دلت على ججيء الرب نفسه يوم القيامة› 
وذلك حاء مطرداء و لم يأت صارف» فتعين الحمل على الحقيققة» فمن 
و ت 5w‏ ۶ 
ذلك قول الله تعالى :3 وَحاء رك وملك صناصنا) [الفحر ۲۲ 
0 رر ر E‏ 
وقال :(مَل ر نالفي لمن اشا ) ا 
وقال هلت رااان ا ٤‏ کا وناي ربك وتي عض انات ربك) 
[الأنعام »][٠١۸‏ وأما الأحاديث فنا حديث ججيءِ الرب يوم اقام 
لفصل القضاء وفيه:رروتبقى هذه الأمة» فيقولون هذا مكاننا حى يأتينا 
ربنا» فإدا جحاء ربنا عرفناه» فياتیهم الله حل وعلا فیقول: تا ربکم» 
فیقولون انت ربنا» ‏ 


(۱) انظر ص/۲۰۳. 
(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٤]۳١- ٤۳١/۱۳(‏ مع الفتح) - كتاب التوحيد» باب 
و و رە 
وجو ومذ اضر ٥‏ إلی رها ناظرء) رقم c“(VETY)‏ وأحرجه مسلم (۱۹۳/۱- 


14( ا باب معرفة طریق الرؤية› رقم (۸۱). 


۹۹٦‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
- مم إن عينوا المع المصروف إليه اللفظ -وهم عادة يقولون 

لآية تحمل ذلك فكيف الصنيع بقول الله تعالى رشنلا 
الکو اي ربك او باي بض انات ربك) [الأنعام۸ »]١١‏ فذكر الله في 
الأية ججيءَ الله وججيء ا وجيءَ مره -وهر بعض الايات- فلم يبق 
للقول باجحاز طريق. 

على أنه لو عكس مم إنسان وقال: بجيء الملائكة المقصود به بجيء 
أمرهم» لعارضوا ذلری')» فظهر أن المقتضي للقول باجاز هو الشبهة وهي 
: فة7 ) 
خامساً: الوجه: 

وقد ذكر بعض المؤلفين في الأصول في هذا قول الله تعالى: 
(کیشيء مال لای جهه) [ القصص ۸۸]»› وقالوا: إنه محاز من باب 
إطلاق باز وإرادة الكل'. 


اظ افر ق الا دن جم ص 
(۲) انظر: الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص ٠١١-١٤۸‏ . 
(۳) انظر: هداية العقول ۲٠۸/۱‏ و شرح الكوكب المنیر .٠١١۹/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا: 


والرد: 

ولا لا أدري كيف سو غ أولئك لأنفسهم التعبير باجحزء والكل في 
حق الله» وهم ينفرون عما جاء به الشرع» فأولى أن ينفروا عن هذا 
التعبير"". علما باهم عند كلامهم عن نفي الممائلة يقولون إنه ليس بذي 


ثانيا: أن الآية لا مجاز فيها لأمرين: 


-١‏ أن المنقول عن كثير من السلف”" تفسير الآية على معى: كل 
شيء هالك إلا ما أريد به وحهه» وهذا يدل على أن الوجه هنا أريد به 
القصد» فهو من الوحهة. 

٣-أنه‏ حى على القول إنه أريد ما الصفة -كما هو صنيع بعسض 
أهل العلم-" فالآية تكون دالة على إثبات صفة الوحه حقيقة» ودلالتها 
على الذات تكون من باب الدلالة اللزومية» فبقاء وحهه هو بقاء ذاته. 

الثا: أنه إن قصد من مثل هذا الكلام إنكار صفة الوحه لله فلا 
يصح» فإننا إذا أبتنا الصفة بدليلء فإنه لا يلزم إذا ذكرت لفظة محتملها في 


.٠١۸/۱ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري ۳٠٤/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير» تفسير سورة ت القصص» 
و حامع البيان -للطبري- ١١/١۲۷/۲٠ء‏ وججموع الفتاوى -لابن تيمية- 
eTt-ETT/‏ 

(۳) انظر: صحيح البخحاري >٠٠/١١[‏ مع الفتح]» والتوحيد -لابن خزمة- .۲٤/۱‏ 

. ٤١٤/۲ انظر: جبجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


٠ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور‎ ۹۹A 
آية أحرى أن تكون دليلا على الصفة» كما لا يلزم عكسه»ء وهو إذا‎ 


أريد با معن غير الصفة في آية أن يجرى ذلك المع في سائر المواضع'» 
ومن أصرح أدلة إلبات الوجه» قول الرسول -يي-ررحجابه النور» لو . 
كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من حلقه» ” والأدلة 
كثيرة في هذا الباب". 


سادسا: رؤية الله في الآخرة: 


وقد ذكر أبو الحسين البصري ‏ وقد وافقه الرافضة  _‏ ضمن 


4. و‎ 4. yT ت‎ oT ©» el, f 
أمثلة اججاز قي القرآن قول الله تعالى: وجوه ر مذ ناضرة ت إلى ربها ناظرة)‎ 


[ القیامة۲٠ »]۲٠١‏ وهذا لأن الرؤية عنده مستحيلة» أما الأشاعرة 


الأصوليون فلم يوردوا ما يتعلق بالرؤية ضمن امجاز» لأمم یثبتو اء ولکن 
بطريقة تخالف ما عليه السلف كما سيأن بيانه إن شاء الله“ . 


والرد عليهم: 
على أن حقيقة الرؤية غير مرادة من الدليلء ولیس عنده دليل شرعي 


.٠١-٠١ ٤/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه ص/۱۹۹. 

(۳) انظر: التوحيد لابن خحزيمة١/٤۲-٤٤.‏ 

)٤(‏ في المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۲٤/١‏ وانظر عدة الأصول -للطوسي 
الرافضي- .٠١/١‏ 

. ۱۰۱۲۳ انظر ص/۱۰۰۹-‎ )٥( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹۹ 
ر ر 4 
يعتمد عليه» سوی ما یشتبه عله( من قول الله تعال:( لا تر ركه الأبصار 


وو ندرك الأبصار ) [الأنعام٣ ]١ ٠‏ وقرله:( ان تراني) [الأعراف .]١ ٤٣‏ 


والجواب: 

أما الآية الأولى فإن الإدراك المذكور فيها بالنفي هو الإحاطة» 
والرؤية قد تكون بإحاطة أو بدون إحاطة» وعليه لا يلزم من نفي الإحاطة . 
نفي الرؤية» ويدل له قول الله تال اا 
موس إا درک ٥‏ قا لکلا € [الشعراء [1۲-١‏ فكانت الرؤية حاصلة 
دون الإدراك"» ولو قيل: إن الإدراك هنا .معن الرؤية» لكان النفي الوارد 
فى الآية حاصاً بالدنياء وأما فى الآحرة فإن الأدلة قد تواترت على إثباقما 
للمؤمنين يوم القيامة". 

وأما الأية الثانية: وهي قول الله تعالى لموسى -عليه السلام-:( ر“ 


ترانى) » فإن النفي فيها ليس للتأبيد في الدنيا والآحرة لأمور: 


۸۹ ›»۳۲/۲ والکشاف -للزتخشري-‎ »۲٠٤-۲۳۲/ انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.4۲ - 

(۲) انظر: الفصل -لابن حزم- ۳-۲/۳ وحادي الأرواح -لابن الققیم-. ص٤۲۳-‏ 
.ro‏ 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص۹۲١‏ والإبانة -للأشعري- ص۷٤›‏ 
و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- .٠٠۸/٣١‏ 


٠‏ _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الأمر الأول: أن قوله لن تراني) وقع جوابا لسۇال موسی -عليه 
السلام- رؤيته في هذه الدنياء إذ السؤال واقع فيهاء ومع ذلك لم تأت 
الإحابة بلا أرّى» إذا فلا عموم لما في الداري. 
الأمر الثاني: لو قيل إا م تقع حوابا عن سوال -أو أريد ما 
العموم- لأحيب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على وقوعها قي 
الاخ ۰ 
الأمر الثالث: أن الله حل وعلا علق إمكانية رؤية موسى -عليه 


السلام- بثبوت الحبل وإطاقته رؤية الله» بقوله:( فإناسمقر مكان ةوف 
ترآنى) فيكون هذا هو المانع من رؤيته» فينتفي هذا المانع في الآحرة 
لكن الله بجحب الكفار عن رؤيته". ٠‏ 

الأمر الرابع: أن موسى -عليه السلام- أعلم عا يجوز على ربه وما 
يمتنع -والمعتزلة ممن يبالغ في العصمة- فدل على جواز الرؤية» ولأن الجبل 


(۱) انظر: التمهيد -للباقلان - ص1 ٠١۷-۳١‏ والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي- 
ص۱۰۱. 

(۲) انظر: المراجع السابقة» وتأويل مختلف الحديث ص۱۹۲ء و شرح أصول اعتقاد هل 

السنة والحماعة -للالكائي- ٣/۸.ه.‏ 


(۳) انظر: الإبانة -للأشعري- ص۳٤»‏ وحادي الأرواح ص٤۳٣.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المع تعمال. ٠١4١‏ 
حری له ما حرى لحصول نوع ظهور له» فالتجلي هو الظهورء فدل على 
إمكان وقوع الرؤية 

انياً: يطالب المعترلة بالحواب عن الأدلة الدالة على إرادة الحقيقة 


من الرؤية وهي: 

١-أن‏ الآية نفسها الي ادعرا فيها ابجازء فيها قرائن تدل على إثبات 
حقيقة الرؤية» وذلك أنرإضافة النظر إلى الوحه الذي هو مله فى هذه 
الآيةء وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخحلاء الكلام من قرينة 
تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف حقيقته 
وموضوعه؛ صريح ي أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين الى ف 
الوحه إلى نفس الرب حل جلاله» . 

۲- قال الله تعالی کلام عن یوند : قال اللإمام 
الشافعي :رلا حجب هؤلاء في السخط» كان قي هذا دليل على أن اولياءه 
يرونه في الرضى» "» وقد احتج ها الإمام مالك كذلك قیل له:ررأيرى الله 


و ور واھ 


حل وعلا يوم القيامة ؟ قال: نعم» يقول الله حل ومعلا وجوه ومذ 


)١(‏ انظر: السنة -لعبد الله بن أحمد- ۲۷٠-۲٠۹/١‏ وتأويل مختلف الحديث -لابمن 
قتیبة- ص٤‏ ۱۹ . 

(۲) حادي الأرواح -لابن القيم- ص٣٠۳٠.‏ 

(۳) رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن »٠١/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة .٥.٦ ٤11۸/۳‏ 


Eo‏ مسائل أصول الدين هة 


اضر إلى رها ناظر) [القيامة ۲ ۲ (Yr.‏ وقال حل وعلا يي اشر ) 


أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ر ھ و r‏ 


6إ عن رش خبُوُرن) [ طفن ١١‏ » وكنلك الام 
أحمد" وخلق كثير من أهل السنة"» وقد نقل بعض الأصوليين“ عن 

أي ا الأشعري أنه يقول بالمفهوم» مستشهدين باحتجاحه بمذه الأية» 
فإنه قال :رر فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمنين» » وقد توهم 
بعض الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاي والغزالي أن مشل هذا 
الاحتحاج ضعيف لأنه مفهوم مخالفة» والصواب أن جماهير أهل العلم 
على الأحذ به» ولأن الرؤية لو م تكن نعيما لما كانت فائدة من حخجحب 
الكفار» فلما ثبت أَما نعيم لم يحجب عنها المؤمنون ” 


)١(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »٤٦۸/۳‏ وانظر 
الجامع في السنن والآداب -لابن ابي زد القیرواني- ص .٠١٤-١۱۲۳‏ 

(۲) السنة -لعبد الله بن أحمد - ٥۲۰/۲‏ وانظر: شرح الك وكب المنیر ۳/١٠ه.‏ 

(۳) انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- -٤٠٩/٣‏ 
۹ 0۰0. 

- والملتصفى‎ ۲۹۹/١ انظر: التلخحيص -للحريي - ۸/۲ والبرهان -له-‎ )٤( 
.٠١١ ء٠١١/١ و البحر الحيط للز ركشي‎ »][٠۹۲/۲[ >۱ ٤/۳ للغرالي-‎ 

(ه) الإبانة -للأشعري- ص1٤‏ . 

3 انظر: التلحيص -للحویی- ۱۸٥/۲‏ والمستصفی -للغزالي- .]١۱۹۲/۲[ ٤۱٤/۳‏ 

(۷) انظر: البرهان -للحوییٰ- ۰۲۹۹/۱ وشرح الك وكب المنير ۳/١۱۳ه.‏ 


الباب الثالث: الذدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب نى المراد والاستعمال. ١٠١١۴‏ 


۳- وقال الله تعالی :لذن خسنو سی وراةٌ€[ی ونس [١‏ 
والزيادة هي النظر إلى وحه الله تعالى» لأنه أثبت في الآية أمرين: الجحسئن 
والمراد الحنة» والثانية الزيادة وهي الرؤية» وقد حاء بیاها من رسول الله - 


ا E‏ - رضي الله عنه - 


r4 ر‎ 


قال:«قراً رسول الله ل - :للذيأحسنو سی ورنادةٌ) قال: إذا 
دحل أهل الحنة الجنة» وأهل لنار النار» نادی مناد: يا أهل الحنة إن لكم 
عند الله ودا یرید أن ينج زکموه» فیقولون: ما ه؟ أ يثقل موازيننا 

ويبيض وحوهنا ويدحلنا الجنة» ويرحزحنا عن النار؟! فيكشف الحجاب» 
فینظرو ن الله فما أعطاهم ا إليهم من النظر إلييه وهي 
الريادة»“. 

٤-وحاء‏ عن رسول الله ا قوله:ررانکم سترون ربکم» کما 
ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»» 
وقال:رانکم سترون ربكم عیانا» ". 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه )١٦۳/١(‏ كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآحرة ربمم سبحانه وتعالی (۲۹۸). 
(۲( متفق عليه» حر جه البخحاري ي صحيیحه t4۹/۱۳‏ مع الفتح ) كتاب التو حيد» 


و و ورەرء 


باب ۲٤‏ قول الله تعالى وجو يود ر اضرة ٥‏ إلى را ناظرة) »)۷٤۳٤(‏ ومسلم 
)4۳۹/١(‏ كتاب المساجحد» باب شش صلاة الصبح والعصر رقم .)۷١۸(‏ 
(۳) اخحرجه البحاري في صحيحه >۳١/١۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )۲٤(‏ 


.)Y۳°( رقم‎ 


°4 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

وأحاديث الرؤية متواترة) فلم يبق لا العناد والمكابرة والتكذيب 
لنصوص الوحي» وتحريفها. 

تم إن ھھنا استطرادا في مسألتين متعلقتين بالرؤية» ناسب الكلام 
عنهما في هذا الموضع» لإيراد بعض المؤلفين في الأصول مما: 

الأولى: ما هي علة جحواز الرؤية» والثانية: هل یری الله في جحهة أو 


ل؟ وإذا قيل: لاء فهل الرؤية على ظاهرهاء أو هي علم أحلى؟. 


)١(-‏ صرح بذلك ابن القيم في حادي الأرواح ص۳۳۷» وقال ابن أي العز:««روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلائين صحاییا» : شرح العقيدة الطحاوية ص١٠۲٠‏ وانظر ما 
ساقه ابن منده في كتابه الإبمان )۹٠1-۷۷۹/۲(‏ من طرق» وقد صنف فيها 
الآحري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة» ضمن كتاب الشريعة 
والدارقطيي كتاب الرؤية وكلاهما مطبوع. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا” نى المراد والاستعمال. ١٠0١١١‏ 


المسألة الأولى: علة جواز الرؤية: 
فارع د ات رة اف ال بالاضار حا ق الأخة 
TOT n rea‏ 
نص القرآن» بقوله:( وجوه ومذ ناضرة © إلى رها ناظرة) [القيامة ۲۲- 
(YY‏ لأنه موحود بصفة الكمال» وأن يکون ا ف 
صفات الكمال» والمؤمن لإكرامه بذلك أهل» » قال عبد العزيز 
البخحاري:ررقوله:ررلانه مو جود بصمة الكمال» : إشاره أا علة جواز 


الرؤية» فاا الوحود عندنا على ما عرف)) 


والتعليق: 

كلام البزدوي حق» وأكمل من كلام عبد العزيز البخاري» فإن 
القول بأن علة حواز الرؤية -وهو الذي يحتج به على حواز الرؤية عقلا- 
هي الوحود»رريكاد لا ينحصر كلامه» إلا أن نتكلف له وحهاء فإن قول 
مصحح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهراء فيبطل بالعرض» أو 
یکون عرضا فیبطل با حوهر» أو ونه سوادا أو لوناء فيبطل با حر كة» فلا 
تبقى شركة فمذه المختلفات إلا في الوحود» وهذا غير حاصرء إذ بعكن أن 
يكون قد بقي أمر آحر مشترك غير حاص سوى الوحود» م يعثر عليه 
البااحث» مثل كونه بجهة من الرائي مثلا فإن أبطل هذاء فلعله لمعى آخحر» 


.٠٠١١/١ أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )١( 
.٠١١/١ كشف الأسرار -لعلاء الدين البخاري-‎ )۲( 


Noe‏ مسائل أصول الدين ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
إلا أن يتكلف حصر المعان» وينفى جميعها سوى الوحود» فعند ذلك 
)۱( 


ينسج)) 

والسبب الذي أربك هؤلاء: زعمهم أن كل موحود يصح أن يرى» 
وهذا ليس على إطلاقه“. والصحيح هو اا اجرد جد رالا 
متصفا بصفات الكمال» مع وحود شروط الرؤية من كمال الرائي وقدرته 
على النظر وانتفاء الموانع» وعندئذ ننظم الدليل هكذا:ررمن الأشياء ما 
یری» ومنها ما لا یرى» والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية» 
لأن الرؤية أمر وحودي والمرئي لا يكون إلا موحوداء فليست عدمية لا 
تعلق با لمعدوم» ولا يكون الشرط فيه إلا أمرا وجودياً لا يكون عدمياء 
و كل ما لا يشترط فيه إلا الوحود دون العدم» كان بالوحود الأكمل أولى 
منه بالأنقص» فکل ما کان وجوده اکمل» کان أحق بأن یری» وکل ما 
۾ يمن أن یری فهو أضعف وحودا ما یکن أن یری»› فالاجسام الغليظة 
أحق بالرؤية من الهواء» والضياء أحق بالرؤية من الظلام» لأن النور أولى 
بالوجود» والظلمة أولى بالعدم» والموجود الواحب الوحود أكمل 
لموحودات وحودا وأبعد الأشياء عن العدم» فهو أحق بأن يرى» وإنما ۾ 
نره لعجز ابصارنا عن رؤیته» لا لأحل امتناع رؤیته» » ویزاد هنا ذکر 


.]٤١-٤۲/۱[ ۱۳۳-۱۳۲/۱ - المستصفی -لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .٠٠١/۲‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية ۳۳۲-۳۳۱/۲» وانظر: بیان تلبیس الجهمية ›٠٠١۹-۳۰۷/۱‏ 
For «(T4۸‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1۰۰¥ 


الموانع الأحرى -وهو أن الله حجحب خلقه عن رؤيته با لحجابب» فإذا وحد 
الشرط وانتفى المانع تحققت الرؤية للمؤمنين» فالموانع تلاثة: مانع العجز 
لأحل ضعف أبصارنا وقوتناء ومانع الحجاب» ومانع شرعي وهو الكفر. 
تم نعود لکلام البزدوي» فقوله:ررلانه موجحود بصفة الكمال» فقيد 
إمكان جواز الرؤية عقلاً ني اموحود بكونه أكمل» ثم قال:روأن يكون 
مريا لنفسه ولغيره من صفات الكمال» معن أن الذي لا يرى أصلا 
ناقص» لمشار كته للعدم في هذا وللضعيف في وحوده كذلك» وقد شرح 
هذه الحملة الأحيرة عبد العزيز البخاري بقوله:ررلأن في الشاهد: عدم 
رؤية ما عرف موجودا أمارة العجز والنقصان» لأن من يتستر عن الاس 
نما يتستر لعيب به ولنقصان حل فيه» أو لعجزه عن مقاومة الاس قي 
إيذائهم إياه» والله تعالى غالب على كل شيء وهو أجمل من كل جميلء 
مته عن النقائص والعيوب» موصوف بصفات الكمال» فيجوز أن يكون 
مرئيا» لأنه من صفات الكمال» ”" فلو زاد في شرحه عدم رؤية المىدوم 
والممتنع للنقص كان أحسن» وكذا لو أضاف قيد الشروط وانتفاع 
الموانع» والذي يدل عليهما: أما الشرط - وهو كمال المرئي» فقد تقدم» 
وأما شرط قوة الرائي وكماله» فيدل عليها الحديث المتقدم"» ففيه:رلا 
تضامون»» وفي رواية:ررلا تضارون» ففيهماررنفي لأن يلحقهم ضيم أو 
ضير» كما يلحقهم في الدنيا في رؤية الشيء» إما لظهرره كالشمس» أو 


.٠٠١١/١ كشف الأسرار -للبخاري-‎ )١( 
تقدم ص/۱۰۰۲۳.‎ )۲( 


۱۰۰٩۸‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لخفائه كالهلال» » وارتفاعهما -أي الضيم والضير - دليل على قوة 
الرائي وكماله» كما أنه يوحد كمال آحر معتير شرعا وهو: الإبمان» 


ولذلك لا يراه الكفار» فيحجبون عن رؤيته» وأما المانع» فهو الحجاب» 
لأن المؤمنين مع كمالمم لا يرون الله في الحنة إلا إذا رفع الحجاب» وتقدم 
الحدذيت ف“ 

م إن في كلام البزردوي فائدة أحرى أشار إليها عبد العزيز البخاري 
فقال:ررواعلم أن أكثر المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يرى ذاته ولكن لا 
يرى» وطائفة منهم أنکروا أن یری وبری» فقوله (أن یکون مرئیا لنفسه) 
رد لقول هذه الطائفةء وإشارة إلى الإلزام على الأكشر» لأنه تعالى لما كان 
یری ذاته» كانت رؤية ذاته مكنة في نفس الأمر» لأنه تعالى لا يوصف عا 
هو مستحیل» ألا تری أنه حل حلاله لا يوصف بأنه يرى المعدوم لأن 
e ETT‏ 

وإذ قد بجز الكلام فيما أورده البزدوي» بقي التعليق على بعض ما 
أورده الغزالي فيما نقل عنه سابقا. 

فاستدراكه على من حوّز الرؤية باعتبار الوحود فقط دون ملاحظة 
الكمال» قوية» لكن قوله:ر... فلا تبقى شر كة هذه المحتلففات إلا في 


.٠٠٠/۲ بيان تلبيس الجحهمية‎ )١( 

(۲) تقدم ص/۱۰۰۳. 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر ص/٥‏ ۱۰۰- ۱۰۰٦۹‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1۰۰۹ 
الوحود»ء وهذا غير حاص فإنا قد شرطنا الوحود الصف بالكمال لا 


کل وحود» قولهرغير حاص» إن أراد أنه تشترط أمور أحرى لتحققق 
وقوع الرؤية فمسلم» وإن كان جرد الإمكان فيه نظر» لما قدمناه ي 
قياس الأولى من التفريق بين المعدوم والموحود في إمكان الرؤية"» اللهم 
إلا ما يشترط في الرائي» فيسلم له» قوله ني إيراد أمور أحرى تشترط 
للرؤيةرمثل كونه بحهة من الرائي مثلا» التعبير بالحهة فيه نظر» والصحيح 
أن يقال: العلو. وإن أراد ف مقابلة الرائي فهذا معن صحيح» يدل عليه 
الحديث المتقدم.رإنكم ترون ربكم عيانا»“ أي مواحهة» قال 
الأزهري:«رأيت فلانا عیانا: أي مواحهة» ”“ لكن قول الغزالي:ررفإن 
أبطل هذا» أي العلو: قلنا: لا يكن إبطاله» وهذا ما ييبحث فيما يلي: 


المسألة الثانية: المراد بالرؤيةء واستلزامها للعلو: 
الذين أثبتوا الرؤية طائفتان: سلف الأمة وأتباعهم يقولون: إن الرؤية 
حاصلة بنظر العيون حقيقة لله تعالى» والله فى علوه» ومسن ألبتها مسن 
لمتكلمين الأشاعرة والماتريدية ألبتوها بلا مقابلةء وذلك لنفيهم علو الله. 
وقد أوردت عليهم إشكالات كثيرة» فمن ذلك هذه المقدمة العقلية 
في قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها:«فهو كما قال الأشعري: أعلم 


(۱) انظر ص/۳ ۱۰۰- ۱۰۰۹. 
(۲) تقدم تخریجه ص/٤ ۱۰٠۰‏ . 
(۳) تمذيب اللغة -للأزهري- .۲٠٠٦/۳‏ 


11۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
بالضرورة أن كل موجحود“ مرئي» فهذه دعوى فيها إضمار الدليلء 
وتقديره”": لأنه موجود إذ الوحود هو المصحح للرؤية عنده. فققال 
امعتزلي: أعلم بالضرورة أن كل ما ليس لي حهة لا يكون مرئياء فهذه 
الدعوى مقابلة للأولى من حهة أن الموجحود ينقسم إلى ما هو في حهة» 
وإلى ما ليس [ني جهة]"» فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئياء 
يقابل قول القائل: كل موحود مرئي» ودليلها مضمر فيهاء وتققديره: أن 
اتتفاء الجحهة مانع من الرؤية2. 

والتعليق: إنكار الأشاعرة لرؤية الله في علوه باطل» كما أن إنكار 
المعتزلة للعلو والرؤية أبطل منه في الشرع. والرد إجمالا في مسألة الرؤية 
عقابلة من وجوه: 

الوجه الأول: أن أدلة إثبات علو الله على خلقه كثيرة لابمكن 
ردهاء وهو معلوم بالفطرة كذلك. 

الوجه الثاف: أن العرب الذين خحوطبوا برؤية المؤمنين رهم يوم 

القيامة لا يعرفون رؤية بلا مقابلة» فلو كانت كذلك اءهم البيان“. 


.٠٠٠١٠٦/ص تقدم أن هذا الإطلاق فيه نظر‎ )١( 

(۲) في المطبوع: وبتقديره. 

(۳) أضفتها لحاجة السياق. 

٠ -۳۳١/۳ وانظر: شرح الكوكب المنیر‎ ۰٠۰٦-١ .ه/١ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 
¥ 


. ٠٠١/۲ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 1۹۹۱۹ 
الوجه الغالث: أن الحديث المذكور في الرؤية فيه أن رسول الله - 


ا قال:ررانکم سترول ربکم کما ترون القمر...) ۰ فشبه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ورؤية الشمس والقمر حاصةة في علوهماء 
فكذلك رؤية الله فى علوه". 


الوجه الرابع: أن الذين منعوا الرؤية .مقابلة منعوا إثبات الحجاب»› 
وفسروه تفسيرا باطلا ذلك أن إثبات الحجاب يقتضي إثبات حهة 
للمرئى دوهي العلو- وقد حاء مضرحا بالتحاب في قوله :ر ححابه 
النور» ٠‏ وقوله -ييل-:رفيكشف الحجاب فينظرون الله “ فهذا 


يقتضي إثبات العلو» والحديثان يردان زعم الأشعرية أن الحجاب للمراد به 


حلق مانع في أعين الرائين. 
الوجه الخامس: ر رکون الله يرى بحهة من الرائي نبت بإجماع من 
السلف والأئمة» 2 


ولأحل هذه الإشكالات ني منع الأشاعرة رؤية بمقابلة» لمجأوا إلى 
إلبات رؤية م يثبتها سلف الأمة على هذا النحوء فقال القراقي:رر...قال 


(۱) تقدم تخریجه ص/ ۱٠۰۰۳‏ . 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية .٤١١- ٤٠٠١/۲‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص/۹۹۸. 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص/۱۰۰۳. 

. ٠٠١/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


1۰۹1۲ مسائل أصول الدين هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ا »+ © LE,‏ ا > |« ص ARN‏ 
آهل الحق: زؤية الله تعالى» عبارة عن خحلق علم به تعالى هو أحلق أ من 


ملي اللي سه اله كس ورا الس إل السات الك ن 
ماع كلام الله النفساني سبحانه وهذه عقائد لا تتأ E‏ 


على القول بتفاو ت العلوم.. 0 


وا يق 

-١‏ قوله بالتفاوت في العلوم و الإدراكات والتصديق» مسلم. 

۲-قوله:رقال أهل الحق» هذا ليس قول أهل السنة» فلا يكون حقاً. 

۳-قوله:«رؤية الله... عبارة عن خلق علم به هو أحلى - 
أحلق- من مطلق العلم» فيه نظر هما يلي. 

أ) أن النظر الثبت أثبته الله للعيون» فقال: (وجووتذ : اضر إلى 
رانا | القيامة ۲۳-۲]. وما كان كذلك ليس زيادة علم 
وإنما رؤية حقيقية مستلزمة لزيادة علم. 

ب) قول الرسول - ئ : رإنكم سترول ربکم كما ترون القمر...) 
فيه تشبيه الرؤية بالرؤية» ورؤيتنا للقمر هي بعيوننا لا جرد العلم الأحلى» 


)١( -‏ ني البحر الحيط للز ركشي ۸٠/١‏ (أحلى  )‏ وهو قد نقل كلام القراطي. وانظر: 
الملل والنحل -للشهرستان- .۲٠۲/۱‏ 

(۲) أضفتها لدلالة السياق عليها. 

(۳) نفائس الأصول للقرافيی .۲۸٠۱۲/٠‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١۳‏ 
فكذلك رؤية الله» ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه المرئي 
)0( 
بالمرئي . 
ج) أن الرؤية معن العلم تتعدى إلى مفعولين» بخلاف الرؤية ممعسى 
E‏ 
د) قوله -ييوٌ-:رسترون ربكم عيانا» يدفع القول بأن الرؤية تكون 
ععن العلم» لأن الرؤية بالعيان لا تكون بععى العل. 


.۷٤-۷۳١/١ انظر: العواصم والقواصم -لابن الوزير-‎ )١( 
.٤١/۱۳ - انظر: فتح الباري -لابن حجر‎ )۲( 
انظر: المصدر نفسه.‎ )۳( 


المبحث الثاي 


المتشابه 
والمقصود بحث معن المتشابه في الأدلة السمعية - أعن الكتاب 


والسنة -» وبحث ما أطلق من كلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من 
المتشابه. 


المطلب الأول 


معنی المحشابه 
المتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو .معن المثل» فالمتشابه 
إذا يطلق على التماثل بين شيئين فأكثرء وقد يكون المتشابه من الاشتباه - 
لا التشابه- تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل» فعلى هذا فالمتشابه هو 
ا قال أبن قتيبة: «رویقال: لکل ما عمض ودق: متشابه» وإِن م 


. ا ۲ 
تقع الحيرة فيه من حهة الشبه ا 


2 
ت 


- وعلى كلا المعنيين وردت الكلمة في التتريل: قال الله تعالى:( الله 


ّلا الحدىٹ کتابا مشا بها )€ [سورة الزمر ۲۳]» فهذا وصف 


2 رر 


)١(‏ انظر: لسان العرب »۲٤-۲۳/۷‏ والقاموس الحيط ١٦١٠١‏ مادة شبه. 


(۲) تأویل مشکل القرآن .٠١۲/‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 


للفرآن كله بان متشابت أي به مضه بوا ق ال فا احلاف ف 
ولا ا 

وأما المعى الان وهو الدقة والإشكال» فيمكن تتريل قول الله تعالى 
في آية آل عمران عليه»وهي: (هُوالذي أنرلعَليك الکتاب مه انات 
E‏ اکا بواخر ناوات هاا اذ في قوی زع ونت ) 


ًٍ ‌ 


شيمه ااا اة تا تاوبلە وتا ملم ناوه ولا الول اسخون في المل 


ا ر اپ هکی مز عد رتا ومابذكإلاأووالأتاب) [آل عمران ۷]. 

ففي هذه الأية نوع الله آیات الكتاب ی عکمات ومتشايمات» 
فدل هذا على أن المتشابه هنا غير المتشابه الذي ذكره فى آية الزمر» لأن 
هناك عم به کل القرآن» وهنا ذکره بعضه» والذي قي الزمر لا يناقي 
ا ید واد فال غو ان کا کقول:( الرکناب 
احکتت ات ملت من لان حکی خی [هود »]١‏ فالإحكام هنا 
عع الإتقان» فالقرآن محكم أي أنه متقن ممنوع من الفساد» 
والاحتلاف» والتضاد» وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلا للمحكم 
فدل على التغاير. 


.٠٠١/۷ ومعا لم التتريل للبغوي‎ ۲٠١/۲۳/٠۲ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
انظر: معحم مقاييس اللغة۹۱/۲ (حكم).‎ )۲( 


1٠١١١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ولكن قبل بيان وحه تتريل كلمة المتشابه في آية آل عمران على 
المع اللغوي الثاني یذ کر هنا ما بمکن أن يحدد المراد من معن المتشابه» 
وذلك بتحديد معن التأويل فيها على وجه الخصرص. 
فالتأويل إما أن يكون .ععى التفسير» وإما أن يكون معن المرحع . 
والمصير") فما الذي ححتمله آية آل عمران من معني التأويل؟ 
الذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعن الشان 
حاصة» فمما حاء في تأويل القرآن آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى: لوئ جتاش کاب خم لی عل دی 
ٍ 5 و و ⁄ 
E‏ 0 ره و ر9 ا 0 
ور E‏ ۇمنون عل بنظرون !لا اول اتر تي ناويل قول الذ ننومن قبل 


مم 4ر 


قد جات رسل ر الح نهل کا من شقعاءفیشفعوا ا ونرد تمل الذي 
کنا نشل قد خسروا أن EE ONE‏ [ الأعراف «o۲‏ 
[or‏ فالضمير في قوله (( تأوبلة © راحع إل الكتاب» وهو هنا.ععئى 
الحمَيمَة المخبر عنها ف القرآن من ذ کر الأخحرة والنار. ويدل لذلزی(. 

-١‏ أن الله نص على ججيء تأويل ما فصله» وتفصيل الكتاب: بيا نه 
وتمييزه بحيث لا يشتبه» فتعين مله على الحمَيمة» لأا الي لا نعلمهاء وان 
کنا نعلم معان آيات الوعيد والاخحرة. 

.٠١۰٤۷/ص سيأتي ذلك‎ )١( 
انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة۲۷۹-۲۷۸/۱۳.‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١۷‏ 
- أن معن قوله طون ): بنتظرون» وذلك یکون فیما ینتظر 
من الحقائق والعاقبة المخبر عنهاء لأن الخبر قد وقع أصلاً وما بقي إلا 
المخحبر عنه. 
ەو 


۳- ویعین المعى تحدیدا قوله ف آحر الآبة:( قد جات سل رتا 


بلح فټل لا منشغعاءَ فيشفعوا لتا أونرد) فهذا في الآحرة قطعاء وهو 
ا او و ن اتی توول ) فعلى هذا تعين حل كلمة ويل ) 
الكتاب ق هذه الأية على -حقيقة المحبر عنه. 


الأية الثانية: قول الله تعالٰی ا ری من دون الله 


رک دی الذي بین دنه وکنصی ل الکتاب لارب فيه مرب لالم هأ 


م 7رر 
0ر e‏ 


رھ مَولوناقراه قل فاتوا براه وگو واشت بر ال 


ر 


صادقين ت بل ا ا ولا اتھمتاوه ذا کد لذن من 


کیاکی کان غات تاشادی) [ يونس ۳۹-۳۷[ فالضمیر فی قوله 
(تاوبلة) راحع إلى القرآن المذكور ف الآية قبله» والتأويل هنا مله على 
حقيقة الشيء ومآله الذي يكون عليه أولى» لما يلي: 


أن الله مع بین نفي العلم به عنهم» وبين التأويل» فالعى: «بلل 
کذبوا ما م يحيطوا بعلمه أي: سارعوا إلى تکذيبه من غير أن يتدبروا ما 


eA‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


فيه» ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وصف 
آنفاء ويعلموا أنه ليس مما يمكن أن يۇنى بسورة مثله» » ویعکن مله 
E‏ ر ٣‏ 

على عموم فهم القرآن» فهم جاهلون .ععانیه» وقوله:([ وما باتهم تا وبلة) 
هي عطف على ما تقدم: أي كذبوا ما م يحيطوا بعلمه وعا لم يام تأويله 

من الأمور المستقبلة من العذاب الذي أوعدوا به» قال القرطي: «رأي: ول 
يام حه -حقيمة حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بم أو كذبوا .ما في القرآن 
من ذكر البعث والحنة والنار» ولم يمم تأويلهء أ فا 
الكتاب» (" 

فالآية أفادت أنه يكن الإحاطة ما في القرآن علماء وأحبرت عن 
ا قن ا و ا و 
الإحاطة ا 


وعلى هذا إذا رحعنا إلى آية آل عمران ف قولب( وتا اوا لهالا 


ر 


الأ وفسر التأويل فيها على معن الحقيقة والآل» يكون المتشابه ععي: 


(۱) روح امعان -للاألوسي- .٠١١-۱١۱۹/۱۱‏ 

(۲) انظر: الحامع لأحكام القرآن -للقرطي- ٤٥/۸‏ ۲» وفتح القسدير -للشوكان- 
2/۲ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۳٤٥/۸‏ وانظر: امع البيان -للطبري- ۱۸/۱۱/۷ 
ومعا التريل -للبغوي- ۳٤/٤‏ وفتح القدير -للش وكاني- .٤٤٦/۲‏ 

.۲۸۳/۱۳ انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١١۹‏ 


ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على قوله: وما غلم تاوبله إلا 


اا وا ا ر ا ا ارد ا 
عنهما - فإنه قرأ الآية هكذا:(وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون 
في العلم آمنا بى . 

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه» فقد أثر عن السلف أَمُم كانوا 
يقرأون القرآن ویفسرونه کله» وهذا يدل على أن معناه معلوم هم. 

ويجليه كذلك أن من فسر المتشابه منهم بالمنسوخ» يدل قطعا أنه ما 
أراد بالمتشابه ما لا علم لنا به» لأن المنسوخ معلوم المعى» ومن فسره 
بالوعد والوعيد لا يقول إن معانيها غير معلومة» وإما مراده الحقائق الي 
يؤول إليها حبر الوعد والوعيد» ومن فسره بأخبار الساعة وأشراطها لا 
يريد سوى وقت قيام الساعة وحقيقة أمرهاء لا معان النصوص الواردة 
فيهاء لأا معلومة» و لم ببق إلا الحروف المقطعة أوائل السور» فهذه لا 
تدحل هنا في المتنازع فيه» لأا ليست كلاما تاما» ولا تعرب» ومع 
ذلك فقد تكلم كثير من السلف في معانيهاء وعلى سبيل التتزل لا بى 
في القرآن شيء غير معلوم المعى سواها. 


(۱) رواه عبد الرزاق فی تفسیره ۱۱٦/۱‏ ومن طريقه ابن حرير في تفسيره حامع البيان 
۳ وأخرحه الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۲ رقم )۳٠٤١(‏ وقال: على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. "فتح 
الباري ۸/۸ه". 


٠‏ -_مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قرله:( إلااللة) غير 
متعین» ویرون عطف (الرأسخونّفي الملل ) على اسم لله» فیکون 
الراسخون ممن يعلم تأويله» وحاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «أنا من يعلم تأويله» » وقال ججاهد: روالراسخون في العلم 
يعلمون تأويله»”“ وعلى هذا يتعين أن يكون التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» فوحب 
أن يفسر .عن التفسير. 

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه» وهذا أمر نسي 
إضافي» فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آحر» لكن في بحمو ع الأمة 
وحب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعن. 


(۱) اخحرجه ابن جریر تي جامع البیان (۱۸۲/۳/۳) عن محمد بن عمرو (وهو ابسن 
العباس الباهلي - ثقة) عن أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسى 
(هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي جح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن جحاهد 

) (وهو ابن جير -نقة) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإسناده صحيح. وانظر 
تراحم المذكورين -على التوالي- في تقریب التهذیب (۰)۸۲۱۱ »)۲۹۹٤(‏ 

«(۳A^7) «(9۳ 19)‏ )1 (. 
(۲) رجه ابن جریر في جامع البیان (۱۸۳/۳/۳) وإسناده صحيح - وهو نفس إسناد 


) الاثر المتقدم عليه- وأحرحه من وجه آحر حسن. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. _ ٠١١۲١‏ 
ويمذا يرتفع الخلاف الحكي عن العلماء حول معن المتشابه» فمنهم 
من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا الله» ومنهم من قال هو الجمل 
نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا E‏ ورعا زاد بعضهم 
أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك. 

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله» هو علم 
تأويله -أي حقيقته و مآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: مهو 
علم معناه» ارتفع الخلاف. 
والحمع بين الأقوال مي ما أمكن هو الأولى بل المتعين. 


بقي بعد هذا النظر في أدلة من رأى وحوب الوقف على قوله: إلا 


الله € وأدلة من ری صحة العطف وهر قولە: مالم د ءالاالله 


2 2 


والراسخون في العلم) . 


- وأصول البزدوي‎ ۱۸٦/١ انظر: العدة -لأبي يعلى- 1۸۹/۲ وروضة الناظر‎ )١( 
.١٠۹۱/۲ والبحر المحیط‎ “١ مع کشف الأسرار- ۰/۱“ وشرح التلويح‎ 

(۲) انظر: البرهان ۰۲۸٤/١‏ والتلحيص ۱۸٠/١‏ وإحكام الفصول -للباحي- .٤۸/١‏ 

(۳) انظر: المستصفى »]٠١٠١/١[ ٠١/۲‏ والإحكام -للآمدي- ٠٠١/١‏ والمسودة 
ص/۱٦۱»‏ وشرح الک وكب المنیر .١ ٤١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: کشف الأسرار ۱٥۲-۱٣١۱/۱‏ ۰ و البحر المحیط ۲۳۹/۱ وشرح التلويح 
۹/۱. 


0Y‏ مسائل أصول الدين ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
أدلة المذهب الأول: وهو أن المعشابه ما استأثر الله بعلمه: 


-١‏ أن - (أمّا) في لغة العرب لتفصيل الجملء رلاد ان یدک ق 
سياقها قسمان» لفظا کان ر ان فالأول كقوله اتا الذي انر 


2 
ص 


(5 لذا‎ E ا موا لذن و‎ ll 


البقرة ١]ء‏ ومن الثاني قوله: تا 5 الاس قد جَاء کقان نرکا 


و رتا لیک نورا امبینا انا لذن الله واا بەفسيدخاهم فى 


رة منأوقضل) [النساء [٠۷١-٠۷١‏ أي: وأما الذين كفروا فلهم 


کذا وکذاء وعلیه تعین أن کون قرل:( والرًسخون فی المل) هو القسم 
الثاني» فكأنه قال: وأما الراسخون قي العلم فیقولون... a‏ یدل على 
تعين الوقف على:( إلااللء7€. 

والجواب: قوله: رلا بد أن يذكر في سياقها قسمان» ليس واجحبا 
بل جوز أن تأتي (أما) لغير تفصيل» كقولك: أما زيد فمنطلق» وما ذكره 
هو الغالب» ولیس دائما» على أنه لو سلم ما قاله» فإنه يتعين همل 
التأويل على غير الذي فسروه به. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر »۱۸۹-۱۸۸/١‏ وشرح مختصر الروضة ۲/٠١٠-۲ه»‏ والبحر 
ا محیط ۱۹۰/۲. 
(۲) انظر: مغي اللبیب -لابن هشام- ۸۲-۸۱. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١۲۳۴‏ 
1 ر ر هھ d‏ ور E‏ 
يترحح كوفا استئنافية لا عاطفة عا يلي : 


أً- ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ررويققول 
الراسخون في العلم» ‏ يفيد أن الواو استفنافية» وبه يتبين أن الوققف 
على: الال ) متعين» فيدل على أن المقانه ا لا اة اللّه» 
واعترض على هذا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ررأنا من يعلم 
تأویله» ° وما روي عن ماهد وغیرها“. 

دفع هذا الاعتراض بأن الرواية الأولى أصح فتقدم”“. 

والصحيح فى الجواب أن يقال: إنه لا تعارض صلا وذلك بحمل 
الرواية الأولى على أن المتشابه المراد به حقائق الأشياء الي استأثر الله 
بعلمهاء والرواية الثانية على معن العلم بالمعئ» والفرق بينهما واضح» 
فنصوص الوعد والوعيد والساعة وأشراطها معلوم معناهاء ولكن حقيقتها 
هي المشتبهة» وبمذا يتضح أنه لا تعارض بين الروايتين. 


(۱) انظر: کشف الأسرار ٠٥۱/۱‏ والبحر امحیط ۱۹۰/۲-٦۹٠ء‏ وفواتح الرحموت 
۸/۱. 

(۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۱۹. 

(۳) تقدم تخریجه ص/۰ ۱۰۲ . 

.۱۸١-۱۸٤/۳/۳ تقدم ص/۱۰۲۰» وانظر: جامع البيان للطبري‎ )٤( 

.٠ه١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٥( 


OE:‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ا لو أراد العطف لقال: ويقولون آمنا به» فيعطف جملة 
ر ر ) 
ولون ) على (يعلمونه) المقدرة هكذا: والراسخون في العلم يعلمونه 
() 


ويقولون 
أجيب عن هذا ججوابین» الحستهشا: 


-١‏ أن جملة رر ا حذوف والعطف بالحرف 


امحذوف جائ )) ومنه قوله تعای:( وجو وز اع [الغاشية ۸ فهي 


معطوفة قينا على قوله: 3 وجوه ومذ خاشتة) الغاشية ۲]» ومنه قوله 
تعالى (ولاعی اذإ ا نوتل لاأجد E E‏ 
[التوبة 4۲]:أي: وقلت. . 

۲-والحواب الثاني لا يخلو من ضعف - وهو أن جل ۰3 ولون ) 
ل ول ا ق این ات جات ° 


.١۸۸/١ انظر: روضة الناظر‎ )١( 

)۲(٠‏ انظر: شرح التلويح ١‏ ومسلم الثبوت -مع فواتح الرحموت- ۱۸/۲ وفتح 
القدیر »۳۱٦/۱‏ وأضراء البیان ۲۷۳/۱. 

(۳) انظر: مماية السول ۱۹۳/١‏ و البحر الحيط ۱۹٦/۲‏ ومسلم الثبوت -مع فواتح 
الرحموت- ۱۸/۲. 


الاب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. _ ٠١٠١١‏ 
فالجحهة الأولى: أن الحال على هذا تكون من المعطوف -وهو 

الراسخون- دون المعطوف عليه -وهو اسم الحلالة- والصواب أن تأي 
الحال منهما کقوله:( وخر لک الس والشمر دامن ) [إبراهیم ۳۳]. 

وجوابه': الصحيح انه لا مانع أن تأي الحال من المعطوف دون 
العطوف عليه CN‏ [الفحر ۲۲]. 

والجهة الثانية: أن الحال تكون قد حاءت دون وحود الفعل 
له و ا ا و د ر د 
الفعل: ا 

وجوابه: أن الفعل غير مقدرء وإغا مذكور في قول:( ونَانَْلمٌ) إلا 
أن الحال واقعة للمعطوف دون المعطوف عليه" . 

والجهة الثالثة: أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء وهذا 
مشكل في الآية على هذا التقدير لأن المعئ: يعلمونه قائلين آمنا به» أي 
امم يعلمونه في هذه الحالة فقط و ررمفهومه أمُم في حال عدم قوم آمنا 
به لا يعلمون تأويله» وهو باطل» وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على 
منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف» ^ 


(۱) انظر: فتح القدیر ۳۱۹/۱ وأضواء البیان ۲۷۲/۱. 

(۲) انظر: فتح القدیر ۰۳۱٦/۱‏ وأضواء البیان .۲۷۳/١‏ 

(۳) انظر: شرح التلویح ۲۳۹/۱» وفتح القدیر ۰۳۱٦/۱‏ وأضواء البیان ۲۷۳/۱. 
)٤(‏ أضراء البیان .۲۷۳/١‏ 


1٠۲“‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لكن بيعكن الخروج من هذا الإشكال على أساس أن الحال هنا 
مؤكدة» فلو كانت مؤسسة لتوجحه هذا الإشكال - والله أعل. 
تقدم. 
وتان سياق الاية دل على أن مبتغي التشابه أهل زیعغ» وهر 


الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين مى الله فاحذروهم ”"» فلو 
كان تأويل المتشابه معلوما لأهل العلم» لا ذم الله من اتبعه سواء كان تتبعه 
بالسؤال لفهمه» أو تتبعه للعمل". 
وجوابه: أن الذم حاءهم من حهتين: 
الأولى: من جهة ابتغاء الفتنة - فقصدهم الفتنة بالتشكيك والطعن. 
والثانية: من حهة ابتغائهم تأو یله -وهم ليسوا من أهله- لأن أهله: 
الراسخون في العلم» فهم حهال لا ينبغي محم تطلب تأويله» على أن 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۱۸/۲. 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري (۷/۸ه -مع الفتح-) كتاب التفسير - باب: مسن 
تفسیر سورة آل عمران- رقم »)٠٥٤۷(‏ وأخرجه مسلم )۲۰٥۳/٤(‏ - کاب 
العلم- باب النهي عن اتباع المتشابه... رقم .)۲٠٠١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام -لابن حزم- »٠٠٠/١‏ وروضة الناظر »۱۸۷/١‏ وشرح مختصر 
الروضة »٥٦/۲‏ وکشف الأسرار ٠١١/۱‏ وشرح التلویح ۲۳۸/١‏ والبحر الحيط 


۰۹/۲ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١۲۴۷‏ 
قصرهم التتبع للمتشابه دون امحكم وحده كاف في ذمهم لأنه لا يعلم 
إلا بر ده اف امک . 

٤‏ - أن الله مدح الراسخين ي قولمم: اسشا به کل مز عند رتا( 
فهذا يدل على التسليم والتفويض لا لم يعلموه . 

وجوابه: أن دلالة هذا المدح على العلم بالمتشابه أقوى من دلالته 
على التفويض» لأنه لو كان المراد محرد الإبعان لما كانت مزية للراسخين في 
العلم على سائر المؤمنين. 

اا لو كان المراد جرد الإبعان لعطف عليهم سائر المؤمنين» لأنه 
مر یشت رکون فیه» کما قال الله تعال: لكن الراسخون في العلم متهم 
ل رر ف ر ر 0 م 
والمؤمنون مون بمًا أنزل إليك وما أنزل من قبلك )€ [النساء ][١١۲‏ فهنا ققرن 
الله بهم المؤمنين لاشتراكهم في الإبمان» فلو أريد في آية آل عمران محرد 
الإبعان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به . 

أدلة المذهب الثاين: وهو أن المتشابه ما كان مشکلا ومجملا لکنه 
عكن العلم به: 

0 م 4 E:‏ 2 و ت 4 

-١‏ قال الله تعالی: کناب ابرلتاهإلیك مبارك ليد بروا اا ته ولیت کر اولو 


الابّاں) [ص ۲۹ فأمر الله بتدبر الكتاب کله» بخص آية دول آية» 


(۱) انظر بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠٠١ ۳۹٤/۱۷‏ 
(۲) انظر روضة الناظر ۱۸۸-۱۸۷/۱ والبحر الحیط للز ركشي .٠۹۱/۲‏ 
(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹۳/۱۷. 


۲۸ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
- 2 1 
والآيات في هذا المعى كثيرة» منها قوله تعالی:إنا جَعلتا على قلوهم أك 


کک الكهف ۷ه]» فقوله :انت a‏ 


o٤‏ ور و ر 


أن الله يحب أن يفقه القرآن» وقال :3ن ا عريا ملم تنتلون) 

إيوسف ۲] وفيه الحض على فهم القرآن۱. 

) وفيه أن الصحابة والتابعين م متنع أحد منهم عن تفسير آية مسن 

كتاب الله باعتبار أَها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله » ويدل فمذا: 
قول جحاهد: رعرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آحره 


مرات» أقفه عند کل آية» وأسأله عنها) 


(۱) انظر: جحموع الفتاوی ۲۸٤/۱۳‏ و كشف الأسرار .٠١١/١‏ 

ا لترو ااي غ ت ف 

(۳) اُحرجه ابن جریر ي تفسيره -جامع البيان ٠٠/١‏ بإسناد حسن -إن شاء الله- عن 
أي كريب (وهو ثقة) قال: ثنا المحاربي (لا بأس به) ويونس بن بكير (صدوق 
يخطيء) قالا: ثنا محمد بن إسحاق (صدوق يدلس) عن أبان بن صا (ثقة) عسن 
جاهد. 
انظر: تراجمهم على التوالي في تقریب التهذیب »)۷۹٥۷( »)4۰۲٠١( »)1۲٤٤(‏ 
(9۷1۲)› (۱۳۸). 
ويقويه ما قاله ابن أبي مليكة رثقة فقيه -التقريب (۷۷ ۳" رأيت بحاهدا يسأل 
ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» قال: حى 
سأله عن التفسیر کله" أُحرحه ابن حریر ٤۰/۱‏ عن أي كريب عن طلق بن غنام 
(ثقة) عن عثمان المكي( هو عثمان بن الأسود ثقة ثبت) به. 


انظر: التقريب -على التوالي- .)٤٤۸۳( »)۳٠٠٠۰(‏ 


الباب الثالك: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١١‏ 
۳- قد ورد عن السلف بخصوص آية آل عمران ما يدل على أنه 
بمكن العلم بالمتشابه للراسخين في العلم كما تقدم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وجحاهد وغيرهي'. 

٤‏ - وما احتج به الخطيب البغدادي: ما روي عن الني -ي-: 
رراعملوا بالقرآن» فحللوا حلاله» وحرّموا حرامه» واقتدوا به» ولا تکفروا 
بشيء منه» وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي 
تخبرو کم...» ‏ قال الخطیب قبل إیراده هذا الحدیث بإسناده: رو م يتزل 
الله في كتابه شيا إلا وقد حعل للعلماء طريقا إلى معرفقه يدل على 
ذلك( فذکره: 


(۱) تقدم ص/۱۰۲۰» وانظر: جامع البيان -للطبري- ۱۸۳/۳/۳-٤۱۸ء‏ وانظر: 
کشف الأسرار .٠١٥١۰/۱‏ 

(۲) رواه الطبران ني الکبیر ۲٠١/۲۰‏ رقم »)٠٠١(‏ وابن حبان في الججحروحين ٠٠٥/۲‏ 
والحاكم ي المستدرك ۷١۷/١‏ رقم »)۲٠۸۷(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
۰ والخطیب في الفقيه والمتفقه ٦۳/۱‏ كلهم من طريق عبيد الله بن أي حميد» 
عن أبي مليح عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء وتعقبه الذهي فقال: " عبيد اللّه» قال أحمد [يعي ابن حنبل]: تركوا 
حديثه ٠"‏ وانظر كلام ابن حبان فيه في الجروحين» والذهي في ميزان الاعتعدال 
»]٥/۳[‏ وابن حجر في تقریب التهذیب )٤۳۱۳(‏ وله طريق أخحرى - أخحرجها 
الطبراني ني الکبیر )۲۲١/۲۰(‏ رقم »)٥١١(‏ والحاكم في المستدرك ٦1۹/۳‏ رقم 
)1٤۷١(‏ من طريق عمران القطان عن عبيد الله بن معقل بن يسار الممزن عن 
أبيه.وعمران هو ابن داور القطان -اخحتلفوا فيه (انظر: ميزان الاعتدال )۲۳٠٣/۳‏ 
وقال ابن حجر: صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج " تقریب التهذیب .)١۱۸۹(‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه .1۳/١‏ 


0 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
لکن هذا الحديیث صعيف») ويغني عن الاحتجاج به ما تقدم من 


الأدلة. 

وينبغي مل تأويل المتشابه هنا على تفسير معناه والعلم به» لا على 
تفسير الحقيقة والعلم بماء والفرق بينهما ظاهر. 

لكن ليعلم أن الذين أثبتوا وحود ما لا يعلم معناه من المتأحرين كان 
- قصدهم سد باب تأويلات الجهمية لنصوص الصفات والققدر» فكان 
قصدهم حسناء لكنهم أحطأوا لام قصروا في فهم القرآن. 

وكذلك الذين منعوا وحود ما لا يفهم معناه من الأصوليين 
المتكلمين أصابوا من جهة استدلاهم على منع وحود ما لا يفهم معناه في 
القرآن» ولكنهم أحطأوا في التأويل الذي نفاه اللهوفي التأويل الذي 
أنبتوه“ كما سيتضح في المطلب الثاني إن شاء الله. 

وقد بالغ بعض المؤلفين في الأصول» إذ وضع المسألة بلقب شنيع 
فقال: رلا جوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعن به شيعا حلاف للحشوية»» 
ر«وهذا م یقله مسل أن الله یتکلم ما لا معی له» وإنغا اللسزاع هل 

يتكلم الله عا لا يفهم معناه؟ .» وبين نفي ا معن عند المتكلم ونفي الفهم 

عند المحاطب بون عظيم . 


(۱) انظر: جحموع الفتاوی .۲۸۷-۲۸٦/۱۳‏ 

(۲) انظر: امحصول -للرازي- ۳۸٠/١‏ والإحكام -للآمدي- ١/۷٦٠ء‏ و فواتح 
الرحموت ۱۷/۲ ونشر البنود .۷۸/١‏ 

(۳) انظر: البحر الحیط .٠۹۹/۲‏ 

` .1۸1/1۳ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.  ١٠١١١‏ 
وما يتعجحب منه أن الرازي احتج على من ماهم حشوية بوجهين: 
ررأحدها: أن التكلم ما لا يفید شيا هذيان» وهو نقص» والنقص 

على الله تعالى محال» 

LE EE O a E O 
.' وذلك لا يحصل ما لا يفهم معنا‎ 

وهذان الوحهان في غاية القوة» لكن لا يتفق ذلك ممع مذهب 
الرازي القاضي بإنكار الحكمة والتقبيح والتحسين العقليين. 
وقد أسرف بعضهم» فزعم أن ذلك إن كان في الكلام النفسي فلا 


۳ 


ید له من معی لاف اللسان 


(۱) المحصول .۳۸٦/۱‏ 
(۲) انظر: البحر ال حيط .۲٠٠/۲‏ 


۰۳ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


الملطلب الثان 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه. 

الذي يلحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: امم يرون أن 
نصرص الصفات من المتشابهء وقد قال بذلك من تأوها أو تأول 
آأكثرها-. وبعضص من م يتأو هما أي ال 

| فمن المثبتة: ا قدامة» فانه قال: رروالصحيح أن المتشابه: ما ورد ف 

تعال:(الرحمنعلی‌العرش‌استری) [طه ۰)٥‏ ( بل ندا مَبْسوطان) 
[الملائدة |٦٤‏ ولا > خلقتبيَدي) [ص «(Yo‏ ( وى وخەربك) 
[الرحهمن [YY‏ ( تجري باعينتا) [القمر ET‏ 

وهذا الكلام يوحه توجحيهين: 

التوحيه الأول: إا متشايمة من حهة حقائقهاء وهذا شأن الأسماء 
المتواطئة» فإها عند التجرد من الإضافة والتخحصيص يفهم منها معن کلي 
ذهيْ» وبعد الإضافة والتخحصيص يتنع أن يكون ما ثبت لله مشاما لما ثبت 
للمخلوقين» وجرد اللاشتراك ف ذلاك المطلق ۷ يو حب التمانلء فما ت 
لله يكون على وجه الكمال والتتره عن مشابمة خلقه» ونقطع الطمع عن 


٠۸١/١ روضة الناظر‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
إدراك الكيفية الي حجبها الله عناء فيكون التأويل الحرم فيها على هذا 
الأساس طلب معرفة الكيفية. 

التوحيه الثاني: أو يقصد أا متشابمة من حهة استشكال المتكلمين 
ها" إذ لاحظرا الاتفاق والتواطؤ في الأسماء العامة» فظنوا أن ذلك 
يقتضي تشبيه صفات الله بصفات خلقه» فطلبوا تأويلها بصرفها عن 
ظاهرها المراد شرعأء والحق حلاف ما توهموه» ولذلك قال: «ويحرم 
التعرض لتأويله» » ولذلك قال بعد سرده للآيات: رفهذا اتفق السلف 
رحمهم الله على الإقرار به» وإمراره على وحهه» وترك تأويله...» 7. 

وإنما تعين ذكر التوحيهين» لأن من قال: المتشابه ما استأثر الله 
ععناه» يكون عده نصوص الصفات من المتشابه» تسليما للحهمية القائلين 
إن جا ظاهرا غير مراد» ولا يعلم تأويلها إلا الله. علما بأن السلف م يقروا 
الم فو بداد اول ان ترص لفات لست من الاد ذا 
o‏ 

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها- فقد عدوا 
نصوص الصفات من المتشابه كذلك. 


.٠٠۷/۲ انظر: الحجة في بيان الحجة -لأبي القاسم الأصفهان التيمي-‎ )١( 
.٠١١/۲ انظر: شرح الك وكب المنير‎ )۲( 
.۱۸١/١ روضة الناظر‎ )۳( 


.۲۹٦/۱۳ انظر: جبجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

فمن ذلك قول الغزالي: رروأما التشابه... فقد يطلق على ما ورد من 
صفات الله مما يوهم ظاهره الحهة والتشبيه» ويحتاج ای تأويله» . 

الامدي ا أنواع المتشابه-: ررو ما ظاهره موهم للااة) 


سر ف ر ب 


وهو مفتقر إلى تأويل» كقوله وق وجربك) [الرحمن ۲۷] 


وتخت فيه من زوحي ) [الحجر ۲۹[ [ص YY‏ نا عملت اندتا) 


ر 7رر 


[یس ١۷]ء›‏ > (اللسهرئهم) [ابقرة MF ]٠١‏ کال [آل 


عمران e, »|٥ ٤‏ رات بيده ) [الزمر 1۷] ونحوه من 
الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب» وإنما مى 
متشاما: لاشتباه معناه على السامع» " 

وليس المقصود هنا الرد التفصيلي لما زعم أنه بحاحة إلى التأويل» 
فهذا سيبحث ف المبحث الثالث إن شاء اللهء وإنغا المناقشة هنا فى قول 
أولعك: نصوص الصفات من المتشابه. 

وقد حدد الآمدي وجه الاشتباه فيهاء فقال: رروإنغا مي متشاما: 


للاشتباه معناه على السامي») والرد عليه من وجحهين: 


.]٠١١/١[ ٠٠/۲ المستصفى -للغزالي-‎ )١( 
.۱١١-۱٦٥/۱ الإحكام -للآمدي-‎ )۲( 


الباب الثالك: الأدلة: الإاحتجاج بها وفهمها بحسب المعني, المراد والاستعمال. 0١١١٠إ‏ 
الوحه الأول: إلزامي -وهو:- رأتقول هذا في جميع مها مى الله 

ووصف به نفسه أم في البعض؟» » والجواب أحد أمرين. 

إما أن يقول: إا كلها كذلك» وهذا يلزم منه الملكابرة والعناد 


لكن الآمدي ممن يثبت صفات المعانن السبعةء فإنه لا يلتزم دعوى التشابه 
فيها كلهاء لأنه قيدها بكوما ررمفتقرة إلى التأويل» وعتنع عنده تأويل 
صفات المعان السبعة. 

وعندئذ يقال: ما المقتضي للتفريق؟ فإما أن يجعلها كلها متشايمة» 
وإما أن يكون قد تناقض,» لأن القرل في بعض الصفات كالقول فى بعضها 
الأحر. ) 

والجواب المشهور لمم: أن كل صفة دلت على الت ركيب أو الجهة أو 
الحدوث وجب نفيهاء» وعندئذ يستفصل معهم في هذه العبارات الجملة» 
وقد تقدم الكلام عن الت ركيب والأعراض (الحوادث)» وبقى الكلام عن 
الجحهة: 

وهم مرادهم نفی علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» فیقال 
ا ف کون ار وجرد وقد بكرن ار عدت وال اة 
يلترمون كون الحهة وحودية فقط» سواء كانت حسما أو عرضلا ف 
حسم» فهذه تسمى أمكنة وحودية» ومثاله: كل ما هو داخحل العام فإن 
(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۷/۱۳. 


(۲) انظر: ص/۹٤‏ ۱۷۳-۱ . 
(۳) انظر: أساس التقديس للرازي ٠۸-٤۷‏ والمطالب العالية -له- .٠۷/١‏ 


۹٠“‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
الشمس وسائر النجوم والكواكب ونحوها كلها في جهات وجحودية 


وهوما فوقها وما حتها. 

بقي أن نثبت حهة عدمية» فيقال: إما ما وراء العام» وبيانه: إن 
العام ليس في حهة وحودية» إذ لو كانت هناك جهة وحودية» لكانت 
من جملة العام أيضاء وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع» لأن العام حدود 
بالاتفاق» فتعين القول بجهة لحميع المخلوقات» ولا تكون إلا عدمية قطعا 

وعندئذ أمكن أن يقال: ماذا تريد أيها المتكلم بلف_ظ الجهة؟ إن 
أردت ال معن الأول وهو الجحهة الوجحودية» فهذا المعن باطلء وأين ما يدل 
عليه في القرآن والسنة» حى تتوهم أما فن الشاب غلا بال بوخد إا 
ا لخالق والمحلوق» وهو مباين لما فكيف تكون محتوية عليه -تعالى الله عن 
ذلك. 

وإن أريد المعن الثاني -وهو الحهة العدمية - فالعدم لا شيء» وما 
كان في جحهة عدمية» فليس هو في شيء يحويه» وعندئذ أمكن أن نقول: 
إن الله في علوه لا يحويه شيء سبحانه» وهو العلي الكبير“» وعلى هذا 
فأين التشابه المدعى. 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمية ۹-۱۱۷/۲٠١ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل -۲٠١۳/١‏ 
»٥۹-٥۸/9 ۵‏ وتفسير سورة الإحلاص - لابن تيمية- .٠١١-۱٤۸‏ 


الوحه الثان: أن القول بأها متشايمة» ررلأن ظاهرها يشتبه على 
السامع» أي أنه يفهم منها معن باطل» قول لا جوز أن يقال ويتكلم به» 
للأمور الآتية: 

کو کی ا ا 
هدى للناس» لأن القرآن مملوء بذ كر الأسماء الحسى المتضمنة للصفات» 


وبذ كر الصفات» وكذا السنة» فإذا كانت موهمة للتشبيه» لزم وصف 
کتاب الله بالتلبیس والضلال - ولا قائل به. 

۲- أن الله وصف أسماءه بالحسئ» وذكر صفاته على سبيل التمدح 
والثناء» فكيف يقال إا توهم التشبيه» وقد تکررت کٹیرا جحدا باطراد» 
فیكون من فهم منها فهما سيا ظانا ظن السوء بربه وبكلامه. 

۳- يلزم إذا قيل إن تأويل نصوص الصفات متعين - لأن ظاهرها 
التشبيه س أن يكون خير الناس على ضلال ولا قائل به. 

واللوازم الي تلزم هذا القول كلها شنيعة. 

ويوحد في هؤلاء المتكلمين من يزعم أن نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء ويتعين عدم تأويلها أصلاء مستدلا بآية آل 
عمران على أسلس أن الوقف فى قرله:( إلااللة©) فيقولون: بعر اللفظ كما 
حاء» ويفوض المع را ر اا ظاهرها غير مراد» وهذا 
تناقض» والرد على هولاء: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠٠١-۲۰٤/۱‏ 


1۰۳۸ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


-١‏ أن الله أمر بتدبر القرآن كله» لم بخص آية دون آية» ونصوص 
الصفات والأسماء الحسى من القرآن» فلزم أن يكون تفهم معانيها مكنا 
بل هو الواقع» والقول بغير هذا عناد ومكابرة. 

۲- أن الله وصف کا فة لکل شيء فقال:( وا 
لیت الکتاب نبنا نکل شئء) [النحل ]۸٩‏ وأعظم ما بین مسا يتعلسق 
بالرب المعبود الذي يتوحه إليه العباد بالعبادة» فيلزم من القول بأن نصوص 
الصفات لا يعلم معناها: القدح في القرآن. 

۳- ويلزم كذلك القدح في البي -يلل- إما بأنه ما فهم أصلاً ما 
أنزل إليه» وإما بأنه فهم ولكنه ما بلغ البلاغ المبين» ويكونون هم ما 
توصاوا إليه بعقوهم الفاسدة أهدى وأعلم من خير البرية -. 

وعليه يتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أمُم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحادي (. 

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهوا أا تفيد تفويض 
العن» ومن ثم القول بأن نصوص الصفات من المحشابه الذي لا يعلم 
اة إلا الله» ومن ذلك قوحم: رأمروها بلا تفسير» » وقول الإمام مالك: 


.٠٠٠٥/۱ المصدر نفسه‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب ١‏ المراد والاستعمال. ۳۹١إ‏ 


)0( 
بدعه)) 


والجواب: 
اوا غ ر برعا بلا قسن ارزلا یی رر کا 
حاءت» » فمرادهم أحد معنيين؛ إما أن يريدوا: لا تفسر الكيفيةء» لأمما 
غير مد ركة للحلق» أو أا تمر كما حاءت دون تفسير الجهمية الذي 
أما المع الأول: وهو أن تمر بلا تفسير للكيفيةء فيؤحذ من قول أبي 
عبيد القاسم بن سلام: «... ولكن إذا فيل كيف وضع قدمه؟ وكيسف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا ولا معنا أحدا يفسره»“ فکلامه ظاهر في 


إبات الصفات» وأن معان نصوصها واضحة معلومة» والذي لا يفسر هر 
الكيفية» ولذلك ورد عنهم التنصيص على أما تمر بلا كيض» فقالوا: 


)١(‏ هذا الخبر مروي عن الإمام مالك من عدة طرق» أجودها طريق عبد الله بن وهب 
أحرحها البيهقي في الأسماء والصفات ٤/۲‏ ١٠رقم(٦٦۸)‏ وعن طريقه الذهي في 
العلو ص/١۳١٠ء‏ والطريق الثاني عن جى بن يى أحرجها الدارمي في الرد على 
الجهمية ص/٥ ٠٠-٠‏ رقم »)٠١٤(‏ و البيهقي في الأسماء والصفات ۲ ٠٠٠/‏ رقم 
)۸٦۷(‏ وقي الاعتقاد ص/١١١»‏ والصابون في اعتقاد أهل الحديث ص/۷١-‏ 
۹رقم »)۲٠۰۲۹(‏ وأبو نعيم في الحلية٣٠/٣٠۳۲١٠٠۲»‏ واللالكائي في أصول 
اعتقاد هل السنة ۳۹۸/۳ رقم .)٠١٤(‏ 

(۲) رواه عنه الدارقطيٰ في الصفات 1۹-٦۸‏ رقم ۷» وانظر سير أعلام النبلاء 


۸ 


«امروها بلا کیف» ° فهذا يوضح المراد من قوهم: ر«أمروها بلا تفسیں) 
ولذلك قد تأي الإحابة عنهم إذا سئلوا عن الصفات مرة بذكر لا تفسر» 
ومرة بلا كيف» فقد قال الوليد بن مسلم: «رسألت الأوزاعي ومالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد“ عن هذه الأحاديث الي 
فيها الرؤية وغير ذلك» فقالوا: امضها بلا كيف» » وجاء في رواية 
أحرى أنه سأمم: رر... عن الأحاديث الي فيها الصفات» فكلهم قال: 
امروھا کما حاءت بلا تفسیر» '» فهذا یدل على أن مع قوهم: ربلا 
تفسیر» هو مع قوهم: ربلا كيف» » فظهر ممذا أمُم أرادوا عدم تفسير 
الكيفية» لا أن المعى غير معلوم أصلا ولذلك قال الإمام أحمد- فيما رواه 


)١(‏ سنن الترمذي ٤۲/۳‏ بعد الحديث رقم 1٦۲‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء في فضل 
الصدقة. 

(۲) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي - إمام حافظ - من أثبت الناس في حسديث 
الشاميرن توفي سنة (٥۹٠ه).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٠٠۱/۹‏ 

(۳) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم- ولد سنة 

(۹۷ه) وتوفي سنة (۱٦۱ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

)٤( -‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن -إمام حافظ - عالم أهل مصر» ولد سنة ٤(‏ ۹ه)» 

وتوفي 8 (۱۷۰ه).انظر: سیر اعلام النبلاء .٠۳۹/۸(‏ 

)٥(‏ رواه الدارقطي في الصفات ص٥۷‏ رقم 1۷ وانظر: ختصر العلو ص١٤٠‏ رقم 
۹ 

(1) رواها الآجري في الشريعة ص٤ ›۳١‏ ورواها الخلال في السنة ۲٣۹/۱‏ رقم ۳١٣۳‏ 
وانظر سیر اعلام النبلاء .٠١۲/۸‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
عنه ابنه عبدالله(- ما سثل عن: ررقوم يقولون: )ا کلم الله عز وحل 
موسى م يتكلم بصوت ! فقال أبي: بلى إن ربك عز وحل تكلم بصوت» 
هذه الأحاديث نرويها كما حاءت» ‏ فهذا قاطع بأنه إذا قيل نرويها 
كما حاءت» ليس مرادهم نفي العلم بالمعئ» لأنه قد أثبت الكلام حقيقة 
وبصوت. 

وأما المع الثاني -وهو أن لا تفسر تفسير الجهمية - لأنه تحرين- 
فيدل له ما قاله الإمام أحمد عن الجهمية: رتأولوا القرآن على غير 
اورف ٠‏ فافخ فير لوان ص وا ار الاد واه 
وقال إسحاق بن راهويه: رر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على 
غير ما فسر أهل العلم» وقالوا: إن الله م يخلق آدم بيده وقالوا: إن معن 
اليد ههنا: القوة» » وهذا صريح في إنكار تفسير الجهمية» وأن الحق هو 
تفسور أهل السنة» وتفسير أهل السنة هو إبقاء اللفظ على ظاهره المراد» 
وإبقاژه على ظاهره له صورتان: 


() غبداله بن ادبن غ بن ل کان امانا افا روى عن أبيه المسند وغيره» 
ولد سنة ۲۱۳ هھ وتوقي سنة ۲۹۰ه. انظر سير اعلام النبلاء ۳١/١٠ه.‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن امد ۲۸۰/۱ رقم ۳۳ه. 

(۳) حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص۲١١‏ -و م أحده- إلا لابنه عبد 
الله ني مقدمة الرد على الجهمية ص1. ويحتمل أن يكون من كلام الإمام أحمد من 
تقديمه للکتاب ‏ والله أعلم _ 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤۲/۳‏ بعد الحديث رقم ٦٦۲‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء في فضل 
الصدقة. 


۲ __مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

-١‏ فإما أن يبقوه كما هو» لأن معناه واضح» لا يحتاج إلى شرح» 
وإليه الإشارة بقول الإمام أحمد: رولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل مما 
حاءت ولا نردها» ‏ وقد یقولون «تفسیرها تلاو قا» لن معناها 
واضح» ولا يجوز تحريفهاء ولأنه إذا ذكر لفظ آخر غيرها قد يوهم باطلا. 
ومثال هذا النوع: اليد والوحه والعين. 

۲-وإما أن يذكروا معناه المطابق له في اللغة» كالاستواء فإهُم 
يفسرونه بالعلو والارتفاع» قال ابن عبد البر: «ر... وجل الله أن يخاطب 
إلا عا تفهمه العرب من معهود مخاطباتما نما يصح معناه عند السامعين» 
والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو العلو والارتفاع على شيء..» "› 
وإذا ذكر تفسير الجهمية للاستواء بأنه استولى» أنكروه» ومن ذلك: «... 
كنا عند ابن الأعرايي » فأتاه رحل» فقال له: ما معن قول الله عز 


وحل: (الرحمر على العرش‌اسوى) [طه «(o‏ فقال: هو على عرشه 


.٠١٤/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) ورد نحوها عن سفيان بن عيينة في الأسماء والصفات -للبيهقي- ص۹٠٤›‏ ونسص 
کلامه:"کل ما وصف الله تعالی من نفسه في كتابه» يفسره تلاوته» والسکكوت 

(۳) التمهيد -لابن عبد البر- .۱۳١١/۷‏ 

)٤(‏ محمد بن زياد بن الأعرابي س أبو عبد الله ولد سنة ( ٠٠١٠١‏ ه) وكان إماما في 
اللغة» وصاحب سنة واتباع» توفي سنة ( ۲۳۱ هه ) انظر سير أعلام النبلاء 


.-~-- ۰ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 
كما أخير عز وحل» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إغغفا معناه: 
استولى» قال: اسكت» ما أنت وهذا! لا يقال: استولى على الشيء إلا أن 
یکون له مضاد» فإذا غلبه احدها» قیل: استوفٰی...)) 

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أَمُم لا يقرلون إن نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» بل هي واضحة معلومة عند 


السامعين» وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية - الذي حقيقته 
التحريف والتبديل - وأن الكيفية كذلك لا تفسرء لاما غير معلومة لنا. 

ٹانيا: الإحابة عما توموه من قول الإمام مالك أنه قصد التفريض»› 
وذلك من عدة أوجه: 

الوحه الأول: أن قول الإمام مالك نص في العلم معن الاستواء 
فقال: «الاستواء معلوم» » فإنه لا يجوز أن يفسر هذا بأن اللفظ معلوم 
وروده ي القرآن» لأنه يكون من تحصيل الحاصل"» فإن السائل يعم 
ورودها قي القرآن» وقد تلا الآية بنفسه قي أول سؤاله فقال: رريا أًبا عبد 
الر حمن:( لحن على الرشاستری) [طه ] کیف استوی؟.» 

ولو أراد الإمام مالك ما زعمه أولعك: لقال: ذدكر الاستواء ف 
القرآن» أو أخبر الله عن الاستواء في القرآن» فكان حوابه عن اسم مفرد 
- هو الاستواء ولم يخبر عن تلك احمل الي ذكرت احتمالا قي كلامه. 
)١(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة ۳۹۹/۳ رقم 

OEE 


(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١۹/۱۳‏ 


مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 

الوحه الثاني: من قول الإمام مالك في الجواب: رروالكيف جحهول» 
ولو أراد أن معن الاستواء غير معلوم» لقال: الاستواء غير معلوم» أو بيان 
الاستواء غير معلوم» فلم ينف رهه الله إلا العلم بالكيفية» لا العلم 
o‏ 

الوحه الثالث: أنه قد وردت رواية أحرى توضح المراد بجلاء وفيه 
قال الإمام مالك: ررالرمن على العرش استوى كما وصف نفسه» . 

الوحه الرابع: أن لالإمام مالك أقوالأ أحرى تفيد العلم بععاني 
نصوص الصفات» منها ما و قوله: رالله في السماء» وعلمه 
في کل مکان لا يخلو منه شی( وهذا يدفع أي توهم خحاطيء لكلام 
الإمام مالك. 


بقي بعد هذا أن يشار إلى قول البزدوي مبينا قاعدة متينة -مع حلل 
يوضح إن شاء الله- فإنه قال بعد إثباته لرؤية الله: رلكن إثبات الجهة 


متنع» فصار بوصفه متشايما» فوحب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية 


(۱) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠١/١۳‏ 

(۲) انظر: مختصر العلو ص١٤۱‏ رقم .)١۳١(‏ 

(۳) انظر ص/۱۰۳۸- ۱۰۳۹. 

»)۲۸۹( رواه عنه ابو داود في مسائله للامام أحمد ص۸٦۲ والآحري في الشریعة‎ )٤( 
رقم (1۷۳) كلهم عن أحمد‎ ٤١١/۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
ابن حنبل عن شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك - وكلهم أئمة‎ 
.٠١۹/۷ ثقات إلا شريح فهو صدوق» وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهید‎ 
.)۳۹۸۳( »)۲۷۹۲( »)۹۷( انظر تراجمهم في التقريب -على التوالي-:‎ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. 

فيه» وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله» متشابه بوصفه» 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعحز عن درك الوصف» وإنما ضلت المعتزلة من ٠‏ 
هذا الوجه» فإهم ردوا الأصول هلهم بالصفات» فصاروا ا 


والتعليق: 

-١‏ تقدم بيان معن الجهة» والحق أنه لا ينفى علو الله على حلقه» 
فالرؤية حاصلة .عقابلة كما تقدم"» فقوله هنا فيه حلل. 

- قوله: ررإثبات اليد والوحه حق عندنا معلوم بأصله» أي أنه 
يثبت الصفتين جخلاف من ذهب إلى تأويلهماء وأن المع معلوم - لكن 
الكيفية غير معلومة» وإليه الإشارة بقوله: ررمتشابه بوصفه» » ويؤكده 
قوله عن المعتزلة: ررردوا الأصول» أي الصفات المعلومة المعن رلجهلهم 
بالصفات» أي كيفيتها. وهذا كلام متين. 

-٣‏ وقرر قاعدة عظيمة بقوله: رولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن 
درك الوصف» أي لا يجوز إبطال الصفات بالعجز عن إدراك كيفيتها. 

ونحو هذا القول قول السرخحسي: «“... والتشابه فيما يرحع إلى 
الوصف لا يقدح في العلم بالأصل» ولا يبطل. وكذلك الوحه واليد على 


.٠١۷-٠١١/۱ - أصول البزدوي -مع شرحه کشف الأسرار‎ )١( 

.۱۰٤۲ -۱۰٤١/ص انظر‎ )۲( 

(۳) انظر: ص/۱۰۰۹. 

)٤(‏ أسقطت كلامه هنا عن الرؤية » فهو مثل كلام البزدوي» وتطرق إليه الخلل من 
هة إطلاق نفي الحهة. 


٠ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور‎ of 
ما نص الله تعالی ف القران معلوم» و كيفية ذلك من المتشابه فلا يبطل به‎ 


الأصل المعلوم. والمعتزلة -حذهم الله- لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا 
الأصل» فكانوا معطلة بإنكار صفات الله تعالى» وأهل السنة والجماعة - 
نصرهم الله- أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص» وتوقفوا فيما هو 
المتشابه» وهو الكيفية» فلم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك» کما وصف الله 


تعالی به الراسخين يي العلم» فقال: مَولون امنا به کل من عند رشا ومَاتذ کر 


ر 7ر 


و 
إلااولوالالماب) [آل عمرآن ۷]» © . 


.٠۷١/١ أصول السرخحسي‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجا ني, المراد والاستعمال. 4۷٤١!إ‏ 


حقيقة التأويل 
التأويل في اللغة: لقد وردت كلمة التأويل قي اللغة معان عدة › 
يرجع حاصلها إل: 
التفسير» والعاقبة» والمرحع» والمصير'. 
وهو (تفعيل) من اول يؤرّل تأويلا -فهو رباعي -. والثلاثي منه: 
آل يؤول. يقال: تأويل الكلام أي: تفسيره» ويقولون: أل الشيء يؤول 
إلى كذا: إذا صار إليه ورحع» وأولته: أي صيرته إليه» وأرحعته إليه. 
ورعا يطلقونه على الإصلاح والاجتماع فيقولون: ألت الشيء 
أؤوله - إذا جمعته وأصلحته ولذا قيل فى اللبن: آل إيالا: إذا تخشر أي: 
احتمع بعضه إلى بعض”'. 
وأما لفظ التأويل في الشر ع: فقد حاء على معن وقوع حقيقة 
الشيء الذي هو مآل الخبر - وقد تقدم ذلك فيماذكر قبل عن 
المقشابه“". 


١١٤٤ و القاموس المححيط‎ ۲٦٤/١ ولسان العرب‎ ٤۳۷/١ ٤ انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
مادة (أول).‎ 

(۲) انظر: لسان العرب .۲٠٣٣/۱‏ 

(۳) انظر ص/۱۰۱۹. 


۰4۸ مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ر PE E‏ 
وقد يكون .ععئ العاقبة» كما قي قول الله تعالى: تا آنا الذين 


و ا و ٤‏ ی د Eo‏ 
امتوا اطيعوا الل وأطيعوا الر سول وآولي الام رمنکم فان ازعم في شيء فردوه 


یالله وار سول نکم ؤر م مون بالل وين لخر ذلكَخَبْرُ اسن تاو 


ر 0 
TT‏ ومله”“ قول الله تعالى: ‏ وأوفوا الكل 


ر ور 
هھ رر 


إذا إذاک وز اسماس المستقيم ذلك حبر ٤‏ احسن توب | [الإسراء .]٠١‏ 


ر سے ےم 


وقريب من المعن الأول ما حاء فى قول الله تعالى في قصة الخضر 
e E 24‏ 

مع موسى -عليهما السلام-: ساك بتاويل ما ا 

[الكهف ۷۸] وقوله: فلات ول اطم عليه صر را [الکهف ۸۲] 


ا اق عن الأفعال ال فعلها الخضر› فما أحبره به هر 
u‏ وذلك يتصمن التفسير وال 


›۲٤۲/۲ ومعالم التتريل -للبغفوي-‎ ٠١١٠/١/٤ انظر: حامع البيان -للطبري-‎ )١( 
تفسیر القرآن -لابن کثیر- ۱۸/۱ه.‎ 

(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ۸٥/٠١/۹‏ و معالم التزيل -للبغوي- 4۲/١‏ 
وتفسیر القرآن -لابن کثیر- ۳۹/۳. 

.۷/۱۹/۹ ۰۲۹۱/۱۰/۹ انظر: حامع البیان -للطبري-‎ O 

. ۹۸/۳ انظر: تفسیر القرآن -لابن کٹیر-‎ )٤( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.  ١٠١٤۹4‏ 
رد خا عل معن تر الرؤناء كما ق قعرل اله تال: 


2 رام رمم 


ر ر < ور 
ره سر 4 هة 
وىلرۇباىمن قبل فد 


جلها ری حَنَا ) اوا ا ربقد اتيتنىمن‌الملك 


2 ر ر 


من المحسنين) [يوسف ]۳١‏ وقوله: ًا أبت هذا تا 


2 


وعلمنى م تاو ل الاحادىث) [يوسف [٠١٠١‏ ففي هذه الآيات ورد 
تأويل الرؤيا والأحاديث - أي أحاديث المنام- وهو تعبيرها» وحقيققة 
التعبير: ما يؤول إليه حديث الرائي في منامه الذي هو نفس مدلوله» 
م ت و ر 

ولذلك قال يو سف عليه السلام- لصاحجي السجن: قال لااتيكمًا 
N‏ 
طعام ترزقانهإلا ًا تکمًا ناوىله) | اف ۷ ومعناه اما لا يريیان 
هاما ترز قا ى الا إا خر ها فل أن اها تاريل الذي هن قن 
مدلول الرؤيا“. 

فرحعت معان كلمة التأويل في القرآن إلى الحقيقة المخبر عنها 
ال هي: مال الخبر» و.حعى عاقبة الشيء ومصيره ومرجعه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- ۲۱۷/٠۱۲/۷‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن 
IT a‏ 


۱0۰ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وقد حاء في السنةء التأويل .عى التفسير في قول الرسول -ئ- 

في دعائه لابن عباس - رضي الله عنهما - راللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل»'. 

فالتأويل هنا ظاهر في معن التفسير» ويرححه ما حاء عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «أنا من يعلم تأويله»“ أي تفسيره. 
٠‏ وأما التأويل فى عرف المتقدمين من سلف الأمة» فقد حاء علسى 
معن التفسير» ومن ذلك قول حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في 
حجة الوداع: «... ورسول الله يي بين أظهرنا وعليه يترل الققرآن» 
وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به». 


)١(‏ اتفق البخحاري ومسلم على أوله» وهو:(اللهم فقهه في الدين) (البخاري رقم 
)۱٤۳(‏ ومسلم »)۱۹۲۷/٤(‏ وأحرجه بکامله أحمد في المسند فی مواضع ۲۲٠/٤‏ 
(۲۳۹۷) وف ٦٥/۰‏ (۲۸۷۹)› وفی ۱٥۹/۰‏ (۳۰۳۲)»› وف ۲۱٣/٣‏ (۳۱۰۲) 
على شرط مسلم» وأخرحه ابن حبان في صحيحه رقم »)۷٠٠٥(‏ والطرران في 
الكبير رقم )٠٠١۸۷(‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١/۳١‏ رقم )1۲۸٠(‏ بطرق - 
كلهم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رصححه 
ا لحاکم» ووافقه الذمي» و عبد الله بن عثمان -وإن کان من رجال مسلم فهو 
صدوق- (انظر: تقريب التهذيب ۹ ) لکن تابعه داود بن ابي هند عن سعيد 
بن جبير به» عند الطبراني في الكبير رقم )٠١٠٦١٤(‏ - وهو ثقة كما في ( تقريب 
التهذیب ۱۸۲۹) فالحديث صحيح. ) 

(۲) تقدم تخریجه ص/۰ ۱۰۲ . 

(۳) أخرجه مسلم ي صحيحه (۸۸۷/۲) كتاب الحج - باب حجة البي -ي- رقم 
CD‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 


وقد يذكرون التأويل على معن الإتيان بمدلول الكلام الذي هر 
الأمر» ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: رركان الني -يل- 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ررسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفرلي» يتأول القرآن» قال الحافظ ابن حجر: رريتأول القرآن أي: يفعل 


سرس 0 سر 


ما أمر به فيه»“ وذلك الأمر هو ما حاء في قول الله تعالی: فسح بد 


رك راتفر تا [النصر ۳]. 

وإذ قد علم معن التأويل في كتاب الله وسنة رسول الله يي 
والصحابة - رضي الله عنهم -» فإن الكلام إما طلب» وإما حير» 
وكلاهما يدخله التأويل. 

فتأويل الطلب هو فعل المطلوب» سواء كان فعل مأمور به» أو 
ترك منهي عنه - وذلك الفعل المطلوب هو الحقيقة الخارحية والعاقبة 
المحسوسة لمدلول الكلمة» وعلى هذا يتترل كلام عائشة - رضي الله عنها 
- في قوهما: رريتأول القرآن». 

وتأويل الخبر: هو الوحود العييْ الخارحي للحقيقة المخبر عنهاء 
وغل هال او ات اا وواغل ا قا ا ف 
العاقبة. 


)١(‏ متفق عليه: أخحرحجه البخحاري ٦٠١/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (۲) من 
تفسير سورة النصر ) رقم »)٤۹٦۸(‏ وأخرجه مسلم )۳٠١/١(‏ كتاب الصلاة - 
باب ما يقال في ال ركوع والسحود رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) فتح الباري .۳٤۹/۲‏ 

(۳) انظر: جبجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۹/۱۲۳. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


أما التأويل .ععئ التفسير - الذي هو شرح ألفاظ الكلام» 

كذلك على أنواع الكلام طلبا ارا 
وهذا التفسير الذي هو شرح ألفاظ الكلام يدحل على النص 

والظاهر الراحح أو المرحوح. 

وأما في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين فهو: صرف الكلام 
عن ظاهره إلى وجه مرحوح يحتمله لدليل راحج» وهذا حد التأويل 
الصحيح» وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحة» أي ليشمل 
الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راحعي 

ولا مشاحة قي الاصطلاح» فالحد المذكور للتأويل الصحيح 
سلیم» إذا روعیت شروطه واعتبرت فلن یضر شیقاء لکن لا بد من مراعاة 
الفرق بين المع المخصوص بالاصطلاح والمعن الوارد في كتاب الله وسنة 
رسول الله -يي- إذ تتريل المعى الاصطلاحي على ما ورد في الكتاب 
والسنة يحيل المعان المرادة» ويسبب اخحتلافا في المراد من كلام الله وكلام 


رسوله -ي-» فمثلا قول الله تعالی: هل بنظرون إلا تاو ) » لا يصح 
تفسير التأويل هنا بالمعن المصطلح عليه» لما جيل المعن المراد من الآية» 


وهكذا في بقية الآيات الي تقدمت'. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ES‏ ۹ والإحکام -للآمدي- »٥۳/۳‏ وکشف 
الأسرار ١٠۸/١‏ وإرشاد الفحول .٤٤/۲‏ 
)۲( انظر ص/۷٤۱۰.‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٠١١۴۳‏ 
شروط التأويل الصحيح: 

وقبل ذكر شروطه في الكلام» ينبه إلى شرط لابد منه في المتأوّل: 
وهو بعد أهليته ف الع “: لابد من سلامته من هوی والبدع»› وفيما يلي 
عبارات لبعض الأصوليين تحلي هذه الحقيقة: 

قال إمام الحرمين وهو يتكلم عن فنون التأويلات الفاسدة: 
ر«واعلم هديت لرشدك أن هذه الفنون من الكلام» ما كانت بحري في 
عصور العلماء الأولينء وإنما أقدم عليها المتأحرون لأمرين: أحدها: 
التعري عن اشفا الكلاي والثان: الاستجراء على فين الله تعالى» 
والتعرض لنرق حجاب اليبة» نعوذ بالله منه». 

وقال الز ركشي: ررواعلموا أن تقدسم أرجح الظنين عند التقابل»› 
هو الصواب» غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى الظن» تمسك بعضهم بهذا 
القانون» ومن أسبابه: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل 
الحاصل من الإلف والعادة والعصبية» فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة 
وملكة تقتضي الرححان في النفس بجانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك» 
ويتوهم أنه رححان الدلیل» وهذا حل خحوف شدید وخطر عظیم» يجب 
على المتقي الله أن يصرف نظره إليه» ويقف فكره عليه»". 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ٤/٣‏ ه. 
(۲) البرهان .۳٤١-۳٤١/۱‏ 
(۳) البحر الحیط .۳۸/٠١‏ 


1.4 مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وقال عبد العزيز البخاري -شارحا كلام البزدوي في التمسك 


بالکتاب والسنة وجانبة الهوى والبدعة -: «ريعيٰ: يتمسك بالكتاب 
والسنة» انبا هوى نفسه» وجمانبا لما أحدثه غيره ي الدين ما م يكن من 
فلا يحمل الكتاب والسنة على ما تمواه نفسه» ولا على ما يوافق ما أبدعه 
غیره» ٠‏ . 


وشروط التأويل الصحيح هي: 

الشرط الأول : ألا يكون الدليل نصا ت ا 
في معناه بأمرين: 

١-عدم‏ احتماله لغير معناه وضعاء مثل لفظ الخمسةء فإنه نص في 
معناه لا بحتمل غيره من الأعداد كالستة والأربعة» ومثل هذا يسميه 
اة كنا ووه المفسر. 

قال الجوييْ: «... النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل»"› 
وقال الغزالي: «النص هو الذي لا يحتمل التأويل»“» وقال الزركشى: 
«ولا يتطرق التأويل إلى النص»*» وقال عبد العزيز البخاري: «الممحكم 


() کشف الأسرار .۳٤/١‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد .٠١/١‏ 
(۳) البرهان .۳۳۹٣/۱‏ 
)٤(‏ اللستصفی .]۳۸٤/۱[ ۸٤/۳‏ 
(ه) البحر المحيط .۳۷/١‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعني المراد والاستعمال._ ٠٠١١١‏ 
من احتمال التأويل» لان قد دل على معناه المسوق له بصيغته» 
ر يزيد على المفسر بعدم احتمال النسخ» فکلاهما ب في عدم 


احتمال التأويإ". 


-٣‏ ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فهذا 
وإن كان تطرق الاحتمال إليه في كل واحد وارداء لكن قرينة استعماله 
في كل الموارد على معن معين تمنع هذا الاحتمال» وهذا يشبه حبر التواتر 
الذي لا يتطرق إليه الكذب» وإن كان تطرقه إلى كل واحد من أفراده 
عفرده وارداء لکنه لا يلتفت إليه. فكذا ما نحن فيه" . وهذا مثاله: اطراد 
حبر الله عن استوائه على العرش. فإنه قال: (اسىرىعَلىالقرش) 


م 
ھر ر م 


ست مرات ق القرآن» وسابعها قوله: ا > أما 
إن كان أغلب استعماله على معن معين» فإن الأصل استعماله في ذلك 
الأغلب» ولا يصار إلى غيره إلا بدليل أقوى من قرينة الاستعمال قي 
الأغلب» مع مراعاة ما سيأ من شروط“. 

فلم يبق بعد هذا إلا ما احتمل» ويلاحظ فيه ما يلي: 

الشرط الان : احتمال الت ركيب المعين لذلك التأويل بعينه. 


(۱) کشف الأسرار ۱۳۹/۱. 

(۲) انظر: أصول السرخحسي .٠١١-١٠٦١/١‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- .۳۸۹-۳۸٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر: البحر الحيط .٤٦/١‏ 

.۲۹۰/۱ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )٥( 


۱۰٥٦‏ مسائل أصول الدين هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
وإنما اعتبر الت ركيب لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعان بحسب 


اللغة فقط لا يکفي»› وإعا لا بد من ملاحظة التر كيب الذي يحدد المعى 
وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة في تراكيب تختلفة» إذ 
e‏ أن ۰ ورود اللفظ .عع فى سياق ملازما له في کل سیاق. 

١-احتمال‏ اللفظ للمعئ المؤول إليه. 

۲-ثم احتماله في ذلك الت ركيب الخاص ° 

ومن ههنا يعرف خحطاً إيراد ا لنصوص 
هي ظاهرة ق معناها» کقول الله تعال: (کلشيء مالالا ۶ حېه) 
[القصص ۸۸] ا ا ا بقرينة أول 
الآية: زولا ناح اکرو ارک شتيء اللاو جه( وغو 
قول الله تعال: ماتا ولوا فال ) [البقرة١١١]‏ أي قبلة الله 
فيأت المعطلء ويحاول إلزام ا غبت أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه 
في أدلة أخحرى» جحرد وحود لفظ (الوجحه) الذي هو ظاهر في معناه في تلك 
)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي-۳/٤ه»‏ والموافقات ٠٠١/۳‏ و الصواعق المرسلة -لابن 
القيم- ۲۸۹/١‏ و البحر الحيط للز ركشي ه/1٤, ٠‏ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۰۲۸۹/۱ ۲۹۲ و البحر الحيط للز رکٹ 


ە/11. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١۷‏ 
الآيات'» فيدعي أنه كذلك في أدلة أحرى» كقول الرسول -ي-: 


فيهما» وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكيرياء على 


وه 

وجحهه ي جحنة عدن" و کقوله ا ا نرل قول الله تعالی: لرقل هو 
ور a‏ 0 ر ع . 
الماد ر علی ان بث علیکم عذابا مر فوقک) [الأنعام ]1١‏ قال: ررأعوذ 
بوحهك» الحديث”"» والأدلة الدالة على إثبات الوحه كثيرة. 

الشرط الثالث : إقامة دليل يرجح المعى المؤول إليه بحيث يكون 
المعن المؤول إليه أقوى من المع الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك 
الدليل المرحح» فهذا الشرط تضمن أمرينر“: 

١-الإتيان‏ بدلیل شرعي یو جحب التأويل» وإلا کان تلاعبا بکتاب 


اله وة رت ل ا وو ها 


.٠١-١ ٤/١ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٤۳۳/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحید - باب )۲٤(‏ 
رقم )۷٤٤٤(‏ ومسلم )١۱٦۳/١(‏ كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآحرة لرمم سبحانه - رقم (۲۹۱). 

(۳) أخحرجه البخاري ۱٤١/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (۲) من سورة الأنعام 
- رقم .)٤1۲۸(‏ 

. ٠٠/١ والبحر المحيط للز ركشي‎ ۲۹۲/١ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام -للآمدي- ٥٤/۳‏ والموافقات .۳۳٠/۳‏ 


-أن يكون ذلك الدليل المرحح للمعن المؤول إليه أقوى من 
الظاهر الذي يعارضه» لأن الأصل البقاء على الظاهر» ولا يقاوم هذا 
الظاهر إلا ما كان أقوى منه» حي يكون المعئ المؤول إليه أقوى من ذلك 
الظاهر الذي أفاده الكلاء'. 
وبا لجحملة فإنه كما قال ابن القيم: ررفمن عرف مراد المتكلم 
بدليل من الأدلة وحب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتماء وإنما هي 
أدلة يستدل ما على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق 
کان» عمل .عقتضاه»'. ) 
وقال أيضا رروبالحملة فالتأويل الذي يوافقق ما دلت عليه 
النصوص» وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل الذي 
يخالف ما دلت عليه النصوص وحاءت به السنة هو التأويل الفاسد» ولا 


فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك . 


(۱) انظر: الموافقات ۳۳۲/۳ و البحر الحيط للز ركشي »۳۷/١‏ ۳۸. 

(۲) أعلام الموقعین .۲٠۱۸/۱‏ 

(۳) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۱۸۷/١‏ - وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسد» 
فأوصلها إلى عشرة في كتابه الصواعق المرسلة .۲١٠۱-٠۱۸۷/۱‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۹١١0١٠!إ‏ 


الطلب الثاي 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها 


التأويل المصطلح عليه 
المسألة الأولى: أقوال الناس في دخول التأويل المصطلح عليه في نصوص 
الصفات 
ذكر ابن برهان ني تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص 

الصفات ثلائة أقوال - وتبعه على ذلك الز ركشي وزاد عليه في العقائد 
مطل . 

القول الأول: رأنه لا مدحل للتأويل فيهاء بل تحرى على ظاهرهاء 
ولا يؤول منها شيء» وهم اة ومعن حملهم ها على ظاهرها 
أمم: رر... هلوا اليد على المجارحة» والاستواء على الاستقرار»". 
والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه» وزعموا أن الإقدام على التأويل خحطأً من 
غير أن يكون هناك دلیل قاطع یدل علیه». 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ٠۷١/١‏ و البحر الححيط للز ركشي 
/۳4. 

(۲) البحر امحیط للز رکشي .٠۳۹/۰‏ 

(۳) الوصول إلى الأصول .۳۷۷/١۱‏ 

.۳۷۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 


القول الثالث: راما مؤولة» وأولوها» ”" بالفعل» على تفصيل هم 


في الأدلة -كما سيأن إن شاء الله. 


4 mM 


المناقشة: 


آأرا واا غر م ا ي ج ا الان م 
مذكور» ‏ وما ذكروه قي المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح- 
وقد تقدم ذكر مذهب السلف» والأسس الي قام عليها مع الأدلة» وأقوال 
سلف الأمة عا اغى عن إعادته هنا . 

ثانياً: المتكلمون لا ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم ا 
عدوا كل مثبت للصفات مشبهاء ویلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي» 
والصحيح أن لفظ الظاهر صار فيه إجمالء فإن أريد بالظاهر: الظاهر 
الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التريه عن 
الممائلة - فهذا ظاهر مقبول لا يرد وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر 
بالأوهام والشكوك والظنون» من أنه يثبت له كما يثبت للخلق» فهذا 
الظاهر يجب نفيه» ویبین المع الصحيح لنصرص الصفات"'. 

ثالقا: مناقشة ما نسبوه إل السلف: 


فد نس هق نصرص الصفات خايد: 


.۳۹/۰ البحر امحیط لاز رکشي‎ )١( 
.۲۱۹ -۱۹٥/ص انظر‎ )۲( 
انظر: الرسالة التدمرية -لابن تيمية- ص1۹.‎ )۳( - 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۱/٠١“‏ 
-١‏ أن هما تأويلا قى نفس الأمر'. 


۲-وسببه: ررأن إحراءها على ظواهرها يوحب التشبيه» وقد دل 
دليل العقل على استحالته». 

-٣‏ لا يجوز التأويل لعدم الدليل القاطع. 

٤‏ اما لا تعلم معانيها في حق الله» ويستدل على هذا بققول الله 
تعالى: وما سملم اوی لاال( [آل عمران ۷]. 

أً- قوم ما تأريا حوابه: التأويل صار لفظا فيه إجمال» فقد 
يراد به حقيقة الشيء الى يؤول إليها الكلام. وعلى هذا فالصفات ها 
حقائق لا يعلمها إلا الله. 

وقد يراد بالتأويل التفسير» فالحواب عندئذ: بعضها تلاومًا تفسيرها 
لوضوحهاء كاليد والوحه والعين - وبعضها قد يذكر معناها المطابق ها 
لغة كالاستواء الذي فسر بالعلو والارتفاع... 

وقد يراد به الاصطلاح المتأحر» و عندئذ يطلبون عا ذكر في شروط 
التأويل» ولن يجدوا إليه سبيلا. وما يتعجب منه أن بعضهم قد «اسستثئ 
منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دل القواطع العقلية عليه»“ يقصد أن 
شروط التأويل لا بد من مراعاما في كل النصوص إلا النصوص الدالة 
على التشبيه -حسب زعمه-» وهذا لعلمه بأنه لا يمكن تأويلهاء لأمما 


.۳۹/۰ انظر: البحر امحیط للز ركشي‎ )١( 
.۲۸۰-۳۷۹/۱ قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول‎ )۲( 
: لقلا ن غو‎ - ۳A/o البحر اححيط للازر كشي‎ )۳( 


۰۲ مسائل أصول الدين ؛ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
نصوص وضواهر قد أكدت وتكررت في الأدلة على نسق واحد» دون 
تعرض لشيء من التأويل. 

ب- قوم ررإحراؤها على ظواهرها يوحب التشبيه» غير مسلم» 
فإن ظواهرها حق» والمتكلم با هو الذي علم البيان» والمبلغ قد بلغ البلاغ 
البين» وكان حريصا على هداية الخلق وإبعادهم عن كل ما يبعدهم عن 
رحمة الله فكيف يظن أن ظواهرها توجب التشبيه؟! أما فهمهم ها 
بحسب ما تصوروه» فهذا هو مرض التمثيل الذي وقعوا فيه» وعلاحه 
بفهم کلام الله ورسوله -يٌ- على حقيقته» والإقلاع عن علم الكلام» 
الف غل ال اة 

م قوم رروقد دل دليل العقل على استحالته» أي التشبيه» فالعقل 
يدل على بطلان التشبيه الذي .ععى التمثيل» أما دلالته على بطلان صفات 
الكل كه ف سل ا 

ج- قوم رلا يجوز التأو يل لعدم الدليل القاطع» هذا قد احتاره 
الجويي كذلك" - وهذا حق إلا أن فيه تقصيرأًء لأنه إذا علم أنه لا 
يوحد دليل على التأويلء فاللازم أن الظاهر منها يكون حقاء وهم قد 
قصروا فلم يذكروا هذا» بل زعموا أن ها تأويلا إجمالياً- وهو صرفها عن 
ظاهرها فقط دون تحديد للمعن المؤول إليه. 

د قوهم: رها لا تعلم معانیها» هذا فيه تناقض ظاهر» إذ کیف 
یظن آن ظاهرها یوحب التشبیه» ثم یقال: لا تعلم معانیها؟! 


.]۷٤-٤۷۳/١۸ وانظر: سير أعلام النبلاء‎ ۳٤-۳۲ في رسالته النظامية ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٠١١۳‏ 
وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على بطلان مذهب التفويض'. 
وأما احتجاجهم بقول اله تعالى: ‏ وما غلم تأويةإلااللة) ٠‏ فليس 
في محله» لأهُم فهموا من التأويل في الآية ما ا ا وهذا تخليط 
غير محمود إذ لا يصح أن يحمل كلام الله ورسوله -ي- على 
اصطلاحات حادة» فإنه على المعئ الصحيح للآية: أن التأويل عى 
الحقيقة المخبر عنها. فهذا نفي لعلم التأويل الذي هو الكيفية والحقيقة» لا 
نفي لعلم التفسير ولا الاصطلاح المحدث» لكن التأويل .معناه الصطلح 
عليه عند الأصوليين المتأحرين لا يسلم تسليطه على نصروص الصفات» 
لعدم توفر الشروط فيكون تحريفا وإلحادا إذا سلط عليها. 
رابعا: مناقشة القول الثالث - وهو اما مؤولة وأولت فعلاً: 


الذي وحدته في بعض كتب الأصول أمُم استدلوا لصحة هذا 
المذهب . عسلكين: 
الأول: بذكر المذاهب كلهاء والشروع في إبطاها» حي يتعين 
مذهبهم قي الصحة. 
الثاي: النقل عن بعض السلف والأئمة يفيد وقوع التأويل ا 
أما المسلك الأول» فيقول فيه ابن برهان: 


(۱) انظر ص/۱۰۲۷- ۱۰٤٤‏ . 

(۲) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۸/۱۲۳. 
(۳) انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ۳۷۸-۳۷۵/۱. 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط للز ر کشي .٠۹/۰‏ 


1£ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
«وأحرى أن نبداً به: إبطال المذاهب الي للمشبهة» وطريق إبطال 


مذهبهم ان نقول: هذه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله ا 
لا بخلو إما أن تحمل على ما يفهم منها في اللغة» فتحمل على ظواهرها 
وما وضعت له على وجه الحقيقة» أو تحمل على البجاز». 

والتعليق: إبطال مذاهب المشبهة لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمة - 
وهي تقسيم اللفظ إلى حقيقة وجاز- إذ ينازعهم فيها خحلق كثير» حاصة 
إذا علمنا أن الإضافة والتخصيص مانعة من الاشتراك» وهذا يظهر مذهب 
السلف» وهو أن الاشتراك في الإطلاق لا يقتضي التشبيه عند الإضافة 
والتقييد» ومثاله فيما يقر به ابن برهان: السمع والبصر والكلام والحياة 
والإرادة والعلم والقدرة - فهذه يفهم منها معن كلي عند التحرد - 
وهذا المع ذهيئ» فإذا أضيفت أفادت بحسب التقييد والإضافة: فإذا قيل 
مع الله - فهم منه معن أعظم من مع المخلوق» والفرق بينها كالفرق 
بون الخالق والمخلوق» كما في قولنا وجود الله» ووحود المخلوق» فالفرق 
ظاهر» وهكذا يقال في بقية الصفات حى المتناز ع فيها كاليد والوحه 
الو 

م قال: «فإن حملت على الحقيقة» وحقيقة اليد هي الجارحة» 
وحقيقة العين هي المقلة الباصرة» وقد دل دليل حدوث العام على أن كل 


.۳۷۸/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١٥١‏ 
حسم محدث» فالجوارح إذا محدثة» وصانع العام يحب أن ES‏ 
فاستحال حمل هذه الألفاظ على ظواهرها» . 

والتعليق: ما فسر به اليد والعين هو حقيقتهما عند المخلوقين» ولا 
يصح قياس الخالق على المخلوق تي إثبات الحقائق» ونحن نفهم معي عاما 
لا ثبت لله من اليد والعين» فنفهم من اليد: ما وصف الله نفسه بها من 
صفاتماء كأحذه بما» وطيه بما السموات والأرض» وكتابته يما ما كتب» 
ونحوها مما ذكر اللّه» وإثبات الكف والأصابع كما جاء في السنة» وأا 
العين فنفهم منها أن الله يرى بمماء لكن لا يلزمنا إثبات كيفية اليد وكيفية 
العين» ونقول إن يد الله وعين الله ليست كيد المخحلوقين» ولا كعين 
امخلوقين» ولم نتعد الشرع في ذلك وعكن إلزامه -أي ابن برهان - ما 
يثبته من الصفات كالعلم والإرادة والقدرة... إ. 

وأما قوله: إن إثباتها يناف دليل حدوث العا م» فجوابه: 

١-إن‏ كان الدليل المسلوك صحيحاء فإنه لا يناقضه. 

۲- أما الدليل الذي سلكوه فهر دليل ضعيف» لما فيه من مقدمات 
هي باطلة» ومقدمات هم يعلمون ضعفها في هذا الموضع -وهي كون 
التتريه ثبت بالإجماع- 

م قال: «فلم يبق إلا أن يحمل على حهة البحجاز» وهو التأويل»"» 
وهذا منهار لامیار ما بناه عليه م قال: «رولسنا ف فن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) الوصول إلى الأصول ۳۷۸/۱. 


التأويلات» وإنغا المقصود: الرد على من يحمل الآية على ظواهرهاء ولا 
عمدة لمم في حملها على ظاهرها ومنع التأويلء إلا امم بنوا على أن الله 
تعالى حسم» وموضع إبطال القول بالجسم علم الكلام». ٠‏ 
والتعليق: 

- قوله: «لا نعین تأویلاً من التأویلات» هذا مب على ما تقدم‎ -١ 
وهو باطل.‎ 

-قوله: «المقصود الرد على من يحمل الآية على ظواهرها» المردود 
عليه ليس فقط المشبهة» لأن من يحملها على ظاهرها صنفان» سلف الأمة 
-لكن يقولون على وجه الكمال وقاعدة التتريه» والصنف الثانن: المشبهة 
الذين يحملوما كما ثبت للمخلوقينء ولا يلزم من إبطال مذاهب المشبهة 
إبطال مذهب السلف. 

۳- قوله: رلا عمدة لمم في حملها على ظاهرها... إلا.. أن الله 
تعالى جحسم»: لفظ الجسم م يرد نفيه ولا إثباته قي الشرع» فحققه 
الاستفصال: فإذا أريد به الم ركب من أحزاء وأحزاؤه يفتقر بعضها إلى 
بعض» أو نحو هذه المعان المصطلح عليها عند المتكلمين» فهذا باططل» 
وهذا يصلح ردا على المشبهة لكن إذا أريد من لفظ الجسم: مايققوم 
بنفسه متصفا بالصفات» قلنا: ما ثبت لله من ذلك هو على وحه الكمال 


(۱) المصدر نفسه. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاح بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١٦۷‏ 
والتتريه عن الممائلة للحلق» فلا يجوز تسمية مثل هذا حسما ليتوصل به 


م قال ابن برهان: رفن قالوا: نحن ثبت يدا لا کأيدي» 
وحارحة لا كالجوارح» فيسألون عن معن هذا»: يقال له: 
قولك: 5 لا كأيدي» - يقصد: لا كأيدي المخلوقين قلنا: 
هذا يقوله السلف وقولك: رروحارحة لا كالجوارح»: هذا لا يقوله 
السلف. 
وقولك: ررفيسألون عن معن هذا» السؤال نفسه وارد عليه فيمما 
ألبته من الصفات» على أن السؤال عن المع يحتمل أن يراد به معى 
الكلام» وأن يراد به الكيفية» فالأول يلتزم والثاني لا سبيل إلى العلم به» 
ولا جوز السؤال عنه. 
وطريقة السؤال الوارد عليه: ما الذي تعنيه بالإرادة والسمع 
والبصر... إلح؟ فإن قال: ألبتها على وحه لائق بالله وأنزهه عن مماثلة 
حلقه» قيل له: هذا حواب السلف عن سؤالك» وإن قال غير هذا» عاد 
عليه بالإلزام. 
فيبطل كل سؤال يورده على السلف -الذين خحفي عليه مذهبهم-» 
وأما إبطال مذهب المشبهة فلا يجوز إبطاله عا يقتضي إبطال مذهب 
السلف» للفرق الواضح بينهما ولكثرة الأدلة الدالة على منع التمثيل» 


.۳۷۸/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


کقوله تعالی: (لي س كمه شىء اسيم بصي[ اورف |١‏ 
وحوها. 

ولذلك: فإن ابن برهان نفسه لما وصل إلى آخحر سؤال ممكن مع 
المشبهة» لم يستطع أن يرد عليهم سوى بالادعاء أنه حلاف مذهبهم» وأنه 
حرو ج عن الظاهر فقال: «فإن قالوا: إنغا نعمن بقولنا: إفما ليست 
کالأيدي: افا ست جا ر حارحة: فهو عدول عن مل الكلام 
على ظاهره» ومذهبهم حلاف ذلك فإنه يقال له: 

أولا: هذا الكلام -وإن تضمن عبارات مجحملة- لكنه يفيد حقيققة 
کبری: 

وهي أن إثبات صفات الله على وحه لا بماثل صفات المخلوقين لا 
يعد تشبيهاء وهو قد سمى هذا حروجاً عن ظاهر الكلام لأنه م يفم 
منها إلا الممائلة» ولو أعطاها حقها من الفهم لما قال هذا الكلام. 
ثانيا: قوله: ررومذهبهم حلاف ذلك» يقتضى بطلان مذهب 
المشبهة» لاهم في الواقع لا يثبتون صفات الله على وجه الكمال والتتريه» 
لکن لازم كلامه هذا: أن مذهبهم لو كان على ما ذهب إليه من 
الافتراض؛ من عدم التشبيه» لكان ر إذا في کلامه هذا کله 
ا ال و 


.۳۷۸ /١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ۱۰۹ 
وأما المسلك الثان للمؤولة لإثبات التأويل: فهو أممُم قد نقلوا 
أشياء عن السلف توهم أَما تفيد صحة مذهبهم في التأويل التفصيلي› 
ومذهب التأويل الإجمالي -وهو التفويض. 
قال الزر كشي: رروالأحران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - لأا سألت عن الاستوايء فقالت: 
اللاستواء معلوم والكيف بجهول» والإعان به واحب» والسؤال عنه 
غ و كذلك سئل مالل فأجاب ما قالت م سلمة» إلا أنه زاد 


فة أن من عاد ال هداالسزال اضرب فة 


والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتا عن أم سلمة - رضي الله عنها 
-» وهو لو صح - كما صح عن مالك- فلا يدل إلا على الإمساك عن 
العلم بالكيفية- كما تقدم مستوف. 
م قال الزركشي: «ونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابسن 
عباس» وغیرهم». 


)١(‏ روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة ۳۹۷/۳ رقم 
(1۳)» وقال ابن تيمية: (روقد روي هذا الجواب [يعيٰ مثل جحواب مالك ] عن 
أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعأًء ولكن ليس إسناده نما يعتمد عليه» 
بحمو ع الفتاوی .٠٠٠/۰‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۳۹. 

(۳) البحر الحیط للز ركشي .٠۹/۰‏ 

.۱۰٤٤ انظر ص/۱۰۳۸-‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط للز ركشي ۳۹/١‏ وتبعه الشوكان في إرشاد الفحول .٤۸/۲‏ 


e Ve‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
هذه دعوى عريضة من الزر كشي› ومع ذلك م يحدد لنا ما الذي 


أوّلوه» حى ينظر فيه من حيث الصحة» ومن حيث المعن. 

وقد علم من مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية ي الواسطية أنه . 
تعدى عددا من كبار مخالفيه المتبحرين ي علوم كثيرة أن يأتوا بنص عن 
سلف الأمة يفيد تأويل نصوص الصفات وأمهلهم ثلاث سنين» فلم 
يفعلوا". 

ولكن لعل الز ركشي يعن ما احتلف فيه في قول الله تعالى: وم 
دكش عن ساق دعن لی جود فلا؛ م ا {١‏ [القلم .]٤٠١‏ 

فقد أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: عر 
ساف أي عن شدة وأمر عظيم. 

ومع ذلك فلا أدري ما الذي نقل عن علي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما -؟ أما علي - رضي الله عنه - فلم أحد عنه شيا يفيد 


التأويل» إلا إن كان شيئا مكذوبا عليه» وأما ابن مسعود فلعلهم استندوا 


)١(‏ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/١‏ وانظر ما حزم به ابن الققيم في 
الصواعق المرسلة ۲٠٠۲/١‏ من أنه ررلا يحفظ عن الصحابة والتابعين فيما يذكر أنه 


من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» -يقصد قول الله تعالى: ( ا 


ساق) . 


۶ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب | 
على رواية عند ابن حرير الطبري قال فيها: «عن ابن مسعود أو ابن عباس 


-الشك من ابن جرير-: وم نکش عن ساف ) قال: عن أمر عظیم). 


وقد نقل هذا الكلام بإسناده كاملا ابن كثير في تفسيره"» وم 
أحده قي النسخة المطبوعة في تفسير ابن حرير» لكن يوحد هذا الأئثر 
باسناده ومتنه عنده دون ذکر شك مسندا إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فقط. 

-١‏ أن هذا الأثر ضعيف› إذ فيه شيخ الطبري: محمد بن ميد 
الرازي» فهو مع حفظه فقد قال عنه البخحاري: ((فيه زظس» ووصف 
بالكذب وسرقة الحديف 7 وشيخه مهران هو ابن أي عمر العطار - 
أبو عبد الله الرازي- صدوق له أوهام سيئ الحفظ. 

- لو فرض أن الأثر صحيح» فإننا لا نستطيع نسبة هذا الكلام إلى 
ابن مسعود - رضي الله عنه - لحصول الشك من ابن حرير - كما أفاد 
ابن كثير- على أن الراحح نسبته إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لامرین: 

.٠٠۷/٤ تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )١( 
.۳۸/۲۹/۱ ٤۲ انظر: جامع البیان -للطبري-‎ )۲( 
انظر: ميزان الاعتدال -للذهي- ۳ قرتخت الفوذيب‎ )۳( 


رقم(۸۷۱٥).‏ 
)٤(‏ انظر: تقريب التهذيب -لابن حجر- رقم (1۹۸۲). 
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أ أنه قد وردت روایات اُخحری تنسب ذلك لابن عباس فة ط» 


دون احتلاف أو شك" . 


)١(‏ لقد روي عن ابن عباس بعدة طرق» بعضها ضعفها شديد» وبعضها ضعفها حتمل»› 
بعكن أن يتقوى» وأشير إلى ما يعكن أن يتقوى:- 

أولا: أحرج البيهقي ني الأسماء والصفات ص۷٣٤‏ من طريق محمد بن الجهم عن 
الفراء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وأعله سليم الملالي في المنهل 
الرقراق (ص١أ۲)‏ بجهالة محمد بن الجهم - وليس بصحيح» إذ وثقه الدارقطيي كما 
فی سير اعلام النبلاء ٠٠٤/١۳‏ ولفظه: ركان ابن عباس يقرا تو شفع 
ساق ) بفتح التاء قال أبو حاتم السجستان: أي تكشف الآخحرة عن ساقهاء 
TNE‏ ق ج اسان قفا وأقول: ثم إن 
وحدت الأثر عند الفراء في معان القرآن (۱۷۷/۳)» فحىَ على قول سليم: إن 
ye NO N E‏ 
حاحة إليه إذ الأثر نفسه عند الفراء. وهذه الطريق أقل أحواهها اما حسنة. 

ثانياً: وأحرج ابن حریر في حامع البیان ( ۳۸/۲۹/٠٤‏ ) والحاكم في المستدرك 
٩٤۲/۲(‏ ) رقم ( ۳۸٤١‏ )» ومن طريقه البيهقي ني الأسماء والصفات ص )٤۳١(‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» 
نحوه. وأعله سليم الملالي قي المنهل الرقراق ( ۲٠-٠۸‏ ) بأسامة» فإنه إن كان 
المدن فضعيف» وإن كان الليثي فحسن الحديث» لكن لا سبيل إلى تمييزه لأن ابن 
المبارك يروى عنهماء وأقول: إنه توحد قرينة على أنه الليثي» وذلك أنه قد رواه 
ابن أي الدنيا قي الأهوال رقم ( ۱١۸‏ ) من طريق وكيع عن أسامة» ولم يذكر في 
الذين روى عنهم وكيع: أسامة بن زيد بن أسلم وإنغا ذكر الليثي فقط» كما قي 
تمذيب التهذیب .١۲٤-٠۲۳/۱١‏ فهذا الطريق حسن» ولو فرض أن أسامة هو 
المد فإنه يصلح للاعتبار و الشواهد لأن ضعفه ليس شدیدا. جت 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وذ ب المعني, المراد والاستعمال. ٠١۷٣۳‏ 


عز وحل: وم نکشف‌عن‌ساف) [القلم ]٤۲‏ قال: عن ساقي . 


(=) ثالتا: وأحرج ابن جریر )۳۸/۲۹/۱٤(‏ من طريق مهران» وابن منده في الرد على 
الجهمية ص ۳۸-۳۷ رقم )٤(‏ من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن 
أييه» رالبيهقي ني الأماء والصغات (ص۷١٤)‏ كلهم عن مغيرة بن مقسسم عن 
إبراهيم النخعي عن ابن عباس» وألفاظهم متقاربة: «ريكشف عن أمر شديد» يقال: 
قد قامت الحرب على ساق» وهذا قد ضعف لتدليس مغيرة» والانقطاع بين 
إبراهيم النخحعي وابن عباس» وشيخ الطبري هو ابن ميد ضعيف» ومهران وإن 
کان شدرقا فانه س الفط لك تاب مقر وهر فة و تافهن الأ مدا 
الإسناد ضعيف ضعفا حتملا إلا رواية الطبري. 
رابعاً: وأحرج ابن حریر )۳۸/۲۹/۱٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۷٤)‏ 
من طريق أبي صا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ 
««رهو الأمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة)») وعلته أبو صاڂ: كاتب الليث - 
وهو عبد الله بن صالح -صدوق كثير الغلط ( التقریب )۳٤٣١۹‏ وعلي بن أي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس - فهو منقطع» لكن هذا لا يضرء لأنه كانت له 
نسخة عن ابن عباس» وقد علمت الواسطة بينهما. [تنبيه: سقط من نسخي لابن 
حرير: علي بن أبي طلحة من الإسناد]. 
وبالجحملة فإن الأْر صحيح إن شاء الله والأول منه لا أعلم له علة أصلا فهو 
حسن» وقول سليم الملالي إن ما يعل به الأثر: احتلاف ألفاظه» ليس بصحيح» لأن 
هذه الألفاظ لا حلاف بينها في المعى» وما عدا ذلك مما أورده سليم في كتابه يسلم 
له أن علته قوية -وما أوردته هنا كاف لإلبات صحته. 

(۱) اخحرجه عنه عبد الرزاق ای تفسیره ( ۳۱۰/۲ ) ومن طريقه ابن منده ي الرد على 
الجهمية ص۳۷ رقم(۳)» من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل 0 


0¥ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
يوم القيامة» وفيه: رقال: فعند ذلك يكشف الله عن ساقه...» الحديث'. 


(=) عن أبي الزعراء عنه به. ورجاله رحال الصحيحين إلا أبا الزعراء - وهو عبد الله بن 
هانء الأکبر -وتقه ابن سعد» وابن حبان» والعجلي - انظر: قمذيب التهمذيب 
-١‏ وانظر التقريب )۳۷۰٠(‏ وله طريق أخرى» أخرحها عبد الرزاق لي 
تفسیره ۳۱٠۰/۲(‏ )» ورحجاها ثقات ما عدا أبا صادق وهو صدوق ( التقريب 
۸ )»ء والإسناد هو: عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابي صادق عن ابسن 
مسعود» ويبدو أنه لم يدرك ابن مسعود» لأنه قد ذكر أنه يرسل عن علي [ كما في 
اجرح والتعدیل ۱۹۹/۸ ]» فأولى عن ابن مسعود» ومع ذلك فيصلح هذا الحديث 
للاعتبار» فيرتقي مع ما قبله إلى الصحة» وقد زاد السيوطي في الدر المنشور 
)۲٣٤/۸(‏ نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )٠١١۳( ٠۲۰/۲‏ ومن طريقه الطبران في الكبير 
۹ (4۷1۳)» ورواه البيهقي ني البعث والنشور )٤۳٤(‏ من طريق زيد بسن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن أي عبيدة بن عبد الله عسن مسروق بسن 
الأجدع» عنه به. ورجاله ثقات رجال الصحيح» لكن المنهال بن عمرو صدوق 
رعا وهم (التقريب »)1۹٦٦‏ وزيد ثقة له أفراد (التقريب »)۲٠١١‏ وقد تابعه أبو 
حالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به» أحرحه الحاكم ني المستدرك ٦۳۲/٤‏ رقم 
۸۷0۱ ان ق ا ۹ رقم »)4۷٠۳(‏ وقد أنكر الذهي تصحيح 
الحاكم له» لنكارته وتشيع أي حالد - ولكن ذلك لا يضر للمتابعة من زيد» ولأنه 
يرو ما يقوي بدعته» فالحديث ۔عحموع طريقيه صحيح إن شاء الله - ولا نكارة 
فيه - والذهي نفسه قد حكم عليه في الأربعين في صفات رب العالمين ص١١١٠‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاح بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١۷١0‏ 


فيبعد بعد هذا أن يفسر ابن مسعود - رضي الله عنه - الآية بغير ما 

ذکره هو نفسه يي تفسیرها ولا رواه مرفوعا عن البي --. 
وأما الجواب عما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وبعض التابعين فهو: 

ا و عام ا افا دل عل ان ما ا 
قول الله تعالی: ی کشفء عَنْسًاف) [القلم »]٤١‏ وهذه الآية لا تدل 
على أن لله ساقاء ت ا اا خا و غ 
الله» فلا تدل على الصفة '. 

- الذين أثبتوا الساق لله تعالى» لم يأحذوا هذا الإثبات من ظاهر 
القرآن» وإنغا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة يوم القيامة 
عن الرسول -يٌ- وفیه: «ریکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له کل مۇمن 
ومؤمنة»» وهذا الاستدلال به ظاهر. 

-٣‏ لكن بعض أهل السنة رأوا أن الآية مطابقة للحديث» وذكروا 
أن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيم» وذكروا أن تفسير الساق فيها 
ا فر ا ن ا عن ا لا کشف عنها 


- و الصواعق المرسلة‎ ۳۹١-۳۹ ٤/٦ انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.o/ا لابن القيم-‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخحرحه البخاري في صحیحه (۸/٣١۳ه‏ مع الفتح) - كتاب التفسير - 
E‏ 1 کسان ) رقم »)٤۹۱۹(‏ وأحرجه مسلم في صحيحه 


.)١٠۲(مقر كتاب الإبعان - باب معرفة طريق الرؤية‎ - )۱٦۸-١٦۷/١( 


۱۰۷٦‏ _مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه» يبينه قول الله تعالى: 


ا 9 ره 4 0ر ت م 
افلم كشفتا عنْهم العَذابإذا هم نكثون) [الرحرف ]٥ ٠‏ وأيضا قالوا: إن 
الشدة لا تنكشف إلا بدحول الجحنة“» وأقول: في النفس شيء من هذه 
الاعتراضات» لأن الصحابة أهل لغة» وهم ما أرادوا ما فهمه المعترض»› 
وإنما أرادوا ظهورها لا زوالماء وبه يعلم اندفاع الاعتراض بأن الشدة لا 
تنكشف إلا بدخول الجنة» فإن من قال تنكشف الشدة ما أراد اما تزال» 
وإنما أراد ظهورها كما هو واضح من سياق الحديث في الموققف يوم 
القيامة . 

وبالجحملة فليس ظاهر القرآن إثبات الساق حى يظن أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - صرف ظاهر القرآن بالتأويل. 

م إن الز ركشى نقل عن الغرالي أن الإمام أحمد أوّل ثلائة 
أحاديث» وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية» واعترض الز ركشي على 
تعقب شيخ الإسلام فقال: رروأنكر ابن تيمية هذا على الغزالي» وقال:إنه 
لا يصح عن أحمد» قلت: ونقل الثقَة لا يندفع». 
والتعليق: ) 

عبارة الغزالي هي هكذا: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة 
يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل اة آخائ ن وقال ق 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .٠٠٠/۱‏ 

(۲) البحر المحيط للز ركشي ٠٠/١‏ . 
٠‏ (۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -للغزالي- ص١١‏ وانظر البحر المحيط ٠١/١‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١١۷۷‏ 
لغلاثة ألفاظ...»'. 


والحواب: 


١‏ - أن الغزالي أممم أولمك الذين نقل عنهم ما نسب إلى الإمام 
أحمد وقوله: رمعت الثقات من أئمة الحنابلة» هذالا يكفي إن ۾ 
مع آذ فد يكر ن ن هو ا دة ل فة ى ارقي ابض لر عك 
أمم ثقات» فم م يسندوا ذلك نقلا عن الإمام أحمدء وإغا هو استنباط 
لهم كما هو ظاهر من الكلام» والغزالي لم يدرك من أدرك الإمام أ جمد 
حى يظن أن ذلك نقل من كلام الإمام أحمد نفسه» وقوله في موضع 
آحر: رمعت بعض أصحابه» لا شك أنه لا يقصد أصحاب أحمد الذين 
أد ركوه» فهو قد توسع لي العبارة» ولكن يفسرها قوله الآخحر ر... مسن 
أئمة الحنابلة»» و بالحملة فهذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد» من جحهة 
حهالة الرواة الحاكين لمذهبه» ومن حهة انقطاع السندء إن تصورنا أمم 
نقلوا ذلك من كلام الإمام أحمد.. ولذلك صح كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ررهذه الحكاية كذب على أحمدي") ولام الز ركشي لا وجه له. 


.٠١أ٠١ص قواعد العقائد -للغزالي-‎ )١( 
.۳۹۸/٩ بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


اة بالنظر ي الأحاديث الى ُوردوها عن الإمام أحمد» لایصح 
دعوى صرف ظاهر نصوص الصفات» لأنه ليس فيها صرف لظاهر 
النصوص» كما سيان إن شاء الله تعالى'. 


المسألة الثانية:أمغلة نما ذكر المؤلفون في الأصول أنه يتاج إلى 
تأویل 
المغال الأول: قال الله تعال: ( و CN‏ 1 آل عن 


|٤‏ وقال: }ال ا مستهزئ بهم ) [ البقرة ]٠١‏ هذا ما ذكروا أنه جاج 
إلى تأويل. 

وقد تقدم الكلام عن الآيتين ما أغى عن الإعادة هن“ 

المثال الثاي: قال الله تعالى: (والسماواتتطوًات يد) [الزمر 


لر ر رر 


11۷ 


زعموا أنه بحتاج إلى تأويل وهو محال إلى العقل ليعرفه © 
والب أن النص يوهم ابات الجارحة لّه. 


(۱) انظر ص/۱۰۷۸- ۱۰۹۱. 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠٦٦/١‏ 
(۳) انظر ص/٤۱۰۳‏ . 
)٤(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ٠٦٦/١‏ والمستصفى للغزالی ۳۰/۳ [ ٠٤١/١‏ ] 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاح بها وفهمها بحسب 


وجوابه قد تقدم وحاصله": 

اال اة ا اة 

وهم التشبيه غير وارد» لأن ما أضافه الله إليه من صفاته لا 
یکون إلا کاملا. 

۳-وردت أدلة من السنة تفسر هذا الطي وأنه بيد الرحمن. 

٤‏ -كل الأدلة الواردة في إثبات اليد نص في معناها. ومع ذلك 
وردت قرائن تدفع أي احتمال للتأويل» كالتثنية» والقبض» والطي... إخ. 


المغال الغالث: قول الله تعالی: (وقختفيهمنروحي) [الححر 


2 مر ار 


۹[ 
ولعلهم فهموا أن الروح لما أضيفت لله قد يتوهم أا صفة له . 
وجوابه: أن الإضافة نوعان": 
النوع الأول: إن كان المضاف شيا قائما بنفسه» أو حالا فى ذلك 
القائم بنفسه»› نض 0 فإن الله لا يوصف إلا ما قام به» 


کقوله تعالی عن جبریل: (أرسلت إن رُوحتَا) [مرم ۱۷[] وقال: 
(۱) انظر ص/۹٥۱۰-‏ ۱۰۹۸. 


(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١-٠١١/١۷‏ 


۹A٨‏ ۱ مسائل أصول الدين و کے ا 
(وطهربي ي لطاتي) [الحج ]۲١‏ وقال: ما أفاءاللةعلى رسود) 


حشر ۷]. 

وأما النوع الثاني: فهو إذا كان المضاف لا يقوم بنفسه» بل لا يكون 
إلا صفةء فهذا إذا أضيف إلى الله تعين أن يكون صفة لله. 

فإذا عدنا للآية» وحدنا أن الروح الي أضافها الله إليه» قد نفخحت 
في عيسى -عليه السلام-» فهي قائمة به» فلا تكون صفة لله» وهذا هو 
ظاهر النص» ولا تأويل فيه. 

لمغال الرابع: قال الله تعالى: مسا عملت أدتا) [إيس .]۷١‏ 

فرعا زعموا أن هذه تقتضى إثبات 3 ا لله ولذلك زعموا 
أا تحتاج إلى تأويل: وقد يتومون أن ذلك يناقض إثبات يد واحدة أو 


ا 


والجواب من وجوه: 

الوحه الأول: دعوى أن هذا هو ظاهر النص فرية ظاهرة» لأنه لو 
كان كذلك للزم إضافة هذه الأيدي إلى حالقين كثيرين» لاما أضيفت 
إلى ضمير الجحمع (نا)» وهم بمنعون أن يكون هذا هو ظاهر النص» فلزمهم ‏ 
ذلك في الأيدي“ 


.٠١٦١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
.۲٤٠١/١ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )۲( 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١/۸١‏ 
الوه الثاني: أن جمع اليد حاء مشاكلة لما أضيف إليه» وركذا في 


الإفراد» كما قال الله تعالى: ا بيدهالملك) إاللك »]١‏ وقال: بيرك 


ال [آل عمران ]۲٠٣‏ وقال هنا: (مناعملتأندتا) [يس ]۷١‏ فهي 
لا أضيفت إلى ضمير جمع جمعت» ولکن ينبغي ملاحظة شيء: وهو أنه 
في حالة الحمع أضاف الله العمل إلى الأيدي ولم يعدها بالباءء ليدل على 
أن العمل أريد به الإضافة إلى الله» ولكن إذا ثنيت اليد وأضيف العمل 
إلى الله - لا اليدين- وعدى الفعل بالباءء فهذا يميد قطعا انه عمل بیدیه 
E E‏ 

الوحه الثالث: أنه يوم القيامة يذكر الناس من خحصائص آدم عليه 
السلام ليشفع مم عند رهم: ااا عا اغ ع 
بيديه...»» فلو كان عمل الأنعام بيد الله لساوت آدم عليه السلام في هذه 
الفضيلة» ولا قائل به» وعليه نقول: 

الوجه الرابع: لو سلما أن لفط (الأيدي) آوند به الله تعالى» لقلنا: 

-١‏ إن الفعل قد أضيف إلى الله ذي اليد والحمع إنما حاء لمشاكلة 
ضمير الحمم» وذكر الشيء مفردا لا يقتضي أنه ليس ذا عدد» كقول الله 
تعالٰی: ور تعدو الله لا تخصرها ) [النحل [٠۸‏ فأفرد لفظ النعمة» 
مع أا كثيرة. وعليه e‏ الا 


.۲٦۱۸-۲۰۹٦/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


۲- لو سلمنا أن (الأيدي) هنا تحتاج إلى تأويل» فلم يزعم المتكلم 
أنه مهما وردت كلمة اليد فی أي تر کيب کان تحتاج إلى تأويل؟ وقد 
تقدم أن من شروط التأويل: أن يحتمل الت ركيب الخاص المعين» ذلك 


التأويل بعينه» وعندئذ لا عكنهم تأويل قول الله تعال: لما حلقّتبيّدّي) 


.]۷١ [ص‎ 


المغال الخامس: قال الله تعالى: وى وَجُةربك) [ الرحمن ۲۷]. 

وهي لا تحتاج إلى تأويل أصلا فإثبات الوجه لله ثابت بنصوص 
كثيرة» وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقا"» والشبهة الي منعتهم من 
اا ای ا ع 

المغال السادس: قول الله تعالٰی: الرحمن على اعرش استوی) 
| طه .]١‏ 

فقد زعموا أما تحتاج إلى تأويل". 

والجواب: أنه لا يكن تأويلها لما يلي: 

ا ا 

۲- أن [ استوّى) تعدت بالحرف ‏ على ) فهي نص في العلو. 

(۱) انظر: ص/۹۸۹- ٩٩۹۰‏ . 


(۲) انظر: ص/٦٤‏ ۲- .۲٠۲‏ 
(۳) انظر: المستصفى -للغرالي- ۳۲/۲ .]٠١۷/١[‏ 


نى المراد والاستعمال. ١١۸۳۴‏ 
ا هذه الأية ا ف جميع القران على هذا النحو» اد ورد 


سم ات ول اله تعال: ( ازى على المرش) ا فا 
(لرَحعَلی‌العرش استری) وهذا يقتضى إبقاءها على ظاهرها. 


لمغال السابع: قال الله تعالى: د E‏ 


1۱۸ 

فهى دلت على علو الله تعالى على خلقه» فزعموا اما بجحاحة إلى 
ا 
والجواب: 

لا يسلم لحم دعوى التأويل فيهاء لأن كلمة وق ) نص في العلو. 

ثم لو فرض أن تأويلها حتمل» فماذا يفعلون بالأدلة الكثيرة في 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله على حلقه مع تنوع تلك الأدلة» 
ال غل وال (أأمتنفي الستاء خسف بک الأرض) 
[الملك ١١ء‏ وأنه يترل إلى سماء الدنياء ويترل لفصل القضاء يوم القيامة› 
وان الرحي يتژل من عنده» وأن العمل الصاح ير فعه إليه» وأن الملائكة 
تصعد إليه» وأن الرسول -يل- عرج به إليه» والأدلة في صفة العلو بلغت 


.]٠١۷/١[ ۳۲/۲ انظر: المستصفى -للغزالي-‎ )١( 


مبلغا عظيماء وتأويلها يعد إلحاداً وتحريفاً للنصوص» وكل الأدلة العقلية 
والفطرة تؤيد ما دل عليه الشر ع . 

م بعد هذا نعود إلى ما نقله الز ركشي عن الغزالي من تأويل الإمام 
أحمد لثلاثة أحاديث» لينظر هل الأمر كذلك أو لا؟. 

]١[‏ الحديث الأول: ر الحجر الأسود يمين الله في الأرض»”“ قال 
الغزالي ناقلا عن الإمام أحمد تأويله: راليمين ميل فى العادة تقرباً إلى 
صاحبها» وال حجر الأسود يقبل تقربا إلى الله تعالىء فهو مثل اليمين - لا 
في ذاته ولا تي صفة من صفاته- ولكن في عارض من عوارضه» فسمي 
ا 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاویة ص٣۳۱» .٠۲۲-۳۱۸‏ 

(۲) هذا الحديث لا يصح مرفوعا قطعا» فروي مرفوعا عن انس عند ابي يعلى ي إبطال 
التأویلات ٠۲۳-۱۸۲/۱‏ رقم )١۷۷(‏ وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء 
بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث- [ انظر: ميزان الاعتدال )٠١(‏ 
])٥۷٤۳(‏ وروي مرفوعا عن جابر عند الخطيب في تاريخه ۳۲۸/١‏ - وفيه: 
إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو وضاع- [انظر: ميزان الاعتدال )۷٤٠(‏ ] 
ولذلك قال ابن تيمية: (رروي عن البي -يي- بإسناد لا يثبت») [ ججحموع الفتاوى 
.../٣‏ وقد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أما المرفوع فقد علم حكمه 
[وانظر تمييز الطيب من الخبيث ص٥1].‏ أما الموقوف فأحرجحه عبد الرزاق لي 
مصنفه /۳۹ وأبو يعلى : إبطال التأویلات ۱۷۸/١‏ معلا وفيه ابن حريج وهو 
مدلس» وقد عنعنه فهو ضعيف» ولذلك اكتفى شيخ الإسلام بقوله: (روالمشهور 
إنغا هو عن ابن عباس» [جحموع الفتاورى ]۳۹۷/١‏ والشهرة لا تمي الصحة» 
ولكن مع ذلك قال اين ی في تيز الطيب من الخبيث ص٩1:‏ (رقال شسیخنا: 
هو موقوف صحيح».. والله أعلم. 

(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٠ »١‏ وانظر البحر الحيط e‏ 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.  ١١/۸١‏ 
ا ليس هذا مما يصلح إيراده» لأنه ضاخ مرفوعا قط» 

والموقوف منه على ابن عباس فيه ضعف ظاهر» ولكن على فرض صححته 
فليس في هذا تأويل عع صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لأمرين ٠‏ 

او د الو ك و ا ل ن اق 
الأرض» والححر عين قائمة بذاتماء فاستحال كونه صفة له. 

أن هذا الخبر ورد قي آخره: «فمن صافحه وقبله فكأنغا صافح 
الله وقبل بعينه)» فشبه مصافحة الحجر .ممصافحة الله»و تقبیله بتقبيله» ومعلوم 
أن المشبه غير المشبه به» فهذا بیان واضح من الشرع يدل على أن الظاهر 
-بل النص- أن الحجر ليس صفة لله. 

[۲] الحديث الثاي: ر«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»“ قال الغزالي ناقلا عن الإمام أحمد تأويله: ر وكذلك ما 


استحال وجود الإصبعين فيه حساء إد من فتش عن صدره ۾ یشاهد فيه 
إصبعين» فأوّله على ما به تيسر تغليب الأشياء» وقلب الإنسان بين لمة 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۸٤/۳‏ وججموع الفتاوی ۲۹۷/۱. 

(۲) أخحرحه مسلم في صحیحه ٤٥/٤(‏ ۲۰) كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب 
کیف شاء» رقم .)۲٠۱۰١ ٤(‏ 

(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص١١‏ وانظر البحر الحيط .٠١/١‏ فقد نتقل 
كلام الغزالي كله - وانظر المستصفى ۲٠١/١ [ ٠٠/۳‏ ] في زعمه إحالة تأويله 
إلى العقل. 


۰۸3١‏ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
والجواب: 

أن الحديث على ظاهره في إثبات الأصابع لله ها يلي: 

-١‏ أنه فيه « بين إصبعين من أصابع الرححهمن» فتوحد تثنية في 
الأصابع» ثم أضاف الله الأصابع إليه» إضافة الصفة إلى الموصوف مماء إذ 
ليست الأصابع عينا قائمة بذاتما. 

١-أن‏ صرف الأصبعين إلى لمة الملك ولة الشيطانء لا تحتمله اللغة» 
فهذا تحريف. 

۳- أن توهمه مب على أن لفظة (يين) تقتضى الحلول والمماسة 
وليس الأمر كذلك بدليل أن الله جل وعلا قال: RA‏ 
لاء والأرّض) [ البقرة ]١٦١‏ والسحاب ليس ماس للسماء ولا 
للأرض» فإذا انتفى هذاء انتفت الشبهة قي الدليل» ثم لم يبق إلا ما يزعمه 
من إثبات المحسمية والحوارح» وهذا قد أحيب عنه كثيرا. 

٤-لو‏ سلمنا حدلاً أن الحديث هنا يتأول فيه لفظ الأصاب فماذا 
يصنع بحديث: رريضع الله السموات على إصبع...»" إذ لا يلزم إذا 
حوزنا التأويل هناك لدلالة الت ركيب حوازه في موضع آحر» كهذا 
الحديث. 


(۱) انظر: ص/٦٤۲-‏ ۲۰۲. 
(۲) تقدم تخرججه ص/۹۹۲- ۹۹۳. 


الباب الثالث: الأدلة: الإحتجاج بها وفهمها بحسب 

[۳] الحديث الثالث: ررإن أحد تفس الرحمن من قبل اليمن'. 

وهذا الحديث هو ظاهر في معناه ولا يحتاج إلى تأويلء لما يلي: 

ادا الس ات حصان ن فس بف تا وغا فال 
هو التنفيس» ومعناه: الفر ج من الكرب”"» فيكون معن الحديث: أحد 
تنفيس ربكم من قبل اليمن» وقد كان أهل اليمن أعوانا لأهل الإسلام 
وأنفع ی کان ارت بد زر سول :ا -ي- من الأعراب. 

أنه إن توهم أحد أن النفس المراد به هنا ما يدحل من الهواء 

وخر ج» فيما يسمى بالشهيق والزفير» فهذا معن لا يتبادر من الحديث 
قطعاء لأن من كان كذلك کان غير غین بل کان محتاحا إلى غیره لتبقی 


له حیاته. وال هو القائل عن نفسه: «والله الفنى وأنتم الفقراء) [حمد 


]٨۸‏ وقال: سبحانة هوالفني ) [إيونس 1۸] وقال: ((قلهوالله 


أحده اللهالََد [الإحلاص ١-؟].‏ 


)١(‏ أخحرحه أحمد ني المسند۲/١٤٠‏ وقال الميثمي: ررورجاله رحال الصحيح» غير شبيب 
وهو ثقة) جحمع الزوائد ١٠/٦ه.‏ 

(۲) انظر: لسان العرب ۲٠٠١/٠٤‏ مادة (رن ف س). 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحدیث ص۱۹۸ و جامع البيان -للطبري- -۱۸١/٦/٤‏ 
٦‏ ولسان العرب ۲٠٠/۱٤١‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۳۹۸/٦‏ 


e‏ مسائل أصول الدين ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
۳و مما یزید الأمر وضوحا: أن الله قید هذا النفس باليمن و خحصصه 


قوع قطعا أله لس لن اخنصاص سات اله فا 

م إنه بقي أن أشير إلى كلام الز ركشي الذي حكاه عن بعض 
المتأولين عن معى: «مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم» ‏ 
فحكى أقوالاً حاصلها: 

-١‏ أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد أن مذهب الخلف أقوى في 
العلم» لكن المراد أنه أشد حاحة إلى مريد علم واتساع ليتس التأويل» 
وكانت طريقة السلف أسلم لعدم خحوضهم في تحديد المراد» والخلحف 


حاضوا في ذلك» وإن كان من الحائر أن يكون المراد غير ما أوّلوه". 


والتعلیق: 

لا شك أنه يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة تفيد أن الخلمحف 
أعلم. ولكن لعل من قال هذا الكلام استشعر شناعة هذا الكلام» فأوّله» 
ومع ذلك فتأویله غير متجه» لأنه منقدح قي ذهنه أن السلف اعتققدوا 
حلاف الظاهر وإن م يؤولوا. وهذا باطل قطعاً. وكذلك هذا الكلام مبي 
على أن معان نصوص الصفات لا يعلم معناهاء وهذا تناقض منهم إذ 
كيف يقال إن معناها غير معلوم ثم يقال: ظاهرها غير مراد. على أن 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية .۳۹۸/٩‏ 
(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي ٤٠/١‏ . 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ١١/۸۹‏ 
مقتضى كون مذهب السلف أسلم أن يكون أعلم» فلا سلامة بلا علسم 
a‏ 

ثم ما ذكره من أن المعئ أن الخلف في أشد الحاحة إلى مزيد علم 
واتساع فيه» هذا لا ينصرف إلا إلى علم الكلام» الذي أفسد الفطر 
لا يليق كانت أعلم من تلك»'» نعم هم أعلم من أولئك في البدع؛ من 
علم الكلام» والفلسفةء والتلفظ بالعبارات القبيحة» والحملة أحيانا.ولا 
لوم على السلف في ذلك لاعتصامهم بكتاب رمم وسنة نبيهم -يل-. 
علما بأن الصحابة كانوا أعلم برهم وما يجب له من الصفات وما ينزه 


عنه من النقائص. 

- ثم ذكر الز ركشي معن آخرء وهو أن طريقة الخلمف أعلم 
وأحكم حقيقة» لأمرين": 

أ-أن السلف أثر عنهم الخوض في تأويل بعضهاء وسكتوا عن 
الباقي» وفي ذلك محذور يوهم أن ما عداها مراد» مع أَمُم قطعوا بأن 
الظاهر غير مراد. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


مسائل أصول الدين هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 
ب-والخلف )ا سدوا الباب كله» فأوٌلوا كل ما يحتاج ای تأویل» 


كانت طريقتهم أعلم وأحكم. 


والتعليق: 


هذا الشرح مطابق تماما للعبارة المنقولة عنهم آنفا. وعندئذ أقول: 

١-لا‏ يسلم مم أن السلف أوّلوا بعض نصوص الصفات» فينهار 
کل ما بنوا علی هذا 

۲-ولا يسلم مم بأن السلف قطعوا بأن الظاهر غير مراد. ولكن 
هؤلاء لما فهموا من الظاهر: التشبيه والتمثيل» قطعوا بأن الصحابة لا 
يعتقدون ظاهر النصوص. 

والصواب: أن الظاهر الشرعي الذي هو .معى إثبات صفات الكمال 
لله وتتزيهه عن النقص وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هو المراد. 

٣-كلامهم‏ هذا فيه طعن قبيح بالصحابة من جحهة: 

أ-أمُم ما أحكموا سد باب الشبهات على الدين» وفي الحقيقة أن 
ا ال رة اض للمشرّع هذا الدين وهو الله سبحانه ومبلغه 
رسوله ى 

ب-ومن حهة الافتراء عليهم بتأويل نصوص الصفات. 


الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب 

والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين قي هذا الباب باب الأسماء 
والصفات - نما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة» وهم في 
اضطراب من أمرهم وحيرة» إذ لم يجدوا عن سلف الأمة ما يدل على 
تأويل نصوص الصفات فارتكبوا جهالة أحرى بزعمهم أن طريقة الخلف 
أعلم وأحكم» فما زعموه أعلم حقيقته أنه أحهل» إذ بعضهم لما قرب من 
الموت قال: أموت ولا أعرف شیعا! وما زعموه حك آل إلى أفسد ما 
يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات» وزلزلوا من قواعد وأ ركان» 
وأضعفوا من إعان ني نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر مماء وحقيقة 
أمرهم أهمم لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء تجحد من فلتات 
كلامهم كفرا وزندقة وحيرة وشكاء والله المسؤول أن يعصم من الفتن 
والبدع والأهواء. 


)١(‏ وللشاطي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء 
وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه» وأن ترك ذلك يفتح باب التلاععب 
بالدين» ولذلك لا جحد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتاب 
والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل» فانظر: الموافقات 
۱/۳ ۲۰ - ۰۲۸۱ ۲۸۹-۲۸۷ وانظر أیضاً: ججموع الفتاوی ٠١۷/۳‏ 
۰44-٤‏ ۱۳۲ وغیرها وأعلام الموقعین -لابن القیم- ۱۸/٤ ۰۸۰-۷۹٩/۱‏ 
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مسال ننعلي دالاسمد ۹ الاأحكام والصحاده 


وهده فصلان.- 
القصل الأول مسائل تتعلق دالاأسما والأحكام. 


القصل الثانى: مسائل تتعلق دالصحادة. 


الفصل الول 
مسائل تتعلق دالأسمد والأحكام 


وهه مداحت خلاده.۔ 
المحث الأول حقبقة امان و التفاضل والاستذا هله . 
المسسحث الثادى: دتحقيق الوعند وحكم الحلف هده. 


المدسحث الثالث: الخطأفي مسائل الأصول وحكمه. 


المبحث الأول 


حقيقة الإعان» والتفاضل ( والاستنناء فيه 
املطلب الأول 


حقيقة الإبمان 


لا تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية» هل هي 
منقولة من معناها اللغوي قطعاء أو هي باقية على معناها اللغوي قطعاء أو 
م تنقل لكن قيدت معن معين في الشرع متضمن لذلك ال معن اللغوي» لا 
تكلموا عن ذلك» أدرجوا موضو ع الإیمان مثالا هذه المسألة» وحرهم 
ذلك إلى الكلام عن معن الإعان لغة» وعن دحول الأعمال تي مسماه 
ذاكرين لأقوال الفرق المشهورة قي ذلك. 

و كل ذلك يبحث فيما يلي:- 


-٠۱۸۹/۱ والتقریب للباقلان ۳۹۸-۳۸۷/۱» والعدة‎ ۲۰-۱۸/١۱ انظر: المعتمد‎ )١( 
N والتلحيص للحوييٰ‎ ١ .-۲٠٥/ وإحكام الفصول‎ E 
۲۲-۱۷/۳٣ والمستصفی‎ ۸٥-١۱۸١ والبرهان ۱۳۰۹-۱۳۳/۱ء وشرح اللمع‎ 
-٣ه/١ و الإحكام -للآمدي-‎ "١٤١-۲۹۸/١ والحصول‎ »]٣٣٣-۳۲۹/۱[ 
وفماية السول‎ ٤١ وشرح تنقيح الفصول‎ ٠١-٠١/۲١ وروضة الناظر‎ ٤ 
-۱٤۹/۱ وشرح الک و کب المنیر‎ ۲۸-۱ ٤/۳ البحر امحیط‎ ۰۱٥۹-۲ 


۲ ونشر البنود ۱۲۲-۱۲۱/۱. 


٠‏ ۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة د أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


المسألة الأرلى: حقيقة الإيمان عند السلف 


وحقيقته عندهم: أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص”. فالقول 
قصدوا به قول اللسان»ء والعمل قصدوا به عمل القلب والجوارح» وبعض 
الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل» ويقصد بقوله: تصديقه» 
وبعمله: النية واليقين والحبة والإقبال على الله ونحو ذلك» ويدخحل فيه ما 
کا ا 
کک د ا وا اال 
كالاستغفار وذكر الله وقول الحق» وأما أعمال الجوارح» فهي ظاهرة 
مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو ذلك . 


الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإمان": 


أولأ- الأدلة على شول الإيعان لا فى القلب من التصديق وأعماله: 


)١(‏ انظر: الإبعان لابن أبي شيبة ٤٦‏ والإبعان لأب عبيد »٠۳‏ ۸۳ والسنة لعبد الله بن 
أحمد ۳٠۷-۳٠١/١‏ والكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥٠٠/۲‏ القسم الأول. 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١/۷‏ 

(۳) انظر: الإبعان لأبي عبيد ٦٦-٠١‏ وصحيح البحاري كتاب الإبمان منه» وصحيح 
مسلم كتاب الإبعان منه» وسنن الترمذي كتاب الإبمان منه» وسنن النسائي كتاب 
الإبمان وشرائعه منه» والسنة لعبد الله بن احمد ۳۳۰/۱» ۳۸٠-۳١۹۲‏ والإممان 
لابن منده ۳۱۰-۳۰۵/|۱» ۳٦١-۳۲۷‏ و شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة -للالكائي- 44١-۹١١/١ »۸ ١٠١-۸۰۹/۳‏ ومسائل الإبمان لأبي 


.۲۲٣-۱۸۰١ »۱٦۲ یعلی‎ 


قال الله تعال: 8 إا لون الذينإذاد کاله وجات قاو وإذا ّتا 
علیہ رادان لی رھم نوكل | [الأنفال ۲] ۲|« | وقال الله تعال: 


آوالذي جَاءَ ادق رمق با رتت اشتر) [الزمر ۳۳]ء وقال الله 


تعالى: قات الاعراب ام قل لم تۇس وکن قولو ا ولنَا دحل امان 
في لوک ) [الحجرات »]١ ٤‏ وقال الله تعالى: 3بتا لون الذي نان 

الله ورسوله یرتاب وجاحدوابا اي واه في سبل اله اوتا 
سادنرن) [الحجرات »]٠١‏ وقال الله تعالى: مر کار بالل م خد اانا 


م کر وقلبه طمن بایان وکن من شرح باكر صد راهم عضب مر‌الله 
و ذا عَظي) EEE E‏ 
الحسد e‏ صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجحسد 
كله» ألا وهي القلب»'. 

ففيما تقدم من الأدلة بيان أن أصل الإبعان هو ما قام بالقلب من 
التصدیتق بالله ورسوله وعا حاء به» بلا ریب وشك» ودل بعضها علسی 
الأعمال الواحبة من أعمال القلوب كالت و كل والخوف من الله. 


(۱) متفق علیه» خر جه البخحاري )۳/۱ مع الفتح) كتاب الإعان باب فضل من 
استبراً لدینه رقم »)٥۲(‏ وأخرجه مسلم )١۱۲٠۱۹/۳(‏ كتاب المساقاة» باب أحذ 
الحلال وترك الشبهات رقم .)٠١۹۹(‏ 


' مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد‎ E. 


ثانيا- - الأدلة على مول اللإعان لما في اللسان من القول. 


وأصل ذلك الإقرار بالل ربا إا e‏ يسائر الأ ركان» کا قال 


اله ال لقولوا سا الله 6 نز نزل! نزلإلیإبر هيم وإسماعیل 
وسحاق ووب ولاس ط وم وتي موی وعیستی و ٥ا‏ اوتي النبيون من رهم 


ورم ور م 
ور 0 سم د و ور 0ار 


لاقرقين اح منوخن ةلل [البقرة ١۳٠]ء‏ وقال الله تال 
لنبيه -و-: وقل امت تا رال نکاب) [الشورى : 1 وقال 


الرسول-و-: او أن أقاتل الناس حى يشهدوا [وفي رواية: حى 
يقولوا] أن لا إله إلا الله وأن رسول الله...»'. 
ويدخحل فيه ما دون ذلك کقول الرسول -یٌ-: ررکلمتان حبیبتان 


إلى الرمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده 
EL 5 ۲‏ م 4 
سبحان الله العظیم»'» و کقول الله تعالى: إن الذین سلون کناب الله واقاموا 


ر 


صاقو ما رزقتام سرا وعلایة رون تحارگ لن تُو) [إفاطر f(۹‏ 


| ٤ض تقدم خر يجه‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٥٤۷/١۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )٥۸(‏ 
EE‏ رقم (YoY)‏ وأحرجحه مسلم (4/. ٭( کتاب الذکر 
والدعاء... باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم .)۲٦۹٤(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱11۰4١‏ 
ويدحل في هذا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتهليل والتكبيرء 
وغير ذلك مما هو من قول اللسان وعمله» ا أ شا 

ثالقا- الأدلة على شول الإبعان لأعمال الجحوارح: 
قال الله تعالی: 3 5 لذبن آمو ا رکو واسحدواواندوار 


E 


وافعاوا الخير ك لون ه وجاه دوا في الله حن جاده ُو Ry‏ 


جل یک في الد من حرج میک راهيم وتاک السللمنمنقبل) 
[الحج ۷۸-۷۷ وقال الرسول ية لوفد عبد الققيس: ررآم ركم 
بالإيعان بالله»أتدرون ما الإبعان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة 
ألا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا الخمس من 
المغنم»» ففسر الإبعان بالله بالشهادة» وأدحل فيه الأعمال: إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وإحراج الخمس من المغنم. والأدلة كثيرة» والمقصود ذكر 

ونما يجمع كل ما تقدم» قول الرسول -و-: رالإعمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري ٠١۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبمان» باب أداء الخمس 
من الإيمان رقم »)٥۳(‏ وأحرجه مسلم )٤4۸4-٤۷/١(‏ كتاب الإيمان» باب )١(‏ 
الأمر بالإيمان... رقم .)١۷/۲٤(‏ 


) ۱1۰۲۴ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطريق»والحياء شعبة من الإبمان»“ فهذا نص على تعدد الإممان» وأنه 
درحات» وأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فجعل الرسول -إلل- 
أعلى الإبعان قول لا إله إلا الله وهذا يتضمن عقد القلب على ذلك» 
وذکر من اعمال الجوارح: إماطة الأذى عن الطريق» وذكر من أعمال 
القلوب: الحياء. 
وي هذا الحديث رد على کل من کال سلف ا م فزعم أن 
الإعان شيء واحد» وهو كل إذا ذهب بعضه ذهب كله» كالمرجحشة 
والخوارج والمعتزلةء إلا أن الأولين قالوا: هو التصديق فقط دون الأعمال» 
والأحرين قالوا: هو قائم بالقلب واللسان وال حوارح» 
ولا كان هذا الحديث نصا في الدلالة على أن الإبعان يقوم بالقلب 
واللسان والجوارح» ويتعذر تأويله» رده الباقلان بحجة ضعيفة فقال: ررهذا 
للعلم». 
وجوابه: 
|-قوله: ((من أحبار الأحاد» هیلا صحیيح. 
)١(-‏ متفتق عليه أخرجه البخاري 1۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الإعان» باب أمور الإبمان 
رقم (۹) وأحرجه مسلم 1۳/۱ کات الإبعان» باب بيان عدد شعب الإمان 
وأفضلها.. رقم .(o/0۸)‏ 


(۲) التقريب للباقلاني ۳۹٤/١‏ وانظر: إحكام الفصول للباحي /۲۰۷بوالتلحيص 
للحویی ۲۱٤-۲۱۳/۱‏ والمستصفی ۱۷/۳ [۳۲۹/۱]. 


لباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11۰۴۳ 
۲- قوله: روف أدون الآحاد» هذا ليس صحيحاء بل هو في أعلاها 


لأنه متفق عليه» ولا شك أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أعلى 


درحات الصحيح. 


۳- قوله: رروهو غير موجحب للعلم» هذا لیس صحيحا كذلك لأنه 
حبر صحيح» اتفتق الشيخان على إخحراحه» وما كان كذلك فيفيد العلم 
عند أكثر أهل العلم» ودلالته على قيام الإبعان بالقلب واللسان والجوارح» 
توافق أدلة كثيرة بلغت مبلغا عظيما دلت على هذه الدلالة نفسها. 

وقد حاول بعض أهل العلم تأويله ليوافق ما ذهبوا إلييه من أن 
الإبعان تصدیتق بالقلب فقط› فذکروا له توجحیهین': 

-١‏ أنه على حذف المضاف» فكأنه قال: (حصال الإبعان أو شرائع 
الإبعان). 

۲- أو أريد به أن الإبعان هو: التصديق بأن هذه الخصال مشروعة. 

الراب ارج ا 0 9 يدن ا عل ان لكان هان 
حصاله وشرائعه منه قطعاء فلم يفدهم هذا التوجيه شیغا» لکن قد یکون 
مرادهم أن الأعمال تمرات للتصديق الباطن» وعندئذ يقال: إن أريد أن 
الأعمال لوازم لذلك التصديق مى وحد» وحدت» فهذا صحيح» وإن 


.۲٠٤/۱ والتلخحيص للحويي‎ ۰۲۰۷ /١ انظر: إحكام الفصول للباحي‎ )١( 


٠٠٠١ ٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ترده كل الأدلة. ويمذا التفصيل ينحل ما ذكروه في التوحيه الثان الذي 


حقیقته تأویل لا مسو غ له . 


المسألة الثانية: حقيقة الإيمان عند المر جئة 


وهم نلاث طوائف”': 

-١‏ مرحفة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار 
ال ام اغا م ا 

- المرحئة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط› وما 
عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه» وتبعهم على هذا 
كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجمة إلى أنه المعرفة فقط . 

۳- الكرامية: وزعموا انه القول فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون 
له سرن الرعك ق الأ 

والمقصود هنا بيان ما استدل به الطائفتان الأوليان. 


)0( انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٦۳/۷‏ 

(۲) انظر: الإرشاد للحويي / ۳۳۲» و جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية -٠۹ ٥/۷‏ 
TAY ۹Y‏ . 

(۳) انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهان - ٥٦٤-٠٦۳/۲‏ القسم الأول. 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهان - o4-o1T/Y‏ القسم الأول. 


تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11۰60 


أدلة المرجئة: 

الدليل الأول: قالوا: إن الإبعان في أصل الوضع اللغوي هو 
التصديق» وقد حكوا الإجماع على هذاء واستدلوا بقول الله تعالى: وما 
E.‏ ا 
ت بین لا ورگا صَادقی) اوت ۷ وچ او یکرو نالرت 
كکذلك» e oa ehe‏ وبالع 
الباقلان ؛ فرأى أنه في الشر ع قد استعمل على المعئ اللغوي دون تقييد 
ولا تخصيص ولا نقل» ورأى أن القول بخلاف هذا يؤدي إلى أن الله قد 
حاطب الأمة بغير اللسان العريي» وأنه يشترط للنقل توقيف وأن يبلغ الأمة 

a 

عن طريق التواتر”. 
واججواب: 

أولاً: لا نسلم أنه يرادف التصديق» بل يختلف عنه لفظاً واستعمالا 
ومطابقة قي المعئ» وذلك يذكر فيما يلي: 

-١‏ أنه من حهة اللفظ یو جحد فر ق؛ وان ق یتعدی بنفسه) 
وأما " آمن" فلا يتعدى إلا باللام أو الباء كقول الله تعال: إو نام له 
(۱) انظر: التمهید للباقلانی ۳۹۰-۳۸۹» والإرشاد لوين .٠٠٤٣/‏ 


(۲) انظر: التقریب للباقلان ۳۸۷/١‏ والمستصفی ۱۸-۱۷/۳۲ [۳۲۸-۳۲۷/۱]» و 
الإحكام -للآمدي- .٠٠-۳٠/۱‏ 


١١١“‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


لوط [العنكبوت ]۲١‏ وقوله: امن الرَّسولبما أنزلإليه من ربه) [البقرة 


م ر ار 7را 


٥‏ إذا ففی الاستعمال یقال: صدقه» ولا يقال آمنه'. 

۲- أنه من حيث الاستعمال كذلك» لم يقابل لفظ الإبعان في اللغة 
بالتكذيب» وإنا استعمل مقابل الإبعان: الكفر» ومقابل التصديق: 
التكذيب. ذلك أن الكفر قد يكون بالتكذيب» وقد يكون بالمخالففة 
والمعاداة والامتناع بلا تكذيب ككفر فرعون وإبليس» وعندئذ فلا بد أن 
يكون الإعان مشتملا على التصديق واموافقة» والموالاة والانتان فلا 
يكفي فيه محرد التصديق". فدل على أن الإبمان ليس مرادفا للقصديق. 

-٣‏ أن من الناس من يقول إن الإبمان أصله في اللغة مصدر آمن»› 
وأصله: إأمان» أبدلت الهمزة الثانية الساكنة من حنس حركة الحمزة الأول 


)٤( َ‏ 
اللكسورة» وهي الياءء فقيل إعان". والأمن ضد الخوف» قال الراغب : 
«أصل الأمن: طماأنينة النفس وزوال الخوف»“. 


(۱) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۰/۷. 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۲۹۲/۷. 

(۳) انظر: لسان العرب ۲۲۳/۱ مادة (أمن). 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني - أبو القاسم - إمام في اللغة» معسدود في 
الأشعرية» وقد نسب إلى المعتزلة - وهو بعيد - من تصانيفه: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن» توفي سنة (٠٠٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »۲١/٠۸‏ ومقدمة محقق كتاب المفردات. 


)٥(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص ۰ ٩‏ ماده (أمن). 


تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 110۷¥ 

وعندئذ أمكننا القول بأن الإبعان يتضمن معن التصديق مع الائتمان 
والأمانة وذلك يقتضي الرضا والإقرار وبه يظهر أن آمن يستعمل في 
الأمور الى يؤتمن فيها المحبر» مثل: الأمور الغيبية والعظيمة» وعلى هذا 


يتخرج ما اا ف ول ا وما ات بمؤمن ا € [ يوسف 
۷ ] قال الراغب بعد هذه الآية بعد أن حكى أن الإبمان فيهاععنى ' 
الد ل 0 0ا و او ا هه ي ر 
يستعمل قي جميع الأخبار بخلاف التصديق إذ يكن استعماله في جميعهاء 
فمثلا في الأخبار المعتادةء إذا أحبر الشخص عن طلوع الشمس فصدق»› 
فيقال: صدقه» ولا يقال: آمن له . 

ثانياً: لو سلم أن الإعان يرادف التصديق» فإنه لا يسلم أنه قي القلب 
فقط» أو القلب واللسان فقط» وإنغا بمعكن أن يكون بأعمال الحوارح» 
ويدل له قول الرسول -ية-: رركتب على ابن آدم حظه من السزن» 
فمدرك ذلك لا حالةء فالعينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان 
وزناهما السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرحل تزني وزناها الشي» 
والقلب يتم ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»"» فسمى عمل 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص۱٩‏ . 

(۲) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۷» »٠١٠-٠١۴۳۰‏ 1۳۷. 

(۳) متفق عليه» أحرحه البخاري ۲۸/١١(‏ مع الفتح) كتاب الاستغذان» باب زف 
الجوارح دون الفرج» رقم »)1۲٤۳(‏ وأخرجه مسلم )۲١٤٦/٤(‏ كتاب الققدر» 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره» رقم .)۲٦١۷(‏ 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد 
الفرج تصديقا لتلك المقدمات. فدل على أن عمل الحوارح يصح أن 
سک ف 


ثالثا: م إن ادعاءهم الإجماع على أن الإبمان هر التصديق» في 
ا وهر: 

-١‏ يطالب بإئبات صحة هذا الإجماع. 

۲ وهو متعقب من وجهين: 

الوحه الأول: لا بعكن إثبات الإجماع عن المتكلمين باللغة» لأن نقل 
معن الكلمة نفسها - وهو الإيعان- إن كان باستنباط من الناقلين عنهم» 
فهذا لا يعد نقلا عن المكلمين اء ويصلح عندئذ البحث عن صحة ما 
استنبطوه» وإن كان ذلك بالنقل عن المتكلمين بماء فهذا يحتاج إلى إثبات 
فضلا عن حكاية إجماعهم على أن معناه التصديق. 

الوحه الثاني: ولا بعكن إثبات الإجماع عن الناقلين للغفة فى أن 
معناه: التصديق» لأن منهم من قال: إنه مأحوذ من الأمن الذي هو ضد 
الخوف. ) 

رابعا: أن بعض من يسلم بأن الإبمان مرادف للقصديق القلبى لا 
يسلم أن التصديق المعتبر شرعا هو ذلك المعن اللغوي العا» وإغا هو 
تصدیق حاص وصفه وبینه صاحب الشر» ولا يقال إنه صار ازا لأن 


)١(‏ انظر: العدة لأبي یعلی ۰۲۹۷/۱ ومسائل الإبمان له /۳۰۸-۲۹۷» و جحموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۷. 
(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١/۷‏ 


1 الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. BKK‏ 
لجاز غير مسلم في أصله» على أن القول باججاز يستلزم الققول بالنقسل» 
ولذلك كان الصحيح أن يقال: إن الشرع استعمله مقيدا لا مطلقاء فلم 

ينقل ول يغیر اشه. 

ويهذا يسقط إلزام الباقلان بأن القول بنقل الكلمة من اللغة أو 
تقييدها يخرحها عن كوفا عربية» والحماس لرد قول الخوارج والمعترلة» 
ينبغي ألا يؤدي إلى ارتكاب شناعات - كالقول بأن الصلاة هي الدعاء 
ولا تطلتق على ججملة الأفعال من ال ركوع والسجود والقيام والقعود - ولا 
إلى رد ما هو صحيح عندهم» وإنما يرد الباطل فقط . 

وأما ما نقل عنه من اشتراط التوقيف على نقل اسم الإبمان مهن 
التصديق المعروف لغة إلى المعى الشرعي» وأن ينقل ذلك بالتواتر» فجوابه: 

-١‏ أنه ليس في اللغة مرادفا للتصديق» ولو سلم فهو شامل لتصديق 
اللسان قطعاء ولتصديق الحوارح كذلك. 

۲- لو سلم بأنه في اللغة حاص بتصديق القلب» فإننا نلتزم أنه قد 
ا راء 
سمي نقلا أو تقییدا. 

-٣‏ وقوله: يشترط نقل ذلك بالتواتر» فهذا ليس شرطاء ومع ذلك 
فإن الأدلة ا الإعان لما يقوم بالقلب واللسان وال مجحوارح 
بلغت مبلغا عظيماء فهى متواترة قطعا. 


() انظر: المصدر نفسه .٠۲۲/۷‏ 
(۲) انظر: التقریب - للباقلان - »۳۹٦-۳۹٥/۱‏ ونفائس الأصول -للقرافي- 
.ATA/Y‏ 


۱٠١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة ف 
على أا لا نرتضي قول من أخحرج أعمال الحوارح» وزعم أن 

إطلاق الإيعان عليها بجاز» وهؤلاء يرون أن عمل القلب داحل في مسمى 

الإبعانء فإن لم يدخحلوه لزمهم قول حهم» وهو أنه المعرفة فقط» وعندئشذ 

أمكن أن يقال هم: قبول دحول أعمال القلب في مسمى الإبعان يستلزم 

قبول دخحول أعمال الجوارح فيه» ولا فرق 

الدليل الثاي: ومن أدلة المرجغة كذلك أمُم قالوا: إن الله نص على 


1 رت 0 ¢ 
أن محل الإعان القلب”" فقال: # وقلبةمطم بالإيان© [النحل ١١٠]ء‏ 


ر ر ر 


وقال: وما تخل الإمان فی قلويك ) [الحجرات> »]١‏ وقال: (كبفى 
قلوهم الان [الجادلة ۲۲]. 

والجواب: لا منافاة بين التنصيص على أن الإيعان يقوم بالقلب» 
وبين أن الإيعان يقوم بالقلب واللسان والجوارح» غاية ما في هذه الآيات 
أن عمل القلب هر أصل الإعان» فاذا صلح» صلح سائر العمل ٣ن‏ شعب 
الإعان. على أن آية الحادلة بدأها الله بقوله: اتج و مون يالله لين 
الآخربوادو لمن حَاد ا فاشتر ط الله أصحة وصفهم بالإمان 
تر کهم مودة من حاد الله ورسوله» والترك فعل» فدل على أن الفعل من 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤١ ›۱۹ ٤/۷‏ ه٥.‏ 
(۲) انظر: امحصول ٠۳٠۲/١‏ والكاشف عن المحصول -٥۹۳/۲‏ القسم الأول. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱11 
جملة الإيعان" وإحراج عمل الجوارح من الإيعان مع إدحال عمل القلب 


الدليل الغالث: أن الله يذكر الإبعانء ثم يعطف عليه العمل الصالح» 
والعطف يقتضى المغايرة"» كما في قوله تعال: الذي امتوا وعَملوا 
الصّالحات» (الرعد ۲۹] وقوله: واس مر مر وَعمل صًالحا ) [الكهف 
۸۸[ 

والجواب: 

-١‏ أن العطف قد يكون عطف بعض الشيء عليه» مثل قوله تعالى: 
ل حَافظوا على الصَوآت والمَلاالوسطى )[البقرة ۲۳۸] فالصلاة الوسطى 
هي بعض من الصلوات» فكذا عطف العمل الصاح على الإبعانء وهذدا 
يسمى بعطف الخاص على العام كول الله تعالى: لمن كان عدوا لله 


بالذكر مع أشما من الملائكة» فإذا أريد هذا القدر من المغايرة فصحيح لا 


بأس به» أُما إن اُرید المباينة فلا . 


(۱) انظر: مسائل الإبعان لاي یعلی /۲۳۸. 
(۲) انظر: المحصول .۳٠۳/۲‏ 
(۳) انظر: مسائل الإبعان لأب يعلى »۲٤٤-۲٤۱/‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


تيمية ۱۷۸-۱۷۲/۷ . 


۱11۹1۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۲- على أنه لا مانع من أن يكون الاسم دالا على معن حاص إذا 
قرن بغيره» بخلاف ما لو إذا أطلق» فالإبعان إذا أطلق شمل ما يقوم بالقلب 
وغيره» وإذا قرن مع العمل الصاح انصرف إلى ما يقوم بالقلب فقط› 
لأنه أصل لأعمال الجوارح» وهذا كأمره بإحلاص العبادة له» e‏ 


ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله تعالى: وما تا مروا ایبد وا الل 


حلصو ادن ناء يمو الصلاةو' ۇت الركاًوةلكدىن اة ) 
[البينةه] فنبه 0 توحید الله آ العبادة له لأنه الأصل» ثم عطف 
عليه بعض العبادات» وهي الصلاة والزكاة» مع أمُما داحلتان في جملة 
العبادة الى أمرنا بإحلاص الدين فيها لله وبالحملة فإن الاسم له معسى 
ينصرف إليه حالة الاقتران بخلاف ما لو إذا أطلة'. 

وإنا قلنا ذلك لما عندنا من أدلة تدل على دحول الأعمال قي 
الإعان»ء كما تقد ¢ ومنها: أنه قد وردت أدلة فيها نفي الإيعان عمن 


فت عنه بعض الأعمال التي هي لوازمه» قال الله تعالى: 3إنتا امور 


2 


ا و يت عَلبهم انزد رو انا ول رَه 


2 ر 
مس | 7 ر 


الذي يون الو رزتتامشنتون) [الأنفال ]٣-۲‏ وقال: 


ر اراسان ااا اد ف 
(۲) انظر: ص/۱۱۰۱. 


1 امون الذي اموا او ار وجاهَدوا ولم وآنقسهة 


في سبي الأ واكم الصّادنرن) [ الحجرات ]٠١‏ وقال الرسول -ي-: 
‹«لا يۇمن ¿ أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»” ‏ وقال: رلا يزي الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرمما وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»» 
ن اله ورشرك = 2 أن لان ارارم رك أضدادا فن رازه افا 
الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن أضداده: الريب» والوقوع في الكبائر» وهي 
درجات ذهب فر امان ا" 


الدليل الرابع: انه قد وردت آيات دالة غل احتماع الإمان 


بالمعاصي» كقول الله تعالى: لالذآ موا طوبظم [الأنعام 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري ۷٤/١(‏ مع الفتح) كتاب الإعان» باب حب الرسول 
يي من الإبعان رقم »)١٤(‏ وأحرجحه مسلم )1۷/١(‏ كتاب الإبمان» باب 
وحوب محبة رسول الله يلل رقم .)٤٤(‏ 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٠٤١٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب المظام» باب النهي بغسير 
إذن صاحبه برقم »)۲٤۷٤(‏ وأحرجه مسلم )۷٦/١(‏ كتاب الإيعانء باب بيان 
نقصان الإبعان بالمعاصي... رقم .)٥۷(‏ 

(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷١-٦۷۳ »۱٦1-١٠٦١/۷‏ 
۸ 

- ٥۹٥/۲ - انظر: المحصول ۳۱۳/۱ والکاشف عن المحصول - للأصفهان‎ )٤( 
القسم الأول.‎ 


٠٤١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
1] وقوله: ون طائنتان منالمؤمنين اقتتلوا € [الححرات ]٩‏ وغيرها 
ومرادهم: أن الإعان لو كان من جلته الأعمال فذهاب بعضها مؤذن 
نات کل 

والحواب: هذا خحطاً اشترك فيه المرجفة والوعيدية» لأفمم كلهم 
زعموا أن الإبعان لا يتبعض» لكن الأولون قصروه على التصديق» 
والآحرون زادوا الأعمال» فذهاب شيء منه يؤذن بذهابه کله» سواء کان 
التصديتق فقط» أم كان التصديق مع القول والعمل» فالأولون أحطأوا في 
اسم الإبعان ووافقوا السلف في عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر» 
والآحرون وافقوا ي الاسم ولكن خالفوا في الحكم. أما الرد على 
المرحئة فهر : 

نحن نلترم أن يتمع في الشخص إعان ومعصية» لكن المعصية إن ۾ 
O SO E CE‏ 
منه ما ذهب من واجبه. 

وما ذکروه یصلح ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون 
أصحاب المعاصي من الإبمان» أما على قول السلف فإنه لا يلزم ذهاب 
الإعان كله. 

ورا يضرب بعضهم هنا مثلا بالعشرة» فلو ذهب منها ثلاثة» فلا 
تبقى العشرة» فكذلك الإمان إذا ذهب منه شىء م يبق إعان» ورا يعمم 


.ه١١-١١٠٠١/۷ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 111° 
بعضهم المثل» فيقول: الشيء إذا ذهب حزء منه م يكن ما بقي هو ذلك 
ال 
والجواب: أنا نسأل عن ذلك الشيء الذي ذهب ولا فان کان 
ركنا وأصلا فهذا يؤذن بذهاب الشيء حقاء وإلاا فلا ومثاله لي 
الأعيان: الشجرة» فلو قطع أصلها كالساق لم يبق ضما اسم الشجرة» ولو 
قطع منها غصن» مم بمتنع إطلاق اسم الشجرة عليهاء فكذلك الإعانء إذا 
ذهب ر کن منه أو ما هو شرط لصحته ذهب کله شرعاء م ببقی ما عدا 
ذلك بحسبه ؛ فإن ذهب منه ما هو واحب» کان قد ذهب كمال الإبعان 
الاه و0 دق ا ف جح هت كال ال 
وعندئذ أمكن القول فى العدد عشرة» إنه إذا أحذ منه ثلاثةء فإن 
الجمو ع الكلي للعشرة لم يبق» ولكن لا بمكن ادعاء ذهاب العشرة كلهاء 
إغا بقي منها حزؤها الأعظم» وهذا معلوم بداهة» فكذلك الإبمانء إن 
ذهب منه واحب» فإنا لا ندعي بقاء اسم الإبعان المطلق عليه» ولكنا لا 
ننفي عنه مطلق الإبعان» وإنغما بقي معه بحسب ما بقي منه. وهذا هو المتجه 
عقلا وشرعاء وسيأتي - إن شاء الله - مزيد رد على الوعيدية في هذا - 


اا 


(۱) انظر: فواتح الر موت ۱/. 

(۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد ۳٤٤ ۳٠١/١‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تیمية ۲۲۳-۲۲۲/۷»› ٠۲۰٠-۵۱٤ ۲٥۸-۲۰۷ ۲٤۲‏ وشرح التلويح على 
التوضیح .۲۷٤۲-۲۷۲/۲‏ 

(۳) انظر: ص/۱۱۲۱. 


١١ ١٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


تناز ع المرجئة في إدخال إقرار اللسان في مسمى الإعان: 


لقد تقدم أن بعض المرحفة يدحل إقرار اللسان في مسمى الإبمان» 
وهؤلاء هم مرحئة الأحناف“ -وإن كان بعضهم قد أحرج قول اللسان 
من الإيعان» فازاداد قربه من المرجئة الجهمية-“. 

وقد احتج هؤلاء مثل ما احتج به الأئمة قي اعتبار إقرار اللسان 
ضمن مسمى الإيعان» ومن ذلك قول الرسول -و-: «الإبمان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الل»"» وقوله: رأمرت أن أقاتل 
الناس حن يقولوا لا إله إلا الل. 

وقد اعترض عليهم بعض أصحامم» بأن إقرار اللسان شرط لإحراء 
أحكام الدنياء أما في الآحرة فلاء وبنوا هذا الاعتراض على ما يلي: 

١-أن‏ الإبعان لغة هو التصديق فحسب» وهو عمل القلب» فمن 
أطلق اسم الإيعان على غير التصديق فقد صرفه عن مفهومه اللغوي. 

۲- أن ركن الشيء لا بد أن يکون واا دائماء وإلا کان لا 
وحود لذلك الشيء وهذا ينطبق على التصديق» فهو ملازم للمؤمن من 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي -مع کشف الأسرار- ۳۹1-۳۹۰/۱ وأصول السرخحسي 
۲“ والتوضیح مع شرحه التلویح .۳٠۰-۳۰٣۹/۱‏ 

(۲) انظر: کشف الأسرار ` 

(۳) تقدم تخریجه ص/۱۱۰۱. 

.٦ ٤/ص تقدم تخریجه‎ )٤( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 9¥ 
حين إيمانه إلى وفاته - بل إلى الأبد- أما الإقرار باللسان فلا وجحود له 


حقيقة فى كل لحظة بل هو قد يسقط أصلا حالة الغذر كال كرا . 


والجواب على الوجهين: 

أما الوحه الأول: فقد تقدم و غلا نةا 
التصديق بأنه تصديق حاص بالله ورسوله» و موه عمل القلب"» أي أنه 
لا بد أن يتضمن الإذعان والانقيادء وهذا وحده كاف في أَمُم التزموا أن 
يكون الإبمان ي الشرع تصديقا حاصا. 

ا غر المع عك أن كر نارن روون اغا ات 
للمعتزلة والخوارج على اختيار أن الإبعان .ععى التصديق» فمن ذلك : 

-١‏ لو كان الإيعان ععئ التصديق لغة» لكان كل مصدق بأي شىء 
کان کالمحبت والطاغوت مؤمنا -وهو محال-. 

۲- أن من علم بالله وصدق بوجحوده ووحدانیته» ثم سجد 


للشمس» لزم أن يكون مؤمنا لو كان الإبمان .عع التصديق لغة. 


(۱) انظر: کشف الأسرار لعلاء الدین البحاري »۳۹۷-۳۹٦/۱‏ وشرح التلويح 
۰/۱ 

(۲) انظر ص/۰ ۱۱› ۱۱١١ -۱۱۰١‏ ۔. 

(۳) انظر: کشف الأسرار .۱:۳۹٩‏ 

.٠٠٠٦-۲٠٠۰٠أ/۱ انظر: امحصول للرازي‎ )٤( 


۳- أن الله أثبت الإبمان مع الشرك, فقال: وتار كرف باللا 


وم نشرک | [إيوسف ][٠١١‏ والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك» 
فلزم أن یکون الإبعان غير التصديق. 

وأقول: هذا الاعتراض لا يختص به المعتزلة والخوارج فقط وإغغا 
يعارضهم به سائر من قال إن الإعان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. 

ولذلك كان جوابمم كما قال الرازي: ررإنا نعترف بأن الإمان قي 
عرف الشرع ليس لمطلق التصديق بل التصديق الخاص» وهو تصديق محمد 
قي كل أمر دين علم بالضرورة جیه به». 

وهذه الإحابة - وإن كان فيها تخلص من الإشكال الأول - لكن 
ليس فيها تخلص من الإشكال الان والثالث» لأن التصديق بالله في 
حالتيهما حاصل» وإنما هناك أمر آخر وهو وحود عمل يستحق به 
ا لخروج من الإبعان» وهم يردون ذلك إلى أن ذلك الفعل يستلزم التكذيب 
- أي السجود للصنم والشرك ونحوه...- ودفع هذا: بأن هذا فيه مكابرة 
ظاهرة» لأن ال د بو جود ا و کفره ا بإبائه 
لمرد لا وة يكن مكذيا إا 9 بد م غلا دالا رار 
والإذعان والانقياد لله مع اد وها ا شن وعد اون 


بأنه يلزمهم قبول دخحول سائر الأعمال في مسمى الإبمان. 


() المصدر نفسه .۳٠٤١/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۱۱۹ 

ولا أدري ما وحه تقييد الرازي أن يكون المؤمن به مما علم أن 
الرسول -ي- حاء به ضرورة» فإن كان يريد بذلك أصل الإمان -وهو 
المذكور في حديث سؤال حبريل البي -يل-: رالإعان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر والقدر خیره وشره»' إن کان یرید 
هذا فإنه معلوم ضرورة» لكن هذا لا ينع دحول ما يحتاج فيه إلى نظر 
واسقدلال بالادلة الشرعية قى مسمى الإمسان» فالعيارة لا لو م 
غموض”“ -والله أعلم-. 

وأما رد الوه الثاني: -وهو أن ركن الشيء يحب استمراره دائما 
فإنه إن أريد استصحابه-» فهذا حاصل في الإقرار اللساني قطعاء وإن أريد 
بقاء التصديق نفسه والشعور به تي كل لحظة في الحياة حى عند النوم وما 
يغطي العقل» فهذا يعود عليهم بالإإشكال نفسه في التصديق» فمن يدعي 
-سوى الأنبياء- شعوره بالتصديق في حال النوم والإغماء ونحوها؟ على 
أن کثيرا من هؤلاء يرى أن العرض لا يبقى زمانين» فيسأل عندئذ هل 
تحدد تصديقك دائما حال يقظتك فضلاً عن حال النوم؟ إن ادعى ذلك 
كان في غاية المكابرة» وإن سلم بأنه يستصحب التصديق» كان هو جوابنا 
عن استصحاب الإقرار. 


(۱) سيان تخریجه - إن شاء الله - ص/۳۷١١.‏ 

(۲) ثم وحدت التفتازاني في شرح المقاصد ٠۷۷/١‏ شرح هذه العبارة بالذي اشتهر 
کونه من الدین بحیٹ يعلم من غير افتقار إلى نظر واستدلال» کو حدة الصانع 
ووحوب الصلاة وحرمة الخمرء ونحو ذلك. 


١١ ٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وأما قوم بأن الإقرار اللساني قد يسقط حالة الععذر كالإكراه 
فيدل على أنه ليس ركناء ففي غاية الضعف» غاية ما في الأمر أن بعسض 
الأ ركان قد أسقطها الشرع ق بعض الأحوال» وبعضها ۾ يس قطهاء 
كالصلاة» فهي رکن اتفاقا من أركان الاسلام» وقد أسقطها الشار ع عن 
الحائض والنفساء» ولا قائل بعدم ركنيتها. 

والجواب القاطع: أن ما في القلب هو الأصل ولكن يعلم 
فساد ما في القلب بفساد الظاهرء فلو لم ينطق الإنسان بلسانه بالإسلام 
لا ل ع ل ف ع ا ل 
قول الرسول -ييٌ-: ررألا إن قي الحسد مضغةء إذا صلحت صلح الحسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب». 

على أنه بعكن القول على سبيل التترل: إنه لو سلم أن إقرار اللسان 
بالشهادتين» ليس أصلا تي الإبعان» فهذا لا يدل على إخراحه عن مسمى 
الإعان» إذ نحن نلترم أن الإيعان منه ما هو ركن» ومنه ما هو واحب غير 
رکن» ومنه ما هو مستحب» ثم يقال هم: ماذا تفعلون بقول الرسول - 
-: «الإعان بضع واسبعون عة أغلاها قول ل اله ال ال“ 


الحديث؟» فهذا نص صحيح صريح في عد قول اللسان بالتوحيد ضمن 
شعب الإبمان» بل في أعلاها. 


(۱) تقدم تخریجه ص/۱۰۹۹. 


(۲) تقدم تخریجه ص/۱۱۰۱. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲١‏ 
المسألة الثالعة: حقيقة الإعان عند الخوارج والمعتزلة 


وهؤلاء وافقوا السلف في مسمى الإبعان من حهة تعلقه بالقلب 
واللسان والجحوارح» ثم حالفوهم قي الحكم» فقالوا: إن ارتكاب المعاصي 
بفعل الحرمات أو ترك الواحبات يذهب بالإبعان كلهء ذلك أن الإعان - 
عندهم- كله شيء واحد» فصاحب الكبيرة مخلد قي النار إن مات على 
كبيرته» لكنهم اختلفوا في أحكام الدنياء فالخوارج كفروا أصحاب 
الكبائر مطلقاء فأحرحوهم من الإبمان إلى الكفر قي الدنيا والآحرة» أا 
امعتزلة فوافقوا على إخحراحهم من الإبعان وعلى خلودهم ثي النار يوم 
القيامة» وحالفوا الخوار ج في الحكم عليهم بالكفر قي الدنيا وقالوا: هم قي 
متزلة بين المترلتين» واستحقوا وصف الفسق'. 

وقد استدل هولاء بالأدلة الى احتج بها أهل السنة على دحول 
الأعمال والأقوال في مسمى الإيعان» ولكن سيعرض فيما يلي حمسة أدلة 
لهم ليعرف وحه إحراحهم أصحاب الكبائر من الإبعان: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: ويش رامين ممن الله فضا 
کیرا) [الأحزاب ]٤١‏ وقال: سرف ؤت الل المؤمتنأجرا عظيى ا 


[النساء ]١ ٤٠١‏ وقال: (وشرالذن: اسوا انهم تدمص دق عند رمم 


)١(‏ انظر: الإبعان لأبي عبيد /۸۸ - ٠١١‏ وشرح الأصول الخمسة »۷۰٠/‏ والكاشف 
عن المحصول - للأصفهاني - ٥٦٦/۲‏ القسم الأول. 


٣ ۲‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
[یونس ۲] ووحه الاستشهاد عندهم ما أن الله رربشر بها کل مؤمن» ولو 
كان الإيمان التصديق» لكان الفاسق مؤمنا داحلا فى هذه البشارات» 
فيسةط عن نفسه التحفظ عن المعاصي› والإجماع مانع من ذلك ٤‏ 


والتعليق: 
١‏ -إلزامهم المرحئة القائلين بأن الإبعان هو التصديق فحسب» لا 
بأس به» إذا كان المقصود بالرد مرحمئة الفقهاء الذين يلترمون تأثير 
المعاصي على المؤمن» أما المرجئة الجهمية فهذا الاستدلال وحده لا يكفي 
معهم» لانم يلتزمون بشارته بالحنة مطلقاء لأن المعاصي عندهم لا تضر 
مع الإبعان. وتوحيه إلرامهم لمرجئة الفقهاء: أنكم اقتصرتم على أن المؤمن 
هو المصدق فقط» مع قولكم بوحوب التحفظ من المعاصيء»لأما تؤثر على 
الإبعان» وتخافون على صاحبها العقاب» مع أن الآيات أطلقت بشارة كل 
مؤمن» فهذا يقتضي أن يكون الإبعان ليس هو جرد التصديق القلي فقط. 
۲- لكن قوم: رلكان الفاسق مؤمنا داحلا في هذه البشارات» 
ا الو ما معی قولكم ' ا أتريدون به المؤمن الموصوف بالإبعان 
المطلق» أو الموصوف .عطلق الإبمان؟ 
إن أرادوا الأول» فصحيح أن الفاسق لا يوصف بالإعمان المطلق 
الذي يستحق صاحبه الجنة بلا عقاب» ذلك أن الإعان المطلق يوصف به 


.٠٠١-۲٤۹/۱ هداية العقول‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲۳ 
من أتى ما جب عليه من الإمان»ء وإن كان قد يكون زاد عليه 


المستحبات . 

وإن أرادوا الثاني -وهو أن الفاسق لا يوصف .عطلق الإبعان - فههنا 
ننازعهم أشد المنازعة» فالفاستق معه إعان قطعاء وسيأتي الاستدلال هذا 
EE‏ 

و لف ا ا و ع 
فإن أريد أنه لا يدحل قي البشارات الى مفادها: دحول الجنة دون عذاب 
أو دون تعليق المغفرة .حشية اللّه» فهذا مسلم» وإن أريد أنه لا يبشر بالحنة 
یه ن م أا ا ر الها ا ا ا ك 
به» لما ورد من أدلة بعضها يفيد خرو ج العصاة - أصحاب الكبائر- من 
النار» وبعضها يفيد العفو عن بعضهم قبل دخحوها. 

الدليل الثان: قالوا: ررإن المؤمن لا يخزى في الآأحرة» بدليل قوله 


تعالی: وملا بخزي الله التبی والذن امنوا مَعَ 4 1 لتحسرع ۸| والفاسق 

O | :‏ 
بخزى» لقوله تعالى في الحاربين: 8 ذلك لهم خزي في الد وهم فى الاخرة 
عذابعَظيہ) [المائدة ]۳١‏ والمعذب زي لقوله تعالى: إن ك من تدخل 


الثارفقد أخرنة) [آل عمران |١ ٩۹۲‏ فثبت أن الفاسق خزي» وكل 


. ۱۱١۱ -۱۱ ٤٦ انظر ص/‎ )۱( 


11۲4 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
مؤمن ليس .حخحزي» وهو يستازم أن الفاسسق ۇىن؛ وهو 


س 

والجواب: قوهم: ررإن المؤمن لا يخزرى»»: إما أن يراد بالمؤمن هنا 
الذي أ تی بالإعان الواحب» أ و زاد عليه المستحبات»› وعليه فلا يستقيم 
قوهم: کل مؤمن ليس عخحزي» لان المؤمنين على درحات» وإنغا يتعين 
هذا التوجيه لأن النصوص دالة على لحوق الوعيد بعض أهل الإبعان» لكن 
لا يكون عذايمم كعذاب غيرهم من أهل الكفر والشرك ويقول الله 
تعالى: لآو وتوم الساعة دخلا الفرعَونأشَدالمذاب) [غافر 4[ 
3إنالمتافتيًفي الد كالأستلمن‌الار [النساء ]٠٤١‏ وقال 
الرسول -لل-: ررإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من 
نار» يغلي منهما دماغه» فإذا كان أهل الكفر والنفاق على درحات فى 
النار» فكيف يساوى يمم العصاة من المؤمنين والله حل وعلايقول: 
ریک زاتمم عملوا وتا رك تافل عتابش) | [ الأنمام 1۲[ 
(۱( هداية العقول eT‏ وانظر: الحصول - للرازي- r.of\‏ والكاشف 

عن الحصول ٥۷٠-٠۷١/۲‏ القسم الأولء وماية الوصول - للهندي - ۲۹۳/۱. 

(۲) متفق عليه» اُحرجحه البخاري ٤٠٤ /١١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق» باب صفة ابحنة 


والنار رقم »)٠١٦١(‏ وأخرحه مسلم )۱۹٦/١(‏ كتاب الإبمان» باب أهون أهل 
النار عذابا رقم (۲۱۳). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11° 


ر 


ING BS ME O [‏ 
وقال: 8 رجات مما عملوا ولبوقیهم اعَمالهم وهم لا ظلمون) 


4 


[الأحقاف .]٠۹‏ 
وإما أن يكون المراد بالمؤمنين فى قول الله تعالى: وملا تخزي الله 


رل رر 


درحات الإعان أو کان ناقصا ي إعانه و للوعيد فعندئذ نختار أن 
مع #الخرى) ني الآية: الخزي الذي بلغ غاية السوء والموان» كقول الله 


تعال: إن الخزي اليو والسّوء على الكافرن) [النحل ۲۷] فالخزي هنا 
عَرّف بأل الدالة على الاستغراق» كأنه يقول: الخزي الكامل الذي لا 
سوء ولا هوان فوقه» أما حزي الفساق فيتعين أن يكون غير حزي الكفار 
والمنافقين لدلالة النصوص الكثيرة على التفريق بينهماء وعندئذ لا يضر 
قوهم: 'فثبت أن الفاسق مخزي" اذ حزيه ليس كکخزي الكفار. 

ويدل على تخصيص الخزي بالمنافقين والكافرين قول الرسول -يلة- 
: ران الله يدي المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره -وقي رواية يستره- 
فیقول: أتعرف ذنب کذا» أتعرف ذنب كذا» فیقول: نعم أي رب» حي 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترقا عليك في الدنيا 


۲١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد: هؤ لاء الذين کذبوا على الله » i‏ لعنة اله على الظالين'. 
ويقوي هذا الوحه قول الله تعالى في آحر الآية: وما لاظالمين مر 
نمار) فالظالمون الذين لا أنصار لهم هم المشركون والكفار. وهذا مثل 
فرلا ال الذي موا وليسو ايلم أواك الان ا 


د [الأنعام ۸۲] والظلم هنا معن الشرك» فكل من لم يشرك بالله 
يحصل له الأمن»› إما ابتداء -وهو الآمن الكامل- فلا يدحل النار» وإما 
باعتبار ثاني الحال» بعد أن ينقى ويطهر من ذنوبه فكذا الخزي. وال 
أعلم. ولا بأس من اعتبار جلة: نور عى بين تدهم جل ا 
أي أن عدم اللخزي يكون حالة وجود النور وقوته وعدم انتفائه وحوازهم 
الصراط. فمن م جز الصراط ووقع في النار» فقد حصل له خحزي حزئي 
لا كخزي المنافقين الذين انطفاً نورهم و۰ 


(1) متفق عليه» أحرجه البخاري ١٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب المظالم» باب (۲) رقم 
»)۲٤٤۱(‏ وأخحرجه مسلم )۲٠۲١/٤(‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل... 
O)‏ 

) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۹۹-۲۹۲۳/۹. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۷ 
وبعد هذه الإحابة الموافقة لما عليه سلف الأمة في شأن وعد 


الفساق» أذكر فيما يلي إحابات بعض الأصوليين عن هذا الإشكال مع 
التعليق عليها: 

اة ازل قال الشراف: رق «إنكسنتدخلالارفقد 
أحرت) [آل عمران ۱۹۲[ ولم یکذهم)» قلنا: قد حکی الله تعالى أقوالا 
كثيرة باطلةء وم يكذب قائلهاء نحو قوم: ما احا من بشي رولانذ ر ) 
[المائدة ]٠١۹‏ وقوم: لوان یکر فا کون سنال سنين» [الزمر ۸٥]ء‏ 
وار e N N E‏ 
يكون محسنا أبداء وقد قال الله تعالى: (وکوردوالعادوا لما هواعَله 
[الأنعام ۲۸] غير أن بعض العلماء قال: إنما يترك الله الأقرال الباطلةء إذا 
كانت ظاهرة البطلان»ء أما حفي البطلان فيحتمل الصدق» فيرده» وقوله 
تعال: إلك ن تال اقارفقد أخزت) [آل عمران ۱۹۲] لیس ظاهر 
البطلان بل مقطو ع الصحة» و كفى بالنار را TEEN‏ 


والتعليق: 


١-قوله‏ في الوحه الذي لم ينسبه لأحد: ررقد حكى الله أقوالا كثيرة 
باطلة ولم يكذب قائلها»» هذا وهم قد تبع فيه الرازي» إذ قال: (ر... 


(۱) نفائس الأصرل -للقرافي- .۸۳١-۸۳٤/۲‏ 


۱۸ مسائل أصول الدين المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


٠‏ 2 ر رم 
وآما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم: رتا إنك من تدخل النار فد 


اخرت) [آل عمران ١ ٩۲‏ وم يكذهم فدل على صدقهم وتبعه 
الآمدي فقال: روالداحل في النار خزي لقوله تعالى عن أهل النار: إإنك 
ن تدأخلالارفقد أخرت) [آل عمران ۱۹۲] مع التقرير همم علسى 
ذلك فتابعهما القراتي تي أن قائل هذه المقالة هم أهل النار» والصواب 
أن هم ۳ کما قال الله e‏ ف ا هذه الآايات: 
ار نو وشیا وع ری ونی خو توه 


ل ضریتا ا E‏ عَذاب امار ورا نكن 


سو سم 


رخل قار خرو المي مز أسار) [آل عمران ۱۹۲-۱۹۰[ 
ei mG a‏ 
من أهل النار. 

ةر فش لبعض أهل العلم من أن الله يترك الأقوال 
الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان» فكلام صحيح في أصله ولكن قرائن 
الكلام تدل على بطلانه» لكن هذا لا يفيد هناء لأن القول أصلاقول ‏ 


.٠٠٠آ/١ المحصول‎ )١( 
.٤۲/۱ الإحكام -للآمدي-‎ )۲( ٠ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11۲۹ 
أولي الألباب لا قول أهل النار. ثم قوله عن القول المحكي في الآية: ر« ليس 
ظاهر البطلان» بل مقطو ع الصحة» هو الحتق والصواب لكنه قول أولي 
الألباب» لا قول أهل النار. 

ولعل صفي الدين الهندي قد تنبه هذا فقال: ررلقوله تعالى حكاية عن 
الذين يذ كرون الله قياما وزد في معرض الملدح.. ى وهذاهر 
الصواب» لكن بقي النظر في حل الإشكال» وهو ما يذكر في الإحابة 
الغانية: 


الإجابة الان قال : صفي الدين المندي ا ليره -: (رو حوابه 
منع عموم قوله: الذآ منوا € [التحرم ۸ بل المراد منه الصحابة» 


لقرينة قوله: لإامتوا مه [التحرم ۸] إما لأنه م يصدر منهم ما يوحب 
ذلك» أو إن صدر» لکن الله تعال بحاوز عنهم كرامة هم وحينغد لا يلرم 
العا" 

هذه الإحابة فيها نظرء لأن المعية هنا ليست معية أزمان» وإنما معية 
أوصاف» وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إجابة الآمدي المماثلة 
(۱) فاية الوصول ۲۹۳/۱. 
(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- 4٤/١‏ ومختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان 


المخحتصر - ۱| 


(۳) مایة الوصول .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 


٠۳١١ ٠‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ذه الإجحابة» فقال .عا لا مزید عليه: («بل یتناول کل من امن به في زمنه 


وبعده إلى يوم القيامة» والمعية في عدم الخزي في أتباعه ولو من لم يكن 
معه في زمنه» لأن المع الذي من أحله أكرم الله من آمن في عهده موحود 
في غيرهم» ووعده شامل المجميع»'. 

لكن ذكر القراقي أن حمل (مع) على المعية الزمانية أرحح» لوجحهين: 

-١ ٠‏ أا حقيقة في الزمان دون المعية فى الصفة. 

۲- تكون الآية أبعد عن التخصيص -يقصد تخصيصها .ما يدل على 
دحول بعض المؤمنين ا 

حواب الوجه الأول» وهو أا حقيقة في الزمان مجاز في الصفة: لا 
يسلم له القول باجازء ولو سلم فلا مانع من الحمل على المعى ابجمازي» 
لورود أدلة كثيرة في اتباع كل أمة نبيها الذي أرسل إليها يوم القيامة. 

وحواب الوحه الثاي» وهو أن الآية تكون أبعد عن التخحصيص»› 
بعكن أن تكون باقية على عمومها كذلك, إذا قلنا إن المراد بالمؤمنين معه» 
الذين أوتوا من الإيعان ما به يدحلون الجنة بلا عذاب سواء أكانوا معه أم 
بعده إلى يوم القيامة. ولكن إن كان مقصود هؤلاء الأصوليين» الحواب 


على سبيل المنازعة للوعيدية القائلين بأن عمومات الوعيد لا تخصص» 


)۱( في الأصل : وقي ٤‏ والصواب إستقاط الواو. 
(۲) من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٤٤/١‏ هامش .)١(‏ 
(۳) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - .۸٠٠/۲‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۳۱۹ 
ويكون جوابمم على أساس أن الآية ظاهرة في الصحابة» فيمكن ادعاء 
ا لخصوصية فيهاء فلا بأس به. 

قال صفى الدين المندي مواصلا رده على الوعيدية: ررولئن سلمنا 
عمومه لكن م لا جوز أن يكون نفي الخزي مختصا بالبي عليه السلا 
وقوله: ل والذن Q AE‏ [التحرعم ۸] مستأنف؟ فإن قلت: الدليل 


عليه: أن الضمير فى قوله 1K E‏ التحرع ۸[ ول مولون) 
راحع إلى البي والمؤمنين» وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للني 
وحاصلة للمؤمنين وهو باطل. وحينئذ يلزم أن لا يكون قوله: ا والذين 
اموا € مستأنفاً. قلت: لا نسلم أنه حينئذ يلزم ما ذكرتم» فلم لا يجوز أن 

إلا أن یکون دردد رتت د) [التحرم ۸] حبرا 
عنه وعنهم) وذلك لا يناف أن یکون ذلك ع وعيرهم أيضا. 
سلمنا المنافاة» لكن لا يلزم منه أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للني 
عليه السلام» لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما 
عداه» بل غایته: أن حصول هذه الكرامة للبي عليه السلام» غير مستفاد 
من هذا النص» وليس ذلك .عمتنع»”. 


ir Q0 A7 ٣ ۰ -‏ 3 8 
)١(‏ نماية الوصول ۲۹4/١‏ ولي المطبوع منه ذكر قوله: ل نورهم عى بين أندهم )4 
[الحديد [۲١‏ والصواب ما أثبته» لأن الكلام عن آية التحرعم. 


١ ١ )‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


أقول: لا شلك أن هذه الإحابة مبنية على سبيل التسليم» وما كان 
كذلك فلا بأس به» لكن المناقشة بحاحة إلى تحرير أكثرء إذ يعكن أن يقال 
إن الواو في قوله: لذن منوا مع ) بمكن أن تكون استعنافية» وكل _ 
الضمائر ترحع إلى المؤمنين» ولا يازم من تخصيصهم SE i‏ 
بالحکي» > لكن صفي الدين المندي سلم أن الضمير في قوله: نو رهم 
سى يرحع إلى الني والمؤمنين فلو طرد كلامه على ما التزمه أولاً من 
أن قوله: [والذين انر امَعَهُ 4 مستأنف» لكان أحسن» حن لا يحصل 
تشتت في الضمائر فيحعل قوله: سى € خر لقوله: لإوالذين 


امتوا f‏ والواو حالية» فيكون المراد من تخصيص البي بعدم الخحزي: 
ر«أنه لا يخزى من هذه حالة أتباعه» ومن اتسم من الإعانء فإمم 
إنما نالوا هذه المثوبة العظمى» والكرامة الجليلةء ببركة الإبمان به» ونحاة 
شفاعته» ٩‏ 

الدليل الثالث: قالوا إنه قد ورد في كثرر من الأدلة نفي الإيعان عمن 
ارتكب بعض المقبحات» أو ترك ؛ بعض الطاعات» كقول الرسول -: 
((لا یز لزاني حين يزي وهو مۇمن. .»` لوی والأدلة کسئیرة» 


(۱) العواصم والقواصم لابن الوزير ۳/۹ 
(۲) تقدم تخریجه ص/ ۱۱۱۳ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۳۳ 
قالوا: ر« فهذه تدل على أن فعل الطاعات واجتناب المقبحات من أ ركان 


الإعان»'. 

والجواب: أنا نلتزم أن الأعمال داحلة في مسمى الإبعان» لكن لا 
يستقيم ادعاء أن سائرها أ ركان» بل الصواب التفصيل فيهاء فمنها ما هو 
رکن» ومنها ما هو واحب غير رکن» ومنها ما هو مستحب» وعندئذ 
ينظر قي نفي الإعان بحسب العمل» فإن كان بترك ركن» أو بفععمل ما 
يضاده كان النفي نفيا لمطلق الإعان» وإن كان النفى ناشئاً من ترك واحب 
أو فعل حرم من الكبائر دون الشرك والكفر» كان ذلك نفيا للإمان 
المطلق» وهذا التفصيل لازم للوعيدية لأمرين: 

-١‏ أن جماعة منهم يعدون المستحبات من جملة الإبعان» ولا يعدون 
التارك هما مستحقا للوعيد") ا ع ا كاف فت شلاات ةا 
وحود ما لا یکون ر کنا فيه أقمنا هم الأدلة على طرد هذه الحقيقة فيما 
نفوه» ولا يصح عندئذ قوهم: إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما من لم ير 
اللستحبات داحلة في مسمى الإعان» فيسأل: أين تحعلهاء وها عندك نَج إلا 
كفر أو إعان؟ فلا بد أن يجعلها من الإبعانء خحاصة أنه قد فسر الإبمان 
بالطاعة» وهي قطعا من الطاعات» لأن الشرع أمر مها ورغب فيها 


کو 


استحبابا... وعندئذ يلزمهم ما لزم أصحامم. 


.٠٠۲/۱ هداية العقول‎ )١( 
.۳۹۰-۳۸۹/۱ انظر: شرح الأصول الخمسة ۷۰۸-۷۰۷» والتقریب للباقلان‎ )۲( 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
٣-أن‏ الوعيدية أقروا بأن أصحاب الكبائر كالزنن والسرقة والقتل 
وشرب الخمر والقذف والحرابة» هم عقوبات في الدنيا تختلف عن حكم 
الكفارء فيقال هم: لم لم تقروا بعقوبات مم في الآحرة -إذا شاء الله 
ذلك - تختلف عن عقوبات الكفار؟ علما باهم إذا قالوا بثبوت العذاب 
في الأحرة لهم كعذاب الكفار لعلة رفع الإعان عنهم» قلنا: رفع الإبعان هنا 
ليس كما فهمتم» إنما هو رفع لكماله الواحب» ولذا كان حكمهم قي 
الدنيا ختلف عن حكم من رفع منه أصل الإبمعان. وإنغما نفى عنهم الإعان 
لأنه دا أطلق» کان اسم مدح NIE‏ والفلاح بلا عذاب» 
وهم قد فعلوا ما يترتب عليه ذمهم» وكانوا تحت المشيئة إن لم يتوبوا 
ويعف الله عنهم» أما اسم الإسلام فهو باق هم وهو يتضمن أصل الإبعان 
وسائر ما عملوه منه» إلا الذي ذهب خحاصة» ولذلك يخرحون من النار - 
E E E DT OT‏ 
مسقطات للعقوبة عنهم كما سيان تحقيقه - إن شاء الله -. 


وما بحسن ذ کره هنا أن الله حل وعلا قد قال: م وشا الكتاب 
لاصيا منْعبادنا فمهمظالملتفسه ومهم مقتصد وستهم ساب 


بالخّرات باذن الله انهو النضلالکیر ٥‏ جات عدن د ځاټا بحلزن في من 


رمم 2 
و 
ر ور 0 


ورمن ذب واؤدا ولیاسم فیها حربر) [فاطر ۳۳-۳۲] فقد بن الله 


)١(‏ انظر: الإعان لاي عبید ص۸۹. 
(۲) انظر: ص/۱۱۸۰- .۱۱۸۹١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 110 
أن من اصطفاهم ثلائة أصناف: ظا لم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات» ِ 


وقد وعدهم كلهم باجنة. 

والظا م لنفسه لا بد أن يكون إما تاركا لبعض الواحبات» أو 
مرتكبا لبعض الكبائر مع عدم التوبة» ذلك أنه لو كان قد تاب من جميع 
ذنوبه» لكان إما مقتصدا وإما سابقا بالخيرات. 

فإن قيل: قد يكون ممن عمل الصغائر لا الكبائر» فالجواب: من كان 
كذلك فإنه لا يترل عن درجة المقتصدين» لأن الله يقول: إن تحتو 


كتارم ھون عل نکر عنک سینا تک ) [النساء ]١١‏ فسيئاتم مكفرة 
ا الکبائر ادان الو ا 

والظا م لنفسه على هذا يكون موعودا بالجحنة ولو بعد عذاب يطهر 
Esa‏ 

الدليل الرابع: وبينه الرازي وفصله هم» فقال: «إن فعل الواحبات 
هو الدين» والدين هو الإسلام» والإسلام هو الإعان» ففعل الواحبات هر 


الإبعان. 


وإنما قلنا: إن فعل الواحبات هو الدين لقوله تعال: وما مرواإلا 
لیعبدوا الل مخاصين له الذن حن ءوقيموا الصاوتو لركاءًوذلك دين 
ابت [البينة ]٥‏ فقوله: ولك دن اتيت يرحع إلى كل ما تققدم» 
فيحب أن یکون کل ما تقدم 8 


. ٤۸٥/۷ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۱۹۴۳٦‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


سے 4م 


وإغا قلنا: إن الدين هر الإسلام لقوله تعالى: (إنَالدَنعند الله 
الإسلم) [آل عمران .]٠۹‏ 

وإعا قلنا: إن الإسلام هر الإيعان لوجحهين 

أحدها: أن الإعان لو کان - e‏ لما کان مقبو 9 ممن ابتغاه» 
لقوله تعالی: وني غيرالإساد دين فان قبل مه من [آل عمرن .]۸٥‏ 

والثاي: أنه تعالى استثن المسلمين من السؤمنين في قوله تعالى: 


فاخ رجا ۶ كرفي من المومني 0 فنا ودا فيا غير 0 تم السلبي) 
[الذاريات ra o‏ ولوللا الاحاد 8 صح الاستشناء ( 
والجواب: 


-١‏ قوله: "إن فعل الواحبات هو الدين' . ليس هذا قوهم كلهي 
بعصهم هذا الكلام ھکذا: ق الدين هو مجمو ع العبادات". 

- المقدمات كلها مسلمة إلا الأحيرة» فهي ممنوعة» وهي قوفم: 
"إن الإسلام هو الإعان"“ إذ حقه التفصيل» ذلك أنه إذا أريد أن كل 


- وانظر: شرح الأصول الخمسة ص٠٠۷ والإحكام‎ »٠١٤١-٠١۳١/١ المحصول‎ )١( 
القسم الأول» ونماية‎ ٥۷٠-٠٦۸/۲ والكاشف عن المحصول‎ ٠۲/١ - للآمدي‎ 
.۲۸۷/۱ - الوصول - للهندي‎ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۸۹/۹. 

(۳) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷۷/۷ »٤١۹‏ والعواصم والقواصم 
لابن الوزیر ۲۸۷/۹. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۷ 
واحد منهما يستلزم الآخحر ويتضمنه حال انفراده» فهذا صحيح» أما إن 
أريد تطابقهما 9 ففیه نظر» و بیانه: 

أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على التغاير بينهما حالة 
الاقتران» فمن ذلك: 
ا- قال اله تسال: 9إدَالسللمن اللات والمؤمين والمؤمتات 


2 م ء۶ 


والمانين ولقاتات) [الأحزاب »]٣١‏ وقال: : (قالتالا لاعراب امنا قل لم 


2 وکن قور سلتا واذځل الاانفي قلریکم ) [الحجرات .]١ ٤‏ 
ب- وقال الرسول -ي-: رراللهم للك اسلمت وك ا 
الحديث» وقي حديث سؤال حبريل للني ي - إذ سأله عن الإسلام 
والإبمان والإحسان» فقال: رالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا 
رسول الله - ييل - وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان» ومحج 
البيت إن استطعت إليه ا وقال عن الإبممان: ررأن تؤمن بال 


£ ت ت ۹ . ف )۲( 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر خحیره وشره) 


(۱) متفق عليه» أخرج البخاري» جزءا منه في صحیحه (۳۸۰/۱۳ مع الفتح) كتاب 
التوحید» باب (۷)» رقم (۷۳۸۳)» وأحرجحه مسلم )۲١۸٦/٤(‏ كتاب الذكر 
والدعاء... باب التعوذ من شر ما عمل.. رقم )۲۷٠۷(‏ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه» أخحرجه البخاري في صحيحه ٠٤١/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبعان» باب 
سؤال جبريل البي يل عن الإبمان... رقم (۰٥)»وأحرحه‏ مسلم (۳۹/۱- 
۷) كتاب الإبعان» باب الإبمان والإسلام والإحسان... رقم )۸/١(‏ واللفظ له. 


۸ مسائل أصول الدين المبحوثة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وحقيقة الفرق بينهما -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-: 


رو حقيقة الفرق أن الإسلام دين» و"الدين" مصدر دان يدين دينا: إذا 
خحضع ا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو 
) الاستسلام له و حده» فأصله في القلب هو الخضوع لله وحسده بعبادته 
وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه إلا آحر» م یکن مسلماء» ومن 
م یعبده بل استکبر عن عبادته» م یکن مسلماء والإسلام هو الاستسلام 
لله وهو الخضوع 0 الود ىد قال أهل اللغة: أسلم الرحل إذا 
ا فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح. 

وأما الإبعان ؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له» فلهذا 
فسر البي -لك- الإعان بإعان القلب وبخضوعه» وهو الإمان بال 
وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام باستسلام خصوص هو المباني ٠‏ 
الخمس. 

وهكذا في سائر كلامه ييل يفسر الإعان بذلك النوع» ويفسر 
الإسلام بمذاء وذلك النوع اعلا . 


ء»4١/٤ انظر مفردات ألفاظ القرآن - للراغب - صض/۳٠۳۲» ولسان المرب‎ )١( 
مادة (دين).‎ ٠١ ٤١/ص والقاموس امحيط‎ 

(۲) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/۲۳٤»‏ ولسان العرب ۳٤٠-۳٤٥/٦‏ والققاموس 
حيط ص/۸٤١٤١‏ مادة (سلم). 

(۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠٦۳/۷‏ 


والدليل على و أن الشرع رتب دخول الجنة على الإيععان 
المطلق» وأيضا: أن الأعمال الظاهرة يراها الناس» جخلاف ما في القلب من 
التصديق والخشية والحبة» وإن كان ما في القلب من تلك الأمورء له لوازم 
قد تدل عليه» وهي الأعمال الظاهرة. 

وحلاصة ذلك: أن رر اسم الإبعان تارة يطلق على ما في القلب مسن 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والحبة والتعظيم ونحو ذلك 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال: لوازمه وموجباته ودلائله. وتارة على 
ما في القلب والبدن» حعلاً لموحب الإبمان ومقتضاه داحلا في مسماه. 

اها عل اتا ف ا ا دلق 
مسمى الإبمان تارة» ولا تدحل فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد نختلف 
دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيون» وعند 
الاقتران لا يدل إلا على أحدهما». 

۳- وأما استدلا حم بقول الله تعالى: انعد الله الإسام € 
آل عمران ]٠۹‏ وبقوله: لَومنْمغيْرَالإسلد دنا [آل عمران ٥۸]؛‏ 
على: ررأن الله سمى الإبعان ما مى به الإسلام وسمى الإسلام ما مى به 
الإبعان» فليس كذلك, فإن الله إغا قال: } لذن عة الله الإساد) ول 


يقل قط: إن الدين عند الله الإبعان؛ ولكن هذا الدين من الإبعان» وليس إذا 


.٠٥١١/۷ المصدر نفسه‎ )١( 


٠‏ ۱ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


كان منه أن يكون هو إياه؛ فإن الإبمان أصله معرفة القلب وتصديقه 
وقوله» والعمل تابع هذا العلم» والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمنا 
إلا بهما. وأما الإسلام فهو عمل حض مع قول» والعلم والتصديق ليس 
حزء مسماه» لکن يلزمه حنس التصدیق» فلا يکون عمل إلا بعلم» لکن 
لا يستلزم الإبمان المفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعمال: إن 


رو ور ر 


ار لذن انر اله وزس ول م رابو واخ دوا e‏ 
سیلال رانم انون ٠‏ [الححرات ° ١‏ وقوله: إنتا لون 


ر 


اناد کال جلت لوو يت لمات زادَم اانا على ر 


رکون [الأنفال ]١‏ وسائر النصوص الي تنفي الإبمان عن من لم يتصف 
e.‏ ا فان ا من المسلمين مسلم اا واش ومعه تصديقى 
بحمل» ولم يتصف بمذا الإعان. 
والله تعالى قال: #ومنْبع غيرَالإسلام دنا فانبل منة [آل عمران 
|٥‏ وقال: ۶ ورَضیت لك السام دسا) [المائدة ۳] ولم يقل: ومن يبتغ 
غير الإسلام علما ومعرفة و وإعانا ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
والخضوع» فمن ابتغی - عير اللإسلام کن فلن قبل منهك. والإعان مان 
ویعین» وأصله علم وتصدیی ومعرفة» والدين تابع له يقال: آمنت الك 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. BE‏ 
د ر 


افا ل مو ع 8ا قوم إن كم امننم بالله فعَليه 


م ٤ر‏ و ر 
وکوا إن کم مسلمین) [یونس ]۸٤‏ فلو کان مسماهما واحدا کان هذا 
yS‏ 
E. 1‏ 9 س ص ا م 

-٤‏ واما استدلاهم بقوله تعالی: ل فاحرحتا مز کان فيا من المؤمنین© 
فما وحد ا فیا غير بیت مرًالمسلمنً) [الذاریاته٠» ]۳١‏ على أن 
غير للاستناءء وتدل على اتحاد مفهومي الإمان والإسلام فققد 
استد ر كه القراقي بقوله: ررهذا ليس استثناء» لأن *[ْغير )€ هنا مفعول ب 
الاستشناء لا يقتضي اتحاد اللفظ ولا اتحاد المععىئ» وإن كان الاستاء 
e‏ تقول: لبست کل ثوب إلا الكتان» فهذا متصل واللفظ متبماين» 
فإن الحتان لم يوضع للثوب» والمعى غير متحد» فإن عموم الثياب غير 
حصوص الكتان» وعليه لا يصح الاستدلال بالاستثناء على الاتحاد. 

ویری القراقي أن الالال عکن تقریره بأحسن من هذا فقال: ) 
بل کان ينبغی أن يقول: لو کان معى الإسلام E‏ لاان ا له )ا 
انتظم الكلا» فإانكف ادا قلت ا بعت يع أعدائك» فما و جحدت غر 


(۱) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷۸-۳۷۷/۷. 


(۲) نفائس الأصول -للقرافي- .۸۳٤/۲‏ 


١١‏ مسائل أصول الدين المبحوئة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


بيت من أصدقائك» ل ينتظم لتباين المعنيين» حى تقول: فما وحدت غير 
بيت من أعدائك»”'. 
وهذا التوجحيه من القراقي» و إن كان يزيد استدلال المعترلة قوة 
نسبيا» لكنه لا يصلح لرد قول من قال بالفرق بين الإسلام والإبعان حالة 
الاقتران» وأما حالة الانفراد فإن كل واحد منهما يستلزم الآحر» فتوحيه 
القراقي مب على المباينة بينهما بحيث لا توحد صةة بينهما أي أمُما 
ضدان» ولا كذلك قال المفرقون بينهماء بل قالوا مختلفان» والمختلفان غير 
الضدين. ٠‏ 
وعندئذ أمكننا أن نقول: لما كان كل مؤمن مسلما عندناء فاتفاق 
الاسمين هنا -أعي المسلمين والمؤمنين- لخصوصية الحال ؛ قال ابن كثير: 
«احتج بمذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف» 
لأن هؤلاء كانوا ا مؤمنين» وعندنا: أن كل مؤۇمن مسلي ولا 
ينعكس» فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك قي كل 
حال » وجوه قول البغوي» فإنه قال: رو صفهم الله تعال بالإمان 
والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم». 


.۸۳٤١/۲ نفائس الأصول -للقرافٰي-‎ )١( 
.۲٠٠٣/٤ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )۲( 
.۳۷۸/۷ معام التتزیل -للبغوي-‎ )۳( 


وقول الحافظ ابن کثیر: رر کل مؤمن مسلم ولا ینعکس» مراده 
la‏ وهذا يراد به أحد أمرين ؛ إما 
ان راد آنه لن کل مسل بكرن مما انا مطلفا تی صا 
الجنة بلا عذاب» وإن كان معه إعان بنع الخلود تي النارء وإما أن يراد به: 
لیس کل مسلم یکون مومناً باطناء إذ قد یکون منافقا. 

م إنه لا ينفع المعتزلة شيئا استدلالحم على أن الإبمان والإاسلام 
مترادفان» لأن كل واحد منهما على اعتبار الترادف له أركان» وواحبات 
غير أ رکان» ومستحبات» فما ذهب من واجباته ومستحباته لا يمرج 
صاحبه عن الإإسلام والإعان. 

وقد حوّد ابن الوزير الرد عليهم فقال: رروالجواب من وحهين: 

أحدهما: أنا م نقل: إن الإسلام الإعان» بحيث لا نجتمعان 
قطعاًء وإنما تصلح الآية حجة على من قال ذلك وإنما قلنا: مما 


)۲( ا 
مختلفان ٠‏ يجوز احتماعهما ولا جحب» ويجوز افتراقهماء ولا يحب أيضاء 


)١(‏ الضدان: أمران وجوديان لا يجتمعان في آن واحد» وقد يرتفعان» كالسواد 
والبياض» فلا يجتمعان في نقطة واحدة س وقد يرتفعان فيكون مكافما الأحمر أو 
الأصفر... فهما أحد أقسام تباين المقابلة. انظر: آداب البحث والمناظرة: ۲۷. 

(۲) المحتلفان: أمران متباينان في ذاتمما» لكن لا على غاية المنافاة» فتباينهما ليس تباين 
مقابلة» ولذا أمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالبرودة والبيياض» فحقيقتهما 
ختلفتان» ولكن بحكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج» فهو أبيض بارد. انظر: 
آداب البحث والمناظرة: ٠٠١‏ . 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


١١ ٤ ٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ه 
وما هذا حاله لا يلزم من اجتماعهما المماثلة ولا الاتحاد» كماهو حكم 
المحتلفات عند جميع النقاد. 

الثايي: أنه -مع هذا- يحتمل الاحتلاف» ألا ترى أنه يجوز أن يكون 
أهل ذلك البيت منهم مؤمن مخلص» ومنهم مسلم دونه في اليقين» فجاء 
حينفذ بأعم العبارتين»”. 

کو کل عا یی و وکن وا عل ی 
الكمال والتمام» فههنا ينازعون أشد المنازعة» ولعل الأصوليين بنوا حوام 
على هذاء ولكن جوايمم غير حرر» فقال الرازي: رإنا لا نسلم أن فعسل 
الواحبات هو الدين» أما قوله تعال: لوذلك دن اليم ) [البينة٠]‏ 
ا فک رجه ال ما ع نة اه ا ا 
لوجهین: 

أحدها: أن (ذلك لفظ الوحدان» فلا يعكن رحوعه إلى الأمور 
الكثيرة. | 

والايي: أنه من ألفاظ الذكران» فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة. 

وإذا كان كذلك» فلا بد من إضمار شيء آخر» وهو أن يقولوا: 
ذلك الذي أمرتم به دين القيمة. 


.٠٠٤١-۳۱۴۳/۹ العواصم والقواصم لابن الوزیر‎ )١( 


وإذا e‏ فليسوا بان يضمروا ذلك اول شا بان نير 


شیا آحر» وهو أن نقول: معناه أن ذلك الإحلاص أو ذلك التدين: دين 
القيمة» ويكون قوله: ل مخلصينلالدن) دالا على الإخحلاص. 

وإذا تعارض الاحتمالان» فعليهم الترحيح» وهو معناء لأن 
إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» وإضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير». 

والتعليق: 

-١‏ لو قصر الرازي كلامه على منازعتهم في تسمية كل عبادة 
اسا کان لکن اج 

-٣‏ تم إن التقدير الذي ذكره عن المعتزلة» وهو:"ذلك الذي أمرت 
به دين القيمة' لا يصح إبطالهء لأنه يتضمن ا هي: إحلاص العبادة 
لله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وهي من الإسلام بلا شك» لكن ذكره 
هذه فقط» لا يعنع دحول غيرها فيه. وقوله: إن إضمارهم يؤدي إلى تغيير 
اللغة» غير مسلم. 

-٣‏ ولذلك فالأقوى تي دفع كلام المعتزلة ما قاله ابن الوزير» وهو: 

(... قوهم: إن هو بحمو ع العبادات» فإن ذلك ممنوع» ودليل المنع 


قوله تعالی: ا لذن e‏ ملک عن ده فس وتاي للبت 


.۳٠١/١ المحصول‎ )١( 


۱۹۱٤‏ مسال اصول دين المیحونة ' أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
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یکی ا ات و 

إذا تقرر هذا» فيحتمل أن للدین کمالا وهو الجحموع» وأن يكون 
أقله هو الذي حكم بردة من تركه. ولئن سلمنا أن الدين هو جحموع تلك 
الان كا لوان كر واد ها عل اش دة ست دو ل ان 
تار كه وحده ليس .رتد عن الدين» وهذا يرحع إلى أن حكم الجملة لا 
تحب لأفرادهاء وهذا هو الصحيح ني الأمور الشرعية كالإجماع» ألا ترى 
أن حكم البعض من الفريضة غير حكم الكلء فقد يكون البعض ظنياً» 
ولأن مؤدي البعض غير حارج من عهدة التكليف كمؤدي الكل. 

وعلى تسليم الجميع» فإن المعترلة أدحلت في الدين ترك جميع 
الكبائر» مع أداء جميع العبادات» وهذا الترك غير ر في الآيات السيَ 
ومع أن aT‏ وفاقا ٩‏ 

الدليل الخامس: وهو قول الله تعالى: نتا ار وان اشرب 


م م 3 


Ew Es‏ جا لیدع ىب ادلاد 

)١۱(‏ يقصد: جميع مقدمات المعتزلة المذكورة في الدليل الرابع هم»» وابن ع الوزير قد 
اعترض على المقدمة الأحيرة» وهي: الإبعان هو الإسلام» ثم اعترض ثانيا على 
المقدمة الأولى» وهي: أن الدين هو بحمو ع العبادات. انظر: العواصم والقواصم 
YA «AV۹‏ 


(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۹۰-۲۸۹/۹. 


3 ا yd‏ ر 2 


نانوك و ان لذن ون الله ورسو قاذ اساذنوك ابض شانھمفأذنلنن 


رم 2 
9 


شت مته متفر ال نالفو رح [النور »]٦۲‏ وهم قصدوا 
أن إا تفيد احص معن إثبات المذ كور بعدها ونفي ما عداه» وزاد 
الرازي استدلا مم فقال: رشم إن الله تعالى أمر الرسول -يي- تي آحر هذه 
الاه أن مسر ف انى ل حفر له الرمرل حال كره فاا بر 
یلعنه ویذمه» فدل على انه غير مؤمن». 

والجواب: 

أن حصر (إنا) قد يكون خصوصا ويفهم بحسب القرائن» فمسن 
ذلك قول الله تعال: نما أنت مذ [الرعد ۷] فينبغي فهم حصره في 
النذارة فقط لمن لا ونفي ا قادرا على ما يطلبه الكفار 
من الآیات»› کما قال الله تعالی: وقول الذين کا 
اا ات منذر وکل قر اد) [الرعد ۷] وإعا حصصنا مفهوم الكلام بدا 
لان من أوصاف الرسول -يي- البشارة والشفاعة ونحوها. ومثل هذه 
لآية» قول الرسول -يلل-: ررإنكم تختصمون إلي وإغا أنا بشر...» © 
الحديث» فالحصر هنا خصوص» لا في كل شيء فإنه ي إغا حصر 
)١(‏ امحصول -للرازي- .٠٠٠١-٠١٤١/١‏ وانظر: الكاشف عن الحصول ۲/١۷ه»‏ 


o¥o-o¥{‏ القسم الأول. 
(۲) تقدم تخریجه ص/٤‏ ۸۱. 


١١ ۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
نفسه في هذا الحديث بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» فيقضي 
على نحو ما يسمع» وليس المراد أن البشر يساوونه في كل شيء 

وعندئد فان الخحصر ټٰ الأية ال احتجوا اء حصر خصرورص» أي 
المؤمنون الذين هم أكمل إعاناء فللا تفید نفي الإعان عن عيرهم» أو حكن 
أن يقال: إن نفي الإيعان عمن عداهم هو حاص بذهاب سي ء منه» وهو 
ترك الاستفذانء لا نفي مطلق الإبعان". 


ومثل هذه الآية قول الله تعالى: نت انون الین إذا دك لوجت 


قوم ذا یت علبي تزا i‏ لقان لى رهم رکون ه لذن نيون 


ا 70 ىم رص 8 


الصلاًوسا تاتون وتان اون حت رجات عند رم 


وتخفر ورز ق کر) [الأنفال ]٠-۲‏ فلا بد من فهم الحصر على وجه 
خصوص» وهو أن من وصفوا بتلك الأوصاف هم السذين حصروا في 
استحقاق الدرحات الرفيعة لقوله: ا فيد أن 
من وصف بالإبعان المطلق هو الذي يستحق الحزاء الطيب بلا عذاب. 
وهذا أمر لازم للمعتزلة» إذ من ذا يوحل قلبه عند کل ذکر لله 
ويزداد إعانه عند كل تلاوة للآيات» والناس مراتب فلا يبلغ كلهم هذه 


(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۸۳/۹. 
(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤/۷‏ 


الدرجحة» والتزام فی امان عفن فصر من هاه الا ر ضاف ادف 
الإجماع. 

وأما تقرير استدلاههم الذي ذكره الرازي بقوله: رالفاسق لا يستغفر 
له الرسول -ييل- حال كونه فاسقا » فقد أحاب عنه الققراقى بجواب 
سدید» فقال: ررقلنا: لا نسلم» بل حن مأمورون باللاستغفار للعصاة 
والدعاء لهم با مغفرة والمداية وتيسير الطاعة» بل نفعل ذلك مع اليهود") 
فضلا عن الفسقة» بل العاصي أحوج للشفاعة والدعاء من الطائع» وأما 
اللعنة فمنهي عنها...). 

والذي يدل على فساد مذهب الوعيدية الذين يكفرون بالكبائر 
زيادة على ما تقدم ما يلي: 

-١‏ قال الله تعالی: 3إنالةلاتترا شرك به ویغفر دونذلكلمَن 
شاءٌ € [النساء ]١٠١١ ٤۸‏ وقد اتفقنا واتفقتم معنا على أن المشرك إن 
تاب من شر که» فإنه يغفر له» وكذلك المذنب العاصي .ععصية دون الكفر 
والشرك إنه يغفر له إن تاب من معصيته -خاصة على مذهبكم أنه يحب 


على الله أن يغفر له-فلا تعلق المغفرة بالمشيئة. لقول الله تعال: نالل 
(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر .۲۸٤/۹‏ 
(۲) وهذا لعله يعي به الدعاء بالمداية لا الاستغفار. 


(۳) نفائس الأصول -للقرافی- .۸۳٤/۲‏ 


١٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
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0 ر ۶“ 0 م 
اذوب جیا واو رامیب [لرمر ]٠۲۳‏ وعندئد کان لا بد 


من المصير إلى أن الآية سيقت لبيان ما يفعله الله من مات على ش ركه فلا 


مناك اغ السات وقي مةه إا ف 
عذبه وإن شاء غفر له» وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم كفر مرتكب 
الكبيرة. 

۲- وقال الرسول -يلةٍ-: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعحل كل 
ڼي دعوته» وإ احتبأت دعوني شفاعة لأمنَ يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيغا»“ وقي حديث الشفاعة 
الطويل: ر« فأقول: يا رب امي أميّ» فيقال: انطلق فأحرج منها من كان 
في قلبه مشقال شعيرة من إعان» فأنطلق فأفعل ثم أعود» فأحمده بتلك 
المحامد اخراك ادا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل 
تعط» واشفع تشفع» فأقول يا رب أميٍ» فيقال: انطلق فأحرج منها من 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خحردلة من إعان» فأنطلق فأفعل» ثم أعرد 
فأحمده بتلك الحامد» غم أحر له ساحداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل 


تعط واشفع تشفع»» فأقول يا ري امي امي فیقول: انطلق فأحرج منها 


(۱) اخحرحه مسلم في صحيحه )۱۸۹/١(‏ كتاب الإبعان» باب )۸٦(‏ اختباء البي e‏ 
دعوة الشفاعة لأمته» رقم .)٠۹۹(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 


من كان في قلبه أدن مثقال حبة من خحردل من إعان فأحرحه من النارء 
فأنطلق فأفعل. ..» الحديث. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة قد تواترت وتدل على أن صاحب الكبيرة 
لا بخلد في النار إن دخلهاء وبه يبطل قول هؤلاء المبتدعة الوعيدية» بل 


ويبطل قول المرجحئة الذين يقولون لا يضر مع الإيعان و 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخحاري ٠٠۳/٠۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (۹) رقم 
»)۷4٠١(‏ وأحرحه مسلم )۱۸٠/١(‏ كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة مترلة 
فیها رقم(۱۹۳). 

(۲) وانظر ما ساقه ابن خحزعة في كتابه التوحيد ۷٦١-١۸۸/۲‏ من أحاديث الشفاعة› 
وقطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة - للسيوطي - .٠٠۳‏ 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


١١۳‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف 
امطلب الان 
زيادة الإبمان ونقصانه وتفاوت العلوه 


هذا الموضوع ذكر قي علم أصول الفقه مبنيا على مسألة هي : هل 


تتفاوت العلوم والواجبات ؟ فقد حاء في مراقي السو 


والعلم عند الأكثرين يختلف حزما وبعضهم بنفيه عرف 
وا الى ا ا فا ي ا 2 
لاله من اتحاد منحتم E TY‏ 
يبن عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإبمان ؟ 


ففي هذه الأبيات الأربعة بيان الأقوال في تفاوت العلم مع التعليل 
لبعضها » والأمر الذي يبى عليه بحث هذه المسألة »> وهو زيادة الإعمان 
زيادة الإبعان » والثايي : في بحث للمسألة المشتركة في تفاوت العلم 
المسألة الأولى: زيادة الإبمان ونقصانه 
ومن حهة فعل العبد » وقد حالف طوائف من أهل البدع قي هذه المسألة» 


فزعموا ان الإعان لا يريد ولا ينقص » ورعا سلم بعضهم بزيادة امان 


(۱) مراقي السعود س مع شرحه تشر الود °4۷/۱. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11o‏ 
من جهة أمر الرب على معن أن ما وحب أول الإسلام زادت عليه 
واحبات أخرى في آخحره » ومن جهة فعل العبد في بعض الحالات كمن 
أسلم حديثا فإنه يزداد إعانه من حهة العمل» لا من حهة التصديق › 
وهؤلاء على نوعين؛ فا مرجئة يزعمون أن الإبعان هو التصديق » وهسو 
عندهم شيء واحد لا يتفاضل › والاحرون هم الخوارج والمعتزلة وقد 
سلموا بأن الإبعان قول وعمل لکنه إذا ذهب بعضه ذهب کله » وعليه 
فلا يقبلون القول بزيادة الإبعان ونقصانه بترك الواحبات وفعل امحرمات 
وضدها . 

وأما الذي عليه سلف الأمة فهر أن الإبعان يتفاضل حقيقة في نفسه 
من حهة أمر الرب ومن حهة فعل العباد » فما أوجبه الله آحر الأمر أكثر 
ما أوحبه أولاأ » إذ كان المطلوب أولا التوحيد » ثم فرضت الصلاة بعد 
ذلك وهكذا » وأيضا فإن الوحوب يتنو ع بتنوع أهله » فما يحب على 
شخحص قد لا حب على غيره » والناس تي امتثالمم لشرع الله يتفاوتون 
او غه ل ان اهن ا اد غد فلك من ف فلتت أحرل 
كلها على السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم لسانه أم حوارحه › 
فمن عباد الله من هو سابق مقرب » ومنهم مقتصدون » ومنهم ظالمون 
لأنفسهم . 

أدلة أهل السنة في زيادة الإعان ونقصانه : 

لقد استدل أهل السنة على صحة مذهبهم بأدلة من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله ي وبإجماع السلف . وفيما يلي عرض بعض تلك الأدلة: 


110٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أولا : الأدلة من كتاب الله تعالى (“: 


اا : ( الین اکتات کم دیتکیو ر تْتعَليكم نستي 


8 : کہالإسام دا ) [المائدة ۳] وفيها دلالة على زيادة الإبعان من 


2 


۲ وقال الله تعالی ؤر ون لذبن إذاذکر اله جلت فلو 


ذا تليتعَلبهم اتر اد i‏ د اانا لی رھ وکا لذبن تيون لل 


سر س ا 


وما رزقتاعم عون « وذنم اون حن هم درحات عند رهم وخر 


ورزقکر) | [الأنفال۲-٤].‏ 


فهذه اا کن ا الإبعان » وعلى نقصانه 
لزوما » وتي ذكر تفاضل المؤمنين ف درجاتمم دلالة على تفاضلهم في سببه 
ت IGA a LED ٩‏ 

۴ وقال الله تعالٰى : } واذا ما نزات سورة فمنهم من قول اکم زادکه 


2 


نان انا لذبن آمو دودلا و اه يشرو [ التوبة ]٠۲٤‏ . 
a E‏ 


(0 انظر : الإعان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/1۲» الشريعة للآاحري ص/۷١١‏ 
والإبانة لابن بطة ۸۳٣/١‏ القسم الأول - وشرح أصول اعتقاد أههل السنة 
للالكائي 1۸/۳ وجحموع الفتاوى ٠١/۷‏ وزيادة الإبعان ونقصانه ص/٠٠-٦٦‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 11050 
ٍ ر ۵ ê‏ ر 4 مرم ر 
€ وقل الله تعالى : ثم ورا e‏ من عبادنا 
م وم 0 ر 
8 م وو ا 


2 2LL 


EEE‏ ت و واس 
فیا حر [ فاطر ]٣ ٣۳۲‏ . 
۰ الاستدلال : أن الله تعالى قسم هذه الأمة إلى ثلالة أصناف › 
سابق بال لخيرات» ومقتصد» وظا م لنفسه » وكلهم موعود با جنة > 
الأولان فبلا عقوبة » وأما الظا لم لنفسه فمعرض للوعيد لكونه قد ترك 
واحبات وفعل محرمات ولم يتب منها. وفي هذا التقسيم دليل واضح على 
تفاضل أهل الإيعان قي إعام . 
ثانيا : الأدلة من السنة “- وهي كثيرة منها 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول الله ل : رر من 
ري منکم منکرا فلیغیره بیده » فان م يستطع فبلسانه » فان ۾ يستطع 


فبقلبه » وذلك أضعف الإعان» ° 


.٠٠١٦۷/ انظر ما جمعه الشيخ عبد الرزاق في كتابه زيادة الإبعان ونقصانه ص‎ )١( 
اخحرحه مسلم ٿي صحيحه ۱ - کكتاب الإبعان  باب بيان كون النهي عن‎ )۲( 
. )۷۸( المنكر من الإبعان » وأن الإيعان يزيد وينقص  رقم‎ 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
وحه دلالته : أن رسول الله ي حعل النهي عن المنكر من الإبعان › 
وبين درحات إنكاره ورتبها » الأقوى والأضعف » وهذا يدل على زيادة 
الإبمان ونقصانه . 
1 عن أبي هريرة ظط قال : قال رسول الله َل : « الإبعان بضع 
وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان». 
ودلالته واضحة في إلبات أن الإبعان شعب كثرة متفاضالة في 
نفسها» ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل ما . 
۳ وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ي : رر يخرج من 
النار من قال : لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من حير » ويخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن برة من حير » ويخرج من النسار 
من قال : لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من حير . 
وهو صريح في تفاوت المؤمنين في إعامُم » فدخحول بعضهم النار 
يدل على نقص إعامم عمن ل يدحلها » وأهل النار من المؤمنين متفاوتون 
في إعانمم بنص هذا الحديث» وإخحراحهم من النار يدل على أن أصحاب 
الاضي ارا كار اي 


(۱) تقدم تخريجه ص /۱۱۰۱. 

(۲) متفق عليه ؛ أحرجه البخاري في صحيحه ٠١۳١/١(‏ مع الفتح ) كتاب الإبجمان _ 
باب زيادة الإيعان ونقصانه رقم )٤٤(‏ » وأحرجحه مسلم في صحيحه/١/۱۸۲١_-‏ 
كتاب الإبمان _ باب أدن أهل الحنة مترلة رقم .)٠٠١(‏ 


الغا الإجهاع : 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام : رر هذه تسمية من كان يققول : 
الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص » [ فسمى أكثر من مائة وثلاثين نفسا 
من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ثم قال :] هؤلاء كلهم يقولون : 
الإبعان قول وعمل يزيد وينقص › وهو قول أهل السنة والمعمول به 
ع 

ونقل عن الإمام البخاري قوله : « لقيت أكثر من ألف رحل مسن 
الما هار ع ا رات جد عا ن اواد ون رغ ودد 
وينقص »'. 

وقال أبو عمر بن عبد البر : رر أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
ايعان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية » . 

وقال أبو الحسن الأشعري : « وأجمعوا على أن الإيعان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا 


)١(‏ رواه ابن بطة عنه لي الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية )۸١ ٤/۲(‏ الكتاب الأول 
رقم )۱۱١۷(‏ . 

(۲) نقله عنه ابن حجر لي مقدمة فتح الباري ‏ هدي الساري ‏ ص/۷) › رعزاه 
للالكائي في السنة وهو في شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة ۸۸۹/٥(‏ رقم 
۷ )) إلا قوله : يزيد وينقص » فغير موجحود في المطبوع منه ! . 

(۳) التمهید لابن عبد البر ۲۳۸/۹ . 


١ ۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
حهل به؛ لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان 
كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة البي ل . 


أدلة من زعم أن الإعان لا يزيد ولا ينقص : 

لقد تقدم أن القائلين بنفي زيادة الإبمان ونقصانه هم الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة › أما الخوارج والمعتزلة وإن كانوا قد سلموا بأن الإبعان 
قول وعمل » لكنهم يزعمون أنه لا يقبل الزيادة والنقصان إذا فسر 
نقصانه بالمعصية › وأما المرجفة فلامُم يخرحون الأعمال من مسمى الإعان 
ويحصرونه في التصديق القلي » زعموا أن التصديق لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان » وفيما يلي عرض أهم شبهاتم مع الرد والمناقشة : ٠‏ 

اة الأرل :فال إن لهات كل ل تعض » فإذا ذهب ب 
ذهب كله كال ر كبات » ومثلوا للم ركب العددي بالعشرة » فققالوا : إن 
هذا العدد إذا حذف منه شيء ‏ كالثلالة ‏ لم يبق عشرة » ومثلوا له 
بالمر كبات الجحسمية كذلك كالدواء فإذا ذهب بعضه لم تبق حقيقة ذلك 
الو 
والجواب : 

أولا : إن كان هولاء من المعتزلة والخوارج يقال هم : أنتم تبون 
ا ا و ا غ ر 


(1) رسالة إلى أهل الثغر ص/۲۷۲. 
(۲) انظر : بحموع الفتاوى ۷/١١ه.‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 110۹ 
عدّها في الإعان فهو يلتزم عدم ذهاب الإيعان بذهابما » فيكون قد سلم 
بن بعض الإبعان إن ذهب منه شيء فلا يلزم ان يذهب کله » ومن ۾ 
يعها منهم ني حملة الإعان فيسأل عن مرلتها إذ ليس عنده إلا مان 
وكفر ؟ فلابد إذا من أن يجعلها من الإبعان » وعندئذ يلزمه ما لزم مسن 
EE‏ 

ا 0 كان ناق او الان فا جين الج الاي 
يحصرون الإبعان في تصديق القلب فيقال هم : 

ا لا نسلم أن الإبعان محصور في تصديق القلب» وقد أقمنا الأدلة 
على اشتمال الإبعان على الأقوال والأعمال . وعندئذ فتفاضل الناس في 
أقوالهم وأعمالحم أمر لا مفر من إثباته » وقد قدمنا أدلة ذلك . 

۲ على أنا لا نرتضي قولكم إن تصديق القلب لا يتفاضل › 
ر 

الأول : أن الأمور الى يجب التصديق بها كثيرة » ولم تترل جملة 
وأخدة ول فك أن الا ج فعا لوضرل الل إل بقارن 
فيها» فيدل على أَمُم يتفاوتون حى في تصديقهم التفصيلي . 

الثاني : القول بعدم التفاضل في التصديق يؤدي إلى التسوية بين إعان 
الأنبياء وعان غيرهم من أتباعهم » وهو باطل »› فما أدى إليه مثله . 


(۱) انظر ص /۱۱۳۳. 
(۲) انظر ص .۱۱۰١۱/‏ 
٠‏ (۳) انظر : المواقف في علم الكلام ص/۳۸۸» وروح المعاني للألورسي ۱110/۹« 


١١ ٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وما يدل فمذا قول الله حل وعلا في حواب خليله راهيم عات 


الصلاة والسلام لما طلب أن يريه الله إحياء الموتى فقال قال اوگ : تمن 
قال بی وک بطم قلبی ) [البقرة ]۲٠١‏ فهو مؤمن ومصدق بأن الله 
يحيي الموتى » ولكن ني رؤيته إحياء الموتى يزداد إعانه ويقينه » والسنص 


الا : قولحم : إن العشرة إذا نقصنا منها شيعا كالثلاثة مغلا . 


م تبق عشرة » فالجواب : نحن نقول إا صارت عشرة إلا ثلاثة › أو 
عشرة منقوص منها ثلاة » فلم تذهب العشرة كلها » وهكذا نقول فيمن 
عصى بكبيرة دون الكفر إنه مؤمن عاص أو فاسق » ولا نسميه مؤمنا 
بإطلاق » ولا نقول ذهب إعانه کله . ۰ 

وإنغا يصح نفي الإعان عنه بإطلاق إذا ذهبت أركانه أو بعضهاء أما 
أن يذهب کله لذهاب ما دون الأ ركان فغير مسل . 

رابعا : قوم : إن الدواء ال ركب من مادتين مثلا ‏ إذا ذهب 
أخد مر که بی در اء الراب هو كلك ان كات الاذة الأغرى 
اعا ی ل وف نقول : إن الإعان إذا ذهب ركن منه أو أكثر م 


EEG E 


)١(‏ انظر : الإبانة لابن بطة ۳۳/۲ ۸» الكتاب الأول والسنة لعبد الله بن أحمد 
٠۳۹/١ ٠‏ والشريعة للآحري ص/۸١١ء»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .٠٤/ ٠‏ 
(۲) انظر : جحموع الفتاوی .٥۲ ٤٥۱٤/۷‏ وانظر ما تقدم ص/۱۱۳۳. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۱۱ 


نقص منه مستحبا فقد ذهب كماله المستحب » وعليه فلا نسلم تشبيه 
الإيمان بال ركب الذي إذا ذهب بعضه لم يعتبر باقيه » وإفا الصحيح 
اله ب ما دهت مه فان ذه و كن مته سالفا هة غا د كروة 
وإلا فلا » لأن الأدلة دالة على تعدد شعب الإبعان وعلى تفاضلها فليست 
كلها أركانا » وكذلك الأدلة دالة على التفريق في أحكام الدنيا بين من 
عصى ربه بكفر ومن عصاه بدونه » وكذلك على التفريق بينهما في 
أحكام الآحرة » فحكم الكفار والمنافقين الخلود في النار » وأما غيرهم من 
أهل الإبمان من العصاة فهم تحت المشيئة ؛ فإما أن يعذبوا وإما أن لا 
يعذبوا » وإن عذبوا فمآلمم إلى الحنة . 

الشبهة الثانية : وهي خحاصة .عنع التفاضل في تصديق القلب » حيث 
زعموا أن التصديق شيء واحد » فإن نقص منه شیء کان شکا وکفرا » 
وعليه فما لم يقبل النقصان فلا يقبل الزيادة ضرورة . 
والجواب : 

أ هلا افد روا الإبعان فى تصديق القلب » وهذا أمر لا 


يسلم هم كما تقدم مرارا . 


.١٠١۸ -۱۱١۴۳/ انظر المصدر نفسه › وانظر ص‎ )١( 
.۱۱۱١ -۱۱۰٣/ انظر ص‎ )۲( 


١۲‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
انيا : نحن لو سلمنا حدلا أو م نسلم بحصر الإبعمان في تصديق 
القلب ‏ وهو الحق ‏ لكنا لم نسلم قط بعدم التفاوت فيه » وعندئذ 


نقول : 

لا نسلم أن التفاوت يدل على الشك والكفر » لأن ما كان شكا 
وكفرا لا نسميه تصديقا » ولا شك أن أهل الإبعان والتصديق يتفاضلون 
في تصديقهم التفصيلي » بل إن المصدق الواحد يتفاضل تصديقه إن 
كثرت الأدلة وتعددت وتنوعت له » وما ذكرناه في شأن الخليل عليه 
الملا فا ا لعل و 
المسألة الثانية: تفاوت العلوم 

لقد تقدم ذکر سبب بحث زیاده الإعان ونقصانه وهر نزاعهم يي 
تفاوت العلوء. وخحلاصة اذاهب ق هذا هو أن الھور وا ای 
تفاوت العلوم والواحبات » ومنع بعض الناس ذلك » وزعم بعضهم أن 
التحقيق هو أن العلم لا يتفاوت قي نفسه وإنما بحسب متعلقاته . 

القول الأول : يتفاوت العلم في نفسه 


(۱) انظر ص / ۱۱٣۰‏ . 

(۲) انظر ص / ۱۱٣۲۳‏ . ) 

(۳) انظر : التلحيص ‏ لإمام الحرمين ١٠١۸/۲ ٠٠۰۳/١‏ والبرهان ٥۷٥/۲‏ 
وا محصول للرازي »٤٠١٤٤6۹ »٠٠٠/٠١‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخحاري 
۷١ ٠-۲١‏ والبحر الحيط للز ركشي »۸١-۷۹/١‏ وشرح الكوكب المنير 


.٥۹_٥۷/۱ وفواتح الرحموت ۳۱۷/۱» ونشر البنود‎ ۰٦۳-۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق _بالأسماء والأحكام والصحابة. ۴۳ 
وقد عزاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى أهل السنة فقال : 


«والتحقيق أن العلم يتفاوت لي نفسه » وهو مذهب أهل السنة 
ا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها 

الدليل الأول ": قالوا : إن الله قد ذكر أنواعا من العلم فذكر أن 
a a‏ 
قال الله تعالى : لظ کاو تشون علم القن ٥‏ ترون الححیم م رونا عَین 
لبن € | التكاثر ]۷-٠١‏ وقال ه: اذا ھر خىاليق 4 ا 
]٥‏ : وسبب تفاوته احتلاف وسيلة العلم به. 

الدليل الثاني : قالوا : إن الله حل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه 
السلام ما يفيد تفاوت العلم عنده » إذ لما أحبره الله حبر قومه بعبادم 
العحل حصل له العلم بذلك» ولم يكن قد ألقى الألواح »ثم لمارآهم 
ألقى الألواح » قالوا: وقد أكد هذا المع حديث الرسول ييل بقوله : 


.۷٤/١ نشر الورود‎ )١( 
›٥۷/١ انظر : البحر الحیط ۰۸۱/۱ وشرح الک و کب المنیر ۳۳۷/۲ ونشر البنود‎ )۲( 
.vr/\ ونثر الورود‎ 


(۳) انظر : البحر الحيط .۸١/١‏ 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
«ليس المخير كالمعاين » أحبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح » 
فلما رآهم ألقى الألواح » . 

الدليل الثالث : قالوا : إن العلم قسمه العلماء إلى ضروري 
ونظري » فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين » والنظري ما احتاج إلى تأمل ونظر واستدلال كما في شأن 
المعلوم بالتواتر > ولا شك أن ما علم بداهة أقوى في الجحزم تما علم بالنظر. 
NOSE a a E‏ 
وعندئذ أمكن القول ASE‏ 

١‏ أن الله حل وعلا امتحن عباده وفرق بين وجوه العلم » فجعل 


منه الخفي والحلي » قال الله تعالى : ل لدي وکاب ا 


ر 


ات کنات نم الکتاب وا خرستشايات) [ آل عمران ۷]. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده ۱١١/١(‏ كشف الأستار  )‏ كتاب العلم باب الخبر 
والمعاينة رقم )۲٠١(‏ . والطبران في المعجحم الکبیر ٥٤/١۲‏ رقم )١٠١٤١١(‏ › 
وابن حبان في صحيحه 4۷/١ ٤‏ رقم )1۲١٤(‏ والحاكم في المستدرك ۳۸٠/۲‏ 
وهو صحيح » صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين »› ووافقه الذهي › 
والذي يظهر أنه على شرط مسلم فقط؛ لأن فيه أبا داود الطيالسي شرل 

(۲) انظر ميزان الأصول ص >٥۹‏ وبيان المختصر ٦٤٤/١‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ ونشر البنود ٥۷/١‏ ونش الورود .۷١/١‏ 


(۳) انظر : البحر المحيط ۸۰/١‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1116 
۲ والعقل دال على هذا » لأن العلوم لو كانت كلها حلية ما 
احتيج إلى تقسيمها إلى ظنية وقطعية » ولو كانت كلها خحفية م عكن 
التوصل إلى معرفة شيء منها “. 
الدليل الرابع ": قالوا : قد علم بالشرع أن البي يد أعلم بربه » 
لقوله : « إن أتقاكم وأعلمکم باللّه انا » » فدل على أن علمه بربه لا 
یساویه علم غیره به . وهکذا يقال : إن الأنبياء أعلم برهم من سائر 
الناس » بل حى إن المؤمنين قد علم أن بعضهم أقوى من بعضهم لي 
معرفتهم وإعامم . 
وفت اعرف عل هدا الال ن ول ن ى ارت ام او 
ا إن علم الأنبياء قد فاوت علم غيرهم بكشرة تعلقاته »› 
والمتعلقات هنا هي الصفات » فالأنبياء علموا من صفات الله ما لم يعلمه 
غيرهم “ . ويدل هذا قول الرسول ل : « لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » ” فإنه لو أراد التفاوت في العلم الواحد 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الحيط _ للز ركشي »۸١/١‏ ونشر البنود »١۷/١‏ ونشر الورود 
۱ہ 

(۳) تقدم تخريجه ص .۱۹٩/‏ 

.٥۹/۱ ونشر البنود‎ ۰۲۸٦/۱ انظر : الآیات البینات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۰/۸ مع الفتح ) كتاب التفسير س سورة المائدة 


- باب قول( اتاو عڑ شیا لزید کنر رفم 5۲ . 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
لقال : لو تعلمون كما أعلم » فيكون الحديث دليلاً على تفاوت العم 
بكثرة التعلقات لا فى نفسه . 

۲ مم إنه حكن أن يقال : إن تفاوت العلم عكن أن يكون سببه 
عروض الخفلة لبعض الناس دون بعض » فحضور الأنبياء لا يدانيه حضور 
غيرهم» وهكذا يقال في شأن تفاوت المؤمنين في علمهم . ويدل مذا قول 
الرسول بب : « والذي نفسي بيده » إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وقي طرقكب» ”) 
فهذا الحديث يدل على التفاوت بعروض الغفلات » والغفلة تكون عن 
معلوم دون غیره ٩‏ 

ودفع هذا الاعتراض أن يقال: إن ما ذكرتموه من تفاوت العلم ‏ 
وأردتع المعلوم كما هو واضح - إنما يكون لسبيين » الأول لكثرة 
التعلقات ٠‏ والثان لزيادة العرفان » وعروض الغفلات » لا ينفي تفاوت 
العلم نفسه الذي ذكرنا أدلته السالمة من المعارض من الدليل الأول إلى 
الثالث » وغاية ما ذكرتوه عند التحقيق بيان لسبب التفاوت في العلي» 
لأن التفاوت في المعلوم يستلزم التفاوت في العلم . 
القول الاي : وقد عزي لبعض أهل العم من الأصوليين 
a E,‏ 


(۱) اُحرحه مسلم في صحیحه ۲۱۰٦/٤‏ ۲۱۰۷ كتاب التوبة ‏ باب فضل دوام 
الذکر س رقم .)٠۷١١۰(‏ 
(۲) انظر : الایات البینات ۰۲۸٦/۱‏ ونشر البنود .٥۹/۱‏ 


زعموا أن بعض العلم وإن كان ضروريا ليس بأقوى في الجزم من بعضه 
الآحر وإن كان نظريا . 


وقد استدلوا بدلیلین : 

الدليل الأول: قالوا : إن العلم صفة واحدة ينكشف با المعلوم › 
والمعلوم الواحد عند انكشافه بصفة العلم ينكشف كله لا بعضه » وعندئذ 
لا معن للقول بالتفاوت › إلا إذا قيل إنه تعدد في متعلقات الصفة وهي 
الا 

والجواب هو : أن الزيادة في العلم إنما هي في نفس العام لا في 
اا و و ا و ی و 
المحلوق » وهو أمر معترض عليه ؛ لأن العلم بشىء معين غير العلم بشيء 
ار وا د ا ا عل ا عا ا 

الدليل الثاني : قياس علم المخلوقين على علم الخالق » لأن علم الله 
متحد مع تعدد المعلومات ". 

والجواب : بأن هذا القياس رر حال عن المجحامع » : على أن 
الأكثرين منعرا اتحاد العلم في حق المخلوق » إذ من المعلوم أن علم زيد 


( 0 قر الأبانت اعاتا ۸۲۸5و تشر اتود ۸/١‏ 8: 
(۲) انظر المصدر نفسه . 

(۳) انظر : الآیات البینات ۲۸۹/۱. 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


۱۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 


ایک لت کید ار رفا کل نی حل مرف امل ا 
به ؟ ولیس هذا موضع بسطه . 

هذا ويمكن عد ما ذكروه قي اعتراضهم على الدليل الرابع للقائلين 
بالتفاوت دليلا مستقلا على قولحم : إن التفاوت لا ي العلم نفسه وإغا ف 
کثرة تعلقاته وعروض الغفلات» وقد تقدم بیان وجه دفعه . 


(۱) انظر ص /۱۱۹۲- ۱۱۹۸ . 


الأستخناء ف امان والإسلام 


وما وقع استطرادا قي هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم 
الاستشناء في الإبعان والإسلام فقال: ررويجوز الاستشناء فيه - أي في الإبعان 


(1) ع‎ 8 ٤ء‎ ٤ 
بان تقول: انا مؤمن إن شاء الله» نص على ذلك الإمام احمد والإمام‎ - 


لا ر اه وک ن ان معد ي ا ال 


)( 
نه . 


(۳) 

وقال ابن عقيا لست یستحب» ولا یقطع لن : 

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة و أصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم 

لا يتردد فيه عند تحققه» ومن تردد قي حقَقه م يكن مۇمناء وإن یکین 
للشك والتردد» فالأولى أن يقول: أنا مؤمن حقاء دفعا للايهام. 


.1٠۲ ٦١١ ٦٠١ 0۹۷/۳ انظر: السنة للخحلال‎ )١( 

(۲) وهو أنه: ررقال رحل عند عبدالله: إن مؤمن» قال: قل إن في الحنة!» ولكنا نقول: 
اما باه ركه و كه ورشل روا ا غي ى ها فن ا رم وا 
وابن ابي شيبة فی الإبمان ص٩‏ رقم (۲۲)» وعبدالله في السنة ۳۲۲/۱ رقم )٠٠١(‏ 
وهو صحيح الإسناد. 

(۳) علي بن عقيل بن عبدالله» أبو الوفاء البغدادي - الحنبلي صاحب الفنون - حالس 
المعتزلة أول أمره فتأثر بهم م تاب من ذلك - توفي سنة (۳١٠ه.).‏ انظر: 
طبقات الحنابلة ۲٥۹/۲‏ وسیر اعلام النبلاء .)٤١/٠١۹‏ 


٠| ٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
واستدل للقول الأول بوجوه: 

أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور 
إلى مشيئة الله تعالى» والتبري من تزكية النفس والإعجاب بجحاها. 

الثاني: أن التصديق الإعان المنوط به النحاة أمر قبي حفي» له 
معارضات خفية كثيرة من الموى والشيطان والخذلانء فالمرء - وإن كان 
حازماً بحصوله- لکنه لا يأمن أن يشربه شىء من منافيات النحاةء ولا 
سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من 
غير علم له بذلك» فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى. 

الالث: أن الإبمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيله» لكن 
الإبعان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاةء فاعتئ السلف به 
وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في الإبعان الناحز. 
وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه» بأن يقول: أنا مسلم إن شاء 


a OE |‏ ۳ 
الله» بل جزم به» قاله ابن مدان في ماية المبتدئين» وقيل: جوز إن 


)۲( 
شر طنا قه العمل» 


(۱) امد بن مدان بن شبیب أبو عبد الله الحران الحنبلي» فقيه أصولي» وكتابه المذكور 
أغااة ق ارول الد ر رعا الكرى وال ىق ال رن ت 
(٥۹٦ه)).‏ انظر: شذرات الذهب .٤۲۸/۰9‏ 

(۲) شرح الکوکب المنیر - لابن النجار - .٠١١-٠١١۱/۱‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. BA4‏ 
والتعلیق: 

-١‏ ما ذكره عن الإمام أحمد والشافعي من حواز الاستشاء في 
الإبعان صحيح. وهو المنقول عن السلف كما حكى هو نفسه عن ابسن 
مسعود رضي الله عنه. 

-٣‏ ما ذكره عن الإمام أي حنيفة لا أدري ما صحته» لكن المعلوم 
أن الماتريدية يرون عدم جواز الاستشناء قي الإبمان . 

۳-فات ابن النجار أن يذكر مذهب الأشعرية وهو وحوب 
الاستثناء فيه باعتبار الموافاة. 

٤‏ - الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستثناء في الإبعان مبي 
على أن الإعان هو التصديق فقط» فيكون الاستخناء فيه شکا من صاحبه 
فيه» وهذا حطأًء لأن الإيعان عندنا قول وعمل» فيصح أن يقع الاستشناء 
على العملء وإذا سلم حدلاً أن الإبعان هو التصديق القلي» فإن الاستثناء 
لا یکون شکا دائماء وإنما قد يقع للتحقيق» كما ي قول الله تعالى: 
نغ ہد راء انی [لتع ۲۷]» رن ررد علي 
فا قا ا 6 ا ا و ي ا 
والتردد» وهو مبي على معن غير صحيح» وهو قصر الإبعان على التصديق 
فقط» فسقوط ما زعموه أولى. 


.۲٠۹-۲۰۸ - انظر: شرح الفقه الأكبر - للا علي القاري‎ )١( 


١ ۳‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 

-٥‏ الأدلة الي ذكرها ابن النجار للقائلين بجواز الاستشناء فى الإبعان؛ 
التعليق عليها مرتبة فيما يأني: 

الدليل الأول: تحقيقه أنه م ركب من وجهين؛ الوحه الأول وهو أن 
ااا س لك ره وغل و و ل ا 
e‏ والوحه الثان: التبري من تركية النفس والإعحاب 
ا . فعلى هذا: اا ا 
الأدلة الي ذكرها أربعة. 

الدليل الثاني عنده: لو عممه لكان أحسن مع شيء من التوجحيه» 
لأن المنقول عن السلف بخصوصه أن الإبعان المطلق يتضمن فعل جميع ما 
أمر الله به وترك الحرمات كلهاء وهذا يقتضي صحة إعان صاحبه وقبوله» 
لأنه الموعود أصحابه بالجنة» وما كان الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو 
م يقبل» صح استشناژه eye a Ss‏ 
الاستثناء باعتبار القبول. 


)١(‏ انظر فيه: السنة للخحلال ٥۹٦ ٠٠۹۰ ٥۹۲۳/۲۳‏ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤٥۲ › ٤٥۰/۷‏ . 
(۲) انظر: الإبانة لابن بطة ۸٦۲/۲‏ - الكتاب الأول -» وججحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ٤٤٩/۷‏ . ) 
(۳) انظر: الإبانة لابن بطة ۸۷۲/۲- ۸۷۳ - الكتاب الأول -» وجحموع فتاویى شيخ 
| الإسلام ابن تيمية ٤۹٦/۷‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. IRR As‏ 
بقي على ابن النجار أن يذكر توجيها آحر للسلف في جحواز 
شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال ما يصعب» ولذلك 
)۱( 
صح الاستتناء فيه من هذه الجهة : ورا یکون ما ذکره في دليله الشان 
2 )۲( 
الدليل الثالث عنده: وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» ليس هو مأحذ 
السلف فى الاستشناء وقد التزم هذا الوجه الأشاعرة» واخحتيارهم له سببه: 
قوهمم بأن الإبمان هو التصديق» ولا رأوا تواتر النقل عن السلف بي حواز 
الاستشناءء صعب عليهم توحيهه ما هو متقدم أعلاه» لأنه يقتضي الشك 
٤‏ )"( 
عندهم» حاصة م زعمهم ان إعاں القلب ل يتفاضل . 
-٦‏ احتيار ابن حهمدان الذي نقله عنه ابن النجار من عدم حواز 
ا لاسا ف الإسلام» کان حقه أن رفصله؛ وهو إن ازنك به الكلمة - 


(۱) انظر: السنة - لا بن أحمد کا والسنة اللخلان va a‏ 
والشريعة - للآجري - ١۳١‏ الحجة في بيان المحجحة - لأبي القاسم التيمي 
٤۱١۰-۱‏ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤۸ ›٤٤۷/۷‏ . 

(۲) وعلى هذا يعلم أن مأحذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك 
وإنما للتحقيق» وهذا حله أصل الإبعان. والتاني: حوف التزكية. والثالث: احتمال 
القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان. وانظر: زيادة 
الإبعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/ ٤۹٠-٤٥٥١‏ . 

(۳) انظر: الإرشاد للحوين ص/٠۳۳»‏ وملحق مسائل الإبعان لأبي يعلى ص/ »٠٥١‏ 
وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۳٠/۷‏ وتحفة المريد .٠١١‏ 


١٤١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد 


أعيْ التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد العمل من الصلاة 
وغيرها من أركان الإسلام» صح الاستثناء فيه» للعلل والآفات الى تلحق 
الأعمال . وما صدره بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل» هو 
الصحيح» وإن حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الإبانة -لاين بطة - ۸۷٦/۲‏ - الكتاب الأول-. ومسائل الإبعان لأبي يعلى 


۸ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة .٠١۹ ›»٤۱٥/۷‏ 


تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه 


الملطلب الأول 


تحقق لحوق الوعيد 
من الأشعري الول باوف في صي لعدرم» قسال از ركفي 


ر 
عمومات الوعيد الواردة فى الكتاب والسنة» كقوله: إن الجا في 


یں ار ار صر 


ححیہ) [الانفطار ]١ ٤‏ وقوله: ومن تمص الل سول إن نارجه 


خالدين فيا ) [الحن ۲۳] ونحوه» ومع المرجئة ني عموم الوعدء نفى أن 
تکون هذه الصيغ موضوعة للعموم» وتوقف فيها» وتبعه جمهور 
اضخا 0 

والذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري لم يتوقف فيما يتعلق بالأمر 
والنهي» وإنما كان ذلك قي أحبار الوعد والوعيد حاصة» وهذا ظاهر 


.٠١١-۱۲۷ وانظر: اللمع للأشعري ص‎ ۳۲/٤ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 


١1ا‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ولكن هل كان صنيعه هذا إنكارا لأن تكون في اللغة صيغ دالة على 
العموم ولو مع القرائن» أو لأن تلك الألفاظ الدالة على العموم لا تفيد 
القطع؟ الذي يظهر: الثاني دون الأول: فإنه قال: ررإن قال قائل: خبرونا 


ر قول الله تعالٰی: ون الفجارلفى جحي) [الانفطار ١ ٤‏ وعن قوله: 
0 ااا روت 


تعال: (إنالذي ن أكون مول الينام ظلما إنمَا أكون في بطوهم نارا 


وسيصلونَسعرا) [النساء »]٠١‏ فاطحواب عن ذلك: أن قوله تعالى: 
لومن قعل ذلك عدوا € يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك» ويحتمل 
أن يقع على بعض ؛ لأن لفظ لمَرٴ) يقع في اللغة مرة على الكل ومرة 
على البعض» فلما كانت صورة اللفظ ترد مرة ويراد ها البعض» وترد 
أحرى ويراد بها الكل» لم جز أن يقع على الكل بصورتماء كما لا يقع 
على البعض بصورهما.... فلما تكافاً القائلان قى قوهماء وحب أن يكون 
على العموم لقوله "لفظ (من) يقع في اللغة مرة على الكل" وإنما توقف 
لأا تقع ف اللغة أحيانا دالة على الخصوص. وهذا لا ينفي عنه القول بأنه 


(۱) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ۱۲۸-۱۲۷. 


الباب الرابم: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1% 
عدم إفادتما للعموم مطلقا فقد غلط عليه. 


وقد نسب الوقف ني عموم الأحبار لالإمام أبي حنيفة» ولكن نفسى 
الجصاص”" أن يكون مذهبه» ررلأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع 
بو عيد أهل الات من اهل الصلاة ووز أن يعفر الله هم ق الاحرة» 
وقد ذهب الإمام هذا: ررلأن الآي الموحبة الوعيد بالتخليد قي النار إنغا عى 


م 0 ٍ و ٠‏ 
E‏ [النساء [١١١ »٤۸‏ وقوله: ر 
م ر 


تاعبادي الدين ا فوا علی سهم لاتنتطو من رة الله إناللة نتر الذں 


ب [الزمر 8 وقوله: لی اوخل 


4 ر 


NOT‏ محمد ۲]» وقوله: ( درز [ وار 


(۱) انظر: البرهان للحویی ۲۲۲-۲۲۱/۱» والتلحيص له ۱۹/۲ و البحر الححميط 
للز رکشي .۲۷/٤‏ 

(۲) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الملقب بالجحصاص- ولد سنة (١٠٠٣ه)»‏ انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره» له من المصنفات: أحكام القرآن» وشرح الأسماء 
الحسئ» والفصول في الأصول» توفي سنة (١٠۳۷ه)).‏ انظر: تاريخ بغداد 
٠٤‏ والبداية والنهاية .۳٠۷/١١‏ 


۷ وقوله: (لاتصلاها إلاالأشتی) [اللیل '»]٠١‏ اه. 

ولکن يبدو أن ا الحنفية قد رأى التوقف فيهاء وعلل الجحصاص 
مذهبهم بقوله: ررهذه الآيات الى تلوقا نما يقتضي ظاهرها دحول فساق 
أهل الملة فيها» فجحوزنا لمم الغفران بما» وحوزنا التعذيب بالآي الأحر› 
وأرحينا أمرهم إلى الله تعالى» فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون 
الآحر». 

وقد نسب الوقف كذلك للإمام الشافعي» وليس بصحيح» قال أبو 
الحسين بن القطان: ررشذت طائفة من أصحابنا فنسبت هذا الققول 
للشافعي» لأشياء يتعلق بما كلامه» لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل 
ا لخصوص» ويحتمل العموم» وم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه» نما احتمل 
عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص,» لا أنه حقه 
الاحتغال»“. 

والذي عليه سلف الأمة وجمهور المتأحرين العمل بالعموم وأن 
التوقف فيه مذهب متأحر نشأ في القرن الرابع الممحري» ولم يأحذ به إلا 
قليل من أهل العلب. 


وسر المسألة -كما اتضح سابقا- أن الوعيدية احتجوا بآايات 


.٠١١-٠١٠۲/۱ الفصول قي الأصول للحصاص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ١/١١٠ء‏ وحكى الجصاص هذا القول عن عيسى بن أبان. 

(۳) البحر المحیط للز رکشي .۲۹/٤‏ 

)٤(‏ الفصول في الأصول للحصاص ٠٠٤-٠۰۳/١‏ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤٤١/٦‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. BA4‏ 
الوعيد المتعلقة بعصاة الموحدين» فأوحبوا لهم دخحول النار قطعا إن ۾ 
يتوبوا» وقد يبالغون أكثر من هذا فيحملون النصوص الواردة في شأن 


الكفا ر على العصاة الموحدين بدعوى العموم» كقول الله تعال: ومر 


تمص الل سوقان ارجم خالد ن فيا ا [اجن .]٣‏ 
وقابل هؤلاء المرحئة» فحملوا كل ما ورد من بشارات لأهل الإبمان 
a e a E E‏ 


و ره فر رر 0 


دحول النار» کقول الله تعالی: مر جاء بالحستةفله خيرم ومن فرع 


ومذ امنون) [النمل ]۸٩‏ وما يتعجحب منه» مم استدلوا ببعض ما استدل 


Te‏ أهل الكبائر بالكفار في الآحرة» فعكس المرحفة» 
وزعموا أن النار لا يدخلها إلا الكفار» ومن غ بققول الله: 


¢ 2م وو ور د 


(فانذ ر تکمنارا تلظی و لاصلاها شتی الذ یکذ وورّی) [الليل 
ag E‏ 
واحتج ها المرحئة على أن النار لا يدخلها إلا الأشقى الملوصوف بأنه 
کذب وتولی» ومفهوم هذا أنه لا يدحلها المؤمنون العصاهة! 

والتحقيق هو الحمع بين النصوص الواردة في الوعد والوعيد» و بیان 
ذلك: 

-١‏ ما ذهب إليه المعتزلة من ٠‏ أن آیات الوعيد قي العصاة على 
عمومهاء قلنا: هي كذلك» لكن لا يقطع ما في حق الشخص المعين» لأن 


ak‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
حوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع» وهم يسلمون بانع واحد» وهو 
التوبة» فيرون أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد من تاب» وذلك لظهور 
الأدلة عندهم عليهاء وعندئذ نقول حم: إن هناك موانع أحرى زائدة على 
التوبة وهي : 

أحدها: الاستغفار» وهو طلب عو الذنب وإزالة أثره و وقاية 


7 د 1 ٤ ٤‏ 1 ء 
شره » قال رسول الله -ية-: ررإذا أذنب عبد ذنبا فققال: ائ رب 


أُذنبت rt.‏ ل فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به» 
قد غفرت لعبدي» ثم أذنب ذبا آحر» فقال: أي رب أذنبت ذنبا آحر» 
فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به» قد 
غفرت لعبدي فليفعل ما شاء» قال ذلك فى الثالثة أوالرابعة». 
والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة» وأما ررإن لم يكن مع التوبة 


فيكون في حق بعض المستغفرين» الذين قد يحصل هم عند الاستغفار من 
الخشية والإنابة ما بمحو الذنوب» كما قي حديث البطاقة ؛ بأن قول لا إله 


)١(‏ وهي والاستغفار إذا أطلقا مل كل منهما الآحر» وعند اقترانمما يكون الاستغفار: 
طلب وقاية ما مضى» والتوبة: الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئاته» فكلاهما فيه مفارقة للذنب لكن التوبة تتضمن الرجحوع إلى غسيره وهو 
الطریق ال فیها منجاته.انظر: مدار ج السالکین .٠٠٠١-٣۳٠ ٤/۱‏ ) 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٤۷٤/١۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )٣١(‏ 
رقم (۷۰۰۷)» وأحرجه مسلم »)۲٠٠۲/٤(‏ كتاب التوبة باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم .)۲۷١۸(‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۹۸1 
إلا الله ثقلت بتلك السيعات") لا قالما بنوع من الصدق والإاحلاص 
الذي عحو السيئات» وكما غفر للبغي بسقي الكلب” لما حصل في قلبها 
إذ ذاك من الإبعان» وأمثال ذلك كئيں»". 


۲٤٣/١ عن الطالقاي» والترمذي‎ »)1۹۹٤( رقم‎ ٠۷١-٠١۷١/١١ أخحرجه أحمد‎ )١( 
عن طريق عبد اللوارث›‎ )۲۲٠( عن سويد بن نصر» وابن حبان رقم‎ »)۲۹۳۹( 
من طريق إبراهيم بن عبد‎ )٤۳۲١( رقم‎ ۱۳٤۲-۱۳۳/۱۰١ والبغوي في شرح السنة‎ 
لله الخلال» أربعتهم عن ابن المبارك عن الليث عن عامر بن يى عن أبي عبد‎ 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو عند ابن المبارك لي زوائد‎ 
وحسنه الترمذي.‎ )۳۷١( رقم‎ ٠٠۹/۲ الزهد‎ 
من طريق ابن أبي مرعم» والححاكم‎ )٠۳٠١( رقم‎ ۱٤۳۷/۲ وأحرجه ابن ماحه‎ 
من طریق يونس بن محمد اا فی ۷۱۰/۱ (۱۹۳۷) من‎ )٩( ٤۷-۱ 
طريق جى بن عبد الله بن بكير» لاثتهم عن الليث به» وقال الحاكم في الموضع‎ 
الأول:"صحيح على شرط مسلم "» ووافقه الذهي» وقال في الموضع الثان:"صحيح‎ 
اللإسناد ولم جخرحاه"» ووافقه الذهي.‎ 
عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن هيعة‎ )۷٠٠٦١( رقم‎ 1۳۷/١١ وأحرحه أحمد‎ 
ورواية قتيبة عن ابن‎ »)۲٠۳۹( ۲٠/۰ عن عامر بن يى به» وأشار إليه الترمذي‎ 
ميعة صحيحة كما في سير أعلام النبلاء ۸/١٠١-۷١ء ولذا حسنه الميثمي في بحمع‎ 
فالحديث .عحموع طرقه صحيح.‎ ۸۲/٠۰ الزوائد‎ 

(۲) ولفظه: "أن امرأة بغيا رأت كلبا ني يوم حار يطيف ببثر» قد أدلع لسانه من 
العطش» فترعت له .عوقهاء فغفر ها" أخحرجحه مسلم )۱۷١١/۳(‏ كتاب السلام 
باب فضل سقي البهائم الحترمة وإطعامها رقم .)۲۲٤٥(‏ 

(۳) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸۹-٤۸۸/۷‏ وانظر: شرح 
الطحاوية۸٦٠۳.‏ 


١ ۲‏ مسائل أصول الدين المبحوئثة ذ 


الثاي: الحسنات الماحية: فإن الله حل وعلا قال: «واقمالصلا 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ن یالتار ورانا الیل الحستات ذهب السینات) [هود٤ .]١١‏ 

وقد يعترض على هذا الوجه بأن الحسنات إنغا تذهب الصغائر لا 
الكبائر» لقول الرسول -ييةٌ-: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا احتنبت الكبائى»" 


فاجو اب" 
E‏ 
للك فا ل لنت بحبٔواکبائر ما عن نکر عَنک 
: 1 
سیناتک) [التساء ا الكبائر مقتضية لتكفير السيئات 
الین هی صغائر الذنوب» . یبقی بعد ذلك اثر الأعمال الزائدة من 


التطوعات» فلا بد أن يكون هما ثواب آحر» والله حل وعلا يقول: لإفمَ 


تل سال ذرة خیرا بره وین ممل مال در شرا [الزلزلة .([A-¥‏ 


.۳٠۹ وشرح الطحاوية‎ ٤۸4/۷ انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم ..۲٠۹/١‏ كتاب الطهارة» باب (ه) الصلوات الخمس... رقم 
Y۳/۱۹[‏ [. 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية »4۹٠/۷‏ وقد ذكر خمسة أوجه 
اقتصرت على واحد منهاء 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 3۸۳ 

والمعتزلة قد تنازعوا في هذا فزعم أبو علي أن من عمل سيئة 
اا ع و و فكل حسناته تحبط له لو كان 
ا دو ع ا رها عات هة ان عا ع 
يرى مثقال ذرة من حير عمله» وهذا حلاف القرآنء ولأن الله م يجعسل 


شيعا بط کل العمل إل الكفرء کا قال: وسن برتدذ معن دنه 


خت و وکا اونا حيطت غناي في لدي والآخرة) [البقرة ]۲٠۷‏ 
ا ا 
القاضي عبد الحبار ناقلا لكلام أي هاشم ني إنكار قول أبي على ومقرا 
لابنه: «وقال أبو هاشم: لاء بل يقبح من الله تعالى ذلك» ولا بحسن منه 
أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أحزاء فأما العشرة الأحرى فإما تسقط 
بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة» وهذا هو الصحيح من 
امذهب» ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبو علي. 
والذي يدل على صححته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر 
غ ا ى ل ا وا ع ال لكان خو غا 
الثواب» فيحب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالمعصية» إلا أنه لا 
بعكن والحالة هذه أن EY‏ الذي يستحقه» لاستحالته» فلا 
بد من أن يزول من العقاب .مقداره» i‏ 


۾ 40م م ر 


ي المنافع» وعلى هذا يصح قوله تعالٰی: و 4 فمنبممل تقال ذرةخيرا رهه 


1A8‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ومز تعمل تقال ذرةشرا ر٤‏ [الزازلة ۸-۷] فأما على مذهب أيي علسى» 
SEN n E E e‏ 
و نص الله على خحلافه». 

ورد جمهور المعتزلة على أبي علي صواب - لو تخلصوا من الإيجحاب 
العقلي على اللّه- لكن نلزمهم بامثال الذي ضربوه بعكسه» وهو أن تكون 
الحسنات مثلا عشرين ا والسيئات عشرة أحزاء» ففي هذه الحالة 
يلزمهم أن يقولوا إن الحسنات أرحح من السيئات» فيلزم أن لا يذب 
الشخحص في هذه الحالة» وإن زعموا امار الات کن ا رذن 
کان ھا کنا منهم» وإن قالوا: تحبط الأعمال كلهاء قلنا: هذا حلاف 
ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي» ونحن نقطع بأنه لا يبط كل 
الأعمال إلا الردة والموت عليها. 

الثالث: دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد مماته» ومنه دعاؤهم له 
في صلاتمم على حنازته» وقد قال الرسول -وية-: رما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»"» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا دعاء له بعد الموت» فلا يجوز أن 
تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي احتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر ‏ 


وحده» فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين» فعلم أن هذا الدعاء من أسباب 


.1۲۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم‎ )٠٥٤/۲( أُخحرحه مسلم‎ )۲( 
.)۹٤۷( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1A0‏ 

EN 

الرابع: المصائب الي تصيب المؤمن يي ا قال رسول أزل ت 
بي-: رما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولاغم ولاهم ولا 
حزن» حن الشوكة يشاكهاء إلا كفر يما من حطاياه». 

الخامس: رما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوها». 

السادس: رما محصل قي القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا 
ما یکفر به الخطایا». 

السابع: ر«شفاعة البي -يَلةٌ- وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة»› 
كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة»» وقد تقدم شيء منها. 

الثامن: ررأهوال يوم القيامة وكرها وشدائدها» . 

التاسع: ررما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عرروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الحنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذبوا 


. ٤۹۸/۷ بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه .٠٠٠/۷‏ 

(۳) متفق عليه أحرجه البخحاري ٠١۷/٠١(‏ مع الفتح) كتاب المرضى» باب ما جاء في 
کفارة المرض رقم »))٥٦٤۲ »٥٦٤۱(‏ وأخحرحه مسلم (۱۹۹۳-۱۹۹۲/۲) 
كتاب البر والصلة» باب واب المؤمن فيما يصيبه... رقم .)١١۷۳(‏ 

۳۷۰ وانظر: شرح الطحاوية‎ ٤۹۸/۷ بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.٠۷١ وانظر: شرح الطحاوية‎ ٠٠٠/۷ بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.۳۷١ وانظر: شرح الطحاوية‎ ٠٠٠/۷ بمحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۷) بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٠٠/۷‏ وانظر: شرح الطحاوية .٠۷١‏ 


۱9A"‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ونقوا أذن مم ي دخول الحنة». 

ولفظ الحديث: رإذا حلص المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنارء فيتاقصون مظا لم كانت بينهم ي الدنياء حن إذا نقوا وهذبوا 
أذن لمم بدخول الحنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم .حسكنه في الحنة 
ادل .مترله کان فی الدنيا». 

العاشر: رححمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد"» كما قال 
الله تعالى: (وخفرّما دونذلك لمر اء ) [النساء .]١١٠١ ۰٤۸‏ 

قال شيخ الإسلام ابن «فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع 
عن أهل الذنوب بمذه الأسباب العشرة°) کان دعواهم أن عقوبات أهل 
الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة خالف لذلك». 

۲- وأما القول بالتوقف في نصوص الوعد»بناء علسى احتحاج 


المرجحثة مما على دحول أصحاب الكبائر الحنة بلا عذاب» فلا وجه له» 


.٠۷١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) أحرجه البحاري ٠٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب المظام» باب قصاص المظالم رقم 
.)۲١٠١(‏ وليس هو لي صحيح مسلم كما ذكر شارح الطحاوية. 

(۳) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٠ ٠۲/۷‏ وشرح الطحاوية ۴۷۱. 

)٤(‏ قد ذكر ضمنها شيخ الإسلام التوبة» ولم أفردها بالبحث لأا شرط بحمع عليه» 
ويوافق عليه المخالف والسبب التاسع لم يذكره شيخ الإسلام» فيكون مبجموع 
الأسباب المانعة لحوق الوعيد قد بلغ أحد عشر. 

. ٠.٠/۷ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. AV‏ 1 
لأنه قد ثبت بالأدلة المتواترة دحول بعض أهل الإبعان من أهل الذنوب 
النار وحروحهم منهاء إما بالشفاعة» وإما بعد أن يكمل نقاؤهم بالعذاب» 
فيصيرون حمماء فيخرجون إلى الجنة» وعندئذ فما ورد من الأدلة لي 
دحول أهل الإيمان الحنة بلا عذاب» إنما هو في حق من كمل إعانه» أو من 
شاء الله إدحاله الجنة بلا عذاب وإن كان فعل ما يستوحب دحول التار 
ا 

ومن ههنا يعلم حطأً ما حاض فيه كثير من أهل العلم» من أن 
حلت اعد ود کا واک ع اه ا د خا ا 
وإنغا نصوص الوعيد وردت مقيدة» فوحب حمل المطلق على المقيدء فلا 
حلف ولا كذب. وهذا ما ييبحث في المطلب الأن: 


۱۹۸۸ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
المطلب الثان 


عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفاً فيه 


a PEERS‏ بوجوب 
لحوق الوعيد هم اعفار ان الت ف بعد کذبه قابلهم بعض أهل 
العلم بأن إحلاف الود ب کف عخلاف إخحلاف الوعد. 

وحاصل جواب أهل العلم عن عدم تحقق الوعيد» يرحع إلى ثلائة 
أحوبة: ) | 

الجواب الأول: وهو الصحيح» وهو رأنه ليس في الشريعة توعد 
بالعقاب مطلق بل مقيد بشرط ألا يتوب المكلف ولا يعفى عنه»'. 

وهذا الجواب ظاهر بالذي تقدم من أدلة في موانع لحوق الوعيسد 
بالعذاب في الأخحرة بالنار. 

۰ وقال ابن خحزععة: «... إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل 
التوحيد فإنغا هو على شريطةء أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح 
وک و ی ر ا کی ا ا إذ الله عز وحل 
قد حبر ف محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب 


في قوله تعالى: (إاللةلاتخفر أن شرك به وغفر ما دون ذلك لم اء ) 


)١(‏ البحر امحيط للز ركشي »۲۳١/١‏ ونقله عن العبدري في شرح المستصفى» وانظر 
مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .1۲/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۸۹ 
A‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الجواب ررالسديد للوعيدية:.. 
ارغ اون كان غم ما د عص قق ا 
أحری»“. 

الجواب الثاي: وهو أن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا لم يعذب 
أحد من العصاةء لأن الأدلة الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة» 
وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وحد فلا يعد ما ترك من 
أفرادهم إحلافا لع 

وهذه الإحابة قاصرة - وإن اشتملت على حق - ذلك أن المنازع 
يستدل بأن نصوص الوعيد عامة» فكيف حملت على الخصوص؟. ولذلك 
كان الصواب أن يقال في حق العصاة المؤمنين: إن لحوق الوعيد مهم ل¿ 
بات إلا قدا فاو بعد غد رة عض ااي إخلافا رل افا لعن 

الجواب الثالث: وهو أن بعض أهل العلم رراعتذر بأن الخلمحف قي 
الوعید کرم . 


.۸٦۹/۲ التوحيد لابن خحزبمة‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤١/١‏ . 

(۳) ذکره في البحر امحیط ۲۳٤١/١‏ عن ابن دقيق العيد. 

)٤(‏ البحر الحيط للز ركشي ۲۳۳/١‏ وقد أحاب به ابن الأعرابي وغيره» انظر الحجة في 
بيان المححة ۷۳/۲» .۲۸١‏ وأجحاب به كذلك أبو عمرو بن العلاءء كما في حادي 
الأرواح ص/ ٤١١‏ بإسناد أبي الشيخ الأصبهان. 


۱٠١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
| وهذا الجواب ضعيف) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
له ر 
۴ زسم ت و م2 ۶ 

تفسیر قول الله تعالی کل کذب الرسل فح وعيد) [ق [٠٤‏ قال: رهذه 
ویشبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلف عنه» وهو دلیل واضح على أن ما 
قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده» لأنه قال: رإنه لا 
بخلف وعده» وم يقل إنه لا يخلف وعيده» وأن إخحلاف الوعيد حسن لا 
قبيح» وإنما القبيح هو إحلاف الوعد» وأن الشاعر" قال: 

وإ وإن اوعدته ووعدله أخحلف إيعادي ومنجز ا 

لا يصح بحال» لأن وعيده تعال للكفار حق ووحب عليهم 

وتار د 

بتکذیبهم للرسل» کما دل عليه قوله هنا: کل کذب الرسل فحو وعيد) 
وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» كقوله: سها فسجده أي 
العلة سهوه» وسرق فقطعت يده» أي العلة سرقته» ومنه قوله تعال: 


۴ ر ا م 
والسًارق والسارقة فاقطعوا أندهًا © [المائدة ۳۸]ء فتكذيبهم لارسل علة 
صحيحة لکون الوعيد بالعذاب حق ووجحب عليهم» فدعو ی جواز تخلفه 
باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه الآية الكربمة حاء موضحا فى آيات 


.۲۳۳/۱ انظر البحر امحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) هو عامر بن الطفيل. 

(۳) انظره في قذيب اللغة للأزهري “For‏ ولسان المرب rer \o‏ (وفيهما: 
أحلف» وأنجز). 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحا بة. ۱۱۹۱ 
أخحر» کقوله تعالى ي هذه السورة الكريعة: (قاللا تختصتوا لدي وقد 


قدت الیک بالرعید ٥٥ا‏ ل [ق ۲۹-۲۸[ والتحقيق: أن 
مراد بالقرل الذي لا يدل لدي و الذي قدم به إليهم. وقوله 
ل ن ف ا (إزکیالاکذب اسل فح قٌعتاب) . 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا متنع إحلافه هو وعيد عصاة 
اللسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب» لأن الله تعالى أوضح ذلك ف 
قوله: إناللةلاغفر أن شرك به وغفرما دونّذلك لمَرْشاء) [النساء »٤۸‏ 
i‏ ٍ ا 1 

وهذا فى الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين»› 
ولا إشكال فى ذلك»". 


ر ”ر م 0ر 


وقال شح ابن تيمية في الله تعالى: e‏ 


ر 


2 ر 


)١(‏ لا يقصد الشيخ بذلك أن تخلف الوعيد يبحصل ولو لم يقيد أو بخصص» بدليل قوله 
بعده "لأن الله تعالى أوضح..إخ. وإنغا لأن الإحلاف قد حصل وقد تقدمه التقييد 
والتحصیص قبل» فلا یکون کذبا. 


.٦٤١-٦ ٤٥/۷ أضراء البيان‎ )۲( 


۱۹۲ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


مسائل أصول الدين المبحوثة ؛ 
اقول لدی ) وهذا يقتضي أنه صادق قي وا وأن وعيده 
لاييدل..... لكن هذه الآية تضعف حواب من يقول: إن إحلاف الوعيد 
حا فان قوله: ماد التول لدي ) بعد قوله: وقد قدت إذیک: 
الرعيد) دلیل على أن وعیده لا يیدل» كما لا يدل وعده لکن 
التحقيق: الحمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من 
غير تبديل شيءِ منها». 

وقد حاول من قال بأن إحلاف الوعيد يعد كرما فيحوز» أن يدفع 
اعتراض من اعترض عليهم بأن نصوص الوعيد أخبار كالوعد فلا بد من 
صدقهاء فقالوا في دفع هذا الاعتراض: إن نصوص الوعيد إنشاء للتخحويف 
و 

رد هذا الدفع بوجوه(" 

الوحه الأول: أن التخويف يقتضي وجحود مخوف منه» وإلاافلا 

الوحه الثاني: يلزم بطلان العفو مطلقاء لأنه إذا قيل بأن النصوص 
ذكرت لأجل التحويف فقط فهذا يقتضي أن المؤاحذة غير موعودة 
أصلاء فكيف يتحقق العفو عن شيء غير موعود به أصلاً. 
(۱) بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۹۸/۱ ٤‏ 


(۲) انظر مسلم الثبوت .1۲/١‏ 
(۳) انظر: 2 الر موت 1/۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۹۴۳ 
الوحه الثالث: على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا 


أحبار» عدول عن الحقيقة بلا موجحب. 

الوحه الرابع: بمكن أن يعارض هذا القول .مثله في الوعد» فيقال: إنه 
لإنشاء الترغيب قي العمل الصاح فيجوز فيه الخلف! فلما بطل هذا بطل 
ذاك بلا فرق. 

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن هذا ويخرج من هذا الاشكال» 
فزعم أن التخحويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفور هم» والوعيد شامل 
هم ولغيرهم» فيكون لغير أولئك حبرا حقيقة لا تخويفا. أي أنه يسرى أن 
نصوص الوعيد تحمل تارة على أما إنشاءات لتخويف للمؤمنين العصاة 
المغفور هم وتارة على أما أحبار لا جرد التحويف. 

وهذا فيه نظر» لأنه لا يصح أن يكون الكلام الواحد تخويفا لابعض 
وحبرا ي حق آخحرین. 

ولذلك كان الصحيح من هذه الأحوبة الثلاثة الجواب الأول. واللّه 


أعل. 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
المبحث الغالث 


الخطاً في مسائل الأصول وحکمه 


لما تكلم الأصوليون عن الاجتهاد وأحوال الجتهدين» أدرحوا في 
ضمن ذلك الكلام عن الجتهد فيه من أصول الدين هل بمكن أن يتعمدد 
Ea a‏ 
؟وذلك يبحث قي مطلبين:- 


الطلب الأرل 


الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة 
وقبل ذكر الأدلة والمعارضات» يشار أولا إلى مسألة نقل المخلاف 
فيها ؟ فهل حقا يوجحد من قال: إن الحق يتعدد» وان کل جتهد في 
الأصول مصيب؟ 
لقد حكى الأصوليون الإجماع القدع على أن الحق واحد لا يتعددء 
ثم أشاروا إلى حلاف حادث نسبوه إلى الحاحظ وعبيد الله بن الحسن 
العنبري “.وهو أمما قالا: إن كل جتهد في الأصول مصيب! وفيما يلي 


وابن حبان» ووصفه بعض الأئمة بأن له مذهبا رديعا -يعنون تصويب الجحتهدين-› 


كابن القطان وابن قتيبة وابن أبي خحيثمة» ونقل الأزدي رحوعه عنه» = 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. . ۱14٥‏ 

حاولة لمعرفة صحة هذه النسبة: 

أولأ: ما نسب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري: 

لقد احتلف الأصوليون في تصوير ما نقل عنه» فقيل في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

١-إن‏ كل جمحتهد قي الأصول مصيب» وهذا يعن تصويب من 
احتهد من النصارى واليهود والوئنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام"! 
وهذا أشنع ما نقل عنه. 

۲-إن الجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواه 
وهذا أقل شناعة من الذي قبله. 

۳-إن المحطيء في الأصول من أهل القبلة معذور» وهذا النقل 


(=) ولي قضاء البصرة» رزوی له مسل دیا اخدا قد وفاة أي سلمة بن عبد 
الأسد. توق سنة 1۸7 اهنخ. 
انظر: المحر ح والتعدیل ۳۱۲/١‏ تاريخ بغداد ٠۳٠٦/٠٠١‏ وميزان الاعتدال ٣/ه»‏ 
وذيب التهذيب ۸-۷/۷. 

)١(‏ انظر: المستصفی »]۳١۹/۲[ ۳۸/٤۲‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ وميزان 
الأصول للسمرقندي »۷٠١‏ وروضة الناظر ۱۸/۲ والإماج »٠١۷/۳‏ و البحر 
امحیط للز ركشي ۲۷۷-۲۷۹۱/۸» وشرح العضد ۲۹۳/۲. 

(۲) انظر: المعتمد ۳۹۸/۲ والععمدة ٠٠٤٠/١‏ وشرح اللمع ٠٠٤٤-١١۰ ٤۳/۲‏ 
والتلحيص ۳۳۷/۳ والتمهيد للكلوذاني ۳٠۷/٤‏ والمسودة ٤۹٥‏ والبحر المححيط 
۸ وإرشاد الفحول ۳۲۹/۲ و فواتح الرحموت ۳۷۷/۲. 

(۳) انظر: البرهان ۸٠٠/۲‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ والمحصول ۲۹/١‏ وماية 
السول »٠٥۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۳۷۷/۲. 


۹١‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
Ee‏ الحق لا يتعدد في الأصول» لكن المحطيء الجحتهد الذي بذل وسعه 
لا يأم ويعذر ني حطه. 

وتلك الأقوال الثلاثة مبنية على عبارات نقلت عنه» فيما يلي 
عرضها ليتبين أقرها إلى ما نقل عنه: 

-١‏ ذكر ابن قتيبة عنه أنه قال: ررإن الققرآن يدل على 
الاحتلاف»فالقول بالقدر صحيح» وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار 
صحيح» وله أصل قي الكتاب» ومن قال هذا فهو مصيب» ومن قال يمذا 
فهو مصيب» لأن الآية الواحدة رعا دلت على وجهين مختلفين» واحتملت 
معنيين متضادين» وسئل عن أهل القدر وأهل الإجبارء فققال: ا 
مصيب» هؤلاء قوم عظموا اله» وهولاء قوم نزهوا الله...وكان يقول لي 
قنال على لطلحة والزبير وقتاهما له: إن ذلك كله طاعة لله تعالى»"» 
وفيما يلي خحلاصة لمذهبه بحسب هذا النقل: 

-١‏ كلامه قي القدر وتصويب امحتهدين فيه» ووصفه لما حرى بين 
الصحابة بالطاعة يجعلنا نخرج القول الأول المنسوب إليه مطلقاًء لأن 
كلامه ظاهر في أنه يريد بامجتهدين: أهل القبلة. 

٠۲-كلامه‏ المنقول عنه قي القدر صريح في أنه يرى تصويب كل 
قائل فيه بالقدر أو الإرحاء لاحتمال الآيات لكل قول قي زعمه» وهذا 
باطل» لكن هل هذا يقتضي تصويب كل قول» أو أنه يرى أن الإنسان 
يکون و لأنه احتهد فأحذ عا فهمه من القرآن؟ وهل مراده بالمصيب 


.۸/۷ وانظر تمذيب التهذيب‎ 1۷-٤٦ تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۹۷ 
عندئذ من توصل إلى الحق» وعلى هذا يكون كل قول صوابا؟ أو مراده 
أنه كل من بذل جحهده لمعرفة الحق بالأدلة وقد يكون مصيبا للحق ف 
نفس الأمر» وقد لا يكون مصيباً له؟ كل تلك الاحتمالات واردة» وإا 
ذكرنا في كلمة (مصيب) معنيين» لأنه قد ورد ذلك عن بعض أهل العلم 
كال مرن فإنه قال: «ركل جتهد مصيب إلا أن الق في واحد من 
أقوالهم»“ فقوله: مصيب» أي أصاب ما كلف به من الاحتهاد سواء 
وافق الحق في نفس الأمر ام لا. 

۳- المنقول عنه في قتال الصحابة أنه كله طاعة» يحتمل كذلك 
تصويبهم» ويحتمل رفع الإثم عنهم» لأن كل واحد منهم كان قد احتهد 
للتوصل إلى الحق» وإن كان بعضهم أدن للحق من الآحر» وهذا الى 
الثاني أقرب إلى الفهم من المعى الأول المستفاد ما نقل عنه. 

وعندئذ أقول: 

إن ما نقله ابن قتيبة - إن صح- يدل على حلل في كلام العنري 


حى وصفه ابن قتيبة بقوله: « وني هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» 


)١(‏ هو: إسماعيل بن جيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني المصري» تلميذ الإمام الشافعيء 
کان ت قي الفقه» وصاحب سنة» له المخحتصر في الفقه» وغيره» توفي سنة 
(۲۹۶ه). 
انظر: الجر ح والتعدیل »)۲۰٤/۲(‏ و سیر اعلام النبلاء .)٤۹۲/۱۲(‏ 

(۲) البحر امحیط للز رکشي ۲۸۹/۸. 


۸ ۱ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


وهو رحل من أهل الكلام والقياس» وأهل النظر» » لكن يرد سؤال ني 
هذا الموضع» وهو: 

م يسند ابن قتيبة هذا الكلام إلى العنبري بسند متصل» ولو فسرض 
- صحته» فالذي يظهر» أنه م ينقل من نص كلامه» وابن قتيبة عام باللغة 
ال م ال و ام ف فف ال اده 

وهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقل عن أي عام معروف 
بالعلم بتصويب القولين المتقابلين لا يصح» فقال: ر«وإذا احتلف الناس فيها 
على قولین متناقضین» م یکن کل جتهد مصیبا عع أن قوله مطابق 
للمعتقد موافق له» لا يقول ذلك عاقل كما تقدم» ومن حكى عن أحد 
من علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه 
قال: كل ججتهد في الأصول مصيب» .معن أن القولين المتناقضين صادقان 
مطابقان» فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه» وإذا رد هذا القول وأبطله 
فقد أحسن في رده وإبطاله» وإن كان هذا القول المردود لا قائل به»". 

وحن لو فرضنا أن ما نقل عنه يدل على هذا المعن المتناقض» فقد 
e‏ 


. ٤۷ تأويل محتلف الحديث‎ )١( 
وقد استبعد أكثر الأصوليين ما‎ ۱۳۸/١۹ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
والوصول إلى‎ ۸1٠/۲ نقل عن العنبري في تصويب الجتهدين» فانظر البرهان‎ 
.٠۷۸/ ٤ الأصول ۳۳۸/۲ والمحصول ۲۹/۲ و الإحكام -للآمدي-‎ 


(۳) انظر: مذيب التهذيب لابن حجر ۸/۷. 


۰ الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۱۹۹ 

ثانيا: ما نقل عن الحاحظ: 

نقل عن الجاحظ قولان: 

-١‏ تصويب الحتهدين في الأصول'. 

- نفي الإثم عن المحطيء في الأصول. 

لكن ما مراده بالأصول» فهل يدحل فيه أهل الملل الأحرى» أو أنه 
يريد أهل الملة فقط» كخلافهم في الصفات والرؤية ونحو ذلك؟ 

بعضهم يطلق الكلام» إلا أنه يقول: إن ذلك قي أحكام الآاحرة لا 
الدنياء وهذا يعي أنه يرى وقو ع الخطأًء لكنه ينفي الإثم عنه قي الآأحرة 
هله بالحق. 

والذي وحدته فيما وقفت عليه» أن أكثر أهل الأصول ينسبون إليه 
القول الثاني لا الأول» وحن القول الأول بمكن رده إلى الثانء لأن كلمة 
(مصيب) تحتمل أنه مصيب فيما كلف به» وتحتمل أنه مصيب الحق قي 
نفس الأمر» ولا م ينقل كلامه نصاء واحتمل أحدها معنيين» والشان 
و يأتلف به القولان» كان الأولى هله عليه» لأنه كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن هذا القول لا قائل به. 

ولكن لما ذكرت المسألة ودونت في كتب الأصول - مع أنه لا يعلم 


.٠٠١۷/۳ انظر: الإبماج‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفی »]۳١۹/۲[ ۳۸/٤۲‏ والمحصول ۲۹/١‏ و الإحكام -للآمدي- 
,٤‏ وروضة الناظر ١۱۸/۲‏ و البحر الحيط للز ركشي ۲۷۷/۸ و فواتح 
الرحموت ۳۷۷/۲ وإرشاد الفحول ۳۲۹/۲. 


۲۰۰ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


القائل بما من العلماء- لزم بيانما. 
الأدلة على أن الصواب لا يكون في قولين متقابلين: 

الدليل الأول" : أن النصوص الدالة على أنه لا يكون الققولان 
امتقابلان صوابا كثيرة مثل قول الله تعالى: كرون با ورا ووالحَن 
متا لا [البقرة ]4١‏ وقال: arney‏ 
لحن ول تنو أو ء قر قد ضاوا من قبل وأضاواكثي E‏ کن س 


وو رر 


سبل ) [المائدة ۷۷] وقال: ( الم تجرونَعَذابَالُون ب کلم ته e‏ 
الله غيرالحو) [الأنعام 4۳] فهذه الأدلة صريحة في أن الحق تي واحد من 
اتراي ار اقول القالة وتا تال: وروی هزر 
ربك ) [هود »][۱٠۹-١١۱۸‏ فأخحرج الله تعالى من رحته: الملحتلفين - 


ومن کان كذلك لا یکون على صواب“ 
- الدليل الثان": لقد ثبت بالإجماع أن مذاهب البرامة واليهود 


(۱) انظر: التفریق بین الأصول والفروع .٠٠٠-۲٤۹/۲‏ 

.٦٦/۲ انظر: الإحكام لابن حزم‎ )۲( ٠ 

۳ انظر: المعتمد »٤٠٠/۲‏ والبرهان »۸1١-۸٠1٠/۲‏ وشرح اللمع ٠٠٤٤/۲‏ 
والتمهيد للكلوذاني ۳٠۹/٤‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ وميزان الأصول 


Yoo 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲۰4١‏ 


والنصارى باطلةء فلو تعدد الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقا» 
وحيَ فيما دون ذلك مما احتلف فيه أهل القبلة؛ فإن الصحابة قد نبت 
عنهم بلا نزاع تخطئة من حالف في الأصول» فققاتلوا مانعي الزكاة 
والخوارج» ومن أدرك منهم القدرية فقد حطأهم» وهذا صنيع التابعين من 
بعدهم» فکان إجماعا. 

وقد يذكر هنا: عدم التسليم بالإجماع» خحكاية لحلاف ا 
ويدفع بأنه حلاف حادث لا يلتفت ا 

الدليل الثالث”": أن القول بتصويب ابجحتهدين يؤدي إلى احال» وما 
أ فا كن اط ران اا وى ال اال + عل اة 
فمن المتكلمين من ينفي رؤية الله ني الآحرة» والسلف قد أجمعوا على 
رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة» فلو كان القولان 2 لأدى لاحتماع 
النقيضين» وهو ثبوت الرؤية» وعدم ثبوتماء وهو باطل» وهكذا يقال ي 
إببات نبوة البي ي وإنكارهاء أو إثبات صفات الله» وإنكارهاء فهذه 
أقوال متقابلة لا بعكن أن کن او 


(۱) انظر: الإحکام - للآمدي .٠۷۹/٤‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۱۸٠/٤‏ وفاية السول .٠٥۸/٤‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والتلحيص "٤۳١-۳٤۲/۳‏ والتمهيد ٠٠۰۸/٤‏ والمستصفى 
]۳٣۰/۲[ ۲۹-٤‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ وميزان الأصول ٠۷٥١۸‏ 
وروضة الناظر 4۱۹/۲» والإحكام -للآمدي- ۱۷۸/٤١‏ والإيمهاج للسبكي 


.1١١/۳ وشرح مختصر الروضة‎ ٠۲۳ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

وقد ذكر الأصوليون بعض الشبه للقول امنسوب للعنبري 
والجحاحظ» فمن ذلك: 

الشبهة الأولى: زعموا أن أدلة الأصول غامضة» ففهمها صعب» 
وترد عليها إشكالات كثيرة يصعب حلها ودفعهاء وعلى هذا فالقول 
کن ول واد یکن یا لی ع ا 

وقد أحيب عن ا بأن أدلة الأصول قطعية» فلا تدل إلا على 
صواب واحد دون غيره"» والقول بغموضها لا بنع أن يكون الحق 
واحدا» بدليل أن الاتفاق حاصل على عدم صواب ما عليه أهل الللل 
الأحرى مع أن الطريق الذي يعرفون به الحق أصعب من الأمور العقلية 
في إثبات وجود الله» إذ تمييز المعجزات عن السحر والكرامات من الأمور 
الدقيقة.. 

وعندي أن هذا الجواب في غاية الضعف» ما عدا قوههم:"إن أدلة 
الأصول قطعية" فهي حقا قطعية تي الدلالة والثبوت» ولم يكن كفر مسن 
كفر يما لعدم وضوحهاء رروإنغا كفروا استكبارا وعلوا في الأرض» أو 
جا بن عو ای ی ا ا و ا أو اتباعا للهوى 
واندفاعا وراء العصبية الحاهليةء أو تقليداً للآباء وإذعانا للسادة وال حهاي 


»]٣٠٠/۲[ ۲۹/۲ والمنخول ١١٥٤ء والمستصفی‎ ٠۰٤٤/۲ انظر: شرح اللمع‎ )١( 
.۳۳/٠٦ والمحصول‎ 

(۲) انظر: شرح اللمع .٠١٤٤/۲‏ 

(۳) انظر التلحیص .۳٤۳/۳‏ 


اليا الرايع مسال تتعلق بالأسماء والاحكام والصجابة. ۲°۰۳ 
ر ر r‏ م r‏ 


Ed 


قال تعالى: وقالو ولا نل هدا اقرا على جل من ارين عظيم أ 


3 ربك)[الرحرف [rr ۲١‏ الآيات» وقال : اجا 


ا من ناوتیم ما وتي رل اله العم خی یل رمات ) 


[الأنعام ١ ۲٤‏ وقال: ( ود کرم ن ملالاب لویردونکم نید یانکم 


کفارا حسدا من عند ا سهم مد تا نا) [البقرة »]٠٠۹‏ 
وقال: (وذاقی لم اترما رار ل تبم ما أب عليه ام ) [البقرة 


ر م 


۷۰ وقال: وق راا إا أا امیا اض سی 


رر 


[الأحزاب 1۷ وقال: ألم تبروا ارلا e‏ لمات ابا 


سر ر ر ر 0 


له يرن رسو ف لک ون وون به جه بل جاعم باحق 
وکرم الح کارُرن) ف [۷٠ A‏ ای أمثال ذلك مما يدل على 
وضوح الدعوة وحال الدعاة إلى الحق» وعلى موقف خحصومهم المجحائر 
1 چ )0( 
منهم ومن دعوشم») 
فالأدلة الدالة على توحيد الله وإثبات النبوة سهلة ميسورة» ودلالتها 
قطعية واضحة» وإنغا الغامض ما سلكه المتكلمون من أقيسة متضمنة 
لمقدمات حخفية» وبعضها متضمنة لباطل» ولذلك كانت إجحابة بعمض 


.)١( هامش‎ ۱۸۱/٤ من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 


٠٤‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الأصوليين ناتحة من تصورهم لنوع معين من الأدلة سلكها المتكلمون. 

الشبهة الثانية”“: ذكر عنهم امم قالوا: إن الحق في الفروع متعد ٠‏ 
فجاز مثله قي الأصول بلا فرق. وإغا قالوا بتعدد الحق تي الفروع لظن هم 
التلازم بين الخطاً والإم» وحاصل ما استدلوا به يرحع إلىثلاثة أنواع من 
الأدلةء أذكرها إجالا مع الرد كذلك: 

-١‏ أدلة صحيحة» دالة على رفع الإم عن الجتهد -إذا كان 
الاحتلاف احتلاف تضاد- فظنوا أنه يتلازم القول برفع الإم مع كون 
السا سانا وقد یکون الدلیل دلیلا صحیحا دالا على متعدد کنو ع 
القراءات» فعندئذ لا يصح استدلاهم به في محل التراع. 

۲- أدلة ضعيفة لا يصح التمسك والاحتجاج ما" كما رُوي: 
«اأصحابي کالنجوم» بأیهم اقتدیتم اهتدیتي(“ 


۰ والتمهيد للكلوذان‎ ›»٤۹۷ والتبصرة للشيرازي‎ c44/۲ انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم ۷٠-٦۸/۲١‏ وا محصول ٤/٦‏ ه٥.‏ 

(۳) انظر: ا محصول -للرازي- ۱/٥-٦ه»‏ و الإحكام - للآمدي- ٤/۱۹۳ء‏ وماية 
الوصول .۳۸٣۰/۸‏ 

)٤(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب )١۳١١( ۲۷١/۲‏ ولي سنده حعفر بن عبد 
الواحد» كذاب» ورواه ابن عبد البر قي حامع بيان العلم )١۷٠١( 4٠٠/۲‏ وقال: 
"هذا سناد لا تقوم به حجة"» وأشار ابن حجر في التلحیص الحبیر ١۹۱-۱۹۰/۲‏ 
إلى أنه أحرجه عبد بن ميد وفيه حمزة النصيبي ضعيف حداء والدارقطئ لي 
غرائب مالك» وفیه جمیل» وهو لا يعرف» وذکره البزار» وني إسناده عبد الرحيم» 
کذاب» وله سناد آخر عنده وا رابو در ارىق اة مقط وق غا 
الضعف» وقد ضعفه ابن حزم في الإحكام ٦١/۲‏ فقال: "باطل مكذوب" و 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة .٠٤١٤/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۰۵ 
۳- أدلة عقلية» يرحع حاصلها إلى لزوم نصب أدلة قطعية قي 
الدلالة والثبوت لتحصل الثقة بإصابة الحق واحتناب الخطأً» وهذا ليس 
بشىي لأن لله حكما قي ذلك منها رفع الدرحات بحسب التفاوت لي 
معرفة الصواب والعمل به. 
قال السمعان: رويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان من الله 
لعباده» لیفاضل بينهم في درحات العلم ومراتب الكرامة» كما قال تعالى: 
للذ موامنک لذبن [الجادلة »]١١‏ 


(وقو ق کل ذي عل عَل) [يوسف »]۷٦‏ 

والأدلة الدالة على أن القولين - أو الأقوال - المتقابلين من الجتهدين 
ف الفرو ع لا بعكن أن کن کا ضرا کر سا 

إدفل اك غل (وإنطاتتانمنالمزمناقتو فاص لحوا بيه 


‌ 
مرم ر ټ 


بغت إخداه على الأځری قاتا تي بغي حى تيء لی اثرال) 
[الحجرات 4]. فوصف إحدى الطائفتين بالبغي يدل على خطمها وعلى 
اب الأحر ی“ 

-٣‏ لقد ثبت فى السنة ما يدل على ثبوت الخطاً في ابجتهدات» منها 


)١(‏ انظر: المعتمد ۳۸٠/۲‏ والحصول ٤٦/٦‏ و الإحكام -للآمدي- ۱۹۳١/٤١‏ وماية 
الوصول .۳۸٣۹۳/۸‏ 

(۲) نقله عنه الز رکشي في البحر امحیط ۲۸۲/۸. 

(۳) شرح العمد .٠٠٤/۲‏ 


٠٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قول الرسول --: ررإذا حکم الحاکم فاحتهد تم أصاب فله أحران» 
وإذا حكم فاجحتهد ثم أخحطاً فله أحر»”“ وأجر المخحطيء على اجتهاده لا 
على حطئه» وقد دل الحديث على وقوع الخطأً من الحتهد". 

وقد ثبت ف السنة كذلك - في أمثلة كثيرة “- تخطمة البي يل 
لبعض الصحابة فيما ذهبوا إليه احتهاداء ومن ذلك تخطته أبا السنابل لا 


أف سبيعة الأسلمية - وقد كان توق زوحها فولدت قريبا من وفاته- 
فقال همىا: والله ما يصلح أن تنكحي حى تعتدي آحر الأحلين» فبين الي 
حطأه وقال ها: رانکحي). 

۳- إجماع الصحابة على احتمال ورود الخطاً في احتهاداقمي إما 
تصريحا منهم بمذا الاحتمالء وإما بتخطئة بعضهم بعضا. 


(۱) متفق علیه» احرجه البخاري ۳۳١/٠١(‏ مع الفتح) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة) باب جر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأً رقم »)۷٠٠۲(‏ ومسلم 
)١۳١۲/۳(‏ كتاب الأقضية» باب بيان أحر الحاكم... رقم(١١۷١).‏ 

(۲) انظر: امحصول ٠٠۰/١‏ و البحر الحيط للز ركشي .۲۸١/۸‏ 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم »٦۲-٦۱/۲‏ ۸۲. 

)٤(‏ متفق علیه» اخحرجه البخاري (۳۷۹/۹ مع الفتح) کتاب الطلاق» باب (۳۹) رقم 
»)٥۳۱۸(‏ وأحرحه مسلم )١١۲۲/۲(‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المحوف 
عنها زوحها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١٤۸٤(‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد ۳۸١/۲‏ و العدة ١/١١٠٠ء‏ وإحكام الفصول 1۲۷/۲ وشرح 
اللمع ٠٠٠۲/۲‏ والمستصفی »]۳۷٤١/۲[ ۸٠-۷۹/٤۲‏ والتمهيد للكلوذان 
“٤‏ وميزان الأصول ۷١۷‏ وروضة الناظر »٤۲٤١-٤۲۳/١‏ وماية الوصول 
۰۳۸۷٩۹-۸۸‏ والتقریر والتحبیر ۳۰۹/۳ و فواتح الر موت ۳۸۱/۲- 
۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۰¥ 
وعندئذ يندفع ما ذكروه من القياس على الفروع ثي تعدد الحقء لأنا 
لا نسلم تعدد الحتق فيهاء إذا كانت الأقوال فيها متقابلة“. 

أما من يقول بتعدد الحق فيهاء فإنه يذ كر غير هذالدفع هذه 
ا 

-١‏ أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة قي الدلالة والثبوت› 
فافترقت عن مسائل الفروع» فلم جز أن يكون كل جتهد فيها مصيبا. 

وهذه الإحابة لا تخلو من نظرء لأن بعض ما موه بالفروع» قد تدل 
عليه أدلة قاطعة في الدلالة والثبوت كذلك. 

-١‏ وقد يجيبون بأن الأقوال المتضادة في الأصول تتقابل تقاببل 
السلب والإيجحاب» كالقول بوحود الله وعدم وحوده» فاستحال أن تكون 
E‏ بخلافها قي الفروع. 

UNE Oa OES 
تقابل السلب والإيجاب قد يجري في المحتلف فيه من الفروع» إذ قد‎ 
يختلف في الشيء الواحد من حيث الحل والحرمة!.‎ 

ولذلك كان الصواب في الإحابة عدم التزام تصويب الأقوال 
الخاد مالاق ااصرل والفروع. 


.٠٠١/٤ والتمهيد للكلوذان‎ ٤۹۷ انظر: التبصرة‎ )١( 
والتفريق بين الأصول‎ ٠٠١۷/۳ انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والمنحول ١٥٠٠ء والإبماج‎ )۲( 
or والفروع‎ 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 


المطلب الغا 


حكم الخطاً في الاجتهاد في أصول الدين 

المراد بمذا المطلب النظر في حكم الخطاً في أصول الدين» فهل كل 
إا ااي و ا ان ا 

والناس قد تنازعوا في هذا اوضع تنازعاً يؤدي إلى التناقض» فالذين 
ينفون الحكمة -كالأشعرية ونحوهم - يقولون: إن الله يعذب من لا ذنب 
له كالأطفال ونحوهم» حي قال الأشعري: رلا يقبح من الله أن يذب 
المؤمنين ويدخحل الكافرين الجنان»» وهذا يستلزم تحويز تعذيب الإنسان 
ل ارال ا ع غاا اف اج ا عل الا اف وجب ا 
بالشرع» واستدلوا بقول الله تعالی: (وتاکا ُمَذین تی بث رسوا 0 
[الإسراء ]٠١‏ فهذا النص حجة عليهم في نفى العذاب مطلقا إلا بعد 
إرسال الرسل'» لکن لمم قول حسن لا بأس به» وهو أنه ليس كل من 
اهت رادل تكن من عرف الى أن استطاعة الاس تفار تت فهذا 
حير من قول القدرية الذين يدعون مساواة الناس قي الققدرة وأن الله ۾ 
بخص المؤمنين بفضل ميزهم به عن الكفار حى آمنوا". 
)١(‏ اللمع ثي الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص .١١١‏ 


.۹۹/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( ٠ 
.۹۸/۰ انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲۰۹ 

والمقصود بيان الحتق بأدلته من الكتاب والسنة ورد ما خحالفهما. 

وبحث هذه المسألة يتصور - كما بحث في علم الأصول- قي أمرين؛ ق 

ناي ملة الإسلام احتهاداء وقي التراع بين المسلمين أنفسهم في بعمض 
المسائل الكبار كالأسماء والصفات ونحوها. 


المسألة الأولى: حكم نافي ملة الإسلام اجتهادا 

لقد ذكر الأصوليون عن الحاحظ والعنبري أفما قالا: إن نافي ملة 
الإسلام لعدم بلوغها له أو اجتهاداً لا إتم عليه إلا إن كان معاندا. 

وهذا النقل مشكوك فيه» ولكن لما ذكر» كان لا بد من النظر ب 
أدلتهم ومناقشتها: 

الدليل الأول: ذكر أممم احتجوا بقول الله تعالى: (لابکاف السا 


إلاوسعها) [البقرة ]۲۸٠‏ ووحه استدلالهم مما: أن ما توصلوا إليه» هر 
الذي كان في وسعهم» فلا يكلفهم الله بغيره» وزادوا على الاستدلال 
السمعي استدلالا عقلیا وهو أن تكليفهم نقيض ما فهموه» تکليف عا لا 
يطاق»› وهو فقبيح مع 

والجواب: أن حصر الكفار في المعاندين فقط حطاً لا يصح» لأن 


.)١٤-٤١۳/۲ وروضة الناظر‎ ]٠١۹/۲[ ٠٠/٤۲ انظر: المستصفی‎ )١( 

(۲) انظر المصدرين السابقين» وا محصول ۳۳/٦‏ و الإحكکام -للآمدي- -١۱۷۹/٤‏ 
٠‏ وشرح مختصر الروضة ٦٠٠/۳‏ والتقرير والتحبير ٠٠٠٠/۳‏ وهداية العقول 
۰/۲ -10. 


٠١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الكفر قد يكون كفر تكذيب وقد يكون كفر إعراض» بحيث يعرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول وما جاء به» فلا يصدقه ولا یکذبه» ولا يوالیه 
ولا يعاديه لعدم حققه من العلم به. وقد يکون كفر ححود وعناد 
واستكبار مع وحود العلم ني الباطن بصدق ما حاء به الرسول'. 

ثم إن الأدلة الدالة على توحيد الله والنبوةء أدلة حلية ظاهرة -كما 
تقدم- فمن ردها إنغا يردهاء إما عن هوى واستكبار» وإما عن إعراض 
تقليدا للأكابر ونحوهم» ولذلك يقول الرسول -ي-: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم موت 
ولم يۇمن بالذي ارسشلت به» إلا کان من اُصحاب اا 

وقال ابن قدامة رادا كلام الحاحظ: ررأما الذي ذهب إليه المحاحظ 
فباطل يقينا» وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسوله -- فإنا نعل 
قطعا أن البي -ي- أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على 
إصرارهم» ونقاتل جميعهم» ونقتل البالغ منهم» ونعلم أن المعاند الععارف 
ما يقل» إا الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة 
الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كققول الله 


تعالى: ( ذلك ظن‌الذی ن کفروا فول للذی نکفروا من‌التار) [ص ۲۷] (وذلكم 


(۱) انظر: مدار ج السالکین ۳۳۷/۱. 
(۲) انظر ص/۰٦٥- OV‏ 
)"( خر جه مسلم «(\T£/1)‏ كتاب الإبمان باب وحوب الإبمان برسالة نبينا حمك ¬ 


۱ : مسائل تد اسماء الأحكام والصحابة. ۱۲۹۱۹ 


کدی گا رداک قاطت حم من‌الخاسرن) إفصلت ۲۳] 
لان مرالاظون) [البقرة ۷۸] ا ويحس على شي ء) [الجادلة 


عیهم فی 


11۸ وتشان ٩‏ [الأعراف ]٠١‏ (الذنضل سني 


خّ 
ساس ر ار 4 ر م و س کے 


الحباةالدني اخسون اخسون صلا و أوثا۵الذ ن کنر وا اتر 


ائه ) [الكهف ]٠١ ٠-٠١١‏ وقي الحملة: ذم المكذيين لرسول الله - 
ل- نما لا ينحصر فى الكتاب والسنة»'. 

باو ا كاه فض ا و کو ا ع 
يطاق» فهذا حطاً مبيٰ على توهم أن ما حاء به الشرع يحالف العقل» 
وهذا باطل. 

ورعا يكون مبنيا على توهم صعوبة المأحذ الشرعي في التوصل إلى 
الوحدانية والنبوة» وهذا ليس صحيحاء بل الصحيح أنه قد ررنبه الله تعالى 
على أنه أقدرهم عليه سحا رزقهم من العقل» ونصب من الأدلة» وبعث من 
الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهرا العقول» وحركوا دواعي النظر» 
خا بى عل الله لخد حجة بعد الرس 

والذي يظهر لي واللّه أعلم أن الذين أوردوا مثل هذه الإشكالات 


»٠٠/١لوصحملاو‎ ]٠٠١۹/۲[ ۳۱/۲ روضة الناظر ۱۹/۲> وانظر المستصفی‎ )١( 
.۲۷۷/۸ والبحر المحيط‎ ٦٠١/۳ والتحصيل ۲۸۹/۲» وشرح مختصر الروضة‎ 
.]٠٠۹/۲[ ۳۷/۲ المستصفی‎ )۲( 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


هم المتكلمون المتعمقون في دقائق النظرء المبتدعون لمسالك لم تُعههد في 
الشرع ولا في الفطرء ينقطع دون الوصول إلى الحق ها العمر» والغالب 
أا تورد المهالك والخطر» ومن ههنا يوردون الشبه بحسب ما ألفوه من 
صناعتهم المبتدعة» أما الشر ع المطهرء فدل الناس على الحق برراهين 
ساطعة بعيدة عن التعقيدء يهتدي مما الخاص والعام» وقد مكن الله الناس 
من الفهم» فرزقهم أفغدة و سمعا افا ل ا و اعا 
فبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين» وأراهم الآيات في الآفاق وف 
الأنفس حن يتبين همم أنه الحق» فكيف بعد هذا يقال: إنه كلفهم ما لا 
غ 

الدال ان“ وذکر م احتجوا بقول الله تعالى: «إنالذين آمو 
الذي ادوا ازى والاْْسن نبال وين خر رمل صالحا ق 
رمعد رهم ولاخزف عَلولاححرن) [ابقرة 1۷]» فرعا يکود 
وحه استدلالهم: أن المذكورين من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئينء 
كلهم قد وعدوا بالثواب والأمن من الخوف والحزن» لأن كلا قد عمل 
حسب ما أداه إليه احتهاده» وإن كان الصواب قي الإسلام فقط. 

والجواب: هذا تفسير باطل لا شك فيه» ولم يذكر هذا العن من له 
دين ويعتد به من أهل العلم والمذكور في كتب التفسير من معاني هذه 


(1) انظر: المسودة ص٥۹٤‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق _بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۳ 
الأية ما يلي: 

-١‏ أن المراد من الآية: بيان أن من أحسن من الأمم السابقة قبل 
بعثة البي ييل لايضيع أحره عند الله وهذا لا ينفي أن من أدرك 
منهم البي الثاني» وحب عليه أن يؤمن به وإلا زال عنه وصف الإبيمان» 
کنن تاوا مرن دن الما انرا يسن مل ااا ا 
يؤمن به ما نفعه إعانه الأول» وهكذا كل من أدرك البي -يي- وسمع به 
و م يؤمن به فليس .عؤمن - كما تقدم في الحديث: رروالذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم م يؤمن بالذي اُرسلت به 
إلا أدحله الله التاري". 


۲-وقد قيل إن قوله: إن الذي اموا ©) [البقرة ]1١‏ المراد به 


المنافقون فهم آمنوا بالسنتهم فقط» تم قوله: نامس بالله واليوم الآخر) ( 


ر 


ډو رر و 


لمن ) مبتدأ» وهو في معن الشرط وقوله: فل احرهہ) حبره» 
والمجحملة من المبتداً والخبر» را فيكون معن الآية: أن شر ط حصول 
الثواب الموعود للمذكورين أول الآية: هو: لعافم بالله واليوم الآحر 


٠٠۳/١ و معام التتزيل -للبغخوي-‎ ۲١/٠/١ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )١( 
وتفسير القرآن لابن كثير ١/۳١٠ء وتفسير آيات أشكلت على كير من العلماء...‎ 
.۲۹۲ - ۲۳۹/۱ لابن تیمیة‎ 


(۲) تقدم تخريجه ص/۰ ۱۲۱ . 


؟ ١١١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد . 
وعملهم عملا صالحا المتضمن لالإعان بالرسل كله ولا یکون العمل 
صالحا إلا باتبا ع الرسول -يلا-. 


ول اا ا وک رن ا ا ونع 


رر وھ ر 


هھ ر رر مم 


عيْرالإِسّاح دبا افا قبل مه ورفي الأخرةمنالخاسرن) [آل عمران 
[۸٥‏ . 
لكن هذا الوحه ضعيف» وأقوى منه الذي قبله» وأقواها كلها 
الأول. والله أعك. 
والمستدل بمذه الآية على أن كل محتهد من أهل الملل مصيب» قد 
حالف هذه الآية نفسهاء وكذب وأعرض عن سائر الآيات الدالة على 
كفر اليهود والنصارى ممن أثبت لله الشريك والولد ووصفه بصفات 
النقص - تعالى الله عن قومم علوا كبيرا - ومن م يؤمن بالني الخحاتم - 
وما بحسن أن يشار إليه هنا: أن بعض الأصوليين تمن يذهب إلى 
ري المعتزلة ويقول بالتحسين والتقبيح العقليين» یری أن من م تبلغه 
دعوة الأنبياء ا ولم يۇمن بالل فهو كافر يدحل النار. وهذا باططل»› 


لأن اوا يقول: وتا کا مون خی مث رسا ¢ [اللإاسراء 


.)٠١ ٤۳۲/۱ والجامع لأحکام القرآن‎ ء١‎ ٠.٠/١ انظر: معام التتريل -للبغوي-‎ )١( 
.۳۲۴۳/۱/۱ انظر: حامع البيان -للطبري-‎ )۲( 


]٠‏ وقال عن أهل النار این ا 2 تھا آلم بتکم نذه 
قالوا لی قد جاعتانذیر ادبت وقلا انر الهم شي إن سإلافي ض لال 
کیں) [الملك 1-۸[ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفقد أحبر سبحانه 
وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألمم الخزنة: هل حاءهم 
حاءهم نذير» فمن لم يأته نذير لم يدحل النار»» فمن ل تبلغه الدعوة 
معذور» وحکمه أنه بعتحن يوم الا 


المسألة الثانية:حكم اجتهد المخطيء في بعض أصول الدين إن م ينف 
ملة الإسلام 

والمقصود هنا البحث عن حكم من احتهد فأخطاً -من المسلمين- 
في مسائل الصفات وأعمال العباد ونحوهاء فجمهور المصنفين قي الأصول 
يطلقون القول بتأثیمه» ثم يتنازعون ني تکفیره» وینقلون رايا یعدونه شاذ 
وينسبونه إلى العنيري والحاحظ وهو أن الجتهد المحطيء غير آثم ومعذور 
عند الله. 

وهذا القول الذي عدوه شاذاء إذا حرر بذكر الشروط والموانسي 
كان هو قول السلف بلا شك. 


»4۷۷ »٤۷۳-٤۷۲/۳ وانظر أضواء البيان‎ ٠٠٠/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر القرآن لابن کثیر ۳۰/۳ -۳۱» وأضراء البیان .٤۸٤-٤۸۱/۳‏ 


TI‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والحجة الي يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قال 


الصحابة للمبتدعة» وتخطأتمم» كالخوار ج وثبت ذمهم للقدرية» وكذلك 
قد ثبت عن الأئمة الأعلام رد شهادة بعض أهل الأهواء ونققل عنهم 
تكفير من قال بخلق القرآن» ونحو ذلك ثم يخلصون إلى أن ذلك كان 
إجماعا من . 


والجواب: 

أولا: أنه لا تلازم بين الخطا والإم» فقد يكون الإنسان مؤمنا دينا 
اا فيقع في حطأً باحتهاد منه لتحري الصواب» فيغفر له“ . وهذا 
الإلزام لازم لمن فرق بين الأصول والفروع» حيث يجعلون من أحطأ في 
الفروع عن احتهاد مغفور الخطأًء فيقال مهم: هذا لازم في الأصول 
كذلك» فإن زعموا أن سائر مسائل الأصول عليها أدلة قطعية» نوزعوا 

الأولى: من حهة أن بعض مسائل الأصول قد تكون الأدلة فيها غير 
قطعية الدلالة بحسب اصطلاحهم» حى لو قيل إما كلها قطعية» فقسد 
يوحد مانع من التأثيم كالتأويل امحتمل والجهل. 


وما يتعحب منه: مسارعتهم بتحفير من يقول إن الله حسم وإنه 


)١(‏ انظر: المستصفى »]۳٠۲/۲[ ٤٤/٤‏ والوصول إلى الأصول ٠٠٤١/۲‏ والتحصيل 
۹۰/۲۲۰ وشرح مختصر الروضة »1۱١۱/۳‏ والتقرير والتحبیر ۳١٠۳ء ٠‏ 
(۲) انظر: ميزان الأصول »۷٦۱‏ وجحموع الفتاوی ۲۸۲/۲»› .1۹/۳١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۷ 
في حهة» وبعضهم ينفي التكفير ويثبت التفسيق'» فالأمر إذا حقق معهم 
عاد عليهم بالتكفيرء لاهم يتوصلون بمذه العبارات المبتدعة إلى نفي مها 
ثبت بالكتاب والسنة من إثبات اليد والوحه والعين وسائر الصفات وأنه 
في علوه سبحانه» مع أن الحق هو التفصيل» لأن بعض ما يعطله المعطلة أو 
يثبته الحسمة قد يقتضي التكفير» ولكن لا يكفر المعين حن تققام عليه 
الحجة وتزال عنه الشبهة» وقد يقتضي بعضها التفسيق» ولا ينطبق إلا 
بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

والثانية: من حهة أن بعض مسائل الفروع أدلتها قطعية ني الدلالة 
والثبوت» ومع ذلك يعذرون المخحطيء فيهاء فيلزمهم أن يعذروا المخطيء 
في غيرها من مسائل الأصول لعدم الفرق. 

ٹانيا: أن ما ورد من قتال بعض البتدعة أو هجرهم أو رد شهاداهم 
ونحو ذلك فإن ذلك كله حق لا شك فيه» لكن ينبغي أن يلحظ أمران: 

الأمر الأول: أن الحكم بالقتال والخطأ والتأثيم قد يكون بعد قيام 
الحجة» وزوال العذر» وعندئذ فلا إشكال في الحكم على من أقيمت عليه 
الحجة وأزيل عذره في الحكم بتأثيمه. 

الأمر الثان: أن بعض الأحكام كالقتل ورد الشهادة والهحرء قد لا 
تكون لأجل التأئيم» وإنا للعقوبة» وإنغا يلحق الإ ممن نتحققت فيه 
الشروط -كبلو غ العلم الصحيح إليه -» وانتفت عنه الموانع -كالجهل 
والتأويل والخطأً-. 


. 1٠٠١/۲ انظر: هداية العقول‎ )١( 


۲۹۸ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

على أن القول برد شهادة أهل البد ع» ليس على إطلاقه» بل الغالب 
الأعم قبوطهاء قال الإإمام الشافعي: «... فلم نعلم أحدا من i‏ الأممة 
يقتدی به ولا من التابعين بعدهم» رد شهادة أحد بتأويل» وإن حطأه 
وضلله» وراه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء من 
التأويل كان له وحه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال والمفرط من 
القول» وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بما بعد الشرك» 
ووحدنا متأولين يستحلوما بوجوه» وقد رغب هم نظراؤهم عنها 
وخالفوهم فیهاء وم برد شهادقم ما رأوا من خلاقهم. فکل مسستحل 
بتأويل من قول أو غيره» فشهادته ماضية ولا ترد من خحطاً في تأويله»'. 

وفيما يلي تذكر أدلة تدل على رفع الإم عمن أخحطا حطاً يعذر به 
فمن ذلك: 


aE 0‏ د 
الدليل الأول: قال الله تعالى: 3 رتا لا نورا خذا إرنسيتا أو اخطانا) 
[البقرة »]۲۸٠١‏ وقد ثبت أن الرسول -يي- كما حاء ف الحديث 
الصحيح قال: ررقال الله : قد فعلت (" وهذا فيمن أحطاً من اللهك 
مريدأ للحق» ولكن أحطأه إما بتأويل حتمل للنص إن بلغفه» أو لدم 
بلوغه له» ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك فمن فرق فعليه 
)١(‏ الأم للإامام الشافعي .٠٠٦-۲۰٠/٦‏ 


(۲) اُخرحه مسلم فی صحیحه (۱۱۹/۱) کتاب الإبمان» باب بیان أن الله لم يكلف إلا 
ما یطاق رقم .)۱۲١(‏ 


الباب الرابه: مسائل تتعلة, بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۲٩۹‏ 


القل ‏ 
ا و ر و yT‏ 
الدليل الثان: قال الله تعالى: وليس عليكم جتاح فيمًا اخطاتم به 


وکن ما عدت قلونک ) [الأحزاب ]٠‏ ووحه الاستدلال: أن الله رفع 
الجناح والإم عمن حاطبهم من المسلمين الذين أحطأوا فيما أحطأوا فيه 
وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق '. 

قال ابن حزم: رفصح بالنص أن الخطأً مرفوع عنا» فمن حكم بقول 
وم يعرف أنه حطأً وهو عند الله تعالى حطأ- فقد أحطأ ولم يتعمد الحكم 
عا يدري أنه حطأ» فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى» وهذه الآية 
عموم» دحل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون» فارتفع الجخناح 
عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به تما هم مخطؤون فيه... 

وا اوا ر فو جاع ا و 
يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك فليس كافرا ولا غاصيا ولا فاسقا... 
ومن الإجماع: أنه لا حلاف بين أحد من الأمة أن من قرا فبدل آية مسن 
اا دآ ا ا ا ار ادساف عل و رو 
يبتد ع» ولا یفسق» ولا يعصي» وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة» فعند 
ل هة هد ان رقن غا لد ام فرت او حا ا 


4۸۹/۱۲ ›۲۱۹ ۰۲۱۰/۱۹ ومجموع الفتاوی‎ ٩۱/٥ انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.٠۰٤/۱۲ وفتح الباري‎ »۲۱۸-۳--۰ 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۳۰۱/۳ ومجحموع الفتاوی ٣٦-۳۳/۲۰ ۰٤۸۹/۱۲‏ 
وإیثار الحق على الخلق .٤٠۳١- ٤۳١‏ 


۰ _ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الصحيحة بعد أن عرفها كذلك» فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير 
والتفسيق» على حسب خلافهم لذلك؛ إن استحلوا حلاف ذلك كفرواء 
وإن خالفوه معاندین غير مستحلین فسقوا. ..»'. 

الدليل الثالث: قال الرسول -ييك-: رأسرف رحل على نفسه فلما. 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا نا مت فأحرقون ثم اسحقون» ثم 
اذروني قي الريح في البحرء فوالله لن قدر علي ريي ليعذبي عذاباً ما عذب 
به أحداء قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: أدي ما أحذت: فإذا هر 
قائم فقال له: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: حشيتك يا رب» أو قال: 
مخافتك» فغفر له بذلك». 

والحديث ظاهر في أن الرحل أحطأ في مسألة أصولية تتعلق بققدرة 
الله على إحيائه إن وصل إلى الدرحة الي وصفهاء وقد غفر له". 

الدليل الرابع: أن الصحابة قد أجمعوا على عدم تأثيم الملحطيء في 
الأصول إن كان نتيجة تأويل محتمل» مع إجماعهم على تخطفته» فمن ذلك 
أن جماعة استحلوا الخمر على عهد عمر رضي الله عنه منهم قدامة بسن 
مظعون» ورأوا أا حلال» وتأولوا ذلك بقول الله تعالى: (ليسعلىالذن 


(۱) الإحکام لابن حزم .1۳٤-۹٦۳۳/۲‏ 

(۲) متفق عليه أخحرجه البخاري ٥۷۰/٦(‏ مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياءء باب مما 
ذکر عن بي إسرائيل رقم )٠٠۳٤٠٠۲‏ وأحرجه مسلم )۲٠٠١/٤(‏ كتاب التوبة» 
ا تعالی وأا سبقت غضبه رقم .)۲۷٠۵(‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم ۲۹٦۱/۳‏ ومجموع الفعاوی ۳٤۷/۲۳ ۰٤۹۱/۲‏ 
e۸‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق و والأحكام والصحابة. ۲۲۱١‏ 
و عمل لاحات جتاحفبتا طمعتو ا ا اموا وآمشوا وعَملوا الصَالحات 


ا 
۾ رر 


ا وا E‏ البح بالخي) [المائدة ۹۳] فلم 
يمهم الصحابة حى بينوا هم حطامم فتابوا e‏ وقد قال عمر 
لقدامة: ررأحطأت التأويل» إن اتقيت الله احتنبت ما حرم الله عليك»". 

والضابط المقرب لما سبق في حكم المخطيء من المسلمين: 

ر نظ ار في المسألة الي وقع فيها الخطاء فيشترط أن 
تكون شرعية لا عقلية كلامية» لأن الحكم للشر ع» ثم ينظر هل هي من 
الأمور الدقيقة الخفية -ولو بحثت في ضمن أصول الدين-» أو هي ظاهرة 
حلية معلومة علماً ضرورياً -وإن بحثت في ضمن الفروع-؟ فإن كانت 
من الأول فالخطأاً فيها حتمل قريب» وإن كانت من الثاني فينظر فيما يلي: 
ينظر في احتلاف أحوال الناس» وذلك من جحهات: 

-١‏ عدم بلو غ العلم له أصلا حاصة إذا كانت المسألة ليست 


.٠١۸ انظر: الاستقامة ۱۸۹-۱۸۸/۲ والرد على البكري‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸٤٤-۸٤۲/۳‏ عن محمد بن الفضل عن عبد الله 
ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وأحرحه البيهقي 
في السنن الکبری ۳٠٣-۳٠٣/۸‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر به - وإسناده 
صحيح» وله طريق أخرى أخرجها ابن أي شيبة ي مصنفه )٥٤1/۹(‏ رقم 
)۸٤١۸(‏ عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أي عبد الرحمن السلمي 
عن علي» وأحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار )٠١٤/۳(‏ بمذا الطريق» وعلته 
احتلاط عطاء بن السائب وقد روى عنه محمد بن فضيل بعد الاحتلاط (الحرح 
والتعدیل ٤/١‏ ۳۳). 


۲۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
معلومة عند الخاصة والعامة» ا ق ا ا 
: : )۲( 

- أن يكون من حهل ذلك حدیث عهد بالإسلام 

۾ 8 )۳( 
عنده») او قد تندرس بعض معام الرسالة» حاصة قرب أحر الزمان 

٤‏ - ينظر في المكان الذي هو فيه» فقد يكون فى مكان ينتشر فيه 


(٤ |‏ 
الجهل والخطاًء وم يبلغه العلم الصحيح ق كل المسائإ' 
(ب)- ينظر قي انتفاء الموانع: وأكثرها يرحع إلى: 
-١‏ الجهل - وشرطه ألا يكون مقصرا فى طلب الحى» أو مقلدا 
(٥)‏ 
معرضا عن طلبه 
چ التأويل ت و شرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة» وتحتمله 
اللغة احتمالا ظاھ ۲ 


٦۷ وحامع العلوم والحكم‎ ۳٠٠-٠١۹ - انظر: الرسالة - للإمام الشافعي‎ )١( 
وانظر ما سيأني ذكره عن عارض الجهل في فقرة (ب).‎ 

(۲) انظر: کشف الأسرار ٤/۰٦٠-۳٦ه.‏ 

(۳) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۰۸/١١‏ 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 

)١(‏ انظر: ميزان الأصول - للسمرقندي - ۲۸١/١‏ وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤٦/۲۳‏ ۳» والرد على البكري له ص/۹٥۲»‏ وشرح التلويح على التوضيح 
cFAA-TVVIY‏ وکشف الأسرار ٥٤۸-٠٤١ ٠۳١-۰۳٤/٤‏ وفواتح 
الرحموت ۳۹۲-۳۸۷/۲. 

»۲٦۹۸-۲۹۳/۲۰ ۲۸٤-۲۸۳/۳ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 
.٠٠٤/١۲ - والاستقامة له ۱۸۹-۱۸۸/۲ وفتح الباري - لابن حجر‎ 


المصل النادى 


وهده متحدال.. 
المدحث الأول عدالة الصحادة والرد على المخالفين. 


المدسحث الثانى. ,امامة على دن أدى طالب رضى الله عدة -. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 09 
المبحث الأول 


عدالة الصحابة والرد على المخالفين 


يرى الجويي أن هذه المسألة حقها أن ترسم في أصول الإمامة» 
ولكن احتيج إليها في أصول الفقه» لتعلقها ببعض مسائل الشرع» إذاقد 
غمز بعض الفقهاء في أقوام مشاهير من أصحاب رسول الله -ييل- فقال: 
ر«حرى رسم الأصوليين بعقد مسألة ثي فن من التعديل والجرح مشتملة 
على تعديل صحب رسول الله ل وإنما تمس الحاحة إليها في أصول 
الإمامة» ولكنها قد تتعلق ببعض مسالك الشر ع» ففي الفقهاء“ من طرق 
مسالك الطعن والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله ل - 
کأبي هريرة وابن عمر وغیرها». 

وكذلك ممن حالف قي هذا الأمر: النظام» إذ قد قدح في الصحابة 


غا فاو ا ا ی غ ا ق اا 


تابعهما أكثر متأحري الحنفية حيث إمُم قدحوا في بعض الصحابة بعلم الفققه» 
فقدموا القياس على ما رووه مالفا له » لکن أبا الحسن الكرخحي ومن تابعه 
يكونوا على هذا الرأي. 

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ۷۰۷/۲. 


(۲) البرهان للجحويي ٠4٠١/١‏ وانظر منيف الرتبة للعلائي ص٠٠‏ . 


٠١‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول ألفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
الصحابة""» وكان اللائق اطراحها ودفنهاء ولو لا حشية الخسروج عن 
موضو ع الرسالة» وضيق الزمن وتضخم الرسالة لاستقصيت الرد علييه» 
وحاصل ما ذكره إما أن و ا | يعطه 
حقه من الفهم. | 

وهذا النظام - نظام الكذب- له طعن شديد شنيع قي الشريعة» 
ذكره لإبطال القياس» فاحتمع عنده» الطعن في حلة ونقلة الشريعة إلينا 
وقي الشريعة نفسهاء فاستحق أن تغلظ عليه العبارة» وما أحسن ما قاله 
إمام الحرمين الحجوييٰ: ««ر... وما ذكره النظام كفر وزندقة» ومحاولة 
استفصال قاعدة الشرع» لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به» فبمن 
يونق وإلى قول من يرجع؟ وقد رد القياس» وطرد مساق رده إلى الوقيعة 
في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة» فإذا لا نقل ولا استنباط» ولا تحصل 
الثقة على ما قاله بآي القرآن» فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد ا 
قاله في التحريف والتصريف» وكتم البعض» وتغيير مقتضى البعض» فلم 


ت )"( 
حختص غائلته ومماراته بالقياس» بل عمت قاعده الشريعة» : 


(۱) انظر: امحصول -للرازي- ۲۳٣-۳۰۸/۲‏ ثم أردفه بطعمون الخحوارج والمعتزلة 
والشيعة ۳٤۹-۳۳١/٤‏ ونما يتعحب منه أن هذه الطعمون المذكورة تلقفها 
المستشرقون» فذكروها تقليدا مدعين للبحث العلمي» وأن مم ذلك» وقد تبعهم 
على ذلك بعض الأذناب كأبي رية. وينظر في الردود عليهم: الأنرار الكاشفة 
للمعلمي-وغيره-» ومحقق كتاب الحصول وقفات جيدة على أكشر ماذكره 
الرازي. 


۳( البرهان - للجوییٰ - .٤]۹٩۹-4۹۸/۲‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ¥۷ 
وأقبح الناس انا في صحابة رسول الله ل الرافضة ٠‏ فإمم قد 
كفروا عامة الصحابة عدا أهل البيت» ونفر يسير من غيرهم» مع غمزهم 
في بعض أهل البيت كالحسن بن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- وقي 
هذا إبطال لاستمرار الشريعة وقطع هماء وهذا مع كثرة حريفهم وكذهم 
فأكثر الشر حاء من قبلهم» فما ظهرت الباطنية إلا من قبلهم» وأفاعيلهم 
في أهل السنة منكرة مسطرة. 
لكل ذلك فإنه من المناسب رسم هذا الفصل ليتناول فيه الكلام عن 
عدالة الصحابة والرد على من حالف قي عدالتهم ثم الكلام عن إماممة 
علي رضي الله عنه» وذلك فی مبحثين: 


)١(‏ موا شيعة لزعمهم التشيع إلى علي رضي الله عنه» وسموا رافضة لرفضهم زيد بن 
علي لما لم يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. أو لرفضهم الحتق كإمامة أي بكر 
وغ وخ اشد ارق اغراف عن اة ومن أرق اة إذ قر لرن بان 
من أصول الدين وأا منحصرة في أئمة عينوهم من آل البيست مع الققول 
بعصمتهم!» ويقولون بالتفية» وغير ذلك» وفيهم فرق تعد من الغالية» ومن غلوهم 
القول بتحريف القرآن» ويجمعهم سب الصحابة - إلا بعضهم فلا يسبونه - وهم 
قد بلغوا وف وة والمتأحرون موافقون في الغالب لأصول المعتزلة» ومن جحهتهم 
ظهرت الباطنية. والشيعة الزيدية أقرب إلى السنة من سائر فرق الشيعة . 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/۸۸-٦٦١ء‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 
۱/-0. 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
الطلب الأول 


عدالة الصحابة 


والمقصود منه عقد مطلبين» يتناول فى أحدها عدالة الصحابة بالأدلة 
من الكتاب والسنة» ثم قي المطلب الثاني بيان الرد على من حالف في عدالة 
الصحابة. 

ولا كان الكلام عن عدالة الصحابة» يتوقف على التحديد الدقيق 
معن الصحبة» وما به تثبت الصحبةء آثرت تقدم مطلب موجز لمعرفة 
فان را تة اة عا اناك الأو لن ق فد 
للف ولا تاس البحت هدا 


المسألة الأولى 
تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة 


يرى بعض الأصوليين أن الصحابي: و ينبغي أن يجتمع فيه أمران 
TE‏ اأحدهما OY‏ لأن من رآه من 
الوافدين عليه وغيرهم» وم يطل المكث»› لا یسمی ا والأخحر: أن 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۲۹ 

يطيل المكث معه على طريق التبع له» والأحذ عنه» والاتباع له». 

ولا شك أن الشرط الثاني» وهو الاتباع- ويقصد به إسلامه-: 
شرط صحيح» أما الأول فغير لازم» وقد اخحتلف القائلون بمذا الشرط› 
فمنهم من اشترطه» لأنه قي اللغة لا يطلق الصاحب إلا على من طالت 
صحبته» ومنهم من أقر بأنه في اللغة تطلق الصحبة على القليل والكشر» 
ولكنه يقول: إن العرف خحصصه من طالت جحالسته. 

والحتق أن الصحبة تطلق على قليل ابجالسة وكثيرهاء يدل لذلك: 

الدليل الأول: أنه حاء في الكتاب والسنة إطلاقها على الملابسة بين 


رر 


الشيعين» سواء كانت قليلة أو كثيرة» فمن ذلك قول الله تعالى: فال 


لصاحبه وهوبحاوره) [الكمف ]١‏ وقال: ‏ والصَاحب بالحذب ) 


[النساء ]۳١‏ وا مراد به امرافق في السفر» سواء كان ملازماً أو صحب 
ساعة من نمار فيه» وذلك لا يستهجنه أهل اللغة» وقال: ا صاحبی 
السجن) [یوسف ۳۹]. 
وأما من السنة فكثير» ومنها قول الرسول -ية-: ررإنكن صواحب 
)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري ١۷۲/۲‏ وانظطر: الملستصفى للغزالي ۲٦۱/۲‏ 
][٠٠١/١[‏ وأصول السرخحسي ۳٤۲/١‏ وكشف الأسرار ۷۱۳/۲» وتيسرر 


التحرير 1۷/۳ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .٠١۸/۲‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي .٠۹۲-۱۹۰/۲‏ 


٠١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس» فكيف ينكر أن يطلق ذلك اللة _ظ 


على من آمن بالرسول -- ووصل إليه وتشرف برؤيته أو لقائه مؤمنا 
0 ) 
الدليل الثاني: أنه حكن أن يحكى الإجماع على صحة هذا الإطلاق» 
وبیانه: 
-١‏ انه لا حلاف عند لقاء الرسول ومن معه: الأعداء من 
O E‏ 
البي -ي- كذا وكذاء وقتل من المشركين كذا وكذاء وقد حرى عمل 
المؤرخين والإخباريين على هذاء فيقولون: قتل من أصحاب علي فلان 
وفلان» وقتل من أصحاب معاوية فلان وفلان -مثلا- وقطعا إففم لا 
يعنون ممم من طالت صحبته فقط» وإنما مرادهم کل من کان مع عسکر 
من العسكرين. 
ان الفقهاء يطلقون اسم الصاحب» كقوهم: فلان من أصحابنا 
الشافعية» -مثلا- على من رأی الشافعي ومن م یره» ما دام انه ینتسب 
ا و و ای ت ت و 6 
دحوله وانتقاله إليه قريبأء فاستويا في صحة إطلاق الصحبة عليه» لأدن 
ملابسة» وهذا جار في سائر أصحاب العلوم الأحرى» كأصحاب الحديث 
)١(‏ انظر: التمهيد للكلوذاي ١۷۳-٠۷۲/۳‏ روالعواصم والقواصم لابن الوزير 


.۳۹۰--/۱ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۳۱۹ 
والفقه والظاهر واللغة وغير ذلك. فظهر من هذا أن الأمر واسع. 
الدليل الثالث:أنه في الاستعمال يصح تقييد الصحبة بالقليل والكثيرء 
فیقال: صحبته ساعة» و صحبته و أو ر والتقسيم دال على ص حة 
الإطلاق» أي استعمال الصحبة في الملازمة القليلة أو الكثيرة. 
لیصحبنه» فإنه یبر ویحنث بصحبته اغ 
E 2 2 ۶ ٤ 1‏ 
ملازمة- بأن العرف خحصص هذا الاحتمال فصار يطلق على المكشر 
الملازم» فيقال: أصحاب الكهف والرقيم» وأصحاب الجنة وأصحاب النار 
للملازمين» ومنه اضخات الرسول يي »فجوابه: 
أنه لا مانع من ذلك» ولكن استعماله في المكثر الملازم لايعنع ممن 
صحة إطلاقه على المقل غير الملازم» ولا شك أن القرائن مها دحل في 
تحديد المراد» وقد دللنا على صحة إطلاق الصحبة على القليل› ويظهر من 
صنيع بعض الصحابة -كعمر رضي الله عنه وإقرار غيره له- صحة اعتبار 


.۳۹۱-۳۹۰/۱ انظر: العواصم والقواصم لابن الروزیر‎ )١( 
.۹۲/۲ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه. 


“۲١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قليل الرؤية والمقابلة قي صحبة الرسول-يية- كما سيأ - إن شاء الله-. 


وعلى هذا فإن إطلاق الصحبة على من رأى أو لقي أو لازي 
صحيح معهود» غاية ما في الأمر أمُم على درجحات في الصحبة» وهذا غير 

ولذلك فالذي عليه امحققون» وجحرى عليه أهل الحديث قاطبة وأكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وغيرهم أن الصحابي: رمن لقي الني -ي- 
مؤمنا به ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة في الأص»“ وهنا 
تعريف الحافظ ابن حجر» وذكر أنه أصح ما وجحده. 

فقوله «من» يشمل الذ كر والأنشی» والحر والعبد» وقوله رلقسي» 
يدحل فيه من رآه أو من لم يره لعارض العمى كعبد الله بن أم مكتوم 
والتعبير بهذا أولى من التعبير برأى» وهذا القيد يخرج كل من لم يلق الني 
-ي-» حن من اُسلم في حیاته و م یره إلا بعد وفاته فلا يعد صحابیا"» 
وقوله:«مۇمنا») ڪخرج: 

-١‏ من لقيه وم يؤمن به - وهو ظاهر-. 


)١(‏ نزهة النظر لابن حجر ص۹٤١‏ وانظر: الكفاية في علم الرواية ص1۹ والإحكام 
لابن حزم »۲٠۷/۲‏ والمسودة ص۲۹۲ و الإحكام -للآمدي- 4۲/۲ ونماية 
الوصول للهندي ۲۹۰۹/۷ ومنيف الرتبة للعلائي ص٠٠-٠٠.‏ 

(۲) انظر: نزهة النظر ص١١٠٠.‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۳۳ 

۲- من لقيه كافرا» وام يسلم إلا بعد وفاته ئل( . 

-٣۳‏ من لقيه قبل أن يبعث» ثم أسلم قي حياته ولکنه لم يره 
إلى وفاته". 

-٤‏ وأقرب من هذا الثالث: من لقيه بعد أن بعث ولكنه أسلم قبل 
وفاته يي ولم یتمکن من رؤیته. 

وقوله:ربه» هذا يخرج من آمن بغيره من الأنبياء و ٺم يؤمن به» ولکن 
هل يخرج من رآه وآمن أنه سیبعث» ولم يدرك بعثته؟ فيه نظر. 

وقوله:ررومات على الإسلام» -هذا يخرج من ارتد ولم يرحح إلى 
الإسلام حي مات ولا يخرج من ارتد في حياته» تم لقيه ثانية وقد رحع 
إلى الإسلام- كابن أبي السرح. 

بقي النظر في التراع فيمن ارتد» ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة 
الرسول -ييةٌ- هل تعود إليه الصحبة؟ والأصح كما قال ابن حجر أنه 
صحاں لأمرين: 


-إماع امحدثين على أن الأشعث بن قيس صحابي» وكان قد 


)١(‏ مل له العلائي بسعيد بن حيوة في منيف الرتبة ص۸٤‏ ومثل له الز ركشي ني البحر 
امحیط ۱۹۰/۱ بعبد الله بن حماد. 

(۲) كعبد الله بن أي الحمساء انظر البحر الحيط ٠۹١/١‏ لكن استظهر العلائي صحبته» 
انظر منيف الرتبة ص۸٤‏ . 

(۳) انظر: البحر امحیط .٠۹٥/۱‏ 

.٠٤۹ص انظر: نزهة النظر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر نفسه. 


€ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

ارتد تم رحع إلى الإسلام في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -» وقبل منه» 
وزوجه أخته» ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. 

٠‏ ۲- أن ما احتج به على أن الردة عحبطة للعمل» صوابه أن إحباط 

ر 

العمل مقيد ما إذا مات على الردة' قال الله تعاى: وتن برتدذ منك 


عن دين يت ونم وکافر اواك حبعطت اعمال في الد ولآخرة) [البققرة 


2 / 


[1۷ 

بقي بعد هذا ذكر ما يعرف به ثبوت الصحبة» فقد اتفقوا على أن 
الصحبة تثبت بثلانة طرق» ثم احتلفوا فيما عداه. 

ا ی 

تان يثبت بطريق التواتر أنه صحابي. 

OT 

۳- ما نقل بطريق الآحادء وله ثلاثة أوجه: 

أ- أن يصرح صحابي معلوم الصحبة بالقول بصحبة آخحر غير 
مشهور. ) 

E‏ يذ كر الصحابي المعلوم الصحبة عا يلزم منه صحبة الآحر» 


.٠٠-٠٠/٠١ انظر: منيف الرتبة للعلائي ص۹٤» و البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: الكفاية للخحطيب ص٠۷‏ ونماية الوصول للهندي ›»۲۹٠۱٠۱/۷‏ والبحر الحيط 
١‏ ؛ ‏ والإصابة لابن حجر ٠٦١/١‏ و شرح الكوكب المنير 4۷۸/۲ و 
فواتح الرحموت .٠١۹-۱۰۸/۲‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1T0‏ 
کان يقول: کنت انا وفلان عند البى ا أو دحلنا عليه وو ذلك 


من العبارات» ويشترط عندئذ إسلامه وعييزه. 

ت أن ينقل آحاد التابعين ذلك. 

وأما المخحتلف فيه: فهو أن يخبر العدل عن نفسه أنه صحب البي - 
» فرأى بعض أهل العلم عدم قبول مثل هذا الخبر» فلا يعد صحابيا 
من أخبر عن نفسه بذلك» والأصح عده من جملة الصحابة» كما عليه 
الأكثر» لظو انان هف عا اة ب اشور 

.)( 

اا راك ال ر ع هاف غد ووا د 

دن بكرن ن ارعن تقمه بالمبحة قد عاشي الرقت ار 
للصحبة» وذلك ما لا يتجاوز سنة (١٠٠١١ه)»‏ ويدل هذا قول الرسول 
-يية- آحر عمره لأصحابه: ررأرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى على وحه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد». وفد 
اولك ن صح مك مسرا اه قال ذلك قل هر ن وات 
صلى الله عليه وسلم -. 


. ٤۷۸/۲ و شرح الك و كب المنير‎ ٠٠١/١ انظر: الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أحرحه البخاري في صحيحه (۲/٤ه‏ مع الفتح) كتاب مواقيت الصلاة» 
باب ذكر العشاء والعتمة رقم ›»)٥٦٤(‏ و مسلم لی صحیحه »)۱۹٦۰/٤(‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب )٥۳(‏ رقم .)۲٠١۳۷(‏ 


۱۲۳١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


۳- أن توحد قرينة دالة على صحبة يسيرة» يتعذر إثباتما بنقل غيره» 
إذ رعا لا بحضره حالة اجتماعه بالبي - يي أحده مع السلامة من 
اعتراض قادح من غيره من الصحابة. 

وق دك فد اة اة ا ال الا اليك دا 
ر 
ونما يستغرب ني هذا المقام ما قاله عبد العلي الأنصاري عن رتسن 
الهندي: رالذي ظهر بعد ستمائة سنة وادعى الصحبةء فقال فى القاموس: 
إنه كذاب ليس صحابياء وقبلّه الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمنان» 
وقال: قد لقي الشيخ رضي الدين على اللالا الرتن المندي صاحب رسول 
الله -يي- وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله يي وحبس ذلك 
لمشط تمركاء وقال: وصل إلي خرقة من الشيخ الرتن. 

ولا خفى عليك أن الشيخين” وإن كانا وليين صاحي كرامات) 
لكن م يكن مم“ معرفة بأحوال الرحال وغيرهم من رحال هذا المقال» 
ولم يقولا بالكشف» مع أن اجرح مقدم على التعديل» كما ف الحاشية» 
لكن ينبغي ألا يذكر الرتن بالشر» لاحتمال الصحبة حذراً عن الوقوع تي 
(۱) انظر: البحر امحیط للز رکشي ١۹۹-۱۹۸/۱‏ انقلا غاب السمعان .ععناه-. 

(۲) يقصد السمناني وعلياء اللذين تقدم ذكرهما عنده. 

(۳) لا أدري كيف جزم بذلك» والذي يظهر أن المؤلف الشارح صاحب صوفيات 
قبيحة» كما ني تعبيره بالكشف وما ينقله عن ابن عربي الصوي مقراً له في مواضع 
متفرقة من شرحه فواتح الرحموت | 

)٤(‏ هكذا والصواب: هما. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابه. 1۴% 
الكبيرة» لكن روى في النفحات: أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب 
بخطه الشريف أمم كانوا يقولون: إن تلك الأمشاط» كانت أمانة رسول 
الله -ية- للشيخ رضي الدين علي اللالاء وهذا -أي كون الأمشاط 
أمانة- إن لم يكن بقول الرتن» فهو بالكشف» فإذن صحبته ثابتة» لا ججال 
للمرية فيه. 

م مشل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من صسحبة 
عبد الله» ويلقبونه بعلم بردار» وينسبون خرقتهم إليه» ويدعون إسستادا 
مصلا ويحكون حكايات عجيبة» ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة 
ولا حال لنسبة الكذب إليهي فإمُم أولياء لله أصحاب كرامات» 
محفوظون من الله تعالى»'.|. هه 
والتعليق: 

ا وی ا ن ا ا ق 
المندي» أو ما يتعلق بغيره من الصوفية ! وحديث الرسول -- صريح 
في نفي الصحبة عن هذا الدحال وأمثاله. 

۲- قال الذهي: ررتن الهندي» وما دراك ما رتن! شيخ دحال بلا 
ريب» ظهر بعد الستمائة» فادعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا 
EE Ry gE‏ 
و و ومع كونه كذابا» فقد كذبوا عليه جملة 


.١١١-٠٠۹١/۲ فواتح الرحموت‎ )١( 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
کبیرة من امج الكذب والمحال». 

۳- وقال الشيخ المطيعي بعد أن ذكر الحديث السابق وناقش عبد 
العلى الأنصاري: «فاعرف هذا ولا تعمول على خرافات الحوع ) 


وهذیانه». 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


(۱) ميزان الاعتدال ٤٥/۲‏ رقم (۲۷۵۹). 


(۲) سلم الوصول على نماية السول -للمطيعي- .٠۸۳/٣‏ 


المسألة الشاي 


عدالة الصحابة 


مراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 

وليس للمراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي 
والخطأء وإنما المراد ما قبول روايتهم وتصديق أقوالهم وعدم البحث عن 
ت زكية هم كما يحتاجها غيرهم» قال الحافظ العلائي: «ليس المعي بعدالة 
كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن العصمة له ثابتة» 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المعن بمذا أن روايته مقبولة وقوله 
مصدق» ولا يحتاج إلى تزكية» كما يحتاج غيره إليهاء لأن استصحاب 
الحال لا يفيد إلا ذلك». 


›۲۳٠/۲ انظر: الكفاية للحطيب البغدادي ۲١٠٠-٠١٠ء والمستصفى للغزالي‎ )١( 
ونزهة النظضر‎ ٦۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص٠٦٠» وشرح العضد‎ ]٠١۷/١[ 
. ۸٣ص‎ 

(۲) خليل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي» أبو سعيد المشهور بالعلائي» فقيه 
محدث أصولي» من مؤلفاته: المجمو ع المذهب في قواعد المذهب» وحامع التحصيل 
لأحكام المراسيل» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. توفي سنة (١۷٦ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠١١۷/٤‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠/١٠١‏ . 

(۳) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص٦‏ ۸» وانظر منهاج السنة 
النبوية ٤٥۸-٤٥٦/۲‏ والبحر الحیط .٠۸۹/٦١‏ 


٠‏ __مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
والأدلة الدالة على عدالة الصحابة كثيرة بمكن تنويعها إلى أربعة: 


النوع الأول: الأدلة من كتاب الله: 

ولا تعديل فوق تعديل الله تعالى» وقد تنوع هذا الثناء قي كتاب الله» فمنه 
ما كان في أصحاب بيعة الرضوان»› ومنه ما هو قي السابقين الأولين ممن 
المهاحرين والأنصار» ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله 


الآية لی : قال الله م N e‏ 


ر 
0 


4 


ساني راا رالسود تی ره رتفي لنجير 


کزن خر رشا رقا تلظ اوی علی سو لالز غب يا 
كنار ود اللالذن): موا موا الَالحات منم مخف اعظيا) 


[الفتح ۲۹]. 


٠٠٠/۲ ورد الاستدلال ما ني الإحكام لابن حزم ۸۷/۲ وشرح اللمع للشيرازي‎ )١( 
وشرح العضد على‎ »۷٠۹/۲ وكشف الأسرار للبخاري‎ ٠٠٠١/١ وروضة الناظر‎ 
وشرح الك وكب النير‎ ۱۸١/۲ وشرح مختصر الروضة‎ 1۷/١ مختصر ابن الحاحب‎ 
.٠١۷/۲ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الر موت‎ ۲ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۱ 
(«وهو مثل ضربه الله للبي -- إذ حرج وحده م قواه باص حابه 


e‏ والثناء فيها ظاهر وهو قوله: رحماء ء 
SS‏ غو فض امن الله ور ) . 
3 


الآية الثانية: قال الله 8 سء اجون لذن اخرجوا رز 


دنه ند965 مجر ne‏ 


حوفي صدورهمحاجَة م وتو ونما اش وراز 


0 
ر 


زه م 
٤‏ باص ومز بوق شح تسه فاولنك مم الم ا [الحشر ۸» ۹]. نص 
الله حل وعلا على فضل المهاحرين والأنصار» وأحر عن صدقهم 
وفلاحهم» وذلك تعديل هم وتز كية. 


)١(‏ قاله البحاري في صحيحه -٤٤٥/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
الفتح» وانظر حامع البيان -للطبري- »١١۲/۲۹/۱۳‏ ٤٠١١ء‏ وتفسير القرآن لابن 
کثیر ۲۰۲۳/٤‏ -۲۰۵. ) 

(۲) ورد الاستدلال ما في: الكفاية في علوم الرواية للحطيب البغدادي ص٤٦‏ ومنيف 
الرتبة للعلائي ص٤ »٠‏ والإصابة لابن حجر .٠١١/١‏ 


۳ مسائل أصول الدين المبحوثة ة أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ١‏ 


الآية الثالغة“: قال الله تعالى: لر رضي الله عن المؤمتينإذ ببابعونك 


تخت‌الشَحر لمم في قلوهم فانرل السكيتة عليه ت تر ترما( 
[الفتح .]١۸‏ 

وهي كذلك الثناء فيها ظاهر» وهو رضى الله عنهم» ولا تعمديل 
فوق هذا التعديل. 


الآية الرابعة: قال الله تعالى: الذي اموا وهَاجروا وحاهدوا ٿي 


ء4“ ٍ 8 
روھ ر ٣‏ 


سبي الله والذين اووا ونصروا واكم امون حتا فر ورز ق کرم ه 
والذنامتوا من بعد وهَاجروا وجاه دوا مک فاو نكمنکا) [الأنفال 
[۷١-٤‏ والثناء على المهاجرين والأنصار فيها ظاهر. 


الآية الخامسة: قال الله تعالى: (والسابتون الأولون من الاجر ن 


٠۷٤/۲ والتلاحيص له‎ ۰٤0٠/١ ورد الاستدلال ما في: البرهان للجويي‎ )١( 
٠٠٠/١ وروضة الناظر‎ »٠٠۷/٤ وا محصول‎ ]٠٦۳/١[ ٠٠۷/۲ والمستصفى‎ 
وشرح الك و كب‎ »۷٠۹/۲ وكشف الأسرار‎ »۱۸١/۲ وشرح مختصر الروضة‎ 
) .V£/Y 

(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ۰/۹١٠/٦١١-۷ه.‏ 

(۳) ورد الاستدلال مما في: التلحيص للحويي ۳۷٤/۲‏ والمستصفی ٠١۸/۲‏ 
]١٦۳/١[‏ وروضة الناظر ۲٠۰/۱‏ وامحصول ۳۰۷/٤‏ وکشف الأسرار ۷٠۹/۲‏ 
وشرح الک وکب .٤]۷٤/۲‏ 


ا ابع: مسائل ت ا الأحكام والصحابة TET‏ 


رور @ رام 


والانصار لذن او خسان رضي اله عن وضو E‏ جنات 
EE NE‏ بدا ذلك الفوز لظب ) [التوبة .]٠١٠١‏ 

نص الله على أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهماحرين 
والأنصار» وهذا تعدیل منه هم» والمراد مم عنل الجمهور من کان آمن 


ٍ و ¢ 
قبل الفتح أي الحديبية» ويرححه قوله تعالى: لا سنوي منکم من فی 


قب اتح وتا اواك آعم رجن لذن توء مید وقاتلوا وک وعد 
الالح [ الحديد .]٠١‏ 
الآية السادسة": قال الله تعالى: ((وكذاك جعلاك ةو سطا لکونو 


شہداء علی الاس ویکون اسول علیک شهیدا) ea‏ 
وإن كانت عامة فالصحابة يدحلون فيها دحولا ا ودلالتها مع جمعها 
بسائر الأدلة تدل دلالة قاطعة على عدالة الصحابة» فإن الوسط .ععىئى 
العدل» وشهادتمم على غيرهم تدل كذلك على عدالتهم وعلمهم. 


.۲٠/۲ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ورد الاستدلال ما في: إحكام الفصول للباحي ٠٠٠٤‏ والتلحيص للحويي 
۲ والمستصفى ]۱٦۳/١[ ٠٠١۷/۲‏ والمحصول ٠٠۷/٤‏ والإحكام للآمدي 
۲ وشرح مختصر الروضة۲/١۱۸.‏ وشرح العضد »٦۷/۲‏ وشرح الك وكحب 


۲ و فواتح الرحموت ۰٠١١/۲‏ ونشر البنود .٥٠/۲‏ 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


الأية السا ا : قال الله تعالی: 9 کم خیرائة حرجت لاس امرون 


T٤ 


اروف ونون عن المنکر وبال [آل عمران ١٠٠٠ء‏ وهذه 

الآية وإن کانت عامة في الأمة» فانطباقها على الصحابة أولى وأظهر› 

وذلك معروف من سيرتمم رضوان الله عليهم. 

الصحابة والألحذ ما فقال: (( ناء الله عليهم من عير مثنويه» ومدحهم 
ا 0 م ٣‏ 0 2 

بالعدالة» وما يرجع إليهاء كقوله تعالى: E‏ 

آل عمران ]٠١ ١‏ وقوله: 3 وكذلك جَعلتاكم اة وسطا لکونوا شهدا على 


الاس وکونالرَسول عَلکم شید ا) [البقرة ٤١‏ ١]ء‏ ففي الأولى: إثبات 
الأفضلية على سائر الأمم» وذلك باستقامتهم يي كل حال» وحريان 
أحواهم على الموافقة دون المخالفة» وتي الثانية إثبات العدالة اوداك 
يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام قي الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من 
بعدهم» لأنا نقول: 


)١(‏ ورد الاستدلال ما في: إحکكام الفصول TY‏ وشرح اللمع ۲ والبرهان 

- و الإحكام‎ »]۱٦۳/١[ ٠٠۷/۲ والمستصفى‎ ۳۷٤/١ والتلحيص‎ ٠٣١٠ 

للآمدي- 4۱/۲ وشرح العضد 1۷/۲ و البحر الحيط للز ركشي ›٠۱۸٦/١‏ 
وشرح مختصر الروضة۱۸۱/۲» وشرح الک وکكب ٤۷٤/۲‏ ونشر البنود .٠۲/۲‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 40 \Y‏ 
أولا: ليس كذلك بناء على أمُم المخاطبون على الخصوص ولا 
يدحل معهم من بعدهم إلا بقیاس ودلیل آخر. 

وثانيا: على تسليم العموم: امم أول داحل في شمول الخطاب فإفم 
أول من تلقى ذلك من الرسول -ييةٌ- وهم المباشرون للوحي 

وثالثا: أمم أولى بالدحول من غيرهم ؛ إذ الأوصاف الي وصفوا 
بماء م يتصف بما على الكمال إلا هم» فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد 
على أمُم أحق من غيرهم بالمدح. 

ق فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم» فأخحذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة» 
بخلاف غيرهم؛ فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته» 
وذلك مصدق لكوممم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن يطلق على 
الصحابة أمُم خير الأمة بإطلاق» وأمُم وسط -أي عدول- بإطلاق»”. 

ويؤيد هذا المعى قول الرسول -ييٌ-: ررخحير الناس قري» كما 
سيأقی - إن شاء الله -. 

الآية الغامنة: قال الله تعالى: ليسي ناناشن تلاش 


م 2 24 م ”ر 


وقاتل اوك اطم درجةمنالذين اموا من بد وقاتلوا وک E‏ 


الح [الحديد .]١١‏ 


. ٤٤۹-٤٤۷/٤ الموافقات للشاطي‎ )١( 


DE3‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
قال ابن حزم (رهذه مواعید الله تعالٰی» وود الله مضموںل مامه» 

وکلهم من مات مۇمنا قد امن وعمل الصالحات»')» وقال أيضا: م 

فإنه من أهل الحنة» لا يدحل النار لتعذيب» إلا أمُم لا يلحقون .من أسلم 

ت ۲ 

قبل الفتح...»” 


النوع الثاي: الأدلة من السنة: 


الحديث الأول قال الرسول -: (( حير امي قرفي . السدين 
يلومُم ثم الذين يلومم» وفي رواية: ررخحير الناس قرني ثم الذين يلوهم م 
الذين يلوهم...». 
وقد أطلق الرسول -ي- الخيرية» والخيرية المطلققة لا تكون إلا 
١ .‏ ا ر ٣ر‏ 
للعدول» ولو جمعت هذا الحديث مع قول الله تعصالى: كم خَيرَامة 


اخرحت لتاس ) [آل عمران 111۰ يتبين و حه النيرية اش ار 


.۸۷/۲ الإحکام لابن حزم‎ )١( 

(۲) الفصل لابن حزم .٠٠٠/٤‏ 

(۳) ورد الاستدلال به لي: شرح اللمع ٠۳٠١/۲‏ والمستصفی ۲۰۸/۲ ]۱١۳/۱[‏ 
والروضة لابن قدامة ٠٠/١‏ وشرح العضد ٦۷/۲‏ و البحر الحيط للز ركشي 
١‏ وشرح مختصر الروضة ۱۸۲/۲ و شرح الكوكب »٤)۷١/۲‏ ومسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٠١۷/۲‏ ونشر البنود .٠۲/۲‏ 

)٤(‏ تقدم تخرجه ص/۲۰۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. £۷ 

بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان باله المتضمنة للعلم والصدق في 

القول والعمل» وفي هذا رد على من زعم أن الخيرية هنا لا تقتضي 

العدالة“» كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث نفسه: رم يفشو 
الكذب» أي بعد تلك القرون المفضلةء فهذا .مفهومه يدل على صدقهم. 

الحديث الثان": قال الرسول -ي-: ررلا تسبوا أصحابي فلو أن 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم E‏ 


الحديث وإن كان ورد لسبب معين بين أحد السابقين من الصحابة وبين 


وهذا 


اسك ن جحاء بعدهم» لکنه ورد بلفظ عام» بل عکن أن يقال: إن ا 
النهي وإن کان ردا ف شان الصحابة بعضهم مع بعض» فكيف .عن 
كان من غير الصحابة معهم ؟ لا شك أنه أولى بالنهي“. 

الحديث الثالث: قال الرسول -ي-: رالنجوم أمنة السماء فإذا 


.٠١١۷/۲ انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) ورد الاستدلال به في: الكفاية للحطيب ه٠‏ والمستصفی »][١١١/١[ ۲٠۸/۲‏ 
والمحصول ٠٠۸/٤‏ والمقدمة لابن الصلاح -مع التقييد للعراقي- ص۲۸۷ وفتح 
لمغیث »۱١١۱/۳‏ وشرح الک وكب VEY‏ | 

(۳) متفق عليه» أحرجه البخاري )٠١/۷(‏ مع الفتح كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
کنت معاخذا خلیلا لاخذت ابا بکر خلا رقم(۳۹۷۴) ومسلم لي ص یح 
)۱۹۹۷/٤(‏ کتاب فضائل الصحابة باب تحرم سب الصحابة رقم .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ انظر: التقييد والإيضاح للعراقي ۲۸۷ وفتح المغيث للسخاوي ›٠٠١/۳‏ وشرح 
الك و كب المنير ٤۷٤/۲‏ . 

.٠۸۳/۲ ورد الاستدلال به في: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )٥( 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه کر اا ت 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمي» فإذا ذهب أصحابي أتى امي 
وغو 

والأمنة جمع أمين وهو الحافظ فهذا الحديث نص في خيرية 
الصحابة وفضلهم على الأمة» فقد بين الرسول -يية- أنه أمين على هذه 
الأمة» وحافظ ها نما يوقع في الاحتلاف والتفرق» فإذا ذهب وقع شيء 
بين الصحابة» ومع ذلك نص على أُمُم أمنة للأمة لكوممم شاهدوا التتريلء 
غا ان ا رل د افا ر ا کر عا ات 
وإعاناء فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد من التفرق والاحتلاف. 

الحديث الرابع: أن الرسول -يل- في حجة الوداع حطب خحطبة 
مشهودة» حضرها جمع غفير من المسلمين» وقال قي آحرها: رر... ألا 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب»”"» وهذا من أقوى الأدلة على عدالة 
الصحابة» - رضوان الله عليهم- إذ أطلق الرسول -يية- الأمر بالتبليغ 
عندما حاطبهم» و لم يشترط ویستشن أحدا» ما يدل على عدالة الجحميع. 

السنة النامسة: و يلتحق بالأحاديث القولية» السنة العملية لرسول 


(۱) اخحرحه مسلم يي ر (۱۹1۱/6 کتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء 
ابي -يل- أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة رقم .)٠١۳١(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخحاري (۲۹/۱۳ مع الفتح) كتاب الفتن باب (۸) رلا 
ترحعوا بعدي کفارا.. .. رقم (۷۰۷۸)» وأخرحه مسلم (۳/ه ااا و 
القسامة باب و الدماء والأعراض والأموال رقم .)١١۷۹(‏ 


الله ا مع صحابته» ويي ذلك يقول إمام الحرمين: ««ومن أقوی ما 


يعتصم به على الحاحدين المعاندين سيرة رسول الله -ي- فإنه كان 
يعرف أهل النفاق بأعيامي لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهم» وقد 
ماهم بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه: حذيفة بن اليمان» كان عليه 
السلام يبجل أهل الإحلاص منهم ويرم منازحم» ويحل كلا على خطره 
في جحلسه» وکانوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مز كين 
أبرارا» وكان رسول الله -ي- يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره» ويسأهم 
عن أخبار غابت عنه» وکانوا عنه ناقلین ومخبرین» واشتهر ذلك من سيرته 
- فيهم» فكان ذلك EC‏ في بوت عدالتهم بتعديل الرسول 
عليه السلام إياهم عملا وقولا'. 

النوع الثالث: أنه ولو م يرد نص في عدالته» لكانت حاهم 
شاهدة على عدالته قال الباحي ": روما يدل على ذلك أن العدالة إنغا 
تعلم بالأعمال الصالحة» فلا عمل أفضل من أعمال أصحاب البي -ي- 
والرغبة قي نصرته» وإنفاق الأموال» وهجر الأوطان» وقتل الأباء 
والأولادء والتراهة في المعاصي» فإن م تقع العدالة بهذاء فلا تصح العدالة 
)١(‏ البرهان للحويي .٠٠٤/١‏ 
(۲) سليمان بن حلف الباجي أبو الوليد المالكي» ولد سنة ٤٠۳‏ هب له مصنفات منها: 


المنتقى شرح الموطأء وإحكام الفصول في أصول الفقه» توي سنة ٤۷٤‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء 1۸ oro‏ 


0۹ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


1 (۱( 
من احد») 


وقال الخطيب البغدادي: «على أنه لو لم يرد من الله عز وحل 
ورسوله فيهم شيء نما ذكرناه» لأوحبت الحال الي كانوا عليهامن 
المجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد 
والمناصحة في الدينء وقوة الإبمان واليقينء القطع على عدالتهم» والاعتقاد 
لازاهتهم» وأمم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الابدين ؟. 

وقال العلائي: ررإن من اشتهر بالإمامة قي العلم والدين» كمالك 
والسفيانين» والبخحاري ومسلم وأمثالمم» لا يحتاج إلى التعديل» ولا البحث 
عن حاله بالاتفاق» وهو عمل مستمر لا نزاع فيه» فالصحابة رض الله 
عنهم أولى بذلك» لما تواتر عنهم واشتهر من حالمم في المجرة والجهاد 
وبذل المهج والأولادى وقتل الأباء والأولاد والأقرباء والأهل ومفارقة 
الأوطان والأموال» كل ذلك قي موالاة البى -ي- ونصرته لله حالص 
م ما کانوا عليه دائما من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأحذهم فيه 
لومة لائم» ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصارء فيالله 
العحب كيف يداني أحدا من هؤلاءِ من بعدهم فضلا عن مساواهم» حێَ 


۲١۸/۲ وانظر نوه للغزالي في المستصفی‎ ۳۰٣ ٤ إحکام الفصول للباحي‎ )١( 
z / وابن قدامة فى الروضة‎ ٩١/١ والآمدي ني الإحكام‎ [ı1 e-11/1] 
.٠١١۷/١ وعبد العلى ي فواتح الرحموت‎ 

.٠۷-٦١ الكفاية في علم الرواية‎ )۲( ٠ 


إنه يحتاج الواحد منهم إلى الكشف عن حاله وتزكيته» أو يكون ما صدر 
عنه عن احتهاد أو تأويل قادحا في عدالته» واا ل غ عار وي 
العلية»'. 


النوع الرابع: الإهاع: 

قال ابن الصلاح: رر... إن الأمة بحمعة على تعديل جميع الصحابة» 
ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد ممم قي الإجماع 
إحسانا للظن بمم» ونظرا إلى ما تمهد نمم من المآثر»"» فإذا قيل: إن 
الإ جما ع يعترض عليه .مخالفة الروافض والمعتزلة» أحيب عن هذا كما قال 
العلائي: ,الإ جما ع على ذلك ممن يعتد به على أحد الوجحهين: 

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والمحلاف فإنه م 
يخالف قي عدالة الصحابة من حيث الحملة أحد من أهل السنة»ء وإفغا 
ا لخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثاهم. 

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة الجمعين لا بنع انعقاد الإجماع 
إن ثبت أن أحدا من أهل البد ع حالف في ذلك. 

والطريق الأولى أقوى» ولا فرق في هذا بين من لابس الفتن من 
الصحابة» ومن م بلاسها. 


.۸١ص منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 
مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] ص۲۸۷.‎ )۲( 
منيف الرتبة للعلائي ص۷۸.‎ )۳( 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد _ ٠‏ 
علما بأن هذا الخلاف طاريء ولم يؤثر عن السلف طعن فيهم» 


الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعدیل الله هې . وسيأني - إن 


شاء الله - أن الصحابة وغيرهم كانوا يروون عن معاوية رضي الله عنه 
الحديث ولا يكذبونه» مع ان عليا رضي الله عنه کان أولى باحق منه. 

وما أحسن ما قاله إمام الحرمين: ر«ولعل السبب الذي أتاح الله 
الإجماع لأحله أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف قي روايتهم» 
لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله -ي-» ولا استرسلت على 
سائر الأعصار»". ) 


)١(‏ المسرّدة لآل تيمية ص۲۹۲ وانظر الكفاية في علم الرواية ص۷٠‏ رالانشغاب لابن 
عبد البر 4-۸/١‏ والمستصفى ]٠١٤/١[ ٠١۸/۲‏ وشرح النووي على صسحيح 
ا مسلم ٠١۹/٠١‏ والإصابة لابن حجر ١ا‏ وشرح الك وكب المنير .VT/Y‏ 
(۲) البرهان للحوييٰ ٤0۷/١‏ ونقله عنه الز ركشي في البحر الحيط ۱۸٠٦/٦‏ والسخاوي 
ني فتح المغیث .١١۲/۳‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. YoY‏ 
الطلب الغا 


المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم 


وعكن تصنيفهم إلى أربعة مذاهب: مذهب الرافضة» ومذهب 
المعتزلة» وما ذهب إليه ابن القطانء وما ذهب إليه المازري: 

المذهب الأول: يرى الازري أن اسم الصحبة يطلق على من لازم 
رسول الله -ي- وعزره ونصره» ولا یطلق على من رآه یوما ما أو زار 
أو احتمع به لغرض» وانصرف عن قريب . 

وهذا علق عليه العلائي قائلا: روهذا قول غريب» يخرج کثيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم همم بالعدالة أصلاء كوائل بن 
حجر» ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أي العاص» وأشباههم ممن وفد 
عليه -ييل-» ولم يقم إلا أياما قلائل تم انصرف» وكذلك من نم يعرف 
إلا برواية الحديث الواحد أو الإثئينء ولم يدر مقدار صحبته من أعراب 
الال 

ولعل المازري نظر إلى أنه في العرف لا تطلق الصحبة إلا على 
الملازمة الطويلة» وهذا حلاف ما عليه امحدثون وجمهور أهل العلم» ولم 


- والإصابة‎ ۱۸۸/١ انظر: منيف الرتبة للعلائي ص1۲ والبحر امحيط للز ركشي‎ )١( 
لابن خجر- ١/۳٦١ء وكلهم نقلوا نص كلام المازري من شرحه للبرهان‎ 
للحويئ.‎ 

(۲) منيف الرتبة للعلائي ص۲٦٠‏ . 


۲١ ٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


يكن ما ذهب إليه مبنيا على القدح في عدالة الصحابة. 

وقد حَوّد الحافظ ابن حجر الرد على هذا الرأي فقال: رروقد كان 
تعظيم الصحابة -ولو كان اجتماعهم به -بة- قليلا مقررا عند الخلفاء 
الراشدين -[ثم ساق إسنادا وفيه: ] عن أي سعيد الخدري» قال [الراوي 
عنه]: كنا عنده وهو متكي فذكرنا عليا ومعاوية» فتناول رجحل معاوية 
فاستوی آبو سعید الخدري حالسا م قال: کنا نتزل رفاقا مع رسسول الله 
-ي- فكنا في رفقة فيها أبو بكر» فزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة 
حبلى» ومعنا رحل من أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي 
غلاما؟ قالت: نعم» قال: إن أعطيتئ شاة ولدت غلاماء فأعطته» فسحع 
يما أسجاعا ثم عمد إلى الشاة فذجحها وطبخهاء وحلسنا نأكل منها ومعنا 
أبو بكر» فلما علم بالقصة» قام فتقياً كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك 
البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصارء فقال مهم عمر: لو لا 
أن له صحبة من رسول الله -ي- ما أدري ما نال فيهاء لکفيتكنره» 
ولكن له صحبة من رسول الله يللإ . 

م قال الحافظ ابن حجر: ررورحال هذا الحديث ثقات» وقد توقف 
عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته» لكونه علم أنه لقي البي 
- ي وفي ذلك أبين شاهد على أَمُم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا 


م ۲ 1 
يعدله شي . 


4/۱ الإصابة لابن حجر‎ )١( 


(۲) الإصابة لابن حجر .۱٦١/۱‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1Y00‏ 
المذهب الثاي: قال أبو الحسين بن القطان الشافعي: ««وحشي قتل 
همزة» وله صحبة» والوليد شرب الخمر. قلنا: من ظهر منه حلاف العدالة 
م يقع عليه اسم الصحبة» والوليد ليس بصحابي» لأن الصحابة إغا هم 
الذين كانوا على الطريقة»» وهذا مثل قول البيضاوي: «الأصل في 
الصحابة العدالة إلا عند ظهور المعارض»”“ قال الأسنوي: ر«وأراد 
بالمعارض وقو ع أحدهم قي كبيرة» كما وقع لماعز من الزناأ“» ولسارق 
رداء صفوان“ وغیر ها » وزاد بعضهم ذكر قدامة بن مظعون ومن 
معه تي تأولهم قي شرب الخمر» وما حرى لبعضهم ممن أحراهم عمر بجحرى 
القذفة كأبي بكرة - رضي الله عنهم جيعا-. 
والتعليق: 


-١‏ ليس المراد من العدالة عصمة كل فرد منهم من الوقوع في 


(۱) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط .٠۱۸۸-١۱۸۷/١‏ 

(۲) منهاج الأصول -مع نماية السول- .٠۷١/۳‏ 

(۳) وهو في الصحيحين البخحاري رقم »)1۸٠٠١(‏ ومسلم .)١١۹١(‏ 

٠٠١/۲ واللسائي‎ ]٤۳۹٤[ ۰٩٥۳/۲ وأبو داود‎ ٤٦٦-٤٦٥/٦ اخحرحه أحمد‎ )٤( 
وابن الحارود في المنتقی ص۲۸۱ (۸۲۸) والدارمي ۲۲۹۱/۲ (۲۲۹۹)» والدارقطي‎ 
وصححه الحاکم‎ ۲٣٣/۸ والبیهقي‎ )۸۱٤۸( ٤۲۲/٤ والحاکم‎ )۳٣۲( ۱/۳ 
.٠٤٠٠٥/۷ ووافقه الذهي» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

() نفماية السول - للأسنوي - .٠۷۸/۳‏ 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ا لخطاء فإن الصحابة على درحات في الفضل» فأفضلهم أبو بكر» ثم عمر» 
ثم عثمان» ثم علي» ثم سائر العشرة» وأصحاب العقبة» والبدريون» 
وأصحاب بيعة الرضوان» ثم من حاء بعدهم» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 
رو أصحاب البي -- من أصدق الناس e‏ عنه» لا يعرف فيهم من 
تعمد عليه كذبا» مع آنه كان يقع من أحدهم من المنات ما يق ومهم 
ذنوب» وليسوا معصومين» ومع هذا فقد حرب أصحاب النقد والامتحان 
أحاديثهم» واعتبروها ما تعتبر به الأحاديث» فلم يوحد عن أحد منهم 
تعمد كذبة» بخلاف القرن الثان» فإنه كان في أهل الكوفة جماعة 
يتعمدون الكذب. 

وهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق آهل العلم بالحديث والفقه» 
حن الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه» إذا حدثهم على منبر 
المدينة قالوا: رروكان لا يتهم في الحديث عن رسول الله ل » 
وح بسر بن أرطأة مع ما عرف عنه: روى حديثين» رواها ابو داود 
وغيره» لانم معروفون بالصدق عن البي يل » وكان هذا حفظا من 
الله هذا الدين»". 

- تم قول هؤلاء: «رمن وقع منه ما وقع لم يقع عليه اسم 
الصحبة»» فكلام حطأء ولم جر نزاع إلا فيمن ارتد وعاد إلى الإسلام بعد 
وفاة البي -ي- ويي غير ذلك لم يقل أحد إنه ليس بصحابي» فهذا 


(۱) انظر: مثل هذا فی السنة - للخلال - ٤٤١/١‏ رقم .)٦۷٥(‏ 
(۲) منهاج السنة .]٥۸-٤٥٦/۲‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. YoY‏ 1 


عمن يلمز بالنفاق من الصحابة»'. 

-٣‏ وما يتعجحب منه إيراد هؤلاء ضمن أمثلتهم: من علمت توبته 
کماعز -رضي الله عنه- والذي قطعت يده في السرقة» فإن الحدود 
مكفرات لأصحاب الذنوب. 

قال ابن حزم: رروأما قدامة بن مظعون» وسمرة بن حندب» ومغيرة 
ابن شعبة» وأبو بكرة رضوان الله عليهم» فأفاضل أئمة عدول. أما قدامة 
فبدري مغفور له بیقین مرضي عنه» وکل من تیقنا أن لا نعدد عليه شیا 
فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله عز وحل وعندنا 
وبقوله عليه السلام: ررإن لله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» ” وأما المغيرة بن شعبة» فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخبر 
عليه السلام أن ررلا يدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة» ٠‏ فالقول فيه 
كالقول في قدامة. وأما سمرة بن حندب فأحدي وشهد المشاهد بعد أحد. 
وهلم جرا والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة» وأما أبو بكرة فيحتمل 


.۱۸۸/١ نقله عنه الز ركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) متفق عليه» حر حه البنحاري ۳٠٣٣١/۷(‏ مع الفتح) كتاب المغازي» باب فضل مسن 
شهد بدرا رقم (۳۹۸۲۳) وأخرحه مسلم )۱۹٤١/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل اهل بدر... رقم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ٤۲/٤‏ ۱۹) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أصحاب الشجرة رقم .)۲٤۹٩(‏ 


۸ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن یکون شبه عليه» وقد قال ذلك المغيرة» فلا يأم هو ولا المغيرة» وبذا 


نقول» وکل ما احتمل ولم یکن ظاهره یقینا» فغیر منقول عن متیقن حاله 
بالأمس» فهما على ما ثبت من عدالتهماء ولا يسقط اليقين بالشك وهذا 
هو استصحاب الحال الذي أباه حصومناء وهم راحعون إليه في هذا 
ا لكان بالصغر منهم» فما منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبي بكرة 
و کک وهر ھا ل ا ال هاو اال رر وا 
کان مخطماء وكذلك قدامة تأول أن لا حناح عليه - وصدق- لا حناح 
عليه عند الله تعالى في الآحرة بلا شك» وأما في أحكام الدنيا فلاء ولنا في 
الدنيا أحكام غير أحكام الآحرة»'. 

وقال الز ركشي: رروأما أمر أبي بكرة وأصحابه فلما نقص العمدد 
أحراهم عمر - رضي الله عنه - جحرى القذفة» وحدّه لأبي بكرة بالتأويلء 
ولا يوحب ذلك تفسيقاء لأهُم حاءوا بحجيء الشهادة» وليس بصريح في 
القذف. وقد احتلفوا في وحوب الح فيه» وسو غ فيه الاحتهاد» ولا ترد 
الشهادة ما يسو غ فيه الاجتهاف". 

المذهب الثالث: وهو للمعترلة: و رايهم في الصحابة ررهم عدول» 
إلا من ظهر فسقه ولم يتب» كمن قاتل عليا عليه السلام لقضاء ما تقدم 
من أحوالمم بالسلامة إلى وقت ظهور الفسق فيهم» والبغي من بعضهم 


(۱) الإحکام لابن حزم ۲۱۹-۲۱۸/۱. 
(۲) البحر المحيط .١۸۷/١‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۹ 
٤‏ )۱( 
على بعض» ويناسب هذا القول ما رواه مسلم في صدر صحيحه عن 


| )؟( (۳( ¢ 
بن سمیرین )) ٠‏ ! 

وعمرو بن عبيد من المعتزلة يقول: ررکلهم عدول إلى حين ظهور 
الفتن بين علي عليه السلام» وبين معاوية» وأما بعدها فلا يقبل الداحلون 
فيها لعدم تعين الفاسق من الفريقين»”“. 

وحم أقوال أحرى مقاربة هذا القول» مع ما فيها من التتاقض 
والتخحبط. 

وزاد الخوارج على هؤلاء بإسقاط عدالة كل الطرفين» بل 
وتكفيرهم. 
والمناقشة: 

١-أن‏ الأصل قي الصحابة العدالة» وما حرى بينهم من الفتن كان 

۲- أن من قاتل عليا - رضي الله عنه - فيهم بدريون كالزبير 


(۱) صحیح مسلم .۱٥/۱‏ 

(۲) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الإمام الثقة الحجة» - ولد لسنتين بقيت امن 
حلافة عمر» أدرك ثلاثين صحابياء وكان لا يسمع من أهل الأهواء - توفي سنة 
(۱۱۰ه). انظر: سیر أعلام النبلاء ٦۰٦/٤‏ وتقریب التهذیب .)٥۹۸٥(‏ 

(۳) هداية العقول .۷٥/۲‏ | 

.Vo- Y/Y ار د‎ 

)١(‏ انظر نمماية الوصول لصفي الدين الهمندي ۲۹٠٠-۲۹٠0 ٤/۷‏ و البحر الححيط 


لاز رکشي .۱۸۸/١‏ 


۲۹۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد بشرهم رسول 
الله ي جميعا بالحنة» وبشارته هم واقعة مع علم الله عا سيقع منهم 
رضوان الله عليهم. 

۳-ما ذكره من قول ابن سيرين وهو: رر... فلما وقعت الفتنة» 
قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر؛ فإن كان من أهل السنة فيؤحذ حديثهم» 
وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخحذ حديثهم». فهذا المراد به أهل الدع 
والأهواء الذين ظهروا أواخحر عهد الصحابة كالخوارج والقدرية» لا 
الصحابة قطعاء لأن ابن سيرين ذكر أنه يسأل عن الرحل طالباً كشف 
حاله بذكر اسمه» والصحابة الذين أد ركهم ابن سيرين بلغ عددهم نحو 
لابين وکان يعرفهم ولا يتوقف فيهم» ولا يعلم عنه توقف عن أحد من 
الصحابة» فلا شك أنه يكون قد عى غير الصحابة» وقد قدمنا أن الله 
E o SES SEE‏ 


)0 
سول ال ا - عشرة آلاف» ا ایا تیم یرن رای 


وهؤلاء مع قلتهم علم أن فيهم بدريين مغفورا حم يقيناء ومن عداهم 
بجحتهدون منهم المصيب ومنهم المحطيء المتأول» مع ما هم من حسنات 
-٤‏ وحرأة هؤلاء أكثرها على معاوية - رضي الله عنه - کما هر 


(۱)( روأه عبدالرزاق في المصنف 11 oy‏ (۲۰۳۷۰) عن معمر عن أيوب عنه به» 
ومن طريقه الحاكم في المستدرك Af‏ (۸۳۰۸) لکنه E‏ غیره») مع 
ا في المصنف مفصول. والإسناد صحيح. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲۹ 
ظاهر من لعنهم له» -ولا حول ولا قوة إلا باله- وهو كاتب 
الوحي»وقد قال الرسول -يي-: «أول حيش من أميّ يغزون البحر ققد 
أو حبوا» أي فعلو! فلا وت مهم به الجنة» وقد علم أن هذا اليش 
کان قائده معاوية رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 

وقد قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: ررأوتر معاوية بعد 
العشاء ب ركعة... فقال: دعه» فإنه صحب رسول الله لس" . 

٥ه-‏ وأما القول بتكفير الجميع» فمخاطرة أشد من سابقتهاء ذلك 
أن الحميع مسلمون» وما وقع منهم ليس بمكفر أصلاء ومع ذلك فيمكن 
هله على عامل لا تقتضي إسقاط العدالة. وما يدل على بطلان هذا 
القول: قول الرسول -يلل- عن الحسن: ررإن ابن هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين ففتين من المسلمين»“› فسماهم رسول الله ٤ل‏ مسلمين 
مع اقتتاهم. 

وقال اله تعال: ( وان طائقتان من المؤستياقتلوا وهُا فإن 


(۱) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الزيدية .۷٠/۲‏ 

(۲) أخحرحه البخاري ٠۲١/١(‏ مع الفتح) كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل تي قال 
الروم رقم .)۲۹۲٤(‏ 

(۳) أحرجه البخاري ي صحيحه ٠۳١/۷(‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب ذكر 
معاوية - رضي الله عنه ¬ رقم .)۳۷١٤(‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخحاري ۷۲۷/٦(‏ مع الفتح) كتاب المناقب» باب علامات النبوة لي 
الإسلام رقم .)۳٣۹۲۹(‏ 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


رر ر 4 م 


0 8 و ت و e‏ ۳ ۶ ّ و ہر هډ 
خت إحداهما على الاخری فقاتلوا الي نبغی حى تفي ۶ إلى امر الله فإنفاءت 


قأصلحو يها بالتذل وأقسطوا انال بحب المقسطية) ‏ [الححرات ۹]. 

وأصحاب هذه المقالة قال فيهم رسول الله -يية-: ررلا تقوم الساعة 
حن تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما في الدين واحدة» تمرق بينهما مارقة› 
يقتلها أولاهما بالحق»'» ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أن الطائفتين من المسلمين مع اقتتالهما. ومنها: أنه توحد طائفة هي 
أقرب إلى الحق: وقد حددها الرسول كل بقوله: رتقتل عمارا الففة 
الباغية»“ فدل على أن عليا - رضي الله عنه - ومن معه کانوا قرب إلى 
الحق» ومنها: أن فثة تمرق من الدين عند اقتتال الطائفتين» والفعة المارققة 
هم الخوارج. فعاد ما وصفوا به أهل الحق عليهم. 

المذهب الرابع: وهو مذهب الرافضة: وهؤلاء أسسخف عقولا 
وأضل» إذ زعموا أن عامة الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ارتدوا بعد 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري ۳٠١/١۲(‏ مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين» باب 
(۸) رقم »)1٩۳٥(‏ وأحرحه مسلم )۷٤٥/۲(‏ کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج 
وصفاقم رقم .)۱٠۰٠١(‏ 

٠‏ (۲) متفق عليه» أحرجه البحاري 1٤ ٤/١(‏ مع الفتح) كتاب الصلاةء باب التعاون في 

بناء المسجد رقم )٤٤۷(‏ وأخحرجه مسلم في صحیحه )۲۲۳۹/٤(‏ كتاب الفتن» 

باب لا تقوم الساعة حى بر الرحل بقبر الرحل... رقم (۲۹۱۱). وهو متواتر» 

انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ۲۸۳ ولقط اللآلي 

المتنائرة في الأحاديث المتواتزة - للزبيدي - ۲۲۲. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ASL‏ 
وفاة الرسول-ك- إلا نفرا يسيراء وادعوا ذلك زعما بأن الصحابة سلبوا 
علياً = رضي الله عنه - حقه» واشتد حکمهم على کل من قاتل علیاا. 
والرد عليهم: 

-١‏ لا نسلم أن عليا - رضي الله عنه - سلب حقه من الخلافة بعد 
eae E Oy‏ 
سيان إن شاء الله-". 

۲- اهم يكونون قد كذبوا بكل النصوص الواردة في القرآن والسنة 
على دخول البدريين وأهل بيعة الرضوان الجحنة» وكذا غيرهم مسن 
الصحابة المشهود همم بالحنة» وعلى عدالة كل الصحابة» فمن كفرهم 
کان هر الكاف". 

۳- ثم أنا سردنا الأدلة على أن من قاتل عليا - رضي الله عنه - 
لیس کافرا. 

ثم فيما يلي نقل طريقتين للعلماء في الرد على هؤلاء وأمشاهم في 
عدالة الصحابة: 

قال العلائي:ررأحدهما: أن ذلك كان من كل منهم بناء على 
الاحتهاد منه في ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه» ومع هذافلا 
يكون شيء من ذلك قادحا في عدالتهم لأن جميع تلك الوقائع إن كانت 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ٠٤٠١/۲‏ والفرق بين الفرق .٠١١-١٠۲١‏ 


(۲) انظر: ص/۱۲۹۱۷. 
(۳) انظر الصارم المسلول لابن تيمية .١١١١-١١١٠١/۳‏ 


٠٤‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


ما يسوغ فيه الاحتهاد فظاهرء لأنه حينغذ إن قلنا إن كل جحتهد مصيب» 
فلا يتوجه تخطئة إلى أحد الفريقين» وإن قلنا اللصيب واحد والفان 
شخطيء» فالمحطيء في احتهاده معذور غير آې فلا خرجه خط ؤه عن 
العدالة» وإن كان تأوله طا فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وإن 
عدالتهم ثابتة ما تقدم من الأدلة القطعية» فيستصحب ولا يزال للشك 
والوهم. لا سيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله -ي- مع 
العلم عا يصدر منهم» ونما يؤيد أن ذلك من ابجتهد فيه قعود جماعة مسن 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن الكون مع أحد الفريقين» كسعد بن 
أبي وقاص» وحمد بن مسلمة وغيرهماء لأنه حفي عليهم الأمر... 

الوحه الثانن: أن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا 
عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين م يقدحوا في عدالتهم» فإن 
تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا له المخارج في أمورهيم كانوا 
مقابلين .مثله فيمن خحالفونا فى عدالته» ولا يجدون فارقا قاطعاً بين 
الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن ممم وانسداد ذلك في 
حق المحميع» وحينفذ يؤدي إلى أحد أمرين لا بد منهما: - إما التأويسل 
وإحسان الظن بي حق الحميع وهو المطلوب» وإما إسقاط عدالة الحمي» 
وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي. فإن الأمة كلها ممن يعبر 
بأقوالحم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة» كيف وإن 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲٥‏ 
ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة» معاذ الله 


: ۱ 
من ذلك 


وهذا الوجه الان قد ذكره قبله إمام الحرمين في البرهان» وود 
الكلام ف إا أن ارت نقل کلام العلائي انه عتصر ومرتبط ب 


قبله. 


وهذا الإلزام المذكور في الوحه الثان قد أقر به الشيعة» فقال 
أحدهم: «وللشيعة مثل ذلك في حق قرابة رسول الله- يه - وأولاد علي 
عليهم السلام» فإمُم لا يولعون بذكر مساويء أحد منهم ولا بسب 
مبتدع منهم ولا فاسق صريح» مثل ت ركهم ما روي عن الحاحظ 


: sif (٤( (T) 
والصاحب وعمرو بن عبيد ... وكذلك لا ينقمون على ابن عباس‎ 


.۸٠١-۸٤ تحقيق منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 

(۲) انظر البرهان للجوييٰ .٠٠٦-٤٠٥/١‏ 

(۳) أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقان کنا معتز ليا ا واشتهر بالأدب» 
له تصانيف ني اللغة» منها الحيط» والكاني. توفي سنة (١۳۸ه).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ١١/١١ه.‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري. كبر المعتزلة قدري» وقال عنه النسائي ليس 
بثقة» مات تقريبا سنة (۳٤١ه).‏ 


انظر : سير اعلام النبلاءِ .٠٠١٠٤/١‏ 


“۱۲ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
خالفته ولا ابن الحنفية ولا ابنه الحسن بن محمد" والباب طويل 


والغرض الإشارة»"» وهذه الإشارة تكفينا في إلزامهم. 

وما يستبحسن ذكره هنا في هذا الموضع ما قاله الإمام الحافظ أو 
زرعة الا فإنه قال:ررإذا رأیت الرحل ينتقص أ مت أصحاب 
رسول الله -يية- فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله -ي- عندنا 
حق» والقرآن حق» ونما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
-ية- وإغا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والحرح 
ممم أول» وهم زنادقة». 


)١(‏ أبو القاسم وأبو عبد الله» محمد بن على بن أي طالب» وأمه خحولة بنت جحعفر 
الحنفية» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وهو سيد إمام 
توق سنة (۸۱ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء .٠٠١/٤‏ ) 

(۲) الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد الهاشمي» كان من علماء أهل البيست» 
حدث عن آبيه وعن ابن عباس وعدَة توفي سنة ٠٠(‏ ١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الشيعة الزيدية .VT/Y‏ 

0 دات بن عة الك بن يد ابر ز رة ار ازىي أخد لأت اهاط در فان 
یشبه بأحمد بن حنبل-» توفي سنة (٤٠۲ه)‏ ومولده سنة ١٠٠۲ه.‏ 
انظر: اجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۳۲۹-۲۲٣/۰ ۰۳٤۹۹-۳۲۸۱۱‏ وسر 
أعلام التبلاء .٠٥/١١‏ 

(ه) الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص1۷. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۷ 


المبحث الثان 


إمامة علي بن أي طالب رضي الله عنه 

لا يختلف أهل السنة والجماعة قي فضل علي - رضي الله عنه - 
وأهل بيته الطاهرين» فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» والناصرين 
له» والمهاحرين» بل هو رابع هذه الأمة في الفضل بعد نبيها -يي- باتفاق 
أهل السنة » وقد يوحد قليل من يقدمه في الفضل على عثمان - رضي 
الله عنهم جميعا - 

لكن بشأن الخلافة» فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء 
الراشدين» وأنه أولى الناس بعد عثمان» وأن بيعته كانت صحيحة» وإمامته 
شرعية» لايجوز اروج عليه» ولا شق عصا طاعته» وأنه كان فرضا على 
أهل زمانه الدحول في بيعته وطاعته» وأن من قاتله يعد من البغاة» وأنه 
أقرب إلى لوقو 

ولم يختلف أهل السنة في أن عليا ليس بأولى من أي بكر وعمسر 
بالولاية قبلهماء ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاحرين والأنصار عليسه 
ومبايعتهم له» لكن نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب مهوت 
رسول الله ي - وادعوا النص على ذلك وأن الأمة قد كتمت ذلك»› 


.٠۳٠١ انظر قول الإمامين الشافعي وأحمد مذا في الاعتقاد للبيهقي:‎ )١( 
.٠۷١ انظر قول الإمامين الشافعي وابن خزعة في هذا المعى في الاعتقاد للبيهقي:‎ )۲( 


٨۸‏ “_مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
فأحرجوا صحابة رسول الله -ييٍ- من الدين -إلا قليلا منهم- لأم 
ا ا خحاصة وأن الإمامة عندهم من أصول دينهم. 

وقد ناقشهم الأصوليون في ادعائهم النص على إمامته» والوصية له 
بذلك تحت مسألتين: 

الأولى: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته 
ا 

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على 
نقله» إما لتعلق الدين به أو لغرابته» ولم ينقله الباقون على كثنرقم في 
مشاهدته» فيقطع بكذبه عند الحمهور خلافا للشيعة ي ادعائهم النص 
على إمامة علي - رضي الله عنه - قبل الثلاثة. 


.٠٠-۲۸/۲ انظر: ماية الوصول للهندي ۲۷۷۳/۷ وماية العقول‎ )١( 
وغیره کما سيا إن شاء الله تعسالى ق‎ TYA“ انظر : ماية الورصول للهندي‎ (۲( 
المسألة الثانية.‎ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۲۹ 


المطلب الأرل 


الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية علي بالخلافة قبل 
الغلاثة - رضي الله عنهم - 

وهذا الموضوع لطوله وتشعبه» لا يصلح إيراد كل ما استدلوا به 
لإثبات دعواهم» حى لا نخرج عن موضوع الرسالة» ولذلك فيقصر 
البحث على الأحاديث الي أوردوها في كتب أصول الفقه» ويناقشون 
فيها» وععرفتها يحتذى حذوها فيما م يذكر منها في هذا الموضع. 

الحديث الأول: «من كنت مولاه فعلى مولاه». 

وزعموا أن امو هنا معن الأولى بالتصرف. 
والرد عليهم من أوجه: 

الوحه الأول: أن هذا المعن غير معروف في اللغة» فلا يجيء (مفعل) 
ععن (أفعل) ي موضع ومادة أصلاء فضلاً عن هذه المادة على وجه 
الخصرص. 

وقد يزعم بعضهم آن قول لله تسال: ( رهي مراک ) 


[الحديد :عع هي اول بکم» کما نقل ان ابا عبيدة معمر بن المثى 


. ٠١۹ص وختصر التحفة الإ عشریة‎ ٤٠٠١ انظر: المواقف‎ )١( 


١٠‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


فسره بذلك. 

والجواب: أن مراده بتفسير الآية بذلك» هو بيان لحاصل العئ» أي 
أن النار مق ركم ومصيركم والموضع اللائق بكم لا أن المولى معن الأولل» 
ولذلك حطاً كل أهل اللغة هذا القول» ويدل على حطمه: أنه لا يقال 
مكان: فلان أولى منك: مولى منلك'. 

الوجه الثاي: لو سلمنا حدلا أن المولى بععئ الأولل» إلا أن كلمة 
الأول غا صلات كيرة فقد يقال: أرل الغصرف» وقد يقال: أول 
بالحبة والتعظيم» كقول الله تعال: نا وی الاس راهيم لذبن ووا 
AE‏ [آل عمران 1۸] فلا حكن مل معناها على أن 
لذ ت أولى بالتصرف في جناب إبراهيم عليه السلام"» وعندئذ 
طالبناهم بالدليل على تعين حمل الأولى على أنه عع الأول في التصرف. 

الوجه الثالث: نحن نلترم أن المراد بالمولى -وعلى قولكم-: الأولىء 
أن المراد هنا الحبة» لقرينتين: 

الأولى: أن في الحديث قرينة تدل على أن المراد الحبة لا التصرف» 
وهو قوله ني ابحملة بعد تلك الحملة: «اللهم وال من والامء وعاد من 
عاداه» فقابل بين الولاية والعداوة» ومعلوم أن مقابل العداوة الحبة لا 


(۱) انظر: الاقف ٥‏ وختصر التحفة .١١٦١۰-۱٥۹‏ 
(۲) انظر: خختصر التحفة ۱11۰ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۲۷1 

التصرف» فتعين مل المولى على الحبة. 

الثانية: كذلك حي على الحملة الأولى وهي: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» توحد قرينة تدل على أن المقصود بما اعحبة» وهي إطلاق 
الولاية دون تقييدها بزمن» فلم يقل: فعلي مولاه (بعدي)» لأن التسوية 
بين الولايتين قي جميع الأوقات من جيع الوحوه» تمنع القول بأن المراد با 
التصرف» لما يعلم من لزوم حاذير ني احتماع تصرفين فأكثر» ولأنه في 
عهده -يية- لا يتصرف أحد بحضرته. بخلاف ما لو قلنا إا .معن الحبة إذ 
لا محذور في احتماع مبتين مع تفاو تا" . 

فإن قيل: نحن نقيد الإمامة فى المآل لا الحال» أي بعد موت الرسول 
-ي- قلنا: لو سلمنا لكم أما معن التصرف وأنكم قيدتموها بعد موت 
الرسول -ي-» فيقال لكم: لا مانع من ذلك» لكن مي؟ أهو حين إمامته 
بعد الثلائة أو قبل ذلك؟ الأول صحيح» والثاني منو ع وإغا صححنا 
الأول لقيام المقتضي لذلك وهو ورود ما هو صريح وأقوى ف الدلالة 
على تعين إمامة أي بكر - رضي الله عنه - بعد موت التي يلت » وب 
كذلك منعنا ا لمعن الثاي» وأيضا بعدم نفل دليل صحيح صريح يفيد 
مدعاهم. 
)١(‏ انظر: ختصر التحفة الإ عشرية .٠٠١‏ 


(۲) انظر: الغنية قي أصول الدين للمتولي ص۱۸۲ وسختصر التحفة ص١١٠.‏ 
(۳) انظر: مختصر التحفة ص١١٠١.‏ 


فإن قيل: أي فائدة للحديث تبقى إذا قيل إن المولى معن الحبة 
والتعظيم» وقد دل على هذا النو ع أدلة كثيرة» منها قول الله تععالى: 


رر ره a‏ رر 0 


[والىۇمتونوالىۇمتات يضمأ اولیاء ءبعض) [التوبة ]۷١‏ ؟ 


فجوابه: 

-١‏ عدم الفائدة من التكرار نمنو ع» فقد يكون للتأكيد أو بيان 
أهمية ما كرر» ولو الترزم قولحم هذا لعاد بإبطال فائدة ما حاء قي السنة 
تأكيدا للكتاب» وذلك كثير» ولا قائل بعدم الفائدة. 

- بعكن رد هذا على الرافضة أنفسهم» إذ يدعون كثشرة الأدلة 
وتكرارها في التنصيص على ولاية علي - رضي الله عنه - فيزم على 
قوشم هذا بطلان فائدة التكرار ني النص المزعوم عليه, 

٠‏ ٣-وحل‏ الإشكال هو: أن التنصيص على واحد بخصوصه لا ينان 
غا ا ا 
بعض من کان مع علي بالیمن قد اشتکی منه» وقد کان علي باليمن 
فقدم ا فأدرك البى يل e E‏ قال 
الرسول ي فيه ذلك القول العظيم منصرفه من احج" وأيضا لا يبعد 
أن يكون تي قول الرسول -يبل- إشارة إلى من ببغض عليا بل ويكفره 


.٠٠۲ص انظر: مختصر التحفة الإئني عشرية‎ )١( 
وهذا‎ .\Ar/o والبداية والنهاية لابن کئیر‎ ۳٣٣-۳٣ ٤ص انظر : الاعتقاد للبيهقي‎ (۲) 
ال ند زرد فا اف فرق او انور‎ ) 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. Y۳‏ 
من الخوارج» فكل ذلك تنبیه على عظيم مزلته ووحوب مراعاة حقه 
كرا آل الست موا فا رلا زا ن طا ع ا 
الخلافة. 

الوجه الرابع: أنه إذا أراد البي -يية- من جمعه الناس ومخاطبته هم 
من غدير اع الان ورا ا ا 
لبس فيه» ولقال: إن عليا ولي أمر كم والقائم عليكم بعدي فاس معوا 
وأطيعوا له... ونحو ذلك من العبارات الصريحة حن لا بختلف عليه» 
فالقول بأن الرسول -يي- قصد من قوله: رفعلي مولاه» الإمامة بعده: 
يتضمن القدح في البي يي بالتقصير في البيان حاصة أن الرافضة 
يدعون أن الإمامة من أصول الدين» وقد جاء النص بتعيين الأئمة!. فلم 
يبق بعد هذا إلا دعواهم الكاذبة أن الصحابة قد كتموا النص الدال على 


إمامته» وهدا سخحف مردود رده القاعده ال تقدم تحریرهاء مع تصمن 
)"( 


كلامهم الإزراء بعلي رضي الله عنه 

الحديث الثاي: حديث المترلة: وفيه: قال سعد بن أي وقاص - 
رصي الله عنه -: ررحلف رسول الله ل علي بن ابي طالب ي غزوة 
تبوك فقال: يا رسول الله تخلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: ر«أما ترضى 


)١(‏ انظر: ما نقله البيهقي عن الحسن بن الحسن في الاعتقاد: ٠٠٠‏ في هذا المعسى. 
و حختصر التحفة الإنني عشرية ۱۹۱ 
(۲) انظر: الاعتقاد - للبيهقي - ٠٠١۷‏ 


٤4‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
أن تكون مي .مارلة هارون من موسی؟ غير أنه لا بي بعدي» (. 

ووجه استدلاهم أنه أثبت له مزلة كمازلة هارون من موسى» ويدل 
على عموم جميع المنازل إلا ما استثناه» وهو النبوة» ومن جملتها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة لو عاش هارون بعد موسى» لأا ثابتة له في 
حیاته عند غیبته» فلا یعزل عنها بعد وفاته» للزوم الإهانة الملستحيلة في 
حقه» وما دام أنه حلفه قي غيبته مدة يسيرة» فأولى أن يخلفه بعد وفاته لمدة 


ا 


والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: أن مترلة علي - رضي الله عنه - من الرسول يك 
حارلة هارون من موسى فيما دل عليه السياق» وهو استخلافه في مغيبه» 
کما استخلف موسی هارون في مغیبه» ولا تدل على استخلافه مطلق اء 
وقياسهم الذي ذكروه من أنه ما دام حلفه في مغيبه مدة يسيرة فأولى أن 
يخلفه بعد وفاته مدة طويلة» قياس مع الفارق» إذ بين الاستخلافين فارق› 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري (۸۸/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب علي -رضي الله عنه- رقم (۳۷۰۹۱) وأحرجه مسلم )۱۸۷۰/٤(‏ کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن ابي طالب رقم .)۲٠٠١ ٤(‏ وهو متواتر. 
انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - »۲۸١‏ ولط 
اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي-: .٠١‏ 

3 انظر: منهاج الكرامة المطبوع ضمن منهاج السنة ۳۲۹/۷ وانظر: هداية العققول 
مع حاشیته ٤٠٤٥/۲‏ . 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. 1V0‏ 
فالاستخحلاف ف حال الحياة يكون المستخلّف وكيلا عضاء يفعل ما أمر 
به الوكيل» .عترلة من وكل شخصاً في أولاده فلا يتصرف فيهم إلا 
ا ا کی ا 0 ما کا في ت 
اللضلحة كما أمر الله ورسوله يل حاصة إذا علمنا أن رسشول الله - 
ل كان قد استخلف على المدينة غير على - رضي الله عنه -» وفيهم 
من قد لا يصلح للإمامة أصلاء وإن صلح للاستخلاف المؤقت» فدل على 
الفرق بين الاستخلافين'. 
الوجه الثائ: أن الرسول -يية- قد استخحلف على المدينة غير علي 
- رضي الله عنه -» فدل على أنه ليس لعلي مزية قي هذا الاستخلاف» 
حاصة وأن الرسول -يية- قد استخلف غيره وعلي موحود بالمدينة»› 
وذلك في يوم خيبر» وإن كان قد لحق علي بعد ذلك بالبي -ييٍ- ولكن 
شاهدنا ان علیا کان وو بالمدينة واستخحلف غيره عليها» ولم يدل 
ذلك على مزية غيره عليه» فكذا ما نحن فيه» وقد فهم علي - رضي الله 
عنه - أن هذا الاستخلاف ليس مطلقا في حال حياة البى -ييل- وبعد 
وفاته» ولذلك قال: ررأتخلفي في النساء والصيبان؟»» إذ الاستخحلاف المطلق 
لا يكرد غلل الماع الفا ي و اا حل ج الان رحا 
e,‏ ويؤكد هذا المعىن أن الرسول -يي- قد استخلف بالمدينة 


بعد علي غيره» وذلك في حجة الوداع» وهي بيقين بعد تبوك» فهذا فيه 


“4/6 انظر: الإمامة والرد على الرافضة لاي نعیم ص۲۱ ۲› والفصل لابن حزم‎ )١( 
.۳٤٣١ - ۳۳۹ ›۳۳۱/۷ و منهاج السنة‎ ٥ 


۷١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


فائدتان: الأولى: أن ذلك الاستخلاف كان مۇقتا بييوم تبموك فققط» 
والثان: أنه لو کان الأصل بقاء الاستخحلاف» لكان بقاء مهن استخلفه 
الرسول -ئ- في حجة الوداع أولى بالبقاء من استخلافه عليا - رضي 
الله عنه ات لأنه استخلفه قبل ذلك . 

الوجه القالث: وإن تشبثرا بان استخحلاف علي - رضي الله عنه - 
له مزية خحاصة» بدليل ذكر مزلته مترلة هارون من موسى» قلنا: حن لا 
على المدينة لأن قوله: رنت من .مترلة هارون من موسى» إن قيل إنه يدل 
على نفي هذه الصفة عن غيره» قلنا هذا مفهوم لقب فاللقب» هنا هو 
الضمير "أنت"» وقد علم أن مفهوم اللقب ضعيف» وليس بحجة - إلا إذا 

) و ر4 رو 
ورد النص بتخحصیصه بالحکم- ومثاله: محمد رَسّول‌الله ) [الفتح ۲۹] 
لا يدل على أن غيره ليس برسول» وكذلك قول الرسول ييل لعمر لا 
استاذن ي قتل حاطب: رردعه فانه شهد بدرا») فهذا لا ينع شهود 
غیره بدرا ومشار كتهم له قي الحكم -وهو المغفرة- وقد ورد هذا الققول 
لسبب» فكذلك ما نحن فيه» قال فيه رسول الله يي قوله لسبب 
السؤال» وهو: أتخلفى في النساء والصبيان»» فلا يدل على نففي هذا 
الوصف عن غيره ممن استخلفه الرسول -ية- إذ كلهم يصدق عليهم 


.۳۳۸-۳۳۹ ۰۳۳۱/۷ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.۱۲٣۷/ص تقدم تخریجه‎ )۲( 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. YY‏ 


الحديث الغالث: حديث الراية: وهو أن رسول الله -يل- قال: 
أغطن ال اة غدا رجا د وسوله» ويحب الله ورسوله» يف تح الله 
على یدیه» فبات الناس ید وکون ليلتهم أيهم يعطاها» فلما أصبح الاس 
غل رول ان ية كلهم يرحو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن 
أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله» قال: فأرسلوا إليه فأتون 
به» فلما حاء بصق في عینیه ودعا له» فير حي کأن م یکن به وجحے» 
فأعطاه الراية...» الحديث. 

وقد زاد الروافض شيفا هنا وهو أن أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - قد أحذا الراية قبله» فامزما وفرًاء فأعطاها رسول الله كل 
ع - رضي الله عنه ا 
والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: الحديث صحيح لا شك فيه» إلا أنا نطالبهم بإثبات 
صحة ما زادوه -وهو فرار أي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا 


(۱) انظر: منهاج السنة ۳۲-۳۳۱/۷". 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري (۸۷/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل علي - رضي الله عنه - رقم(۳۷۰۱)» وأخرحه مسلم -۱۸۷۱/٤(‏ 
۲ ) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي - رضي الله عنه - رقم 
.)۲٤۰٠(‏ 

(۳) انظر: منهاج الكرامة-المطبوع ضمن منهاج السنة- .٠٠٠/۷‏ 


۸“ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
كذب محض» إذ م يتقدم إعطاء الرسول -ييٍ- الراية هماء بل إن عمر - 
رضي الله عنه - قد قال: رما أحببت الإمارة إلا يومعذء قال: فتسصاورت 
ما راء أن دی ا ل زرل عر هدا الان وقد افرع کیت 
ادعوا". 

الوجه الثاي: أنه لا يلزم من كونه يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورس ان یکرت اناما لان شرو یا کی ھاو ا کا ن ا 


تعال: ( حون المائدة ]٠٤‏ رقال: (إنالل يحب الذي تاتون 
في سبیله صتا اهي ا صوص( [الصف ٤]ء‏ ولذلك يعلم أن الذي 
احتص به علي ذلك اليوم: رریفتح الله على یدیه»» وهذا لا يدل على 
أفضليته على غيره» ولا على إمامته» غاية ما فيه أنه لو سلم أفضليته فإغا 
ذلك حاص بذلك اليوم» لكونه قد احق بالرسول -يل- وهو يشتكي 
عينه» فما منعه ذلك من الجهاد» وتلك فضيلة له» وبخاصة أنه ققد علم 
إجماع السلف على تفضيل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل قد 
وار ق ذلك عن على هه من خر اتن وجا 

الوجه القالث: أن الرافضة يعارضون بالأدلة الدالة على إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - وهي کثیرة منها ما يلی:- 


)١(‏ هي رواية عند مسلم كما هو مخرج في الحديث السابق نفسه. 
(۲) انظر: منهاج السنة .۳٦٦-۳٦۰/۷‏ 
(۳) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قي منهاج السنة .۳٠۹/۷‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۲۷٩‏ 

-١‏ عن حبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: ررأتت امرأة إلى 

الي يي فأمرها أن ترحع إليه» قالت: أرأيت إن حت ولم أجدك - 
کأفا تقول الموت- قال: -ي-: ررإن م بحدييٰ فان اا 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خحلافة أبي بكر - رضي الله 


۲ 
عنه 7 


- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رس ول الله في 


۾ ١ء ٤‏ ر )( 
يتم متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 
ررو ق هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل ابي بکر الصديق - رضي الله 
عنه - » وإخحبار منه ی .عا سيقع ف المستقبل بعد وفاته» وان الشلفن 
(٤( ٤ :‏ 
يأبون عرض الخلافة لغيره -» . 


۳- وقال الرسول يي في مرض موته: رمروا أبا بكر فليصل 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري (۲۲/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو 
کت متخذا حلیلا !ل رفم »)۳٣١٣۹(‏ وأحرحه مسلم )£ (\A9۷-1۸°0٦/‏ 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابي بکر الصدیق رقم(٣۲۳۸).‏ 

(۲) انظر: الفصل لابن حزم .٠١۸/٤‏ 

(۳) متفق عليه» حر جه البحاري في (۲۱۸/۱۳ مع الفتح) - كتاب الأحكام - باب 
الاستحلاف رقم (۷۲۱۷)» وأخرجحه مسلم في ٠۸١۷/٤‏ - كتاب فضائل 
الصحابة - فضائل أبي بكر الصدیق - رقم (۲۳۸۷). 

.٠١١/٠١ قاله النووي في شرحه على صحیح مسلم‎ )٤( 


٠١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ا «قيل للامام أحمد: فلما مرض رسول الله يي قال: ررقدموا 
أبا بكر ليصلي بالناس» وقد كان في القوم من هو أقرأً من أبي بكر؟ فقال 
بو غد ا غا آراذ الاد 


والأدلة الي استنبط منها العلماء صحة إمامة أبي بكر - رضي الله 
عنه - كثيرة من القرآن والسنة"» وفيما أشرنا إليه كفاية» علما بأن 


العلماء قد حكوا ونقلوا إجماع الصحابة على بيعته - رضي الله عنهم 
س 


وكذلك أجمعوا على حلافة عمر من بعده رضي الله عنهماء ومن 
الناصب دان دد كر خاي اول الأشارة ال ايتا 


)١(‏ متفق عليه» أحرحجه البخاري (۲۳۸/۲ مع الفتح) کتاب الأذان ابت من امع الناس 
تكبيرة الإمام رقم(۷۱۲)» وأحرحه مسلم ۳٠١/١‏ كتاب الصلاة باب )۲١(‏ رقم 
.)٤۲١(‏ ونص ابن تيمية على تواتره في منهاج السنة .٠ ٥۸/۸‏ 

(۲) رواه عنه الخلال في السنة ۳١٠/١‏ رقم )۳٠٠١(‏ من طريق أبي بكر المروذي. 

(۳) انظر: تفسير الرازي -مفاتيح الغيب-(٠/٠٠۲)»‏ وأضواء البيان للشنقيطي ›٠٠٦/١‏ 
والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهققي ص/۳۳۷-١٠٤٠»‏ وانظر الإبانة 
للأشعري ص ٠٠٠٤٠-۲١٠‏ والمقالات له ٠٤٤/١‏ وانظر كذلك الفصل لابن حزم 
٤‏ ومنھاج السنة ۱۳۹-۱۳٤/۱‏ وتفسیر ابن کسٹیر ١١٠٠ء‏ وشرح 
الطحارية ٠۳١۳‏ والإنصاف للباقلاني ص/١٠١٠.‏ 

)٤( ٠‏ ممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في الإبانة ص/ ۲٠۷-۲٠١‏ وانظر تاريخ 

بغداد ٠۳١/٠١‏ وعقيدة السلف للصابوني ص/ ۸۷ والإرشاد للحويي ص|/ 

١‏ والاعتقاد للبيهقي ص/ ۳۳۷ والقرطي بي تفسيره ۲٦٤/١‏ و منهاج 
السنة .۲۷٠١-۲٦۹/۳‏ 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۲۸۱ 

قال رسول الله -يي-: ربينا أنا نائم رأيت أن أنزع على حوضي 
أسقي الناس» فجاءن أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليرو حيٰ» فرع دلوينء 
وق نزعه ضعف» والله يغفر له» فجاء ابن الخطاب فأحذ منه» ق 
رحل قط أقوى منه» حى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر»'. 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة لخلافة أبي بكر - رضي الله عنه - 
خحاصة عند قوله ررليروحيٰ» وضعفه المشار إليه قصر مدة حلافته ) م فيه 
الإشارة إلى خحلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من بعده» وها 
يجري في عهده من الفتوح ونشر الإسلام» وبسط الخير. 

ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد أن طعن» عهد 
بالأمر بعده إلى ستة هم خيار الناس بعده» فاتفق المهاحرون والأنصار على 
عثمان- رضي الله عنه -. 

ثم بعد عثمان - رضي الله عنه - كان الأحق والأولى بما: عليا - 
رضي الله عنه -» وبايعه أكثر الناس» إلا معاوية ومن معه انتظارا للثأر من 


)١(‏ متفق عليه أحرحه البخحاري (۲۹/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لر 
کنت متخذا خلیلا... رقم »)۳۹۱۷٦١(‏ وأخحرحه مسلم )۱۸٦۲-۱۸٦۱/٤(‏ کتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أي بكر الصديق - رضي الله عنه - رقم 
(۲۳۹۲) واللفظ له. 

(۲) هكذا فسره الإمام الشافعي» ورواه عنه البيهقي تي الاعتقاد ص/ ٠٤٠٠١-۳۳۹‏ 


۲ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه_د. خالد عبد اللطيف محمد 
ولا نزاع بين أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة: آي بکر» م 
عمرء ثم عثمان» ثم علي - رضي الله عنهم جميعا -. 
ونما يقطع تشغيب الرافضة قول الرسول -ي-: ررحلافة النبوة 
لاون عاماء تم یون الله ملکه من يشا . 


(۱) هذا الحدیث مداره على سعید بن جَمّهان یرویه عن سفینة مول رسول الله یل 
ورواه عن سعيد ماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد وحشرج بن نباتة» والعوام 
بن حوشب. 
أما طريق ماد بن سلمة فأحرجها: أحمد ۲۲٠-۲۲۰/۰‏ واإبن أي عاصم في 
السنة »)۱۱۸١( ٠٤۹/۲‏ والطرران في الکبیر (۱۳)» »)٦٤٤١( »)۱۳١(‏ 
والطحاوي في مشکل الآثار )۳۱۳/٤(‏ وابن حبان فی صحیحه ۳۹۲/۱۰ 
)1۹٤۳(‏ والحاكم في المستدرك .)٤٤۳۸(۷٥/۳‏ 
وأما طريق عبد الوارٹ بن سعيد» فأحرحها: ابو داود )٤٠٤١( ۳٣/٤‏ وابن 
حبان ني صحیحه »)1٠١۷( ٠٠-۳٤/٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة .۳٤٠/١‏ 
وأما طريق حشر ج بن نباتة: فأحرجها أحمد في المسند ۲۲٠/١‏ وأبو داود 
الطيالسي »)١٠١۷(‏ والترمذي )۲۲۲٠(٠۰۳/٤‏ وحسنه» والطبراني في المعحم 
الكبير »)1٤٤۲(‏ والطبري لي صريح السنة »)۲١(‏ والبيهقي لي دلائل النبوة 
E‏ 
وأما طريق العوام بن حوشب فأخرجها: ابو داود )٠١٤۷( ۳۷/٤‏ والنسائي في 
فضائل الصحابة )٥۲(‏ والطبران تي الكبير )۱۳١(‏ و(٣٤٤۱)»‏ وابن ابي عاصم في 
السنة .)١۱۸١( ٠٠١/۲‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روهو حديث مشهور [فذكر من رواه إلى أن قال:] 
واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير حلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته 
أحمد» واستدل به على من توقف في خحلافة علي من أجل افتراق الناس عليه...) 
بحموع الفتاوى .۱۹-٠۸/١١‏ وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة 
رقم(۹؛) -وذکر له شاهدین-. 


O TTT‏ -ي- قد كملت في مُاية 
المدة ال كان عليها الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وبيان تلك 
المدة كما يلي: 


«ركانت خلافة أي بكر الصديق سنتين وثلائة أشهر» وخلافة عمر 
عشر سنين ونصفاء وحلافة عثمان: ان عشرة سنة» وحلافة علي أربع 
سنين وتسعة أشهر» وخحلافة الحسن ستة أشهر» وأول ملوك الملسلمين 
معاوية - رضي الله عنه - وهو خير ملوك الل 

فدل ذلك على أن خلافة أي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم 
- كانت خلافة راشدة» هي أعلى درحات الحكم قي هذه الأمة» لوصف 
البي الكرع -يية- ها بقوله ررخحلافة النبوة»» ونحن نقطع أن حلافة الثلاثة 
قبل حلافة علي إن لم تكن صحيحة وكانت غصبا كما يزعم الرافضةء لا 
وصفها البي يي جخلافة النبوة. 

فانظر كيف كان أهل السنة أسعد بحب الصحب الكرام 
وموالاتهم» وعدم تنقصهم» والقول عا دلت عليه النصوص وأجمع عليه 
الصحابة من صحة خلافة الأربعة مرتبة كما هو قي الواقع 

وههنا تنبيه آخر: وهو أن الغزالي والآمدي أوردا كلاما يستحق 
التاقشةء فقالا: إن عبد الرحمن بن عوف وى علا [ رضي اله عنه]» 
ا لخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين» فأبى» وولى عثمان فقبل» و لم ينكر عليه 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص٥٤٥٠‏ . 


٤‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ف 
[إمنكر» فصار إجماعا]»'. 


أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


سيتضح إن شاء الله - ونما المعروف أن عبد الرحمن بن عوف قد شاور 
المهاحرين والأنصارء وکلم علیا وحده ثم کلم عثمان وحده» ولم يدد 
بعد الخليفة» واستمر ذلك إلى أذان الفجرء فلما صلى للناس الصبح» 
واحتمع أولئك الرهط [أي الستة] عند المنبرء فأرسل إلى من كان ا 
E EE NTE a‏ 
الجحجة مع عمر - فلما احتمعوا تشهد عبد الرحمن تم قال: أما بعد: يا 
علي إني قد نظرت قي أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
غل ت مم فال اك غل م اد ور وان د 
بعده» فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاحرون والأنصارء وأمراء 
الأحناد والمسلمون»“. 

ففي هذا الخبر فوائد منها: 

-١‏ أن الناس قد احتمعوا على بيعة عثمان - رضي الله عنه - كما 
هو ظاهر ي آخره. 

-٠‏ أن السبب الذي لأحله اخحتار عبد الرحن: عثمان هو قوله: 


)١(‏ المستصفی للغزالي ۳۷۰/۲ [ [٠۹1-۱۹١/۱‏ و الإحكام -للآمدي- ٤/١۳١٠ء‏ وما 
بين القوسين الكبيرين من زيادات الآمدي. 
(۲) صحیح البخاري ۲۰٦-۲۰۰/۱۲۳[‏ مع الفتح] کتاب الأحکام» باب )٤۳(‏ کیف 


يبايع الإمام الناس رقم(۷١۷۲).‏ 


: بالأسماء والأحكام والصحابة. YA‏ 1 
فلم أرهم يعدلون بعثمان» أي کل من شاورهم» فدل على أن ما حکاه 
الغزالي والآمدي ليس صحيحا. 

ولعل الغزالي والامدي اعتمدا على خبرين هما 

الخبر الأول: وفيه قيل لعبد الرحمن بن عوف: رركيف بايعتم عثمان 
وتركتم عليا ؟ قال: وما ذني قد بدأت بعلي» فقلت: أبايعك على كتاب 
اله وستة رسرله وة أن بكر وغمره فال فقال فا امعت قال 2 
عرضتها على عثمان فقبلها». 

فهذا الخبر على ضعفه» ليس فيه أن عليا - رضي الله عنه - أبى 
السير على سيرة الشيخين قبله» وإنغا قيد ذلك باستطاعته وهذا ليس إباء. 

والخبر الثان: وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: ر«رهل أنت يا علي 
مبايعى إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله وميثاققه 
وسنة الماضين قبل ؟ قال: لاء ولكن على طاقي» [فأعادها ثلاثا]» فققال 
عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتئ هذا الأمر على سة الله وسنة 
رسوله وسنة الماضين قبل [قاها ثلاثا]» فقام عبد الرحمن واعتم» ولبس 
السيف» فدخل المسجد ثم رقى المنبر» فحمد الله وأثى عليه» ثم أشار إلى 


)١(‏ وهو في زيادات مسند أحمد ٠١/۲‏ رقم(۷٥٥)»‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر. ومن 
طریق عبدالله ین احمد رجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۲۰۲/۳۹. 
وقال ابن حجر في فتح الباري [۲۰۹/۱۳]:"أحرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
اللسند عن سفيان بن وكيع» عن أبي بكر بن عياش إعن أبي وائل قال: قلت لعبد 


الرهمن....] وسفيان بن و کیع ضعیف ق 


١‏ _مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 

عثمان فبایعه». 

والتعليق: 

وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الخبر ما لا مزيد عليه» 

فقال: رروفي ذلك مۇاحذات: 

الأولى: أن الاثر يصح س هدا الطريق... 

الغانية: أن الآمدي ضرفت ف الاثر عا غير معناه» فقال: وليتك» م 
أنه لم يوله» وإنغا أحذ عليه عهدا إن ولاه أن يكون على سنة الله إخ. 
عرض عليهماء» بل ظاهر الروايات رضى كل منهما .عا عرض عليه معلقا. 

الرابعة: أن البيعة إا تمت ببيعة عبد الرحمن لعثمان قي مجحمع من 
الناس» وليس عثمان هو الذي عرض نفسه وقال: أنا أبايعك يا أبا 

ن 
 (‏ 

(۱) اخحرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق ۱۹٥٩/۳۹‏ من طريق الذهلي» وله طريقان؛ 
طريق محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالر من بن عوف» وطريق أخيه عمران بن 
عبدالعزيز. قال ابن حجر قي فتح الباري :]۲٠١/٠١[‏ ««وأحرج الذهلي في 
'الزهريات" وابن عساكر في ترجمة (عثمان) من طريقه» ثم من رواية عمران بسن 
عبد العزيز بن عمر الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن 
أبيه... فذكر القصة) وعمران بن عبد العزيز قال عنه جى بن معين والبخحاري: 
منکر الحدیث [میزان الاعتدال ۲۳۹/۲۳ ])1۲۹٦(‏ وحمد بن عبد العزيز» قال عنه 
البخحاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك [ميزان الاعتدال ٦۲۸/۳‏ 
.[(YAY4)‏ 

(۲) من تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٠٠۳/٤‏ هامش .)١(‏ 


مناقشة المسألتين اللتبن بحت فيهما إمامته 


ففي المسألة الأولى زعم الشيعة أن حبر الغدير والمترلة - وها دالان 
على إمامة علي - رضي الله عنه - عندهم- يقطع بصحتهماء لأن توفر 
الدواعي على إبطاهما موحودة خحاصة زمن بي أمية» فبقاء النقلين يدل 
على أُمُما قطعيان. 


فاعترض عليهم الأصوليون بوجهين: 

الأول ان اريك اا قل ار فد اهن فا ل يذل علي 
قطعيته ككثير من أخبار الآحاد الي اشتهرت واستفاضت بعد أن رويت 
O SE EAE SESE‏ 


أن الخصم قد سلم به» فهذا لا يفيد الصحة» وإنغا رعا يكون لغلبة الظن 


تد 


الئان : أن الخبر يسلم القطع بصحته» إدا يو جحد داع لاشنتهاره 
وإشاعته» وهذان الخبران وحد فيهما الداعي» وذلك أن داعي الشيعة 
لإشهارهما وإشاعتهما رعا يكون أقرى من دواعي بي أمية لإبطاهمماء 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري في صحيحه ٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب الوحي» باب 
کیف کان بدء الوحي رقم (۱)» وأحرجحه مسلم )۱١۱٦- ۱١۱٣/۳(‏ کتاب 
الإمارة» باب قول البي -ييل- ررإنما الأعمال بالنیات)) رقم .)٠۹۰۷(‏ 

(۲) انظر: فاية الوصول للهندي .۲۷۷٤/۷‏ 


“۸٨۸‏ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ 
حاصة إذا علمنا أن طبائع الناس تيل إلى ما منعت من إفشائه من فضائل 


الناس أكثر نما لو لم تمنع". 


واي 
عندي أن فرض المسألة على هذا الأساس O E‏ 
الغدير» منه ما هو قطعي متواتر» وهو قول الرسول -وٌ-: «من كنت 
مولاه فعلي مولام»» وقد حكم بتواتر هذا اللتن الذهي وغيره") 
وبعضه صحیح غير متواتر کقوله:راللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»» 
وبعضه ضعیف کقوله : «وانصر من نصره» وما عدا ذلك فمنکر. 
فالقدر الأول من الحديث تواتر ف داعي لفرض السألة أصلا 


ولذلك كان الصحيح أن يناقش الرافضة ا قي دعواهم دلالة هذا 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء .٠٠١/۸‏ 

(۳) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ۲۷۷» ولقط اللآلى 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ۲٠٠-۲٠٠١‏ ونظم المتناثر من الحديث 
لمتواتر - للكتان- .٠٠١٤١‏ 

)٤(‏ انظر: دراسة الشيخ الألباني له في السلسلة الصحيحة ۳٤۳/٤‏ رقم »)۷٠١(‏ وما 
توصل إليه حقق كتاب خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للنسائي ص۲٠١‏ 
وانظر سياق ابن كثير لطرقه والحكم عليها في البداية والنهاية۸۹-۱۸۲۳/۰٠.‏ 

)٥(‏ هم أتباع زيد بن علي بن الحسين» وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة في 
الجملة» وهم مع قولحم بأفضلية علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة إلا امم لا 
يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهماء» ويرون جواز إمامة المفضول مع وحود 
الفاضل » وهم قد انقسموا إلى فرق » وبعضهم قد غلا غلوا فاحشاء ويوافقون 
المعتزلة في كثير من أصوهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .٠٦١-١۳١١/١‏ 


ئل تتعلة بالأسماء والأحكام والصحابة. 1۲۸٩۹‏ 
القدر على أحقية تقدم علي بالخلافة على من سواه من الصحابة و 
وأما إن تمسكوا بغير ذلك فيطالبون بتصحيح النقل إن م يكن النقسل 


وأما حديث المترلة» وهو: ررأما ترضى أن تكون مى .عتزلة هارون 
من موسی» فهدا حدیٹ صحیح قطعاء خر ج في الصحيحين وغيرها: بل 
هو متواتر . 

لذلك كله ففرض للمسألة بالطريقة الى بحثها الأصوليون لا يصح» 
على أن نقاشهم أيضا ضعيف» وبيانه: 

-١‏ قوهم: إن الشهرة لا تدل على القطع بالصحة كما قي أحبار 
الآحاد الى اشتهرت في طبقات لاحقة» فيه نظرء لأن الخبر إن صح و 
اشتهر واتفق على صحته» فالصواب القطع به عند جمهور أهل العلم» وإغا 
يصح كلامهم فيما لو لم يصح أصلا فلو قالوا: الشهرة وحدها لا تدل 
على الصحة والقطع بماء لكان كلاما مستقيماء أما الشهرة مع الصحة 
والقبول فتفيد القطع. 

۲-والوحه الثان فرض على أساس شىء من التسليم بأن الخبرين 
دالان على أحقية إمامة علي - رضي الله عنه - بعد موت الرسول -يل- 
مباشرة» ولذلك وجدت دواعي الشيعة لنقلهماء وكانت أقوى من دواعي 
بي أمية لإبطاهما! وهذا فيه نظر ظاهر. 


)١(‏ انظر: نظم المتناثر -للکتان- ٠٠٠١-٠۲٤‏ وذكر أن ابن عساكر الدمشقي ألسف 


فيه جحزءا» رواه عن نيف وعشرین صحابيا. 


1۲۹۰ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
تبقى بعد ذلك منازعة الرافضة والزيدية في دلالتهما على ما ادعوه - كما 


a 


تقدم=. ٠‏ 
وأما المسألة الثانية فهي: أن الواحد لو انفرد بنقل مالو وحد 
لتوفرت الدواعي على نقله» - إما لتعلق الدين به كأصول الشرع مشل 
اللعحزات» أو لغرابته كسقوط مؤذن من منارة الملسجد- لو لم ينقله 

الباقون» فيقطع بكذبه". 

وأصل المسألة: ادعاء الرافضة النص على إمامة علي - رضي الله 
عنه - بعد موت البي -يي- فعارضهم الأصوليون بمذه القاعدة: 

وحجتهم: أنه لو حاز أن لا ينقل مثل هذا الخبر» لجاز أن يدعى أن 
القرآن قد عورض» و م ينقل إليناء ولحاز أن يقال بوجحود مدينة بين بغداد 
والبصرة أكبر منهماء و م ينقل إليناء وكل هذه اللوازم باطلةء فيلزم بطلان 
ملزومهاء ثم افترضوا اعتراضا من الرافضة وهو احتمال أن يكون عدم 
النقل كان لخوف وتقية". 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي »]٠٤٠١/١[ ١١۷/۲‏ و امحصول -للرازي- ۲۹۱/٤‏ و 
الإحكام -للآمدي- »4٠/۲‏ ونماية الوصول للهندي 4۷۸١/۷‏ و فراتح 
الرحموت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۲) انظر: المصادر نفسها. 


الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۱۲۹۱ 
والتعليق: 

١‏ -مقتضى استدلال المجمهور -كما هوظاهر- بطلان مايزعم 
وجوده مع عدم صحة النقل» لا بطلان ما صح نقله آحادا ولم يت واتر 
وهذا ظاهر من الأمثلة الي ضربوها» كوجود مدينة كبيرة بين بغداد 
والبصرة» أو وحود معارضة للقرآن» فكل ذلك ينقل أصلا لا آنه نقل 
E TE‏ 

لكنا مع هذا نقول: إنه لو وحد» ثم نقل نقلاً صحيحاً -خاليا مسن 
اللعارض» كأن يوافقه سواه من شاهده ولا ينكر عليه» فهذا يغيٰ عن 
اشتراط التواتر» لأن صحته مقطو ع بها عندئذ» وبالجملة» فالأحبار في مثل 
هذه الأمور يشترط فيها الصحة» سواء e‏ ام و 

-٣‏ ولذلك كان الصحيح: مطالبة الرافضة بتصحيح نقل ما يدل 
على مدعاهم أحقية علي - رضي الله عنه - بالإمامة قبل الثلاثة رضي 
الله عنهم وما نقلوه من دعوى الرافضة أن عدم النقل كان حوفا وتقية 
فهذا من تخليط الرافضة» ولا يناسب شجاعة على - رضي الله عنه -» 
ولا يناسب ما عرف من صدق الصحابة وإعامُم وصدعهم بالحق» ولو 
سلم لمم أن ذلك تعذر في عهد الشيخين وعثمان رضي الله عنهم» فما 
الداعي لكتمانه بعد توليه ؟ وهو الذي قاتل من قاتل من الخوارج والبغاة 
وبه يظهر امم من الطاعنين قي علي وآل البيت رضي الله عنهم. 


.)١( هامش‎ ٤۲/۲ انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
.)۲( انظر: المصدر نفسه هامش‎ )۲( 


۲ مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ' 
تم إن الأصوليين ذكروا أن الرافضة اعترضوا عليهم» حن يبطلوا 
قاعدمم» وحاصلها يرحع إلى أمرين: 

-١‏ أن بعض معجزات الأنبياء نقلت آحاداء فيلزم إما بطلان صحة 
تلك المعجرات وإما بطلان ما ادعيتم تعين نقل ما شاهده الجمع العظيم 
ا إن التزم صحة ما ا من المعجحرات'. 

وقد تقدم ذكر تلك المعجزات» وبیان ما تواتر منھا نما م یتواتر» مع 
بيان الجواب الصحيح عن اعتراض الرافضة» وبيان ما وقع فيه بعضهم من 


مزالق ي أثناء حاولته دفع اعتراض الرافضة. 
۲- أن كثيرا من المسائل الفقهية قد شاهدها جمع عظيم إما ماع 
وإما رؤية لفعلهاء ومع ذلك قد حكي فيها الخلاف و يقل اك ها 


NE 
و ر‎ 


f :‏ ()(. 
وحاصل جواب الأصوليين يرحع إلى أمور: 
الأمر الأول:إما أن بعضها نما يتعلق بالنيةء فلا مجحب إظهماره 


)١(‏ انظر: المستصفى للغرالي ]٠٤٤-١٤۲/١[ ٠۷١-١١۷/۲‏ و المحصول -للرازي- 

۹4-٤‏ و الإإحكام -للآمدي- 4۲/۲ وفاية ا للهندي 
۷۸۲/۸ و فواتح الرحموت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي »]٠٤٤١-١٤١/١[١١۷١۷٤/۲‏ المحصول للرازي 
۲۹۹-٤‏ والإحكام للآمدي ٠4۲/۲١‏ وماية الوصول لصفي الدين المندي 
۸ وفواتح الرحموت ۱۲۸-۱۲۷/۲. 

(۳) انظر المصادر نفسها. 


باب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. ۹۳ 
كالإفراد أو القران أو التمتع قي الحج. 

الأمر الثاني:وإما لأن بعضها قد يكون عمل على وحهين» فينقل 
الوحهان» أو ينقل أحدهما بناء على أن الفرو ع متسامح فيها» كالجهر 
بالبسملة» ورفع اليدين في الصلاة» وكتثنية الإقامة وإفرادها. 


الأمر الثالث: وإما لأن بعضها نما جوز أن يكون وقع .عحضر 
جماعة يسيرة» فينفرد بنقله الآحاد كنكاح ميمونة» وحوه قبول شهادة 
الأعرابي وحده في هلال رمضان. 

و يلحظ ضعف حواب الأصوليين عن هذا الإيرادء فإن بعض هذه 
الوقائع قد شاهدها خلق عظيم» وبعضها یما یتکرر مرارا في اليوم» ومع 
ذلك نقلت نقل الأحاد» وقد اتفقت الأمة على العمل مها بناء على 
الصحة» مع احتلاف مسالكهم في الجحمع بين الروايات والأحذ بالأقوى 
وغو ذلك من المسالك» على أن دعواهم أن الإفراد والقران والتمتع أمور 
تعلق بالنية» فهذه الإحابة ناقصة» لأنه قد علم التلفظ بالنسك المراد 
احتيار أحد أنواعه» فليس هو ما يسر . 

وعليه فإنه رما تقدم يتبين أن ما تتوفر الدواعي على نقله» نققل 
ا ااا استفاضة» أو نواترا» مع صحة العمل بالجميع 


والاحتجاج و 


.)١( هامش‎ ٤٥/۲ انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


الخاتمه 


وتتضمن أهم ما توصلت إليه من النتائج 
في هذه الرسالة 


الخاتمة. 1۹۷% 
ا اة 


الحمد لله الذي وفق إلى الانتهاء من كتابة هذه الرسالة» وهي ممن 
نعمه الى لا أحصيهاء وأسأله الإعانة على شكرها. وقد حاولت ذكر ما 
له علاقة بأصول الدين مما ذكر في علم أصول الفقه وبيان الحق فيه» 
وتجنبت استخدام طريقة النطقيين قي المناقشة وابحدل طلبا للتيسير کا 
ما لا بد منه نما وقع في هذه الرسالة .وقد كان المقصود تنقية هدا 
العلم العظيم من الدخحيل الذي أدخله المتكلمون» لا التقليل من شأنه» إذ 
هو علم لا يستغي عنه أحد ممن يريد التأهل للاجتهادء و أرحو أن أكون 
قد وفقت للصواب. وقد استفدت من كتب السلف والأئمة الأعلام 
الذين بينوا الحق في المسائل الى حرى فيها التراع بين الأمة» واستفدت 
كذلك من كتب المتأحرين. وما توصلت إليه في هذه الرسالة: 

-١‏ بينت المراد بأصول الدين » وبينت وجه منع شيخ الإسلام بن 
تيمية م رجه الله س تقسيم الدين إلى أصول وفروع .إذ كان 
منعه لكون المتكلمين رتبوا عليه قاعدة تكفير غير منضبطة. 

ر ك اا وة اسل اده ااي راا 
مظاهر »› منها: 

6 إدحال مسائل كلامية استطرادا لأدن مناسبة »> كالكلام عن 
قدرة المكلفين والتحسين والتقبيح العقليين › والعصمة ...اخ 
ونسبة الإكثار من ذلك تختلف من مؤلف لأحر بحسب طول 
الكتاب وقصره . 


۲4۸ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 
ظهور المذهب الكلامي في تعريف بعض المسائل كالأمر والنهي 
والعام الخاص والنسخ ونحوها » بسبب القول بالكلام النفسي »› 
فتجد القائل به يعرف الشيء بتعريفين نفسي ولفظي ! وكمنع 
النسخ قبل التمكن من الفعل زعما بأن ذلك ينافي الحكمة . 
وحود إحالات إلى الحتب الكلامية لمعرفة باقي المسألة أو الرد 
على الشبهة في بعض الأحيان . 
ه التصريح بأن مما استمد منه علم أصول الفقه علم الكلام . 
-١‏ وهذا يعرف أن أهم سببين لإدحال بعض مسائل أصول الدين في 
علم أصول الفقه هما : | 
3 تأثر المؤلف في علم أصول الفقه بتخحصصه » فالمتكلم يكثر من 
ذ کر کلامه وحجاجه عنه 
* وجود شيء من الاشتراك في بعض المسائل » وهذه ظاهرة قد 
یکون لابد منها ف العلوم 
.١‏ لقد تبين أن بعض المسائل لا وحه لإدحاطها في علم أصول الفقه 
أصلا منها : 
المقدمات المنطقية الملحقة ببداية كثير من كتب أصول الفقه . 
الاستطرادات الواردة في مقدمات الأصول في تعريفهم للعلم 
والدليل والنظر » فجرهم ذلك إلى الكلام عن وحوب النظر 
وعن تولده » وهل یطلق على الله أنه دلیل ؟ 


الخاتمة. ۲۹۹ 
* بعض المؤلفين لما له من أصول كلامية يضطر إلى الحوض ني 
مسائل يشعر بتناقضه فيها فيذهب إلى تفسيرها وبياما لتوافق 
أصله كالكلام عن الأمر والنهي النفسي وأن العلة ججرد أمارة 
ومعرف للحكم » مع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا قي أصول 
الفقه » إذ مباحثه مبنية على الألفاظ» وأن من نفى الجحكم 
والأسباب يتناقض إذا أثبت القياس فيضطر للاستطراد ! كما 
أن بعضهم لوضعهم شريعة على الله بعقوطهم تحكموا فأبتوا 
وحوهاً على اله رتب عليه القول روق المذاب لي الأند رة 
وإن م يبعث رسول!» ولقومم بأن حكمة التكليف التعويض 
را ا 0 
خالا واا 
۲. لقد تبين أن المسائل المتعلقة بصفات الله لا يكاد يذكر فيها قول 
سلف الأمة إلا ي قليل من الكتب » وأن أكثر ما بأيدي الناس 
كتب الكلاميين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة . فاقتضى للمقام 
الإطالة في هذا الموضو ع لتحقيقه بالأدلة . 

۳. لقد بذلت جحهدي في التوصل إلى الصواب بذكر الأدلة ومناقشة 
الاعتراضات في مسائل أصول الدين» وما تبين : 

ه أول واحب على الكلف الإقرار بالشهادتين » وأن معرفة الل 
فطرية » ويحكن التوصل إليها بأدلة سهلة بعيدة عن الخطاً كآيات 
الأنبياء » وبينت حطأ القول .ما يخالف ما تقدم . 


مسائل أصول الدين المبحوثة ذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد 


٠‏ أماء الله كلها حسى » وهي على التوقيف » وغير مخلوقة » ويجوز 


الإخبار عن الله بأسعاء حسنة أو غير سيئة . 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كلها تثبت لله على وجه 
الكمال وقاعدة التتريه مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية › و 
وثقت ذلك من كتب الأئمة المتقدمين لتحصل الثقة به مع كر 
الردود على شبهات المعطلة للصفات كلها أو بعضها »› ورد 
الشبهات عن بعض الصفات تفصيلا كالكلاء والاستواء واليد 
والوحه بحسب المسألة المبحوثة كالكلام عن الجاز أو المتشاابه أو 
التأويل . 

أن الله له الحكمة البالغة في شرعه وقدره » فشر ع الله الدين رعاية 
لصا العباد » وهيأهم ميئة ما يتمكنون من الفعل فحعمل لهم 
قدرة وإرادة مما يختارون أفعالهم ويكتسبونما » وربط الأسباب 
افا را ان اا عمدو عد دة ا ف :> 
والعقول ها إدراك للحسن والقبح قي الأفعال » وهو بجمل » فلا 
يستغن عن الشرع مطلقا في بيان الحسن والقبح للأفعال » وقد لا 
يدرك حسنها ولا قبحها إلا بخطاب الشرع › ولا جوز قياس 
الخالق على المخلوق قي الأفعال بوضع شريعة على الله » ولا يجوز 
طلب ما حفي من حكمة الله ما م يطلع عليه أحدا من حلقه » 
كما لا يجوز نفيها لعدم العلم بجا . 


الخاتمة. ۳۰۱ 
ه أن الله م يكلف الناس إلا ما يطيقون» وقد دل على هذا الكتاب 
والسنة» ولا يجوز إطلاق القول بأن حلاف المعلوم والمخبر عنه ما 
كلف ان الاد باه تلن ا ل طان تاف فا ها اا 
قدرة وإرادة بها يكتسب العمل» والقدرة مۇثرة تي مققدورها 
عشيئة اللّه» والقدرة قدرتان؛ قدرة .معن التمكن من الفعل» وتكون 
متقدمة على العمل ومقارنة له» وهي مصححة للتكليف» فمسن 
انتفت عنه م يكلف. والقدرة الأحرى موحبة للفعل وهي .عى 
التوفيق» ولا يتوقف عليها التكليف» وهي محض فضل الله يؤتيها 
من يشاء وفق حکمته. 

ه أن الأدلة الدالة على النبوة كثيرة منها المعحزات » وهي تختلف قي 
حدها وحقيقتها عن السحر والشعوذة وسائر أنواع حوارق 
العادات » وأعظم آيات البي - عي - القرآن » وهو معجز في 
نفسه » وله وجوه في الإعجاز كثيرة » وشريعة الرسول - و - 
هي الي يحب اتباعها » وهي ناسخة لما قبلها » والأنبياء معصومون 
من كل ما يخل بصدقهم ودعوى النبوة ومن كل الكبائر والصغائر 
ا لخسيسة » وأن الخطأً والنسيان قد يقع منهم فيما ليس طريققه 
البلاع. 

ه أنه يجب الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا ق أصول السدين 
وفروعه » ولا حجة مع من منع الاحتجاح يما مطلقا في أصول 
الدين أو بعضها بدعوى الظن » أو الدور ونحو ذلك. والإجماع 


۳۰۲ 


حجة يجب الأحذ به » وكذا القياس الصحيح » وهو في حق الله 
يستعمل منه قياس الأولى فقط › وفي غير ذلك يراعى القياس 


الصحيح . 


تبين لي أن الجاز لا يوحد دليل يعتمد عليه لإثباته في اللغفة 


والقرآن » بل يوحد فيه من التناقض والفساد ما يستلزم نفيه › لأنه 


- حاصة العقلي منه - يفتح أبواب الباطنية والزنادقة ومنكري 
الصفات . 

والمتشابه واقع في كتاب الله معن الحقيقة الي يؤول إليها الكلام 
ما احتص الله بعلمه » وقد يكون .معن المجمل › فيكون تشايه 
ادا اتات ت م ااه و اا رل 
طلب معرفة الكيفية فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

والتأويل له معى عند السلف أعم من اص طلح عليه عند 
امتأحرين» وهذا الأحير لا جوز تسليطه على نصوص الصفات . 
الإبعان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة » وله شعب وأصول 
وفروع » ولا يلزم من ارتكاب المسلم بعض الكبائر أن يلحقه 
الوعيد » لأنه مشروط بشروط وانتفاء موانع » وقول المرحفة 
والوعيدية فيما تقدم قول باطل . 

ناي ملة الإسلام كافر وإن ادعى أنه احتهد لمعرفته »> ومن أخحطاً 


وحهله وتأویله بشروط لیعرف حکمه . 


الخاتمة. ۳۴۳ 
6 الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله -ييل - هم » وترتيب 


واللهالمستول أن لهم الصواب وبيب عليه » ويغفر الخطاً ويتجاوزعنه» وصلى 


الله وسلم وباركعلی ینا حمد وغل الوا ۰ 


وڪيل اضولآلفتة 


2^ ہے ص‎ SE 
ور ند خارص وء لكاب والسنة‎ 
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المملكة العربية ) 
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الجامعت الإسلاميت با مدت الور 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإإصدار )۸٠(‏ 
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. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث 

. فهرس الاثار 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود والمصطلحات 
. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الموضوعات. 


۳۷¥ الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


ت فهرس الايات القرآنية 


وإذا لمو الذن أمنوا قالوا امنا 


ابا ااساعبدوار 


انسر اکا روزا رساد e‏ 


وا نکم ف ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
الوا قا ا 


۳۰۸ مسائل أصول الدين هذ أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور ' 


ف س 
ویوا ا سلووا |۳ | 
إنالذین‌امنوا والذین هادوا والنصاری ram lw‏ 
القعمالاظونق | اا 

ا 


ان د 


۾ ۶ : 1 
لد . . لم : ۱ ” 40 
رکز ر فر دک رسا ررر 


د ا 2د 
ورزر بد TT‏ 


قولوا امنا باه وما أنزلإٍلينا وما أنزل 
0 
AYET OVIV (T°‏ 


YE٤ 


الفهارس العامة _فهرس الأآيات القرانية 


9 
خان اسرادولآرش‌رترن ال EN‏ 


E 


ATI (< ¥Y1Y—-1Vo 


ار 


والله لاحب الفساد 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
ولوشاء الله ما اقتلوا ولک النه قعل ما رید 
اله لاإلهإلا هوا حی‌القیوم لا تاخذهسنة 


CYA I A—-1 ۹۷ Yoo 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


الم تر الى الذي حاج!براهیم ق ربه 


e‏ وة 


اشیمان سد ترر انمتا || س 


امن‌الرسول با آنزلإلیه من ربه وا مۇمنون _ | ۲۸ 


EEN ETE 


آل عمران (۳) 
هوالذي أنزلعليك الکناب منه ابات 


A4 (YVoO CTT 


1° £ c1 \oO 


BETAS 


إن الدين عند النه الإسلام وما اختلف الذين 
بیدكالخر 

قد خلت من قبلکم سنن فسیروا 

امك آلا تكلم الناس ثلاثةأنامإلارمزا 


ومکروا ومک را لله والله حرا ل اکران 


VA ITE (°7 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنيةٌ 


ITE CYA CY ¥ 


۲٤ 


اعد اة لتم ررر سا س 


فخا السوات رارض راختان ایر a‏ 


نی ذکرون اقا وقود عل جاو 
للدم تدخل ارهد خرن 


)٤( اللساء‎ 


يا ااساتقراریكم انيخا 


در یری سان om‏ 
ایی إا ا 
وخر فادرا رتا نونشي ّ 


AIA IVY 12۹ ا و‎ 


11۹1 11A^A 


الفهارس العامة _ فهر س الآيات القر آنيةٌ 


ن ملم اسول ققد آطاع ال ومنتو 


ولوکان من عند غبرالنه لوجدوا فيه اختلاف E‏ 


AYY eTY TE 


1 ت ل + ر . 
با اھا الناس قد حاء کم برهان من ر ۹۲< TY CAT!‏ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


حل 
المائدة (ه) 

ولایجرمنکم شنان قو 2 

of CI 4° 


{Vo (tT 
1¥ 
٦ من أجل ذل ك کٽبنا على بني!سراثيل‎ 


\YTVA (114° 


(YoY 


د 
کے 


AT CA‘ \ (Y0 co 1Y 


Y fo 
YEE oTEY 


س 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الأية 


قلا آهل الکناب لا تغلوا ی دنکم غبرا لح 


f 
IG 
-“ ٤ 

ا 


€ 


ہے ہے 
4 ^ 


ٍ 
V1 <1۹ 


فلما جن اللیل رای کرکیا قال هذا رہی فلما 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


شا فا 
rT:‏ 


رى اشر بارغا قال ذا ری فلا فل 


وإذا جاءتهم نةقالوا لن نزم حى نۆتى مثل 


-CVYA (YY <1۹ 


TT ATI ¢ AIT 


فمن برد الله آن هد نه مشر صد ره لاسلا 
ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل 


وان هذا صراطی مسقیما فا تبعوه 


الفهارس العامَةَ_فهرس الآيات القرآنية 


راقسا ans‏ 
E,‏ 
روزي اباد 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


سے 
کے 
0 
سے 
و 
دئے 


1۹4 IY NE N° ۱ 


ح حح 
v€ .‏ 


حح 
- 


04۹ 1°۸۸ 


حح 
e^‏ 


اوم نظروا ف ملكوت السموات والارض 


مے مے 
حر گے 
ra O0‏ 


اعا المۇمنونالذ ن إذا دکر اله وجلت قلودهم IIT‏ 


VIOLEVVTEN CUYE 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


أل اشيا المفعة ا 
تين امادوئارزقامىيتتن _| ۲ | 11۲ 16¥ 1124 
et ||‏ 
اد تف |۹| e‏ 
باقن لماشيطازاصالم || ۲٣ا‏ 
mt e‏ 
mt ea‏ 
r |‏ 


| 
و‎ + 
TVIECTECATT 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


سارن الاجر تراماد ra‏ 


وقل اعملوا فسیری الله ى E‏ 


KE Y۹ 

)۱٠١( يونس‎ 

oom lr 
ا‎ 
ES ۳ 


۳۳۱١ ۳٥ 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنيّة 


> 
> 
0 


۲ 
E 


1۰1۷ (of 


4 | ^4 
> | > 


«< 
=. 


وما بعزب عن ربك من مال ذرةی‌الارض ولاف 


الساء وما تونن شآن وما ترا مده من قران 


قالوا اتخذ انه ولدا سبحانه هوالغنی 
لماقضوا إلى ولا تنظرون 
ي اک اف ان ف 


واقيموا الصلاة وبشرالمؤمنين 


لے 
لے سے 


T111۰ (AV 


\sVAV (T1 


لے 
حر 


o 1¥ 


< حح 
سے fa‏ 


4 م 
سے لے 
ھگے 
ھگے 


1٤۱ 


EVN 


حح 
“- 


۰۱ 


سے 
€ 


ا کات اک فصلت من لدن ۰1° 
وهوالذي خان السسرات والأرض 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ولد ا وا الى قومه 


س 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


۰۲۸ 


وکذاد تید رك رامن رل 
1 
۳ 

u |r 


ووا ما فا غ 


€ 


| صاحى السجن ء أرباب متفرقون خب رأم الله 


کذل ك کدنا لیوسف ما کان‌لیاخذ آخاهی 


وسل المرة ال كما فيها والعبرالت أقبلنا فبها 


1۱۱۸43۲-1 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


1Y0 


0V۷ ITE 


VEY < 1۹۲ 


إن عبادی لیس لك علیهم سلطانإلامن 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


ای ایر اسر عل کار 
وقد مشا كلأ رسولاناعبدوا ا کا ا 


غا قولنا لشیء إذا آردناه أن تقول لە کی : Tf. (Y04 (oV (Toc‏ 


GE cTIVY CTYYT 


زا ایا اذکرتیولناس الیم _| 8 |۳۹1 ۷د 8_| 
ا ا 
ولنه المثلالأعلى 

وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لبن ا 

فلا تضربوا لله الامثال إن الله 


رضر بارجن سدم ایک لاشر ms‏ 


والّه خر جکم من بطون مھا تک لا تعلمون e‏ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ا 


الفهارس العامَهُ_فهر س الآيات القر انيه 


أ ال شه المفعة ا 
طرف ضروالداشل فلا 4| ۲۹ف 
اسل الات إاخرنا E‏ 


l_S 


ادر ا اراد ارج ا عا LE‏ 
الكهف )١۸(‏ 
ا و 4< A31‏ 
ثم بعشناهملنعلم أي الحزبين أحصى ها لبثوا om ow‏ 
قال اصاحبە ور 1 
ow n‏ 


ولولا اد د-خلت حنلك قلت ما شا ا ۳۹ 


ما اشهدڈ الى ارات ولارض ولا 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


a 
Sl 
دشر ا‎ 


a 


قال ءاسك ألا 


4 


الفهارس العامَةَ_فهرس الآيات القرآنيّةً 


سے e‏ 
“ کے 


۹ 


o۸ 


اک واری 


| 


سے سے 
سے ( 
4 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


1 . ص 


5 i “إو ألو اا“‎ Aj 

E TWIT 
r O e 
rant 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


بمعطنی من الاک رسا5 ون انر 
آواشیاوارکرا سجر اراد ا 


Aoo re 
TET لمن رب السوات اسع ووب ارا‎ 


قل من بيده ملکو تکل شىء وهوی جر a‏ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ر 


{VT cfo۹ ۱۱ 


۱ ot 
0۷ | 1۲ | اخجەلادعاءارسىلينكزكعاەبىفكى‎ 
۲ 


۷Y 

)٠٠١( الفرقان‎ 
1۹۳ 
۷4۲ 


| قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


أ الف شه المفحة ا 
وەب لري جكىا وجل الرتلن | ۲1 | ۷۷4 
ارعن وارب اال 
رب اس وات رارض ادال نک at‏ 


الان رسواکماذیأرسل الیک نون mrî‏ 


فال رىگ ورتا الأولين 
قال رب المشرى والمغرب وما بینهما إن 5 


€ 
0 


¢ 


حر 


قال لن اعخذت إلما غبرىلاجعلنك من 
قال اولوحسك بشیء مبین 
قال فات بهل نكت من الصا دقن 0 


فالقی عصاء‌فاذا هی عبان مبین 


ا ا ا ارول ات ا 


قال کلاإِن معی ربی سیهدن 


أن اضرب بعصاك البحرفانفلق 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


إن ذلك لاة وماکان أكثرهم مؤمنين 
ونه لننزبل رب العا مين 

زل به الروحالأمين 

على قلبك لكون من المنذرين 


۲۱۸ ۲۱۸ 


a el‏ ا 
<1٦ ۲۱١‏ 14¥ 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


1 


وأدخل بدن جيك غر یضاء من غر ۱١‏ 


کک کک دی ی 


امن يجيب المفطرإذا دعا وبکشف السوء 


ىچاءيالىتەقەخيىھا |4| ا 
القصص (۲۸) 
E ED‏ 
ذالرماانمنراد E‏ 


EF 
E TY 


€ 


ھدآ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


Y۹ 
۰۷ 


o1۳ ۷ 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


د 


فاما الذین منوا وعملوا الصالحات فلھم‌ جنات ۱ ٠۹‏ 


ولوشتنا لانین اکل نفس هداها 


ولیس علیکم جناحفیما آخطا ب وکن ما 
اا رند اله ان ند ھت عك اا خر اها 


رار ا 


واا ا ااا اوو 


اما ال مارا نووا دل شود 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


قانضلتۋناأضلعلىقىى | | ەا 


لد حن القول على أكثره ory IF‏ 
اآنحخذ من دونه اة 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنية 


لبت س 
EEE A ETE‏ 
او ا VAY eA eT | V| ET‏ 
قليحييها الذي أنشاها ول مرة SE‏ 
قى جرار شاشر || ام 


نما أمرهإذا آر اشا رر کی فیکون 


cTIV C1٦ (oY 


LTA CET 


ا 


الصافات (۳۷) 


a 
O YDMestet r eT 
tee jis 


قد صدقت الرؤا إن كذلك نجزی الحسنین E:‏ 
ص 


ص (۳۸) 


إن کل إلاکذب الرسل فح عاب ۹۱ 


وظن داود ا فتناه‌فاسنغفر ربه وخر راکعا 


CVA ۲٤ 
۰۲ 
٦۹۱ 


کاب رای ادرو ان 
إ1أخامتاھمبالمة ىنار | ا 
\eAY Ae TY 044° (T0 Yo ۰‏ 


A۲ 


الزمر (۳۹) 


سبحا واش اواحد امار 


| 


لاعادك 


الفهارس العامة _فهر س الآيات القر آنية 


PN 
وإذا ا ربه منیبا اليه‎ 


خو تررم یری ا 
- 


ربنا و E‏ 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


ي اھا سس 
لامرون علي ضدوا رفيا mm E‏ 


VAY (°۰۲ 


ATTOTIDS EAT 


CYTIY~¥11 ($1۰ 1A 
Ao. AFT AIT COTVE 


۹1Y (AoA 


الفهارس العامة _فهرس الأيات القرآنية 


rT NETE 
وسط امادلا ۷ا‎ 
|_4 يەاكانېشرأزىكلىەاڭالاومياڵوىن | اد‎ 


V4 V4 V0 | of Eas, 


صراطافاذي همان السات 


)٤۳( الزخرف‎ 


0 جملا ف 


سال أرق دن فن ك اصن فف د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


MN 
راکنف صا نزتو ۲ا دف‎ 


م ا ا 


6 ٥ r E إن اکاشموا‎ 
۹ 


لو بطش البطشة الكرىإنا مننممون 


وا خقتا اسراتراآرض را یھدا لین e ls‏ 


لعل شرا رذب 1 rE‏ 
مار حدرای | 


الأحقاف (( 


شد شا هدناسر عل سگ e‏ 


الفهارس العامَةَ_فهرس الآيات القرآنية 


£ 
8 
4 


IEYY 


VTA ceA cA“ 


TTI (Tso (TF 


ws سے‎ 
EEE 


4 
> 


AY AYY 


VTA 


€ 
حر 


ھے 
حر 
ھے 


TEL CTVY (FTO 


ETE EYIN 


الذي آنا لاتق اويديف 
ا الذن منوا اقرا اران :32 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


EEA 
ITY < 1۰۹۹ 1۱۱ 


٤ 
۱ 


CTITECVENS 


\\EVY CII 


# 


ولمد خلمنا السموات والارض وما بينهما ۳۸ 


)١١( الذاريات‎ 


گے 
-- 
چ 


ادل اق ادی وما دید 


A۱ 


4 
سے 


VEFAT 


eR 
لے‎ O 


EET 


EO TETT LL ا‎ 


وما خلمت الجن والإس إلاليعبدون 


إن اله هوالرزاف ذوالقوةالمتين 


O 
حح‎ r^ 


Q0 


۱۹۹ 


الفهارس العامة_فهرس الآيات القرآنيَةً 


Tot COT Tt 


VTE TENE EATE 
NE VAATEA 


اضر صاحیکرماخری 
ماعن عن لطر 
زخوالاوسی حر 


وان روا اة عرضوا وقولوا سحر مستمر oe |r|‏ 
ری بأعینا جزاء ان کا کار 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


AV Ac:¥ CAY A‘¥ 


رحن 0 
المران 


ریق رجهریكذوالمال اکر 
كىيەھو شان ._ 


هوالأول والاخر والظاهر والباطن 1۸ 


الفهارس العامَةَ_فهرس الآيات القرآنية 


TTEOCITET 


fk 


او و 


کیلا تاسوا علی ما فا 2 £0۷ 


E 
بے‎ 
3 
(a 


ç 
کک‎ 
E 
کک‎ 


ov = £0٦ 


€ 
€ 


AV‘ (TTE CTY! (¥7 Yo 


( 
2 
( 
EL 
ّ 
3 


اجادلة (9۸) 


® 
. 
۹ 


IATA 


Q0 
€ 
“< 


1 


ما آفاء اله على رسوله من آهل القری ۷ A‘ «fo‏ 


الفمّراء المهاجرن الذي أخرجوا من دارهم | ۸ ا4 


راذن توو دار واانمز قبا بین 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 


A I 


لعل الله يحدث بعد ذلك مرا ٠‏ 


ذلك امرالنهآترله ا 


إذأسراتي !سض زوج جد _| ۲ 


بوم لازي الله انی والذبن منوا معه نورهم ۸ (\1Yo0 I1‏ 
ITI (۲۹‏ 


الفهار س العامة _فهر س الآيات القرآنية 


الأية 


)٦۷( املك‎ 


arr 
E E a" 
SIRE 
ل‎ Wu Î. e 
TSE سارف‎ 

a 


المزمل (۷۳) 


اأرسلاليكېرسولأشاعدأعيكى | دا | 1ه 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


إن هذا إلاقول البشر ۳۳١‏ 


والليل!إذ ا 


والصبعإذا أسفر 


ER OAL 
٠_ إلىربهاناظرة‎ 
ا ازاز دی‎ 


)۷١( الإنسان‎ 


هل اتی علی الإنسان حین من الدھر یکن 
ا 1 


إا هدىناهالسبيل إما ا ا 


الفهارس العامَةَ_فهرس الآيات القرآنيّةٌ 


فلينظر الإسان إلى طعامه 


)۸١( التكوير‎ 

والاإتاعسن ا۷ال ا 
الانفطار (۸۲) 

واذاقجارشی جسیم |٤|‏ ملالا 
المطففين (۸۳) 

فور ڈیو | ١‏ ا ا 


البرو 


فعال لما برد 


مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور 


وأکیدکیدا 


گے 

گے 

-- 
E 


سے 
ھا 


ر 
حح 
“ 
= 
2ه 


حاسم ربك الاعلی 
إن علم الحهر وما حقى 


سے 

گے 

گے 
e‏ 


الغاشية (۸۸) 


وحوه ومن خاشعة 


وحوه ومنل اة 


سے 

س 

F^ 
5 


الفجر ٩(‏ 
او ت : 


قال هخ سول آله فة اله وس اها ۳ 


کے 
حح 


Yo (A40 (Ao: (T° 


3 


| 


الفهارس العامة _فهرس الآيات القرآنيّة 


والنين والزسون 


وطور سينين 
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الحدىث 


آمر کم بالإیعان بالله وحده 
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ذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا حدثقكم عن الله شيئا 

إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 

إذا رأيتم الذین يتبعون ما تشابه منه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 

أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 
أسرف رجحل على نفسه 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 


اشهدوا اشهدوا 
اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله 
أعرذ بالل العظيم وبوجهه الكرع 


أعوذ بكلمات اله التامة 


أعيذ كما بكلمات الله التامة 


اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا 
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اللهم أيده بروح القدس 
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رقم الحديث الصفحة 
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الحديث 

لرن را اف الشمر 
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تقتل عمارا الفغة الباغية 
جنتان من فضة 


حجابه النور 
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يأحذ الرب حل وعلا ماواته وأرضیه بيده 
يا ابا هريرة اذهب بنعلي هاتين 

يا عباد الله ابتوا 
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تخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة 
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۷ | محمد بن عبد الكرم بن أحمد _ أبو الفتح الشهرستاني ۲۳ 
محمد بن علي بن أبي طالب ( ابن الحنفية ) 
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.,. | محمد بن علي بن محمد ( ابن عرب الصو ) 
۴. | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي 
۱ | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري | ۸ا 
ا 
۷. | محمد بن المذيل بن عبد الله ( أبو المذيل العلاف) 
۹. | محمود بن أي بكر بن أحمد الأرموي 


PVA‏ مساتل أصول الدين في علم أصول الفقه د خالد عبد اللطيف محمد نور 


رد مف 


۳4۹ جى من حبش بن اميرك‎ | . ۴٣ 


- 
٥‏ . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ¥ 


+ 


0 


الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الأزارقة I‏ 
الجهمية 101 
الزيدية TAA‏ 
الا ٠١‏ 
الشمعونية O0‏ 
الشيعة(الرافضة) ETN‏ 
العنانية 2 
الخمرة 1oo‏ 
الكرامية ¥۲ 
الكلابية TET‏ 
الماتريدية E‏ 


۹ت فهرس الحدود والمصطلحات 


الحد 
الاستصحاب 
الاستقراء 
البداء 
تسلسل العلل والفاعلين والمؤترات 
ارا 
الدور ا لمعي الاقتراني ‏ 
الطلسم 
اا 


أول من ألفه في الكتب 
وغيره کان له سليقه 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما و 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا 


فلم ار إلا واضعا كف حائر 
وإني وإن أوعدته ووعدته 
والعلم عند الأكثرين يختلف 
وإفمغالهلدى الحققق 
اا 


مغ ل الذي للعرب من خحليقه 


جحعل اللسان على الفؤاد دليلا 


على ذقن أو قارعا سن نادم 


لمخحلف إيعادي ومنجز موعدي 


تفاوت سب التعلى 
مع تعدد لعلوم علم 


هل ينتمي إليهما الإبمان؟ 


۸- فهرس المصادر والمراجع 
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-آداب البحث والمناظرة-فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. دار 
ابن تيمية للطباعة والنشر» القاهرة. د. ت. 
-الآيات البينات -لأحهمد بن قاسم العبادي (ت ٩۹۹٤‏ هھ على 
شرح مع الجوامع. ضبطه وحرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات- 
دار الكتب العلمية-بیروت» ط ۱› ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۱م 
-الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة» لابن بطة 
(ت : ۳۸۷ هى الحلد الأول تحقيق ودراسة رضا بن نعسان 
معطي» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸ م» الكتاب الشان تحقيق دأ 
عثمان عبد الله آد» و الات الف عق 5| 
یو سقف عبد الله الوابل» طا ٤١١‏ ۱ه دار الرايية لل 
والتوزيع-الرياض. 
-الإبماج في شرح المنهاج-عبد الزات غاي الت 
(٦۷هھ)‏ وولده (۷۷۱ هم-ط a LE 6 ٤)١‏ 
دار الكتب العلمية. 
-الإاتقان للسیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم-القاهرة» مكتبة المشهد الحسیي» ۱۳۸۷ ه. 


-إببات صفة العلو-لابن قدامة المقدسي. تحقيق د-أحمد عطية 


الغامدي»مؤسسة علوم القرآن-بيروت-ط ۱۹۸۸-A ۰ ۹١‏ ء. 
-إحكام الفصول قي أحكام الأصول لسليمان بن حلف الباحي» ت 
٤۷٤(‏ ه). تحقيق ودراسة د-عبد الله محمد الحبوري» مؤسسة 
الرسالة-بیروت-الطبعة الأول ۱٤۰۹‏ ھه-۹٩۱۹۸ء.‏ 

-الإحكکام في أصول الأحكام-لعلى بن محمد الآمدي . تعليق عبد 
الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۲ ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 
-الإحكام ثي أصول الأحكام-لابن حزم الظاهري ت (١ه؛‏ ه) 
دار الكتب العلمية-بیروت» ط ۱› ۱٤۰٥١‏ ھ-٩۱۹۸ء.‏ 
-الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة-لابن قتيبة 
الدينوري ت (۲۷۹ ه) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمر» دار 
الراية للدشر والتوزیع. ط ۱» ۱٤۱۲‏ ھه-۱۹۹۱ ء. 

-أخحلاق البي-صلى الله عليه وسلم- لأبي الشيخ الأصبهان-ت 
۳٠۹۹(‏ ه) نحقيق : عصام الدين سيد-القاهرة-الدار المصرية 
اللبنانية- ١ ٤)١١‏ ه. 

-أدب الشافعي ومناقبه-لابن أي حاتم-ت (۳۲۷ه» تحقیق عبد 
الغن عبد الخالق-مكتبة التراث الإسلامي-سوريا-۳٣۷١۳٠‏ ه. 
-الأدب المفرد-حمد بن إسماعيل البخاري ت-(٦١۲‏ هم 


مراحعة حمد هشام البرهان-أبو ظي-المطبعة العصرية ومکتبتها- 


E RAE 


٥‏ اله العامة ف المصادر والمرا 

٤‏ -الأذكار للنووي ت ٦۷٦(‏ ه) تحقيق : بشير محمد عيون-ط 
اء ۱۰۸ ه-› ۱۹۸۸ م» دار البیان» بیروت» لبنان. 

٥‏ -الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد -إمام الحرمين 
اجويي-تحقيق : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» ط١-‏ 
0 ھ-٥۱۹۸‏ م. 

١‏ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-محمد ناصر الدين 
الألبان» ط ۲» ٤٠١‏ ١ه-١‏ ۱۹۸ م» المكتب الإسلامي»بيروت. 

۷ -أساس التقديس للرازي-مطبعة مصطفى البايي الحلي-٤‏ ١١٠٠ه.‏ 

۸ -الاستقامة-لابن تيمية-تحقيق د/حمدرشادسالم ط ۲›»مۇسسةقرطبة. 

٩‏ -الاستيعاب لابن عبد البر مطبو ع بذيل الإصابة لابن حجر -نبحقيق ط 
محمدالزيی-القاهرة»مكتبة‌الکلیات الأزهرية-۱۳۸۸ه-۳۹۷١ه.‏ 

٠‏ -أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرحاني ت(١۷>‏ ه) علق حواشيه/ 
أحمد مصطفى المراغي-القاهرة-مطبعة الاستقامة-۷١٠١١ه.‏ 

١‏ -الأسماء والصفات-أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى-تصحيح: 
محمد زاهد الكوثري دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى 
النسخة الحققة باليمن. 

۲ -الإصابة فى تييزالصحابة-لابن حجرالعسقلان(ت: ۲١٥۸ه)‏ ححقيق 


محموعة»دارالكتب العلمية) بیروت)ط ٤۱٥۰۱‏ ۱ه-٩۱۹۹۰م.‏ 


۲۳ -أصول الدين. ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي-استنبول 


مدرسة الإهیات-دار الفنون- ٠۳٤۲٩‏ ه. 

فول اا د وال وه ا 
الفيصلية-ه هھ ۱۹۸49ءم. 

-أصول مذهب الشيعة الإمامية الال عشرية عرض ونقد-د. ناصر 

- ابن عبد الله القفاري-ط ۲» ۱٤۱١‏ ه-٤‏ ۱۹۹ م» القاهرةء دار 
الحرمين للطباعة. 

۲ -الأصول من الكافي لأي جحعفر الکلیی›ت(۳۲۸ ھ/ ٣۳۲۹‏ ه) 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري-طهران» الناشر: مكتبمة 
الصدیق-حنب مسجد سلطان ۱۳۸١۱-‏ ه. 

۷ -إضاءة الدحنة ني اعتقاد أهل السنة-تأليف الشيخ أحمد المققري 
وشرح الشيخ محمد بن أحهمد الملقب بالداه الشنقيطي» دار الفكر. 
بیرو ت. ee‏ 

۸ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» عالم الكتب-بيروت. د. ت. 

۹ -إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن خليل الرحهمن المندي ت 
(۱۳۰۸ ه) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد الققادر 
ملكاوي-دار الوطن للنشر- ٠٤١۱۲‏ ه. 


العامة ه لمصاد 

٠‏ -الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث-أحمد بن الحسين البيهقي» تقدم وتعليق-أ جمد عصام 
الکاتب-دار الافاق الجحدید بیروت ١٠٤١١‏ ه. 

۹ -إعجاز القرآن للباقلان د هی عت الد اج 
صقر دار المعارف القاهرة-ط ۱۹۷۷-٤‏ م. 

۲ -الأعلام-خیر الدین الز رکلی-ط ۳» بیروت-۱۳۸۹١ه.‏ 

۴ -أعلام الموقعين عن رب العالمين-لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) 
تحقیق : طه عبد الرؤوف سعد-بیروت-دار الجیل : ۱۹۷۳ م. 

٤‏ -أعلام النبوة-للماوردي-مراجحعة-طه عبد الرؤوف سعد- 
القاهرة-مكتبة الکلیات الأزهرية ۱۳۹۱ ه. 

٠‏ -إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي-صلى الله عليه 
وسلم- للامام السموأل بن جى المغريي ت ٠۷١(‏ ه) تقلع 
وتعليق د٠‏ محمد عبد الله الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية والدعوة والإرشاد-الریاض ط ۲) ٠٤١١۷‏ ه. 

-الاقتصاد في الاعتقاد-لأي حامد الغزالي ت ٠٠٥(‏ ه) قدم له 
وعلق عليه وشرحه د. علي بو ملحم. دار ومكتبة الملال» بيروت- 
ط ۱ ۱۹۹۳ م. 

۷ -إلجام العوام عن علم الکلام-أبو حامد الغزالی-ط۳۹۰-۲٠١ه‏ 
القاهرة» محتبة الخديوي. 


۳۸ 


۳ 


-الأم-للامام الشافعي ت ۲٠٤(‏ ه) بتصحيح محمد زهري 
النجار-دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» د. ت. 

۹ -الإمامة والرد على الرافضة - لأ نعيم الأصبهاني رت : ٤٠١‏ 
ه) حققه وعلق عليه د. علي ناصر الفقيهي-ط ۱٤١۷ »١‏ هه 
۷ م» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة 

-اللإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به-لأبي بكر الباقلاني 


البصري-ححقيق عماد الدين أحمد حيدر-عام الكتب» بيروت-ط 
۷ هھ-۱۹۸ ۰م. 

-الأهوال. لابن أبي الدنيا-تحقيق : بجدي فتحي السيد-ط » 
۳ هھه-۱۹۹۳ م» الحيزة» مكتبة آل ياسر. 

-إيثار الحتى على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول 
التوحيد» محمد بن المرتضى اليماني» (ابن الوزير) ت ۸٤٠(‏ ه). 
دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱› ۱٤٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳ء. 
-الإيضاح في علوم البلاغة-للخطیب القزوینٰ ت (۷۳۹ ه)- 
تحقيق وشرح : د/ عبد المنعم حفاحي. دار الكتاب اللبنان-بيروت 
ط ۱۳۹۰-٤‏ ھ-٥۱۹۷‏ م. 

-الاعان-لابن مندة» ت (۳۹۵ ه) حققه وعلق عليه د/ على بن 
محمد بن ناصر الفقيهي-مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١٤٠١١٦‏ 


هھ ۱۹۸٥‏ م. 


ال العامة ف المصاد 

٥‏ -الإعان لابن أبي شيبة (ت ۲۳٠١‏ ه) تحقيق وتعليق محمد ناصر 
الدین الألباني-دار الأرقم-الکویت-ط ۲»› ۱٤۰٥‏ هھ ٠۹۸۰١‏ 
م. (ضمن أربع رسائل). 

٦‏ -الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيتق الألباني -دار الأرقم- 
الکویت -ط۲)› ۱٤۰٥١‏ ھ-٥۱۹۸۰‏ م ( ضمن أربع رسائل). 

ب 

۷ -جحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار -للمجلسي -إحياء 
التراث العريي -بيروت-ط ٠٤١۳۴-۳‏ ه. 

۸ -البحر الحيط في أصول الفقه-للز ركشي ت ۷۹٤(‏ ه) حققه 
نة من علماء الأزهر ط ۱› ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹٤‏ م» دار الكتي. 

٩۹‏ -بدائع الفوائد-لابن قيم الجوزية-دار الفكر للاطباعة والنشر 
والتوزيع.د-ت. 

١‏ -البداية والنهاية-لابن كثير الدمشقي» حقيق مبحموعة من احمَقين- 
دار الكتب العلمية-بیروت-ط ۱› ۱٤۰١‏ هھه-٩۱۹۸۰ء.‏ 

١‏ -البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع-محمد بن علي 
الشوکانن-القاهرة» ۱۳۲۸ ه. معروف عبد الله باسندو. 

۲ -البرهان في أصول الفقه-لإمام الحرمين الحويي» حقققه دأ 
عبدالعظيم محمود الديب» دار الوفاء المنصورة» ط ۳» 
آ ق 


or 


o٤ 


© 9 


ه٦‎ 


-البرهان في معرفة عقائد الإيعان-السكسكي-(ت ۸۳٦ه)‏ تحقيسق 
د. بسام علي العموش»ط- ٤۰۸-۱‏ ۱ه۹۸۸۰١م-مكتبة‌المنار‏ -الأردن. 
-البرهان في بيان القرآن-لابن قدامة (ت ٦۲١‏ هه تحقيق د. 
سعود بن عبد الله الفنيسان» مكتبة الهدي النبوي الإسلامية-بور 


سعيد ط ۲ ۱٤۰۹‏ ه. 

-البرهان القاطع في ابات الصانع وجميع ما جحاءت به الشرائع. 
تأليف محمد بن إبراهيم الوزير ت : ٠‏ ه. الطبعة السلفية- 
القاهرة- ٠۳٤۹‏ ه. 


نور الدين اميثمي (ت ٧۷‏ ه) تحقيق ودراسة د. حسن 


oV 


0۸ 


۹ 


الباكري. مركز السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ط ٤۱۳-۱‏ ۱ه-۱۹۹۲٠ءم.‏ 


-بلوغ الرام من أدلة الأحكام-المطبوع مع سبل السلام. أبو الفضل 


أحمد بن علي بن حجر العسقلان-مكتبة التهذيب القاهرة- 
e‏ 

-بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار تي شرح حوامع الأخبار- 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي-ط ۲)›» ۱۳۸۸ ه-۱۹۹۹ م. 
-بيان إعجاز القرآن-للحطابي-انظر ثلاث رسائل قي إعجحاز 


القرآن. 


ال العامة ذ المصاد 

١‏ -بيان تلبيس الجهمية-لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم-ط ۱۳۹١ »١‏ ه مكة المكرمة-مطبعة الحكومة. 

١‏ -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب-تأليف مود بن عبد 
الرحمن الأصفهان»ت(۹٤۷‏ ه)تقيق د/محمد مظهر بغا.م ركز 
إحياء التراث الإسلامى-مكةالمکرمة-ط ۱ ٤۰٩‏ ۱ه)٩۱۹۸‏ م. 

۲ -البيان والتبيين-للجاحظ-تقيق : عبد السلام محمد هارون- 
مۇسسة الخابجي -القاهرة-ط ٠۳۹۷-۳‏ ه. 

ت 

۴۳ -تاريخ بغداد-للخحطيب البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت. 

٤‏ -التاريخ الكبير للبخاري-دار الكتب العلمية-بيروت-نسخة 
مصورة عن طبعة حیدر آباد ۱۳١ ٤‏ ه. 

8 -تاريخ حتصر الدول لابن العبري-(ت ٠۸١‏ هه ط دار 
المسيرة-بيروت. 

-تاريخ مدينة دمشق-لابن عساكر الدمشقي-(ت ٥۷١‏ ه) 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي-بيروت-دار الفكر. ط ١٤١١-١‏ 
ھ۱۹۹1 م. 

۷ -تاریخ المدينة المنورة-عمر بن شبة (ت : ۲٠٦۲‏ ه)-بحقيق فهيم 
حمود شلتوت-حجحدة» دار الأصفهان. 


۹ ه دار الكتب العلمية-بیروت-ط ۱»› ۱٤۰٥١‏ ھ٩‏ ۱۹۸ء. 
٩٠‏ -تبصير أولي النهى معام الممدى-أو التبصير في معا لم الدين-الإمام 
أبو جعفر محمد بن حرير الطبري ت ٠٠١(‏ ه) تحقيق : علي بن 
عبد العزيز الشبل. دار العاصمة-الرياض-ط ١ء ٠٤١١‏ ه_- 


SE 
--التبصير في الدين وتييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكين-لأي‎ 
المظفر الإسفرايييٰ-تحقيق : کمال يوسف الحوت-عالم الكتب-‎ 

بیروت-ط ۱ ۱٤۰۴۳‏ هے ۱۹۸۳ م. 

1 --التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين-لأبي البققاء 
العكيري (ت : ٦١١‏ ه).تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثیمین-ط ۱» ۱۹۸٦‏ م» بيروت-دار الغرب الإسلامي 

۲ -جرید التوحيد المفيد-أحمد بن علي المقريزي-تحقيق طه محمد 
الزييْ» الحجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ١٤٠۰۸‏ ه. 

۴ --التحرير والتنوير لابن عاشور (ت ۱۲۸١‏ ه). الدار التونسية 
للنشر» تونس ۱۳۹۷ ه. 

| هم تحقيق : د‎ ٦۸۲ -التحصيل من امحصول للأرموي (ت‎ ٤ 
١٤١۸١ عبد الحميد أبو زنيد-بيروت-مؤسسة الرسالة-ط‎ 


ھه-۸۸ ۱۹ م. 


ال العامة ه المصا 

٥‏ -تحفة الطالب .ععرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب-لابن كسشير- 
دراسة وتحقيق : عبد الغن بن حيد الكبيسي-ط ا ٦۰٤۱ھ‏ 
دار حراء-مكة المكرمة. 

۷٦‏ -ححفة المريد شرح حوهرة التوحيد-إبراهيم بن محمد البيجوري- 
دار التب العلمية-بیروت-ط ۱ ۱٤۰۳‏ ھه-۱۹۸۳ء. 

۷ -التحقيق التام قي علم الكلام-عمد الحسيي الظواهري-نشر مكتبة 
النهضة المصرية» ط۱» ۱۹۳۹ ء. 

۸ -تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة-خليل بن كيكلدي 
العلائي (ت ۷٦١‏ هس تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري-دار 
۱٤١۰-1 e‏ ه. 

٩‏ -التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ ه) حقيق محمد 
ابن عودة السعوي. طبع شر كة العبيكان للطباعة والنشر-الرياض 
طا ۱)۰٥‏ ھ9٩۱۹۸‏ م. 

١‏ -تذ كرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث العربي. د. ت. 

١‏ -ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ت 
۸٤٩۰ (‏ ه)ط ۱ ٤۰ ٤‏ ۱ه-٤‏ ۱۹۸م »بيروت»دارالكتب العلمية. 


۴ -التسعينية (ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية). تعليق ونحقيق محمد 

عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا-ط ١ء ۱٤١۸‏ هم 
۷ ح» دار الكتب العلمية-بيروت. 

۳ -التسهيل لعلوم التتريل-محمد بن أحمد بن حزي الكلبي-دار 
الکتاب العریی-بیروت-ط ۱٤۰۳-٤‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

٤‏ -التعريفات -للشريف علي بن محمد الجرحاني-دار الكتسب 
العلمية-بیروت-ط- ۱٤۰۳-۱‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

٥‏ -تغليق التعليق على صحيح البخاري -ابن حجر العسقلان» حقيق 
سعيد عبد الرحمن موسى» المكتب الإسلامي» بیروت-٥ ٠٤٠۰‏ ه. 

-التفريق بين الأصول والفرو ع-تأليف د/ سعد بن ناصر الشثري- 
ط ۱٤۱۷-۱‏ هھ ۱۹۹۷ ح» دار المسلم-الرياض. 

۷ -تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء-لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت ۷۲۸ ه) دراسة ونحقيق : عبد العزيز بن محمد 
الخلیفة-ط ۱» ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹٩‏ ءح-مكتبة الرشد-الرياض 

۸ -تفسير سورة الإإحلاص-شيخ الإسلام ابن تيمية ت : (۷۲۸ 
ه) راحع نصوصه وعلق عليه د/ عبد العلى عبد الحميد حامد. 
الدار السلفية-امند. ط ۱» ۱٤۰٩‏ هھ-٩۱۹۸‏ ء. 

٩‏ -تفسير القرآن-عبد الرزاق الصنعان-(ت ۲١١۱‏ ه) تحقيق: 
مصطفى مسلم محمد-الرياض-مكتبة الرشد-١٠٠١٤١‏ ه-. 


٥‏ لعامة_ ف المصادر وا 
١‏ -تفسير القرآن العظيم-أبو الفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي 
الدمشقي»ت(٤ ٤‏ ۷ هھ )دارالتراث-القاهرة. ٤۰۰‏ ۱ه-۱۹۸۰ء. 
١‏ -تقريب الوصول إلى علم الأصول-لابن حزي الكلبي (ت 
١٤۷ه)‏ تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي-ط ١-٤١٤١ه‏ 
القاهرة-محتبة ابن تيمية. 
۲ -تقريب التدمرية-لابن عثيمين -مطبعة سفير -الرياض -ط ٤١۲١١‏ اه 
۳ -التقريب والإرشاد للباقلان -ت ٤٠۳(‏ ه) محقيق : عبدالحميد 
ابو زنید-ط ۱» ۱٤۱۳‏ ه. ۱۹۹۳ م» بيروت-مؤسسة الرسالة. 
٤‏ -التقرير والتحبیر-لابن امیر حاج-ت (۸۷۹ ه) دار الكتسب 
العلمية-بيروت ط ۲. 
٥‏ -التقييد والإيضاح ها أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراققي 
ت: ۸٠ ١(‏ هم مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان» طا» ٤١١‏ ١ه‏ 
EE‏ 
-تلبيس إبليس -لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ت 
(۰۹۷ هھ دارالکتب العلمية-بیروت-ط ٤۰۷-۲‏ ۱اه-۱۹۸۷ءم. 
۷ -التلخحیص الخبیر-لابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) تصحيح السيد عبد 
الله هاشم اليماني-المدينة المنورة- ۱۹٩ ٤-ه ۱۳۸٤‏ م. 
۸ -التلحيص في أصول الفقه-لإمام الحرمين الجوين-ت ٤۷۸(‏ ه) 
تحقيق د/ عبد الله حولم النيبالي و شبير أحمد العمري-دار البشائر 
الإسلامیة بیروت-ط ۱» ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹٩‏ م. 


مسائل أصول الدين فى علم أصول الفقه _ د. خالد عبد اللطبف محمد ز 
٩‏ -تلخحيص المحصول لتهذيب الأصول-للنقشواني (ت ٠٠١‏ ه) 
تحقيق : صالح بن عبد الله الغنام-رسالة دكتوراة بقسم أصول الفقه 
-بالحامعة الإسلامية-كلية الشريعة- ١٤١۲‏ ه. 
٠١‏ -التمهيد في أصول الفقه-للكلوذان -(ت ۰ هھ) حقیق: د. 
مفيد محمد أبو عمشة»› ط ۱ ۱٤۰٦‏ ه-٩۰‏ ۱۹۸ م» E‏ 
اللكرمة-حامعة أم القرى-م ركز البحث العلمي-وإحياء التراث 
الإسلامي. 
١‏ -التمهيد لا في الموطاً من المعان والأسانيد-أبو عمر بن عبد البر- 
تحقيق : جحموعة من الباحثين -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
E‏ 
١ ۲‏ -تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق 
ت(۳٩٩‏ هم حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبداللطيف وعبدالله 


محمد الصدیق» ط ۲» ۱٤۰۱‏ هھ -۱۹۸۱ م بيروت-دار الكتب 
العلمية. 
١ ۴۳‏ -تنقيح احصول-للتيريزي (ت ۱ ه) ححقيق : د. مزة زهرر 
حافظ-رسالة دكتوراة بالحامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة- ٤)0۷‏ ١اه.‏ 
١ ٤‏ -التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام عبد الله بن مسعود 
امحبویي (ت ۷٤۷‏ ه) ضبطه وحرج آیاته وأحادیثه الشیخ زکریا 
عمیرات-دار الکتب» بیروت-ط ۱ ۱٤۱٩‏ هے ٩۱۹۹م ٠‏ 


۳4۷ الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 

١ ٠ ©‏ -تمافت الفلاسفة-للغزالي -تحقيق سليمان دنيا-دار المعارف-القاهرة 
ط ۱۳۷۷-٣‏ ھ-۷٥۱۹‏ م. 

١٠‏ -تمذيب الأسماء واللغات-للنووي (ت ٦۷٦‏ ه) الققاهرة-ط: 
نة ورت 

۷ -قمذيب اللغة-أبو منصور الأزهري-تحقيق عبد السلام هارون 
وآحرین-مطابع سجل العرب-القاهرة-٤ ۱۹٩۹‏ ۱۹۱۷-۲ م. 

١١۸‏ -التوحيد- محمد بن علي بن بابويه القمي-تعليق : هاشم الطهراني- 
بيروت-دار المعرفة. 

۹ ١-التوحيد‏ وإنبات صفات الرب عز وحل-لابن حزمة ت ۳١١(‏ 
ه) تحقيق ودراسة د/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان-دار الرشد- 
الریاض-ط ۱٤۰۸-۱‏ هھ ۱۹۸۸ مء 

١‏ --تیسیر التحریر شرح کتاب التحرير فى أصول الفققه-أمير 
بادشاه-تصحيح عي الدين-والسبكي-والمطيعي-مكتبة محمد علي 
صبیح-القاهرة- ۱٠۳٣۲‏ ه. 

١---تيسير‏ العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد-للشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-المكتب الإسلامي-بيروت-ط 


۲-0٥‏ ۱)۰ ه. 


۲١‏ -تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان-تأليف الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي-(ت ٠۳١۷١‏ ه) بيروت» مؤسسة ‏ 
الرسالة-ط ۳)» ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷ م. 
ث 
۳ -الثقات -لابن حبان- (ت : ٠٣٤‏ هھ( حیدر آباد الدکن-محلس 
دائرة المعارف العثمانية--۲۳ ١۳۹‏ ف ٥۵‏ هھه. 
٤‏ -نلاث رسائل في إعجاز القرآن» للحطابيء والرمان والجرحان. 
تحقيق/ محمد حلف الله وحمد زغلول. دار المعارف-القاهرة. د-ت. 
ع 
-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-محمد بن حرير الطبري-دار 
الفکر-بیروت ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸ م. 
-حامع الرسائل-لابن تيمية-تحقيق د / محمد رشاد سا لم-دار 
المدني-حدة» ط ۲» ۱٤۰٥‏ هھ ۱۹۸٤‏ ء. 
۷--الحامع الصحيح وهو سنن الترمذي-لأيي عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة ت(۲۷۹ ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» شركة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلي مصر.ط ۲› ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸ءم. 
۸ -جامع العلوم والحكم قي شرح خمسين حديثا من حوامع الكلسب» 
ابن رحب ت ۷۹٥(‏ ه)-تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 


باحس. مؤسسة الرسالة-بیروت-ط ۲» ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۱٠م.‏ 


لعامَةَ فهرس المصادر وا 

٩--الجامع‏ في السنن والآداب لابن ابي زید القیرواني ت (۳۸۹ ه) 
حققه وعلق عليه محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ-مؤسسة 
الرسالة-بیروت-ط ۳) ۱٤۰٦‏ هھ ۱۹۸٥١‏ م. 

٠‏ -الجامع لأحكام القرآن-القرطي-دار إحياء التراث العسربي- 
بیروت-ط ۲» ۱٤۰٥‏ ھے- ۱۹۸٥٩‏ م. 

: -ال حر ح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ت (۳۲۷ ه) تحقيق‎ ١ 
عبد الرحمن بن جى المعلمي-مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية-‎ 
حیدرآباد-الد کن-افمند.‎ 

۲-جمهرة أشعار العرب-لأبي زيد القرشي-بيروت-دار صادر» د. ت. 

۴ -حناية التأويل الفاسد وأثره على العقيدة-رسالة دكتوراة-إعداد : 
محمد أحمد لوح-بقسم العقيدة-بالجامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة. 
۷ ۱ ھ. 

١ ٤‏ -الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ت : (۷۲۸ ه) تحقيق وتعليق د / علي بن حسن بن ناصر ود 
مدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر. دار العاصمة» 
الر ناض طا ١‏ 1 ف 

٥‏ -الحواهر المضية فى طبقات الحنفية-أبو أحمد عبد القادر بن محمد 
القرشى-حيدر آباد الدكن-المند-مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية» ٠١۴۳۲‏ ه وتحقيق : عبد الفتاح الحلو-القاهرة 


۷٥١١( -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-لابن قيم الجوزية ت‎ ١ 
-۲ ه)-تحقيق د/ السيد الجميلي» دار الكتاب العربي-لبنان-ط‎ 
هھ ۱۹۸1 م.‎ ۱۰٦ 

۷ -حاشية البناني على شرح الجلال امحلي-عبد الرحهمن المغربي البناني 
-ش ر کة مصطفی البابي الحلي مصر-ط ۱۳۰٦-۲‏ هھ ۱۹۳۷ م. 

۸ -حاشية التفتازاني (ت-۷۹۱ ه) على شرح العضد على ختصر 
ابن الحاحب» مطبو ع بمامش شرح العضد. 

٩‏ -حاشية الحجرحاني ت-(١۱١۸‏ ه)» مطبو ع بمامش شرح العضد. 

-ح-حاشية السعد على شرح العضد = شرح العضد على ابن 
لات 

1 -حاشية الصنعان على هداية العقول = هداية العقول إلى غاية 
السول قي علم الأصول. 

۲ -حاشية العطار على شرح الحجلال امحلي على جع الجوامع-حسن 
العطار ت-(١٠١٠٠٠‏ هم المطبعة العلمية-القاهرة- ١٠۳١٣‏ ه. 

۴۳ -الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة-لأبي القاسم التيمي 
الأصبهاني ت ٠۳١(‏ ه) تحقيق ودراسة د / محمد ربيع المدحلي. 
وحمد بن محمود أبو رحيم-دار الراية للدشر والتوزيع. الريياض 
طا ۱٤۱۱‏ هھ-۱۹۹۰ م. 


۰ العامة_ ف لمصادر وا 

-ه٠٤١۰۷‎ ١ -حجية السنة-د. عبد الغىي عبد الخالق-ط‎ ٤ 
م»-ألمانيا الغربية-شتوتغارت-المعهد العالمي للفكر‎ ٦ 
الإسلامي بواشنطن.‎ 

۵٥‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-أبو نعیم احم بن عمد الله 
الأصبهان» مكتبة الخانجي-القاهرة ٠٠١١‏ ه. 

0 --حوار علمي م مماحة الشيخ عد الرزاق عفيفي -إعداد : السعيد 
ابن صابر بن عبدة-ط ١٤١٦-١‏ ه-دار الوطن-الرياض. 

۷ --الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن-لأبي الحسن 
عبد العزيز الكناني-(١٠٤‏ ۲ه)» والمردود عليه هو بشر المريسي 
ت-۲۱۸ ه-حققه وعلق عليه د/ علي ناصر الفقيهي ط -١‏ 
۲١‏ ۱ ه-الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
هارون-مكتبة البابي الحلبي-القاهرة-۹٣۱۳‏ ه- ۱۳٣٤‏ ه. 

٩‏ -الخصائص-لابن حي ت-(۳۳۹ ه)-تحقيق محمد علي النجار- 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة-ط ۱۳۷١۱-۲‏ ه. 

1 -حلق أفعال العباد-للبخاري ت-(٦١٠۲‏ ه-تحقيق بدر البدر- 


الدار السلفية-الکویت ط ۱٤۰٥۹-۱‏ هھ ٩۱۹۸ء.‏ 


١ ۲‏ -درء تعارض العقل والنقل-لابن تيمية-حقيق د | محمد رشاد 
سا لم -مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


۴۳ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-لابن حجر العسقلان-تحقيق 
محمد سيد جاد الحق-ط ۲-القاهرة-دار الكتب الحديثة ١۳۸١ه.‏ 

١ ٤‏ -دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق-رواية ودراية-كتبه علي بن 
حسن الحلِي» مكتبة الصحابة- جحد ة- ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲ م. 

8 -دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ت-(۳۲١٠‏ 
ه)-ححقيق خالد عبد الرحهمن العك» دار النفائس -بيروت-ط -١‏ 
۲ هھ ۱۹٩۹۱‏ ءم. 

٤١‏ ١-دلائل‏ النبوة-للبيهقي» ت-۸٥>‏ ه-تحقيق د/ عبد المعطي 
قلعجي -ط ۱٤۰٥-۱‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م-بیروت دار الكتب العلمية. 

۷ -الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب-إبراهيم بن علي بن 
فرحون المالكي -تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور-القاهرة- 
دار التراث- ۱۹۷۲ م. 

.مء٠۹٦1-توریب-رداص ۱-دیوان لبيد بن ربيعة العامري-دار‎ ٤۸ 

ذ 

-۲ -ذكر أحبار أصبهان-أبو نعيم الأصبهاني ت-٠٠٤ ه-ط‎ ٩ 
م» الدار العلمية» دهي» المند نشر = عبد‎ ۱۹۸١ ه»‎ ° 


الوهاب عبد الواحد الخليجي. 


۰ ال لعامَةَ ذ لمصاد 
ك 

٠١‏ ۱ -الرحلة في طلب الحديث-للحطيب البغدادي-محقيق نور الدين 
عتر -بیرو ت-دار الکتب العلمية- ٠۳۹۰‏ ه. 

١-رد‏ الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» علق 
عليه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت-ط ١‏ 
۸ ھه. 

١۴‏ -الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ت ۲٤١‏ ه- 
المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳١۹۳‏ ه. 

۴ -الرد على من أنكر الحرف والصوت-أبو نصر السجزي-تحقيق 
محمد باکر با عبد الله طبع الجلس العلمي بالجامعة الإاسلامية 
بالمدينة المنورة ط ٠٤١۳-١‏ ه. 

١١ ٤‏ -الرد على المنطقيين-لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ت 
(۷۲۸ ه) مطبعة معارف) لاهور» ۱۳۹۲۰ ھه-٦۱۹۷‏ ء. 

٥‏ -الرسالة-للامام الشافعي ت-٤٠۲‏ ه-تحقيق وشرح : أحمد 
محمد شاكر» المكتبة العلمية بيروت. 

٦ه ١‏ -الرسالة الشافية قي إعجاز القران-للجرحان-انظر ثلاث رسائل 
قي إعجاز القرآن. 

١ ۷‏ -الر سالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت -(۷۲۸ ه)-تحقيق الوليد 


ابن عبد الرحمن الفريان مطابع دار طيبة-الرياض ط ٠٤١۰۸-١‏ ه. 


E‏ مسائل اأ الدين ذ أصول الفقه_ د. خالد عبد اللطيف محمد ذ 
١۸‏ -الرسالة إلى أهل الثغر-لالامام أبي الحسن الأشعري-مؤسسة علوم 


القرآن-بیروت-ط ۱» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸ م. تحقيق ودراسة عبد 


الله شاکر محمد النيدي. 

۹ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» حمود 
الألوسي البغدادي ت-٠۲۷٠‏ هب دار إحياء التراث العربي- 
بیروت ط ۱٤۰٥-٤‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

١ ٠‏ -الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية-لأبي عذبة-تحقيق د| 
عبد الر من عميرة»عا لم الکتب-بیروت)ط ٤0۹۱‏ ۱ه-۱۹۸۹ء. 

١--روضة‏ الناظر وحنة المناظر قي أصول الفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل لابن قدامة المقدسي» مع شرحها نزهة الخاطر. ط ٣ء ١٤١٤‏ 
ه-٤‏ ۱۹۸ م. مكتبة المعارف-الرياض. 

١ ۲‏ -الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاحرةللشيخ عبدالر من السعدي ت-١۳۷٠‏ ه-طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميةوالإفتاءو الدعوةوالإرشاد-الرياض ٠١٥١‏ ١ه.‏ 

ر 

۳ -زاد المسير في علم التفسير -لابن الجوزي-المكتب الإسلامي» 
دمشق» ۱۹٦۱ ٤-هھ ۱۳۸٤‏ م. 

٤--زاد‏ المعاد في هدى خير العباد-لابن قيم الجوزية-(ت ۷١١‏ ه) 

تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- 


بیروت»› ط ۸» ° هھ 1A0‏ م۰ 


1 لعامة د المصاد‎ ۰٥ 

٥-زيادة‏ الإبعان ونقصانه وحكم الاستشاء فيه-د. عبد الرزاق العباد 
البدر-ط ۱٤۱۹-۱‏ هھ-٩۱۹۹‏ م» الرياض-دار القلم والكتاب. 

٦‏ -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة-محمد بن عبد الله بن علي بن 
هميد -تحقيق عبد الرحهمن السليمان العشيمين-بيروت-مؤسسة 
الرسالة-١ ٠٤١١‏ ه. 

۷---السراج ۴ قي شرح المنهاج-أحمد بن حسن الجاربردي ت 
۷٤٦(‏ ه) تحقیق د/ کرم اوزیقان» ط ۱ ۱۹۹٩۹-۱٤۱٩‏ م. 
الناشر : دار المعراج الدولية-الرياض. 

۸-سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان-المكتب الإاسلامي» 
بیروت-ط ۱٤۰٥ ›»٤‏ ھ- ۱۹۸٥‏ ءم. 

۹ -سلسلة الأحاديث الضعيفة-للألبان-ط ٠۱٤١۸١١‏ هم- 
۷ ام» مكتبة المعارف-الرياض. 

١٠-سلم‏ الوصول لشرح فاية السول -الشيخ محمد بخيت المطيعي - 
مامش فاية السول 

۹ --السنة-لعبد الله بن أحمد الشيباني-ت (۲۹۰ ه)-خقيق ودراسة 
د / محمد سعيد القحطايٰ» دار ابن القيم للنشر والتوزيع-ط ١‏ 
7 ھ2۱۹۸1 

۲ --السنة للخلال» ت ۳١١(‏ ه) دراسة ونتحقيق تحقيق د / عطية 
الزهران› ط ۱› ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۸۹ م» دار FO‏ 


الفكر العريي. 


V€‏ سنن ُي داو دالسجستانی-ت: Y0)‏ هھ تعلیق عزت عبيد الدعاس» 


- وعادل السيد-دارالحديث-بيروت-ط) ۸ ھ-۱۹1۹ء. 
9٥-سنن‏ الدارقطيء لالامام الدارقطيٰ» ت ٠۸٠١(‏ ه) تحقيق : 
عبدالله هاشم اليمانن» القاهرة» دار احاسن لاطباعة» د-ت. 
٩-سنن‏ الدارمي ت ۲٠٠(‏ ه) حققه فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع 
العلمي» دار الکتاب العربي» بیروت ط ۱› ۱٤۰۷‏ هھ- ۱۹۸۷ ءم. 
۷ -س-السنن الکبری-لأبي بکر البيهقي ت(۸١‏ ٤ه‏ )دار المعرفة بيروت. 
۸ --السنن الکبرى-للنسائي (ت ۳۰۳ ه) تحقيق-عبد الغفار سليمان» 
وسيد كسروي-بيروت-دار الكتب العلمية-ط ۱» ٠٤١١‏ ه. 
۹ -سیر أعلام النبلاء-للذهي-ت Y۸)‏ ه) -مؤ سسة الرسالة-بيروت. 


ش 

۹ -شأن الدعاءء حمد بن محمد الخطابي -تحقيق أحمد يوسف الدقاق- 
دمشق-دار المأمون للتراث» ٠٤١ ٤‏ ه. 

۲ -شذرات الذهب في أحبار من ذهب-عبد الي بن العماد 


الحنبلي-ط ۲» ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م» دار المسيرة بيروت. 


۰¥ الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 

۴ -شرح أسماء الله الحسئ-للرازي-راجعه و علق عليه طه عبدالرؤوف 
سعد-دار الکتاب العریي-بیروت ط ۱ ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸‏ م. 

٤‏ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة-للالكائي -ت ٤١۱۸(‏ ه) تقيق د/ أحمد سعد حمدان-دار طيبة 
للدشر والتوزیع-الریاض-ط ۱› ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

۵9 ¬-ح-شر ح الأصول الخمسة-عبد الجبار بن أححمد-تعليق 1 امد بن 
الحسين بن ابي هاشم» حققه د/ عبد الكرم عثمان-مكتبة وهبة- 
القاهرة-ط۱)» ۱۳۸۴۲ ھه -۰ ۱۹٦‏ م. 

٦‏ -شر ح التلويح على التوضيح لمحن التنقيح في أصول الفقه-للتفت ازاف 
ت (۷۹۲ ه)-ضبطه وخحرج آياته وأحاديثشه الشيخ زکریا 
عمیرات-ط ۰۱› ۱٤۱٩‏ هھ-٩۱۹۹‏ م-دار الكتب العلمية بيروت. 

۷--شرح تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول في الأصول-للقرافي ت 
٦۸٤(‏ ه) حققه طه عبد الرؤوف سعد-لمكتبة الأزهرية 
للتر ات -مص -ط 11۲ھ ۱۹۹۳۲ م. 

۸ ¬-شرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب-لابن هشام 
الأنصاري ت ۷٦١(‏ ه) تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد. 
۹-شرح عبد السلام إبراهيم المالكي لحوهرة التوحيد للقان-شركة 

مصطفی البایي الحلى-مصر -الطبعة الأحيرة ۱۳۹۸ هھ ۱۹٤۸‏ م. 

١‏ -شر ح العضد على مختصر ابن الجحاحب الأصولي-ط ۲» دار 

الكتب العلمية-بیروت ۱٤۰۳‏ هھه-۳ ۱۹۸ م. 


١‏ -شر ح العقيدة الأصفهانية-ابن تيمية-تقلنم حسنين محمد مخلوف- 
دار الكتب الحديثة-القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. ) 

۲ -شرح العقيدة الطحاوية-لابن أبي العز الحنفي-حققه جماعة من 
العلماء- حرج أحاديشه الألبان» المكتب الإسلامي-ط »١‏ 


۹هت بیروت: 
۴ -شرح العمد-لأبي الحسين البصري-تحقيق د. عبد الحميد بن علي 
ابو زنید-ط 0 ٠١‏ ه-المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم. 
٤‏ ۹ -شرح القصيدة النونية-للهراس-دار الكتب العلمية-لبنان ط ١‏ 
۱۰٦‏ ھ-۱۹۸1 م. 
۵-شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري-الشيخ عبد الله محمد 
الغنيمان-محتبة الدار-المدينة المنورة» ط١ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
٩-شرح‏ كتاب الفقه الأكبر-للإامام أبي حنيفة-تأليف ملا علي 
القاري» دار الكتب العلمية-بیروت-ط ۱ ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸ء.‏ 
۷ -شرح الكوكب المنير في أصول الفقه-ابن النجار ت ۹٩۷۲(‏ هم 
تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نريه حماد» دار الفكر-دمشق» 
۰¬ ۰ م. 
۸ -شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد اجيد الت ركي-دار الغفرب 


اللإسلامي-بیروت-ط ۱» ۱٤۰۸‏ ھه-۱۹۸۸ م. 


۰ لعامَةَ فهرس المصاد 

۹-شرح ختصر الروضة-للطوفی ت ۷١۱١(‏ ه) محقيق د/ عبد الله 
ابن عبد المحسن الت ر كي» مؤسسة الرسالة» بيروت-ط ٠٤١١ ١‏ 
ھ۱۹۹۰ ءم. 

١‏ -شرح مشكل الآثار-للطحاوي (ت ۳۲۱ ه) ححقيق محمد زهري 
الننحار-ط ۱٤۱۰۹-۲‏ ه-٤۱۹۹‏ م» بيروت-مؤسسة الرسالة. 

١‏ -شرح معان الآثار للطحاوي-(ت ۲۲١‏ ه) محقيق :محمد 
زهري النجار-ط ۱٤۰۷-۲‏ ھ-۱۹۸۷ م-بیروت-لبنان-دار 
الكتى العلمية. 

۲٠ ۲‏ -شرح المفصل-يعيش بن علي الموصلي-إدارة الطباعة المنيرية- 
القاهره-د.ت. 

۴۳ ۲ -شرح المقاصد للتفتازان -ت( ۷۹۳ هه نقيق وتعليق داعبدالرحمن 
عمیرة-عا لم الکتب-بیروت-ط ٤۰٩۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

١ ٤‏ -شرح المواقف في علم الكلام للجرحان-الاأستانة-دار الطباعة 
العامرة ١٠۳١۱۱‏ ه. 

-شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر. 

۲٠٦‏ -الشريعة للآحري (ت ٠۳٠١‏ هم تححقيق محمد حامد الفققي- 
الناشر : أنصار السنة الحمدية .حصر . 


۷ ۲-الشعر والشعراء-لابن قتيبة-تحقیق= امد شاکر -القاهرة- ۱۹٩٦٩٦‏ م. 


۲۰۸ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى-للقاضي عياض (ت E‏ 
ه) محقيق علي محمد البجاوي- ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸‏ م-دار 
الكتاب العريي-بيروت. 

۹ -شفاء العليل في بيان ما وقع ني التوراة والإنجيل من التبديل للحوييء 
ت ٤۷۸(‏ ه) ححقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا-طبع ونشر 
إدارات البحوث العلمية-الریاض-۳ ۱٤۰‏ هھ ۱۹۸۳١ء.‏ 

ص 

٠ -الصحاح-للجوهري-تحقيق أحمد عبد الغفور.‎ ٠١ 

۱ -صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-علاء الدين بن بلبان 
الفارسي» ت ۷۲۹ ه-تحقيق شعيب الأرزنۇوط-مۇسسة 
الرسالة-بیروت-ط ۱٤۱ ٤-۲‏ ھه- ۱۹۹۳ ءم. 

۲ -صحيح ابن خزعة (ت ۳۱۱ ه) تحقيق د| محمد مصطفى 
الأعظمي-المكتب الإسلامي -بیروت- ۱٤۰۰‏ ه۰ ۱۹۸ءم. 

۳ -صحيح البخاري ت ۲٠۹٢(‏ ه) مع شرحه فتح الباري. انظ ر 
فتح الباري شرح صحيح البخاري من هذا الفهرس. 

؟ ١‏ ۲ -صحيح الحجامع الصغير وزياداته-محمد ناصر الدين الألبان -المكتب 
الإسلامي-بیروت-ط ۲› ۱٤۰٩‏ ھ۱۹۸1 ءم. 

۴9 -صحیح مسلم ت ۲٣۱(‏ ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار 


إحياء التراث العربي -بيروت. 


ال العامة ف المصاد 1 

٦‏ -صریح السنة-ابن جرير الطبري-تحقيق بدر بن يوسف المعتوق- 
دار الخلفاءء الکویت-ط ۱› ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸۰ ءم. 

۷ -الصفات -للدارقطيٰ TE CE‏ علي بن محمد 
ناصر الفقيهي -ط ٤۰۳-۱‏ ۱ھه-۱۹۸۳م. 

۸ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-لابن قيم الجوزية-حققه 
د/ علي بن محمد الدخيل الله -دار العاصمة-الرياض-ط ١‏ 
۸ هھه. 

۹-صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام-للسيوطي-تعليق 
على سامي النشار» دار الكتب العلمية-بيروت. 

۵ ۲ ۷ -صيانة صحیح مسلم من الإحلال والغلط وحهايته من الإسقاط 
والسقط-لابن الصلاح ت ٦٤۳‏ ه-تحقيق موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر-دار الغرب الإسلامي-) ۱٤۰‏ هھه-٤۱۹۸ءم.‏ 

ص 

۹ -ضعيف الحامع الصغير و زياداته-للألباني-ط ۳»> ١١٤١ھ‏ 
٠‏ م» المكتب الإسلامي-بيروت. 

۲ -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة-عبد الرهمن حسن 
حبنكة المیدان-ط ۳» ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م» دار القلم بدمشق. 

م 

۴ -طبقات الحنابلة- محمد بن محمد بن أبي يعلى-تصحيح محمد حامد 

الفقي -القاه ر ة-مطبعة السنة الحمدية- ٠۳۷۱‏ ه. 


٤‏ -طبقات الشافعية الكبرى- للسبكي-تحقيق عبد الفاح الحلو 
ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي-الققاهرة-۳۸۳١‏ 


=5 ۹۹ کے 


٥‏ -الطبقات الکبری لابن سعد (ت ۲۳۰ هھ بیروت-دار صادر. 
۲۲ ۲ -طبقات المدلسین-للحافظ ابن حجر -رحه الله- ت : ۸٥۲(‏ هم 
تحقيق د/ عاصم عبد الله القريون-ط ١ء‏ مكتبة المنار-الأردن. 

۷ -طبقات النحويين واللغويين-لأبي بكر الزبيدي-تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم-ط سامي الخابجي -القاهرة-۱۳۷۳ ه-٤۱۹۰‏ م. . 
٨۸‏ -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-يجى بن 
حهمزة العلوي-القاهرة-دار الكتب الخديوية- ٠۳١۳۲‏ ه. 
٩‏ -طريق المجرتين وباب السعادتين-لابن قيم الجوزية-ححقيق د.عمر بن 
ودا غ ط ٩-۱‏ ۰ ۱ ه-۱۹۸۸ه-الدمام-دارابن القيم. 
. 
٠‏ -عدة الأصول ثي أصول الفقه-للطوسي ت ٤٦٠(‏ ه) طبع 
وتصحيح المراز محمد الشيرازي» ٠١١١‏ ه-مطبعة دت برساد» 
1-العدة في أصول الفقه-للقاضي أبي يعلى ت : ٤٥۸(‏ ه) حققه . 
أحمد بن علي بن سير المبا رکي» SE OE‏ 


f۹‏ ھ-۱۹۸۰ م. 


إل العامة ذ لمصاد 


۲ -العظمة لأبي الشيخ الأصبهان-ت (۳۹۹ ه) تحقيق رضاء الله ابن 
محمد إدريس البا ركفوري» دار العاصمة-الرياض-طا١» ٤0۸‏ ١ه.‏ 

۳ -عقائد الثلاث وسبعين فرقة-لأيي محمد اليمي (من القرن السادس 
ا لمحري)-تحقيق د. محمد عبد الله زربان الغاممدي-ط١›‏ 
٤١‏ إه--الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

۲٤‏ -عقيدة السلف أصحاب الحديث-للصابون-تحقيق بدر الببدر» 
الدار السلفية-الکویت-ط ۱ ۱٤۰٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

٥‏ -العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية-لإمام الحرمين الجويى-ت 
٤۷۸(‏ هم تقدع وتعليق د/ أحمد حجازي السقا-مكتبة الكليات 
الأزهریة-مصر-ط۱» ۱۳۹۸ ھه-۱۹۷۸ م. 

٠‏ -العلو للعلي الغفار قي تصحيح الأخبار-للذهي-علق عليه عبد 
الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة أنصار السنة- 
القاهر- ۱٠۳٣۷‏ ه. 

۷ -العواصم والقواصم قي الذب عن سنة أبي القاسم-ابن الوزير ت 
۸٤٠(‏ ه) تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت ط 
ROR‏ 

۸ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء-تأليف ابن أي أصيبعة-تحقيق: د|/ 
نزار رضا-مكتبة الحیاة بیروت- ۱۹٩٥٩‏ م. 

ت 

۹ -غاية المرام قي علم الكلام-للآمدي-تحقيق-حسن محمود عبد 

اللطيف-مطبعة الأهرام التجارية-القاهرة- ۱۳۹۱ ه. 


٤ ۰‏ ۲ -غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام-مطبعة حيدر آباد 
الد کن-امند-ط-۱» ۱۳۸۰ هھ ۱۹٩٩‏ ءم. 

4١‏ -الغنية في أصول ااي ازى حت ٤۷۸(‏ ه) ححقیق : عماد 

الدين أحمد حیدر»مۇسسةالکتب بیروت-ط ۱٤۰٦٤۱‏ هھ-۱۹۸۷ءم. 

٤ ۲‏ ۲ -الغيبة-للطو سي -مكتبة الألفين-الكويت. 
ف 

۳ ۲ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-ابن حجر العسقلان -تحقيق | 
حب الدين الخطيب-المكتبة السلفية-القاهرة-ط ۳ء ١٤٠١۷‏ ه. 

٤ ٤‏ -فتح القدير-للشوكاني ت ٠٠٠١‏ ه-مكتبة البابي الحلي-ط 
NATE TAT‏ 

٥‏ -الفتح المبين في طبقات الأصوليين-للمراغي. ط ٠۲‏ بيروت-محمد 
امین دمج وش ر کاه-٤‏ ۱۳۹ ه. 

٦‏ ۴-فتح النجيد شرح كتاب التوحيد-عبد الرحمن آل الشيخ-تعليسق 
الشیخ ابن باز دار القلم-بیروت. ط ۱» ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م. 

۷ -فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي-تأليف : السخاوي (۹.۲ 
ه) بیروت» دار الكتب العلمية-ط ۱ ۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ م. 

۸ -الفتوى الحموية الكبرى-لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ هم 
تقلتم الشيخ حمد عبد الرزاق حمرة-مطبعة المدنن-القاهرة-" ١ ٤١‏ 
ھ-۳ ۱۹۸ م. 


1 ال لعامة ةف المصاد‎ ٥ 

٩‏ -الفرق بين الفرق-للبغدادي» ت ٤٤۹(‏ ه) علق عليه محمد حي 
الدين عبد الحميد-دار المعرفة-بيروت. 

١‏ ۲ -فرق الشيعة-للنوبخي-دار الأضواء-بيروت-ط ٠٤١ ٤-۳‏ ه. 

١‏ -الفصل تي الملل والأهواء والنحل-لابن حزم الظاهري-ر حه الله- 
ت ٤٥٦(‏ ه) تحقيق : محمد إبراهيم نصر» ود|/ عبد الرحمن 
عمیرة» دار الجیل-بیروت-٥ ۱٤۰‏ ھ- ۱۹۸٩‏ م. 

۲ -الفصول في الأصول-للحصاص ت (۳۷۰ ه) تحقيق د-عجيل 
حاسم النشمي» ط۲ ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹٤‏ م» الكويت» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية. 

۳ ۲ -فضائل الصحابة-خيثمة الطرابلسي-(ت ٠٤۳‏ ه) تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري-٠ ٤۰‏ ۱اه-۰ ۱۹۸ء-بيروت-دارالكتاب العربي. 

٤‏ ۵ -الفقيه المتفقه-للخحطيب البغدادي-ت(1۳ > ه)تعليق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري-دارالكتب العلمية-بیروت-ط ۱٤۰۰-۲‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

٥‏ -الفوائد البهية قي تراحم الحنفية-عبد الحي اللكهنوي-بيروت-دار 
المعرفة-د. ت. 

١٦‏ ۲ -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه-لعبد العلي 
الأنصاري-تحقيق ابن عبد الشكور-مطبوع بمامش المستصفى 
للغزالي-ط ٠۳۲۲ »١‏ ه-المطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية. 

۷ -فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة-للغزالي -تصحيح وتعليسق: 
مصطفی القبایي الدمشقي-ط ۱۳۱۹-۱ ه-١٠١۹١ء-مطبعة‏ 
الترقي -مصر. 


۸ ۲ -القائد إلى تصحيح العقائد-لعبد الرمن بن جى المعلمي-علق عليه 
محمد عبد الرزاق حهمزة والألباني» المكتب الإسلامي-بيروت-ط ۳- 
٤‏ هھه. ۱۹٩۸٤‏ م. 
SENN CC ES‏ 
ێي مؤسسة الرسالة-طا»› ۱٤٠7‏ ه-۱۹۸1 ء-مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 
١‏ -قطف الأزهار المتناثرة قي الأحبار المتواترة-للسيوطي-تحقيق حليل 
المیس-بیروت-المکتب الإسلامي-ط ۱» ۱٤۰٥‏ ه- ۱۹۸۰ م. 
١‏ -قواعد العقائد-أبو حامد الغزالي-تحقيق موسى محمد علي-عال 
الکتب-بیروت-ط۲» ۱٤۰٥‏ ه-٩۱۹۸‏ م. 
ل 
۲ -الكاشف عن المحصول-للأصفهان -(رت ۸ھ قسم ال 
ست رسائل علمية-للماجستير-بالجامعة الإسلامية بالمدينة- 
PT CT‏ 
الكتاب إلى ماية المقدمات. القسم الثان -بتحقيق سعد محمد محمد 
إبراهيم-مباحث اللغات. والقسم الثالث-بتحقيق إبراهيم تورين 
إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقيق محمد النامي 
الحازمي-من العموم والخصوص إلى احمل والملبين. والقسم 


السادس-بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع-القياس وما بعده. 


لعامة ف المصادر وا 

۲۴۳ -الکاني الشاف في تخریج أحاديث الكشاف-لابن حجر 
العسقلان-ت ۸٥۲(‏ ه) ملحق بآخحر كتاب الكشاف. 

۲٤‏ -الكامل في ضعفاء الرحال-ابن عدي-بيروت-دار الفكر 
٤‏ هھ. 

٥-الكتاب‏ المقدس-طبعة البروتستانت. 

٦‏ -الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للزخشري ت (۳۸٠ه)‏ دار المعرفة-بيروت. 

۲۷ -كشف الأسرار عن أصول البزدوي لللإمام عبد العزيز بن أحمد 
البخاري ت ۷۳١(‏ ه-تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار 
الکتاب العری-بیروت-ط ۱ء ۱٤۱۱‏ هھه-۱۹۹۱ م. 

۸ -الكفاية قي علم الرواية-للخحطيب البغدادي-ت ٤۳‏ ه-ححقيق 
وتعليق د/ أحمد عمر هاشم دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١‏ 
0 ھ-۱۹۸0 م. 

۲٩۹‏ -الكواشف الجحلية عن معان الواسطية-عبد العزيز امحمد السلمان- 
رئاسة إداره البحوث العلمية-ط ۱٤۰۲-۲‏ هھ ۱۹۸۲ ءم. 

ل 

٠--اللآلى‏ المصنوعة قي الأحاديث الموضوعة-للسيوطيى-ت(١١٩‏ 
هم ط ۱٤۲۰۱-۳‏ ه-۱۹۸۱ م. دار المعرفة-بيروت. 

۹---لباب العقول قي الرد على الفلاسفة-للمكلان -تحقيق د. فوقيية 
حسین حمود-القاهرة دار الأنصار-۱۹۷۷٠ء.‏ 


۲۴ -لسان العر دان منظور الإفريقي (ت A‏ ه) نص حيح : 
أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيدي › ط ١ء١١٤١‏ 


ھه-1 ۱۹۹ م-بيروت-دار إحياء التراث العريي. 

۳ -لسان الميزان لابن حجرالعسقلان-طبعة حیدرآباد-اهند- ١۳١۲۹‏ ه_ 

٤‏ -لقط اللالئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي-تحقيق محمد 
عبد القادر عطا-بيروت-دار الكتب العلمية-ه ١ ٤١‏ ه. 

9٥-اللمع‏ في الرد على أهل الزيغ والبدع-للأشعري ت ٠٣٠٠(‏ ه) 
تعليق د/ حهمودة غرابة-مطبعة وش ركة مساهمة مصر : ۱۹٥٩‏ م. 

--لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للسفاريي-مع تعليقات للشيخين أبا بطين 
وسليمان بن سحمان-المكتب الإسلامي-بيروت-ط۲» ٤٠٥‏ ١ه‏ 
69 م. 

م 

۷ -متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت ٤١٠١‏ هے) تحقيق د. 
عدنان زرزور-القاهرة-دار التراث-د. ت. 

۸-اجحاز في اللغة والقرآن الكرم د/ عبد العزيز المطعي» ط »١‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة 

۹--جاز القرآن-لاأبي عبيدة معمر بن المئێٰ ت ۲۰۹ ه تقيق محمد 
فؤاد سز کین ط ۲» ۱۳۹٠١‏ ه القاهرة» مكتبة الخانجي. 


لعامة هة لمصاد 


6 -انجاز وأثره في الدرس اللغوي-د/ محمد بدري عبد الجليل-دار 
النهضة العربية لبنان- ۱٤۲۰٩‏ هھ ۱۹۸٩‏ م. 

١-ججحمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد-علي بن أبي بكر الميثمي-بتحرير 
العراقي وابن حجر-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١٤١۲-۳‏ 
ھ-۱۹۸۲ م. 

۲ -جمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(ت ۷۲۸ ه) جم 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه حمد-إشراف الرئاسة 
العامة لشئون الحرمين الشريفين 

۳ -جموعة التوحيد-تحقيق بشير محمد عيون-راجعه عبد الققادر 
الأرناؤوط› دار البیان-دمشق- ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

٤‏ -امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز-لابن عطية ت ٠ ٤۲(‏ ه) 
الرباط-و زارة الأو قاف والشئون الإسلامیة-۳۹۹١ه.‏ 

٥-عصل‏ أفكار المتقدمين والمىأحرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين-للرازي-تعليق طه عبد الرؤوف سعد-دار الكتاب 
العریي -بیروت-ط ۱ ۱٤۰٤‏ هھ- ۱۹۸ م. 

٦‏ -الحصول في علم أصول الفقه للرازي-ت ٦۰٦(‏ ه) تحقيق د/ طه 
حابر العلوان» مؤسسة الرسالة-بیروت-ط ۱٤۱۲-۲‏ هھ ۱۹۹۲ م. 

۷ -متصر التحفة الاثى عشرية-تأليف شاه عبد العزيز الدهلوي- 
تعريب غلام عمر الأسلمي-اخحتصره السيد الآلوسي» تحقيق وتعليق 
حب الدين الخطيب-الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء-الرياض-٤ ١ ٤١‏ ه. 


۸۸ ۲ -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-لابن قيم الجوزية- 
حقیق سید إبراهیم-دارالحدیث-القاهرة-ط ۱›» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 
۹ -ختصر العلو للعلي الغفار-للألبان -المكتب الإسلامي-بيروت-ط 
e‏ ھ-۱۹۸۱ م. 
٩١‏ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم 
الجوزية ت ۷١١(‏ ه) تحقيق وتعليق محمد المعتصم باله البغدادي. 
دار الکتاب العریي» بیروت-ط ۱٤۱۰-۱‏ هھ-۱۹۹۰ء. 
١--مذكرة‏ أصول الفقه-محمد الأمين الشنقيطي-المكتبة السافية- 
المدينة المنورة. ) 
۲ -مراقي السعود إلى مراقي السعود-محمد الأمين الجحكي-تحقيق 
محمد المختار الشنقيطي-مطابع ابن تيمية-الققاهرة-ط »١‏ 
AAT‏ 
۴ -المرشد السليم ن المنطق الحديث والقدم -د/ عوض الله جحاد 
حجازي-دار الهدی مصر-ط ۷» ۱٤۰٥‏ ھه-٩۱۹۸۰‏ م. 
٤‏ -مسائل الإمام أحمد-لأبي داود السجحستاني-تقدم السيد محمد 
رشيد رضا-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت. 
٥‏ -مسائل الإبعان-للقاضي اي يعلى -تحقیق د. سعود بن عبد العزيز 
الخلف-ط ٤١٠١٠-١‏ ١ه-الرياض-دار‏ العاصمة. 
٦‏ -المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة-تحقيق : عبد 
الإله بن سان ااه طیبة-الریاض-ط ۱۹۹۱-۱ ء- 
ھت 


لعامة ذف لمصادر وا 

۷ -مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة-د/ ناصر بن عبد الله 
القفاري-ط ١٤١١۲ ١‏ ه-الرياض-دار طيبة. 

۲۸ -المستدرك على الصحيحين-للنيسابوري-خقيق مصطفى عبد القادر 
عطا-دار الكتب العلمية-لبنان -ط ۱› ۱٤۱۱‏ هھ-۱۹۹۱ م. 

٩۹‏ -المستصفى لأب حامد الغزالي-ت ٠٠٠٥(‏ هم تحقيق د/حمزة زهير 
حافظ-و الطبعة القديعة ط ١‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية- 
۲ ه--دار صادر. 

١‏ -مسند أي يعلى الموصلى-ت ۳٠۷(‏ ه) تحقيق / حسين سليم 
أسد-دار المأمون للتراث-دمشق : ١٤١ ٤‏ ه. 

۳٠١‏ -مسند الشاميين للطبران ت ۳٠٦١(‏ ه) ححقيق مدي عبد اجيد 
السلفي-مؤ سسة الرسالة-بيروت. 

١ ۲‏ -مسند الشهاب-القاضي محمد بن سلامة القضاعي-تحقيق : 
مدي عبد اجيد السلفي-ط ۱٠٤۰٥ ›»١‏ ه-٥۱۹۸‏ م. مؤسسة 


الرسالة» برو ت . 
٠ ۳‏ ۳ -مسند الطيالسى-سليمان بن داود الطيالسي-الرياض-مكتبة 
المعارف. د.ت. 


٠ £‏ ۳ -السند للامام أحمد بن نیل -للاث طع ات -أ- اللكتب 
الإإسلامي در وط 0075 ق ب-ححقیق 
شعیب الأرنؤوط ومن معه» بيروت-مژؤسسه الرسالة-ط = 
۲۳ هھ-۱۹۹۳ م. ج-تحقیق أحمد شاکر -ط ۳-مصر-دار 
المعارف للطباعة والنشر- ۱۳۹۸ ه-٩۹٤۱۹ء.‏ 


)ه۷٤٥( -المسودة في أصول الفقه جمعها أبو العباس الحنبلي ت‎ ۳٠١ 
حقيق وتعليق محمد حي الدين عبد الحميد-دار الكتاب العربي-بيروت.‎ 

١١‏ ۳-مشكل الحديث وبيانه-لابن فورك-مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية-حیدراباد الد کن-ط ۲» ۱۳۹۱ ه. 


۳٠۷ -‏ -المصنف-لعبد الرزاق الصنعان-(ت ۲۱١‏ هى تحقيق حبيب 
الرمن الأعظمي -بيروت-المكتب الإسلامي-۹۷۰٠ءم.‏ 

۸ ١-المصنف‏ في الأحاديث والآثار-لابن أي شيبة ت ۲۲٠(‏ ه) 
حقیق: کمال یوسف الحوت-بیروت-دار التاج- ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

١۹‏ -المطالب العالية من العلم الإلهي-للرازي-تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقا-دار الکتاب العربي-بیروت-ط ٤۰۷-۱‏ ۱۹۸۷-۱ ء. 

١‏ -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد- 
للشيخ حافظ بن أحهمد الحكمي-المطبعة السلفية -مصر. 

١-معان‏ القرآن-للفراء ۲١۷(‏ ه) تحقيق : محمد علي النحار- 
القاهرة -الدار المصرية للتأليف والترجة. 

۲ -معان القرآن الكرع لاي جحعفر النحاس ت (۳۳۸ هم تحقيق: 
محمد علي الصابون -حامعة أم الققرى-م ركز إحياء التراث 
الإسلامي-ط ۱٤١۸ »١‏ ه. 

۳ معان القرآن وإعرابه-للرحاج ت ۳۱١‏ ه-تعليق: د/ عبدالجليل 
شلي-عالم الکتب-بیروت-ط ۱٤۰۸-۱‏ ھه-۱۹۸۸ء. 


لعامة هة در وا 


۴١ ٤‏ -المعتيرتي تخريج أحاديث المنهاج والمختصرللز ركشي -ت ٤(‏ ۷۹ه) 
تحقيق مدي عبد الحيد السلفي-دار الأرقم-الكويت-] ٤١‏ ١اه.‏ 

٥-المعتمد‏ في أصول الفقه-ممد بن علي البصري (أبو الحسين) ت 
٤۳٠(‏ ه) قدم له الشيخ خليل الميس-دار الكتب العلمية- 
بیروت-ط ۱»› ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

٠-معجم‏ الأدباء-أبو عبد الله ياقوت الحموي-القاهرة-دار الملأمون 
ط ۲ ۱۳٣١‏ ھ۔. 

۷-المعجم الكبير للطبراني -تحقيق وتخريج : حمدي عبد الجيد السلفي 
-الدار العربية للطباعة-بغداد. 

۸-معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة-بيروت-مكتبة المثئ. 

۴۹-معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-تحقيق عبد السلام هارون- 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي-القاهرة-ط۲» ۱۲۳۸۹ه-۳۹۲١ه.‏ 

٠‏ -العجم الوسيط-قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن 
الزيات-وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. مطابع دار 
المعارف-٠١٤ ١‏ ھ۱۹۸۰ م. 

١‏ معا لم التتزيل-للبغوي ت ٥١١‏ ه--حققه وحرج آياته 
وأحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم 
ا لحرش. دار طیبة-الریاض-ط ۱٤۱٩-۳‏ هھ ۱۹٩۹۰٩‏ ءم. 

۲-اللغن عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما قي الإحياء مسن 
الأخبار-للحافظ العراقي-مطبو ع مامش إحياء علوم الدين-مصر - 
۸ ه ۱۹۳۹ م» مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلي. 


۳-الغيٰ قي أبواب التوحيد والعدل-للقاضي عبد الحبار-تحقيق جماعة 
من الحققين-ط ٠۳۸۲ »١‏ ه-القاهرة-المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

٤‏ ۲-مغْي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت ۷٦١‏ هه 
حققه وعلق عليه د/ مازن البارك ومحمد علي حمد الله وراحعه 
سعید الأفغان -دار الفکر-ط ٥‏ بیروت ۱۹۷۹ ء. 

٠‏ -مفاتيح الغيب-للرازي-ط ٣-بيروت-دار‏ إحياء التراث العربي. 
۳۲ -مفردات ألفاظ القرآن-للراغب الأصفهان-تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» الدار الشامية-بیروت-ط ۱»› ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۲ م. 
۷“-مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين-لأبي الحسن الأشعري ت 
(۳۳۰ ه) تحقيق : محمد غي الدين عبد الحميد-محتبة النهضة 

لمصرية-ط ۱۳۸۹-۲ ھه-۹۹٩۱۹ءم.‏ 

۸-القاصد الحسنة قي ان کو من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة-للسخاوي ۹٠0۲(‏ هم دراسة وتحقيق محمد عثمان 
الخشت -دار الكتاب العربي-بيروت 11-۲ ھ-٤1۹4م.‏ 

۹-مقدمة علوم الحديث-لابن الصلاح-تحقيق : نور الدين عتر- 
المدينة المنورة-المكتبة العلمية- ۱۳۸١‏ ه. 

٠-المقصد‏ الأسى في شرح أسماء الله الحسئ-لأبي حامد الغزالي ت 
(ه٠٠‏ هم الحفان والجابي للطباعة والنشر-قبرص-ط ى 
۷ ھ--۱۹۸۷ م. ا 


EFA‏ الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع ت 
١--فناقب‏ الإمام أحمد-لابن الجوزي-تحقيق عبد الله الت ركي» 
تصحيح علي محمد عمر-القاهرة-مکتبة الخانجي‌-۳۹۹١ه.‏ 
۲--فناهل العرفان في علوم القرآن»-للشيخ محمد عبد العظيم الزرقان 
حر ج أحاديثه أحمد شمس الدين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١‏ 
۹ هھ ۱۹۸۸ م. 

۴-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم-لابن الجوزي-اهند-حيدر آباد 
۷ هھ ۱۳١٣۹‏ ھ. 

٤-النتقى‏ لابن الجارود-تأليف أبي محمد النيسابوري ت (۳۰۷ ه) 
مطابع الأشرف باکستان» ط ۱ ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ م. 

٥-المنخول‏ من تعليقات الأصول-أبو حامد الغزالي -ت (ه٠٠٠‏ ه) 
تحقيق محمد حسن هیتو-بوروت-دار الفكر. 

٠‏ -منع حواز اجحاز تي المترل للتعبد والإعجاز-للشنقيطي-مطبوع 
ضمن أضواء البيان الحزء العاشر. 

۷-المنقذ من الضلال-لأبي حامد الغزالي (ت ٠٠٠٥‏ ه) مؤسسة 
الكتب الثقافية-بیروت- ط ۱› ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۷ م. 

۸-منهاج السنة النبوية-لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طا 
۰1 ھ- ۹۸٩1‏ م. 

۹-منهاج العقول في شرح منهاج الأصول قي علم الأصول- 
للبدحشي ط ۱٤۰٥-۱‏ ه-٤۱۹۸‏ م. 


٤ ۰‏ -المنهاج ق شعب الإبعان-للحليمي-تحقيق حلمي فوده-بیرو ت - 
دار الفکر-ط ۱» ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ م. 

١‏ -منهاج الكرامة-مطبو ع قي منهاج السنة. 

۲ -موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان-للهيثمي (ت ۸۰۷ ه) 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة-بيروت-دار الكتب العلمية-د.ت. 


٣۴‏ -الموافقات-للشاطی-ت (۷۹۰ ه)-ضبط وتعليق مشهور حسن 
آل سلمان. دار ابن عفان-الخیر-ط ۱» ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷ م. 

٤ ٤‏ -المواقف في علم الكلام-للإججي-عالم الكتب-بيروت-د.ت. 

٥-ميزان‏ الأصول في نتائج العقول-تصنيف محمد بن أحمد 
السمرقندي ت ٥۳۹(‏ ه) حققه وعلق عليه د/ محمد ز کي عبد 
البر» ط ٠٤١٤ »١‏ ه-٤۱۹۸‏ م» طبع على نفقة إدارة إحياء 
التراث الإسلامي-قطر. 

٤٦‏ ۴-ميزان الاعتدال قي نقد الرحال-للذهمي-نحقيق علي محمد 
البجاو ي-دار المعرفة-بيروت. 

ن 

۷ ۴-النبوات-لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) نحقيق محمد 
عبد الرحمن عوض-دار الكتاب العربي-بيروت-ط -١‏ 
0 ھ-09 ۱0۹۸ م. 

۸-ثثر الورود على مراقي السعود شرح محمد الأمين الشنقيطي-دار 


المنارة-حدة» ط ۱› ۱٤۱١‏ هھ-۰ ۱۹۹ م. 


لعامة ه لمصادر_والمرا 

۴۹-نزهة النظر لابن حجر-المطبوعة مع النكت لعلي حسن عبد 
الحمید-ط ۱» ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲ء» الرياض-دار ابن الجوزي. 

٠١‏ -النسخ في القرآن الكرم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفى زيد- 
(ت : ۱۳۰۰ ه) دار الفکر العربیي-القاهرة-۱۳۸۳١‏ ه. 

۴١‏ -نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض -تأليف أحمد بن 
شهاب الدين الخفاجي-الناشر : المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة. 

۲ ۴-نشر البنود على مراقي السعود-عبد الله العلوي الشنقيطي-دار 
الكتب العلمية-بیروت-ط ۱» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸ ء. 

۴۴-الدشر الطيب على شرح الشيخ الطيب-إدريس بن أحمد الوزائى» 
دار الكتب الحديثةء القاهرة» ٠٠١١۲‏ ه. 

-۲ ه) ط‎ ۷٦۲ -نصب الراية لأحاديث المداية-للزيلعي (ت‎ ۴٠١ ٤ 
اجلس العلمي-.‎ 

٥8‏ -نصب ابحانيق لنسف قصة الغرانيق-للألباني -المكتب الإسلامي- 
بیروت-ط ۲»› ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۹٩۹‏ م. 

١١‏ ۴-نظم المتناثر من الحديث المتواتر-للكتان-ط ۲» الققاهرة-دار 
الكتب السلفية. 

۷ -نفائس الأصول في شرح المحصول-أحمد بن إدريس القرافي-ت : 
٦۸٤(‏ ه) تحقيق عادل أحمد وعلي محمد معوض»› ط ١٤١١١ ١‏ 
ه-٩۰‏ ۱۹۹ م» الناشر : نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة. 


FAI‏ | مسائل أصول الدبن في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطبف محمد نور 
۳۸-النکت على كتاب ابن الصلاح-لابن حجر العسقلان-ت 
۸٥۲( -‏ ه) تحقيق د/ ربيع بن هادي المدحلي» الجلس العلمي 

بالحامعة الإسلامية-المدينة المuنورة-ط‏ ۱ ۱٤۰ ٤‏ ه-٤‏ ۱۹۸ م. 

۳۹ -النكت في إعجاز القرآن-انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

١‏ -فاية الإقدام في علم الكلام-للشهرستان-تحقيق : الفرد حيوم- 
مكتبة المثى-مصر 

١-خفاية‏ السول في شرح منهاج الأصول-للبيضاوي-ت(٥1۸ه)‏ 
تال غد الرحيم اوی ت (۷۷۲ ه) عام الكتب-بيروت. 

۲-النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ٦٠٦‏ ه) تحقيق 
طاهر محمد الزاوي-وحمود محمد الطناحي-الناشر-المكتبة 
الإسلامية. 

۴-غفاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين المندي» تحقيق : دا 
صالح اليوسف» ود/ سعد السويح» المكتبة التجارية-مكة المكرمة. 

هھ 

٤‏ -هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى لابن الققيم ت 
(١١۷هم‏ خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي- 
مكتبة السوادي-حدة» ط ۱ ۰ ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸ م. 

٥-هداية‏ العقول إلى غاية السول في علم الأصول-الحسين بن المنصور 
بالله القاسم بن ممحمد. مطبعة وزارة المعارف المتو كلية-صنعاء- 


٣۹‏ هھ. 


ر 
٦۳-الوصول‏ إلى الأصول لابن برهان ت(۱۸٥‏ هھ ححقیق ا 
علي ابو زنید-مکتبة المعارف-الریاض- ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ء. 
۷-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-أحمد بن محمد بن حلكان- 
حقیق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد-القاهرة-مكتبة النهضة 
المصریة- ۱۹٤۹٩‏ م. 
ي 
۸-اليهودية والمسيحية-د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ط۱ ١٤١١۹‏ 
ه-۱۹۸۸» محكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


۹- فهرس الموضوعات 


الباب الأول: التوحيد 

الفصل الأول: أول واجب على المكلف. 
قول السلف وأدلته. 
أقوال المتكلمين وأدلتهم ومناقشتها. 
كيفية حصول العلم بعد النظر. 
بيان الصحيح في هذه المسألة 


طريقة نبوت وجوب النضر. 


الفصل القاي: الأسماء الحسئى. 

الاسم والمسمى والتسمية. 

قول جمهور أهل السنة مع الأدلة. 

قول المعتزلة ومناقشته. 

أقوال الأشاعرة ومناقشتها. 

حكم إطلاق الأسماء الحسى بلا توقيف. 

الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسى بلا توقيف 

حكم الإخبار عن الله باسم م يرد به الشرع. 

الفصل الثالث: الصفات. 

هید 

مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى والأسس الى قام عليها 
مقالة التعطيل الكل لصفات الله تعالى وردَها 

مقالة التعطيل في منع قيام الصّفات الاحتيارية بالله ورذها 
بحث المسألة الأصولية المشتركة مع هذا المبحث. 

صفة العلم» النسخ لا يلزم منه البداء. 

إحاطة علم الله بالكليات والحزيثات. 

تعلق العلم بالمعلوم بعد وجوده. 

صفة الكلام. 

مذهب السلف في صفة الكلام مع الأدلة. 


مذهب الأشاعرة ورده. 

المسائل الأصولية المشتركة مع بحث صفة الكلام. 
-١‏ تعريف الحكم الشرعي. 
۴- حطاب المعدوم. 

صفة الإرادة. 

نوعا الإرادة. 


تحقيتق القول في استلزام الأمر لالإرادةوموافقة‌الطاعة للإرادةأو الأمر 


الفصل الرابع :الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق 
قول جمهور أهل العلم: إثبات الحكمة قي أفعال الله وشرعه 


أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 
التحسين والتقبيح العقليان 
تحقيق الأقوال قى المسألة 
الأدلة الصحيحة على إثبات الحسن والقبح العقليين 
أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين مع المناقشة 
مسائل هما تعلق بالتحسين والتقبيح 
| - شکر النم 
۲ - حكمة التكليف 
حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


rT‏ النبوة 

الفصل الأول: إثبات النبوة 

تمهید: 

الدليل المعتمد لإثبات النبوة 

حقيقة المعجزة وشروطها ومناقشة المتكلمين فيها 
طرق الناس في وجه دلالة المعجزة 

E 

طريق الضرورة 


طريق الحكمة 


نوع دلالة المعجزة 

القول الأول: دلالتها وضعية 

القول الثان: دلالتها عقلية 

أدلة نبوة البي ييي وتعددها ) 
مناقشة المتكلمين في استغنائهم .معجزة القرآن عما سواها 
تعد أدلة نبوّته صلى الله عليه وسلم 

إعجاز القرآن في نفسه ورد القول بالصرفة 

وجوه إعجاز القرآن 


القدر المعجز من القرآن 


سخ شر هة لر سو ٠‏ ك لرا الابقة زالر3 على الهرة 
وضع عيسى اكا الحزية بعد نزوله لا يناي ثبوت أحكام الشريعة 
الفصل الثاي: عصمة الأنبياء 

حد العصمة واحتلاف الناس فيها 

أصول الطوائف الى انبنت عليها آراؤهم ني العصمة 

عصمة الأنبياء بعد النبوة 

الإجماع على عصمتهم مما يخل بالتبليغ ودعوى الر سالة 
الإجماع على عصمتهم من كبائر المعاصي وصغائرها الخسيسة 
الكلام عن عصمة الأنبياء من النسيان والتفصيل فيها 

الكلام عن عصمة الأنبياء من الخطأً في الاجتهاد 

عصمة الأنبياء قبل النبوة 


الباب الغالث: الأدلة: الاحتجاج با وفهمها بحسب لمن 


المراد والاستعمال 
الفصل الأول:الاحتجاج بالأدلةالسمعية والقياس في أصول الدين 
الاحتجاج اكات و اة مقا راد 
رد القول بأن الكتاب والسنة يفيدان الظن 
مناقشة المقدمات المزعومة في أن دلالة الكتاب والسنة موقوفة 
عليها إجمالا 
مناقشة زعمه أن أفادة الأدلة اة مبنية على مقدّمات ظنية 


مناقشة القول بأن المبني على مقدمات ظنية ظى 

مناقشة المقدمة تفصیا 

الاستدلال بعدم الوحدان مي يكون ا لليقين 

زعم المتكلمين أن بعض المسائل لا يصلح الاحتجاج ها بالأدلة 
ا ور 

بيان اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية 

دعوى المتكلمين معارضة النقل للعقل وردها 

مناقشة المتكلمين في رد حبر الآحاد فى أصول الدين 
الاحتجاج بالإجماع ف أصول الدين 

الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 


الفصل الثايي: فهم الأدلة بحسب المعئ المراد والاستعمال 
الجاز وآثاره في أصول الدين 
مناقشة القائلين بإثبات الجاز فى اللغة والقرآن 

الأدلة على منع المجاز ي اللغة والقرآن 

مناقشة من أثبت الحاز في اللغة دون القرآن 

الاثار المترتبة على القول باججاز ني أصول الدين 
منها تأويل الصفات 

والكلام على الرؤية في جهة وإثبات جوازها بالعقل 


مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه 

اللوازم الى تلزم من قال ذا القول 

تحقيق المراد من قول السلف أمروها كما جحاءت 

حقيقة التأويل 

شروط التأويل الصحيح 

مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدحلها التأويل الملصطلح عليه 
إبطال القول بأن الصحابة وقع منهم التأويل الذي هو 
التحريف لنصوص الصفات 

غاذج نما أوله المؤلفون في أصول الفقه مع المناقشة 

الباب الرابع: مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام 

حقيقة الإبعان عند السلف 

حقيقة الإبعان عند المرجحثة مح مناقشة أدلتهم 

حقيقة الإبمان عند الخوار ج والمعتزلة مع مناقشة أدلتهم 

زياده الإبعان ونقصانه 

تفاوت العلوم 

الاستشناء في الإبعان 

حقق لحوق الوعيد 

E EC 


الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة 
التحقق مما نسب إلى العنبري 

التحقق تما نسب إلى الجاحظ قي تصويب الحتهدين في الأصول 
الأدلة على أن الحق واحد لا يكون في قولين متقابلين 

حكم الخطأ ني الاجتهاد في أصول الدين 

تكفير نالي ملة الإسلام 

التفصيل في حكم الحتهد المحطى في أصول الدين إن لم ينف ملة الإسلام 
الفصل الثاي: مسائل تتعلق بالصحابة 

عدالة الصحابة 


طرق تبوت الصحبة 


| تعليق على ادعاء رتن اندي الصحبة ‏ 

المراد بعدالة الصحابة 

الأدلة الدالة على عدالة الصحابة 

المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم 

إمامة علي بن u‏ طالب و 

الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية الخلافة قبل الثلانة د 
ا ا 


الفهارس: 


. فهرس الاثار 


. فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والطوائف. 

. فهرس الحدود والمصطلحات 
. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس المصادر والمراحع 


